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  مقدمــة

ة  ذ نھای دا من وئھ وتحدی ذ نش ة من ائع الدولی داث والوق ھ للأح ن خلال مواكبت دولي م انون ال ر الق م
ھ الصفة  ث أضفیت علی انیة،  القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وحتى الیوم بتطور ھائل حی الإنس

ھ من خلال إدراك أنھ لا یمكن لھذا القانون أن یواصل عدم اكتراثھ بحقوق الإ ھ الأساسیة وأن نسان وحریات
وق  ذه الحق ة ھ ة حمای ة مھم ریعات الوطنی ق التش ن طری دھا ع دول وح د لل ول أن یعھ ن المقب د م م یع ل
س  یة م ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ق بحق ذي لح ور ال ي الحروب، والتط لم وف ت الس ي وق ات ف والحری

ات النزاعات جانب الحمایة التي تنطلق من مجھود دولي یتركز على حمایتھا ف ي أوق ي وقت السلم وكذا ف
ا  ر إلزامیتھ م تقری ات ث ي شكل إعلان ا ف دأت بإقرارھ ن خلال مراحل ب ة، م ر الدولی ة وغی المسلحة الدولی
د  ى قواع ز عل ي ترتك ة الت ة الجنائی ة الدولی ى الحمای ولا إل راره وص م إق ا ت ذ م ة تنفی ات لمراقب وفیر آلی وت

  .ھذا القانون الدولي الجنائي المتضمنة في مصادر 
د المتضمنة  ذ القواع ى تنفی ة عل ة القائم وإلى جانب ذلك نجد القضاء الدولي الجنائي باعتباره الجھ
ن  ة م ذه الحمای ى دراسة جانبي ھ ا یجعل الدراسة تتركز عل ائي، وھو م في مصادر القانون الدولي الجن

ة الموكول خلال الخوض في مصدر ھذه الحمایة آلا وھي مصادر القانون الدولي ال جنائي إلى جانب الجھ
ھ الأساسیة  لھا تطبیقھا، والتي تشكل في مجملھا ما یسمى بالحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریات
ود  ة لجھ والتي یمثل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أسمى درجات تطورھا، والتي جاءت ترجم

ع مح ة م ت البدای ث كان ة حی نیة مبذول ى مض ولا إل ى وص ة الأول رب العالمی ي الح ة ف اولات المحاكم
ة  ة الجنائی ى المحكم ولا إل دا وص ابقة وروان لافیا الس ات یوغس ة فمحاكم ة الثانی ات الحرب العالمی محاكم

  .الدولیة ونظامھا الأساسي 
مى  ا أس ي باعتبارھم ا الأساس ة ونظامھ ة الدولی ة الجنائی ى المحكم ة عل ال المعلق م الآم ن ورغ لك

ة مر ة الدولی ة الحمای ي دعم وترقی احل تطور الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ف
ي  دخل ف یادتھا والت ن المساس بس دول م اب ال ذي ینت لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، إلا أن التخوف ال

ا م ق بعلاقتھ ا یتعل ا خصوصا فیم ن دورھ یة م ب الخش ى جان ة إل ؤونھا الداخلی ن ودوره ش س الأم ع مجل
ى  ادقة عل دم المص ببا لع ا س ي اتخاذھ دول ف ت ال ب اختلف ي جوان ي، وھ ام الأساس ى النظ رر بمقتض المق
ي  ا ف ة عنھ نظامھا الأساسي، وكلھا صعوبات تعترض عمل المحكمة ومن ثم تعرقل دورھا والآمال المعلق

  .ة وتدعیم الحمایة الدولیة لھا عموما تفعیل الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسی
  :أھمیة الدراسة 

ة  ن دراس أتي م ة ت ة للدراس ة العلمی ة، فالأھمی رى عملی ة وأخ ة علمی ة أھمی وع الدراس لموض
ا  ة فھمھ ة ومحاول د الجنائی ة وبالتحدی ھ الأساسیة وخصوصا الدولی موضوع حمایة حقوق الإنسان وحریات

ھ الأساسیة وإدراك مختلف الجوانب التي تخصھا، و من ثم إدراك دورھا في حمایة حقوق الإنسان وحریات
ي  تومعرفة النقائص التي تعتریھا والعقبا ا والإسھام ف التي تعترضھا ومن ثم العمل على تداركھا وتلافیھ

  .غایة أكبر ھي تفعیل ھذه الحمایة وترقیتھا 
ة الجنائ ة الدولی ة بالعدال ة المرتبط ة العلمی ة الدراس زداد أھمی دولي وت انون ال ى الق تندة إل ة المس ی

ھ  وق الإنسان وحریات ة لحق وفیر حمای ي ت ا ف ائي ودورھم دولي الجن الجنائي بمصادره وكذا إلى القضاء ال
ي  اذ ف ة  1الأساسیة مع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بعد اعتماد نظامھا الأساسي ودخولھ حیز النف جویلی

ر مس 2002 ا وغی ورا مھم ا شكل تط منة وھو م ائي المتض دولي الجن انون ال بوق بخصوص مصادر الق
  .لقواعده وكذا لآلیات تطبیقھ 

وافرة بخصوص   ة المت وكل ھذا فرصة للخوض في الموضوع خصوصا وأن أغلب المادة العلمی
ن  دولي ع انون ال اب الق دام كت دم إق رجم ع ا یت و م ة، وھ ة بحت ة جنائی ن خلفی ھ م ت مع وع تعاط الموض

ذه الخوض في جمیع جو داخلي للاضطلاع بھ ائي ال انون الجن اب الق رك المجال لكت ا ت ب الموضوع مم ان
ائي  دولي الجن انون ال ع الق اطي م ن التع ا م ور انطلاق ن القص ر م ابھا الكثی ي ش ة الت ي المھم ة، وھ المھم
ي ع ف ا الأصیل المتموق ي نطاق مجالھ ة ف ت الدراسة كمحاول  بخلفیة القانون الجنائي الداخلي، ومن ثم كان
ائي  انون الجن ن الق ائي م دولي الجن انون ال ذھا الق ا یأخ را م ي كثی ات الت اة التقنی ع مراع دولي م اق ال النط

  .الداخلي 
ا  ة بمصادرھا وآلیاتھ وھو ما جعل الدراسة تحاول فھم العلاقة بین موضوع العدالة الدولیة الجنائی

م ی ذي ل افي والدراسة وموضوع حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وھو الموضوع ال ام الك حظى بالاھتم



ب  

م تراعي التطور  وعین ل ین الموض ة ب ي وردت بصدد العلاق ات الت ك أن الكتاب احثین ذل ن الب ین م اللازم
ي  ى جانب جزئ ز عل ا للموضوع بصورة عرضیة أو التركی ب تناولھ ى جان الموضوعي والزمني لھما إل

و م ھ، وھ ة فی ب المھم بعض الجوان ل ب ى الأق ام عل اءت دون الإلم م ج ن ث ھ وم ة تلافی ت الدراس ا حاول
ة  ة الدولی ي أخذت صورة العدال الدراسة ممحصة وشاملة لعلاقة ھذین الموضوعین من خلال طبیعتھا الت
ي  م المواضیع المطروحة والت ن أھ الجنائیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وھي م

وطني م ذا ال دولي وك ع ال ام المجتم ر اھتم ي تثی تقبلیة ف ام دراسات مس ق أم تح الطری ة تف ا یجعل الدراس م
  .الموضوع 

وق  ة لحق ة الجنائی ة الدولی ة للحمای یم الممارسة العملی ة تقی ي محاول ى ف ة فتتجل وأما الأھمیة العملی
ة للمصادر المتضمنة  د الدراسة النظری ك بع الإنسان وحریاتھ الأساسیة من خلال مصادرھا وآلیاتھا، وذل

ائي سواء لقواعد ال دولي الجن قانون الدولي الجنائي إلى جانب الآلیات والھیاكل المشكلة للنظام القضائي ال
ن خلال  ة م ة الدولی ة الجنائی اد النظام الأساسي للمحكم ع اعتم رز م ذي ب ر ال المؤقت أو الدائم، ھذا الأخی

م الإ م فھ ن ث ا وم ي لھ ة والوضع الفعل ب الممارسة العملی ب محاولة الإسقاط لجان ذا جان طار النظري وك
  . الممارسة والواقع الفعلي لھا 

ة  ي حمای ة ف ة الجنائی ة الدولی ات العدال دور مصادر وآلی امل ل یم ش اء تقی ة لإعط ي محاول ذا ف وھ
ین  ل  ب واطن الخل ن م ف ع لال الكش ن خ ا، م ة لتفعیلھ ي محاول یة ف ھ الأساس ان وحریات وق الإنس حق

ة المستویین خصوصا وأن النظام الأساسي  د إمكانی ا یفی ھ،      للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تضمن م تعدیل
ات  ن   العقب ر م ن الكثی ف ع ي تكش ة الت اق الممارس ي نط یم ف ة التقی ب محاول ي جان ب ف ا یص و م وھ
ة كون  ع العملی ة م ة العلمی ع الأھمی اح التمحیص والبحث النظري لكشفھا، وتجتم والنقائص التي قد لا یت

رق بال ة تتط ة الدراس ة الجنائی ة الدولی ھ العدال ھ وتلعب ذي لعبت دور ال ھ لل یم والتوجی ل والتقی ف والتحلی وص
یم  ق والتقی ة والتوثی ة الكتاب ي محاول یة ف ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ة حق ي حمای ا ف ادرھا وآلیاتھ ومص

د ع ال ام المجتم ر اھتم ي تثی یع الت ر المواض ة لأكث املة ومتكامل ة ش ع دراس دف وض ھ، بھ ولي والتوجی
  .والوطني ناھیك عن المنشغلین والمھتمین بالموضوع 

  :أھداف الدراسة 
ھ  ان وحریات وق الإنس ة لحق ة الجنائی ة الدولی وع الحمای ى موض رق إل ى التط ة إل دف الدراس تھ
ى  رض إل لال التع ن خ ة م تھا العملی ب ممارس ى جان ة إل ا النظری ادرھا وآلیاتھ لال مص ن خ یة م الأساس

ة الدولی وع الحمای ان موض وق الإنس ة لحق ة الدولی ب الحمای ن جوان املة ع رة ش اء نظ د إعط ا قص ة لھ
ة  كل موضوع الدراس ذي یش دولي ال ال ال و المج وع ھ م للموض ار الأھ ك أن الإط یة، ذل ھ الأساس وحریات
ة  ھ موضوع العدال ذي عرف ك للتطور ال ھ، وذل م من ة الجزء الأھ الأساسي المتعلق بالحمایة الدولیة الجنائی

ق الدولیة  وم بتطبی ھ ذات الصفة، یق انوني ل ى نظام ق الجنائیة خصوصا بإیجاد نظام ھیكلي دائم یرتكز عل
ة  ن الحمای ب أخر م وفیر جان ي ت ر ف ر الكبی ھ الأث ان ل ا ك ائي وھو م ما یسمى بقواعد القانون الدولي الجن

  .لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 
ة وھو ما یجعلنا أمام المسألة محل البحث والمتع ة الدولی ا العدال ي توفرھ لقة أساسا بفھم الحمایة الت

ة الدولی ھ العدال ذي عرفت ف أن التطور ال ة سواء الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وكی ة الجنائی
ي  من حیث المصادر ة تلاف أو الآلیات قد أفضى إلى حمایة أوفر لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وكیفی

ائص والعقب تویین النق ى المس ة عل ذه الحمای ة لھ ة الجنائی ة الدولی دعیم العدال ز وت ي تحول دون تعزی ات الت
  .النظري والعملي 

وق  ي إحاطة حق ة ف ویتركز البحث حول توضیح الدور الذي تلعبھ مصادر الحمایة الدولیة الجنائی
ذه الإنسان وحریاتھ الأساسیة بھذه الحمایة، من خلال بیان دورھا في تجریم الأفع ا لھ ي تشكل انتھاك ال الت

ة  ي محاكم ائي ف دولي الجن ب دور القضاء ال ى جان ك الجرائم إل ررة لتل الحقوق والحریات والعقوبات المق
ذه  ق مصادر ھ ن خلال تطبی ھ الأساسیة م وق الإنسان وحریات المتھمین بارتكاب الانتھاكات الجسیمة لحق

ا ع العق ة وتوقی ي الجرائم الدولی ى مرتكب ي الأسباب الحمایة عل ة البحث ف ك محاول یھم، یصاحب ذل ب عل
  .التي تعیق فاعلیة ھذه المصادر والآلیات نحو تحقیق دورھا في الحمایة ومحاولة تجاوزھا

  
  :أسباب اختیار الموضوع 

ة  ا ذاتی ب منھ ي جوان دوا ف ي تب ار الموضوع ودراستھ والت ى اختی ي أدت إل ومن أھم الأسباب الت
ي سبق وأخرى موضوعیة، والتي تت ة الت لخص أغلبھا فیما یطرحھ الموضوع من إشكالیات نظریة وعملی

ي  ب الت ى الجوان ل إل ا المی ل أھمھ وع، ولع ار الموض ا لاختی ا كافی ا وباعث ببا قوی ي تشكل س ا والت طرحھ



ج  

ة،  اھیم الجنائی ات والمف یمسھا الموضوع باعتبار أن نطاقھ القانون الدولي العام ومضمونھ یعتمد على الآلی
ب  ومن ى جان اره إل ي اختی ثم كان المیل إلى ھذین الفرعین اللذین یعتمد علیھما الموضوع عاملا حاسما ف

دا  ة ج ة والحدیث ورات المتلاحق را للتط ھ نظ ذاتي فی ث ال وبة البح وع لخص ي الموض وض ف ة للخ الرغب
ة المتواجدة فیھ خصوصا مع إقرار الآلیة الدولیة الجنائیة الدائمة من خلال اعتماد النظ ام الأساسي للمحكم

  .الجنائیة الدولیة 
ع   اطي م ن التع ق م ي تنطل وع والت ار الموض ي اختی ا ف ا أثرھ ان لھ رى ك ع أخ ا أن دواف كم

الدراسات السابقة التي وإن حاولت مس مختلف جوانب الموضوع فإنھا تقف عند بعض جوانبھ خصوصا 
ي النظام  وأنھ یمتد من المجال الدولي إلى المجال الوطني ھذا الأخیر دور الأصل ف د لقضائھ بال الذي عھ

ابقة للموضوع  ت الدراسات الس م كان ن ث ھ، وم دأ التكامل فی ت لمب ي أعطی الأساسي من خلال الطبیعة الت
ي  وم عل ا تق مھملة لبعض جوانب الحمایة بنطاقھا الوطني أو الدولي أو لبعض جوانب مضمونھا باعتبارھ

ا القواعد الجنائیة بشقیھا الموضوعي م ي لھ ب الإطار الھیكل ى جان ي، إل ة وجزاء وشقھا الإجرائ ن جریم
ار الموضوع   ة لاختی دوا كافی ا أسباب تب ي وھي كلھ ین الإطارین النظري والعمل ناھیك عن عدم الربط ب

  .قصد مراعاة الجوانب الإیجابیة والتنویھ بھا وتلافي الجوانب السلبیة و اقتراح سبل تصویبھا وتفعیلھا 
  :دراسة إشكالیة ال

وق الإنسان  ة لحق ة الجنائی ة الدولی ات الحمای ى التعرض لسبل وآلی انطلاقا من تركیز الدراسة عل
م اللجان بدءا بالوحریاتھ الأساسیة من خلال التطورات التي مرت بھا ھذه الآلیات  ة المحاكم الدولیة ث دولی

ة الدولال ة الجنائی اد النظام الأساسي للمحكم ي مؤقتة وصولا إلى اعتم ا ف دى كفایتھ ذا م ة وك ة دائم ة كآلی ی
ا  دول وانطلاق ھ بالقضاء الم الممارسة المیدانیة على الصعیدین الوطني والدولي أو من خلال ما أطلق علی

الي ي التساؤل المركزي الت ل ف ا ھي : من ھذه المعطیات الأولیة فإن الإشكالیة الرئیسیة للموضوع تتمث م
ة الجنا ة الدولی ات الحمای ي الممارسة سبل وآلی ا ف دى كفایتھ ا م ھ الأساسیة وم وق الإنسان وحریات ة لحق ئی

  المیدانیة ؟ 
  : ویتفرع عن ھذه الإشكالیة التساؤلات الجزئیة التالیة 

  ما ھو القانون الدولي الجنائي وسیلة الحمایة الدولیة الجنائیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ ؟ 
  ة الدولیة الجنائیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ ؟ ما ھي المصادر المتضمنة لآلیات الحمای

ن  ال م ي مستھ للانتق ا ھي التطورات الت ھ ؟ وم ت بدایت ف كان ائي ؟ وكی دولي الجن كیف تطور القضاء ال
  القضاء المؤقت إلى القضاء الدائم ؟ 

اد النظام الأساسي لل ى اعتم ة وصولا إل ة الدولی ة الجنائی ة كیف انطلقت نواة إنشاء المحكم ة الجنائی محكم
  الدولیة ؟ وكیف ورد اختصاصھا ؟ وما ھي الإجراءات المتبعة أمامھا ؟ 

وطني ؟  ة والقضاء ال ة الدولی ة الجنائی ین المحكم دأ التكامل ب ى مب نص عل كیف تضمن النظام الأساسي ال
  وكیف وما ھي آلیات التعاون الدولي المتاحة لتدعیم الحمایة الدولیة الجنائیة ؟ 

ف بدایة ال كیف كانت ا ؟ وكی ممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال القضایا المعروضة علیھ
ت ممارسة  ف كان وطني ؟ وكی ام القضاء ال ة أم ة عن الجرائم الدولی یمكن إقامة المسؤولیة الدولیة الجنائی

درة المحاكم ا ة وق دى فعالی ا م ة وم اب عن الجرائم الدولی ة والعق ي المحاكم ي القضاء الوطني ف ة ف لمدول
  التصدي للجرائم الدولیة ؟

  : منھج الدراسة 
ات وتصنیفھا  المنھج الأساسي للموضوع ھو منھج تحلیل المضمون ع المعلوم الذي یقوم على جم

ین للظاھرة محل  دیم وصف وتفسیر دقیق ا تق ن معھ ة یمك م ، البحث    وتحلیلھا للوصول إلى حال ن ث وم
ة والنظام الأساسي تحلیل النصوص اسیتم توظیفھ في وصف و ة المؤقت ة المحاكم الجنائی ي أنظم لواردة ف

االجنائیة الدولیة  للمحكمة ذا  ،الأخرى إلى جانب وثائقھ ة وك ة المتعلق ة الوطنی ي الأنظم واردة ف ام ال الأحك
  . بالجرائم الدولیة والمعاقبة علیھا، وكذا أنظمة ما یعرف بالمحاكم المدولة

في الت نھج الوص ى الم د عل لال واعتم ن خ ة م ة الجنائی ة الدولی د دور العدال د رص ي بقص حلیل
دة  و القاع ذا الوصف ھ مصادرھا وآلیاتھا في حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وقد كان في كل ھ
یم للإطار النظري  ل والتقی المنطلق منھا قصد رصد الوضع النظري وكذا الحالة العملیة لننطلق في التحلی

ي تعترض دور والإسقاط على الجا نب، قصد إدراك الجوانب الإیجابیة وكذا مواطن القصور والعقبات الت
ي  مصادر وآلیات العدالة الدولیة الجنائیة قصد فھم مدى التباین بین المستوى النظري والعملي للانطلاق ف

  .طرح التوصیات والاقتراحات 



د  

ائي مسایرة كما تم الاعتماد على المنھج التاریخي قصد تتبع تطور موضوع ال دولي الجن قضاء ال
ا،  ي طبقتھ ة الت د القانونی ة القواع ذا مصادر وطبیع ة وك ة الجنائی للتطورات التي مست آلیات العدالة الدولی

  .قصد فھم وإدراك  التطور الموضوعي زمنیا الذي مس آلیات العدالة الجنائیة الدولیة ومصادرھا 
ین  ة ب د المقارن ارن قص نھج المق ى الم د عل اس واعتم ي كأس ل الزمن اد العام وعین باعتم الموض

ة  للمقارنة بین المحاكم الجنائیة المؤقتة، إلى جانب اعتماد عامل النطاق كأساس للمقارنة من خلال المقارن
ب  ى جان ة إل ب الممارس ى جان ذا إل د ھ ة وأمت ة الوطنی دولي والأنظم ام ال ي النظ ة ف ة القانونی ین الطبیع ب

  .ل المقارنة بین طبیعة بعض المواضیع في التشریعات الوطنیة المختلفة اعتماد العامل الوطني من خلا
  :صعوبات الدراسة 

ع  ة بجمی ع المتعلق ع المراج ي تجمی اء ف ى العن ا إل ة فترجع أساس عوبات الدراس وص ص أما بخص
ر  ى الكثی ار الدراسة تتعرض إل ا، باعتب ة منھ المواضیع والأفكار التي تطرحھا الدراسة خصوصا الجزئی

ب الدراسة م ي بعض جوان رة المراجع ف ب كث ى جان ا، إل دة أحیان ن المواضیع والأفكار التفصیلیة المتباع
ي جانب تصنیف  ي موقف صعب ف مقابل شحھا في جوانب أخرى، حیث أن جانب الكثرة جعل الباحث ف

ا أض داف الدراسة، وھو م ق أھ ي تحقی ر ف ى أیھا من المصادر التي یمكن توظیفھا واستغلالھا أكث اف عل
ار  ع أفك تیعاب جمی د اس ة قص وعي للدراس الحجم الموض ق ب وعي المتعل بء الموض ة الع اء الدراس أعب
ب الدراسة، فرض  ي بعض جوان ا ف الدراسة ومواضیعھا، أما بخصوص ندرتھا وشح مادتھا عند توافرھ

ن  ا تحتاجھ الدراسة م وفیر م وطن قصد ت ع خارج ال مراجع على الباحث أن یكون على اتصال مباشر م
ن  ان م ذي ك مستجدة وتغطي جمیع الجوانب ولاسیما الفرعیة والجزئیة منھا، مما أضاف العبء الزمني ال

  .المفترض أن تستغرقھ الدراسة 
ب الأخرى   إلى جانب أن أكثر المراجع المتوافرة عن الموضوع تركز على جانب وتھمل الجوان

ھ بخص م إدراك ا ت و م یلیة، وھ ة والتفص یما الجزئی ة ولاس ة الجنائی د الدولی ى القواع ز عل وص التركی
ة الموضوعیة  ة الجنائی د الدولی ى شق التجریم بخصوص القواع الموضوعیة دون الإجرائیة والتركیز عل
ھ الطبیعي  وافرة حجم ات المت ابقة للموضوع ولا الكتاب م تعطھ الدراسات الس ذي ل وإھمال شق الجزاء، ال

ة للقضاء إلى جانب شق التجریم، إلى جانب الترك ا مكمل ائي رغم كونھ دولي الجن ة القضاء ال یز على جھ
ام  ال الت ك عن الإھم ة، ناھی ي الجرائم الدولی الوطني الجنائي في تحمیل المسؤولیة الدولیة الجنائیة لمرتكب
دف  ا بھ ب علیھ م التغل ي ت عوبات الت ي الص ا، وھ ل كلھ م نق ع إن ل ل المراج ل ج ن قب ة م اكم المدول للمح

  .راسة شاملة ومتكاملة للموضوع الوصول إلى د
  :خطة الدراسة 

  :دراسة إلى فصل تمھیدي وخمسة فصولوقد قسمت ال
  :جنائي من خلال تقسیمھ إلى مبحثینو یتعلق بماھیة القانون الدولي ال :الفصل التمھیدي

ى رض إل ق التع ن طری اه ع د معن لال تحدی ن خ ائي م دولي الجن انون ال وم الق اول مفھ ث الأول یتن  المبح
ة  الاختلاف في تسمیتھ وتعریفھ إلى جانب التعرض إلى طبیعتھ من خلال استعراض الخلاف حول طبیع

  .خصوصیة قواعد القانون الدولي الجنائي  قواعد القانون الدولي عموما ثم التعرض إلى
 المبحث الثاني یتناول علاقة القانون الدولي الجنائي ببعض فروع القانون من خلال استعراض علاقة

من خلال التعرض إلى علاقتھ بالقانون الدولي  ،القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي وبعض فروعھ
إلى جانب علاقتھ ببعض فروع القانون الداخلي من خلال التعرض  ،العام وكذا القانون الدولي الإنساني

  .    لعلاقتھ بالقانون الجنائي والقانون الجنائي الدولي 
ل الأول ة و :الفص ة الدولی ادر الحمای كل مص ا تش ائي باعتبارھ دولي الجن انون ال ادر الق ص لمص خص

  :الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة من خلال مبحثین
ى الاختلاف  ن خلال التعرض إل دولي م ي النطاق ال اول الاختلاف حول المصادر ف المبحث الأول ویتن

انون  ،دولي الجنائيحول مصادر القانون الدولي العام والقانون ال بدءا بعرض الاختلاف حول مصادر الق
ى  رض إل ب التع ى جان ائي إل دولي الجن انون ال ادر الق ول مص تلاف ح تعراض الاخ م اس ام ث دولي الع ال

ام  دولي الع انون ال ائيالعقبات التي یثیرھا تطبیق مصادر الق دولي الجن انون ال ي إطار الق واء تعلقت س ،ف
  .لقانون الدولي الجنائي أو ببعض مصادر القانون الدولي الجنائي ھذه العقبات بكل مصادر ا

  المبحث الثاني ویتناول تحدید مصادر القانون الدولي الجنائي من خلال التعرض إلى المصادر الأصلیة
ذا  ده وك دولي وقواع انون ال ادئ الق انون، مب ة للق ادئ العام دولي، المب رف ال دات والع ي المعاھ ة ف المتمثل

ادر  رارات المص اف، ق دل والإنص ادئ الع دولي، مب ھ ال اكم والفق ام المح ي أحك ة ف ة المتمثل الاحتیاطی
  .المنظمات الدولیة،  التصرف بالإرادة المنفردة، القوانین الوطنیة 



ه  

اني ة  :الفصل الث ة الجنائی ة الدولی ي الحمای ة دوره ف ائي المؤقت وطبیع دولي الجن ق بتطور القضاء ال یتعل
  :خلال تقسیمھ إلى مبحثین ریاتھ الأساسیة منلحقوق الإنسان وح

ة  ة لغای ة جنائی ة دولی اء محكم ة لإنش وابق الدولی ود والس اول الجھ ث الأول ویتن لال  1992المبح ن خ م
عن طریق استعراض الجھود الدولیة لإنشاء  ،التعرض إلى الجھود والسوابق لغایة الحرب العالمیة الثانیة

ائي قضاء دولي جنائي لفترة ما قبل  ي جن ة لإنشاء قضاء دول ود الدولی ذا الجھ ى وك ة الأول الحرب العالمی
ن  ،قبل الحرب العالمیة الثانیة ة م ة الثانی ثم التعرض إلى القضاء الدولي الجنائي في أعقاب الحرب العالمی

ى  ذا إل ة وك ة الثانی رب العالمی اء الح ائي أثن ي جن اء دول اد قض ة لإیج ود الدولی ى الجھ رض إل لال التع خ
 .محاكمات الحرب العالمیة الثانیة 

ذا  ن یوغسلافیا السابقة وك ؤقتتین لكل م ائیتین الم دولیتین الجن ین ال ى المحكمت المبحث الثاني وخصص إل
ى  رض إل ق التع ن طری ابقة ع لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ى المحكم رض إل لال التع ن خ دا م روان

ا الأساسیةالخلفیة التاریخیة للمحكمة ولجنة الخبراء  ب  ،للتقصي عن جرائم الحرب وكذا ملامحھ ى جان إل
ة وإنشاء  ة التاریخی ى الخلفی ق التعرض إل دا عن طری ة لروان ة الدولی ة الجنائی التعرض إلى إنشاء المحكم

  .ثم إلى ملامحھا الأساسیة  1994لجنة الخبراء لرواندا 
ة یتعلق بآلیات الحمایة الدولیة الجنائیة الدا :الفصل الثالث ة الدولی ة الجنائی ن خلال التعرض للمحكم ة م ئم

ھ الأ ان وحریات وق الإنس ة لحق ة الجنائی ة الدولی ي الحمای ا ف ة دورھ ى وطبیع یمھ إل لال تقس ن خ یة م ساس
  :مبحثین

دة  المبحث الأول یتناول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتكوینھا من خلال التعرض إلى جھود الأمم المتح
اء المحكم ي إنش ذا ف ة وك اء المحكم یریة لإنش ة التحض دولي واللجن انون ال ة الق ود لجن لال جھ ن خ ة م

ین  ،الاتجاھات الدولیة حول إنشائھا ى تعی ن خلال التعرض إل ا م ب استعراض تشكیلتھا وھیكلتھ إلى جان
  .القضاة والتدابیر العامة لعملھا وأجھزتھا الرئیسیة وكذا جمعیة الدول الأطراف 

ن خلال المبحث الثاني وخ ة م ة الدولی ة الجنائی صص لقواعد الاختصاص والقواعد الإجرائیة أمام المحكم
ھا الموضوعي  د اختصاص ى قواع وعي(التعرض إل ى ) الن م التعرض إل اني ث ي، المك والشخصي، الزمن

ة  ة الدولی ى العقوب رض إل لال التع ن خ ة م ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ زاء ف وم الج مفھ
دابیر الاالجنائ ذا الت ة وك رضی م التع ة، ث ى  حترازی إجراءات إل رف ب ا یع ا أو م ة أمامھ د الإجرائی القواع

ة  ذا إجراءات المحاكم ق وك دعوى وإجراءات التحقی ى مباشرة ال لال التعرض إل ن خ ا م التقاضي أمامھ
  .أمامھا إضافة إلى إجراءات الحكم وتنفیذه أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

دأ  :بعالفصل الرا ي ظل مب یتعلق بدور الأنظمة الوطنیة في المحاكمة عن الجرائم الدولیة والعقاب علیھا ف
  :تكامل من خلال تقسیمھ إلى مبحثینال

  المبحث الأول یتناول دور الأنظمة الوطنیة في المحاكمة عن الجرائم الدولیة والعقاب علیھا من خلال 
ة  الجرائم الدولی ة ب ام المرتبط ة الأحك تعراض دراس ق اس ن طری ة ع ة الوطنی ي الأنظم ا ف اب علیھ والعق

انون  د الق النصوص المتعلقة بالجرائم الدولیة و العقوبات الواردة في التشریعات الوطنیة وكذا تطبیق قواع
ة ة الوطنی ي الأنظم ي  ،الدولي الجنائي ف ا ف ائي ودورھ ادئ الاختصاص الجن ى مب ب التعرض إل ى جان إل

ائي الملاحقة الوطنیة للجر ادئ الاختصاص الجن ى مب ق التعرض إل ا عن طری ة علیھ ة والمعاقب ائم الدولی
  .وكذا إلى تطور أھمیة الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الجرائم الدولیة  ،الوطني

وق الإنسان  المبحث الثاني وخصص لدراسة مبدأ التكامل والتعاون الدولي في الحمایة الدولیة الجنائیة لحق
ى صورهوحریاتھ  دأ التكامل و تطوره إضافة إل ف مب ھ  ،الأساسیة من خلال التعرض لتعری ذا علاقت وك

ھ  دأ التكامل وعلاقت ق مب ببعض المبادئ القانونیة الدولیة إلى جانب استعراض المشكلات التي یثیرھا تطبی
  . بالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة 

ھ یتعلق ببعض جوانب الممارسة ال :الفصل الخامس وق الإنسان وحریات ة لحق ة الجنائی عملیة للحمایة الدولی
  :ساسیة من خلال تقسیمھ إلى مبحثینالأ

المبحث الأول یتناول الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال استعراض القضایا المحالة إلى 
تمثلة في القضیة الحالة من والم ،المحكمة الجنائیة الدولیة من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي

لدیمقراطیة والقضیة المحالة من قبل أوغندا وكذا القضیة المحالة من قبل إفریقیا اقبل جمھوریة الكونغو 
ثم التعرض للقضیة المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن والمتعلقة بمحاكمة مرتكبي  ،الوسطى

یة النزاع في دارفور و تدخل الأمم المتحدة في الإقلیم من خلال التعرض خلف ،الجرائم الدولیة في دارفور
  .ثم إلى إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة 



و  

المبحث الثاني وخصص لدراسة ممارسة القضاء الوطني للحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان 
دولة والمتمثلة في المحكمة الجنائیة وحریاتھ الأساسیة من خلال التعرض إلى المحاكم الجنائیة الوطنیة الم

المدولة في سیرالیون والمحكمة الجنائیة المدولة في كمبودیا، المحكمة الجنائیة المدولة في تیمور الشرقیة 
وكذا مشروع المحكمة الجنائیة المدولة في لبنان ثم استعراض بعض القضایا المتعلقة بجرائم دولیة 

ن خلال التعرض إلى قضیة أوجستو بینوشیھ وقضیة الرئیس المنظورة من قبل القضاء الوطني م
التشادي السابق حسین حبري، قضیة وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة السابق عبدولایا یرودیا 

  .ندمباسي وكذا قضیة الرئیس العراقي السابق صدام حسین 
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  الفصل الأول
  مصادر القانون الدولي الجنائي

ھ الأساسیة  وق الإنسان وحریات ة لحق ة الجنائی باعتبار القانون الدولي الجنائي وسیلة الحمایة الدولی
ى  ذه المصادر تتضمن عل ث أن ھ ة، حی ذه الحمای فإن مصادره المتضمنة لقواعده ھي ما یعتبر مصدر لھ

ك ي تش ال الت ین الأفع ي تب د الت دد القواع ة وتح رائم دولی دھا ج ات وتع وق والحری ذه الحق ا لھ ل انتھاك
م  ة والحك ة والمحاكم ذ،     الجزاءات المناسبة لھا إلى جانب القواعد الإجرائیة التي تخص الملاحق والتنفی

ان  وق الإنس ك حق ا تنتھ ائي لكونھ دولي الجن انون ال ا الق ب علیھ ة یعاق رائم معین اك ج ي أن ھن ذا یعن وھ
ي وحریاتھ الأ ة المتضمنة ف ة الجنائی د الدولی ى القواع تند إل ة تس ذه الحمای ا، فھ ي یسعى لحمایتھ ساسیة الت

ن  ة، م ذه الحمای ة مصدرا لھ ي النھای ي تشكل ف مصادر القانون الدولي الجنائي المتضمنة في مصادره الت
ة المرتبطة بأسلوب  انوني دون المصادر المادی المعنى الق أول شكل یظھر خلال التركیز على المصادر ب

ي  ادل ف ا المتب تركة وتعلقھ لحتھا المش ا ومص دول وتعاونھ ك نضال ال ي ذل ا ف ھ بم ن خلال اس م ذا الأس ھ
انوني 1الكفاح ضد الجرائم الدولیة المعنى الق ائي ب دولي الجن انون ال ن التعرض لمصادر الق ا یجعل م ، مم

  . الإنسان وحریاتھ الأساسیة مسألة مھمة لإدراك وفھم مصادر الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق 
كما أن ھذه الأھمیة مرتبطة بطبیعة القانون الدولي الجنائي ومدى علاقتھ ببعض الفروع الأخرى 
ي  ام ف دولي الع انون ال ة مصادر الق ة وطبیع م مكان ة فھ لال محاول ن خ ام، م دولي الع انون ال ة الق وخاص

ذه القانون الدولي الجنائي من خلال التركیز على المصادر  وین ھ ى بطرق وأسالیب تك ي تعن الرسمیة الت
ق  38القواعد في المادتین  انون الواجب التطبی ق بالق ي تتعل ة الت دل الدولی ة الع من النظام الأساسي لمحكم

ادة  ام والم دولي الع ن  21أمام محكمة العدل الدولیة والتي یستدل بھا كثیرا بخصوص مصادر القانون ال م
ة ا ي للمحكم ام الأساس ة النظ ة الجنائی ام المحكم ق أم ب التطبی انون الواج ق بالق ي تتعل ة الت ة الدولی لجنائی

ام  38الدولیة، وھو ما جعل البعض یشیر بأن الدور الذي تلعبھ المادة  دولي الع انون ال بالنسبة لمصادر الق
  .بخصوص مصادر القانون الدولي الجنائي  21ھو ذاتھ الدور الذي تلعبھ المادة 

ام انطلاقا مما ك دولي الع انون ال روع الق نا قد توصلنا إلیھ من أن القانون الدولي الجنائي ھو أحد ف
ا  اك ارتباطا وثیق ي أن ھن ا یعن دولي الأخرى، وھو م انون ال د الق وإن كانت لھ طبیعة خاصة ضمن قواع

م  ا ت ذي یطرح ھو م ن التساؤل ال ائي، ولك دولي الجن التوصل بین مصادر القانون الدولي وكذا القانون ال
ة  ز بذاتی إلیھ من أن طبیعة قواعد القانون الجنائي وإن كانت فرعا من فروع القانون الدولي العام فھي تتمی
ل أن  ھ، فھ ویة    تحت رى المنض دولي الأخ انون ال یع الق اقي مواض ن ب ا ع ا تمییزھ را لطبیعتھ ة نظ معین

دولي الج انون ال ا بخصوص الق ذه مصادر القانون الدولي العام ھي ذاتھ ة لھ ة معین اك طبیع ائي أم أن ھن ن
  المصادر ؟ 

رى  ن ی ھ م ھ فی ك أن ام، ذل وھو ما سنتحدث عنھ لاحقا بعد الحدیث عن مصادر القانون الدولي الع
ن  ا كل م ي تستقي منھ بأن القول بوحدة المصادر الشكلیة والتي یطلق عنھا البعض بالمصادر الرسمیة الت

انو ام والق دولي الع انون ال د الق ار قواع ي إط ة ف د ذات القیم در الواح ي أن للمص ائي لا یعن دولي الجن ن ال
ي 2القانونین ذه المصادر ف ن ھ تقاة م د المس ق القواع د تطبی ، ولا یعني أیضا تماثل المشكلات التي تثار عن

دول انون ال ي إطار القانونین، وھكذا فإنھ إذا كان ھناك وحدة في المصادر الشكلیة للقانون الدولي العام والق
بعض  ر ب ذا الأخی تقلال ھ تبعد اس ك لا یس إن ذل ا ف ربط بینھم ي ت ة الت اھر التبعی ن مظ ر م ائي كمظھ الجن

  : لمبحث من خلال المطلبین التالیین، وسنتعرض لھذا ا3الخصوصیات التي یجب بیانھا
  الاختلاف حول مصادر في النطاق الدولي: المبحث الأول
  ولي الجنائيتحدید مصادر القانون الد: المبحث الثاني

  المبحث الأول

                                                
  :د مسألة القانون الجنائي الدوليحنا عيسى، بصد -1

 - http://www.sis.gov.ps/arabic/royal/12/page 4.html . 
أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، دراسة في القانون الدولي الاجتماعي في مجال مكافحة محمد منصور الصاوي،  -2

 ) .8-4(ص  ، دار المطبوعات الجامعية، مصر، بدون تاريخ نشر،بادة الأجناس وخطف الطائرات وجرائم أخرىالجرائم الدولية للمخدرات وإ
  ) .110(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -3

http://www.sis.gov.ps/arabic/royal/12/page
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  الاختلاف حول المصادر في النطاق الدولي 

دى    انونین وم ام تطرح مسألة مصادر الق دولي الع انون ال تبعیة القانون الدولي الجنائي للق
زة  ائي بخصوصیة متمی دولي الجن تماثلھا من اختلافھا بالنسبة لكلاھما خصوصا مع تمتع قواعد القانون ال

د ا ار قواع ي إط ى ف ام إل دولي الع انون ال ول مصادر الق داد الاختلاف ح دى امت ام، وم دولي الع انون ال لق
من  ام ض دولي الع انون ال ادر الق ق مص ة تطبی دى إمكانی ى م افة إل ائي، إض دولي الجن انون ال ادر الق مص

  القانون الدولي الجنائي، وفي حالة تم ذلك فما ھي الصعوبات التي تعترض تطبیق ذلك ؟ 
ن خلال ومن ثم سنح ائي م ولي الجن انون ال اول التعرض إلى الاختلاف الفقھي حول مصادر الق

ي  ات الت ى الصعوبات والعقب الاختلاف حول مصادر القانون الدولي العام باعتبار تبعیتھ لھ، ثم نتعرض إل
ن  ذا المبحث م ائي، وسنتعرض لھ تعترض تطبیق مصادر القانون الدولي العام ضمن القانون الدولي الجن

  :خلال المطلبین التالیین
  الاختلاف حول مصادر القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي: المطلب الأول
  العقبات التي یثیرھا تطبیق مصادر القانون الدولي العام : المطلب الثاني

  في إطار القانون الدولي الجنائي                  
  المطلب الأول

  نون الدولي العام والقانون الدولي الجنائيالاختلاف حول مصادر القا

ة ة الدولی د القانونی دولي ككل 1ویقصد بفكرة المصادر المنابع التي تستقى منھا القواع انون ال ، والق
ھ  ة ویسود الفق د تكون مادی ا ق ة كم قانون لھ مصادره التي یستمد منھا أحكامھ وھذه المصادر قد تكون كلی

ا  ان فیم ان مختلف دولي اتجاھ اه ال عي والاتج اه الوض ا الاتج دولي وھم انون ال ادر الق د مص ق بتحدی یتعل
  .الموضوعي 

د إلا بالمصادر الشكلیة   أو   ا وھو لا یعت فالاتجاه الوضعي یتزعمھ أنزیلوتي وكفالیري وغیرھم
الرسمیة باعتبارھا مصادر القانون الدولي العام بینما الاتجاه الموضوعي وعلى رأسھ جورج سل وشارل 

ل  دي ة مث ي المصادر المادی ل ف دولي تتمث انون ال ة للق فیشر وبوركان وغیرھم فیرى أن المصادر الحقیقی
ي  ة الت ة الدولی ة والقناع رة العدال الترابط وفك اس ب امن والإحس اعي والتض میر الاجتم ام والض رأي الع ال

فإن أنصار ھذه المدرسة لا  تستدعیھا الحاجات الاقتصادیة والتنظیمات السیاسیة والمفاھیم المثالیة ومن ثم
ا  ث یقتصر دورھ ا حی دات والعرف مصدرا حقیقی ل المعاھ دولي مث یرون في المصادر الشكلیة للقانون ال
ع المدرسة  دولي م انون ال اء الق ة فقھ د ذھب غالبی ھ وق ة لإثبات على صیاغتھ وبالتالي فھي لیست إلا طریق

ةالوضعیة من خلال الاعتداد فقط بالمصادر الشكلیة ل دولي دون المصادر المادی ى أساس 2لقانون ال ، وعل
ادر  ول مص ي ح تلاف الفقھ رض للاخ نحاول التع ام س دولي الع انون ال ائي للق دولي الجن انون ال ة الق تبعی

  .كلاھما 
  الفرع الأول

  الاختلاف حول مصادر القانون الدولي العام  

د  ذا یرى الاتجاه الموضوعي في اتفاق إرادات الدول المصدر الوحی ان ھ دولي سواء ك انون ال للق
ن أن یستمد  الاتفاق بشكل صریح كما في المعاھدات أو بشكل ضمني كما في العرف، فالمصادر التي یمك
ي  ا ھي الت دول صراحة أو ضمنا باعتبارھ ا ال رف بھ ي تعت ا ھي المصادر الت القانون الدولي وجوده منھ

موضوعي فیمیز بین نوعین من المصادر المصادر تنشؤھا وھي أشخاصھا التي تخضع لھا، أما الاتجاه ال
ي  ة ف ة المتمثل ا الثانی ة بینم ة وھي مصادر مادی الأولى ھي المصادر الحقیقی المنشئة والمصادر الشكلیة ف
ا،  ن وجودھ ق م ا والتحق ى تقریرھ ا عل ا یقتصر دورھ ة إنم د القانونی ق القواع المعاھدات والعرف لا تختل

در یع طلاحي للمص ى الاص باب والمعن ارات والأس ى الاعتب رض إل كلیة دون التع ادر الش ط المص ي فق ن
فة  رة فلس ي دائ ب ف ى الأغل دخل عل ا ت ة كونھ دة القانونی أة القاع ن وراء نش ي تكم یم الت ات أو الق والحاج

  . 3القانون وعلم الاجتماع القانوني
                                                

  ) .55(رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص  -1
  ) .250-249(، ص 1989، الدار الجامعية، لبنان، القانون الدولي العام مبادئإبراهيم أحمد شلبي،  -2
 ) .55(رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص  -3
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زام  ین مصادر الالت دولي وب انون ال د الق ین مصادر قواع ھ ب ن الفق ب م ز جان و ویمی دولي، وھ ال
زام  ق والالت دولي عام التطبی انون ال ذي یسمونھ بالق انون وال دة الق دھم بقاع التمییز الناتج عن ما یسمى عن
بعض انعكس  د ال ذه القواعد حسبھم عن ین ھ ط ب انون النسبي أو المخصص، وأن الخل والذي یسمونھ بالق

ین مصا دة على منھجھم في دراسة المصادر فلم یفرقوا في دراساتھم ب دولي ومصادر القاع زام ال در الالت
ا  ا و دونم وم أي كانت طبیعتھ ى وجھ العم ة عل دة القانونی وا بمصادر القاع القانونیة الدولیة، ومن ثم اھتم
أثر  نھج مت ذا الم ا، وھ د ذاتھ ي ح ى فكرة المصدر ف ة عل ذه الطبیع اھتمام للتأثیر الذي یمكن أن تمارسھ ھ

دولي بوضوح بموقف المدرسة الوضعیة الت انون ال د الق ة لقواع ام،     قلیدیة من مشكلة الطبیعة القانونی الع
دل  38وھو المنھج السائد لدى جمھور الفقھاء والذي تبنتھ صراحة المادة  ة الع من النظام الأساسي لمحكم

  .1الدولیة
ة الفق ام إلا أن غالبی دولي الع انون ال ین مصادر الق ألة تعی ول مس لاف ح ى خ دولي عل ھ ال ھ والفق

ك  ام، ومرد ذل دولي الع انون ال د مصادر الق ي تحدی یحصر ھذه المصادر في نصین ویعتبرھما الأساس ف
ة معترف  ة دولی ي أو وثیق اق دول ذه المصادر باتف ى ھ اطع عل ھو غیاب مرجع قانوني دولي یدل بشكل ق

و بعض النصوص ال تنتاج أو التفسیر الاستقرائي ل ة الاس ى طریق ائق    بھا ومن ثم تم اللجوء إل ي وث اردة ف
  :، وھذه النصوص ھي2دولیة

ادة  -1 ة  7الم ن الاتفاقی ي  12م ودة ف اب المعق ة    18/10/1907للإرھ ة دولی اء محكم ة بإنش والمتعلق
ذة 3للغنائم ة ناف ي اتفاقی ھ إذا نص ف ى أن ، التي تعدد المصادر القانونیة التي تستند إلیھا المحكمة، فتنص عل

ت  بین الدولتین المتنازعتین ة وإذا كان ذه الاتفاقی ام ھ د بأحك ة تتقی على المسألة القانونیة المثارة فإن المحكم
ھذه الاتفاقیة خالیة من النص المناسب، فإن المحكمة تطبق قواعد القانون الدولي وعند عدم وجود قواعد 

  .معترف بھا فإن المحكمة تقضي وفق المبادئ العامة للحق والإنصاف 
دة وھذا النص لم یدخل ح ھ أي فائ د ل م لا نج ن ث ائم وم ة للغن ة الدولی دم إنشاء المحكم اذ لع ز النف ی

دول المشتركة  اد بعض ال ة لاعتق ي إنشاء المحكم سوى الفائدة التاریخیة والنظریة، ویرجع سبب الفشل ف
انش  ر الم ا عب في مؤتمر لاھاي وفي مقدمتھا بریطانیا أن قضاة المحكمة سیكونون معظمھم من دول أورب

ي وم ائد ف وم الس ن المفھ ف ع اف مختل ق والإنص ة للح ادئ العام ا للمب ا خاص یعتمدون مفھوم م س ن ث
ذه  ع ھ دول توقی ذه ال ذلك رفضت ھ دول، ول ذه ال ي صالح ھ ا لا تكون ف الأنجلوسكسون فیصدرون أحكام

  .الاتفاقیة فلم یتح للمحكمة مباشرة أعمالھا 
دل ا 38المادة  -2 ة الع ي من النظام الأساسي لمحكم ة الصادر ف ة الدائم ذه  16/12/1999لدولی ت ھ وكان

ا  ى میثاقھ ة إل دل الدولی المحكمة تابعة لعصبة الأمم، وعند إنشاء ھیئة الأمم المتحدة وضم نظام محكمة الع
ادة  38تبنت في المادة  نص الم ن النظام السابق، و ت ھ م ادة ذات ي 38من ھذا النظام نص الم ا یل ى م : عل

ذا  إن مھمة المحكمة ھي( ي ھ ق ف دولي، وھي تطب انون ال ا للق ا وفق الفصل في الخلافات المعروضة علیھ
  : الشأن

دول  -1 ل ال ن قب ا صراحة م ا بھ ي تضع قواعد معترف ة أو خاصة الت الاتفاقیات الدولیة سواء أكانت عام
  . المتنازعة 

  .العرف الدولي كدلیل على تعامل عام مقبول على أنھ القانون  -2
  .نون العامة المعترف بھا من قبل الأمم المتمدنة مبادئ القا -3
د  -4 یلة إضافیة لتحدی م كوس ف الأم ن مختل ام م القرارات القضائیة ومذاھب كبار المؤلفین في القانون الع

ادة  ام الم اة أحك ع مراع ك م انون وذل د الق زم إلا  59قواع ا لا تل رارات إذ أنھ بي للق الأثر النس ة ب المتعلق
  . الأطراف في النزاع

ادئ  -5 ى مب تنادا إل ي القضیة اس ي أن تفصل ف ة ف لا یترتب على ھذا النص أي إخلال بصلاحیة المحكم
  ) .العدل والإنصاف إذا وافق المتداعون على ذلك

                                                
 ) .123-122(محمد سامي عبد الحميد ومحمد السعيد الدقاق و إبراهيم أحمد خليفة، المرجع السابق، ص  -1
 ) .91(، ص 2002، الجزائر، ELGA، منشورات دراسات في القانون الدولي العامصلاح الدين أحمد حمدي،  -2
ا تفصـل في مسـائل تخضـع لأحكـام القـانون الـدولي حيـث أن ضـبط سـفن العـدو وأموالـه الخاصـة لا يـؤدي بذ -3 اتـه إلى انتقـال محاكم الغنائم هي محاكم وطنية رغم أ

أمر الغنيمة على هيئات خاصة هي ملكية الأشياء المضبوطة فورا إلى الدولة التي تولت ضبطها وإنما يجب الفصل في صحة الضبط وفي مشروعية المصادرة وذلك بعرض 
، 2/، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، طالموجز في القانون الدولي العاممحاكم الغنائم للتحقق من الشروط الواجب توافرها، خالد عبد الحميد فراج وحسين درويش، 

  ) .146(، ص 1967
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ادة  7وعند مقارنة المادة  ع الم ائم م ة للغن ة دولی ن النظام  38من الاتفاقیة المتعلقة بإنشاء محكم م
ادة الأساسي لمحكمة العدل الدول ن الم رة م رة الأخی ي الفق یة یلاحظ وجود فارق جوھري بینھما متضمن ف

ھ  7فھي وعلى خلاف المادة  38 ي إصدار حكم دل والإنصاف ف اد الع ى مب تناد إل لا تسمح للقاضي بالاس
  . 1إلا إذا وافقت الأطراف المتنازعة على ذلك، بینما یتفقان على تطبیق مصادر القانون الدولي العام

ادة ویشار إ ي الم ا ف ف المصادر المشار إلیھ دل  38لى أن مختل ة الع ن النظام الأساسي لمحكم م
ي  وارد ف ى الشكل ال ب المصادر عل ن ترتی ة، والقصد م ة القانونی وة أو القیم الدولیة متساویة من حیث الق

ھ لا2ھذه المادة ھو بیان أولویات الرجوع إلیھا لبیان أو تحدید القاعدة القانونیة ى  ، ذلك أن تناد إل یجب الاس
ى  38نص المادة  ة عل دات الدولی و أن المعاھ ام، فل دولي الع انون ال ي مصادر الق للقول بأن ھناك تدرجا ف

ق لا  ة التطبی ة واجب ة الدولی دة القانونی دولي عن القاع د بحث القاضي ال سبیل المثال أسبق عن العرف عن
ذا الرجحان یعني أوتوماتیكیا أن القاعدة الاتفاقیة تعلو عن القا عدة العرفیة وحكمھا ھو الراجع، لأن مثل ھ

  .  3یخضع لمضمون القاعدة ذاتھا ومدى كونھا من قواعد النظام العام الدولي أي ذات طبیعة آمرة أم لا
ى  درج ویبق واع الت ن أن وع م ي أي ن ادة لا یعن ي الم ذكور ف ب الم ى أن الترتی ا إل ع فقھی والراج

ھ القاضي الدولي متمتعا بكل حری د تطبیق ین عن ب مع د بترتی ھ، دون التقی تھ في حكم النزاع المطروح أمام
دل  ة الع د كرست محكم زاع، وق م الن ي تحك دة الت ھ القاع ذي یستمد من ان المصدر ال دولي أي ك للقانون ال

ارجوا سنة  ة ونیك دة الأمریكی ات المتح ین الولای ھ  1986الدولیة ذلك في حكمھا في النزاع ب ذي جاء فی ال
ذا تضمنت معاھدة ما تقنینا لقاعدة عرفیة، فإن ذلك لا یعني حلول المعاھدة محل العرف أو استبعادھا أنھ إ

  .لھا ومن ثم لا یجوز القول بإمكانیة الاستغناء بالمعاھدة عن العرف حتى ولو اتحد موضوع كل منھما 
ھ ال توحي من ق لیس در لاح ى مص أ إل تطیع أن یلج دولي یس ي ال ك أن القاض ي ذل ي ویعن دة الت قاع

م  ذه المصادر ویحك ة ھ تطیع أن یطرح كاف ھ یس ل إن ھ، ب زاع المطروح أمام ر مناسبة لحل الن ا أكث یراھ
د السماح  ا یفی زاع الصریحة أو الضمنیة م بمقتضیات العدل والإنصاف إذا استوحى من إرادة أطراف الن

ي ك الترتیب لا یعن أن ذل ول ب ى الق ھ الراجع إل ع الفق ا دف انون  لھ بذلك وھو م داد مصادر الق ن تع ر م أكث
دات والعرف  دولي ھي المعاھ الدولي بحسب الترتیب الذي ظھرت فیھ، فلا شك أن أھم مصادر القانون ال

  .باعتبارھما مستندین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إلى إرادة أعضاء المجتمع الدولي 
دات  ولذا فلیس ھناك سند قانوني لاعتبار أحدھما سابق عن الآخر في  ت المعاھ الدرجة، وإذا كان

دة  38الدولیة قد جاء ذكرھا قبل العرف في المادة  لأن المعاھ ة ف دل الدولی من النظام الأساسي لمحكمة الع
ذه لا  أكثر وضوحا في التعبیر عن إرادة أشخاص الدول عن بقیة المصادر الأخرى، و درجة الوضوح ھ

  .حدید درجتھا تدخل عنصرا من عناصر القاعدة القانونیة أو ت
ادر  ى المص أ إل دا أن یلج ى ح ة عل ل حال یط بك ي تح روف الت ى الظ تنادا إل ي اس إن القاض ذا ف ل
د التفسیر  دار بعض قواع ي إھ ك لا یعن ى أن ذل ك الإرادة، عل را عن تل ر تعبی ا أكث د أنھ الأخرى كلما وج

ى التي قد تؤدي إلى تحقیق أولویة في التطبیق لبعض القواعد القانونیة بما ف الطبع عل ة ب د الدولی ا القواع یھ
ین  درج ب ا أن عدم وجود ت ام، كم د الع البعض الآخر مثل قاعدة أن اللاحق ینسخ السابق وأن الخاص یقی
ھا  ق بعض ن تعل تمد م ة مس ة الدولی د القانونی ین القاع ي ب درج حقیق ود ت تبعد وج كلیة لا یس ادر الش المص

ة ا ي طائف دخلھا ف ا ی ن القواعد الأخرى بالنظام العام الدولي، مم ا م ي تسمو عن غیرھ د الآمرة الت لقواع
ا  ة أو لاحق د المخالف ابقا عن القواع ا س ان وجودھ وترتب البطلان على كل من یخالفھا من قواعد سواء ك

  . 4علیھا
ف  ي النص ا ف دولي خصوص ع ال ا المجتم ي عرفھ ة الت ولات المذھل ى أن التح بعض إل ذھب ال وی

د تركت بصمات الأخیر من القرن العشرین نتی ث، ق الم الثال ة ودول الع جة تضافر جھود المنظمات الدولی
ادة  ول أن الم ھ الق ن مع ذي یمك ر ال دولي الأم انون ال د الق ى قواع حة عل ي  38واض ام الأساس ن النظ م

ة  د تستجب بشكل كامل لمقتضیات المرحل م تع دولي ل انون ال دادھا مصادر الق ة بتع دل الدولی لمحكمة الع
  .  5الراھنة
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ادة  ارت الم د أش ي  38وق ة ھ ة المحكم ى أن وظیف ة إل دل الدولی ة الع ام الأساسي لمحكم ن النظ م
ن  تقى م ام تس ذه الأحك دولي وأن ھ انون ال ام الق ا لأحك ا وفق رض علیھ ي تع ات الت ي المنازع ل ف الفص

دولي انون ال ان مصادر الق م توضع بصفة خاصة لبی ادة ل ذه الم ام  المصادر الواردة في المادة، وأن ھ الع
ا  ذا م ا، وھ ي تعرض علیھ ى المنازعات الت وإنما وضعت لتحدد للمحكمة القانون الذي یجب أن تطبقھ عل
ات  رارات المنظم بعض الآخر كق انون دون ال ذا الق ض مصادر ھ ى بع ارة إل ى الإش یفسر اقتصارھا عل

ام،  دولي الع انون ال ردة لأشخاص الق ال الصادرة عن الإرادة المنف ة والأعم إن المصادر الدولی م ف ن ث وم
واردة  38التي أغفلت من المادة  ك ال ب تل ى جان د إل ي تع ة والت دل الدولی ة الع ن النظام الأساسي لمحكم م

  .  1فیھا جمیعھا مصادر للقانون الدولي العام
  الفرع الثاني

  الاختلاف حول مصادر القانون الدولي الجنائي

ادة  إلى جانب المادتین المشار إلیھا آنفا نص النظام ي الم ة ف ة الدولی ة الجنائی  21الأساسي للمحكم
  : تطبق المحكمة -1: (نص المادة علىمنھ على القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة حیث ت

ام الأول -أ ي المق ة : ف ات الخاص د الإثب ة وقواع د الإجرائی ان الجرائم والقواع ي وأرك ام الأساس ذا النظ ھ
  .بالمحكمة 

اني -ب ام الث ي المق دولي  :ف انون ال ادئ الق ق ومب ة التطبی دات الواجب با، المعاھ ك مناس ون ذل ا یك حیثم
  .وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة 

الم  -ج ي الع ة ف نظم القانونی ة لل وانین الوطنی ن الق ة م وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكم
ة  بما في ذلك ى الجریم ا عل حسبما یكون مناسبا القوانین الوطنیة للدول التي من عاداتھا أن تمارس ولایتھ

د  ع القواع دولي ولا م انون ال ع الق ي ولا م ام الأساس ذا النظ ع ھ ادئ م ذه المب ارض ھ ریطة ألا تتع ش
  .والمعاییر المعترف بھا دولیا 

  .مفسرة في قراراتھا السابقة  یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي -2
ا  -3 رف بھ ان المعت وق الإنس ع حق ادئ متسقین م ذه المب لا بھ انون عم ق الق ون تفسیر وتطبی یجب أن یك

ي  ى النحو المعرف ف وع الجنس عل ل ن ى أسباب مث تند إل ز ضار یس دولیا، وأن یكونا خالیین من أي تمی
ادة  3الفقرة  ون أو 7من الم رأي السیاسي  أو السن أو العرف أو الل د أو ال دین أو المعتق ة أو ال أو     اللغ

  .  2)غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر
ده  ي قواع ائي سواء ف دولي الجن وھناك من یعتبر أن ھذا النص یتضمن تحدیدا لمصادر القانون ال

التجریم والع ة ب وعیة الخاص ادر الموض م مص ا لیقس ي علیھ م یبن ن ث ة، وم ده الإجرائی ي قواع اب أو ف ق
ب  ى جان ة إل ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ لیة وھ ى مصادر أص ائي إل دولي الجن انون ال الق

  .المعاھدات الشارعة ومبادئ القانون الدولي وقواعده 
ن  ذه المصادر م ب ھ د رت ام الأساسي ق إن النظ رأي ف ذا ال زم  وحسب ھ ث تلت ا، بحی ث قوتھ حی

د المصادر  ب المصادر الأصلیة توج ى جان ا الأساسي وإل ي نظامھ ذي ورد ف ى النحو ال ا عل المحكمة بھ
ام  ن أحك تمدة م انون المس د الق ادئ وقواع ب مب ى جان ة إل ة العام ادئ القانونی ي المب ة ف ة والمتمثل الثانوی

انون  المحكمة أو ما عرفھ بقضاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ا للق إضافة إلى العرف الذي عده مصدرا ثانوی
ر  ن المصادر غی ره م ى دور العرف وغی الدولي الجنائي في حدود معینة، حیث أشار النظام الأساسي إل

ادة  ي الم ؤولیة  31التشریعیة ف اع المس باب امتن دد أس ة بص ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ن النظ م
  . 3الجنائیة

ادة إلا أنھ وفي ال ر أن الم ة  21مقابل یوجد رأي مغایرا یعتب ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ان مصادر  دف بی یس بھ الدولیة قد وضعت لبیان القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ول

یس  انون ول ذا الق ى بعض مصادر ھ رر إشارتھا إل ذي یفسر ویب ل القانون الدولي الجنائي الأمر ال ى ك إل
أي  21مصادره، كما أن استعمال المادة  ي ب اني لا یعن من النظام الأساسي لاصطلاح في المقام الأول والث

ذه المصادر  ان ھ م توضع لبی ادة ل ذه الم ا دام أن ھ ائي م دولي الجن انون ال درج فمصادر الق حال وجود ت
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ث أولو ن حی ب المصادر م ي ترتی ط ف طلاح فق ذا الاص دة ھ ا تنحصر فائ ل وإنم ن قب ا م وع إلیھ ة الرج ی
  . القاضي الدولي الجنائي 

ادة  إن الم ابقتین ف ین الس ى الملاحظت افة إل ار  21وإض ى اعتب ت عل ي نص ام الأساس ن النظ م
انون  ن مصادر الق درا م ة مص ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم دمتھا النظ ي مق ة وف دات الدولی المعاھ

ة  واجب التطبیق أمام المحكمة، فإن الأمر رد أی م ت لم یتم على ھذا النحو فیما یتعلق بالعرف الدولي الذي ل
ى تتحدث  رة الأول ن الفق ة ب م رة الفرعی ي الفق ا ف إشارة إلیھ صریحة في ھذه المادة وإن كانت المادة ذاتھ

  .عن تطبیق المحكمة لمبادئ القانون الدولي وقواعده 
ن جم  د تستقى م ام ومن المعلوم أن ھذه المبادئ والقواع دولي الع انون ال ع المصادر الشكلیة للق ی

بما فیھا العرف الدولي، كما أنھ لا یمكن تصور مبادئ عامة للقانون الدولي بمنأى عن العرف في المجال 
ین  ھ التقن ق عن ن أن نطل ا یمك الدولي طالما أن القانون الدولي في أصلھ عرفي وأن الأسلوب الإتفاقي أو م

  .سیما في مجال القانون الدولي الجنائي حدیث جدا في ھذا المجال ولا
ق .21/2كما أن المادة  انون واجب التطبی ج نصت على المبادئ العامة للقانون كمصدر مستقل للق

دات  ي المعاھ م ف ود حك ة عدم وج ي حال ا إلا ف وء لھ دم اللج ة واشترطت ع ة الدولی ة الجنائی ام المحكم أم
د دولي وقواع انون ال ادة الدولیة أو في مبادئ الق ة أن  21/2ه الأخرى، وتشیر الم ھ یجوز للمحكم ى أن عل

ا جاء  ة بم زام المحكم ي إل ذا لا یعن ا السابقة، وھ ي قراراتھ تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي مفسرة ف
ذه  ي ھ واردة ف ة ال ي ذات تفسیراتھا القانونی ط إن شاءت بإعادة تبن في قراراتھا السابقة وإنما یسمح لھا فق

ام، وھ زم الأحك ابع المل ان یخالف الط ة وإن ك دولي بصفة عام ھ العمل ال ا یجري علی ع م ق م و أمر یتف
  .للسوابق القضائیة في النظام الأنجلوسكسوني 

ائي  دولي الجن انون ال اطي للق در احتی اكم كمص ام المح ذا أن أحك ن ھ م م ب أن لا یفھ ھ یج ا أن كم
ة الأخرى تتمثل فقط في أحكام ھذه المحكمة وإنما ھي تمتد بالضرو ة الدولی ام المحاكم الجنائی ى أحك رة إل

ة  د مقارن رأي بع ذا ال إن وجدت وإلى غیرھا من المحاكم الدولیة والوطنیة كلما كان ذلك مناسبا، وینتھي ھ
ادة  مون الم ادة  21مض مون الم ع مض ة م ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ام  38م ن النظ م

دة الأساسي لمحكمة العدل الدولی ة إلى تبعیة القانون الدولي الجنائي إلى القانون الدولي العام إلى جانب وح
  . 1المصادر الشكلیة لكلیھما

انون  21وبخصوص التبعیة فالمادة  ة تتحدث عن الق ة الدولی ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
ة الواجب التطبیق أمام المحكمة ولیس عن مصادر القانون الدولي الجنائي وھو  یاقھا وبدای ما یتضح من س

ن مضمونھا  ا نستشفھ م الفقرة الأولى منھا، إضافة إلى اعتمادھا على مصادر القانون الدولي العام وھو م
انون  ورة للق ران ص ة یعتب د الإجرائی رائم والقواع ان الج ب أرك ى جان ي إل ام الأساس ك أن النظ ذلك، ذل ك

دات وال ي شكل معاھ ا تظھر ف ام، الدولي الإتفاقي كونھ دولي الع انون ال ن مصادر الق ل مصدرا م ي تمث ت
ق مصدرا  ة التطبی دات الواجب ار المعاھ م اعتب ة حین ت رة اللاحق ي الفق ھ صراحة ف ر عن م التعبی وھو ما ت

  .كذلك قابل للاستخدام في المقام الثاني إلى جانب مبادئ القانون الدولي وقواعده 
وة ف ر وبق دولي حاض انون ال ي أن الق ا یعن و م ورتھ وھ ي ص واء ف ة س ام المحكم ق أم ي التطبی

انون  ام تشكل مصدرا للق دولي الع انون ال الشكلیة أو الموضوعیة، وھو ما یزكي الطرح بكون مصادر الق
ائي  دولي الجن انون ال ي مجال الق ق ف ذه المصادر تطب الدولي الجنائي باعتبار تبعیة الأخیر للأول إلا أن ھ

منة لأح ده المتض ة قواع ا لطبیع دولي وفق انون ال اقي مواضیع الق ن ب ا ع ة تمیزھ ة خاص زة بذاتی ام متمی ك
ي  بعض وھ ا ال ار إلیھ ي أش ات الت كالیات والعقب ن خلال الإش ا م ن إدراكھ ة أمك ذه الذاتی الأخرى ولعل ھ

  . إشكالیات متصلة بتطبیق مصادر القانون الدولي العام في مجال القانون الدولي الجنائي 
  المطلب الثاني 

  التي یثیرھا تطبیق مصادر القانون الدولي العام  العقبات
  في إطار القانون الدولي الجنائي 

ة  ائي المختلف دولي الجن انون ال د الق ة قواع ق بطبیع وھذه العقبات تختلف بین مجموعة عقبات تتعل
ق بمج ات تتعل م فھي عقب موع عن قواعد القانون الدولي العام الأخرى من ناحیة تعاملھا مع الفرد، ومن ث
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ط دون  ائي فق دولي الجن انون ال ادر الق بعض مص ق ب ات تتعل ین عقب ائي، وب دولي الجن انون ال مصادر الق
  .الأخرى، ومن ثم سنحاول استعراضھا من خلال تلك المصادر فقط 

  الفرع الأول
  العقبات التي تتعلق بكل مصادر القانون الدولي الجنائي

ھ  طبیعة ھذه العقبات تتعلق أساسا بمركز الفرد ف عن ذي یختل ائي ال دولي الجن في مجال القانون ال
ى  ین، الأول ي نظر مختلفت ین وجھت ھ جدل حاد وخلاف ب ذي ساد فی ا وال دولي عموم انون ال في مجال الق
د  دول وحدھا الشخص الوحی یمثلھا الفقھ التقلیدي المعبر عنھ من قبل المدرسة الوضعیة والذي یرى في ال

ة في القانون الدولي، وبین أنص ذان ینكران عن الدول ة والل ذا المدرسة الواقعی ة وك ار المدرسة الاجتماعی
ار  دولي باعتب انون ال رون أشخاص الق ن یعتب راد وحدھم م أن الأف رو ب الشخصیة القانونیة، وفي المقابل ی

رأیین المخت ذین ال ب ھ ى جان ین الدولة ما ھي إلا الوسیلة القانونیة لإدارة المصالح الجماعیة للشعب، وإل لف
ھ وضعا خاصا كون  إن ل ذا ف دولي، ولھ انون ال ام الق ن أحك تفید م و المس رد ھ نجد رأي وسط یرى أن الف

  .أھلیتھ في اكتساب الحقوق محدودة وھو لا یمارس ھذه الحقوق بنفسھ إلا في حالات استثنائیة 
انون وفي مقابل تلك الآراء الثلاثة نجد رأي رابعا إستشرافیا یرى بأن الفرد قد یصبح م ن أشخاص الق

ك  ع ذل الدولي العام ذلك أن الحقوق والحریات لا تجعل الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي العام وم
ة  راد ذات صلة دولی ة للأف ة قانونی قد تتاح للأفراد في ظروف معینة برزت منذ بضع سنوات وسائل حمای

اتھم انون  ومن ثم یحكم القانون الدولي مباشرة حقوق الأفراد وواجب ن أشخاص الق راد م ذا یصبح الأف وبھ
  . 1الدولي

رد  ى الف ق مباشرة عل ادئ تطب دولي المعاصر یعكس وجود قواعد ومب انون ال ولكن الإطلاع عن الق
د  انیة أو ض د الإنس ھ جرائم ض ھ لارتكاب دف معاقبت ھ، أو بھ ھ وأخلاق ھ وحریت ة وصیانة كیان دف حمای بھ

ھ بص ا والإدعاء ضد السلام العالمي أو بھدف السماح ل ول أمامھ ة والمث ة المحاكم الدولی ذه بمراجع فتھ ھ
دول انون 2ال س الق ي تم ائي والت دولي الجن انون ال ار الق ي إط درج ف ي تن ي الت رة ھ ائل الأخی ذه المس ، وھ

  .الدولي عموما باعتباره أحد فروعھ، ولكنھا تبقى تتمیز عن سائر فروعھ ومواضیعھ الأخرى 
دوا واضحة الإ م تب ن ث ي أن القواعد وم ائي، ف دولي الجن انون ال ة بمجموع مصادر الق شكالیة المتعلق

بة  ال بالنس و الح ا ھ ة كم ات الدولی دول والمنظم ط لل یس فق ھ بالخطاب ل ذه المصادر تتوج ن ھ تقاة م المس
راه  ذي ی اب ال و الخط راد، وھ ا للأف د أیض ا تمت ام وإنم دولي الع انون ال ادر الق ن مص تقاة م د المس للقواع

ن أن  البعض ي لا یمك ة الت أنھ غیر مباشر اقتضتھ طبیعة الموضوع الذي ینصب علیھ وھو الجرائم الدولی
  .ترتكب إلا بواسطة أفراد یتصرفون باسم ولحساب دولة أو منظمة دولیة 

ق   ر إشكالیة تتعل راد یثی ى الأف ائي یتوجھ بالخطاب إل دولي الجن ومن ثم یطرح مسألة كون القانون ال
ذا بمدى إمكان الا ي إطار ھ ة ف ة الدولی ستناد إلى مثل ھذا الخطاب لاستنتاج تمتع الفرد بالشخصیة القانونی

ة  القانون لینتھي ھذا الرأي إلى عدم تمتع الفرد بھذه الشخصیة، ذلك أنھ لإضفاء وصف الشخصیة القانونی
ة ھ بذاتی ر عن إرادت ى التعبی ادر عل ر ق ذا الأخی ا یجب أن یكون ھ ان م ي مجال  الدولیة على كی تقلة ف مس

ا یجب أن یكون  دولي، كم انون ال د الق العلاقات الدولیة ویكون من ثم قادرا على المساھمة في إنشاء قواع
  .من ناحیة ثانیة أھلا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات الناتجة عن ھذا القانون 

رد لیعود ھذا الرأي ویرد على نفسھ بطریقة ضمنیة انطلاقا من أن مخاطبة ا ائي للف لقانون الدولي الجن
ة تشكل موضوع  ن مسائل مختلف ره م ا تثی ة وم ة الدولی تعدوا أمرا حتمیا ولا مفر منھ بحسبان أن الجریم
ا  ن لھ ة لا یمك ة الدولی ة أو المنظم ھذا القانون، وأن الفرد ھو المرتكب الفعلي لھذه الجریمة حیث أن الدول

اع عن  كأشخاص معنویة أن ترتكبھا بذاتھا، وھذه المخاطبة تأخذ في غالب الأحیان صورة إلزامیة بالامتن
ا  ذت بھ ي أخ ادئ الت ن المب دأ م و مب ة، وھ ة الجنائی ؤولیة الدولی ل المس ة وإلا تحم رائم دولی اب ج ارتك

ي  ى  1950أوت  3محاكمات طوكیو و نورمبرج وصاغتھا لجنة القانون الدولي في تقریرھا الصادر ف عل
ة كل شخص یرتكب فع: (أن ھ أن یتحمل تبعی لا یشكل جریمة في نظر القانون الدولي یسأل عن فعلھ وعلی

نص  25كما أن المادة ) الجزاء ة ت ة الدولی ة الجنائی ى     من النظام الأساسي للمحكم ذي : (عل الشخص ال

                                                
 ) .285-283(، ص 2002، 1/، دار الفكر العربي، لبنان، طانون الدولي العامالوسيط في القسهيل حسين الفتلاوي،  -1
ذوب، المرجع السابق، ص  -2  ) .286-285(محمد ا
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ا  اب وفق ة وعرضة للعق ا بصفتھ الفردی ة یكون مسؤولا عنھ ي اختصاص المحكم یرتكب جریمة تدخل ف
  .1)ظاملھذا الن
ھ   ذا بإدخال دولي وھ انون ال دي للق ر التقلی ائي عن الفك دولي الجن انون ال ل الق ن قب ذا خروج م د ھ ویع

الأفراد الطبعیین ضمن الأشخاص المخاطبین بأحكامھ، وھذا التطور بما یعنیھ من فرض واجبات مباشرة 
ا أدى إل ذا م ا، وھ ي یرتكبھ ة الت رائم الدولی ى الج اءلتھ عل رد ومس ى الف رف عل ا یع ة م یادة (ى نتیج بس

ام ى مقتضیات النظ میر عل ادة ) الض ي الم ا ف نص علیھ اء ال ي ج رة الت ي الفك ورمبرج  8وھ ة ن ن لائح م
اءا : (بقولھا ھ أو بن ات حكومت ى تعلیم اءا عل ان یعمل بن لا یعد سببا معفیا من المسؤولیة دفاع المتھم بأنھ ك

ببا م ذا س ر ھ د یعتب ا ق ى وإنم یس أعل ر رئ ى أوام ي عل ة تقتض ة أن العدال ة إذا رأت المحكم ا للعقوب خفف
  : ، ومن ثم2)ذلك

ة  - ي الدول ب ف ى منص ان أعل و ك ى ول ؤولیة حت ن المس تخلص م ل لل ب الفع فة مرتك داد بص دم الاعت ع
ق  ة لا ینطب ة عن الجرائم الدولی ة الجنائی ن المحاكم دول م تثناء رؤساء ال ث أن اس كرئیس الدولة مثلا حی

  .الجرائم  حال ارتكابھم ھذه
ا  - دخل فیم ذه نتیجة ت ة وھ ن المسؤولیة الجنائی تخلص م ى لل عدم الاعتداد للمتھم بتنفیذ أمر رئیسھ الأعل

 .  3یعرف بالقاعدة السابقة 
  الفرع الثاني

 العقبات المتصلة ببعض مصادر القانون الدولي الجنائي

دولي  ام ضمن مصادر وھذه العقبات أثارھا الفقھ بخصوص كل من مصادر القانون ال انون الع الق
 . المعاھدات الدولیة، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون : الجنائي وھذه المصادر ھي

اول  رابط یتن اقي مت ي اتف ي عدم وجود نظام دول ة أساسا ف دات متمثل فالعقبات التي تخص المعاھ
ان  مختلف المسائل التي یعالجھا القانون الدولي الجنائي أو حتى عدة نظم ا ببی د منھ اتفاقیة یختص كل واح

ن  دد م ین ع رة ب ة مبعث الجرائم الدولی ال ف بیل المث ى س ذا عل ائل، وھك دى المس ة لإح ب المختلف الجوان
أن  ا، ك ي تتحدث عنھ ة الت الاتفاقیات الدولیة والاتفاقیة الواحدة لا تتناول كل العناصر ذات الصلة بالجریم

أفعالا أخرى ذات صلة قویة بالأفعال المجرمة بل وأشد خطورة تجرم مجموعة معینة من الأفعال وتترك 
نظم  ا لل اب علیھ ألة العق رك مس ة ویت ال المجرم ط الأعم دد فق ات یح ذه الاتفاقی ن ھ ر م ل إن الكثی ا ب منھ

  .الداخلیة للدول الأطراف 
ائل  ف مس ى مختل ا عل دول أو معظمھ ل ال اق ك عب اتف ث یص حة حی كلة واض ذه المش باب ھ وأس

ذه القانون  اول ھ دات مترابطة تتن دة معاھ المسائل،       الدولي الجنائي حتى یتم إبرام معاھدة دولیة أو ع
ا  ات إبرامھ ا وأوق این أطرافھ انون وتب ذا الق ي مجال ھ ة ف وھو الأمر الذي نتج عنھ تعدد المعاھدات الدولی

ود ف ا یق ا وھو م دافع عنھ ا وت اب وتنوع المصالح والإیدیولوجیات التي تنبع منھ ى غی ة المطاف إل ي نھای
ام  ي الأحك ام تعارض ف التنسیق والتنظیم بینھما، وینتج عن عدم وجود نظام دولي اتفاقي مترابط إمكان قی
ب  بین المعاھدات الدولیة التي تنصب على مختلف موضوعات القانون الدولي الجنائي وھو تعارض یتطل

  .4ارضفضھ إبرام اتفاق جدید یضع تنظیما للمسألة محل التع
ة  ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس دا النظ ھ جی اقي یعكس دولي الاتف ام ال رض النظ ي تعت ات الت والعقب
ل  ھ ولع دیق علی ال التص ي مج ھ ف ا یعترض ك عم یاغتھ، ناھی دد ص ي نشأت بص ات الت ة والاختلاف الدولی

ة النظ ع ومكان دا وض س جی ام یعك ذا النظ ة ھ ي مواجھ ة ف دة الأمریكی ات المتح ف الولای دولي موق ام ال
ي  ام ف دولي الع انون ال دولي كأحد مصادر الق ي تعترض العرف ال ات الت الإتفاقي، أما بخصوص الاتفاقی
انون  د الق ام لقواع و المصدر الأساسي والھ أن العرف ھ لیم ب ع التس ھ م ائي، فإن مجال القانون الدولي الجن

ن  ق م عوبة التحق ھ وص ي تكوین البطء ف امھ ب ام إلا أن اتس دولي الع ذا ال ة لھ ان معین وافر أرك وده وت وج
  .، وھي عقبات تعترض العرف للعب دوره في مجال مصادر القانون الدولي العام 5الوجود

                                                
 ) .115(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 ) .47-46(، ص 1996، دار النهضة العربية، مصر، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار،  -2
 ) .80(حسن سعد سند، المرجع السابق، ص  -3
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ات وجود  دما إثب یضاف إلیھا أن نشأة أي قاعدة دولیة جنائیة استنادا إلى العرف الدولي تتطلب مق
ام  ان عدد من السوابق ذات الصلة بموضوع ھذه القاعدة، أي إثبات قی ن خلال بی ادي للعرف م ركن الم ال

ا صادفوا ذات  ین كلم ج مع ى نھ ائي التصرف عل دولي الجن انون ال المسألة، ومشكلة  اعتیاد أشخاص الق
ا  ن خلالھ ن م ي یمك ة السوابق ذات الصلة الت ي قل العرف الدولي كمصدر للقانون الدولي الجنائي تتمثل ف

اب إثبات وجود الركن المادي للقاعدة الدولیة ال ى ارتك ة عل عرفیة، حیث لا زالت السوابق المتعلقة بالمعاقب
  .الجرائم الدولیة قلیلة وھذا ھو الوضع أیضا في شأن الإجراءات أمام المحاكم الدولیة الجنائیة 

نظم  ف ال ین مختل تركة ب د المش ة القواع ا مجموع انون باعتبارھ ة للق ادئ العام ق بالمب ا یتعل وفیم
ي ا یة ف ة الرئیس ة أخرى أن القانونی ن ناحی دولي، وم انوني ال ق داخل النظام الق لح للتطبی ي تص الم والت لع

ادئ  ات المب التنظیم القانوني الداخلي فیما یخص المسائل الجنائیة یختلف من دولة إلى أخرى، وتظھر عقب
ادئ  تنباط واستخلاص المب ن حیث صعوبة اس ائي واضحة م دولي الجن انون ال العامة للقانون كمصدر للق

ي المسائل ا ة ف ة الداخلی نظم القانونی ین ال ذا التعارض ب ة ھ ن أمثل لجنائیة المشتركة بین مختلف النظم، وم
و  ذ بنظام الكومنل ي تأخ نظم الأنجلوسكسونیة الت ي ال الجنائیة یمكن الإشارة إلى الدور المحوري للقضاء ف

دة الشرعیة ا ا لقاع د مخالف ذي یع دور ال و ال ة ولا من حیث تعریف الجریمة، وھ ھ لا جریم ي تقضي بأن لت
  .   1عقوبة إلا بنص ضمن الدول اللاتینوجرمانیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  تحدید مصادر القانون الدولي الجنائي

ا حددت  38على خلفیة النقد الموجھ إلى المادة  ة باعتبارھ دل الدولی من النظام الأساسي لمحكمة الع
واردة القانون الواجب التطبیق أمام المحك ب المصادر ال مة لا مصادر القانون الدولي العام، وكونھا لم ترت

ادة  ص الم ى ن ق عل ا ینطب و م ة، وھ ث الألوی ن حی ة ولا م ا الإلزامی ث قوتھ ن حی ا م ام  21فیھ ن النظ م
د مصادر  ن الأشكال أساس لتحدی الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والتي لا یمكن اعتبارھا بأي شكل م

انون ا ة و الق ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ق أم ب التطبی انون الواج ط الق ا أوردت فق ائي، ولكنھ دولي الجن ل
ادة  ى الم ق عل ا ینطب ا م ق علیھ ب  38ینطب وص ترتی ة بخص دل الدولی ة الع ي لمحكم ام الأساس ن النظ م

ائ دولي الجن انون ال ذكر بعض مصادر الق ث المصادر وقوتھا الإلزامیة، إضافة إلى أن إغفالھا ل ن حی ي م
  .مده ببعض الحكام القابلة للتطبیق في مجال الحد من الجریمة الدولیة والمعاقبة   علیھا 

ذه المصادر  ى أساس دور ھ دھا عل ائي وتحدی دولي الجن انون ال ومن ثم ستكون دراسة مصادر الق
ى  ن الإشارة إل د م ان لا ب انوني، وإن ك رع الق ذا الف ام تخص ھ ة ومكانتھا ومدى تضمنھا لأحك أن الأھمی

ة تقاة  التي یحظى بھا أي مصدر في مواجھة المصادر الأخرى ھي في درجة وضوح القواعد القانونی المس

                                                
 ) .117-116(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
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ي  درج ف ن حیث عدم وجود ت منھ ومن ثم لا یوجد لھذه الأھمیة أي تأثیر بخصوص ما ھو مستقر علیھ م
  .  1لا أكثرالقیمة القانونیة للقواعد المستقاة من ھذه المصادر وأن ترتیبھا منھجي 

ى أن یكون  ام عل دولي الع انون ال والتعرض لمصادر القانون الدولي الجنائي باعتباره أحد فروع الق
ذا المصدر أو ذاك  ا ھ ع بھ ذلك من خلال مراعاة طبیعة القانون الدولي الجنائي والأھمیة النسبیة التي یتمت

اد دد مص ت بص ي طرح ا الت ألة ذاتھ ي المس ر، وھ در آخ ة مص ي مواجھ ادر ف ن مص رى م روع أخ ر ف
اك  ان ھن انون الأب، وإن ك ث المصادر مع مصادر الق ن حی ل م ا تتماث ث أنھ القانون الدولي العام من حی
رأي بصدد  ذا ال خلاف عمیق من ناحیة مدى ملاءمة وأھمیة ھذه المصادر بالنسبة للقانونین، وقد طرح ھ

دولي 3الدولي الجزائيوكذا القانون  2التعرض لمصادر القانون الدولي الاجتماعي انون ال ، كفرعین من الق
  .العام 

    
  
  
  
  

ث  ن حی ا اختلاف م د فیھ ھ وج ل الفق ن قب ا م دولي عموم انون ال ى مصادر الق ى أن التعرض إل ویشار إل
التقسیم الذي تبناه أو أوجده كل دارس للموضوع، ویكاد یختلف كل تقسیم مع الآخر سواء من حیث شكلھ 

ا، أو مضمونھ، وھو ما تم  إدراكھ من خلال التعامل مع مختلف التصنیفات والتقسیمات المقترحة وطبیعتھ
وم  ي یق اییر الت رم المع ا احت ن أن یكون صحیحا طالم ن استخلاصھا أن كل تقسیم یمك ي یمك والنتیجة الت
ادر  ذه المص ة ھ م طبیع ى فھ ة إل ي النھای ؤدي ف ا ی وم علیھ ي یق اییر الت رام المع ق أن احت ن منطل ا م علیھ

  . دورھا كونھا إطارات منھجیة لاستعراض مضمون مختلف المصادرو
ة مصادر  تنا آلا وھو معرف ن دراس دف م ى الھ وسنحاول تبني تقسیم یمكن من خلالھ الوصول إل
ار  ة باعتب ة الجنائی ة الدولی ال الحمای ي مج در ودوره ف ل مص ة ك ائي وإدراك طبیع دولي الجن انون ال الق

  :ھذه الحمایة، وسنتعرض لھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین القانون الدولي الجنائي مصدر
  المصادر الأصلیة: المطلب الأول
  المصادر الاحتیاطیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  المصادر الأصلیة

زاع  ویة الن ا لتس أ إلیھ ي یلج ذاتھا والت ة ب ة القائم د القانونی ك القواع لیة تل ادر الأص د بالمص یقص
ا مباشرة ولھا  ى كونھ ى المصادر الأصلیة راجع إل اد عل أفضلیة بالتقدم عن المصادر الأخرى، و الاعتم

ون  ة ویك دات الدولی ي المعاھ ریحا ف ا ص ذا الرض ون ھ مني، ویك ریح والض دول الص ا ال ن رض ر ع تعب
د  د قواع ا تع ة فإنھ وانین الدول ي ق ا ف ارف علیھ ة متع ة عام د قانونی اك قواع ضمنیا في العرف، كما أن ھن

  . 4قانونیة اكتسبت صفة الشمولیة والعمومیة والرضا مما یؤھلھا إلى أن تكون قواعد قانونیة دولیة
ي  ة ف وة إلزامی ة وق ة بالغ ا وبأھمی ادر كلھ ین المص ن ب ة م ة متقدم ادر بمرتب ذه المص ع ھ وتتمت

دول انون ال د الق خت قواع ت ورس ا أثبت ي أنھ ادر ف ذه المص ل لھ ع الفض ذ، ویرج ق والتنفی ام التطبی ي الع
ات  ي العلاق ا ف ذ بھ ة      وجعلت الأحكام القانونیة أكثر وضوحا أمام الدول وعمت القناعة بالأخ ، 5الدولی

ادئ  ة والعرف والمب دات الدولی ن خلال المعاھ ائي الأصلیة م دولي الجن انون ال ونتعرض إلى مصادر الق
  .العامة للقانون 

  الفرع الأول
  المعاھدات
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ي ع ة ھ دة الدولی ائج المعاھ داث نت ص لإح دولي المخص انون ال خاص الق ین أش اق ب ن اتف ارة ع ب
ة  دة الدولی دة تستخدم لوصف المعاھ ا،                قانونیة معینة ومن الملاحظ أن اصطلاحات عدی منھ

ات  ة، الخطاب ویة المؤقت اق، التس ول، الاتف ریح والبروتوك ام، التص اق، النظ ة المیث دة، الاتفاقی المعاھ
  . 1المتبادلة

دولي  رة النظام ال وتعد المعاھدات المصدر المباشر الأول لإنشاء قواعد قانونیة دولیة وھي في دائ
وم  ة تق دة معین بمثابة التشریع في دائرة النظام الداخلي، فالدول عند ما تتراضى فیما بینھا على إنشاء معاھ

ة ى ا2بالوظیفة عینھا التي یقوم بھا المشرع داخل الدول م ، وسنتعرض إل ة ث ة بصفة عام دات الدولی لمعاھ
  .إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

دولي : المعاھدات بصفة عامة-أولا انون ال د الق ة كمصدر لقواع وترجع الأھمیة المتزایدة للاتفاقیات الدولی
ام  العام إلى أنھ لا یوجد مشرع دولي یستقل بنفسھ كسلطة لإصدار التشریع عن أشخاص المخاطبین بأحك

انون  القانون الدولي، بل ھناك نوع من الازدواج الوظیفي في اختصاص الدول التي تقوم بوضع قواعد الق
  .الدولي، فھي بمثابة المشرع وھي في الوقت نفسھ أشخاص ھذا القانون الملزمین بتطبیق وتنفیذ أحكامھ 

ا تنش دولي وإذا كانت الاتفاقیة الدولیة والعرف الدولي طوائف من خلالھ انون ال د الق دول قواع أ ال
ة  ن طبیع ا م ا تقریب انون إذ كلھ ذا الق ام لقواعد ھ إلا أنھ مع التسلیم بأن العرف ھو المصدر الأساسي والھ
ھ وصعوبة  ي تكوین البطء ف م ب دولي یتس انون ال د الق ھ أن العرف كمصدر لقواع عرفیة، فمن المستقر علی

دة التحقق من وجوده وتوافر أركان معینة لھذا  الوجود، ومن ثم تنتزع المعاھدات الدولیة في صورة متزای
رن  ي الق ورة الصناعیة ف ك الث ي ذل ام، وساعدت ف دولي الع انون ال د الق ة العرف كمصدر لقواع  19مكان

ا  20والتقنیة في القرن  دول وتضافر جھودھ اون ال اقبتین من ضرورة تع ورتین المتع ك الث ھ تل وما تتطلب
  . لمواكبة تلك الثورتین

ار الجماعة   داخلي لافتق ة للتشریع ال اة الدولی ي الحی دیل ف ومن ثم غدت الاتفاقیة بوصفھا أقرب ب
ین  اون ب ق التع ا لتحقی ى عنھ ي لا غن ة والت ر ملاءم ا، و أصبحت الأداة الأكث ة سلطة تشریعیة علی الدولی

ا م ب ذي یتس دولي ال رف ال ى الع عب عل یم یص ب وتنظ ن ترتی ك م ھ ذل ا یتطلب دول وم ھ ال ي تكوین لبطء ف
  .والصعوبة في التحقق من وجوده أن یواكبھ بالملاءمة الموجودة 

ى   ة إل ن دول ل م ا أن ینتق وتعد مكافحة الجریمة ذات الطبیعة الدولیة والذي أصبح بإمكان مرتكبھ
ریعا  ھد تطورا س ر ش رن الأخی ى أن الق الات، إضافة إل ائل الاتص ي وس ذھل ف ور الم ة للتط أخرى نتیج

اة الإنسانیة وعمیقا  في مجال العلاقات الدولیة، جعل من المنظمات الدولیة ظاھرة أساسیة من ظواھر الحی
ع  ة وم ات الدولی دولي ھي انتشار المنظم ع ال زة للمجتم المعاصرة، بحیث أصبحت السمة الأساسیة الممی

ى وسائل للت دول بالحاجة إل دولي، أحست ال ة اتجاه الجماعة الدولیة لظاھرة التنظیم ال م بالفاعلی شریع تتس
ن  ا یتصور م ي أصبحت تغطي كل م ة والت دات الدولی یلة المعاھ اع وس ى إتب م اتجھت إل والتنظیم ومن ث
رى  ة كب ام ومكتسبة أھمی دولي الع انون ال د الق مواضیع، مجردة في ذلك العرف من أھمیتھ كمصدر لقواع

  .3في ھذا المجال
ین وفي مقابل ھذه الإیجابیات المقدمة للمعاھدا   دم تقن دم أنصار ع ة العرف ق ي مواجھ ة ف ت الدولی

روع  ین الف ود تقن ة جھ ادة لمناھض اق ع ي تس ك الت ن تل ف ع ي لا تختل ا، وھ ام حجج دولي الع انون ال الق
ي أن  ل أساسا ف ى حد سواء، وتتمث داخلي عل انون ال ام والق دولي الع انون ال ن الق ة لكل م الأخرى المختلف

ا التقنین یقود حتما إلى إیقاف ن ي أجري فیھ ك الت ة ھي تل ة معین رة زمنی مو تطور القواعد القانونیة عند فت
ا لا  ا دولی ام مجتمع دولي الع انون ال م الق ث یحك وتتعاظم في الواقع أھمیة ھذه الحجة في النطاق الدولي حی
ذا  داخلي ھ ع ال ا المجتم بقھ إلیھ ي س یم الت ة التنظ ى درج ول إل ة الوص ق بغی ور سریع متلاح ي تط زال ف

دولي ا انون ال د الق ي قواع ا ف ة المشتركة یحتم تطورا موازی لتطور الذي یعكس تزایدا في المصالح الدولی
  .العام وھو ما یحول دون الوصول إلیھ 

ر للتطورات    ذا الأخی ة ھ وإذا كان تقنین قواعد القانون الدولي العام بصفة عامة یحول دون ملاءم
ع ا یب المجتم ي تص ة الت ریعة والمتتابع ھ الس ى وج ائي عل دولي الجن انون ال د الق ین قواع إن تقن دولي، ف ل

رائم  وع الج ع وق ي من ل ف ھ الرئیسي المتمث ق ھدف ن تحقی ھ ع ذا ویعوق ة ھ ن فاعلی عف م وص یض الخص
ة  ات القانونی ي والالتزام انوني دول زام ق ة الت ن مخالف أ م ة تنش ة الدولی ا، فالجریم ة مرتكبیھ ة ومعاقب الدولی

                                                
 ) .31(، ص 2005، 1/، دار النهضة العربية، مصر، طالقانون الدولي العاممحسن أفكيرين،  -1
 ) .46(حامد سلطان و عائشة راتب وصلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص  -2
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ا الأمر الدولیة تتمیز من ناح دد أسالیب وطرق مخالفتھ ة أخرى بتع ن ناحی دم الوضوح وم یة بنوع من ع
اع  ر الأوض ي غی ا ف ى ارتكابھ جعا عل ل مش ا ب ة ناقص رائم لا محال ذه الج ین لھ ل تقن ل ك ذي یجع ال
ارة  نھم بصفة خاصة بالمھ دولیین م ة وال المنصوص علیھا أو المقننة، كما أن تمیز المجرمین بصفة عام

ة ا رائم والعبقری اب الج ة لارتك اع المختلف ع الأوض ن توق اجزین ع رعین ع ل المش دة یجع ة الزائ لإجرامی
ي صالح ھؤلاء المجرمین وضد المصلحة  ا ف الدولیة، الأمر الذي یعني أن تقنین ھذه الأخیرة یكون حتم

  .العامة الدولیة 
ي كما یضیف رافضو التقنین حجة أخرى مفادھا أن أحد أھم أھداف تقنین القانو   ل ف ن الداخلي یتمث

ة الشخصیة    ال للمزاجی ضمان حیاد القضاة وتطبیقھم لأحكام القانون بموضوعیة، دون تعسف ودون إعم
دولي، ویسترسل  ى المستوى ال ل تصورا عل ل خطورة وأق أو تبعیة للدولة وأجھزتھا وكلھا أمور تبدوا أق

ف  ي تق عوبات الت ن الص وعین م ى ن یرین إل اه مش ذا الاتج اح أنصار ھ ام نج یة أم ة أساس م عقب ي رأیھ ف
  .محاولات تقنین قواعد القانون الدولي الجنائي 

ة یحول   ة الوطنی نظم الجنائی ا ال ي تتبناھ فھم یرو أن الاختلاف الكبیر في الفلسفات والسیاسات الت
ن إلى درجة كبیرة دون إیجاد قواعد مشتركة بین ھذه النظم المختلفة تصلح كنواة لقواعد دولیة جنائ یة یمك

ائي یفترض وجود  دولي الجن انون ال د الق ین قواع ة أخرى أن تقن ن ناحی دول، وم ین ال تقنینھا دون نزاع ب
ى المستوى  ذه السلطة عل ل ھ رة، وعدم وجود مث ذه الأخی ى ھ ا عل دول تفرض إرادتھ سلطة أعلى من ال

ول  ك ح ن الش ر م ي بكثی ل یلق ى الأق ین أو عل ة التقن ى فشل عملی ؤدي إل دولي ی ة ال د المقنن مصیر القواع
  . 1واحتمالات تنفیذھا

ى أن    ة حت د الدولی ب القواع درا لأغل رف مص ان الع دات ك ابقة للمعاھ ادات الس ب الانتق ى جان إل
ا  ى تقنینھ القواعد المتضمنة في المعاھدات الدولیة كان مصدرھا العرف، واقتصرت المعاھدات الدولیة عل

  . 2ولي العام في الأصل قانونا مصدره الرئیسي العرففي قواعد مكتوبة لذلك كان القانون الد
دون    دم المؤی دات ق ي معاھ ائي ف دولي الجن انون ال ین الق ى تقن ة إل ادات الموجھ ة الانتق وفي مواجھ

ج  ى الحج رد عل ي ال ا ف ا أیض ددة وإنم ین المتع ا التقن ان مزای ي بی ط ف ت فق ج لیس ذه الحج ا وھ حجج
ا والصعوبات التي یثیرھا أنصار الاتجا ان داخلی ائي سواء ك اب الجن ین، فالعق أو      ه الرافض لفكرة التقن

ب كل إساءة لاستخدام سلطة القضاء  تم تجن ث ی د بحی ت وأكی ى أساس ثاب أو  دولیا یجب وأن یرتكز عل
ذي یرتكز  التعسف في استعمالھا وفي مقدمة الوسائل الفعالة التي تضمن وجود ھذا الأساس یأتي التقنین ال

  .الشرعیة القاضي بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص  على مبدأ
ین  ل التقن ة بفض د القانونی بح القواع ة، وتص ات الفردی ة للحری ر فعالی مانة الأكث ر الض ذي یعتب وال
ائي  دولي الجن انون ال ى مجال الق ال إل زة بالانتق ذه المی ة ھ زداد أھمی ر متعارضة وت واضحة ومحددة وغی

ا المتصل مباشرة بتقیید حریات  د المتمسك بھ ث یكون لوضوح القواع اة، حی ي الحی م ف الأشخاص وبحقھ
ة یسھل دون شك التعرف  د القانونی دوین القواع ا أن ت ي القضاء، كم ة ف دور كبیر في تنمیة الشعور بالثق
وفر  انوني وی راغ ق ي زوال الشك بوجود ف والاستدلال علیھا ویضمن حسن تطبیقھا، الأمر الذي یساھم ف

  .ھود البحث عن قواعد عرفیة بما تحتاج إلیھ من جھود مضنیة في الإثبات والتفسیر على القضاء ج
ر    ى تحجی ود إل ائي یق دولي الجن أما ما یدعیھ أنصار الاتجاه الرافض من أن تقنین قواعد القانون ال

ن آن لآخر،  دولي م ي تصیب ظاھرة الإجرام ال ة التطورات السریعة الت ن ملاحق ھ م انون ومنع ذا  الق ھ
ؤدي  ا ی ذ بھ دولي، والأخ داخلي أو ال انون ال فتلك حجة تنطبق على جمیع فروع القانون الأخرى سواء الق
ة  ا حج ي كل مرة یجعلھ دیثھا ف ة وتح وانین المقنن دیل الق ا أن تع ة كم ین بصفة عام ة التقن ى وقف عملی إل

ة اختلا ة الوطنی نظم العقابی ى عدم عدیمة الأھمیة، والقول باختلاف فلسفات وسیاسات ال ؤدي إل را ی ا كبی ف
ظ  داخل الملاح ارب والت ى التق النظر إل ا ب ن تقبلھ ا، لا یمك ن تقنینھ تركة یمك د مش اد قواع ى إیج درة عل الق
ادئ  حالیا بین مختلف القوانین الوطنیة وھو ما یجعل من التوفیق بینھا سھلا، ویمكن من توحید غالبیة المب

احترام ق دول ب زام ال ا التي تقوم علیھا، والت ة معھ ة متفق ا الوطنی ام وجعل قوانینھ دولي الع انون ال د الق واع
  .یأتي في مقدمة الآلیات التي تساعد كثیرا على إیجاد قواعد مشتركة بین ھذه القوانین 

دفع    دول لل وق ال اب سلطة ف اج بغی ا أن الاحتج تحالةكم ائي       باس دولي الجن انون ال د الق ین قواع تقن
ي أو بعدم فاعلیة القواعد  ة الت المقننة یحتاج إلى مزید من التمحیص، فرغم غیاب ھذه السلطة وھي الحقیق

ن  ر م ن كثی دول ع ي ال ى تخل ل إل وح كام ر بوض ة یثی ات الدولی ع العلاق إن واق ا ف ن إنكارھ لا یمك
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ة  ات دولی یادتھا لمنظم ن مظاھر س ا م أو         اختصاصاتھا التي كانت تستأثر بھا في الماضي وتعتبرھ
ع  لأجھزة ا تستطیع م دول فإنھ وق ال دولیة قضائیة وإن كانت ھذه المنظمات والأجھزة لا تعتبر سلطات ف

  .ذلك إصدار قرارات تنفیذ في مواجھة ھذه الأخیرة حتى رغما عنھا 
ي     ا الصمود ف ة ولا یمكنھ ین حججا عام رافض للتقن ن حجج أنصار الاتجاه ال وكل ھذا یجعل م

ذا مواجھة ما یشیر إلیھ واقع ال ي مجال ھ ة وف ین بصفة عام ا التقن رة مزای ى كث علاقات الدولیة، إضافة إل
ة  ة الجنائی د الدولی دوین القواع ى ت ة إل ین الھادف ود التقن م یجعل جھ ن ث ى وجھ الخصوص، وم القانون عل
م  دمتھا الأم ي مق ددة وف ات متع آت ومؤسسات ومنظم تتزاید یوما بعد یوم وتلقى رعایة خاصة من قبل ھی

  . 1ةالمتحد
ة    ي مواجھ دت ف د تزای ائي ق دولي الجن انون ال در للق ة كمص دات الدولی ة المعاھ دوا أن أھمی ویب

ا  ة، وھي المزای دات الدولی ا المعاھ ع بھ ي تتمت ا الت ى المزای العرف من خلال زیادة جھود التقنین إضافة إل
انو ة الق دوا أن حداث ا، ویب وبة عنھ ذ المحس ا المآخ ال منھ ن أن تن ي لا یمك ن الت ائي لا تمك دولي الجن ن ال

ر  العرف من لعب دور مھم في مجال مصادره كون العرف بشقیھ المادي والمعنوي یحتاج إلى وقت معتب
دات  ا یجعل المعاھ ة مم انون الحدیث للتأكد من توافر ھذین الركنین وھو ما قد لا یكون محققا مع طبیعة الق

  .الدولیة كمصدر أكثر ملاءمة
ي    ة الت ي الملاءم ون  وھ رف ك ن الع تمدة م ائي مس دولي الجن انون ال د الق ت قواع ق إذا كان تتحق

افى  ذي یتن ا الأمر ال ن وجودھ ق م ا وصعوبة التحق بطء تكوینھ القواعد العرفیة تتسم بعدم المرونة نظرا ل
ة  م بالجماعة الدولی ا یل ة م ائي لمواجھ دولي الجن انون ال د الق والسرعة والمرونة الواجب توافرھا مع قواع

  . 2ن ظروف وتطوراتم
د    ى الإطلاق فھي تضع قواع ائي عل دولي الجن انون ال ومن ثم فالمعاھدات الدولیة أھم مصادر الق

ة بصفة  ن الأھمی رة م ى درجة كبی قانونیة مكتوبة تتمتع بدرجة عالیة من الوضوح والدقة وھما أمران عل
ة خاصة في إطار ھذا القانون، ویضاف إلى ھذا أن قبول القواعد والأ دات الدولی ن المعاھ تقاة م ام المس حك

د سبق و ارتضت صراحة وبصفة  ا ق لا یثیر بصفة عامة منازعات من قبل الدول الأطراف بحسبان أنھ
ھ  ا تقتضي ب ق م نھائیة ما جاء بالمعاھدة من خلال التوقیع أو التصدیق علیھا أو عبر أیة وسیلة أخرى وف

  .قوانینھا الداخلیة 
ل أن  ي المقاب ة  ویمكن ف ائي قل دولي الجن انون ال ة كمصدر للق دات الدولی یؤخذ عن بعض المعاھ

ار  عدد أطرافھا أو كونھا معاھدة ثنائیة، الأمر الذي یضیق من مجال تطبیق أحكامھا إعمالا لمبدأ نسبیة آث
ة  ي مواجھ ات إلا ف وق أو التزام اج حق ى إنت رة عل ذه الأخی درة ھ دم ق ي بع ذي یقض ة ال دات الدولی المعاھ

د أطر د مصدرا للقواع ي تع ة الت دات الدولی أن المعاھ ر ب ى التقری بعض إل ع ال ذي دف و ال ذا ھ افھا، ولعل ھ
ي  ریع ف دور التش وم ب ا تق ة، أي أنھ ة ملزم د عام ع قواع وم بوض ي تق ات الت ي الاتفاقی ة ھ ة الجنائی الدولی

ا در الأساسي للق داخلي المص انون ال ي الق ریعات ف ل التش ي تقاب دولي وھ ع ال ا المجتم عي خلاف نون الوض
  .  3للاتفاقیات العقدیة التي یقتصر أثرھا على تقریر حقوق والتزامات متبادلة بین الدول

را  ة معتب وینبع ھذا الرأي من الاتجاه الفقھي الذي یمیز بین المعاھدات الشارعة والمعاھدات العقدی
انون ا د مصدرا للق ي تع دات ھي وحدھا الت و اتجاه یرفضھ أن الطائفة الأولى من المعاھ ام وھ دولي الع ل

انون  ة مصدرا للق دات الدولی ار المعاھ دى اعتب ى م أثیر عل ھ أي ت یس ل ذا التقسیم ل ھ لأن ھ ن الفق الكثیر م
  . 4الدولي العام

ن    ل م دد قلی ى ع ق إلا عل ا لا تطب ع أحكام ة تض دودة الأطراف أو الثنائی ة مح دات الدولی والمعاھ
دات تلعب  الدول وھذا على عكس العرف الدولي ذه المعاھ إن ھ دول، ف ف ال العالمي الذي یطبق عل مختل

د  یر القواع ي تفس اعد أیضا ف ل وتس ة ب د العرفی ذه القواع ل ھ ود مث ات وج ي إثب ا ف ل دورا ھام ي المقاب ف
دولي  انون ال در للق ة كمص دات الدولی ى المعاھ ا عل ذ أیض رى، ویؤخ ادر أخ ن مص تقاة م ة المس القانونی

دات الجنائي أن بعضھا یق ذه المعاھ تصر على وضع أحكام عامة لا یمكن تطبیقھا بصفة مباشرة، فكون ھ
ین  ق ب ة التوفی ان بغی ب الأحی ي غال أتي ف ا ی ادئ التفصیلیة وھو م ات دون التعرض للمب ى الكلی تنص عل
ر  ا غی واردة فیھ ام ال دة یجعل الأحك ي الانضمام للمعاھ الآراء المتعارضة وترغیب عدد كبیر من الدول ف
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ة قا دات الدولی ا المعاھ ن مزای ذي یحد م ائق أخرى الأمر ال ى وث بلة للتطبیق لذاتھا، حیث یلزم الرجوع إل
  .كمصدر واضح و مستقل 

د مصدرا    ي تع ة الت دات الدولی ا للمعاھ الا ھام ة مث ة الدولی ویعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائی
ذا للقانون الدولي الجنائي حیث أنھ ینشئ عددا من قواعد  بعض الأخر ھ ھذا القانون ویكشف عن وجود ال

ذكور  انون الم د الق ي تكریس بعض قواع ونجد أن واضعي النظام قد ألقوا بكثیر من الظلال حول دوره ف
ق  ل تحقی ن أج ق م ط للتطبی لح فق ھ تص ى أن أحكام ددة عل ع متع ي مواض نص ف ى ال روا عل ا ص حینم

  . 1لقانون الدولي القائمة وفقا لمصادر أخرىالأغراض التي وضع من أجلھا دون إخلال بقواعد ا
ل    ا تحت ى أنھ ائي عل دولي الجن وھناك من یعتبر المعاھدات الدولیة الشارعة فقط مصدرا للقانون ال

ام  ى أن النظ ة، عل ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم د النظ من المصادر الأصلیة بع ة ض ة الثانی المرتب
ا الم ي تطبقھ دات الت دد المعاھ يیح ة وھ ق: (حكم ة التطبی دات واجب من ) المعاھ ي تتض دات الت أي المعاھ

د استوفت الشروط  ق أي أن تكون ق ة للتطبی ائي، بشرط أن تكون قابل دولي الجن قواعد خاصة بالقانون ال
ادة،  ن خلال صیاغة الم ن إعطاؤه م ذي یمك و التفسیر ال ق، وھ القانونیة اللازمة لصیرورتھا قابلة للتطبی

ي ویضیف إلى أ ائي ولا ینف دولي الجن ن المعاھدات الواجبة التطبیق تعد مصدرا تشریعیا لأحكام القانون ال
ي یرجع  ب المصادر الت ط بترتی ق فق ك یتعل ة لأن ذل ة الثانی ي المرتب ا ف عنھا ھذه الصفة بوضع النظام لھ

  .الدولیة   إلیھا القاضي الجنائي وان یطبق في المقام الأول التشریع الخاص بالمحكمة الجنائیة 
ق إلا     ا لا تطب ائي إلا أنھ دولي الجن انون ال ومن ثم فالمعاھدات العامة وإن كانت مصدرا أصلیا للق

ي  21في المقام الثاني، كما یقرر ذلك نص المادة  ذا یعن ة، وھ ة الدولی من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی
و  ة خل ي حال دة إلا ف ق المعاھ ال لتطبی ھ لا مج بعض أن ب ال ألة حس ا للمس من حكم ص یتض ن ن ام م النظ

دة أساسیة  ع قاع ر متعارض م المعروضة على المحكمة، ویشترط أن یكون الحكم الوارد في المعاھدة غی
  .من القواعد المقررة في النظام الأساسي 

ور     ي أم دول ف ن ال و المقصود بالمعاھدات الشارعة المعاھدات التي تبرم بین عدد غیر محدود م
ذه تھم الدول  ن ھ جمیعا ویكون الغرض منھا تسجیل قواعد معینة دائمة لتنظیم علاقة دولیة عامة، وھي م

دات  ي المعاھ ب ف دات الشارعة، والغال م المعاھ دولي اس ھ ال ا الفق الناحیة تشبھ التشریعات ولذا یطلق علیھ
بیلھ ا للاستقرار عن العامة أنھا تسجل قواعد قانونیة سبق وأن استقرت عن طریق العرف أو قواعد في س

  . 2طریقھ
دات الشارعة یصدق     وھو الرأي الذي یجد من یفنده ویرى بأنھ تفكیر خاطئ جعل وصف المعاھ

ن أن  ة أیضا یمك دة الثنائی یس بشرط فالمعاھ ذا ل ة أن ھ ددة الأطراف، والحقیق دات المتع ى المعاھ ط عل فق
ذي فصل ب اه ال ى أساس أن الاتج تقبلي عل د للسیر المس دات تسطر قواع دات الشارعة والمعاھ ین المعاھ

ا  ات بینم ك الالتزام ذ تل دة بتنفی ذه المعاھ ي ھ ة لا تنتھ ات قانونی ق التزام ى تخل ث أن الأول ة، حی التعاقدی
  .المعاھدة التي تنتھي بمجرد تحقیق الھدف منھا لا یصح تسمیتھا بالشارعة فھي  تعاقدیة 

ة ذات والمعاھدات الشارعة تضع أحكاما عامة للسیر ال    ام قانونی مستقبلي لأطرافھا على شكل أحك
ا  ا إلا أنھ زم أصلا إلا أطرافھ ا لا تل التزامات متماثلة بالنسبة لجمیع الأطراف، وھذه المعاھدات ورغم أنھ
د تحریم  ل قواع ة، مث ى أعراف عالمی ا إل ت أحكامھ ة إذا تحول ي ظروف وبشروط معین ك ف دى ذل قد تتع

ین  2ادة استعمال القوة الواردة في الم ى تقن دمت عل د أق دات ق من میثاق الأمم المتحدة أو كانت ھذه المعاھ
  .مبادئ عامة أو أعراف محلیة 

التین لیست    اتین الح ي ھ ر ف زام بالنسبة للغی ى أن المصدر المباشر للإل ا إل لكن یجب الإشارة ھن
ر  المعاھدة في حد ذاتھا بل تلك الأحكام العامة السابقة لھا أو اللاحقة، لكن ھناك وضعیة حدیثة تشمل الكثی

ض  ي بع دول الأطراف ف یس ال دول ول زام ال دث عن إل ي تتح ار الت انون البح دة ق ي معاھ دیث ف ن التح م
دول، وھو  ع ال م جمی نصوصھا، ویفھم من ذلك أن لھا طبیعة خاصة لعالمیتھا وكون بعض مواضیعھا تھ

ادیة و ھ الاقتص ض أنظمت انس بع دولي بتج ع ال دفع المجتم ا ی ن م ر م ام الكثی اب أم تح الب د یف ة ق التقنی
ر  ن تكث یة أی ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ال حق ة كمج الات المختلف ي المج وع ف ذا الن ن ھ دات م المعاھ
ة  ة الجنائی ة الدولی یلا للحمای دعیما وتفع ائي ت دولي الجن انون ال ي الق القواعد الآمرة ھو ما یجب أن یكون ف

ة حین  لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم وافر ف وھو ما لم یت
  .اشترط لسریانھ في مواجھة أي دولة إتباعھا لإجراءات الانضمام والمصادقة على النظام 
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اریس سنة    د ب ل عق ة مث دأت ثنائی دات الشارعة ب ن المعاھ الكثیر م ت  1928ومن ثم ف ذلك كان وك
ف ال دة حل وص معاھ ة بخص ات البدای ین الولای ت ب ي أبرم دات الت ى المعاھ افة إل ي، إض مال الأطلس ش

ارات، بالإضافة  ابرة للق ووي والصواریخ الع ي المجال الن ابقا ف ة والاتحاد السوفیاتي س المتحدة الأمریكی
ن  ي یمك وال والت س المن ى نف د سیرھا عل إلى مساھمة المعاھدات الثنائیة في خلق قواعد عرفیة خاصة عن

  .ا المعاھدات الثنائیة حول تسلیم المجرمین والتعاون القضائي أن نذكر منھ
دات   ان لصالح المعاھ ذا ك وھذا التطور أضعف كثیرا من الصفة التعاقدیة للمعاھدات الدولیة، وھ

ا  ام عموم دولي الع انون ال ادر الق من مص یا ض ب دورا أساس حت تلع را وأض دعمت كثی ي ت ارعة الت الش
د السمة والقانون الدولي الجنائي خ ذي یع ة، وال ة الدولی ة الجنائی صوصا مع میلاد النظام الأساسي للمحكم

ر  دول غی مام ال ور انض ك بتط ة، وذل دات الدولی ھ المعاھ ن أن تلعب ذي یمك دور ال ور وال ارزة للتط الب
  .المشاركة في التفاوض وغیره 

ة  ن خلال اتفاقی ی 1969ویعتبر قانون المعاھدات سواء فیما بین الدول م ات أو ب دول والمنظم ن ال
دولي الحالي 1978الدولیة وھذه الأخیرة فیما بینھا سنة  ي التنظیم ال ة ف ، والنظام الأساسي 1حجرا الزاوی

ھ  رى فی ن ی للمحكمة الجنائیة الدولیة یعد من المعاھدات الدولیة الشارعة لذا فھو الواجب التطبیق، ونجد م
أ إل ام الأول ولا یلج ي المق التطبیق ف ى ب من الأول م یتض ارعة إلا إذا ل ة الش دات الدولی ن المعاھ ره م ى غی

ي  دأ الشرعیة ف ا لمب نص حسبھم تطبیق ذا ال د ھ حكما یكون واجب التطبیق على المسألة المعروضة، و یع
ان  ن النظام  23و     22مجال القانون الدولي الجنائي وھو مبدأ قننتھ بعبارات واضحة وصریحة المادت م

  .  2الأساسي
ادة ومن ثم  ي الم وارد ف ب ال ى أن الترتی ذھب إل ب  21فھذا الرأي ی ن النظام الأساسي ھو ترتی م

ق  ان تطبی دأ الشرعیة، وھل بالإمك ة لربطھ بمب ي الإلزامی لمصادر القانون الدولي الجنائي ترتیبا ھرمیا ف
ذه من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة انطلاقا من كون النص لا 38من قیل بصدد المادة   یخضع ھ

ین،  ب          مع ى ترتی ادر عل ع المص دوا وض ادة قص رري الم ون مح م ك ة رغ ادر لأي ھرمی المص
د  ط عن والي فق ى المصدر الم والي أي اللجوء إل خصوصا وأن أحد مشاریع ھذه المادة شمل كلمة على الت

  .انعدام الحكم المراد في المصدر الذي یسبقھ في الترتیب وھذا نوع من الھرمیة 
ادة    ة بخصوص الم ن إضافة الملاحظة الثانی دل  38كما أنھ یمك ة الع ن النظام الأساسي لمحكم م

ادة  ى الم نص لا  21الدولیة، وسحبھا عل ن أن ال ا م ة انطلاق ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ي یتعدى كونھ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لا غیر، ومن ثم فھو یشم ل مصادر القانون الت

ادة  ص الم ول ن ج ح دولي نس ھ ال اكم أخرى، و الفق زم مح ة أي لا یل ذه المحكم ھ ھ تند علی اولا  38تس مح
ي  العثور على مصادر القانون الدولي ذلك القانون الذي یفتقر إلى التشریع وبقیة المؤسسات الدستوریة الت

دد الآ ف وتع رت المواق ذا كث وطني ولھ انون ال ا الق انون یعرفھ ادر الق ول مص ات ح تدت الخلاف راء واش
أن  ول الجزم ب ن المعق الدولي إضافة إلى أن تطبیق ھذه المصادر قد یتطلب معرفة ترتیبھا ذلك أنھ لیس م

  .یخضع لأي تسلسل ھرمي في الإلزامیة ) د(إلى ) أ(ترتیبھا من 
وبخصوص الإسقاط  -انونفعند تعارض التزام تعاھدي مع قاعدة عرفیة أو أحد المبادئ العامة للق

دي  21على المادة  الالتزام التعاھ ة نعوض النظام الأساسي ب ة الدولی ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
ة  دة دولی ن معاھ ابع ع دي الن الالتزام التعاھ ة ب دة العرفی زام أو  –والقاع ك الالت ن ذل ي ع ان التخل فبالإمك

ق ممارسة الأطراف اللا ادة تعدیل المعاھدة عن طری ا للم ة طبق دات  31حق انون المعاھ ا لق ة فین ن اتفاقی م
د  ي ق ادي المشاكل الت ة ولتف دات دولی فالمعاھدات عدلتھا أعراف وأعراف عدلت وألغیت عن طریق معاھ
ي  ة الت ة الآراء المتعارض ن طریق ادة ع ھ زی راج، فإن ن أي إح ة ع اد المحكم ارض و إبع ا أي تع یطرحھ

وافقین  ر م تھج بإمكان القضاة الغی ة تن إن المحكم ة، ف م الأغلبی داءھا ونشرھا مصاحبة لحك م إب ى الحك عل
ة عن  ع كل الافتراضات الممكن ة وتتب ك المصادر الاحتیاطی دائما طریقة استنفاذ كل المصادر، بما في ذل

  .  3طریق التحلیل القانوني
ق من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن مسألة ال 21وبصدد المادة    ترتیب الھرمي ینطب

ادة  ب، وإن  38عنھا ما ینطبق عن الم ث الترتی ن حی ة سواء م دل الدولی ة الع ن النظام الأساسي لمحكم م
ائي  دولي الجن انون ال ع مصادر الق ى جمی ن سحبھ خصوصا عل ذا لا یمك قصد واضعو النظام الترتیب فھ
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ن أن تستند ا یمك ین م ھ یب دوا أن ن مصادر یب ن  كما أن ما ورد فیھا م ن مصادر ولا یمك ة م ھ المحكم علی
ي  ام الأساس ال النظ ع إغف ا م ائي خصوص دولي الجن انون ال ادر للق وال مص ن الأح ال م أي ح ا ب اعتبارھ

  .للعرف كمصدر للقانون الدولي الجنائي 
ادة : لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام ا-ثانیا دمت الم ة  21ق ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ب النظام الد ولیة بصدد استعراض مصادر القانون الذي تستند علیھ المحكمة وھو ما عده البعض حد ترتی

ام  رار أن النظ إن الإق ارعة ف دات الش ق بالمعاھ ا یتعل ائي وفیم دولي الجن انون ال ادر الق ي لمص الأساس
ن ا ره م زه عن غی دى وسبب تمی دات الأساسي ھو عبارة عن معاھدة شارعة یطرح التساؤل عن م لمعاھ

  الشارعة ؟ 
اقي  د خاصا بالنسبة لب دة شارعة یع ویبدوا أن ھذا التمییز واضح، ذلك أن النظام الأساسي كمعاھ
ا تخص  ھ جمیعھ واردة فی ام ال ك أن الأحك ائي، ذل المعاھدات الشارعة التي لھا علاقة بالقانون الدولي الجن

انون ا ادئ الق ز الموضوع كما أنھا سابقة بخصوص وضع أسس ومب ا تتمی ا یجعلھ ائي وھو م دولي الجن ل
یس  ن ل ائي، ولك دولي الجن انون ال ن أن تشكل مصدرا للق عن سائر المعاھدات الشارعة الأخرى التي یمك
دات الشارعة كمصدر  ھ إطار مستقلا عن المعاھ م خصصنا ل ن ث ع النظام الأساسي وم بنفس الدرجة م

  .للقانون الدولي الجنائي 
ام وسنحاول أن نتعرض إلى    ق الأحك ن منطل ة كمصدر م ة الدولی النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

ادتین  نص الم اب، وت ریم والعق د التج ي قواع ھ آلا وھ منة فی ى  23و 22المتض ي عل ام الأساس ن النظ م
ات ) لا عقوبة إلا بنص(و ) لا جریمة إلا بنص: (التوالي دأ شرعیة الجرائم والعقوب ى مب ویعني النص عل

ا أن نصوص القان ى مرتكبیھ ع عل ي توق ات الت دد العقوب ا تح ا كم ال المعاقب علیھ ون ھي التي تحدد الأفع
د  ات ویتقی سواء من حیث نوعھا أو مقدارھا، ولما كان القانون الدولي الجنائي قانونا یقرر الجرائم والعقوب

ائ انون الجن ة للق ادئ العام دیث أو بالمب ائي الح انون الجن ي الق ود ف ي تس ادئ الت ام بالمب ا یسمیھا النظ ي كم
و التشریع أي  اب ھ التجریم والعق ة ب ده المتعلق ا أن یكون المصدر الرئیسي لقواع الأساسي، فقد كان لزام

  .القواعد الدولیة المدونة 
النص أي    ة ب النص والعقوب ة ب ى أن الجریم دوا عل ین أك ام ح عو النظ ده واض ا قص ذا م دوا ھ ویب

ي لا تت ة والت دوین والكتاب ن یطرح التساؤل ھل أي قصدوا الت ة، ولك دة الدولی ي المعاھ التقنین ف وافر إلا ب
  نص في معاھدة دولیة شارعة أم النظام الأساسي فقط ؟

ام  ي النظ ل ف انون والمتمث ذا الق ي مجال ھ و التشریع ف أن المقصود ھ ول ب ى الق بعض إل ذھب ال ی
رائم  دد الج ذي ح ام ال و النظ ة وھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ا الأساس ي تتبعھ راءات الت ات والإج والعقوب

ائي  دولي الجن انون ال ین مصادر الق المحكمة، لذلك كان ضروریا وضع التشریع حسبھم في المقام الأول ب
ات الخاصة  د الإثب سواء فیما یتعلق بتحدید الأفعال المجرمة أو أركان الجرائم أو القواعد الإجرائیة وقواع

  . 1بالمحكمة
د   حا قص دوا واض ام الأول  ولا یب ي المق عوا ف م وض ك أنھ دوین ذل و الت النص ھ ام ب عي النظ واض

انون  ة للق ادئ العام ده، فالمب دولي وقواع انون ال ادئ الق النظام الأساسي ثم المعاھدات الواجبة التطبیق ومب
ادئ  ذلك المب ده وك دولي وقواع انون ال ادئ الق ك أن مب ة، ذل وانین الوطنی ن الق ة م ي تستخلصھا المحكم الت

دات ال عامة للقانون قد لا تتوافر على التدوین الذي یمكن أن یتوافر بخصوص النظام الأساسي وكذا المعاھ
ي  دوین وھ ة والت ھ الكتاب ود ب نص المقص طلاح ال ار اص ل اعتب عب تقب م یص ن ث ق، وم ة التطبی الواجب

دولي،  ھ ال ي الفق رة ف اء الإشكالیة التي اعترضت المبدأ ذاتھ وأثارت حولھ مناقشات كثی وبصفة خاصة أثن
  .وبعد محاكمات العالمیة الثانیة أمام المحاكم العسكریة الدولیة في طوكیو و نورمبرج 

ى أساس أن   ات عل فلقد تمسكت ھیئة الدفاع عن المتھمین بھذه القاعدة للدفع بعدم شرعیة المحاكم
ان ین ك ة للمتھم رائم الموجھ دد الج ذي ح ین وال اتین المحكمت ي لھ ام الأساس اب  النظ د ارتك ع بع د وض ق

دأ  ى مب تند إل دفاع تس نص (الأفعال المكونة لھذه الجرائم، ومن ثم كانت حجة ال ة إلا ب ة ولا عقوب لا جریم
  . 2)في القانون

أن    و ب و لم یكن غرض ھیئة الدفاع من إثارة مسألة قاعدة الشرعیة إقناع قضاة نورمبرج أو طوكی
ن ھذه القاعدة تشكل مبدءا رئیسیا في القانو ذا    الأمر، ولك ن الدولي الجنائي فقد كان الجمیع متفق على ھ

ة  وانین الجنائی ي الق ھ ف ارف علی ا المتع كان قصد ھا حث المحكمة على تطبیق ھذه القاعدة بحسب مفھومھ
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القول  بعض ب ھ ال الداخلیة، أي اعتبار أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص تشریعي مكتوب سابق وھو ما فعل
و أن المقص ادتین ب ي الم النص ف ام  23و  22د ب و النظ ة ھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كونھ یتوافر على ھذه السمة وشبیھ بالتشریع في القانون الداخلي 
ات  ي قاعدة شرعیة الجرائم والعقوب ن لا ویبدوا واضحا قدرة القانون الدولي الجنائي على تبن ولك

ع  ایر یتناسب م وم مغ ا بمفھ داخلي، وإنم ائي ال انون الجن ي إطار الق ھ ف ق علی ا المتف نفس مفھومھ ا ب یتبناھ
م  انون ل ھ ق راھن بكون ت ال ى الوق ز حت ائي یتمی دولي الجن انون ال ھ، فالق طبیعتھ ذلك أنھ لم یكتمل بعد تقنین

ى یكتمل بعد تقنینھ وھو ما یدفع إلى البحث عن ما ھو مباح وم ا ھو مجرم من الأفعال وعدم الاقتصار عل
  .  1النصوص القانونیة الدولیة المكتوبة وإنما یجب البحث في كل مصادر ھذا القانون الأخرى

ث الوجود  ن حی ف م ائي یختل دولي الجن انون ال ي الق والنتیجة المستخلصة ھي أن مبدأ الشرعیة ف
دولي على النحو المعترف لھ بھ في القانون الوطني، فھو م انون ال وجود بصورة أخرى تتفق مع طبیعة الق

ة(الجنائي، ومن ثم یعبر عن المبدأ في القانون الدولي بـ  دة قانونی ى قاع اءا عل ) لا جریمة ولا عقوبة إلا بن
ائي  دولي الجن انون ال ع مصادر الق ي جمی ا ف وھذه القاعدة القانونیة ذات طبیعة دولیة، ومن ثم البحث عنھ

ھ دون الاكتفاء با ین ل ذلك إلا إذا تب لمصادر المكتوبة لكي یعتبر الفعل جریمة دولیة، ولا یستطیع اعتباره ك
دأ  ن متضمنة أي إخلالا بمب م تك و ل ورمبرج وطوكی ات ن م فمحاكم ن ث ة، وم أنھ لا یناقض أي قاعدة دولی

ك  الشرعیة وأنھا تمت وفق مصادر القانون الدولي الجنائي المكتوبة وغیر المكتوبة السابقة اب تل عن ارتك
ك  ام الأساسي لتل ي بالنظ م تكتف دأ الشرعیة ول ة عن مب ا المحكم ت فیھ ي بحث ال، وھي المصادر الت الأفع

  . 2المحكمتین
ویذھب البعض إلى أن مبدأ الشرعیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یقصد بھ النظام   

در الرئیسي لقو ط المص ر فق ذي یعتب ط وال وع الأساسي فق ام مجم ق النظ و وف اب، وھ د التجریم والعق اع
القواعد الواردة فیھ ولا یكون الالتجاء إلى غیر ما ورد فیھ من أحكام إلا عند خلو النظام من حكم المسألة 
دة  ى قاع وفره عل دم ت المعروضة على المحكمة، والذي لا یمكن أن یكون وفق النظام الأساسي في حال ع

ومن ثم فخلق الجرائم وتحدید عقوباتھا لا یكون إلا بالتشریع وحده وھو مصدر إلا معاھدة دولیة شارعة، 
  . 3القانون الدولي الجنائي

ھ    تند علی ذي تس انون ال ادره والق ائي ومص دولي الجن انون ال ین الق ا ب ز دائم و أن نمی ع ھ والواق
ي تتر ائج الت ألة سبق توضیحھا، والنت ة ومصادره وھي مس ة الدولی ة الجنائی دأ المحكم ال مب ن إعم تب ع

  :الشرعیة في مجال القانون الدولي الجنائي وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھي
ائي : حصر مصادر التجریم والعقاب-1 انون الجن تتمثل أھم النتائج المترتبة عن مبدأ الشرعیة في إطار الق

ذي یسمح الداخلي إلى ضرورة الالتزام بالتفسیر الدقیق لقواعد ھذا ال قانون، إذ یمنع عنھ التفسیر الواسع ال
اس  ھ القی ع عن ھ كأصل عام یمن ا أن لھ بمد نطاق التجریم والعقاب إلا حالات لم ترد في النص القانوني كم

  . 4في مجال التجریم والعقاب وإن جاز لھ كاستثناء في حالة ما إذا كان في صالح المتھم
ائي یرى   دولي الجن انون ال دة الخاصة بضرورة  وفي إطار الق ال القاع ھ لا مجال لإعم بعض أن ال

ة  ث أن طبیع اس، حی التزام التفسیر الضیق لنصوص التجریم والعقاب أو قاعدة عدم جواز اللجوء إلى القی
ا  ي كم دلولھا الحقیق نصوص التجریم الدولیة تفرض اللجوء إلى التفسیر الواسع واستعمال القیاس لتحدید م

العرف  تعانة ب ذا أن الاس ار ھ ب أنص ر بحس ا یعتب ر واردة فیھ رائم غی افة ج وص وإض ذه النص ة ھ لتكمل
  . الاتجاه أمرا مقبولا على المستوى الدولي 

ولكن رغم وجود ھذه القاعدة الخاصة فإن إعمال قاعدة التفسیر الضیق والدقیق لنصوص التجریم 
ذه الدولیة مھما كان مصدرھا یعتبر أمر ضروري ولا یمكن بأي حال التخل ي ھ ك أن سبب تبن ھ، ذل ي عن

ن  ة م ات الفردی وق والحری ة الحق ي حمای ة ف ى الرغب داخلي یرجع أساسا إل ائي ال انون الجن ي الق القاعدة ف
ریع  ي التش ا ف وص عنھ ر منص ات غی ق جرائم وعقوب ع وخل یر الواس تخدام التفس لال اس ن خ ف م التعس

  .الجنائي وھو ما یتوافر كذلك في القانون الدولي الجنائي 
ة لا تخضع للتفسیر الضیق  إذ أن القواعد القانونیة الدولیة العرفیة لیست قواعد فضفاضة وھلامی
دلولھا  د م ا یسمح بتحدی ق ضوابط وشروط محددة وھو م والدقیق بل ھي قواعد تتكون لزمن طویل ووف
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ل نصوص  ى تحمی ؤدي إل نھج التفسیر الواسع ی ي م ا أن تبن ق، كم التجریم ونطاق تطبیقھا على وجھ دقی
دولي   انون ال ا الق ي یعرفھ ر الطرق الت دة بغی اب جدی ق نصوص تجریم وعق ا، أي خل یس فیھ ا ل الدولیة م

  .العام 
كما أن اللجوء إلى القیاس في نطاق القانون الدولي الجنائي قد یؤدي إلى نفس النتائج المترتبة عن   

ود  ا دون وج ات لھ د عقوب ال ورص ي تجریم أفع ا التفسیر الواسع، وھ و م ذلك وھ ة ب ة دولی دة قانونی قاع
ة أخرى  یعكس مخالفة واضحة لمبدأ الشرعیة، ذلك أن القیاس یعني مد حكم حالة منصوص عنھا إلى حال
نھج التفسیر الواسع واللجوء  غیر منصوص عنھا، أما إذا كان قصد أنصار ھذا الاتجاه حتمیة استعمال م

وص التجریم الدولی ن أجل تفسیر نص اس م ى القی ي إل ة الت د العرفی ھ القواع ا تقضي ب ق م ة وف ة المكتوب
ا تنھى عن  ا ذاتھ د أنھ ذه النصوص یفی إن استقرار بعض ھ اب ف ي للتجریم والعق یعدونھا المصدر الحقیق

  . 1ذلك
رة  22وھو ما تؤیده المادة     ي الفق ن النظام الأساسي ف ؤول  3و  2م ھ ی ى أن ي نصت عل ا الت منھ

ا أویلا دقیق ة ت ف الجریم ر تعری وض یفس ة الغم ي حال اس، وف ق القی ن طری ھ ع یع نطاق وز توس ، ولا یج
  .2التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

ام    و النظ ھ آلا وھ ذي عرف و ال ن النح ر التشریع ع أن غی رى ب د رأي ی رأي نج ذا ال ل ھ ي مقاب وف
ا ة الش دات الدولی ة والمعاھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم درا الأساس ون مص ن أن یك ا لا یمك رعة، وغیرھم

دم  البراءة لع للجرائم والعقوبات، ومن ثم فعند عدم وجود النص المحدد للجریمة وعقوبتھا یحكم القاضي ب
ى أن  ذھب إل ن المصادر، وی ره م ة وغی ا لعرف الجماعة الدولی وجود نص التجریم ولو كان الفعل مخالف

ام الأساسي عو النظ ة أراد واض ذه النتیج د  ھ ام الأساسي ق ى أن النظ ا صراحة إضافة إل دوا علیھ أن یؤك
  .أورد حصرا دقیقا للجرائم الدولیة وعدد صورھا بصورة تفصیلیة 

درج تحت  ومن ثم قلما یوجد سلوك یخل بالتزام جوھري تفرضھ قواعد القانون الدولي دون أن ین
رى أن أو في معاھدة دولی ور التي وردت في النظام الأساسيصورة من الص ة شارعة، والأكثر من ھذا ی

ة  ا ذو طبیع یس قانون ا تشریعیا ول اذ أصبح قانون ز النف دخول النظام الأساسي حی القانون الدولي الجنائي ب
  .عرفیة وھي مسألة سنتوقف عندھا لاحقا 

ال    ي مج ائي ف دولي الجن انون ال داد بالمصادر الأخرى للق ى أن عدم الاعت رأي إل ذا ال ویضیف ھ
ر ق الج ام خل ب النظ ادر حس ر مص ل تعتب ة، ب ا قیم ت لھ ادر لیس اقي المص ي أن ب ات لا یعن ائم والعقوب

ذا  ق ھ ي مجال تطبی ا ف انون،        الأساسي ولكن مجالھا في غیر مجال التجریم والعقاب ونجد دورھ الق
  : ویبدوا ذلك واضحا في حالتین

دھا یكون إذا كان الأمر یقتضي الرجوع إلى ھذه المصادر لتحدید حالا - ھ فعن اب أو تخفیف ت استبعاد العق
دة  در القاع ان مص رعیة إذا ك دأ الش اس بمب د مس م لا یوج ن ث ھ، وم اب أو تخفیف تبعاد العق و اس د ھ القص
ذه  ا یظھر دور ھ ر التشریعیة كم الخاصة باستبعاد العقاب أو تخفیفھ العرف أو أحد المصادر الأخرى غی

  .احة وامتناع المسؤولیة المصادر الأخیرة في مجال أسباب الإب
دلول بعض  - د عناصر بعض الجرائم أو م عند اقتضاء الرجوع إلى ھذه المصادر غیر التشریعیة كتحدی

ة  دلول بعض عناصر الجریم د م ف تحدی د یتوق ة فق ان الجریم د أرك العناصر التي یتوقف علیھا تحدید أح
ك جر ال ذل ر التشریع، ومث ا النظام على الرجوع إلى المصادر الأخرى غی م یضع لھ ي ل دوان الت ة الع یم

د یكون  ة، وق الأساسي تعریف وھو ما یستوجب اللجوء إلى المصادر الأخرى لتحدید عناصر ھذه الجریم
ذلك یكون للعرف  دولي المستقر بشأنھا وب تحدید أركان بعض الجرائم متوقفا على الرجوع إلى العرف ال

 .  3د أركان ھذه الجرائمدوره ثانوي بین القواعد القانونیة التي تحد
ادة    ع الم ر منسجم م ر غی رأي الأخی ى أن 22/3ویبدوا أن ھذا ال نص عل ي ت ذه : (...الت ؤثر ھ لا ت

ام  ذا النظ ار ھ ارج إط دولي خ انون ال ي بموجب الق لوك إجرام ھ س ى أن لوك عل ف أي س ى تكیی ادة عل الم
ا لمصادر الق) الأساسي ة التجریم وفق ى إمكانی نص عل م فھي ت ن ث دولي الأخرى خارج إطار وم انون ال

ادة  ي الم ا ھو متضمن ف النظام الأساسي، وتبقى مسألة خارج إطار النظام الأساسي ھل تفسر في حدود م
دولي  21 انون ال ادر الق ا لمص ریم وفق ة التج م إمكانی ن ث ھ، وم ا عن روج تمام ام الأساسي أم الخ ن النظ م

ا ي الم من ف ر المتض رف غی ا الع ي منھ ائي والت وافر  21دة الجن ا لا یت و م ي، وھ ام الأساس ن النظ م
                                                

 ) .  99-98(  محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 ) .44(السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص  -2
 ) .186-185(رجع السابق، ص فتوح عبد االله  الشاذلي، الم -3
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ادة  وص الم ى 23بخص نص عل ث ت ة حی وص العقوب ي بخص ام الأساس ن النظ خص : (م ب أي ش لا یعاق
  . 1)أدانتھ المحكمة إلا وفقا لھذا النظام الأساسي

ي تستمد    ك الت ف عن تل ام التجریم تختل ة أحك ومن ثم یبدوا بأن المصادر التي تستمد منھا المحكم
ادة  دولي  22/3منھا أحكام العقاب، ففي حین سمحت الم انون ال التجریم بموجب الق ن النظام الأساسي ب م

ادة  ي الم ده ف اب  23خارج نطاق النظام الأساسي، وھو ما لا نج ي لا تسمح بالعق ن النظام الأساسي الت م
دأ إلا وفقا للنظام الأساسي دون سواه من المصادر الأخرى سواء التشریعیة أو غی ر التشریعیة، وھو مب

اب كون  یجب احترامھ بصدد تطبیق المصادر التي تستمد منھا المحكمة أحكامھا بخصوص التجریم والعق
  .الأمر یتعلق بمبدأ الشرعیة، وھو ما لا یمكن سحبھ بخصوص مصادر القانون الدولي الجنائي عموما 

دأ-2 اب مب ریم والعق وص التج ة نص دم رجعی ائج الھام: ع ن النت ریم م رعیة التج دأ ش ن مب ة ع   ة المترتب
ى و لا تسري عل ى الماضي ف ة إل ة المجرم العقاب في القانون الجنائي الداخلي عدم رجعیة القواعد الجنائی

ن  ة م ا، والحكم ة لنفاذھ ال اللاحق ى الأفع ا یقتصر سریانھا عل الأفعال السابقة على إصدارھا ونفاذھا وإنم
ات تقریر عدم رجعیة القواعد الجنائی ن حری د تتضمن الحد م ك القواع ى الماضي ھي أن تل ة إل ة المجرم

یھم  م عل ا أو الحك ت اقترافھ ة وق ت مباح ال كان ى أفع اقبتھم عل دل مع ن الع یس م وقھم، ول راد وحق الأف
ال  ى أفع راد عل بعقوبات أشد من تلك التي كانت مقررة في ذلك الوقت والقول بغیر ذلك یعني محاسبة الأف

ت  ي وق ت ف رائم ارتكب رعیة الج دأ ش دار لمب ذا إھ ي ھ ة، وف ة المجرم دة الجنائی ك القاع ھ تل د فی لا توج
  .والعقوبات 

ن   ذا یكون م تھم ولھ رر إذن لمصلحة الم ى الماضي مق ة إل فعدم رجعیة القواعد الجنائیة المجرم
  . 2للمتھم المنطقي عدم التمسك بعدم الرجعیة والأخذ بالرجعیة حیث تكون قواعد التجریم والعقاب أصلح

ق  ى الماضي أي عدم جواز تطبی ة إل ة المجرم وھذا المبدأ مثلما یعني عدم رجعیة القواعد الجنائی
د  ة یع ة الدولی ئ للجریم ائي المنش نص الجن ي لل ر الرجع ي الأث ار أن نف ي، باعتب أثر رجع ریم ب ص التج ن

ھ  نتیجة طبیعیة ولازمة لمبدأ الشرعیة فإنھ یمتد إلى عدم العقاب على الفعل ررا ل ان مق ا ك ة أشد مم بعقوب
  .  3وقت ارتكابھ

ذا    ائي بھ دولي الجن انون ال ذ الق داخلي فھل یأخ ائي ال انون الجن ي الق ذلك ف وإذا كان المبدأ یسري ك
ي  المبدأ ؟  یتنازع الرد على ھذا التساؤل رأیان یذھب أولھما إلى أنھ لا مجال لإعمال مبدأ عدم الرجعیة ف

  .لجنائي في حین یرى الثاني على العكس من ذلك أي یتبنى تلك القاعدة إطار القانون الدولي ا
ھ لا موضع  :الرأي القائل بعدم أخذ القانون الدولي الجنائي بمبدأ عدم الرجعیة-أ ى أن یذھب ھذا الرأي إل

ان  إذا ك ا، ف ف عنھ ھ یكش ة ولكن فة الإجرامی أ الص ریم لا ینش نص التج دولي، ف انون ال ي الق دأ ف ذا المب لھ
ذلك ا ذا الفعل أكتسب الفعل ب رف ھ ل أن یقت لعرف قد استقر على إسباغ التكییف الإجرامي على الفعل قب

صفة غیر مشروعة، ولا یمس ھذه الصفة بطبیعة الحال صدور نص یؤكدھا ویكشف على نحو واضح و 
ار  ي اعتب ى نص التجریم ف تناد عل ذي محدد عن وجود قاعدة التجریم العرفیة، ومن ثم فعند الاس الفعل ال

ة إلا  ة ولا عقوب دأ لا جریم ذلك مب دم ب ا لا نھ ر مشروع فإنن ارتكب في وقت سابق على صدوره فعلا غی
ن  ھ، وم ة تجرم بناء على قاعدة قانونیة، لأن الفعل لم یعد جریمة إلا بعد أن ثبت أن القواعد العرفیة الدولی

یلة تكشف عن وجود ثم لم یتم الاستناد إلى النص باعتباره المصدر الخالق للتج ھ كوس تند إلی ا اس ریم وإنم
دولي و العرف ال ي وھ در التجریم الحقیق ا 4مص أ للتجریم وإنم یس إذن منش وب ل النص المكت م ف ن ث ، وم

  . 5كاشف عنھ لأن المنشأ الحقیقي للتجریم ھنا ھو العرف الدولي
ة-ب دأ عدم الرجعی رى أ :الرأي القائل بأخذ القانون الدولي الجنائي لمب ھ یسري وی دأ بأن ذا المب نصار ھ

ب أن  ادل یج دأ ع اره مب رعیة، باعتب دأ الش ن مب ة ع ة متفرع اره نتیج ائي باعتب دولي الجن انون ال ي الق ف

                                                
 ) .44(السيد مصطفى أبو الخير، المرجع السابق، ص  -1
، ص        2000، الــدار الجامعيــة، لبنــان، المســؤولية الجنائيــة، الجــزاء الجنــائي-قــانون العقوبــات، القســم العــام، نظريــة الجريمــةعلــي عبــد القــادر القهــوجي،  -2
)100-101. ( 
 ) .187(، المرجع السابق، ص فتوح عبد االله  الشاذلي -3
 ) .72(محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  -4
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  58

ت  ة وق را جریم ن معتب ھ،    یعترف بھ بالنسبة للجرائم الدولیة وإلا عوقب الشخص على فعل لم یك ارتكاب
  .  1من خلال العرف أو من خلال القواعد المكتوبةوالاعتراف بھذا المبدأ لا یتأثر بكون الفعل جرم 

ة    ر إحدى الضمانات الھام ة یعتب دم الرجعی دأ ع ان مب ا ك ھ لم ى أن رأي إل ذا ال ویضیف أصحاب ھ
ن  را م إن كثی ھ الأساسیة، ف لتحقیق العدالة الجنائیة التي تعد بدورھا حقا أساسیا من حقوق الإنسان وحریات

ة تح دات الدولی ائق والمعاھ د الوث ان والعھ وق الإنس المي لحق الإعلان الع ا، ك ھ فیھ نص علی ى ال رص عل
ة  انیة والاتفاقی ن الإنس لم وأم ة بس رائم الماس ة الج روع مدون یة ومش ة والسیاس وق المدنی دولي للحق ال
ان  وق الإنس ي لحق اق الإفریق ان والمیث وق الإنس ة لحق ة الأمریكی ان والاتفاقی وق الإنس ة لحق الأوروبی

  .والشعوب 
ي وی   ك یعن ر ذل ول بغی ائي و الق دولي الجن انون ال ادئ الق عد مبدأ عدم الرجعیة مبدءا أساسیا من مب

تم تجریم بعض  ھ ی أن قواعد ھذا الأخیر یمكن أن تطبق على أفعال ارتكبت قبل دخولھا حیز النفاذ، أي أن
ا، وھو  ت ارتكابھ ا وق ة تجرمھ ة دولی دة قانونی ذي یخالف الأفعال على الرغم من عدم وجود قاع الأمر ال

اك  ذا النحو أن ھن ى ھ ن الواضح عل انون، وم ذا الق ھ ھ ذي یرتكز علی ات ال مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب
  .تلازما وثیقا بین مبدأ الشرعیة ومبدأ عدم الرجعیة بحیث لا یمكن تصور وجود أحدھما دون الآخر 

رفض اعتب   ذي ی رأي الأول ال ین ویشار إلى أنھ ورغم اتفاق أنصار ال ن ب ة م دم الرجعی دأ ع ار مب
وم دأ الشرعیة بمفھ ى مب ة إلا (: مبادئ القانون الدولي الجنائي على أن ھذا الأخیر یتبن ة ولا عقوب لا جریم

درھا ان مص ا ك ة أی ة دولی دة قانونی ى قاع اءا عل و ) بن ده ھ ى أن العرف وح ك إل د ذل یرون بع م یش إلا أنھ
ص ال ا ن اب وم ي للتجریم والعق در الحقیق ة المص د العرفی مون القواع ن مض فا ع وب إلا كاش تجریم المكت

دولي  انون ال ادر الق ن مص تقلین م درین مس ران مص دولي یعتب رف ال ة والع ات الدولی د أن الاتفاقی ونج
ذا  ام بھ ات تستطیع ھي الأخرى القی الجنائي فكما یستطیع العرف إنشاء حالات تجریم وعقاب فإن الاتفاقی

ده الدور وھو الأمر الذي لا ی دولي وح ن أن العرف ال رأي الأول م مكن معھ مسایرة ما یقول بھ أنصار ال
  .ھو في جمیع الأحوال المصدر الحقیقي للتجریم والعقاب 

ن مصادر  د مصدرا م ي تع ة الت ات الدولی ن الاتفاقی ولفھم المسألة أكثر یجب التمییز بین نوعین م
ات ال ة الاتفاقی ن ناحی ي م ائي وھ دولي الجن انون ال ات الق ة أخرى الاتفاقی ن ناحی ا وم ا دولی نن عرف ي تق ت

ة لعرف  ة المقنن ات الدولی المنشئة التي تقرر أحكاما جدیدة في مجال التجریم والعقاب، فبخصوص الاتفاقی
ذه  ول ھ اریخ دخ ى ت یس إل دولي ول رف ال أة الع اریخ نش ى ت ود إل اب یع ریم والعق اریخ التج إن ت ي ف دول

یس الاتفاقیات حیز النفاذ، وعندم رأي الأول ول ا ذھب أنصار ال دولي كم ا یكون مصدر التجریم العرف ال
د وجود  رة وبع ذه الأخی اذ ھ ل نف الاتفاقیات الدولیة و یترتب على ذلك أن تجریم بعض الأفعال المرتكبة قب

  .  2القاعدة العرفیة لا یعتبر إخلالا بمبدأ عدم الرجعیة
دم ا   دأ ع ا لمب ا أو انتھاك ذا خرق ر ھ فة ولا یعتب ھ بص رف ل ة معت ذه الحال ي ھ ل ف ة لأن الفع لرجعی

ة  الجریمة طبقا للقانون الدولي وقت ارتكابھ عن طریق العرف، وعلى أساس ذلك تم إضفاء الصفة الجنائی
ي  ي ظھرت لأول مرة ف انیة الت ا جرائم ضد الإنس ال الموصوفة بأنھ ى الأفع داء أو عل ى حرب الاعت عل

ی ا صورة مكتوبة في لائحتي المحكمت دوا مخالف ان یب ورمبرج، وإن ك و و ن دولیتین لطوكی ن العسكریتین ال
ة  لمبدأ عدم الرجعیة إلا أنھ في الحقیقة غیر ذلك لأن ھذه النصوص كاشفة ولیست منشئة للصفة الإجرامی

  .  3لتلك الأفعال
ادة    ن الم حا م ذا واض دوا ھ ادر  22/3ویب ریم للمص ال التج ت مج ي ترك ي الت ام الأساس ن النظ م

ذا یفسر  21لأخرى في القانون الدولي ولم تكتفي بما ورد في المادة ا من النظام الأساسي من مصادر، وھ
وارد  اب ال ب العق على أنھا تركت المجال في مجال التجریم للعرف لأن یلعب دور المنشأ على خلاف جان

  .والتي حصرتھ في النظام الأساسي  23في المادة 
دولي ال   انون ال رة إلا أن أصحاب ویظھر أن الق ة الأخی ي الحال ة ف دم الرجعی دأ ع رم مب ائي یحت جن

ة  ي حال اب ف أن مصدر التجریم والعق رون ب م یق د، فھ ي آن واح رون بشیئین متناقضین ف الرأي الأول یق
ان  ا إذا ك ة م دون معرف ا یری الاتفاقیات الدولیة المقننة لعرف دولي ھو ھذا الأخیر، ومن جھة أخرى حینم

ة أ اك رجعی ى ھن یس إل ة ول ات الدولی ى الاتفاقی ائي ینظرون إل دولي الجن انون ال ام الق ق أحك ي تطبی م لا ف
  .العرف 
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ا   م ارتكابھ ال ت تم تجریم أفع ا ی ة حینم ذه الحال ي ھ ة ف فأحكام القانون الدولي الجنائي تكون رجعی
ل دخول اریخ وقب ز  قبل تاریخ نشأة العرف الدولي أما الأفعال التي ترتكب بعد ھذا الت ة حی ة الدولی الاتفاقی

ذي  النفاذ فمن الطبیعي أن تجرم ما دام أن الاتفاقیة لیس لھا إلا دور المقنن والكاشف عن وجود العرف ال
ھ  ى أي حال فإن ة، وعل دم الرجعی دة ع ى قاع ھو ھنا مصدر التجریم والعقاب ولیس في ذلك أي اعتداء عل

رى یجب أن نأخذ في الاعتبار فیما یخص الاتفاقیات ال ة كب ا أھمی دولیة المقننة لعرف دولي ملاحظتین لھم
.  

ى أن  ا عل نص ھي ذاتھ اب ت الملاحظة الأولى أن بعض الاتفاقیات الدولیة في مجال التجریم والعق
ى أن  الأحكام الواردة بھا لن تطبق على الأفعال التي ارتكبت قبل دخولھا حیز النفاذ، وھنا یجب التأكید عل

ل مثل ھذا النص لا تأثی ل، وتتمث ر لھ على تجریم ھذه الأفعال وفقا للقواعد الدولیة العرفیة الموجودة من قب
ى  ذا عل ة، وھك ة المعنی ي تضعھا الاتفاقی قیمتھ فقط في عدم خضوع تلك الأفعال لنظم التجریم والعقاب الت

ادة  نص الم ال ت ى 24/1سبیل المث ة عل ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ن النظ خص لا ی: (م سأل الش
  ) .جنائیا بموجب ھذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ ھذا النظام

أما الملاحظة الثانیة فإنھ إذا حددت الاتفاقیة الدولیة المقننة لعرف دولي الأفعال التي تشكل جرائم   
دولي  ا بحجة أن العرف ال ر منصوص عنھ ا دولیة وفقا لأحكامھا لا یمكن إضافة أفعال أخرى غی یجرمھ

ذھب تفسیر  ویعاقب علیھا، وھذا یعتبر في الحقیقة أمر منطقیا ویتفق مع ما سبق وأن قیل بصدد رفض م
ة ذات  ة العرفی د الدولی ھ القواع ا تقضي ب ى ضوء م ة تفسیرا واسعا عل ة المكتوب نصوص التجریم الدولی

ي مجال ال دة ف ا جدی ي تضع أحكام ات المنشئة الت ذه الصلة، أما بخصوص الاتفاقی إن ھ اب ف تجریم والعق
دأ  ا لمب اذ احترام ز النف ا حی اریخ دخولھ اریخ لاحق لت ي ت ي ترتكب ف الأحكام لا تطبق إلا على الأفعال الت

  . 1عدم الرجعیة
داخلي إلا    ائي ال انون الجن ى شاكلة الق ة عل دم الرجعی دأ ع ذ بمب ائي یأخ وعلیھ فالقانون الدولي الجن

نص ال ھ مصلحة أنھ یعترف بالأثر الرجعي لل ى تطبیق ذي یترتب عل ائي ال نص الجن ائي التفسیري، ولل جن
ادة  ي الم رره ف ا ق ة فیم ة الدولی ة الجنائی ھ النظام الأساسي للمحكم د علی ا أك نص  24المتھم وھو م ي ت الت

ر : (على ة حدوث تغیی ي حال اذ النظام وف دء نف لا یسأل الشخص جنائیا بموجب النظام عن سلوك سابق لب
انون الأصلح للشخص محل في القانون ال ق الق ائي یطب م النھ معمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحك

دم 2)التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة دأ ع ذه بمب ب أخ ى جان ائي إل دولي الجن انون ال أن الق د ب ا یؤك ذا م ، وھ
ك  الرجعیة فھو یعترف أیضا بالاستثناء الذي یرد عادة علیھ، والذي یقضي برجعیة أحكامھ إذا ي ذل ان ف ك

  .، وإلى جانب النص التفسیري 3مصلحة للمتھم أي قاعدة الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتھم
  الفرع الثاني
 العرف الدولي

ع    ي المجتم أت ف ي نش ة الت ر مكتوب ام الغی ة الأحك ى مجموع دولي عل رف ال طلاح الع ق اص یطل
د ثب ا قواع ا باعتبارھ دول لھ ة ال رار ممارس ة تك دولي نتیج میر ال ي ض انوني ف زام الق ف الإل ا وص ت لھ

ال  ن تكرار الأعم ت م ي تكون ام الت المجتمع الدولي، وھو ما یعكس أن العرف الدولي ھو مجموعة الأحك
د لوجود  یس العنصر الوحی ذا التكرار ل ة، وھ ور الخارجی ي الأم ة ف دول المختلف ي تصرفات ال ة ف المماثل

ا ا ھو أمر واجب العرف بل لابد من وجود عنصر آخر وھو اعتق ة إنم ذه الكیفی دول أن التصرف بھ د ال
  . 4الإتباع، ومن ثم یجب أن یتوافر للقاعدة العرفیة عنصران مادي وآخر معنوي أو نفسي

د    م مصادر القواع ل ھو أھ ة، ب ة دولی د قانونی اني لإنشاء قواع د العرف المصدر المباشر الث ویع
د م قواع د معظ ذي أوج و ال ة فھ ة الدولی ي  القانونی واردة ف د ال ى أن القواع لا عل ام فض دولي الع انون ال الق

رام    ل إب رف قب ھ الع تقر علی ا اس یاغة لم را أو ص ون تعبی ا تك را م انون كثی نع الق ي تص دات الت المعاھ
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ع 1المعاھدة ة لجمی ة و شاملة أي ملزم ده عام ، یضاف إلى ذلك أن العرف یتفوق عن المعاھدة بكون قواع
وة ین أن الق ي ح دول ف انون  ال ود الق ح وج دة، ویتض دول المتعاق ى ال دات تقتصر عل ي المعاھ ة ف الإلزامی

ام  دولي الع انون ال ن الق ر م ي تشكل القسم الأكب العرفي في وجود مجموعة كبیرة من القواعد المفصلة الت
  . 2بقلیل 19المعترف بھ إلى ما بعد القرن 

دو   انون ال م مصادر الق رع ونجد جانب من الفقھ یعد العرف أھ ذا الف ام ھ ا إنشاءا لأحك لي وأكثرھ
ة لمجموعة  ا ملزم ى أنھ ة بمعن ا وصف العمومی من القانون، و أنھ یمتاز على المعاھدات بكون قواعده لھ
ا تكتسب  اقي قلم انون الإتف دات أو الق الدول المتحضرة، في حین أن القواعد والأحكام التي توجدھا المعاھ

ا ف لأن قوتھ ذا الوص ة مقص ھ دیھا والإلزامی ى عاق ك أن ورة عل ى ذل رھم، یضاف إل ى غی داھم إل لا تتع
ن  دول عادة م ر ال دد تنف المعاھدات الجماعیة التي تنشئ أحكاما ملزمة لمجموعة كبیرة من الدول قلیلة الع

  . 3الإقبال على عقدھا لرغبتھا في الاحتفاظ بحریة التصرف في المستقبل
اد أشخاص ویتكون العرف الدولي الذي یصلح أن یكون م ن اعتی ائي م دولي الجن صدرا للقانون ال

ائي یتكون  دولي الجن العرف ال ذا التصرف، ف ة ھ ین لشعورھم بإلزامی ج مع ى نھ ھذا الأخیر التصرف عل
ادي وھو  ركن الم ا ال ین أساسیین، ھم على ھذا النحو شأن العرف الدولي العام والعرف الداخلي من ركنی

ي المجال تعود ھؤلاء الأشخاص التصرف على نح ة ف و محدد كلما صادفوا أمر من أمور علاقاتھم الدولی
یس  ذا النحو ول ى ھ ة التصرف عل ي ضرورة شعورھم بإلزامی ل ف ذي یتمث الجنائي، والركن المعنوي وال

  .على غیره 
ى    ق عل ومن المعلوم أن العرف الدولي والذي ینقسم من حیث مجال تطبیقھ إلى عرف عالمي یطب

ى كل دول المجتمع ال ق عل ي أو إقلیمي یطب ھ، وعرف محل ي تكوین ا ف دولي دون اشتراط مشاركتھا جمیع
ل المصدر الرئیسي لقواعد  ة یمث رات طویل د ظل لفت ط خاصة، ق نھم رواب ع بی دول یجم عدد معین من ال
دوین قواعده  ات ت د عملی ھ بتزای ن أھمیت راھن جزء م ت ال ي الوق د ف د فق ان ق ام وإن ك دولي الع القانون ال

  .ي اللجوء إلى إبرام المعاھدات الدولیة التي تأتي في مقدمة مصادر ھذا القانون وتنام
ر  ھ یعتب ث أن مجال تطبیق ا حی المي دورا ھام وفي نطاق القانون الدولي الجنائي یلعب العرف الع

ار ناح ي الاعتب ذنا ف ة في جمیع الأحوال أكثر اتساعا من مجال تطبیق المعاھدات الدولیة، وذلك إذا ما أخ ی
ك  یھم أولئ ا ف دولي بم ع ال ع دول المجتم ى جمی ق عل ي تطب ن العرف الت وع م ذا الن ن ھ القواعد المستقاة م
ا  ة إلا أطرافھ دة عام زم كقاع ة لا تل دات الدولی الذین لم یساھموا في إنشائھا، ومن ناحیة أخرى فإن المعاھ

ر الع ع، ویعتب ذا المجتم ل دول ھ م ك ا لا یض دات أطراف ر المعاھ المي أو وأن أكث واء الع دولي س رف ال
ائي، خاصة مع  دولي الجن الإقلیمي مصدرا ھاما وأساسیا من مصادر التجریم والعقاب في إطار القانون ال
ا  ة مھم تبني المفھوم الخاص لمبدأ الشرعیة الذي مضمونھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءا على قاعدة قانونی

  .  4ا تمت ترجمتھ في محاكمات نورمبرج وطوكیوكان مصدرھا سواء مكتوبة وغیر مكتوبة وھو م
ن  ونجد ھناك من یرى بأنھ في مجال القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمك
دخل  ا لا ی دة شارعة، كم ي معاھ المعاقبة على فعل غیر منصوص على تجریمھ في نظامھا الأساسي أو ف

ة أو في اختصاصھا أن تحكم بعقوبة غیر الع قوبات المقررة في ھذا الخصوص مھما كانت جسامة الجریم
ا  ي نظامھ ا ورد ف د بحدود اختصاصھا كم ة تتقی ة الدولی خطورة مرتكبھا، على أساس أن المحكمة الجنائی
ى  ا عل ي دلالتھ ة ف ارات صریحة وقاطع ن خلال عب دأ الشرعیة م ى مب الأساسي على أساس أنھ نص عل

  .لجرائم الدولیة سریان ھذا المبدأ في نطاق ا
ائي   دولي الجن انون ال ن أن یكون مصدرا للق ان لا یمك ویعود ھذا الرأي لیؤكد بأن العرف وإن ك

فإن دور ھذا القانون لا یمكن إنكاره كلیة إذ یظل دور العرف في ھذا القانون ھو ذات الدور الذي یعترف 
اب ، حیث أنھ من المسلم 5لھ بھ في إطار القانون الجنائي الوطني ار العرف كمصدر للتجریم والعق ھ إنك ب

                                                
ـا واتضـاح نجاعتهـا وقبولهـا مـن طـرف عـدد مـن  -1 الـدول رغـم عـدم مع العلم أن بعض القواعد والأحكام التعاهدية تتحول إلى أعراف وهذا بعد مدة طويلة مـن حيا

فعاليــة ظـر  محمــد بوســلطان، انضـمامها للمعاهــدة الــتي انبثقــت عنهــا هــذه القواعــد والأحكــام وقـد يحــدث العكــس وتقــنن بعــض الأعــراف في إطــار معاهــدات دوليــة، أن
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د  ي مجال تحدی ذا ف ي مجال أسباب الإباحة وك ا ف التین ھم ي ح ا فیكون ف دور م وإن جاز الاعتراف لھ ب
بعض الجرائم انوني ل اء الق ي البن ة ف ي مجال 1بعض المفاھیم الداخل رون أن دور العرف ف م یعتب ن ث ، وم

  : التالیة القانون الدولي الجنائي یبدوا في المسائل
ائي-أولا دولي الجن انون ال اب تفسیر قواعد الق التجریم والعق ض  :الخاصة ب ان بع د أرك د یكون تحدی فق

ا  ي تطبیقھ ة ف ة الدولی ة الجنائی ى العرف فالمحكم ا عل الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي متوقف
ا 8و 7و 6لنصوص المواد  ا أن تحدد أرك ررة من النظام الأساسي یجب علیھ ا،        ن الجرائم المق فیھ

د النظام الأساسي دور  د أك دولي المستقرة بشأنھا وق د العرف ال د تستعین بقواع والمحكمة في ھذا التحدی
رب  رائم الح ود بج دد المقص دما ح ا عن ب علیھ ال المعاق د الأفع بط وتحدی ال ض ي مج دولي ف رف ال الع

  .ي من النظام الأساس 8المعاقب علیھا بمقتضى المادة 
ي   ف المؤرخة ف ات جنی ات الجسیمة لاتفاقی  1949أوت  12فجرائم الحرب لا تعني فقط الانتھاك

لحة  ات المس ى المنازع اریة عل وانین والأعراف الس رة الأخرى للق ات الخطی ذلك الانتھاك ي ك ا تعن ولكنھ
د غیر ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي، وفي ھذا المجال یكون الع رف مصدرا لتحدی

 .المقصود بالانتھاكات الخطیرة ویكون للعرف من ھذه الزاویة دوره المباشر في نطاق التجریم والعقاب 
ي مجال  :ر للعرف في مجال التجریم والعقابالدور غیر المباش-ثانیا ر المباشر ف یكون للعرف دوره غی

د التجریم والعقاب، عندما یتطلب تحدید بعض عناصر الجریمة ال د یع ى قواع دولیة تطبیق قواعد تنتمي إل
ق  اب بطری العرف مصدرا لھا، ففي ھذه الحالة تتأثر أحكام القانون الدولي الجنائي الخاصة بالتجریم والعق
ي بعض الجرائم  ذلك ف الا ل د مث ھ، ونج انون كمصدر لأحكام ذا الق غیر مباشر بالعرف الذي یعترف بھ ھ

راد الدولیة التي ورد النص علیھا في ا ق بسجن الأف ي تتحق لنظام الأساسي ومنھا الجرائم ضد الإنسانیة الت
  .أو حرمانھم الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة للقانون الدولي 

دولي لا   انون ال ا أن الق لم عالمی ن المس كما تتحقق باضطھاد أي جماعة محددة لأسباب أخرى م
ى یجیزھا أو بإ ة عل دولي، والإحال انون ال ا الق ررات یسمح بھ ا دون مب ي فیھ ة الت ن المنطق اد السكان م بع

ذا  د ھ لیا لقواع در أص اره مص دولي باعتب رف ال ى الع ة إل ي الإحال وال تعن ذه الأح ي ھ دولي ف انون ال الق
ي قو ى ف ائي حت دولي الجن انون ال ى مجال الق ة إل د العرفی اذ القواع ي نف ة القانون، وھو ما یعن ده المتعلق اع

 . بالتجریم والعقاب، ومن ثم تأثر ھذه القواعد بالعرف الدولي المستقر 
ي مجال أسباب  :عرف في غیر مجال التجریم والعقابدور ال-ثالثا یا و مباشرا ف یلعب العرف دورا أساس

ا لا یت د یكون مصدرھا العرف بم ذه الأسباب ق ة فھ ع الإباحة وأسباب امتناع المسؤولیة الجنائی عارض م
دأ شرعیة  أن مب دور المباشر للعرف ب ذا ال ام الأساسي، ویفسر ھ ي النظ واردة ف النصوص الصریحة ال
ر  ر بغی ق الأم دما یتعل ن عن ة، لك دة عرفی ا لقاع اب تطبیق ریم والعق ق بحظر التج ات یتعل الجرائم والعقوب

ي  الا للعرف ف رك مج ا یت ر بم دأ الشرعیة ینحس ال مب إن مج اب ف نص التجریم والعق ھ ال ا ورد ب ر م غی
  .الصریح 

ر  ن المصادر غی ره م ى دور العرف وغی ة إل ة الدولی ة الجنائی د أشار النظام الأساسي للمحكم وق
رة  31التشریعیة للقانون الدولي الجنائي في المادة  رة الأخی د الفق اع المسؤولیة، ونج الخاصة بأسباب امتن

ة اء المحاكم ة أن تنظر أثن ى أن للمحكم نص عل ا ت لاف  منھ ة بخ ؤولیة الجنائی اع المس ي أي سبب لامتن ف
ب  انون الواج ن الق بب م ذا الس ا ھ تمد فیھ ي یس الات الت ي الح ى ف رة الأول ي الفق ا ف ار إلیھ باب المش الأس

  . 2من النظام الأساسي 21التطبیق على النحو المنصوص علیھ في المادة 
ن ضمن مصاد   تثني العرف م ذي یس رأي ال ذا ال دوا أن ھ ن یب ائي وأن ولك دولي الجن انون ال ر الق

ادة  ص الم ى ن ا عل ز أساس ا، ویرتك ي أوردھ ثلاث الت واحي ال ى الن ر عل ط یقتص ام  21دوره فق ن النظ م
ادة  ك أن الم ا سبق  21الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وھو منطلق النقد لھ، ذل ن النظام الأساسي كم م

م فھي أن وضحنا ھي توضح المصادر التي تستمد منھا الم ن ث ا، وم ق أمامھ حكمة القانون الواجب التطبی
انون  ة، وھي لا تخص مصادر الق ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ق أم انون الواجب التطبی تخص مصادر الق

ادة  ابقا  بشأن الم ل س ا قی ا، وھو م ن النظام  38الدولي الجنائي بالنسبة لأي جھة قضائیة أخرى غیرھ م
  .ة التي تخص ھذه الأخیرة الأساسي لمحكمة العدل الدولی

ادة    د أن الم ا نج من  21كم ن ض أن م ا ب ة ورد فیھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
ده  دولي وقواع انون ال ادئ الق ا ھي مب ق أمامھ انون الواجب التطبی ة الق ا المحكم المصادر التي تستمد منھ

                                                
 ) .336-335(سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص  -1
 . )198-196(فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  -2



  62

ة أو غ ین باعتباره مصدرا أصلیا والتي یستوي أن تكون مكتوب رز دور العرف ب ذا یب ي ھ ة، وف ر مكتوب ی
  .مصادر القانون التي تستمد منھا المحكمة القانون الواجب التطبیق 

دات   ى المعاھ فأغلب مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرھا العرف وإذا كان النظام قد نص عل
ن  ھ یقصد م م الواجبة التطبیق ثم أتبعھا بمبادئ القانون الدولي وقواعده، فإن ي ل د الت ادئ والقواع ك المب ذل

دولي  انون ال ادر الق م مص ن أھ اره م دولي باعتب رف ال ن الع تمدة م ادئ المس دات أي المب ي المعاھ رد ف ت
ة السابقة ر الحالات الثلاث ي غی د دور العرف ف ا یؤك م 1الجنائي في قواعده غیر المكتوبة وھو م ن ث ، وم

رف ف ى الع تند إل ائي یس دولي الجن انون ال إن الق ي والأول ف در الرئیس اره المص ریم بإعتب ال التج ي مج
  . 2للقانون الدولي ومن بعده تأتي المصادر أخرى

ادة   ا أن الم ى 21/2كم ت عل ة نص ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ام -2: (م ي المق ف
  .   3)اعدهالثاني حیثما یكون ذلك مناسبا المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقو

  والتساؤل الذي یطرح ما ھي مبادئ القانون الدولي وقواعده؟
ة أن   ي إمكانی ا یعن و م ة، وھ ر مكتوب ة وغی ون إلا مكتوب ن أن تك دولي لا یمك انون ال د الق فقواع

اب  دات كمصدر للتجریم والعق تكون عرفیة، وھذا یعني أنھا قابلة أن تكون ضمن المقام الثاني بعد المعاھ
ب  ى جان ا إل و اكتفین ى ل ھ حت ي أن ا یعن و م ات المسلحة، وھ دولي للمنازع انون ال ي الق ررة ف ادئ المق المب

ادة  ق الم ق وف انون الواجب التطبی ة الق ة الدولی ة الجنائی ا المحكم ن  21بتحدید المصادر التي تستمد منھ م
اب  21/2النظام الأساسي فإن العرف ووفق المادة  ا  یمكن أن یكون مصدر للتجریم والعق ا دمن ا، م أمامھ

د  اب بع ریم والعق ب دور التج ي لع اني ف ام الث ادئ المق دولي ومب انون ال د الق ا لقواع نص أعطین ي ال ف
  .المعاھدات الشارعة طبعا 

ادة  ھ الم رأي تدعم ذا ال ى 22/3وھ نص عل ي ت ى : (بخصوص التجریم الت ادة عل ذه الم ؤثر ھ لا ت
ذا النظام الأساسيتكییف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي بموجب القا ن ) نون الدولي خارج إطار ھ وم

ي شق  22/3إلى جانب المادة  21/2ثم فتفسیر المادة  یؤید ھذا الرأي في جانب التجریم وھو ما لا یمكن ف
ادة  ى 23العقاب، حیث تنص الم ن النظام الأساسي عل ا : (م ة إلا وفق ھ المحكم لا یعاقب أي شخص أدانت

ن تفسیر ومن ث) لھذا النظام الأساسي ا م ذا النظام الأساسي انطلاق ن إلا بمقتضى ھ اب لا یمك م فشق العق
  . 4من النظام الأساسي 23و  22من النظام الأساسي في حدود المادتین  21المادة 

ع أن  ائي خصوصا م دولي الجن وتتضح جلیا المكانة التي یحتلھا العرف الدولي كمصدر للقانون ال
ا ھذا القانون تفاعل مع جھود الت ة وھو م ذه الأھمی ن ھ ل م ى التقلی قنین التي تتزاید، والتي ستؤدي حتما إل

  . لا یمكن أن یؤثر على بقاء العرف ضمن المصادر الأساسیة لھ 
ن  اب الأم ة وغی دم الوضوح والدق ائي ع دولي الجن انون ال ویعاب على العرف الدولي كمصدر للق

ن التفسیرات القانوني، ومن ثم تتطلب القواعد المستقاة منھ الم ر م زید من البحث والتمحیص وتحمل الكثی
اع المتقاضین  دم اقتن ي ع ة ویساھم ف ز القانونی والتأویلات، الأمر الذي یؤثر دون شك في استقرار المراك
ة  ة العرفی دة الدولی ة القاع ى طبیع زى إل ة یع وح والدق دم الوض ان ع یھم، وإن ك ة عل د المطبق ة القاع بعدال

لبیة كقاعدة تنشأ عن الرض ار س ا آث إن لھ ائي، ف دولي الجن انون ال یس الصریح لأشخاص الق ا الضمني ول
  .كبیرة في إطار ھذا القانون الذي یتعلق مباشرة بحیاة الأشخاص وحریاتھم 

ع   ي الواق یس ھو ف ذا ل دولي، وھ وب العرف ال وتتفادى المعاھدات الدولیة إلى حد بعید معظم عی
ا مجال التداخل الوحید بین ھذین ال مصدرین من مصادر القانون الدولي الجنائي، حیث تتمثل العلاقة بینھم

ة المستقرة، وإن  ة العرفی د الدولی أیضا في كون المعاھدات الدولیة الجماعیة تعتبر أداة تقنین بعض القواع
ي  ر الأطراف ف دول غی ین ال ات ب ى العلاق ق عل ي التطبی ك ف ن ذل كانت ھذه الأخیرة تستمر على الرغم م

تقرة المع ة المس ة العرفی دة الدولی ن الملاحظ أن القاع دول الأطراف، وم ین ال نھم وب ا بی ة وفیم دة الدولی اھ
  . 5یصیبھا بعض التغییر في أعقاب إبرام معاھدات دولیة تنظم موضوعھا
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  المبادئ العامة للقانون

ى قسمین  دولي بدایة ھناك من یعتبر ھذه المبادئ العامة للقانون تنقسم إل انون ال ة للق ادئ العام المب
ة وانین الداخلی ة للق ادئ العام ب المب ى جان دول، إل ین ال ات ب ة العلاق ن طبیع تخلص م ي تس تدور 1الت ، وس

ا  ل منھ ة ك ایز طبیع را لتم ا نظ اص بھ ار خ ى إط درج الأول ى أن ن رة عل ذه الأخی ول ھ تنا ح          دراس
ا اختلاف نطاق وجودھا، ویمكن نقل المبادئ العاو ة كونھ ات الدولی ى مضمار العلاق مة للقانون الداخلیة إل

  . 2تعد أساسا مشتركا لجمیع الأنظمة القانونیة
ادة  ة الم ة الدولی دة القانونی ت للقاع ادئ كمصدر ثاب ذه المب ى ھ د أشارت إل ام .38/1وق ن النظ ج م

ة بنصھا دل الدولی ة الع ا -ج: (الأساسي لمحكم ي أقرتھ ة الت انون العام ادئ الق ةمب م المتمدن ذلك 3)الأم ، وك
ي  ھ ف نص علی ى.21/1ال ت عل ث نص ة حی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ وإلا  -ج: (ج م

ي  ا ف الم، بم ي الع ة ف نظم القانونی ة لل وانین الوطنی ن الق فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة م
تي من عاداتھا أن تمارس ولایتھا على الجریمة شریطة ذلك حسبما یكون مناسبا القوانین الوطنیة للدول ال

اییر  د والمع ع القواع دولي ولا م انون ال ع الق ي ولا م ام الأساس ذا النظ ع ھ ادئ م ذه المب ارض ھ ألا تتع
  .4)المعترف بھا دولیا

ائي مجموعة  دولي الجن انون ال ن مصادر الق ویقصد بالمبادئ العامة للقانون التي تشكل مصدرا م
د ا ام القواع ق داخل النظ لح للتطبی ي تص الم والت ي الع یة ف ة الرئیس ة الجنائی ف الأنظم ین مختل تركة ب لمش

ة  یس كل الأنظم ف ول ین مختل ر مشتركا ب دأ یعتب ذا المب ات أن ھ ة إثب الدولي الجنائي، حیث یجب من جھ
دولي الج ر الجنائیة في العالم، ویجب من جھة أخرى ألا یتعارض المبدأ مع طبیعة النظام ال ائي، ولا یعتب ن

دة  ة واح ائي لدول أو داخل    من المبادئ العامة للقانون على ھذا النحو المبادئ المطبقة داخل النظام الجن
ى  ق عل لح للتطبی ي لا تص ادئ الت ذلك المب دول، وك ن ال ددة م غیرة أو مح ة ص ة لمجموع ة الجنائی الأنظم

  . العلاقات الدولیة الجنائیة 
دولي والرأي مستقر حالیا على  انون ال ام،       اعتبار المبادئ العامة للقانون مصدرا مستقلا للق الع

دل  38وھذا ما یستفاد من الأحكام الواردة في المادة  ا     من النظام الأساسي لمحكمة الع ا أنھ ة، كم الدولی
ادة  ده الم ا تؤك و م ائي، وھ دولي الجن انون ال تقلا للق درا مس د أیضا مص ام الأ.21/1تع ن النظ ي ج م ساس

ر  اءت أكث ا ج ة منھ ین أن الثانی ث الصیاغة تب ن حی ادتین م ین الم ة ب ة، والمقارن ة الدولی ة الجنائی للمحكم
ادة  د الم ي حین نج انون، ف ة للق ادئ العام وم المب دا لمفھ ي  38تحدی ة الت انون العام ادئ الق دث عن مب تتح

ة 21أقرتھا الأمم المتمدنة نجد أن المادة  ادئ العام وانین  تنص على المب ن الق ة م ي تستخلصھا المحكم الت
دولي ولا  انون ال ع الق ع النظام الأساسي ولا م الم شریطة عدم تعارضھا م الوطنیة للنظم القانونیة في الع

  .مع القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیا 
ادة   نص الم ة ل ة العربی ة .38/1فمن ناحیة أولى یجب الإشارة إلى أن الترجم ر موفق ج جاءت غی

ة، م المتمدن ا الأم ي أقرتھ انون الت ة للق  Les principes générauxفھذه المادة تتحدث عن المبادئ العام
de droit reconnus par les nations civilisées ، ا ي أقرتھ ة الت انون العام ادئ الق یس عن مب ول

ى إن الأول رجمتین ف انوني للت ي الاصطلاح الق دة ف اك وح ان ھن ة وإذا ك م المتمدن ح  الأم ا ھي الأص منھم
  .ج .21/1لغویا والأكثر تداولا بین الفقھ العربي، بینما لا یوجد الخطأ في الترجمة بخصوص المادة 

ة .38/1ومن ناحیة ثانیة حین تنص المادة  م المتمدن ج على المبادئ العامة للقانون التي أقرتھا الأم
ل وقت صیاغة النظا ة سنة فھذا یوحي بوجود أمم غیر متمدنة على الأق دل الدولی ة الع م الأساسي لمحكم

ى 19455 ق إلا عل ،  وھذا المصطلح یعكس في الواقع العھد الذي كان فیھ القانون الدولي التقلیدي لا ینطب
دي  دولي التقلی انون ال دایات نشؤ الق ا یعطي الصورة الواضحة لب ة المسیحیة وھو م على الدول الأوروبی

ذا ي  ونزعتھ الإقلیمیة الواضحة، وقد سقط ھ د الت ع أبسط القواع افى م ھ یتن ن الاستعمال كون المصطلح م
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ن المرتكزات الأساسیة  دول م ین ال دأ المساواة ب د مب ذي یع ام المعاصر، ال دولي الع انون ال یقوم علیھا الق
  . 1التي یقوم علیھا النظام الدولي المعاصر

د م  ل ویشار إلى أن جمیع الأمم تعتبر الآن متمدنة وأن ھذه العبارة تع ذي لا طائ د ال ل التزی ن قبی
إن  ذلك ف ة ب من ورائھ من الوجھة القانونیة، و اقتناعا من واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی

  . 2ج من النظام الأساسي.21/1ھذا الاصطلاح لم یرد في المادة 
ادة  انون دون أن توضح .38/1ومن ناحیة ثالثة تنص الم ة للق ادئ العام ى المب ا ج عل المقصود بھ

ا د المقصود بھ ا حول تحدی ار نقاشا فقھی د مضمونھا و آث اء حول تحدی ى اختلاف الفقھ ا أدى إل ا 3مم ، أم
ادئ .21/1بخصوص المادة  ة وشروط المب د ماھی د بعی ى ح ق إل ى وجھ دقی ا وعل ا رأین ج  فقد حددت كم

  . 4لمحكمة الجنائیة الدولیةالعامة للقانون التي تصلح أن تكون مصدرا للقانون واجب التطبیق أمام ا
ود  ومن الصعب الإعلان عن قائمة متكاملة تعدد بشكل حصري المبادئ العامة للقانون والسبب یع
ادئ  ن المب دأ ھو م إلى أن الاجتھادات الدولیة اعتادت عند تطبیق أحد ھذه المبادئ عدم القول بأن ھذا المب

  . 5كمة العدل الدولیةج من النظام الأساسي لمح.38/1الواردة في المادة 
ن   انون نجد م ة للق ادئ العام ى المب وبخصوص نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عل

درا  ا مص لیة باعتبارھ ادر الأص ي المص د ف م یج ي إذا ل ر للقاض لاذ أخی اء كم ا ج نص علیھ أن ال ال ب ق
  : روط أھمھااحتیاطیا على أن النظام الأساسي اشترط في ھذه المبادئ جملة من الش

وانین  - ك الق ي ذل ا ف الم بم ي الع ة ف نظم القانونی ة لل وانین الوطنی ن الق ادئ مستخلصة م ذه المب أن تكون ھ
  .الوطنیة للدول التي تكون لھا ولایة على الجریمة 

رف - اییر المعت د والمع ع القواع ألا تتعارض ھذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا م
 .دولیا  بھا
ز  - ا أي تمیی ى تطبیقھ ا وألا یترتب عل ا دولی رف بھ أن تكون ھذه المبادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعت

 .بین الأفراد 
ادة    ھ الم ى كل مصادر  21و بخصوص الشرط الأخیر اعتبرت ا عل دا عام ن النظام الأساسي قی م

انون والأخیرة من ھذه الما 3القانون الدولي الجنائي فقررت الفقرة  ق وتفسیر الق دة وجوب أن یكون تطبی
ز ضار  ن أي تمیی الیین م ا خ ا وأن یكون ا دولی رف بھ وق الإنسان المعت ع حق ادة متسقین م ذه الم عملا بھ

  . 6أو أي وضع آخر...یستند إلى أسباب مثل نوع الجنس أو السن أو العرق
اطي لا یو انون كمصدر احتی ة للق ى وھذا الرأي الذي یعد المبادئ العام ھ حت ھ، لأن رر ل جد أي مب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فعرضھا جاء ضمن المصادر  21بالرجوع إلى نص المادة 
ى أن الأصل  التي تستند علیھا المحكمة كمصادر أصلیة وإن صحت الشروط التي تحدثت عنھا، ویشار إل

داخ ى في المبادئ العامة للقانون أنھا تسود في القانون ال ا إل رة تطبیقھ د دائ ا أن تمت دوا غریب م یب ن ث لي وم
ة  ة دولی دة قانونی دان قاع ة فق ي حال ون ف ة یك دائرة الدولی ي ال ا ف ھ تطبیقھ دول إلا أن ین ال ات ب م العلاق حك
ة، والجدیر  ا العدال د تقضي بھ ة قواع ا العرف فھي بمثاب دات أو یقضي بھ ا ضمن المعاھ منصوص عنھ

  . 7دولیة لم تلجأ إلى تطبیق مبادئ القانون العامة إلا في حدود ضیقةبالذكر إلى محكمة العدل ال
دولي    د ال ن أن تكون كمصدر لقواع ي یمك ة والت م المتمدن ا الأم ي أقرتھ ة الت ومبادئ القانون العام

ي مجال مكافحة الجرائم ذات  الم ف ي الع ة الرئیسیة ف نظم القانونی ا ال ي أقرتھ ادئ الت ك المب الجنائي ھي تل
الم الطبی ي الع عة الدولیة، إذ نجد العدید من المبادئ القانونیة التي تنتمي لمختلف النظم القانونیة الرئیسیة ف

ة  ة دولی التي ترسي مبادئ قانونیة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة، مما یجعل منھا مصادر لقواعد قانونی
م ال ا الأم ة أقرتھ ادئ عام ا مب ة لكونھ ادة تستھدف مكافحة جرائم دولی ي مجال مكافحة إب ة، ونجد ف متمدن
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اس لسنة  ادة الأجن اب إب ع وعق ة لمن ة الدولی الأجناس والتمییز العنصري بكافة صوره وأشكالھ أن الاتفاقی
  .تضم مجموعة كبیرة من الدول تنتمي نظمھا القانونیة لكافة الأنظمة القانونیة الأساسیة في العالم  1948

ق من الاتف 5ونجد بمقتضى المادة  ق تطبی ة لتحقی اقیة تلتزم الدول أطرافھا بسن التشریعات اللازم
ن  ة كل م ة بمعاقب ة الكفیل ات الجنائی ى العقوب ي تشریعاتھا عل نص ف ة وبصفة خاصة ال أحكام تلك الاتفاقی
ادة  ع إب ة تمن ریعات وطنی درت تش د ص ھ ق ادة أن ذه الم ا لھ رض وفق اس، ویفت ادة الأجن ة إب ب جریم یرتك

ي الأجناس تنفیذا  ة الرئیسیة ف نظم القانونی ف ال ة تنتمي لمختل ادئ عام ى مب وي عل ي تحت ة الت لھذه الاتفاقی
ا  ة أقرتھ انون عام ادئ ق ادئ مب ك المب ن تل ذي یجعل م اس، الأمر ال ادة الأجن العالم وكلھا تمنع وتعاقب إب

  .الأجناس  الدول المتمدنة، ومن ثم تعتبر مصدرا لقواعد القانون الدولي التي تھدف مكافحة إبادة
ي  ا الاستشاري المؤرخ ف ة أقرت رأیھ دل الدولی ة الع اي  28ونجد أن محكم بخصوص  1951م

ي  ة ھ ا الاتفاقی ي أقرتھ ادئ الت ار أن المب اس باعتب ادة الأجن اب إب ع وعق ة لمن ة الدولی ى الاتفاقی تحفظ عل ال
  .اقیة مبادئ أقرتھا الأمم المتمدنة وتلزم كافة الدول أطراف وغیر أطراف في الاتف

ة لمكافحة    ة الدولی وفي مجال القضاء على التمییز العنصري بكافة صوره وأشكالھ ضمت الاتفاقی
ي  ة ف ة المبرم ذه الجریم مبر  21ھ ذلك  1965دیس ة ك ا القانونی ي نظمھ دول تنتم ن ال رة م ة كبی مجموع

دول الأطراف بسن د من الاتفاقیة ت/2لمختلف النظم القانونیة الرئیسیة في العالم، وبمقتضى المادة  زم ال لت
ریعات  درت تش د أص دول ق ك ال ي أن تل ذا یعن ري، وھ ز العنص اء التمیی ر وإنھ ة لحظ التشریعات اللازم
ك  منتھا تل ي تض ادئ الت ن المب ل م ا یجع كالھ مم وره وأش ة ص ي كاف ري ف ز العنص ر التمیی ة تحظ وطنی

ر مصدر م تعتب ن ث دف التشریعات مبادئ عامة أقرتھا الأمم المتمدنة، وم ي تھ دولي الت انون ال د الق ا لقواع
  . 1مكافحة التمییز العنصري

دولي  انون ال درا للق ون مص لح أن تك ي تص انون الت ة للق ادئ العام ض المب ى بع یر إل ى أن نش ویبق
ین أطراف  دأ المساواة ب ام القضائیة، ومب ار الأحك دأ نسبیة آث دأ الشرعیة ومب ى مب الجنائي، ونشیر ھنا إل

ببیة  الخصومة القضائیة ة الس وافر علاق دأ ضرورة ت دفاع، مب وق ال رام حق دأ القاضي بضرورة احت والمب
ي استعمال الحق،  بین الضرر والعمل غیر المشروع لقیام المسؤولیة القانونیة ومبدأ عدم جواز التعسف ف

دأ جوا دات ومب اتج عن خرق التعھ التعویض الكامل عن الضرر الن زام ب دأ الالت ة ومب ز ومبدأ حسن النی
ما  خص خص ون الش واز أن یك دم ج دأ ع ات، ومب ض الالتزام ذ بع ن تنفی ل م اھرة للتحل القوة الق التمسك ب

  . 2وحكما في ذات الوقت
  الفرع الرابع

 مبادئ القانون الدولي وقواعده

ا    ة ولكنھ د العرفی ل القواع ك مث ي ذل المبادئ العامة للقانون الدولي ھي قواعد قانونیة دولیة مثلھا ف
رام تتمیز عن ة واحت دأ حسن النی د مب ھا بطبیعتھا من حیث أنھا قواعد أساسیة وضروریة، ومن ھذه القواع

ات  ام علاق ن أن نتصور قی دولي، ولا یمك العھود والالتزام بإصلاح الضرر الناتج عن انتھاكات القانون ال
ي تتطل دة اجتماعیة من غیر ھذه المبادئ ولا یحتاج إثبات ھذه المبادئ إلى الأدلة الت ات القاع ة إثب ا عملی بھ

  .العرفیة، ویرى البعض أن مبادئ القانون العامة للقانون الدولي تسمو عن كل قاعدة أخرى 
ك أن  ة ذل ن أمثل دول، وم ین ال ات ب ة العلاق ن طبیع دولي م انون ال ة للق ادئ العام تخلص المب وتس

یس العلاقات الدولیة یجب أن تكون متكافئة وتحكم ھذه الحالة عدة مبادئ م ا ل نھا المساواة بین الدول ومنھ
ذ  ة إذا تكرر الأخ دات الدولی ن المعاھ تنباطھ م ن اس ا یمك ا م ى بعض، ومنھ للمتساوین سلطان بعضھم عل
دم  من ع ي تتض دات الت ك المعاھ ن ذل دولي، م انون ال ة للق ادئ العام ن المب بح م ا تص ة فإنھ دة معین بقاع

ین الاعتداء بین الأطراف المتعاقدة، فإن تكرار ا داء ب دأ تحریم الاعت ى ظھور مب نص أدى إل ذا ال ذ بھ لأخ
العرف  ت تختلط ب ادئ وإن كان ذه المب ك، وھ ى ذل نص عل دة ت رد معاھ م ت دوان وإن ل دول أو تحریم الع ال
وز  ادئ لا یج فھا مب ذاتھا بوص ة ب ى قائم ا تبق راف إلا أنھ ددة الأط دات متع ي معاھ درج ف دولي أو ت ال

  . 3مخالفتھا
ام   ص النظ د ن ادة  وق ي الم ة ف ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم دولي  21الأساس انون ال ادئ الق ى مب عل

ة  ادئ العام ار النظام الأساسي للمب ا ھو اعتب ا یھمن وقواعده ومبادئ القانون الدولي غیر قواعده، إلا أن م
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د الصلة الو ا یؤك ذا م ة، وھ ام المحكم ق أم انون الواجب التطبی ین للقانون الدولي مصدرا أصلیا للق ة ب ثیق
ى  د نص النظام الأساسي عل القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي وھو ما سبق وأن وضحناه، وق

  .أن مبادئ القانون الدولي تشمل المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة 
ي   مجال جرائم الحرب ویقصد بھا المبادئ التي تتضمنھا قوانین الحرب وأعرافھا ولھا أھمیتھا ف

ارات  ض العب دلول بع د م ا لتحدی ع إلیھ ا یرج رب وأعرافھ وانین الح ام الأساسي، فق ي النظ ي وردت ف الت
ال  دوان والأفع دلول الع د م ة لتحدی د العام ادئ والقواع الواردة بخصوص ھذه الجرائم، كما یرجع إلى المب

ي استعراض  التي تتحقق بھا جریمة الحرب العدوانیة، ولكن مبادئ القانون ة ف ة الثالث ل المرتب الدولي تحت
أ  ى أن القاضي لا یلج بعض عل ره ال ا اعتب ة، وھو م ام المحكم ق أم المادة لمصادر القانون الواجب التطبی
دة  ي معاھ م ف ذا الحك ود ھ ع عدم وج ة المعروضة م م للحال ن حك ام الأساسي م وا النظ ا إلا حین یخل إلیھ

  . 1واجبة التطبیق
ھ و دوا أن ن یب ي ولك إن للقاض ادر ف ي للمص ب الھرم ي الترتی ام الأساس عوا النظ د واض إن قص

ى  ق عل ھ، ینطب ذي یطبق م ال ب واستخلاص الحك ذا الترتی د بھ الرجوع بحریة إلى ھذه المصادر دون التقی
ادة  ي  21الم م ف ن حك ث ع دد البح را بص ى ح ث یبق ة حی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م

  .مد منھا القانون الواجب التطبیق وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المصادر التي یست
  المطلب الثاني

  المصادر الاحتیاطیة

رارات    تثناء ق اعدة باس ة أو المس تدلالیة أو الثانوی میھا بالاس ن یس اك م ذلك وھن بعض ك میھا ال یس
ذه المصادر لا ردة، وھ الإرادة المنف د  المنظمة الدولیة والتصرف ب ا تشیر أو ترش زاع وإنم تضع حلا للن

ادة  ددتھا الم إلى مصادر أخرى لحل النزاع، فھي تساعد على إیجاد قاعدة من قواعد القانون الدولي وقد ح
ام  38 انون الع ي الق من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وھي أحكام المحاكم ومذاھب كبار الفقھاء ف

د ب قواع ى جان م إل ف الأم ي مختل ذا  ف ة وك ات الدولی رارات المنظم ى ق افة إل اف، إض دل والإنص الع
من النظام الأساسي  38التصرف بالإرادة المنفردة وھما المصدران اللذان لم یرد علیھما النص في المادة 

  .لمحكمة العدل الدولیة ولكن تمت إضافتھما من قبل الفقھاء 
  

  
  
  
  
  

  الفرع الأول
  أحكام المحاكم

لط ح أن س ن الواض ق م ي تطبی وطني ھ دولي أو ال اء ال ال القض ي مج ت ف واء أكان اء س ة القض
ة تصدر  رارات المحاكم الدولی دول وق ي وضعتھا ال د الت القانون لا وضعھ، فالمحاكم الدولیة تطبق القواع

ن  رھم م زم غی زاع فحسب ولا تل دول   في قضایا متنازع عنھا، وأن حجیتھا قاصرة على أطراف الن  ،ال
دعوى السابقة بل أن المحكم ت مشابھة لل ة نفسھا لا تلتزم بتطبیق قرار سابق على دعوى أخرى وإن كان

ذه  رارات ھ أ، وق ى خط ھا عل دت نفس د أن وج ابق بع ا الس ن اتجاھھ دل ع ة أن تع ذه المحكم وز لھ فیج
ي  زاع الت راف الن زم أط ا تل ا وإنم ة ذاتھ ى المحكم رى ولا عل اكم الأخ ى المح ة عل د حج ة لا تع المحكم

  .بحقھم، فإن ھذه القرارات لا تعد قواعد تشریعیة ملزمة للدول  صدرت
ا   تندت إلیھ ي اس ة الت د القانونی ة القواع ى معرف اعد عل ابقة یس رارات الس ى الق وع إل إلا أن الرج

م  انوني عام ل دأ ق دة أو مب ى عرف  أو معاھ المحكمة السابقة في الأحكام التي أصدرتھا، فھل استندت عل
ھ أو یكن القاضي قد ا طلع علیھ، ومن ثم یسترشد القاضي إلى قاعدة قانونیة لیحسم النزاع المعروض أمام

  . 2لیعرف مدى نطاق قاعدة قانونیة أو لمعرفة مفھومھا
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ادة  ب الم ى جان اكم  38وإل ام المح رت أحك ي اعتب ة الت دل الدولی ة الع ام الأساسي لمحكم ن النظ م
ذي تطب ام ال دولي الع انون ال اطي للق اة مصدر احتی ع مراع ك م ا وذل ة عنھ ات المعروض ى المنازع ھ عل ق

ادة  ة  21/2المبدأ القاضي بنسبیة آثار الأحكام القضائیة، فالم ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ذي  ا السابقة، الأمر ال ي قراراتھ ا ھي مفسرة ف انون كم د الق ادئ وقواع ق مب ة تطب تنص على أن المحكم

ا یعني صراحة أن أحكام  ق أمامھ انون الواجب التطبی المحكمة السابقة یمكن أن تكون مصدرا احتیاطیا للق
.  

درا  ر مص ي تعتب اكم الت ام المح ت أحك ا إذا كان ق بم أن یتعل ذا الش ي ھ ار ف ذي یث اؤل ال و التس
ة أ ام المحاكم الدولی م احتیاطي لكل من القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائي تقتصر فقط على أحك

  .أنھا تشمل أیضا أحكام المحاكم الداخلیة 
ادة  ام تتحدث الم ة عن  38في إطار القانون الدولي الع دل الدولی ة الع ن النظام الأساسي لمحكم م

ام  أن أحك القول ب مح ب ذي یس ر ال اكم، الأم ذه المح ة ھ د لنوعی ة دون أي تحدی فة عام اكم بص ام المح أحك
ن  المحاكم التي تعتبر مصدرا لھذا القانون رغم م ى ال تشمل المحاكم الدولیة والوطنیة على حد سواء، وعل

ى .38/1عمومیة المادة  ام بمعن دولي الع ج فإن أحكام المحاكم الوطنیة لا تعتبر مصدرا احتیاطیا للقانون ال
ي  ا تساھم ف انون لأنھ ذا الق ر مباشر لھ د مصدرا غی ا تع ا، ولكنھ ا جاء فیھ ر بم ذا الأخی إلزام أشخاص ھ

ادئ تكوین ال د مضمون المب م وتحدی ي فھ ة، وتساھم أیضا ف ة العرفی عنصر المادي للقاعدة القانونیة الدولی
  .   1العامة للقانون ومضمون بعض القواعد الواردة في المعاھدات الدولیة

ك  ا الاستشاریة لأن تل وقد ساھمت محكمة العدل الدولیة في تطور القانون الدولي من خلال آرائھ
د الآراء أعطیت ب ة بتطویر بعض قواع ا ساھمت بعض المحاكم الدولی دة، كم م المتح ب الأم ناء على طل

ي  و ومحكمت ة طوكی ورمبرج ومحكم ا ن ي أصدرتھا محكمت ام الت لة الأحك ا سلس ن أھمھ القانون الدولي وم
ھ ا نحتاج ة وھو م  یوغسلافیا ورواندا، حیث أرست ھذه المحاكم قواعد مھمة في المسؤولیة الدولیة الجنائی
ي تطویر  را ف بصدد مصادر القانون الدولي الجنائي، كما أن المحاكم الوطنیة ھي الأخرى لعبت دورا كبی

  .2القانون الدولي والكثیر من قواعد القانون الدولي قد استنبطت من قرارات المحاكم الوطنیة
ي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی 21/2وفي ظل القانون الدولي الجنائي فالمادة  ة والت ة الدولی

ام  ى أن أحك نص عل ا ت ق أمامھ تنص دائما على المصادر التي تستمد منھا المحكمة القانون الواجب التطبی
ة  ة الجنائی ن المحكم ادرة ع ام الص ى الأحك رھا عل انون، و تقتص ذا الق ا لھ درا احتیاطی د مص اكم تع المح

ار أحك ة اعتب دى إمكانی كالیة م رح إش ا یط و م دھا وھ ة وح ا الدولی درا احتیاطی ة مص اكم الوطنی ام المح
  .للقانون الدولي الجنائي 

ام المحاكم  ط أحك ائي وھي لا تشمل فق دولي الجن وتعد أحكام المحاكم كمصدر احتیاطي للقانون ال
ة  اب الجرائم الدولی ى ارتك ة عل ك أن الاختصاص بالمعاقب ة، ذل ام المحاكم الداخلی الدولیة وإنما أیضا أحك

الأسمى لھذا القانون، كانت تضطلع بھ كلیة المحاكم الداخلیة حتى أواخر النصف الأول الذي شكل الھدف 
د إنشاء  ى بع و، وحت ورمبرج وطوكی ة بن من القرن العشرین تاریخ إنشاء المحاكم العسكریة الدولیة المؤقت

ى قضاء دولي جنائي دائم متمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة فإن اختصاص المحاكم الداخلیة  بالمعاقبة عل
ل  ة مكم ذه المحكم اص ھ ث أن اختص ل حی د الأص ھ یع ل إن ا ب ا زال قائم ة م رائم الدولی اب الج ارتك

  . 3لاختصاص القضاء الداخلي وفقا لمبدأ التكامل الوارد في المادة الأولى من نظامھا الأساسي
ا  سماه بقضاء وھناك من اقتصر مصادر القانون الدولي الجنائي بخصوص أحكام المحاكم على م

ة  ة الجنائی ام المحكم ي أحك ة ف ي السوابق القضائیة المتمثل المحكمة الجنائیة الدولیة على أساس حصرھا ف
ام  ك أن النظ ة، ذل د قانونی ادئ وقواع ن مب ابقة م ا الس ي قراراتھ ة ف ھ المحكم تقرت علی ا اس ة أي م الدولی

انون ال ة مصدرا للق ام المحاكم بصفة عام ام الأساسي لم یعتبر أحك ى أحك ا اقتصر عل ائي وإنم دولي الجن
ا  د بأحكامھ ة أن تعت از للمحكم ة، فأج رائم الدولی ي الج ل ف تص بالفص ي تخ ة الت ة الدولی ة الجنائی المحكم

  .السابقة وتطبق مبادئ وقواعد القانون التي استقرت علیھا في ھذه الأحكام السابقة 
ق ولا یخفى أن الرجوع إلى ھذه الأحكام لا یكون إلا لت  ة التطبی ن قواعد واجب ا غمض م فسیر م

رر النظام  م أن یق ن الملائ ان م د ك ھ، وق انون ولا تخلق ق الق ي تطب في النزاع المعروض على المحكمة الت

                                                
 ) .128-127(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 ) .85(سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .129-128(ف، المرجع السابق، ص محمد صافي يوس -3



  68

ى  رھا عل تدلالي ولا یقتص در اس ي كمص ي الماض ئت ف ي أنش ة الت ة الجنائی اكم الدولی ام المح ار أحك اعتب
  . 1أحكام المحكمة التي لم تبدأ عملھا بعد

ذ  دم الأخ ى ع د إل ابقة تمت ة الس ة الجنائی اكم الدولی ام المح ى أحك نص عل دم ال ى ع ذة عل والمؤاخ
ة  ذلك كلی دة ب ت المتعھ ا كان ة كونھ ة أو الوطنی ة عن المحاكم الداخلی بالأحكام الصادرة بصدد جرائم دولی

ام ا ذنا النظ ذي آخ ت ال اص والمؤق ائي الخ دولي الجن اء ال رف بالقض ا یع اء م ل إنش ة قب ي للمحكم لأساس
ة،  ب الأولوی ن جان ا م ة ذاتھ ام المحكم ب أحك ى جان الجنائیة الدولیة عن عدم النص على الأخذ بأحكامھ إل
ة  ة الجنائی لال المحكم ن خ ائي م دولي الجن ھ أن دور القضاء ال ي ذات ام الأساس ا للنظ ھ وفق ى أن إضافة إل

ن خلال الدولیة ھو في الأصل مكمل للقضاء الوطني، وھو ما یؤخذ عل ھ م ذ النظام الأساسي ب ى عدم أخ
ا أن النظام الأساسي  النص على أحكام المحاكم الوطنیة كمصدر احتیاطي إلى جانب أحكام المحكمة طالم

  . یعترف صراحة بأن دور المحكمة الجنائیة الدولیة مكمل للقضاء الوطني أو الداخلي 
  الفرع الثاني
  الفقھ الدولي

رأي الفقیھ ھو كل من توافر عن داء ال ي إب ة ف درة و الملك ھ الق ت لدی ا وكان ي تخصص م م ف ده العل
اء  ات فقھ وع كتاب ا مجم دولي ھن ھ ال د بالفق وعات، ویقص ائل وموض ن مس ھ م رض علی ا یع وى فیم والفت
ر  القانون الدولي وتحلیلاتھم وآرائھم وقد ساھمت ھذه الكتابات والتحلیلات والآراء في شرح وتفسیر الكثی

  . 2لقانونیة وكذا في الكشف عن الكثیر منھا وبخاصة القواعد العرفیةمن القواعد ا
اء  ده وبن وا شرح قواع اء تول ن الفقھ رة م دم بدراسات مجموعة كبی ذ الق دین من والقانون الدولي م
دولي، وھو یستخدم  نظریاتھ المختلفة، ومجموع ما نشر من أبحاث ومؤلفات ھؤلاء الفقھاء یسمى بالفقھ ال

ر الآن في الدر ر الكاتب مصدرا غی ن أن یعتب انون ویمك جة الأولى كوسیلة لتحدید التفسیرات المختلفة للق
انون واستعمالھ   ي تطویر الق ا ف ع بھ ھ آراؤه وتنتف ى حكومت مباشر من مصادر القانون الدولي بقدر ما تتبن

  . 3أو تضمین ھذه الآراء معاھدة تعقد مع عدة دول أخرى
دول انون ال اء الق اھم فقھ داھا إذ ویس مونھا وم د مض ة وتحدی د الدولی ف بالقواع ي التعری ام ف ي الع

ا  التعلیق علیھ ك ب ام وذل ن أحك یقومون بتفسیر ما غمض من نصوص المعاھدات وإبراز ما أقره العرف م
وبیان أوجھ الثبات أو التطور الذي یقترن بھا، ویجد الفقھ الدولي أھمیتھ بالنظر إلى افتقاد وجود السلطات 

  . 4ة الكفیلة بتطبیق وتفسیر القواعد الدولیةالدولی
رن  19والعدید من فقھاء القرن  د  20وأوائل الق د بعی ى ح ا إل ا فقھی دولي قانون انون ال رون الق یعتب

ان  ا ك ا إنم دولي وإثباتھ انون ال د الق ى قواع ى البحث عل وكان فقھ القانون الدولي في نظرھم لا یقتصر عل
د یؤدي فضلا عن ذلك دورا خلاقا  ھ، وق ام وتقدم دولي الع انون ال و الق ي نم أیضا، ویسھم إسھاما متمیزا ف

ا وصف بعضھم عمل ال ا واقتراحھ ة وتصنیفھا وتحلیلھ د القانونی ى تفسیر القواع فقیھ الذي كان ینصب عل
ي  د ویرس ئ القواع دا ینش ام رائ دولي الع انون ال اء الق ل فقھ ھ أوائ ان فق ا ك ریع، كم ن التش دیل ع ھ ب بأن

  .م النظریات، وكانت الدول تحتكم إلى نظریاتھم وتنزلھا في قناعاتھا منزلة القانون الواجب الاحترا
ات   ن وسائل إثب ر وسیلة م ث یعتب ا بحی ھ مصدرا استدلالیا أو احتیاطی وحالیا لم یعد یتجاوز كون

ا أو  ھ مصدرا خلاق وجود قواعد القانون الدولي والاستدلال عن وجودھا، ومن ثم لا یعتبر الآن عمل الفقی
د  ط، وتحدی ل عن وجوده فق ة دلی ا بمثاب ة إنم ة الدولی د القانونی ئا للقواع ة منش ن وجھ مضمونھ وتفسیره م

  . 5نظره الشخصیة وھو یقوم بھذا العمل تطوعا دون تكلیف من جھة رسمیة
ن الحیطة  ا یجب أن یكون بشيء م ي أمر م ة ف والالتجاء إلى أقوال الفقھاء لتبیین القاعدة القانونی

م لأن أقوالھم كثیرا ما تتأثر بنزعة قومیة أو بدافع سیاسي، فبعض الفقھاء الإنجلیز م ثلا تسیطر على آرائھ
الفكرة  ب ب ا كت أثرین فیم اء الإیطالیین مت ن الفقھ فكرة الإمبراطوریة وسیادة انجلترا البحریة بینما الكثیر م
انون  اء الق ى آراء فقھ ان إل ن الاطمئن ھ یمك ة، إلا أن رة الجنسیة والقومی م وھي فك ا بلادھ ي قامت علیھ الت
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دة  ا بعی ي ظروف تجعلھ ي الدولي إذا أبدیت ف ى الأخص ف أثر بالنزعات الخاصة، وعل اة والت عن المحاب
  .الحالات التي تتوافق فیھا أقوال عدد كبیر من الشراح ذوي المكانة في الفقھ الدولي في بلاد مختلفة 

ا   ا، كم دى تطبیقھ ة وم ة القائم دة الدولی ى القاع ث التعرف عل ن حی كما أن لأقوال الفقھاء أھمیة م
راح أنھ كثیرا ما تساعد عل ى ظھور قواعد جدیدة لأن ما قد تحویھ ھذه الأقوال من نقد لبعض القواعد واقت

ا  دة إم دة الجدی ذلك القاع ات فتظھر ب تعدیلھا وتكملتھا یؤثر في الرأي العام، وبالتالي في تصرفات الحكوم
دة  ر القاع ق تقری ا عن طری دة المقترحة وإم ى مقتضى القاع دول فعلا عل ي عن طریق العرف بسیر ال ف

  . 1المعاھدة الدولیة
ادة  ب .38/1وقد اعتبرت الم ى جان دولي إل ھ ال ة الفق دل الدولی ة الع ن النظام الأساسي لمحكم ج م

م  ا، ول ى المنازعات المعروضة علیھ ھ عل أحكام المحاكم مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي العام الذي تطبق
انون من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  21یرد في المادة  ھ كمصدر للق ى الفق ا إل الدولیة أي إشارة فیھ

ادة  ت الم ھ إذا كان ة، إلا أن ام المحكم ك  21الواجب التطبیق أم إن ذل انون ف ذا الق ھ مصدرا لھ ر الفق لا تعتب
ي ظل  لیس لھ أي تأثیر على اعتبار الفقھ الدولي مصدرا احتیاطیا للقانون الدولي الجنائي، كما ھو الحال ف

  .وإن كانت أھمیتھما تختلف  القانون الدولي
ي .21/1كما أنھ لا یفوتنا أن نشیر إلى المادة   ة الت ة الدولی ة الجنائی ب من النظام الأساسي للمحكم

دات  د المعاھ ة بع ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ق أم ب التطبی انون الواج ادر الق اني مص ام الث ي المق تضع ف
ا بصدد دور الواجبة التطبیق، مبادئ القانون الدولي وقوا ا قلن ا م عده وقواعد القانون الدولي و ینطبق عنھ

ق  انون الواجب التطبی ى الق د إل ھ یمت ا یجعل الفقھ الدولي وتطوره بخصوص قواعد القانون الدولي، وھو م
  .أمام المحكمة بوصفھ قانونا دولیا جنائیا 

ام ومن ثم یجد الفقھ الدولي مكانتھ ودوره غیر المباشر ضمن مصادر القانو  ق أم ن الواجب التطبی
ن إدراك  ائي یمك دولي الجن انون ال ي مجال الق المحكمة الجنائیة الدولیة، إضافة إلى أن دور الفقھ الدولي ف
د تكون كاشفة  ذه الآراء ق ا أن ھ دھا كم ة الموجودة بالفعل وتحدی ة الجنائی أھمیتھ في تفسیر القواعد الدولی

  . 2نھا لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون منشئة لھاعن وجود قاعدة قانونیة دولیة جنائیة ولك
یلا          یان ب یر و فاسباس تیفان جلاس ال س ل أمث ائي الأوائ انون الجن اء الق ى أن آراء فقھ ار إل ویش

ود  ان لجھ ث ك ائي، حی دولي الجن انون ال ودوندیودیفابر وغیرھم كان لھا الأثر في رسم وتوضیح معالم الق
ة ھؤلاء دور كبیر في  ة جنائی تكوین وتطویر وتقنین مبادئ القانون الدولي الجنائي وجرائمھ وإنشاء محكم

ذا  ي ھ ر ف ا أیضا دور كبی ان لھ ي ك ة والت ود الجماعی ب الجھ دولیة، وقد كانت ھذه الجھود فردیة إلى جان
ة ة الدولی دولي والجمعی اني ال اد البرلم ود الإتح دولي وجھ انون ال ة الق ود جمعی ال جھ ال أمث انون  المج للق

ذلھا 3الجنائي ي تب ود الت ن خلال الجھ ر م اعي أكث ذ الشكل الجم ت الحالي تأخ ، وقد بدأت الجھود في الوق
ذا  ة بھ لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وغیرھا من اللجان الرسمیة وغیر الرسمیة المھتم

  . 4الفرع
  الفرع الثالث

  مبادئ العدل والإنصاف

دل وھي القواع   د التي یتم استخلاصھا من خلال العقل وحكمة التشریع ویتم الالتجاء إلى قواعد الع
ى القضاء  تم عرضھا عل ي ی ى المنازعات الت ا عل والإنصاف من أجل استخلاص الحلول الواجب تطبیقھ

  .  5في إطار ھذه العملیة
ادة  ر الم ادئ الع 38/2وتعتب ة مب دل الدولی ة الع ام الأساسي لمحكم ن النظ در م دل الإنصاف مص

ن  ادئ م ذه المب ون ھ ك، وتتك ى ذل زاع عل راف الن ق أط ة إذا واف ام المحكم ق أم ب التطبی انون واج للق
زاع المعروض  ى الن ا عل أن تطبیقھ دد ب مجموعة القواعد والأسس التي یقتنع القاضي في وقت ومكان مح

ذ ى ھ ر عل دل والإنصاف تعتب ادئ الع ھ، ومب ین أطراف ة ب ق العدال ھ یحق ر علی ر مباش درا غی و مص ا النح
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ى  اق الأطراف المتنازعة عل ا إدراج اتف للقانون الدولي العام أما المصدر المباشر فھو الوثیقة التي یتم فیھ
  . السماح للقاضي بتسویة النزاع المعروض علیھ وفقا لما تقضي بھ ھذه المبادئ 

ا إذا من النظام الأسا 38/2ولا یفھم على وجھ الدقة من أحكام المادة  ة م دل الدولی ة الع سي لمحكم
ھ  ة والإنصاف، یرخص ل ادئ العدال ى مب اللجوء إل ل الأطراف المتنازعة ب ن قب كان التصریح للقاضي م
ي مصادر  ھ ف باستعمال ھذه المبادئ فقط من أجل التغلب على حالة عدم وجود حل للنزاع المعروض علی

ل القانون الدولي العام الأخرى أم أنھ یسمح لھ أیضا  ن وجود مث رغم م ى ال ادئ عل ذه المب ى ھ اللجوء إل ب
د عدم وجود  دل والإنصاف عن ادئ الع ى مب ھذا الحل، ویمكن القول ھنا أنھ إذا كان من الجائز اللجوء إل
د  ا عن رفض اللجوء إلیھ ھ ی ي مجموع ھ ف إن الفق ام الأخرى ف دولي الع انون ال زاع في مصادر الق حل للن

  .وجود ھذا الحل 
ة أن   ادة والحقیق ص الم ان ن م  38/2ھ إذا ك م یحس ة ل دل الدولی ة الع ي لمحكم ام الأساس ن النظ م

ھ ى أن رة تشیر إل ذه الفق ذا الشأن، فھ ي ھ ى : (صراحة ھذه المسألة فإنھ لیس عدیم الجدوى ف لا یترتب عل
دل والإنصاف  ادئ الع ا لمب ي القضیة وفق ن سلطة الفصل ف ة م النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكم

ن ) تى وافق أطراف الدعوى على ذلكم ادة م ذه الم ن ھ وھو الأمر الذي یعني أن ما جاء بالفقرة الأولى م
دولي  ة والعرف ال دات الدولی ق المعاھ ن خلال تطبی ا م إلزام المحكمة بالفصل في النزاع المعروض علیھ

ى والمبادئ العامة للقانون وأحكام المحاكم والفقھ یمكن إبطالھ إذا ما سمح المت اللجوء إل ازعون للقاضي ب ن
  .مبادئ العدل والإنصاف 

ي   زاع ف د وجود حل للن ى عن ادئ حت ذه المب ى ھ ن أن یلجأ إل وھو ما یستفاد منھ أن القاضي یمك
ام الأخرى دولي الع انون ال ا 1مصادر الق ة اللجوء إلیھ وافر شرطین لإمكانی ول بوجوب ت ن یق اك م ، وھن

  : وھذین الشرطین ھما
  .عدة قانونیة یتم الالتجاء إلیھا لحل النزاع عدم وجود قا -
  . 2ارتضاء أطراف النزاع الإحالة إلى قواعد العدل والإنصاف وصولا لحل النزاع -
د   دولي فق انون ال ین مصادر الق لا ب دل والإنصاف لا تأخذ تسلس ادئ الع ى أن مب ذھب إل م ی ن ث اك م وھن

زاعتكون أول المصادر أو أخرھا یلجأ إلیھا القاضي عند م الن رأي 3ما یجد أولا یجد مصدرا لحس ذا ال ، وھ
ى نحو  38/2یبدوا أنھ غیر منسجم مع ما ذھبت إلیھ المادة  ة عل دل الدولی ة الع من النظام الأساسي لمحكم

  .ما بینا 
ة  21وفي إطار القانون الدولي الجنائي لا نجد في أحكام المادة         ة الجنائی من النظام الأساسي لمحكم
انون الواجب الدول ة الق ھ المحكم یة أیة إشارة إلى مبادئ العدل والإنصاف كمصدر للقانون الذي تستمد من

ادة  د أن الم ا، ونج ق أمامھ ض  21/3التطبی من بع ة تتض ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
دل  ق الع والإنصاف، فھي القواعد والأسس التي یمكن اعتبارھا ركیزة ھامة لأي حكم قضائي یبتغي تحقی

وق الإنسان  رام حق ا بضرورة احت ق أمامھ انون واجب التطبی ق وتفسیر الق تلزم المحكمة حین تقوم بتطبی
ا  وحریاتھ الأساسیة وفي مقدمتھا مبدأ عدم التمییز بین المتقاضین لأي سبب من الأسباب ویتعلق الأمر ھن

ان یجوز للم ا ك نص أن بقواعد وأسس مستقرة ولا ینازع فیھا أحد، وم ذا ال ل ھ اب مث ي غی ى ف ة حت حكم
  .تتجاھلھا عند إصدار الأحكام 

ل  21وعلى الرغم من عدم وجود نص في المادة         ة یقاب ة الدولی ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
ر مصدرا  38/2نص المادة  دل والإنصاف تعتب ادئ الع إن مب ة ف من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی

  .ر للقانون الدولي الجنائي مثلما ھو الوضع في إطار القانون الدولي العام غیر مباش
دل  ادئ الع ى مب ائي إل ان لجوء القاضي الجن ن إمك را م د كثی ا تح ي ربم ى الت ة الأول ل العقب وتتمث

ة  دة قانونی ى قاع ة،    والإنصاف في مبدأ الشرعیة الذي یقضي بأنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءا عل دولی
ة أطراف ولا ادئ مشروط بموافق ذه المب زاع،      یمكن الرد على ذلك بالقول بأن لجوء القاضي إلى ھ الن

دأ الشرعیة  ا مب ق بھ ي یتحق ة الت ة الدولی دة القانونی ة القاع د بمثاب ة تع وأن الوثیقة التي تتضمن ھذه الموافق
ر  اب الفعل غی ت ارتك دة وق ك القاع د وقوعھ، وذلك لأن ھذا الأخیر یشترط وجود تل یس بع المشروع ول

زاع  وع الن د وق ان بع ب الأحی ي غال أتي ف دل والإنصاف ی ادئ الع ى مب ى اللجوء إل ومعلوم أن الاتفاق عل
  .ولیس قبلھ 
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ة والإنصاف   ادئ العدال إن مب ا ف ة وعقوباتھ د الجرائم الدولی ص تحدی ا یخ دا م ا ع ھ فیم دوا أن ویب
ب ین یتعرض القاضي ل ا ح ن أن تلعب دورا ھام ك یمك ائي الأخرى وذل دولي الجن انون ال ائل الق عض مس

  . 1كتقدیره على سبیل المثال لحالات أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة
  الفرع الرابع

  قرارات المنظمات الدولیة

عھ  ي وض دولي ف ع ال یة للمجتم مة الأساس ن الس ا م ة أھمیتھ ات الدولی رارات المنظم ب ق تكتس
ة المعاصر وھي انتشار المنظمات الد اة الدولی ة مجالات الحی ولیة بكافة أنواعھا بحیث شملت بنشاطھا كاف

دولي  انون ال د الق م یع بحیث تجاوزت في عددھا عدد الوحدات الإقلیمیة المتمتعة بوصف الدولة، ومن ثم ل
رأي  د استقرار ال ة خاصة بع ات الدولی في صورتھ الراھنة قانون الدول فحسب بل قانونھا وقانون المنظم

  .على الاعتراف لھذه الكائنات الجدیدة بالشخصیة القانونیة الدولیة أخیرا 
د   وبصرف النظر عن الخلاف الفقھي حول مدى اعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدرا لقواع

ي تتضمن 2القانون الدولي من عدمھ ة الت ات الدولی ، على خلفیة أن بعض الشراح یرى أن قرارات المنظم
ة یتول ا قانونی ر أحكام ا ینك دولي بینم انون ال ن مصادر الق دا م ر مصدرا جدی ة تعتب ات دولی ا التزام د عنھ

ا صادرة عن أجھزة سیاسیة لحل منازعات ذات طابع  رارات بحجة أنھ آخرون ھذه الصفة على تلك الق
ادة  م  38سیاسي لا تصلح لخلق القواعد الدولیة فضلا أن الم ة ل دل الدولی ة الع ن النظام الأساسي محكم م

  . 3شر إلیھا باعتبارھا أحد مصادر القانون الدوليت
ر   ا عناص ا ومفھومھ من تعریفھ ة إذ یتض ة المطلوب یاغة القانونی ھا الص ا تنقص ا أن مفاھیمھ كم

  .مختلفة ومتعددة من قانونیة صرفة إلى سیاسیة بحتة مرورا ببقیة العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة 
ا كما أن وصف الإلزام المقترن بھا إنم دو تطبیقھ لا یع ا ینبع من المعاھدة المنشئة للمنظمة وعلیھ ف

درا  ر مص م لا تعتب ن ث ا وم اج آثارھ لاحیتھا لإنت در ص د مص ي تع دة الت ك المعاھ ا لتل ون تطبیق أن یك
ادة  4مستقلا، نص الم م ت ا ل ا كمصدر  21كم ى اعتبارھ ة عل ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م

ب الت انون الواج فة للق ي ص كوت لنف ذا الس ذرع بھ ة الت اؤل بإمكانی ى التس دفع إل ا ی و م ا وھ ق أمامھ طبی
  المصدر عنھا كما وقع في مجال القانون الدولي العام ومد ذلك إلى القانون الدولي الجنائي ؟ 

ادة  38سبق وأن وضحنا بأن كل من المادتین  ة والم دل الدولی ة الع  21من النظام الأساسي لمحكم
انون من النظام  ذا الق ام وك دولي الع انون ال ان مصادر الق م یوضعا لبی الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ل

ي یستقي  الدولي الجنائي ومن ثم فسكوتھما على إغفال ذكر قرارات المنظمات الدولیة ضمن المصادر الت
ر ذه الق ار ھ دم اعتب ال ع أي ح ي ب ین لا یعن ام المحكمت ق أم ب التطبی انون واج ا الق من منھ ن ض ارات م

ات  رارات المنظم ار ق و اعتب تقر ھ رأي المس إن ال ام ف دولي الع انون ال ار الق ي إط انونین، فف ادر الق مص
نح  دف م ات بھ ذه المنظم ن ھ ادرة ع ة الص ال القانونی ا الأعم ى أنھ ا عل ن تعریفھ ي یمك ة والت الدولی

ا ین مص ن ب ات م ن الالتزام ة م یلھم بمجموع وق وتحم ض الحق ا بع اطبین بھ ة المخ دة القانونی در القاع
  . 5الدولیة

دولي كرد  وقد جاءت حجج المؤیدین لاعتبار قرارات المنظمات الدولیة كمصدر لقواعد القانون ال
دة  ن المعاھ ع م ا ینب ا إنم رن بھ زام المقت ف الإل ى أن وص رد عل ن ال ھ م ث أن ج المعارضین حی ى حج عل

اج المنشئة للمنظمة وعلیھ فلا یعدو تطبیقھا أن یكون تطبی قا لتلك المعاھدة التي تعد مصدر صلاحیتھا لإنت
ي  د المصادر ف د أح ن أن یعتم ع م ا یمن اك م یس ھن ھ ل ى أن آثارھا یرد الدكتور محمد سامي عبد الحمید إل
دلیل أن  ر، ب ن  الآخ ا ع ل منھم ز ك ي تمی ك ف ن ذل ھ دون أن یطع ى من ر أعل در آخ ى مص وده عل وج

ا ی ى الاعتراف للمعاھدة بوصف المصدر إنم د وعل اء بالعھ ة بوجوب الوف ة القائل دة العرفی ى القاع رجع إل
ة  ي الأنظم ر ف ذلك الأم ة، وك دة الدولی تقل للقاع در المس ت بالمص دات لیس أن المعاھ د ب ل أح م یق ك ل ذل

                                                
 ) .132-131(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 ) .472-471(محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .71-70(عبد الواحد محمد الفار، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -3
، ضاءإدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاق وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول الأعأشرف عرفات أبو حجـازة،  -4

  ) .16(، ص 2005دار النهضة العربية، مصر، 
 ) .133-132(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -5
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ار صفة المصدر المستقل  القانونیة الوطنیة حیث یتم الرجوع إلى النص على ذلك في الدستور ولم یتم إنك
  .عن التشریع
داد  38أن عدم نص المادة  كما من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علیھا كمصدر بصدد تع

داد مشروع  ة لازمت إع ھ ظروف تاریخی ن مقصودا وأملت مصادر القانون الدولي العام، فإن الأمر لم یك
نص أن تكون مصدرا  ن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة حیث لم یتوقع واضعوا ال رسمیا م

ل بوجود مصدر خارج  دول تقب ن ال م تك ة، ول مصادر القانون الدولي في ظل سیطرة فكرة السیادة المطلق
ن لقراراتھ م یك ددت ول د انتشرت وتع ن ق م تك ة ل ات الدولی ا  انطاق سیطرتھا الكاملة، كما أن المنظم وقتھ

ادة  من الم ا ض دم وجودھ ا أن ع ة كم ة وعملی ة عددی ق ال 38/1أھمی م یعی رارات ل ق ق ن تطبی ة ع محكم
  .صادرة عن إحدى المنظمات الدولیة في أكثر من حالة باعتبارھا مصدرا للقانون الدولي العام 

انون  ن مصادر الق ومن ثم باتت قرارات المنظمات الدولیة أو الكثیر منھا مصدرا رسمیا مكتوبا م
ى ، وھذا راجع إلى الازدھار الكبیر الذي عرفتھ ظاھرة التنظ1الدولي ة الأول ذ الحرب العالمی دولي من یم ال

رد  م ی ام وإن ل دولي الع انون ال دفع إلى أن تساھم قرارات المنظمات الدولیة بقدر كبیر في إنشاء قواعد الق
ذا  38ذكرھا ضمن المادة  رار حسب ھ وم الق من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ویستوي في مفھ

ھ الرأي كل من القرار الملزم قانون ن الفق ب م م أن جان دول، رغ ا ال ى قبلتھ ا یشمل أیضا التوصیة مت ا كم
ا مجرد نصیحة أو  ة أو أنھ ة أدبی ینزع عن ھذه الأخیرة صفة الإلزام القانونیة ویحتفظ بھا فقط لمجرد قیم

  . 2رغبة أو دعوة
ي یم ا والت ز عن التوصیات الصادرة عنھ ة تتمی ات الدولی رارات المنظم ن ونجد في الواقع أن ق ك

دد  ین بص ج مع ى نھ ا التصرف عل اطبین بھ ى المخ رح عل ي تقت ة الت ال القانونی ا الأعم ى أنھ ا عل تعریفھ
ر  ى وغی زم للأول ي الطابع المل ن ف ث یكم رارات حی ین التوصیات والق ارق ب دوا الف م یب مسألة ما، ومن ث

ز یات للج زم للتوص ر المل ابع غی اج بالط ن الاحتج ھ لا یمك ة، إلا أن زم للثانی درا المل ر مص ا لا تعتب م بأنھ
ذي یفرض  ة مستقرة الأمر ال ة دولی د قانونی رة عن قواع ان كثی ي أحی للقانون الدولي العام لأنھا تكشف ف
ل  إن العم ائي ف دولي الجن انون ال ار الق ي إط انون، وف ذا الق د ھ ر لقواع ر مباش و غی درا ول ا مص اعتبارھ

  .یة خاصة الدولي یشیر إلى تمتع قرارات المنظمات الدولیة بأھم
دا  ة لروان ة الدولی ة الجنائی ذلك المحكم ة لیوغسلافیا السابقة وك ة الدولی ة الجنائی فقد أنشأت المحكم
اتین  ام الصادرة عن ھ ي الأحك ر ف أثیر كبی س ت رارات المجل بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، وكان لق

ادة  د أن الم ین ونج ة/ 13المحكمت ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ن  ب م س الأم نح مجل ة تم الدولی
ي  ة الحالات الت ى المحكم ل إل ي أن یحی دة، السلطة ف م المتح اق الأم ن میث ا للفصل السابع م متصرفا طبق

  .یبدوا فیھا أن جریمة دولیة أو أكثر من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتكبت 
ائي وعلى الرغم من ھذا الدور الھام الذي یضطلع بھ مجلس الأ دولي الجن انون ال ي إطار الق ن ف م

ة  فإن المجلس لا یمكن أن یكون مشرعا جنائیا للجماعة الدولیة فھو لا یستطیع بقرار منھ خلق جرائم دولی
ة لجرائم  ة الحاكم د القانونی ي الكشف عن القواع ھ ف د یساھم بقرارات ا ق ا، وإنم ات لھ ر عقوب دة وتقری جدی

ا من م  موجودة بالفعل والإضافة إلیھ ة للأم ة العام رارات الصادرة عن الجمعی ا أن الق ة، كم واح مختلف ن
بنا  ة وحس ن الجرائم الدولی ر م ف الكثی ي تعری المتحدة تساھم دون الدخول ھنا في مناقشة مدى إلزامیتھا ف

م ا رق ى قراراھ أن إل ذا الش ي ھ یر ف ي  3314: أن نش ادر ف مبر  14الص ف  1974دیس ق بتعری والمتعل
  .العدوان 
ة والذ  ة لجریم ة المنظم د القانونی ي یساھم دون شك في إنشاء وتفسیر والكشف عن بعض القواع

ق  ل وخل یح ب یر وتوض ي تفس اھم ف ة تس ة المتخصص ات الدولی ض المنظم رارات بع ا أن ق دوان كم الع
  . 3القواعد القانونیة الحاكمة للجرائم الدولیة المتصلة بمجال تخصصھا

ة الدولی یات المنظم رارات وتوص د وق درا لقواع ا مص ث كونھ ن حی را م ب دورا كبی ي تلع ة الت
ق  ة المستھدفة تحقی د الدولی القانون الدولي المستھدفة تأمین الملاحة الجویة الدولیة ومن ثم مصدرا للقواع
ذه  ي إنشاء ھ ي تلعب دورا ف دولي الت أمن وسلامة الطیران المدني الدولي، وإلى جانب منظمة الطیران ال

أن القواعد وتجریم  ول ب ن یق اك م ي المطارات، وھن تن الطائرات وف ى م ي ترتكب عل ال الت بعض الأفع
دولي المستھدفة مكافحة  انون ال د الق منظمة الصحة العالمیة من خلال توصیاتھا التي تعتبر مصدرا لقواع

                                                
  ) .19-17(أشرف عرفات أبو حجازة، المرجع السابق، ص  -1
  ) .473-472(محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .135(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -3
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ھ یعت ة كون ة الدولی ة ذات الطبیع ر المخدرات، ومن ثم یرى بأن توصیاتھا تلعب دورا في مكافحة الجریم ب
  .  1جرائم المخدرات كجریمة ذات طبیعة دولیة

رارات  وقد تساھم المنظمات الدولیة في إنشاء قواعد القانون الدولي الجنائي من خلال إصدارھا لق
ل  ي تتعام ة الأخرى الت ات الدولی دول والمنظم ة ال ي مواجھ ات ف احترام بعض الالتزام زم بمقتضاھا ب تلت

ات معھا عند مباشرة اختصاصاتھا، وذل ا بعملی د قیامھ ك شأن القرارات التي تتخذھا ھیئة الأمم المتحدة عن
ذه  یر ھ اء س ال أثن ن الأفع ة م ان مجموع دم إتی د بمقتضاھا بع ي تتعھ دول والت الیم ال ى أق لام عل ظ الس حف

  . 2العملیات
  الفرع الخامس

  التصرف بالإرادة المنفردة

ر ال   ائم حول ھل یعتب دة وقع جدل فقھي مرده التساؤل الق ردة مصدرا لقاع الإرادة المنف تصرف ب
لإرادة إلا إذا  قانونیة دولیة أو على الأقل مصدرا لالتزام قانوني ؟ وقد وجد من ینكر كلیة أي أثر قانوني ل
ل  ل تقاب انون ب قابلتھا إرادات من أشخاص قانونیة أخرى تطابقھا وھنا لا تكون الإرادة وحدھا مصدرا للق

رى أن الإرادات ھو المنشئ للقاع ا ی ا وعملی ة نظری ھ الغلب دة القانونیة، وفي المقابل وجد رأي آخر كانت ل
ھ  ددا لموقف ھ أو مح ى عاتق من صدر من زام عل ن أن یكون مصدرا للالت ردة یمك التصرف بالإرادة المنف

ز بع ناصر بالنسبة لواقعة معینة في علاقتھ مع الآخرین والتصرف بالإرادة المتفردة المنتج لھذا الأثر یتمی
  :ثلاثة ھي

  .أن ھذا التصرف مظھر لإرادة شخص دولي واحد  -
ة  - دل الدولی ة الع ھ محكم ا أكدت ذا م ة أخرى وھ ى تصرفات قانونی ذا التصرف لا تتوقف عل أن صحة ھ

ق بحالات  ة وتتعل ال انفرادی ق أفع بتقریرھا أن من المسلم بھ أن التصریحات التي یتم الإدلاء بھا عن طری
أي رد فعل قانونیة أو واق ى ب ول لاحق أو حت ات دون حاجة لأي قب و إیجاد التزام ر ھ عیة قد یكون لھا أث

ول  ا تصریحات قب ود ھن المعنى المقص ردة ب الإرادة المنف ر تصرف ب ذا لا یعتب ى ھ ن دول أخرى، وعل م
ا إلا إذا اتصل  تج أثرھ ذه التصریحات لا تن ا الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة، وذلك لأن ھ بھ

 .تصریح مطابق من دولة أو دول أخرى 
ھ  - در عن ن ص ل م ى تحمی ره عل ر أث ث یقتص ر حی اتق الغی ى ع ات عل تج التزام رف لا ین ذا التص أن ھ

 . 3التصریح التزاما قانونیا معینا ولا یسند إلى الغیر أي التزام دونما قبول من جانبھ
ن التصرف الصادر  دولي م ھ ال ف الفق ردة وعرض ومن خلال استعراض موق عن الإرادة المنف

ة  ات الدولی ي مجال العلاق د أن اصطلاحھ ف العناصر الثلاثة التي یتمیز بھا التصرف بالإرادة المنفردة نج
ن أشخاص النظام  ھ م د بعین ردة لشخص واح ینصرف إلى كل تعبیر صریح أو ضمني عن الإرادة المنف

ار قان ب آث ھ ترتی ن ورائ تھدفت م ى اس دولي مت انوني ال ةالق ة معین ذھا 4ونی ي یأخ ور الت د أن الص ، ونج
  . 5والاعتراف والاحتجاج والتنازل والوعد) الإخطار(التصرف بالإرادة المنفردة ھي الإبلاغ 

اه بصدد دراسة  ذي تناولن ة ال ات الدولی ردة الصادر عن المنظم الإرادة المنف د أن التصرف ب ونج
اكم  ام المح ب أحك ى جان ة إل ات الدولی رارات المنظم د ق ا نج ائي فإنن دولي الجن انون ال درین للق كمص

ادة  ي الم ا ف نص علیھ تم ال م ی ا ل ي نحن بصدد التعرض لھ ن  38التصرفات بالإرادة المنفردة للدول الت م
ة  21النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وھو ما فعلتھ كذلك المادة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

  .صادر القانون الواجب التطبیق أمام كل محكمة الدولیة بصدد تحدیدھما لم
ردة  الإرادة المنف رف ب رف بالتص ام یعت دولي الع انون ال أن الق أنھ ش ائي ش دولي الجن انون ال والق
وق  زام واكتساب الحق ن مصادر الالت ویجعلھ إذا ما استوفى شروطھ التي سبق وأن وضحناھا مصدرا م

د بالتصرف فالتصرف بالإرادة المنفردة كالإخطار بواق عة أو بوثیقة معینة أو الاعتراف بوضع ما أو الوع
ن أن  على نحو معین أو التنازل عن حق أو اختصاص أو دفع قضائي أو الاحتجاج على وضع معین، یمك
ات  ا لإثب تم الاستعانة بھ ث ی ائي حی دولي الجن ا القاضي ال ة یطبقھ دة قانونی ا لتكون مصدرا لقاع أ إلیھ یلج
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دة أو الك ود قاع دور وج ا ل ة لعبھ ول بإمكانی دفع للق ا ی و م ا، وھ مونھا ومحتواھ د مض ا وتحدی ف عنھ ش
  .المصدر الاحتیاطي أو الاستدلالي 

ائي    ائي للقضاء الجن دولي الجن ي للقضاء ال وھناك من یذھب إلى تفسیر مسألة الاختصاص التكمیل
ة ا ة الجنائی ى اختصاص المحكم دم عل ر مق ذا الأخی ى أن اختصاص ھ م یجوز الوطني عل ن ث ة، وم لدولی

ذا  ك لأن ھ ة ممارسة اختصاصھا القضائي وذل ة المعنی لھذه الأخیرة أن تتولى المحاكمة إذا رفضت الدول
ة ة الدولی ة الجنائی ة لصالح المحكم  1الرفض یعد بمثابة تنازل من قبل الدولة على اختصاصھا في المحاكم

.  
ادة  د أن الم ة .21/1ونج ي للمحكم ام الأساس ن النظ ادئ ج م ى أن مب ھا عل ة بنص ة الدولی الجنائی

دور  ا ب ع اعترافن ة، وم ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ق أم انون المطب درا للق ده مص دولي وقواع انون ال الق
ذ  دما یأخ وافرت شروطھ الموضحة عن ا ت ام طالم دولي الع انون ال ردة كمصدر للق التصرف بالإرادة المنف

اطي  إحدى صوره التي وضحت كذلك، فإنھ یمكن أ دور الاحتی ي إطار ال ادة ف ذه الم ا لھ ن یلعب دوره وفق
ات وجود  ھ لإثب أو الاستدلالي لأنھ یصعب التعویل عنھ كمصدر للتجریم والعقاب، وإنما یمكن الاستعانة ب
در  ة المص ى مرتب ھ إل اء ب ذا یصعب الارتق ا ورغم ھ د مضمونھا ومحتواھ ا وتحدی دة أو الكشف عنھ قاع

ا، التي یمكن معھا التعو ى فعل م ة عل ة الجرمی ائي لإضفاء الطبیع دولي الجن ل القاضي ال ن قب ھ م ل علی ی
ادة  ق الم ا وف ن النظام الأساسي  21وھذا إذا ما حاولنا تصوره عملیا رغم المكانة التي وضحناھا نظری م

  . للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  الفرع السادس

  القوانین الوطنیة
ادة نجد بعض الفقھاء یعتبرون القانون  م أن نص الم ام رغ دولي الع  38الوطني مصدرا للقانون ال

ام  ق أم انون الواجب التطبی ا ضمن مصادر الق نص علیھ م ی ة ل دل الدولی ة الع من النظام الأساسي لمحكم
  .المحكمة ویعطونھ مرتبة المصادر الاحتیاطیة والاستدلالیة 

ة  وطني لدول انون ال یس للق ا لأن فرضھ ونجد أن من المبادئ الثابتة أنھ ل ا سلطان خارج إقلیمھ م
دول ین ال ة ولحق المساواة ب ذه الدول یادة ھ ى الصعید 2على دولة أخرى مساس بس دول عل ك لأن ال ، وذل

دخل  دم الت دول الأخرى وع یادة ال رام س ة احت ى كل دول الدولي متساویة سیاسیا وھذه المساواة تفرض عل
دول الأخرى في شؤونھا الداخلیة، ومن مظاھر عدم التدخل الام ى ال ة عل وانین الداخلی تناع عن فرض الق

ا سلطان خارج      حدودھا،  ة م لأنھ من الثابت والطبیعي والمتعارف علیھ أن لیس للقانون الداخلي لدول
ذه  ى ھ ذلك عل بغة ب ة مص د الدولی ض القواع ى بع ة عل ا الداخلی ي قوانینھ ا ف نص أحیان اك دولا ت ن ھن لك

زام والقا د صفة الإل وانین القواع ذه الق ى ھ وع إل ة الرج ذه الحال ي ھ ن ف داخلي، ویمك ال ال ي المج ة ف نونی
  . 3كوسیلة لإثبات وجود ھذه القاعدة الدولیة

ي  دة ف ذه القاع ى ھ نص عل ن ال ونجد أن لیس أدل على التزام دولة ما بقاعدة من القواعد الدولیة م
ي تشریع دة ف س القاع ى نف نص عل ا تكرر ال ا تشریعھا الخاص، فإذا م یلا قوی ذا دل ان ھ ة ك ات دول مختلف

وانین    ي الق دوینھا ف ل ت ة قب ات الدولی ي محیط العلاق ا ف ذه القاعدة وسبق ثبوتھ ى ھ على تعارف الدول عل
ة ین 4الوطنی اون ب ق التع ى تحقی ھ عل ن خلال ل م دول تعم د أن ال ائي نج دولي الجن انون ال ال الق ي مج ، وف

ة أنظمتھا القانونیة لتحقیق قدر أكبر من  وانین الوطنی ف الق ین مختل ائي ب التعاون الإیجابي في المجال الجن
وطني  ائي ال انون الجن ین الق ة ب ا بالعلاق رتبط أساس ا م ائي داخلی دولي الجن انون ال ق الق ة وتطبی أو الداخلی
دول  ة لل ة الوطنی ي الأنظم ق ف ا واجب التطبی ا ملزم والقانون الدولي الجنائي وھذا یتطلب أن یصبح قانون

دول لتجریم وھذ ا لا یتحقق إلا عن طریق الموافقة على المعاھدات الدولیة أو من خلال الاتفاق فیما بین ال
  .بعض الأفعال التي تعد جرائم خطیرة وتجریمھا داخلیا 

                                                
  ) .137-136(محمد صافي يوسف، المرجع السابق، ص  -1
 ) .21(علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص  -2
ذوب، المرجع السابق، ص  -3  ) .122(محمد ا
 ) .21(علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص  -4
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رة  دول إشكالات كثی ة لل ة الوطنی ي الأنظم ائي ف دولي الجن ویثیر موضوع تطبیق قواعد القانون ال
ف  باعتبار أن قواعده أكثرھا ین موق ز ب ى التمیی دفعنا إل ا ی ة، وھو م ات دولی عرفیة والبعض الآخر اتفاقی

  .1القانون الجنائي الوطني من تطبیق القانون الدولي الجنائي العرفي وكذا القانون الدولي الجنائي المقنن
ھ  ع بظروف ل مجتم ز ك ى تمی ع إل ذا راج ة وھ ذه الناحی ن ھ ف م ة تختل ة الوطنی د أن الأنظم ونج

ات  الخاصة دد المجتمع ة بتع نظم القانونی ددت ال م تع التي تمیزه عن سائر المجتمعات المعاصرة لھ، ومن ث
ع  ا أن المجتم انوني الخاص كم ا الق ا نظامھ دولي لھ ع ال المتمیزة فكل دولة من الدول الأعضاء في المجتم

  . 2الدولي لھ نظامھ القانوني الدولي الذي یحكم العلاقات بین أشخاصھ
د أصبح  ي وق دولي ھ ائي ال انون الجن د الق ب قواع ى جان ائي إل دولي الجن انون ال د الق ق قواع تطبی

در  ق ق ة لتحقی ا القانونی ین أنظمتھ ال ب اون الفع ق التع ي تحقی ا ف ن خلالھ منظومة العمل التي تأمل الدول م
ین أكبر من التعاون الإیجابي في المجال الجنائي، وتطبیق قواعد القانون الدولي الجنائي مرتب ة ب ط بالعلاق

ي  ق ف ا واجب التطبی ا ملزم القانون الجنائي الوطني والقانون الدولي الجنائي، وھذا یتطلب أن یصبح قانون
اق  ن خلال الاتف ة، م دات الدولی الأنظمة الوطنیة للدول وھذا لا یتحقق إلا عن طریق الموافقة على المعاھ

انون فیما بین الدول لتجریم بعض الأفعال إلى تعد جرائم خ ا بواسطة الق ا لمواجھتھ ا داخلی رة وتجریمھ طی
وطني ا 3ال و م ة وھ ة التقلیدی ھ العرفی ة وطبیعت ع الداخلی ة المجتم طدم بتركیب د تص ي ق ألة الت ي المس ، وھ

  .  4یجعلھا غیر مؤھلة لوجستیا للاضطلاع بقمع الجرائم الدولیة
ة  ي الأنظم ائي ف دولي الجن انون ال د الق ق قواع وع تطبی ر موض كالیات    ویثی دول إش ة لل الوطنی

ب المصادر  ى جان دول إل ین ال ة ب ات دولی بعض الآخر اتفاقی ة، وال ر عرفی ده أكث ار أن قواع رة، باعتب كثی
د 5الأخرى للقانون الدولي الالتزام بقواع ة تقضي ب ة تتضمن نصوصا شبھ متطابق ، وكافة الأنظمة الوطنی

انو ھ الق رم ب ذي یحت در ال ذات الق دولي ب انون ال دولي الق انون ال ام الق إن مراعاة أحك ذ ف وطني، وعندئ ن ال
نظم  ي تضعھا تحت تصرفھا ال تستند إلى إرادة الأجھزة الوطنیة التي ترمي إلى استخدام كافة الوسائل الت
وطني ھو  انون ال إن الق م ف ن ث ذه القواعد، وم رام ھ القانونیة الوطنیة وإلى أبعد مدى یتیحھ ذلك لكفالة احت

  . ائل القانونیة التي تكفل احترام القانون الدولي الذي یوفر الوس
ي  ات ف ة مجالات العلاق ذي غزا كاف دولي ال انون ال ومن ثم فاحترام ھذا الكم الھائل من قواعد الق
ن القواعد  م م دول، وھو ك ي داخل ال دول أو ف الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة سواء فیما بین ال

ا یفتقر مع ذلك للوسائل ال ة تطبیقھ د كفال د تج ذه القواع ل ھ قضائیة والتنفیذیة التي تؤكد وتكفل تطبیقھا، فمث
ع  ي تجم ادئ الأساسیة الت ذه المب في القدر الذي تقوم بھ الأجھزة الوطنیة في مختلف الدول بالتعبیر عن ھ

ي ة الت إن الوسائل القانونی ھ ف ة، وعلی ة  فیما بین بني البشر متجاوزة في ذلك الحدود الوطنی ا الأنظم تتیحھ
  . 6الوطنیة ھي التي تكفل تطبیق القانون الدولي

ي النظام   ة ف ة الجنائی دة الدولی ق القاع ي تطبی وطني ف وتأتي أھمیة التعرف على منھج المشرع ال
ع  ة م ة الجنائی دة الدولی ارض القاع ق أو تع ث تواف ن حی واء م ق، س ذا التطبی اق ھ داخلي ونط انوني ال الق

ة  دة الجنائی ام القاضي القاع ن قی ور م ة التط ة دائم ة الدولی ة الجریم ھ ضرورات مواجھ ا تملی ة وم الوطنی
ي نص التجریم ن ال ث ع رة البح یع دائ ي توس ال ف دور فع وطني ب ف 7ال ق مختل ى تطبی نتعرض إل ، وس

  :مصادر القاعدة الدولیة الجنائیة في الأنظمة الوطنیة كالتالي
ث  :ظمة الوطنیةي الأنتطبیق الاتفاقیة الدولیة الجنائیة ف -أولا ن حی ة م ة المقارن ة القانونی ف الأنظم تختل

دم استلزام  اذ أو ع اع مجموعة إجراءات للنف ث استلزام إتب ن حی ا م موقفھا من نفاذ الاتفاقیات الدولیة فیھ
وطني  انوني ال تلك الإجراءات، إلى جانب اختلافھا من حیث مكانة ھذه الاتفاقیات بعد نفاذھا في النظام الق

 .   
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ة الدو-1 ةنفاذ الاتفاقی ة الوطنی ي الأنظم ة ف ة الجنائی ي  :لی ة ف ة الدولی اذ الاتفاقی ألة نف ي مس ھ ف م الفق انقس
د  ة بأح ة المقارن ذ الأنظم ى أخ النظام القانوني الداخلي إلى فریقین، وھذا الانقسام الفقھي ینصرف أیضا إل

ات الدو ن الاتفاقی ي التشریع الأسلوبین، حیث تختلف الدول في موقفھا م ة تضمینھا ف ة، وطریق ة الجنائی لی
  :  الداخلي و الالتزام بھا، وھي تتبع في ذلك أحد الأسلوبین على أساس الاختلاف الفقھي وھما

ر-أ ذ المباش ن : التنفی ا م دیق علیھ رد التص ة بمج ة الدولی ھ أن الاتفاقی ن الفق ق الأول م رى الفری ث ی حی
د  السلطات الداخلیة المختصة ودخولھا حیز ى ح ة عل د الوطنی ة والقواع النفاذ تصبح مصدر للقواعد الدولی

ى إجراء  اج إل دول الأطراف لا یحت ة لل ة القانونی ي نطاق الأنظم ا ف دة وتطبیقھ سواء، وأن سریان المعاھ
ي والآخر  د أحدھما دول وطني شقان لنظام واح دولي وال انون ال ي، لأن الق انون داخل خاص یحولھا إلى ق

ى دون وطني، والشق الد داخلي الأدن ي مجال الشق ال ده ف م تسري قواع ولي فیھ الأفضلیة والسمو ومن ث
  .الحاجة إلى إجراء خاص 

انون   ي الق ق ف ة التطبی ون واجب ى تك ة حت ر الاتفاقی ترط نش اتیر تش ض الدس ت بع ھ إذا كان إلا أن
ا  دة أو یضفي علیھ ة القاع ر طبیع ذي یغی انوني ال ھ الوطني فلیس النشر بالتصرف الق دا، ولكن وصفا جدی

ق ھو  ذا الفری ل، وھ ر ولا أق ا لا أكث دى المخاطبین بھ دة ل مجرد عمل مادي القصد منھ توفیر العلم بالقاع
ا  ب آثارھ ذة ترت دة الصحیحة الناف اتجاه مذھب وحدة القانون الدولي والقانون الداخلي الذي یرى أن المعاھ

ا مصدرا دو ا باعتبارھ دول الأطراف فیھ ین ال ا ب ا فیم ل أفرادھ دول قب ذه ال ا داخل ھ تج آثارھ ا تن ا، كم لی
ي  م تصدر ف و ل ة ول انون داخل الدول وة الق وسلطاتھا ومحاكمھا في نفس الوقت، إذ أن لھا بحكم إبرامھا ق

  . 1شكل قانون أو لم یصدر بھا قانون
ا  دماج ا(و تعترف الدول بالتنفیذ المباشر للاتفاقیة الدولیة بمجرد التصدیق علیھ ذاتيالان ا ) ل دونم

دول  ة لل ة الوطنی ي الأنظم ة ف ریان الاتفاقی ة، فس م الاتفاقی اذ أحك ریعیة لنف لطة التش دخل الس ى ت ة إل حاج
وطني لیسا  انون ال دولي والق انون ال انون خاص، فالق الأطراف لا یحتاج إلى أي إجراء خاص ینقلھا إلى ق

دماج  بالقانونین المنفصلین بحیث لا یحتاج سریان القاعدة الدولی ى إجراء ان داخلي إل انون ال ة في نطاق الق
  .أو تحویل، بل ھما شقان في نظام واحد للشق الأول الأفضلیة 

ى أي إجراء خاص،   ك عل ومن ثم تسري قواعده في مجال القانون الداخلي دون أن یعتمد في ذل
و الحال  ا ھ ي الدستور السویسري وقد نصت بعض الدساتیر على الاندماج المباشر للقواعد الاتفاقیة كم ف

لطة  ة الس داخلي موافق انون ال ي الق ة ف ة الدولی ریان الاتفاقی ب س ھ یتطل را فان ي إنجلت ا ف ي، أم والفرنس
  . التشریعیة على ذلك، فلا یكفي فیھ التصدیق على الاتفاقیة 

ي  اكم ف ت المح ة، فقض ة الدولی ر للاتفاقی دماج المباش دأ الان ذت بمب ة أخ اكم الوطنی ض المح وبع
ن ھو دخل م ھ الأساسیة دون ت وق الإنسان وحریات لندا بقوة السریان المباشر لأحكام الاتفاقیة الخاصة بحق

داخلي انون ال ي الق ة ف دماج الاتفاقی ق ان ة 2السلطة التشریعیة لتحقی دات الدولی ر المعاھ ي سویسرا تعتب ، وف
د ى المستوى ال اذ عل ز النف زم ملزمة لسویسرا في الداخل منذ لحظة دخولھا حی ذه اللحظة تلت ذ ھ ولي، ومن

  . 3السلطات الداخلیة بتطبیقھا دون الحاجة إلى صدورھا في شكل قانون صادر عن البرلمان
ون  ب أن تك ذه یتطل ة إلا أن تنفی ة القانونی ن الناحی ھ م ذا الإجراء مسموحا ب ان ھ ھ إذا ك دوا أن ویب

ق ف ذا الأمر لا یتحق ة، وھ ة وبصورة كافی د وضعت بدق ة ق د الاتفاقی ب بقص ي تكت ات الت ب الاتفاقی ي أغل
ف 4بصیاغة فضفاضة حتى تلقى قبولا لدى غالبیة الدول ین المواق ، كما أنھا كثیرا ما تأتي كثمرة للتوفیق ب

ن  ر ع دة تعب ى صیغة موح ول إل دم الوص د ع دد، فعن وع مح ول موض ا ح ة لأطرافھ ف المتعارض المواق
تخد ى اس ادة إل ؤون ع وعات یلج ذه الموض وص ھ رھم بخص ة نظ ددة وجھ ر مح ة وغی ارات عام ام عب

  . 5تاركین الاھتمام بتحدیدھا للتطبیقات العملیة، وما قد یجري بھ العمل حول تحدیدھا
نفس  ي ب نص التجریم ق ال ى تطبی دف إل ة یھ ات الدولی ر للاتفاقی ق المباش ان التطبی ھ إذا ك ا أن كم

ب عدم اھتمام الدبلوماسیین بالمسائل الكیفیة في كافة الدول، إلا أنھ قد یؤدي إلى خلافات عند التطبیق بسب
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دة  ل نصوص المعاھ ة نق ة طریق ة الراھن ي المرحل ھ ف القانونیة عند إبرامھم للاتفاقیات الدولیة، ومن ثم فإن
  . 1إلى التشریعات الوطنیة بواسطة قوانین ھي الطریقة المثلى

ق إلا أنھ في حالة التنفیذ المباشر یمكن تلافي الصعوبات السابقة من خلا  دة للتطبی ة المعاھ ل قابلی
ام القاضي دون الحاجة  الذاتي، ویقصد بھذا الشرط أن تتضمن المعاھدة نصوصا محددة التطبیق بذاتھا أم
ا  مح بتطبیقھ ددة تس حة ومح ون واض ب أن تك دا، أي یج دھا تحدی ا أو یزی ر یكملھ ریع آخ دار تش لإص

ن الا وع م ذا الن ى ھ وني عل ھ الأنجلوسكس ق الفق رة، ویطل ذاتھا، مباش ذة ب ات الناف م الاتفاقی ات اس تفاقی
ریعات  ط صیاغة التش ى نم ي تصاغ عل ات الت ي الاتفاقی ر ھ ذ المباش ل التنفی ي تقب ة الت ات الدولی والاتفاقی
وطني،  دخل المشرع ال الوطنیة الداخلیة، بحیث تقبل نصوصھا التطبیق مباشرة أمام المحاكم دون حاجة لت

  :م ما یليیلزولاعتبار ھذه الاتفاقیات كذلك 
رائم -1 رعیة الج دأ ش ق مب إن تطبی اتھم ف راد وحری وق الأف ر بحق ق الأم ث یتعل ریم حی ال التج ي مج ف

ي  ال الت لا یمكن حصر الأفع ة وواضحة، ف ة دقیق والعقوبات یقتضي أن تكون صیاغة النصوص الجنائی
ي تعتبر جرائم وإنما ینبغي تعریف كل جریمة وتحدید أركانھا وعناصرھا على نحو  یتجنب الغموض وینف

  .الجھالة، وأن یراعى عند تحدید الجزاء أن یبین نوعھ وماھیتھ ومقداره وكیفیة تقدیره 
ھ -2 ة كون ھ الذاتی ث أھداف ن حی أن القانون الجنائي قانون جزائي مستقل عن بقیة فروع القانون الأخرى م

ھ الأساسیة  ة، ومھمت ن الدول دفاع عن أم ى ال ى یرمي من وراء العقاب إل ة وعل ة المصالح الجوھری حمای
ذي  وطني، ال انون ال ي الق ا ف ا ھو منصوص علیھ المحكمة عند تطبیقھ التقید بشروط الجرائم وأركانھا كم
دول  ا ال ادئ یخاطب بھ ن قواعد ومب دولي م انون ال یخاطب القاضي الجنائي بغض النظر عما یفرضھ الق

  .الأعضاء في الجماعة الدولیة 
ا-3 انون الجن د الق ع یع س الوض ا یعك ا كم ى إقلیمھ ة عل یادة الدول اھر س ا بمظ وانین ارتباط ر الق ئي أكث

اب  ي التجریم والعق السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، والذي على أساسھ تتحد سیاسة الدولة ف
  .   2أي أنھ قانون إقلیمي وطني بالدرجة الأولى

ھ  ھویتزعم :التنفیذ غیر المباشر-ب ن الفق ق م ن فری ذاتھا مصدرا م ة لیست ب ات الدولی أن الاتفاقی رى ب ی
ا  زم دولی ت تلت ة وإن كان ة، وأن الدول د الدولی مصادر القانون الداخلي وإن كانت المصدر الأساسي للقواع
رف  ى تص اج إل ل یحت ة، ب ة تلقائی تم بطریق ق لا ی ذا التطبی داخلي إلا أن ھ ا ال ي قانونھ ة ف ق الاتفاقی بتطبی

دون قانوني خاص تصدره  ھ ب وطني، وأن انوني ال ا الق ي نظامھ دمجھا ف دة وت الدولة لتتبنى بمقتضاه المعاھ
ة  دة الملزم ة وصف القاع ھذا التبني المتمثل عادة في صورة الإصدار أو الإدماج لا تكتسب أحكام الاتفاقی

  .في المجال الوطني 
لا     راء ال ا الإج ة واتخاذھ دخل الدول ف ت ذا الوص ابھا ھ ترط لاكتس ن إذ یش دة م ل المعاھ زم لتحوی

ى تتضمنھا  دة إل ل تظل القاع ذا التحوی دون ھ ة، وب د الداخلی مجموعة القواعد الدولیة إلى مجموعة القواع
ات 3الاتفاقیة قاعدة دولیة لا شأن لھا بالقانون الداخلي ل أو إدراج الاتفاقی ر تحوی ھ تعبی ، وھذا ما یطلق علی
ث تكتسب  وطني بحی انون ال من الق ة ض ون الدولی ة وتك لطات الإداری ة إزاء الس وة ملزم ات ق ك الاتفاقی تل

  .  4قابلة للاحتجاج بالنسبة للأفراد
ي  ا وردت ف یس لكونھ ة ل وص الاتفاقی ق نص وطني یطب اه أن القاضي ال ذا الاتج ى ھ ب عل ویترت
ریع  ا تش در فیھ م یص ا إذا ل داخلي ولا یطبقھ انون ال ي الق ا ف ا نصوص ن باعتبارھ ة، ولك ة دولی     اتفاقی
انون  ین الق ى الفصل ب وم عل ذي یق وطني، وھذا الاتجاه ھو اتجاه ثنائیة القانون الدولي والقانون الداخلي ال
دولي  انون ال د الق ق قواع تم تطبی ھ لكي ی الي فإن ة أخرى، وبالت ن جھ وطني م انون ال ة والق الدولي من جھ

ق ذلك التطبی كلیة ل راءات ش ن إج د م ة لا ب ل الدول ار أن 5داخ ق ، باعتب وطني لا یطب ائي ال ي الجن القاض
  . 6القاعدة الدولیة الجنائیة إلا إذا أفرغت في قاعدة وطنیة یتضمنھا قانون العقوبات الوطني

                                                
  ) .252(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، -1
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انون  و تتطلب كثیر من التشریعات الوطنیة لنفاذ الاتفاقیة الدولیة بعد التصدیق علیھا في مجال الق
ا أو الوطني اتخاذ إجراء خاص یعطي لأحكام الاتفاقیة ال انون خاص بنفاذھ أن یصدر ق دولیة قوة النفاذ، ك

ب  وطني ولا تكتس انون ال درا للق ة مص د الاتفاقی راء لا تع ذا الإج دون ھ اص، فب ریع خ ي تش مینھا ف تض
ا  ذكر منھ ى ن ذا المعن أحكامھا صفة القاعدة الملزمة للأفراد، وقد تضمنت دساتیر بعض الدول نصوصا بھ

ة  ة المتعلق ات الدولی ا الاتفاقی اذ المباشر إنم وة النف ا ق یة، فلیست لأحكامھ ھ الأساس وق الإنسان وحریات بحق
ادة  ن  51تحتاج إلى قانون خاص یرتب لھا ھذا الأثر، كما ھو منصوص علیھ في ایرلندا ومصر في الم م

  . 19711الدستور المصري سنة 
ا لا ومن الدول التي تأخذ بھذا الاتجاه إیطالیا حیث أن الاتفاقیات الدولیة   ا إیطالی التي تصدق علیھ

ان أو  انون صادر عن البرلم ي صورة ق م تصدر ف ا ل انوني الإیطالي م تعتبر قانون داخلي في النظام الق
ة  دة دولی ن قاع دة م ذلك تتحول المعاھ تدمج في القانون الداخلي في صورة قانون صادر عن البرلمان، وب

  . 2إلى قاعدة قانونیة وطنیة
دخل وفي إنجلترا استقر ع د ت داخلي إلا بع انوني ال ن النظام الق دة لا تصبح جزءا م ى أن المعاھ ل

ة  اریخ  High Court of Justiceصریح من البرلمان، وقد قضت محكم ة  3بت ي قضیة  1968جویلی ف
Corn V Chancy  ة رائب المفروض وال الض ا أم ر فیھ ي أثی ن (والت ة م زاء جوھری یص أج تخص

ي ) وویةمتحصلات الضرائب لبناء أسلحة ن ف ف ة جنی ك معارض لاتفاقی ، 19493أوت          12بأن ذل
  .وبإصدار القانون الخاص بنفاذھا تصبح ملزمة للأفراد كالتزامھم بأي قانون وطني آخر 

د   ن السلطة التشریعیة یع ویرى البعض أن التنفیذ المباشر للاتفاقیات الدولیة دون اتخاذ إجراء م
ذھا  أمرا مخالفا لمبدأ الفصل بین إن تنفی ذلك ف ة ول السلطات، فإبرام الاتفاقیة من اختصاص السلطة التنفیذی

تاذ  ذه الأس ة النظر ھ –Kosدون الرجوع إلى السلطة التشریعیة یعد اغتصابا للسلطة، وقد عبر عن وجھ
Rabcewicz  ة ى الاتفاقی دیق عل ا التص ریعات بینم ط التش ق فق ة تطب ة الكندی اكم الجنائی ررا أن المح مق

  .ن من اختصاص الحكومةیكو
ع و مكافحة  ي تستھدف من ة الت ة الدولی اذ الاتفاقی ف نف إن توق ورغم النقد الموجھ للتنفیذ المباشر ف
ر ذي   ون غی ة یك وانین الوطنی ي الق مینھا ف ا وتض ة لإدماجھ راءات وطنی اذ إج ى اتخ ة عل رائم الدولی الج

ة ق  معنى، أي أنھ یبدوا غیر منطقي أن تبرم المجموعة الدولی م یعل اع ث ة بصدد تجریم فعل أو امتن اتفاقی
ذ  ة لسریان وتنفی دابیر تشریعیة أو إداری ى اتخاذ سلطاتھا المختصة ت نفاذھا في القانون الوطني للدولة عل
و تقاعست سلطات  ا ل دا فیم ر تعقی أحكام الاتفاقیة بإدماجھا وتحویلھا إلى قاعدة وطنیة، ویصبح الأمر أكث

انون  الدولة أو رفضت القیام ات الق ي اتفاقی ا روعي ف إذا م دة، ف اذ المعاھ ة لنف بالإجراءات الداخلیة اللازم
ة باتخاذ الإجراءات  الجنائي الدقة والتحدید فانھ من الأنسب اعتبارھا قابلة للنفاذ بذاتھا سواء التزمت الدول

  . 4عساللازمة لنفاذ الاتفاقیة أو تقاعست في ذلك مع تحمیلھا للمسؤولیة في حالة التقا
ة  ة القانونی ف الأنظم ي مختل ویشار إلى أن تعالیم مدرسة ثنائیة القانون كانت ھي الأكثر انتشارا ف
ة  ك اشتراط إصدار الاتفاقی ى ذل د ترتب عل ة، وق أي التنفیذ غیر المباشر حتى نھایة الحرب العالمیة الثانی

انو د الق ن القضاء في صورة قانون وطني حتى یتسنى اكتسابھا وصف المصدر لقواع م یك وطني، ول ن ال
ا  ك، أم اده   ذل ة نصا مف م یتضمن دستور الدول ا ل ات م ن الاتفاقی تم إصداره م ا ی ق م ل تطبی الوطني لیقب
ن  ر م ذ الكثی انون نتیجة أخ ة الق أفول مدرسة ثنائی ز ب ة  فتتمی ة الثنائی اء الحرب العالمی ة لانتھ رة التالی الفت

ى انتشار الدساتیر الحدیثة صراحة بمبدأ وحدة ال قانون مع التسلیم بعلو القانون الدولي العام، وقد ترتب عل
وطني  انون ال ة كمصدر للق ھذا الاتجاه النص صراحة في الكثیر من الدساتیر الحدیثة على سریان الاتفاقی

  .   5بمجرد نشرھا ودون الحاجة إلى الإصدار
ة-2 ة الاتفاقی دة الدولی ق القاع ن تطبی ة م ة الوطنی ف الأنظم ة موق د  :الجنائی ین القواع ة ب دوا العلاق تب

ة  د الدولی داخلي بالقواع ة،   الداخلیة والقواعد الدولیة الاتفاقیة أكثر دقة وتعقیدا من علاقة القانون ال العرفی
ین  ان   ذلك أن الأمر في الحالة الأولى یتعلق بالوظیفة التشریعیة للدولة وبمبدأ الفصل ب إذا ك السلطات، ف

أن للسلطة التنفیذ لمنا ب ة السلطة التشریعیة وإذا س ى موافق ك عل ف ذل دات دون أن یتوق رم المعاھ ة أن تب ی
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إن  ن السلطة التشریعیة، ف ھذه المعاھدات تكون نافذة وتعد جزءا من النظام القانوني الداخلي دون تدخل م
ال السلطة ال ي أعم دخل ف ن الت ا م دوا السلطة التنفیذیة تكون في ھذه الحالة في مركز یمكنھ تشریعیة، وتب

رام  لطة إب ة س لطة الفیدرالی تغل الس ن أن تس ث یمك ة بحی دول الفیدرالی ي ال ورة ف ر خط ة أكث ذه النتیج ھ
ق  اص المطل ي الاختص ة ف ادي داخل تور الاتح ا للدس د طبق ائل تع ي مس دخل ف ي تت ة لك ات الدولی الاتفاقی

  . 1للولایات المكونة للاتحاد
ة وتختلف الدول في موقفھا من تطبیق  ین حال القاعدة الدولیة الجنائیة الاتفاقیة حیث یجب التفرقة ب

ار  ا تث وطني، وفیھ ائي ال انون الجن ي الق ا ف دماج أحكامھ ة وان ة الجنائی ة الدولی ى الاتفاقی ة إل مام الدول انض
دم انضمام الدو ة فھي ع ة الثانی ا الحال ى مسألة مكانة الاتفاقیة الدولیة الجنائیة في القوانین الوطنیة أم ة إل ل

  .   2الاتفاقیة الدولیة الجنائیة
ا  دیق علیھ م التص ي ت ة الت ات الدولی ا للاتفاقی را دقیق ة حص اریر الوطنی ض التق دمت بع د ق وق

تاذ تراسكمان  ول الأس ا، ویق ة المرتبطة بھ ن  Traskmanونصوص القوانین الجنائیة الوطنی یس م ھ ل بأن
ق م ق والتعارض السھل تمحیص ما إذا كان القانون الجنائي یتف ألة التواف ة، ولمس ة الدولی ام الاتفاقی ع أحك

انون  بین القانون الوطني والاتفاقیة الدولیة أھمیة كبیرة في  تقریر المسؤولیة الجنائیة، فعندھا یتعارض الق
ة أو  ا الاتفاقی ي تحتویھ ن الجرائم الت وع م ذا الن ل ھ رف بمث الجنائي الوطني مع أحكام الاتفاقیة كأن لا یعت

دعو للبحث عن  أنھ دولي ی انون ال وطني والق ائي ال انون الجن یجرمھا بطریقة أخرى، فعدم التوافق بین الق
  . مدى توافر القاعدة التجریمیة 

دولي  ھ ال ا یسود الفق وھذه المسألة لھا ارتباط بأسلوب تطبیق القاعدة الاتفاقیة الجنائیة وطنیا، وفیھ
انون دة الق اه وح ذ باتج ان، الأول یأخ اھین  اتجاھ د الاتج ذ بأح ف الأخ انون، ویتوق ة الق اه ثنائی اني اتج والث

ي  ة ف رز الأھمی ا تب ن ھن ا، وم ة وطنی ة الدولی ق الاتفاقی على السیاسة التي یتبعھا المشرع الوطني في تطبی
ة  مام الدول ة انض التین، حال ي ح ة ف ة الوطنی دة الجنائی ة والقاع ة الجنائی دة الدولی ین القاع ة ب ث العلاق بح

ي للات ة ف ة الاتفاقی ألة مرتب ار مس دھا تث وطني وعن ائي ال انون الجن ي الق ا ف دماج أحكامھ ة وان ة الدولی فاقی
  .القوانین الوطنیة 

ذي   ل ال ا للفع دم تجریمھ ة وع ة الدولی ى الاتفاقی ة إل مام الدول دم انض ي ع ة فھ ة الثانی ا الحال أم
ین ال ارض ب ألة التع ار مس ا تث ة، وفیھ ھ الاتفاقی تھدف تجریم ة تس دة الجنائی ة والقاع ة الجنائی دة الدولی قاع

ة دة الدولی ھ القاع ذي تجرم ل ال یح الفع ي تب ة الت ي 3الوطنی طة القاض دة بواس ق المعاھ اكل تطبی أھم مش ، ف
ت مشكلة التفسیر  الوطني مشكلة التعارض بینھا وبین القانون الوطني إلى جانب مشكلة تفسیرھا وان كان

  : لحالتین، ونتعرض إلى ا4تستوعب التعارض
ة-أ مام الدول ة انض ة حال ة الجنائی ة الدولی ى الاتفاقی انون  :إل ا بالق دولي عموم انون ال ة الق ازع علاق تتن

ة الازدواج أن  رى أنصار نظری ث ی الداخلي نظریتان أساسیتان ھما نظریة الازدواج ونظریة الوحدة، حی
ثلان نظامین متساویی ا القانون الدولي العام والقانون الداخلي یم ا عن الآخر لكل منھم ن مستقل كل منھم

ھ،  ى من ا لنظام أعل موضوعاتھ الخاصة ومصادره المستقلة فلا یختلط أحدھما بالآخر ولا یخضع أي منھم
داخلي  انون ال ن الق ویترتب على اعتناق ھذا المذھب عدة نتائج أھمھا أن المعاھدات الدولیة لا تعد جزءا م

راءات إ ل إج ا ك ذ حیالھ لطة إلا إذا أتخ ى الس ھا عل ة عرض فة خاص ة، وبص ریعات الداخلی دار التش ص
ك لا  دون ذل ة وب ى تشریعات داخلی ا إل م تحویلھ ذلك إلا إذا ت التشریعیة وإصدارھا ونشرھا أي لا تكون ك
ذا  وطني وھ ا القاضي ال د بھ لا یتقی داخلي، ف انون ال تتمتع المعاھدات الدولیة بأیة قوة إلزامیة في مجال الق

ھ إذ ي أن ك یعن ق تل وطني أن یطب ي ال ى القاض ب عل ھ یج ة فإن دة داخلی ع قاع ة م دة دولی ت قاع ا تعارض
دم  د ع ة عن دولي للمسؤولیة الدولی الأخیرة، حتى ولو أدى ھذا الوضع إلى تعرض الدولة على المستوى ال

  .الوفاء بالتزاماتھا الدولیة 
ي نظام  أما أنصار نظریة الوحدة فیرون أن قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي تندمج ف

ذھب  قانوني واحد وتكون كتلة قانونیة واحدة تتدرج قواعدھا في القوة، وأھم ما یترتب على الأخذ بھذا الم
اذ إجراءات  ة لاتخ ا دون حاج ا دولی داخلي لمجرد تكوینھ انون ال ن الق ة جزءا م دات الدولی ار المعاھ اعتب
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ن مصادر  خاصة على المستوى الوطني، وتلتزم بھا السلطات العامة والأفراد وبصفة خاصة أنھا تعتبر م
  .القانون الداخلي تطبقھا المحاكم الوطنیة مباشرة 

د،   ولكن أنصار ھذا الاتجاه اختلفوا فیما بینھم حول أولویة تطبیق قواعد ھذا النظام القانوني الواح
ث إذا  داخلي بحی انون ال د الق ة لقواع ك الأولوی ة فمنھم من جعل تل دة داخلی ع قاع ة م دة دولی تعارضت قاع

ام  دولي الع انون ال د الق أن قواع ول ب ى الق ة إل كانت الغلبة للقاعدة الداخلیة، بینما ذھب بعضھم وھم الأغلبی
ي  ة ف ت الأولوی ة كان دة دولی أعلى درجة من قواعد القانون الداخلي فإذا ما تعارضت قاعدة داخلیة مع قاع

  .التطبیق للقاعدة الدولیة 
دولي مستقر  د أن القضاء ال ي نج ع العمل ى الواق ا إل ة السابقة وانتقلن وإذا تركنا الاعتبارات النظری
إن  داخلي ف ي المجال ال ا ف على علو القانون الدولي العام على القانون الداخلي وھذا في المجال الدولي، أم

ھ و دة، لأن ى ح ة عل انوني لكل دول دده النظام الق ا یح ذا النظام تحدد شروط الأمر یختلف بحسب م ا لھ فق
  .  1استقبال المعاھدات الدولیة وتطبیقھا داخل الدولة وھي شروط غالبا ما ینص علیھا دستور الدولة

ة  ة الجنائی ة الدولی ى الاتفاقی مامھا إل د انض ة وعن إن الدول ائي ف دولي الجن انون ال ال الق ي مج وف
دة ال بح القاع ائي تص ا الجن ي قانونھ ا ف دماج أحكامھ دة وان م القاع ي حك ة ف منھا الاتفاقی ي تتض ة الت جنائی

ي  دماجھا ف د ان ة بع ى أن الاتفاقی ریعات إل ض التش ذھب بع دد ت ذا الص ي ھ راد، وف ة للأف ة الملزم الداخلی
ة  ة العام ام النظری ة أحك التشریع الداخلي تصبح جزء منھ لھا قوة وطبیعة سائر القوانین وتسري علیھا كاف

رر تشریعات أخرى أن للقانون من بینھا قاعدة  ا تق ھ، بینم انون السابق ل القانون اللاحق ینسخ أو یعدل الق
انون  الأفضلیة في التطبیق تكون دائما للاتفاقیة الدولیة بعد اندماجھا في القانون الداخلي دون تفرقة بین الق

  .  2السابق أو اللاحق على نفاذ الاتفاقیة
ة ى الاتفاقی ة إل د انضمام الدول م فعن وطني  ومن ث ائي ال انون الجن ي الق ا ف دماج أحكامھ ة وان الدولی

دة  م القاع ي حك ة ف سواء اندماج مباشر أو غیر مباشر تصبح القاعدة الدولیة الجنائیة التي تتضمنھا الاتفاقی
ذا الصدد  ي ھ داخلي وف انون ال الوطنیة الملزمة للأفراد، وقد یحدث أن تتعارض أحكامھا مع نصوص الق

ریع ض التش ذھب بع وة ت ا ق ھ لھ زء من بح ج وطني تص ریع ال ي التش دماجھا ف د ان ة بع ى أن الاتفاقی ات إل
انون اللاحق  دة الق ا قاع وطبیعة سائر القوانین وتسري علیھا كافة أحكام النظریة العامة للقانون، ومن بینھ

  .ینسخ أو یعدل القانون السابق لھ 
ا للاتف  ق دائم ي التطبی رر تشریعات أخرى الأفضلیة ف انون و تق ي الق ا ف د إدماجھ ة بع ة الدولی اقی

ي  تور الفرنس ك الدس ال ذل ة، ومث اذ الاتفاقی ى نف ق عل ابق أو اللاح انون الس ین الق ة ب وطني دون تفرق ال
ادة 3والدستور الألماني 1958الصادر سنة  ن الدستور الفرنسي  55، وقد نصت الم وبر   14م  1958أكت

ى حیحة ا(: عل ات الص دات أو الاتفاقی ورة المعاھ ة والمنش فة قانونی ا بص ق علیھ ا أو المواف دق علیھ لمص
  . )تكون لھا قوة أعلى من القانون بشرط أن یقوم الطرف الآخر بتطبیق المعاھدة أو الاتفاق

داخلي  انون ال د الق ن قواع ویستفاد من النص إعلاء أحكام المعاھدات وتغلیبھا على ما یعارضھا م
نقض الفرنسیة  وذیلت المادة بشرط المعاملة بالمثل ة ال من قبل الطرف الآخر في المعاھدة، وذھبت محكم

ن النظام  د م ك یع داخلي وأن ذل الي     إلى القول بسمو القانون الدولي الجنائي على القانون ال ام، وبالت الع
ق  داخلي لصالح تطبی انون ال ا یستبعد القاضي الق ھ حینم ول أن ن الق یمكن إثارتھ أمامھا لأول مرة ولا یمك

دة ق ق القاع وى تطبی ل س ھ لا یفع ك أن انون وذل ذا الق توریة ھ ث دس ھ یبح ائي أن دولي الجن انون ال دة الق اع
  .القانونیة واجبة التطبیق 

ي  یة ف نقض الفرنس ة ال ة بمحكم دائرة الجنائی ا ال ت أیض وبر  6وقض ھ 1983أكت ن : (بأن تج ع ین
ن  1945أوت  8الأوضاع التي تتشكل من مقدمة اتفاق لندن بتاریخ  ادة السادسة م ھ والم المادة الرابعة من

ن  س الأم رار مجل لائحة المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبرج التي ألحقت بھا، بالإضافة إلى التعلیمات وق
اریخ  1942مارس  30یشیر إلى إعلان موسكو بتاریخ  1946فیفري  13بتاریخ   26والقانون الصادر بت
دة أن كل الإجراءات الضرور 1946دیسمبر  م المتح ي الأم دول الأعضاء ف ذ بواسطة ال یة یجب أن تؤخ

خاص  ون الأش انیة لیك د الإنس رائم ض لام والج د الس رائم ض ى الج رب وعل رائم الح ى ج ة عل للمعاقب
اقبتھم  المشكوك في مسؤولیتھم محالین إلى الدول التي حدثت الجرائم على أراضیھا حتى یحاكموا وتتم مع

  .طبیعة ھذه الجرائم  طبقا لقانون ھذه الدول حسب
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ي   دول والت ن مجموع ال فإن ھذه الأوضاع تعد متطابقة مع المبادئ العامة للقانون المعترف بھا م
ة  15/2تشیر إلیھا المادة  دات الدولی ك أن المعاھ تج عن ذل من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وین

داخلي ت ادة المدخلة بطریقة صحیحة في النظام القانوني ال ا للم وانین طبق ن الق ى م ا سلطة أعل  55كون لھ
  . )1958أكتوبر  14من دستور 

وطني  انون ال ى الق ائي عل دولي الجن انون ال ول أن سمو الق نقض الفرنسیة للق وقد ذھبت محكمة ال
ا أن القاضي یستبعد  ول حینھ ن الق ا لأول مرة ولا یمك ھ أمامھ ن إثارت الي یمك ام، وبالت ن النظام الع د م یع

و لا الق انون فھ ذا الق ھ یبحث دستوریة ھ انون الوطني لصالح تطبیق قاعدة القانون الدولي الجنائي، ذلك أن
  . 1یفعل سوى تطبیق القاعدة القانونیة واجبة التطبیق

زي ولا  انون الإنجلی ي الق دمج ف دات لا تن ى أن المعاھ د استقر عل أما بالنسبة للقانون الإنجلیزي فق
دخل تصبح جزءا منھ كي یعد  د ت ة إلا بع ملزما للسلطات العامة وعلى وجھ الخصوص للمحاكم الإنجلیزی

ة  اریخ  High Court of justiceصریح من جانب المشرع الإنجلیزي أي البرلمان، وقضت محكم  3بت
ة  یة   1967جویلی ي قض رائب  Cahncy.V.Cornف دیر الض روعیة تق دى مش ث م ا بح ر فیھ ي أثی والت

راض ال ى الأغ النظر إل ة ب رائب المفروض وال الض ا أم تعمل فیھ ي تس ن (ت ة م زاء جوھری یص أج تخص
ة لحة نووی اء أس ي ) متحصلات الضرائب لبن ف ف ة جنی ارض لاتفاقی ك مع أن ذل ى 1949أوت  12ب ، وإل

  :جانب ھذه القضیة نجد القضیة الخاصة بتعویضات الرعایا الألمان إلى جانب قضیة
    The Republic of Italy .V.Hambros Bank Ltd . and Another   

ذلك قضیة  ا سنة   Admimistrator of German Property Contre knoop: وك م فیھ ي حك والت
ة الاستئناف 1932 م محكم ذلك حك ي القضیة  1968الصادر سنة  : England Court of appealوك ف

ي و Corocraft Limited and Another V. Pan American Airways: المعروضة بقضیة الت
ان (: جاء في حكمھا أن ا والبرلم ان علیھ را بموجب تصدیق البرلم معاھدة فارسوفیا تعتبر قانونا في إنجلت

ي سنة ) الإنجلیزي(قد جعلھا جزءا من قانوننا  ل البضائع ف انون نق ث أصدر ق بغرض إعطاء  1932حی
  . )المعاھدة قوة القانون

ادة  نص الم ى أن الدس 6وت ي عل تور الأمریك ن الدس ع م ھ وجمی ا ل ادرة تطبیق وانین الص تور والق
ك أن  اد ذل ة، ومف ذه الدول ى لھ انون الأعل ر الق دة تعتب ات المتح تبرمھا الولای ا وس ي أبرمتھ دات الت المعاھ
ي  دل أو تلغ ث تع انون بحی وة الق ا ق ون لھ ا تك دق علیھ ة المص دة الأمریكی ات المتح دات الولای معاھ

  . 2ضت معھاالتشریعات السابقة علیھا إذا ما تعار
درالي   ع التشریع الفی ي الدرجة م ا تتساوى ف ا فیھ ات المتحدة طرف والمعاھدات التي تكون الولای

ي  دات الت إن المعاھ ك ف ى ذل بلاد، وعل ى لل انون الأعل وتكون جزءا مما یطلق علیھ الدستور الأمریكي الق
ات من الدستور الأمریكي تندمج تلقا 11/2یقرھا مجلس الشیوخ طبقا للمادة  داخلي للولای انون ال ي الق ا ف ئی

ي  ة الت ي الحال ى ف ق حت ة التطبی ا أولوی ون لھ ب أن تك مى، ویج ا الأس ن قانونھ زءا م د ج دة وتع المتح
ق  ي التطبی دم ف ا تق ل أنھ ا، ب ة لھ ات السابقة أو اللاحق تتعارض فیھا مع القوانین الاتحادیة أو قوانین الولای

  .ذاتھ  في حالة تعارضھا مع الدستور الأمریكي
ات  ي الولای ا ف ة العلی بلاد قضت المحكم ى لل انون الأعل ة الق دة الدولی ار المعاھ دأ اعتب ا لمب وتطبیق

ي  ي قضیة  1933جانفي  23المتحدة الأمریكیة في حكمھا الصادر ف   frank Cook C. Etats Unisف
داخلي أن طبقا للقانون الدولي فإنھ في العلاقات بین الدول الأطراف في المعاھد: (بأنھ انون ال ة لا یمكن للق

وانین إحدى )یعلو على شروط المعاھدة ى ق دة عل ، وقد أكدت المحكمة الفیدرالیة العلیا مبدأ تفضیل المعاھ
رره القاضي   Ware V. Hgltonالولایات وذلك في حالة تعارضھما في قضیة ا ق ا لھ ا Chaseوفق ، كم

ادر ا الص ي حكمھ ا ف ة العلی ة الفیدرالی ت المحكم اریخ  قض ى  30/06/1988بت دة عل ة المعاھ دأ أولوی مب
دة  م المتح ة الأم  .C (O.L.P)التشریع اللاحق في قضیة إغلاق مكتب منظمة التحریر الفلسطینیة لمنظم

Attorng Generale .  
ادة  د نصت الم انون المصري فق بة للق ي  151وبالنس تور الصادر ف ن الدس بتمبر  11م  1971س

ان وتكون على أن رئیس الجمھوریة ی ن البی ا یناسب م س الشعب مشفوعة بم برم المعاھدات ویبلغھا مجل
دات الصلح  ى أن معاھ ررة، عل ا للأوضاع المق ا ونشرھا وفق لھا قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھ
ق  ي تتعل والتحالف والتجارة والملاحة وجمیع المعاھدات التي یترتب علیھا تعدیل في أراضي الدولة أو الت
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ة ب ب موافق ة تج ي الموازن واردة ف ر ال ات غی ن النفق يء م ة ش ة الدول ل خزان ي تحم یادة أو الت وق الس حق
ا للأوضاع  ا والمنشورة وفق مجلس الشعب علیھا، وبناءا على ذلك تعد المعاھدات المبرمة والمصدق علیھ

ة،  انون القانونیة المقررة مصدرا من مصادر القواعد القانونیة في جمھوریة مصر العربی وة الق وتكتسب ق
  .ومن ثم یمكن أن یترتب علیھا إلغاء ما ھو مقرر بقانون إذا كانت لاحقة على إصداره 

ة   ق للاتفاقی ي التطبی ة ف اء الأولوی ى إعط را عل دا وسویس ن ھولن ل م ي ك اء ف تقر القض د اس وق
ا  ة بتنسیق أحكامھ ة ملزم دة تجعل الدول لا الدولیة على القوانین الوطنیة، وھذه القاع دولي ف انون ال ع الق م

ة  ى مخالف أل عل ة تس ة، فالدول ؤولیة الدولی ت للمس ا وإلا تعرض ة لھ ریعات مخالف دار تش ا إص وز لھ یج
  .تشریعاتھا للقواعد الدولیة أو قصور تشریعاتھا قصور یؤدي إلى عدم ضمان الالتزامات الدولیة 

و انون ال دولي عن الق انون ال ادة ویبدوا أن ھذا الاتجاه في سمو الق ق الم ة  37طني یواف ن اتفاقی م
ى نص عل داخلي كسبب (: فیینا لقانون المعاھدات التي ت ھ ال دة أن یتمسك بقانون ي معاھ لا یجوز لطرف ف

ادة  )لعدم تنفیذ ھذه المعاھدة ز العنصري .2/1وكذلك الم ة أشكال التمیی ة كاف ة لإزال ة الدولی ن الاتفاقی ج م
ة على كل طرف في ھذه الا(: التي تنص على ة السیاسات الحكومی ة لمراجع تفاقیة اتخاذ الإجراءات الفعال

ز  اء التمیی ق أو إبق ن شأنھا خل وائح یكون م وانین أو ل ة ق اء أو إبطال أی والوطنیة والمحلیة وتعدیل أو إلغ
  . 1)العنصري حیثما وجد

و ائي ال انون الجن ین الق ارض ب ق والتع ألة التواف ي أن مس ة ھ ة ھام ى نتیج م نصل إل ن ث طني وم
ائي  انون الجن دما یتعارض الق ة، فعن دیر المسؤولیة الجنائی ي تق رة ف والقانون الدولي الجنائي لھا أھمیة كبی
منھا  ي تتض رائم الت ن الج وع م ذا الن ل ھ رف بمث أن لا یعت ة ك ة الجنائی دة الدولی ام القاع ع أحك وطني م ال

ن المسؤولیة القاعدة أو یجرمھا بطریقة أخرى، فعدم التوافق بین القانونین یس ى الإفلات م اعد المجرم عل
  . 2الجنائیة والعقاب

ا الأساسي جزءا  ار نظامھ ة اعتب ة الدولی ة الجنائی ویترتب التصدیق على النظام الأساسي للمحكم
ة  ى انحسار اختصاص المحكم ؤدي إل ا ی من التشریع الداخلي ویسري بالشروط والمعاییر المبینة، وھو م

ا ب ة طالم ق والمقاضاة، الجنائیة الدولی ي التحقی ي ممارسة اختصاصھا ف ة ف دأت السلطة القضائیة الوطنی
ة .17/1وھذا ما نصت علیھ المادة  ة بحجی ة الدولی ة الجنائی أ من النظام الأساسي إضافة إلى التزام المحكم

ذه أ ومع ذلك فإن النظام الأساسي قد سمح لھ.17/1الحكم الصادر من القضاء الوطني، وھذا حسب المادة 
  :المحكمة أن تتجاھل حجیة الحكم الصادر عن القضاء الوطني في حالتین

  . إذا صدور الحكم بقصد حمایة المتھم من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة -1
ا بموجب -2 رف بھ ات المعت ا لأصول المحاكم ة وفق م بالاستقلال والنزاھ إذا لم تتم المحاكمة بصورة تتس

  .ون الدولي أو جرت في ھذه الظروف على نحو لا یتسق مع نیة تقدیم المتھم إلى العدالة القان
لطة    ة س ة الدولی ة الجنائی ي أعطى للمحكم ام الأساس التین أن النظ اتین الح ن ھ ح م وواض

ا ة م  التعقیب على حیدة واستقلال القضاء الوطني في ھاتین الحالتین، وھو ما یعتبر مساسا بالسیادة الوطنی
دأ  ا لمب وطني وفق لم تقبل الدولة راضیة ھذا المساس بتصدیقھا على الاتفاقیة، وإذا كان من حق المشرع ال
ي  ریعات الت دار التش ت بإص ي ذات الوق زم ف ھ یلت اب إلا أن ریم والعق ي التج لطتھ ف ارس س ل أن یم التكام

ة الدو ة الجنائی ارس المحكم دما تم ن تتكیف مع سائر قواعد النظام الأساسي عن ة اختصاصھا، لكي تمك لی
ن  ي إطار اختصاصھا م ھ ف ا تجری ة فیم ة الدولی ة الجنائی ع المحكم اون م سلطات القضاء الوطني من التع

  . 3تحقیقات في الجرائم والمقاضاة عنھا
ى  دیق عل رد التص ة بمج ة الاتفاقی ة الجنائی د الدولی ق القواع دول تطب ض ال د أن بع م نج ن ث وم

ائي المعاھدة طالما تم إبرامھ دولي الجن انون ال ا الق ا بطریقة سلیمة روعیت فیھا كافة الأوضاع التي یتطلبھ
ة  ة الجنائی د الدولی ق القواع ب لتطبی ة، ودول أخرى تتطل تور الدول ا دس ي یتطلبھ ن الأوضاع الت فضلا ع

  . 4الاتفاقیة أن یصدر قانون داخلي بعد التصدیق على المعاھدة مثل القانون الإنجلیزي
انون ویبقى أن ا ى الق د إل ذا یمت ده وھ داخلي وسمو قواع انون ال ى الق دولي عل لراجح ھو أفضلیة القانون ال

ة، وھي أن تجعل  ذا نتیجة ھام ى ھ ث یترتب عل دولي بحی انون ال روع الق اره أحد ف الدولي الجنائي باعتب

                                                
  ) .256-255(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، -1
  ) .253(ص  أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، -2
  ) .175(ص  ،2005، 2/، دار الشروق، مصر، طالعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانوني سرور، أحمد فتح -3
 ) .262-261(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -4
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دولي وإلا تعرضت للمسؤولیة الدول ؤدي الدول ملزمة بأن تنسق قوانینھا مع أحكام القانون ال ا ی ة وھو م ی
  . 1إلى ضمان تنفیذ الالتزامات الدولیة

دم انضمام ال-ب ة ع ةحال ة الجنائی ة الدولی ة للاتفاقی ة : دول دات الدولی أن المعاھ ي ب ة تقض دة العام القاع
دة  ذه القاع ن ھ تثناء م ا، والاس ة لكل منھ ات الدولی ي محیط العلاق دول الأطراف ف الجنائیة لا تلزم غیر ال

ي  37نص المادة  ى عدم جواز تمسك طرف ف نص عل ي ت ة الت دات الدولی انون المعاھ ا لق ة فیین من اتفاقی
ادة   ذلك الم دة وك ذه المعاھ ة .2/1معاھدة بقانونھ الداخلي كسبب لعدم تنفیذ ھ ة لإزال ة الدولی ن الاتفاقی ج م

راءات  اذ الإج ة اتخ ذه الاتفاقی ي ھ رف ف ل ط ى ك نص عل ي ت ري الت ز العنص كال التمیی ة أش ة كاف الفعال
ن  وائح یكون م لمراجعة السیاسات الحكومیة والوظیفیة والمحلیة وتعدیل أو إلغاء أو إبطال أیة قوانین أو ل
دات  ن المعاھ ر م ى أن الكثی ا إل ة فیین ا أشارت اتفاقی شأنھا خلق أو إبقاء التمییز العنصري حیثما وجد، كم

ر الأطراف زم غی ة تل ا  الدولیة تشكل دلیل إثبات لقاعدة عرفی ا باعتبارھ ة وإنم ا للاتفاقی لا بوصفھا أحكام
  .تنطوي على قواعد آمرة رسخ اعتقاد الجماعة الدولیة بضرورتھا وإلزامیتھا 

ى    دول عل واترت ال ال ت ا ھي أفع ة تجریمھ ات الدولی ونجد أن غالبیة الأفعال التي تستھدف الاتفاقی
ة تجریمھا وتأصلت في ضمیر الجماعة الدولیة كسلوك محظور، ف دة دولی ذا النحو قاع ى ھ ا عل ینشأ عنھ

ي  ة الت ة الدولی ى أن الاتفاقی دة، بمعن ذه القاع ة لھ ة المقنن ي الاتفاقی م تكن طرف ف ملزمة لكافة الدول ولو ل
ي تشریعھا  دمج ف م ت و ل ة ول ة دول داخلي لأی ي المجال ال ة ف دة ملزم تستھدف تجریم ھذا الفعل تكون قاع

ة المباشرة أو  داخلي بالطریق د ال ة لا تع ات الدولی ائق والاتفاقی ن الوث د م د أن العدی ا نج ر المباشرة، كم غی
ة  ي الممارس تقرة ف ة ومس ة قائم د عرفی ن قواع ي كاشفة ع ا ھ در م ة بق ال معین ئة لتجریم أفع قواعد منش

ي ت ة الت ات الدولی ي العلاق ا ف د بھ ستمد الدولیة، وھو ما نجده بالنسبة لقاعدة تجریم استخدام القوة أو التھدی
ذا الشأن  ي ھ صفتھا الإجرامیة من العرف الدولي ولیست من المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي بشأنھا، وف
ى  دول حت ة ال ى كاف ة عل ت تنظیم الحروب البری ي تناول وائح لاھاي الت قضت محكمة نورمبرج سریان ل

  . 2تلك التي لم تكن طرفا فیھا
وعین ا ى ن ة إل ات الدولی ا وتتمایز الاتفاقی تج آثارھ ة، وھي تن دول الدولی ات ال ق بعلاق ات تتعل تفاقی

دات  دول ومعاھ ین ال ا ب دود وتعیینھ د الح ة بتحدی دات الخاص ات كالمعاھ ة الحكوم ي مواجھ رة ف مباش
ات الدبلوماسیة والقنصلیة  ادل العلاق ة وتب دات إقام دفاع المشترك ومعاھ دات ال التحالف العسكري ومعاھ

ي واتفاقیات حظر انتشار الأ ات مباشرة ف ب التزام وق ولا ترت سلحة الذریة، وھذه المعاھدات لا تنشئ حق
ذه  ل ھ ة، ومث مواجھة الأفراد العادیین وإنما ترتب آثارھا في مواجھة الدول ذات السیادة وسلطاتھا الداخلی

ة ل الدول ذھا داخ ة لتنفی ریعات داخلی دور تش ى ص اج إل دول ولا تحت طة ال رة بواس ذ مباش دات تنف ، المعاھ
ة أو  ة داخل الدول ة ولا یتصور أن تتعارض مع نصوص قانونی ویكفي التصدیق علیھا لكي تصبح ملزم

  .یحتج بھا فرد لإثبات حق لھ أمام القضاء الوطني 
ادیین سواء   راد الع وق الأف ذي یمس مباشرة مصالح وحق و ال دات فھ ن المعاھ أما النوع الثاني م

ذه تمثل ذلك في إنشاء حقوق لھم  أو وضع ا ر ھ دولي، وتكث انون ال د الق ا لقواع اتقھم وفق ى ع ات عل لتزام
أو   القواعد في مجال احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وھذه القواعد الدولیة تطرح عادة وجود 

ة        أو  ا یطرح مسألة انضمام الدول عدم وجود قواعد قانونیة داخلیة تتعارض مع ھذه القواعد وھو م
  . 3عدمھ

منتھ فع ذي تض ل ال ا للفع ریم قانونھ دم تج ة وع ة الجنائی ة الدولی ة للاتفاقی مام الدول دم انض د ع ن
ي  ة ف ة محلا للمسؤولیة الجنائی ذه الدول ي ھ الاتفاقیة فإن التساؤل یثور حول مدى اعتبار الشخص المقیم ف

ن  حالة ارتكابھ لأحد الأفعال التي استھدفت تجریمھا الاتفاقیة الدولیة الجنائیة ؟ ر م والإجابة أن ھناك الكثی
ى سنة  ادة الجنس البشري حت ة إب ثلا اتفاقی الاتفاقیات لم تنضم إلیھا الغالبیة من الدول ولم تصدق علیھا، م

ات  4دولة ولم تصدق علیھا إلا  48وافقت علیھا  1979 دول من الدول الموقعة علیھا وغیرھا من الاتفاقی
.  

ة الدو ة للاتفاقی مام الدول دم انض ة فع داخلي وإیدیولوجی ا ال بب أن قانونھ ون بس د یك ة ق ة الجنائی لی
ي المطبوعات  ة الاتجار ف ى اتفاقی م تنضم إل دا ل ثلا ھولن ة، فم ذي تضمنھ الاتفاقی الدولة لا تجرم الفعل ال
ر  ع استغلال دعارة الغی ة من ع الفصل العنصري واتفاقی ة قم م تنضم لاتفاقی ة ل ا الاتحادی الفاضحة وألمانی

                                                
 ) .52(ص  ،2005، دار العلوم، الجزائر، القانون الدولي العام، المدخل والمصادرجمال عبد الناصر مانع،  -1
 ) .264-262(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق،  ص  -2
  ) .7-6(ص  أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، -3
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حبت خص  وانس ار الش دى اعتب ول م اؤل ح ور التس حة، ویث ات الفاض ار بالمطبوع ع الاتج ة من ن اتفاقی م
ھ  ة ارتكاب ي حال ة ف ة محلا للمسؤولیة الجنائی ة الجنائی ة الدولی م تنضم للاتفاقی ي ل دول الت ذه ال المقیم في ھ

  .لأحد الأفعال التي استھدفت تجریمھا الاتفاقیة الدولیة الجنائیة 
دة العام اك والقاع ك فھن ع ذل ا، وم دول الأطراف فیھ زم إلا ال ة لا تل ة الدولی أن الاتفاقی ة تقضي ب

مام   ا بالانض ي إبرامھ ر الأطراف ف دول غی ى نصوص تسمح لل وي عل ة تحت ات الدولی ن الاتفاقی ر م الكثی
إیراد إلیھا، فأغلبیة الاتفاقیات المبرمة في مجال مكافحة الجرائم الدولیة تتجھ إلى أسلوب الاتفاق المف توح ب

ن النظام الأساسي  125/3، وھذا ما تضمنتھ المادة 1نصوص تبیح للدول غیر الأعضاء بالانضمام إلیھا م
ى ع ...(: للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث نصت عل ام جمی ذا النظام الأساسي أم ى ھ اب الانضمام إل تح ب یف

  . 2)الدول وتودع صكوك الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة
ادة   ى الم تندة إل ة المس دة العام وبخصوص المحكمة الجنائیة الدولیة فإنھ في الأصل وحسب القاع

ر  34 دول غی ى ال ا عل الأطراف،  من اتفاقیة قانون المعاھدات، المتضمنة أن المعاھدات لا تولد التزاماتھ
ت  فالمحكمة لا تستطیع أن تباشر اختصاصھا إلا على أقالیم الدول التي انضمت إلى نظامھا الأساسي وقبل

دول  ة ال ي مواجھ ة إلا ف ا حجی ون لھ ة لا تك ن المحكم ادرة ع ام الص ك أن الأحك ى ذل ب عل ھ، ویترت ب
ى أن  الأعضاء، ومع ذلك فإن النظام الأساسي قد تضمن بعض الاستثناءات على ھذا المبدأ ویرجع ذلك إل

وى تر ن س م تك ي ل ام الأساس ي النظ واردة ف ام ال ادئ والأحك ل المب ي تجع دولي الت انون ال د الق د لقواع دی
  :الالتزام بمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة التزاما عاما وشاملا وتتمثل الاستثناءات في

ة برضاھاقبول الدولة غ- ادة  :یر الطرف لاختصاص المحكم ك الم ى ذل د نصت عل ن النظام  4/29وق م
ھا لطاتھا عل(: الأساسي بنص ا وس ارس وظائفھ ة أن تم ام للمحكم ذا النظ ي ھ ھ ف وص علی و المنص ى النح

یم  ي إقل ة أخرى أن تمارسھا ف ة دول ع أی اق خاص م الأساسي، في إقلیم أیة دولة طرف، ولھا بموجب اتف
  . )تلك الدولة

ن /13وقد نصت على ذلك المادة  :ت إلى المحكمة الجنائیة الدولیةإحالة مجلس الأمن إحدى الحالا- ب م
دة، إ(: النظام الأساسي بقولھا م المتح اق الأم ن میث ذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع م

ت د ارتكب ذه الجرائم ق ن ھ ر م ة أو أكث ا أن جریم دوا فیھ ام یب دعي الع ى الم إن )حالة إل ادة ف ، وحسب الم
اب  ي حال ارتك دة ف م المتح اق الأم ن میث لمجلس الأمن إحالة أي قضیة إلى المحكمة وفقا للفصل السابع م

س أ ى رأى المجل ة، مت ي النظام الأساسي للمحكم حد رعایا أي دولة جریمة أو أكثر من الجرائم الواردة ف
لافیا  ة بیوغس اكم الخاص اء المح د إنش دث عن ا ح ذا م دولیین، وھ ن ال لم والأم ددة للس ة مھ ذه الجریم أن ھ

  .السابقة ورواندا  
ى ا   ة قضیة إل ن بإحال س الأم ام مجل ن اختصاص والسؤال المطروح ھل قی د م ة سوف یقی لمحكم

ا للفصل السابع  الوطني في نظرھا ؟ الراجح فقھیا أنھ عند إحالة قضیة من مجلس الأمن إلى المحكمة وفق
دا  ن بن س الأم رار مجل ا، وخصوصا إذا تضمن ق ن نظرھ من المیثاق فإن ذلك یرفع ید القضاء الوطني م

ى ال ة إل ن بالإحال ي بذلك، والواقع أن قیام مجلس الأم دة الاختصاص التكمیل تثناءا عن قاع د اس ة یع محكم
رك  ة دون ت ذه الحال ي ھ للمحكمة في مواجھة القضاء الوطني، حیث تقوم المحكمة بمباشرة اختصاصھا ف

  .المجال للقضاء الوطني 
ة - ة الدولی ة الجنائی ةامتداد اختصاص المحكم ر طرف بالتبعی ة غی ا دول ى رعای ادة  :إل ا للم ن  12وفق م

ر الأطراف بشأن إحدى النظام  دول غی ا ال ى رعای ارس اختصاصھا عل ة أن تم الأساسي تستطیع المحكم
ة  یم دول ة طرف أو إقل یم دول الجرائم المنصوص عنھا في النظام الأساسي، متى ارتكبت الجریمة على إقل
ن  ى م ھ اختصاصا أعل ل من ذا الاختصاص یجع ة، وھ ق التبعی ك بطری ة وذل ت لاختصاص المحكم أذعن

ا الاخ ذا م ي النظام الأساسي، وھ ر أطراف ف ا دول غی د لیشمل رعای ن أن یمت ھ یمك وطني لأن تصاص ال
ا  ى أطرافھ دة عل زم للمعاھ دد النطاق المل ي تح دات الت انون المعاھ ا لق ة فیین ع اتفاقی ط،      یتعارض م فق

ة والواقع أن ھذه المسألة بالذات ھي التي تتمسك بھا الولایات المتحدة الأمریكیة في  3معارضتھا   للمحكم
.  
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منھا     ي تض ال الت ریم الأفع أن تج ھ بش اء بالتزام وطني للوف نھج التشریع ال ول م ث ح ور البح ویث
ذه  ي ھ ة مرتكب ي محاكم ة ف وطني الأولوی النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حتى یكون للقضاء ال

  :ماالوطني ملتزم بمراعاة أمرین ھ الأفعال ولا شك أن التشریع
ن -1 ا م ة وغیرھ ام الأساسي للمحكم ى النظ دیقھا عل م تص ة بحك ى الدول ع عل ي تق ة الت ات الدولی الالتزام

  .الاتفاقیات الدولیة التي أحال إلیھا النظام الأساسي 
  .احترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بوصفھ مبدأ دستوري -2

ى أ   اللجوء إل ھ ب اء بالتزام وطني الوف ریع ال ن للتش التكیف ویمك مى ب لوبین، الأول یس د الأس ح
ى  ة تتبن ریعیة الوطنی لطة التش إن الس لوب الأول ف ا للأس ة، ووفق التكیف بالإحال مى ب اني یس اج والث بالإدم
ھ  ي بنیان ھ ف وطني وتدمج ریع ال ص التش ي ن ة ف ة الدولی ھ الاتفاقی ذي أوردت ة ال ة الدولی ف الجریم تعری

نص ذا ال ون ھ ة یك ذه الحال ي ھ ریعي، فف رة  التش ا لمباش ون أساس اب ویك ریم والعق در التج و مص ھ
  .الإجراءات الجنائیة بواسطة السلطة القضائیة الوطنیة 

ي   انون الصادر ف ي الق ة  1ومثال ذلك ما حصل في فرنسا ف بتجریم بعض حالات  1972جویلی
نة  ز العنصري لس اء التمیی ة إلغ ن اتفاقی توحاة م ا مس ي حقیقتھ ي ف ري، وھ ز العنص ذلك  1956التمیی وك

ادة  ة  442/1الم ة كنتیج یة والأجنبی ة الفرنس ات النقدی ول العلام دیم ح ي الق ات الفرنس انون العقوب ن ق م
اریخ  ف بت ة جنی ى اتفاقی مام إل ل  12للانض ون  1929أفری الات لا یك ذه الح ي ھ ود، فف ف النق ول تزیی ح

  .قط إلى التشریع الوطني الطابع الدولي للجریمة محل اعتبار في التجریم والعقاب وإنما یستند ف
ة    أما الأسلوب الثاني فیتمثل في أن تحیل السلطة التشریعیة الوطنیة بنص صریح للنصوص الدولی

ي  انون الصادر ف ي الق ك فرنسا ف ال ذل ات، ومث ة  5المحددة للجرائم والعقوب ة  1983جویلی بشأن المعاقب
ي  3إلى المادة  السفن، فقد أحال بعبارات صریحة ةعلى تلویث البحار بواسط دن الصادرة ف ة لن ن اتفاقی م

دم  1964دیسمبر  26، وكذلك القانون الفرنسي الصادر في 19541ماي  12 ى ع ذي نص صراحة عل ال
ى  ا إل ي تعریفھ ذه الجرائم ف ة لھ ال المكون د الأفع ي تحدی ال ف د الإنسانیة، وأح ع ض ي تق ادم الجرائم الت تق

نھج، ونص  1945أوت  8میثاق محكمة نورمبرج الصادر في  ذا ال انون الفرنسي عن ھ ى أن عدل الق إل
  .، من قانون العقوبات 212/3، 212/2، 212/1، 211/1صراحة على ھذه الجرائم في المواد 

ة   وعلى ھذا الأساس قضت محكمة النقض الفرنسیة على أنھ عند عدم وجود نص صریح بالإحال
وع ة الموض ن لمحكم ھ یمك ة فإن ة الدولی ى الاتفاقی ف  إل ول تعری ص ح ن ن داخلي م انون ال و الق م خل رغ

ي  وع ف ن الرج ھ یمك ت أن ھ قض اءا علی د، وبن ل التحدی ن أج ة م وص الاتفاقی ى نص ع إل ة أن ترج الجریم
ف  ى التعری ة إل انون الصحة العام ي ق تعریف جریمة زراعة المخدرات رغم عدم النص علیھا صراحة ف

  . 1961مارس  30خدرات المؤرخة في الوارد في الاتفاقیات الخاصة بالاتجار في الم
اریخ  یة بت نقض الفرنس ة ال ة لمحكم دائرة الجنائی درت ال د أص وبر  23وق ا یقضي  2002أكت حكم

ة خارج فرنسا بصرف النظر عن  ذیب المرتكب ى جرائم التع ة عل باختصاص المحاكم الفرنسیة بالمحاكم
م  ة الحك دوا أھمی یھم، وتب ن اختصاص جنسیة مرتكبھا أو جنسیة المجني عل ا م ة العلی ھ المحكم ا قررت فیم

ائع المنسوبة  تھم الوق المحاكم الفرنسیة بنظر الدعوى الجنائیة في أن قانونھا الداخلي خلا وقت ارتكاب الم
رر تجریم  )الإبادة(إلیھ ن نص یق ا م ل خلوھ ك الجرائم ب من نص یقرر الاختصاص لمحاكمھا في نظر تل

  .ھذا النوع من الجرائم 
ة وقد كان ذ  اني وعضو اللجن ي الجیش الموریت ة ملازم ف لك بصدد قضیة ضابط التحریات برتب

ات  اء المواجھ ا أثن ي موریتانی المكلفة باستجواب العسكریین المنسوب إلیھم القیام بتدبیر انقلاب عسكري ف
ین  رة ب ي الفت ي حدثت ف ة الت دری1991و  1990العرقی رة ت ده بفرنسا لقضاء فت اء تواج ھ أثن ث أن ب ، حی

اد  ن الاتح ة م كوى مقدم ر ش ى إث تجوابھ عل م ضبطھ واس ھ ت ي مونبلی ري ف ة مفوضیة الجیش الب بمدرس
ة  8الدولي لرابطة حقوق الإنسان، واتخذت غرفة التحقیق لمحكمة استئناف نیم قرار بتاریخ   2002جویلی

  . 2بإحالتھ إلى محكمة الجنایات لارتكاب جرائم ضد الإنسانیة
ا درت موریتانی د أص یمة المنصوص  وق ى الجرائم الجس دما عاقبت عل ة عن ا خاصا بالإحال قانون

نة  ف الصادر س ات جنی انون اتفاقی ف بق ات جنی ي اتفاقی ا ف ین  1957علیھ وید ح ت الس ال فعل ذلك الح وك
وطني  ف التشریع ال م یتكی إذا ل ة، ف ى الجرائم الدولی نص عل خصصت فصلا خاصا في قانون العقوبات لل

اب ي التجریم والعق ى  ف ع عل ات، امتن دأ شرعیة الجرائم والعقوب ا لمب د الأسلوبین السابقین احترام ع أح م
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م  د حك ذا الأساس أنتق ى ھ ة، وعل ات الدولی ي الاتفاقی واردة ف ات ال ى التعریف المحكمة الاستناد في الأدلة إل
  . 1992مارس  9محكمة النقض الصادر في 

ي حال اتجاه ولھذا یجب على التشریع الوطني أن یتضمن بذاتھ جم ة ف ع عناصر الجرائم الدولی ی
ى ازدواج  لك إل ذا المس ؤدي ھ ا، وی ین بارتكابھ ة المتھم ى محاكم ھ عل رض ولایت ى ف وطني إل اء ال القض
ا حدث  وطني، وھو م ات والتشریع ال ى الجرائم والعقوب التجریم في كل من الاتفاقیة الدولیة إذا نصت عل

ة یوغسلافیا السابقةفي فرنسا بعد تجاوب المشرع الفرنسي مع  ن المنشأ لمحكم ث 1قرار مجلس الأم ، حی
م رارا رق ن ق س الأم در مجل اریخ  808/93: أص ة  22/02/1993بت ة لمعاقب ة جنائی ة دولی كیل محكم بتش

رارا  3يء المتھمین بارتكاب تلك الانتھاكات وكان ذلك بمبادرة فرنسیة، وبعد مض أشھر أصدر المجلس ق
  . 2معلنا الموافقة على النظام الخاص بتلك المحكمة 25/05/1993بتاریخ  827/93: رقم آخر

م انون رق ا الق درت فرنس اریخ  95/01: وأص انفي  2بت اء  1995ج تراك القض مح باش ذي یس ال
دخل  ي ت ى الجرائم الت ك عل ى أن یسري ذل الفرنسي في المحاكمة عن ھذه الجرائم، ونص ھذا القانون عل

ة الدو ة الجنائی اص المحكم ي اختص انون       ف ا للق رائم طبق ت ج ي ذات الوق ر ف ت تعتب ى كان ة مت لی
ات  دأ شرعیة الجرائم والعقوب ا لمب الفرنسي، وطبقا لذات المبدأ الذي یفرض على التشریع الوطني احترام

  .أن یتضمن بذاتھ جمیع عناصر الجرائم الدولیة 
ة الشؤون التشریعیة لم  ن لجن ى وقد رفض البرلمان الفرنسي اقتراحا م النص عل س الشیوخ ب جل

انون  ة الق ى ذاتی ادا عل دا اعتم ة الخاصة بروان الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
انون  ى إصدار الق وطني، وأضطر المشرع الفرنسي إل ي التشریع ال رد ف ا ی الذي یطبق بغض النظر عم

ي  ؤرخ ف اي  22الم ریم 1996م دأ ازدواج التج ذ بمب وطني والأخ در ال ن المص ل م ین ك ع ب ھ جم ، فی
ین  ة المتھم ائي الفرنسي الاختصاص بمحاكم ة القضاء الجن ي ولای ذلك دخل ف ا ل والمصدر الدولي، ووفق

  .بارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي المذكور 
ي     ة ف ذا الشأن وعند مزاولة المشرع الوطني اختصاصھ التشریعي فإنھ یمارس سلطتھ التقدیری ھ

یادة  رام الس دأ الشرعیة واحت رام مب دولي واحت من حیث التجریم والعقاب في حدود التوازن بین الالتزام ال
ة  واع السلوك المجرم ى أن ي مجرد إضفاء وصف التجریم عل الوطنیة التشریعیة، فمن حیث التجریم یكف

ف عناصره بغض ة بمختل ة الدولی ة الجنائی ق  وفقا للنظام الأساسي للمحكم ذي یطل النظر عن الوصف ال
  .على ھذا التجریم 

دأ التناسب   ا لمب ات وفق ومن حیث العقاب یملك المشرع الوطني سلطتھ التقدیریة في تحدید العقوب
ات  ذه العقوب الذي یقید المشرع الوطني في العقاب وفقا لما تطلبتھ المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا جاءت ھ

وص ع ات المنص ن العقوب د م تھم أش ى الم ع عل ة امتن ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف لیھ
ا  ذه النصوص لا یعمل بھ التمسك بالنصوص الواردة في ھذا النظام باعتبارھا قانون أصلح للمتھم، لأن ھ

دام  اإلا حین تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا لا عندم ة الإع ینص المشرع الوطني على عقوب
  .تجنبھا النظام الأساسي التي 

ادة    ات أن الم دى جسامة التجریم والعقوب د م ي تحدی وطني ف ة التشریع ال ن  17ومما یؤكد حری م
اب  تھم بارتك ة الم ي محاكم ة ف ر راغب ة غی رت الدول د اعتب ة، ق ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم النظ

ي  إحدى الجرائم الواردة في النظام الأساسي في حالات لا تتصل اب، وف ي التجریم والعق ة ف یادة الدول بس
ات  انون العقوب ق ق د نطاق تطبی وطني،    ھذا الصدد یمارس المشرع الوطني سلطتھ التقدیریة في تحدی ال

ان  ھ أو ك ویمكنھ أن یمد ھذا النطاق خارج إقلیم الدولة إذا كان المتھم وطنیا وارتكبت الجریمة خارج وطن
ت ال ة أو كان وع الجریم ان وق ا، أو إذا مك ارج إقلیمھ ودة خ ة الموج دى مصالح الدول ت إح د مس ة ق جریم

ا یعرف  ة وھو م وع الجریم ان وق ان مك ا ك وطني أی د الاختصاص للقضاء ال ة فینعق ة دولی كانت الجریم
  . 3بالاختصاص العالمي

ة  دة الدولی ع القاع ة تتعارض م ن أن نصوص وطنی ع م ا یمن ویذھب البعض إلى أنھ لیس ھناك م
انون  ذلك أنھ ذا الق ي ھ ا ف تم إدماجھ وطني أن ی یشترط لاكتساب الاتفاقیة صفة الإلزام في مجال القانون ال

ة  ة الدولی ي الاتفاقی ا ف ة طرف ن الدول ا تك ھ إذا م حتى تكون لھذه الاتفاقیة فاعلیة في القانون الوطني، أي أن
ر فإنھا لا تكون ملزمة بتطبیق أحكامھا لانفصال مصدر القاعدة الدولیة ع ن غی ھ م ة، لأن دة الوطنی ن القاع
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الي ینحصر نطاق  ا، وبالت ا فیھ المتصور وضع قیود على إرادة الدول بأن تلتزم بأحكام اتفاقیة لیست طرف
اق  ب إلا باتف ي الغال الاتفاقیة على أطرافھا دون غیرھم من أشخاص القانون الدولي، فالالتزامات لا تنشأ ف

ذلك  ا ل ا صریح أو ضمني فلا ینبغي تبع ا فیھ ة لیست طرف ا اتفاقی دة تقررھ ق قاع ا بتطبی ة م زم دول أن تلت
  :وفقا لقاعدة نسبیة أثر المعاھدات إلا في حالتین

ى ة الأول ات-الحال ة الاتفاقی د عرفی ن قواع فة ع ة الكاش د : الدولی ر قواع ة لتقری ات الدولی لح الاتفاقی تص
اب  ملزمة لكافة الدول إذا ما ترسخ لدى الجماعة الدولیة حمایة دیھا شعور العق قیم ومصالح معینة وتولد ل

ى الجماعة  ة تسري عل على المساس بھا، فیبرز ھذا الشعور بطریقة تلقائیة في صورة قاعدة عرفیة ملزم
ھ  دھا، لأن ة أم بع ابقا عن اكتساب العضو صفة الدولی ا س ان وجودھ دة آمرة سواء أك الدولیة بصفتھا قاع

منیة دون اشتر ة الض ق یفترض الموافق ن الضروري أن تواف یس م دول ول ل ال ا ك ي خلقھ اط أن تساھم ف
رم  ة تب ي صورة اتفاقی ا ف ى تقنینھ دول عل ذه القواعد تحرص ال علیھا كل الدول، ومن أجل الكشف عن ھ

  .فیما بینھا، وبھذا فإن دور الاتفاقیة یقتصر على الكشف عن القاعدة العرفیة الملزمة ولیس مقرر لھا 
دة وقد أشارت اتفاقی   ات لقاع ل إثب دات تشكل دلی ن المعاھ ر م ة فیینا لقانون المعاھدات إلى أن الكثی

د آمرة  ى قواع ا تنطوي عل ا باعتبارھ ة، وإنم ا اتفاقی ر الأطراف لا بوصفھا أحكام دول غی زم ال ة تل عرفی
ادة  ت الم د نص ا، وق رورتھا و إلزامیتھ ة بض ة الدولی اد الجماع خ اعتق انون 8رس ا لق ة فیین ن اتفاقی  م

واد  (: المعاھدات على ي الم یس ف ا  37، 34ول ر الأعضاء م دول غی دات بالنسبة لل ار المعاھ ة بآث المتعلق
ن  ة م دة عرفی ا قاع ا باعتبارھ ا فیھ ة لیست طرف ة لدول بح ملزم دة تص ي معاھ دة واردة ف ول دون قاع یح

  . )قواعد القانون الدولي ومعترف بھا بھذه الصفة
ا فغالبیة الأفعال التي تستھدف  ى تجریمھ دول عل واترت ال ال ت الاتفاقیات الدولیة تجریمھا ھي أفع

ة  ة ملزم دة دولی ذا النحو قاع ى ھ ا عل ة كسلوك محظور، فینشأ عنھ ي ضمیر الجماعة الدولی وتأصلت ف
ذا الفعل  ي تستھدف تجریم ھ ة الت دة، فالاتفاقی ذه القاع لكافة الدول ولو لم تكن طرفا في الاتفاقیة المقننة لھ

داخلي سواء مباشرة تكون ق ي تشریعھا ال أو      اعدة ملزمة في المجال الداخلي لأیة دولة ولو لم تدمج ف
و  غیر مباشرة، فاتفاقیة منع إبادة الجنس البشري مثلا تشكل قواعد ملزمة في كافة التشریعات الوطنیة، ول

  . 19791دولة حتى سنة  48لم توقع علیھا إلا 
ام الاتف  ة بأحك ة ملزم ام فالدول دم القی لال ع ن خ ة م ا الدولی ن التزاماتھ ل م ا التحل ة ولا یمكنھ اقی

ة  ات الدولی أن الاتفاقی ة تقضي ب دة العام م أن القاع ر المباشر، رغ واء المباشر أو غی دمج س إجراءات ال ب
ي  نص ف ھ ال تثناء ورد علی ا، إلا أن الاس ة لكل منھ الجنائیة لا تلزم إلا الأطراف في محیط العلاقات الدولی

داخلي كسبب (: اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات التي تنص ھ ال دة أن یتمسك بقانون لا یجوز لطرف في معاھ
  .2 )لعدم تنفیذ ھذه المعاھدة
ى.2/1وكذلك المادة  : ج من الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري حیث نصت عل

دیل  تتخذ كل دولة طرف تدابیر فعالة لإعادة النظر...( ة، ولتع ة والمحلی ي السیاسات الحكومی اء  ف أو إلغ
ز ال ة التمیی ى إقام ة إل ون مؤدی ة تك وانین أو أنظم ة ق ال أی ونأو إبط ا یك ھ حیثم ى إدامت ري أو إل  عنص

  . 3..)قائما
ي   ة مرتكب وطني لمحاكم ونص النظام الأساسي بأن على كل دولة أن تتخذ تدابیر على الصعید ال

ا القضائیة الجرائم المنصوص علی ي ممارسة ولایتھ ة ف ى واجب كل دول ل نص عل ذا النظام، ب ي ھ ھا ف
ا نصت  الجنائیة على أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة، وتأكد ذلك بمبدأ التكامل بالإضافة إلى م

ة بم 88علیھ المادة  دابیر اللازم وجب من النظام الأساسي للمحكمة، من أن تكفل الدول الأطراف إقامة الت
ي  ة ف زم الدول و تلت ذا النح ى ھ ة وعل ع المحكم دولي م اون ال كال التع ع أش ق جمی ة لتحقی ا الوطنی قوانینھ
ارس  ى تم ة حت ة الدولی ة الجنائی ي اختصاص المحكم دخل ف ي ت ال الت تشریعاتھا الوطنیة بتجریم كل الأفع

  .الدولي بشأن ھذه الجرائم ولایتھا القضائیة على ھذه الأفعال وحتى تستطیع الامتثال لأشكال التعاون 
ا بعض صور الجرائم  ل انتھاكھ ي یمث ات الت ولا یكفي في ھذا الصدد تصدیق الدولة على الاتفاقی
ا للجرائم  دا كافی ھ تحدی د ذات ي ح وطني ف م یتضمن التشریع ال ا ل ي النظام الأساسي م الدولیة المتضمنة ف

ا ات، لأنھ ذه الاتفاقی ة ھ ى مخالف ة عل ات المترتب ات  والعقوب د الجرائم والعقوب ل تحدی ا لا تكف د ذاتھ ي ح ف
ى  ة عل ي تصدیق الدول ي ذات الوقت لا یكف تحدیدا كافیا وفقا لما یتطلبھ احترام مبدأ الشرعیة الجنائیة، وف
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ا  ى م وطني بالنسبة إل ائي ال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حتى ینعقد الاختصاص للقضاء الجن
ن النظام تضمنھ ھذا النظام  من جرائم وعقوبات، لأنھ وإن كان التصدیق یجعلھا في قوة القانون وجزءا م

ي النظام الأساسي لا تنفصل ولا تتجزأ  ا ف القانوني الداخلي، إلا أن الجرائم والعقوبات المنصوص علیھم
  .عن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة،  فالتجریم والعقاب المنصوص علیھما فیھ لا ینطبقان  إلا إذا قضت بھما المحكمة الجنائیة الدولی
ات  د الجرائم والعقوب اول تحدی ابي ویتن دھما عق دین أح ین بع ع ب ل یجم ان متكام ي كی ام الأساس ذا النظ فھ
ابي  د العق ار البع ن اعتب ا لا یمك ن ھن ة، وم والآخر إجرائي یحدد قواعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی

ن ال ن للنظام الأساسي جزءا م ا یتضمنھ م ى م ھ عن إصدار تشریع یعاقب عل ي بذات وطني یغن تشریع ال
ة عن  ة بالمحاكم ة الدولی ة الجنائی جرائم، فھذا البعد العقابي لا یرى إلا من خلال قبول اختصاص المحكم

    .  1الجرائم وتقریر العقوبات بشأنھا الواردة في النظام الأساسي
ا ھي  ویستخلص من الكثیر من الوثائق الدولیة   در م ذا الفعل بق أنھا لا تعد قواعد منشئة لتجریم ھ

كاشفة عن قواعد عرفیة قائمة ومستقرة في الممارسة الدولیة، وھو ما نجده بالنسبة لقاعدة تجریم استخدام 
ن  یس م دولي ول رف ال ن الع ة م فتھا الجرمی تمد ص ث تس ة، حی ات الدولی ي العلاق ا ف د بھ وة أو التھدی الق

وائح المواثیق والاتفا ورمبرج بسریان ل ة ن ذا الشأن قضت محكم ي ھ قیات الدولیة التي أبرمت بشأنھا، وف
  . 2لاھاي التي تناولت تنظیم الحروب البریة على كافة الدول من تلك التي لم تكن طرفا فیھا

ینشأ العرف الدولي بممارسة متواصلة : لمبرمة من خلال المنظمات الدولیةالاتفاقیات ا-الحالة الثانیة
ومتكررة من قبل الدول لمسألة معینة حتى ینشأ شعور قانوني مشترك للجماعة الدولیة بضرورة إتباع 

، ویرى البعض أن العرف یحتاج إلى فترة طویلة حتى یتكون، ذلك أنھ یجب أن 3تلك القواعد العرفیة
عین، ولكن تتكرر السوابق في المسألة الواحدة فضلا عن تكون الإحساس بإلزام التصرف على نحو م

التطورات الحدیثة في المجتمع المعاصر أفضت إلى ظھور تصرفات ضارة بالمصالح الدولیة، ولذلك لا 
مناص للمجتمع الدولي من إبرام معاھدات دولیة تستھدف حمایة ھذه المصالح الدولیة تختلف في إبرامھا 

الدولیة أومن خلال لجنة القانون  عن المعاھدات العادیة، فھي تبحث بحثا كافیا من خلال أجھزة المنظمات
الدولي، ثم یدعى لمؤتمرات تمثل فیھا الدول ویتم التداول بینھا في مختلف نصوصھا ثم یحرر النص 

  .ویصدق علیھ من الأجھزة الوطنیة في كل دولة 
ن  د شكلا م ة یع رار بالأغلبی ھذا الإعداد الكامل لنصوص الاتفاقیة الدولیة من مداولة وإصدار الق

ن أشك دول بشكل كاف م ن ال ع عدد م ال التشریع الذي یتجاوز نفاذه نطاق الدول الأطراف، ذلك أن تجمی
ي  ولى المسؤولیة الرئیسیة ف ي تت مختلف الأنظمة القانونیة والمناطق الجغرافیة من بینھا الدول الكبرى الت

ذا حفظ السلم والأمن الدولیین، لا یمكن تفسیره إلا على ھذا الأساس وبالتالي لا ره ھ ا أق  یحق الخروج عم
  . 4التجمع بارتكاب أفعال تخالف أحكام ھذه الاتفاقیة

دأ   ة وربطا بمب دات الدولی ي المعاھ واردة ف ك ال ومن ثم فالجرائم الواردة في النظام الأساسي وتل
ا  pacta sunt servandaباكتا سنت سرفاندا  ي قوانینھ ا ف یكون على الدول الأعضاء فیھا واجب إدراجھ

ة ر 5الوطنی ذي م ة ال ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ا النظ ال عنھ ات وكمث ك الاتفاقی ن ضمن تل ، وم
ة  م مرحل ؤتمر، ث اد الم ي وانعق ؤتمر الدبلوماس یر للم ة التحض م مرحل ي ث ام الأساس داد للنظ ة الإع بمرحل

   . 6المفاوضات ثم مرحلة صیاغة النظام الأساسي ثم طرحھ للتوقیع والمصادقة
اث ة الجن-انی دة الدولی ق القاع ةتطبی ة الوطنی ي الأنظم ة ف ة العرفی ات  :ائی أن الاتفاقی أنھ ش د العرف ش یع

ادة  ت الم د عرف ائي، وق دولي الجن انون ال یة للق ات الأساس ادر أو المكون د المص ة أح ام  8الدولی ن النظ م
دل الدو ة الع ىالأساسي لمحكم ة عل د العرفی ة القواع ا لی دات الد(: أنھ ة المعاھ رة بمثاب ة المعتب ة المرعی ولی

واتر الاستعمال دات )قانون دل علیھ ت ي المعاھ رد ف م ت ي ل ور الت ي معالجة الأم ة العرف ف دوا أھمی ، وتب
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دق دور العرف  ر الأطراف، وی دول غی ل ال الدولیة ولم تغطھا بشكل كاف، كما أن العرف ینشأ التزاما قب
  . 1ید بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتالدولي بالنسبة للتشریع الوطني حیث یجب التق

ن    زم م ة یلت ة دولی ي اتفاقی اقي موجود ف ن نص اتف ا م د تتكون انطلاق ة ق ة العرفی د الدولی والقواع
د     ة كقواع ذه الاتفاقی ي ھ ا ف وا أطراف ذین لیس دولي ال انون ال خاص الق ة أش د الاتفاقی ذه القواع ا بھ خلالھ

تمدة م ة مس ا الملزم ة، فتصبح قوتھ ا    عرفی وا أطراف م لیس ن ھ وص م ة بخص ة الدولی ن العرف لا الاتفاقی
ا ھ 2فیھ ي ذات ل ف د یمث دولي ق إن العرف ال ا ف ا جاری نن عرف دا یق درا جدی ل مص دة تمث ت المعاھ ، وإذا كان

ة  دم انضمام الدول وطني بسبب ع ي التشریع ال ا ف تم تفعیلھ م ی دة ل ي معاھ مصدرا جدیدا لقاعدة موجودة ف
  .لھذه المعاھدة 

نة   وتس س یة الل ي قض ة ف دل الدولی ة الع رت محكم د أق ة  1927وق ي ممارس ة ف ل دول ق ك بح
انون  ي الق ك ف ن ذل ة م د مانع د قواع م توج ا ل ا م اختصاصھا على الوقائع التي تندرج تحت قانون عقوباتھ
ي ا ف ھ فرنس ذي دافعت عن نھج ال ذه القواعد وأضافت أن صحة الم ة ھ ة ماھی دد المحكم م تح دولي، ول  ال
ة لا  د القانونی ررت أن القواع ھ ق ذي بموجب انون وال وة الق غیاب قاعدة اتفاقیة، یستند إلى وجود عرف لھ ق

  .تنشأ فحسب بفعل الاتفاقیات الدولیة وإنما أیضا في الممارسات المقبولة والتي تقرر مبادئ القانون 
اص   ق الاختص ا تطبی رر فیھ ة تق ة للقرصنة البحری ل جریم وتس تمث المي  وقضیة الل ائي الع الجن

وتس  م الل  Lotusالذي یجد مصدره في العرف، وتتلخص وقائع القضیة في كون سفینة فرنسیة تحمل اس
م  ل اس ة تحم رى تركی فینة أخ طدمت بس ذه  Buzkourtاص طار ھ ى انش ا أدى إل ار، مم الي البح ي أع ف

ة القبطان الفرنسي عل 8السفینة الأخیرة وقتل  ي محاكم ا ف دأ الشخصیة أتراك فشرعت تركی ى أساس مب
ى  زاع عل ى طرح الن ا أدى إل انون الفرنسي مم م أي الق انون العل ق ق ت بتطبی ا طالب لبیة، إلا أن فرنس الس

  . 3محكمة العدل الدولیة
ام  ي النظ ائدة ف دة الس رى فالقاع ة لأخ ن دول ف م ة یختل ة العرفی ة الجنائی دة الدولی ق القاع تطبی

دولي جزء م ن الإنجلیزي ھي أن العرف ال ة م دة العرفی ق القاع تم تطبی م ی ن ث زي، وم انون الإنجلی ن الق
اع  ا امتن جانب القضاء الوطني دونما حاجة إلى إجراء خاص إلا أنھ یرد على ھذه القاعدة استثناءان أولھم
ان  و ك المحاكم الإنجلیزیة التصدي لأعمال السلطة التنفیذیة المتعلقة بأعمال السیادة مثل إعلان الحرب ول

ك ی ة ذل ائل المتعلق ي المس ن الفصل ف ة ع اكم الإنجلیزی اع المح اني امتن دولي، و الث انون ال ا للق كل خرق ش
  .بالعلاقات الدولیة مثل الاعتراف بالدول والحكومات وغیرھا 

انون  ن الق زء م دولي ج انون ال أن الق ي ب ي تقض دة الت ة بالقاع دة الأمریكی ات المتح ذ الولای وتأخ
د الوطني للبلاد، ومن ثم تق ة لا سیما القواع د العرفی ق القواع اء نفسھا بتطبی ن تلق ة م وم المحاكم الأمریكی

ي  دولي ف المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، فقد طبقت المحكمة الجنائیة لولایة تكساس العرف ال
نة  دثت س یة ح ل  1921قض ت داخ رمین توغل ض المج ة بع ة بمتابع ة مكلف وة أمریكی ي أن ق تلخص ف ت

  .اضي المكسیكیة أثناء قیامھا بالمطاردة، وقامت بالقبض على بعض المجرمین المطلوبین للمحاكمةالأر
دعى دومنجر  واطن مكسیكي ی ھ م ھ Domimguezوكان من بین المقبوض علی ین أن ذي تب ، وال

ل  ة قت ى جریم ھ عل ا أن معاقبت ة العلی ررت المحكم د ق ي تكساس، وق ل حدثت ف كان قد أتھم في جریمة قت
ى یقت ة إل وة الأمریكی أن دخول الق ة، وذكرت ب دة الأمریكی ضي وجود اتفاق بین المكسیك والولایات المتح

راض  دولي، ونظرا لاعت انون ال اك للق د خرق وانتھ الأراضي المكسیكیة بھدف القبض على المجرمین یع
ذلك وجوب إل ین والحال ك ا یتع ھ مم ة الحكومة المكسیكیة على ھذا الإجراء وعدم رضاھا عن اء محاكم غ

  . 4المتھم عن جریمة  القتل
نة   ھ س ا أن ون  1958كم لیم ج واز تس ایو بج دة بأوھ ات المتح ي الولای اكم ف دى المح ت إح قض

اء الحرب  انیة أثن دیمیانیوك إلى إسرائیل، والذي أتھم بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنس
كر اعت ي معس ا ف ان حارس ث ك ة حی ة الثانی ا العالمی ة العلی ھیر، إلا أن المحكم ان الش م إیف ازي باس ال ن ق

رائیلی دل  ةالإس ة إلا أن وزارة الع بق المحاكم م س راحھ، ورغ لاق س م إط ة وت ة الأدل دم كفای ھ لع برأت
  .الأمریكیة أعلنت أنھا ستحاكمھ من جدید 
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دولي قامت    ي العرف ال د أساسھ ف ذي یج المي ال كما أنھ على أساس مبدأ الاختصاص الع
ة والمسؤول عن  فسرائیل بمحاكمة أد ولإ ا النازی ي ألمانی تابو ف ب الجوس ان رئیسا لمكت ذي ك ان ال إیخم

ر ضد  ا ھتل ي ارتكبھ ود،      الشؤون الیھودیة، وأعتبر المسؤول الأول عن الجرائم ضد الإنسانیة الت الیھ
ى إسرائیل  1960 إلى مكان تخفیھ في الأرجنتین فاختطفتھ سنة ةوتوصلت المخابرات الإسرائیلی وقادتھ إل

ة، انتھى القضاء    لكي یواجھ اتھامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في أوربا إبان الحرب العالمیة  الثانی
  . 1إلى إدانتھ وحكم علیھ بالإعدام 1961دیسمبر  12الإسرائیلي في 

ادة  ي الم دات ف وطني والمعاھ انون ال ا  55والدستور الفرنسي حسم العلاقة بین الق ث أعطى لھ حی
ن إشارة  الأولویة على القانون الوطني، وذلك على خلاف موقفھ من القواعد العرفیة التي خلا الدستور م

ا د مكانتھ ن المناسبات ، 2صریحة لتحدی د م ي العدی دولي ف ق العرف ال ا قامت المحاكم الفرنسیة بتطبی كم
  .  3واعترفت محاكم إیطالیا وألمانیا بنفس القاعدة

ا أن  و كم ل أدولف مھ الكام ي اس ابط أرجنتین و ض یلینجو، وھ یة س ي قض باني ف اء الإس القض
نة  بانیا س ى إس ة إل فر طواعی رر الس ث ق یلینجو حی كو س باني  1997فرانسیس اء الإس ام القض ول أم والمث

ي  ین ف ي الأرجنت ت السلطة ف ي تول ا المجموعة العسكریة الت كشاھد عن الأنشطة الإجرامیة التي ارتكبتھ
ان مركزه 1983إلى دیسمبر  1976ة من مارس الفتر ذي ك ذا النظام ال ي ھ ى بشھادتھ ودوره ف ، وقد أدل

ل  ذب وقت ث ع ذیب، حی ز تع ى مرك ت إل ي حول رس الت ونس أی ي بی ة ف ة المیكانیكی ي المدرس ي ف الإقلیم
  .الآلاف من الأشخاص على أساس كونھم ھدامون 

اطي، فأستأنف الأمر وبعد الإدلاء بشھادتھ أمره قاضي التحقیق بتسلی  إجراء احتی م جواز سفره ك
ر  دار أم ى إص ق إل ا دعى قاضي التحقی ر مم اء الأم ي قضت بإلغ بانیة الت توریة الإس ة الدس ام المحكم أم

ي  ا، وف ھ احتیاطی وفمبر  15بحبس م 2004ن ا رق بانیة قرارھ ا الإس ة العلی درت المحكم  1362: أص
ذه الجرائم باختصاص المحكمة الوطنیة بنظر جرائم الإباد زل ھ ام اخت ذیب، إلا أن الاتھ ة والإرھاب والتع

  .سنة  640بحبسھ  2005أفریل  19فاتھمتھ بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في الأرجنتین وقضي في 
د  ي جرائم ض ي ف ى أرجنتین ا عل بانیة حكم ة إس ا محكم در فیھ یة أول قضیة تص ذه القض د ھ وتع

ذا الإنسانیة ارتكبت في الخارج، تأسیسا عل ذه الجرائم، وھ ى ھ ذي یعاقب عل ي ال دولي العرف انون ال ى الق
ھ  م أن قوت ا رغ ي محاكماتھ ة ف ض الأنظم ھ بع زت علی ھ ارتك ائم بذات در ق دولي مص رف ال د أن الع یؤك
ھ  ھ أن یترجم ذي ل ده ال وطني وح ا تخاطب المشرع ال وطني مباشرة وإنم الإلزامیة لا تخاطب القاضي ال

  . 4إلى نصوص قانونیة
ث وفي  استرالیا نجد أن قضاء المحكمة العلیا فیھا استند إلى أن القانون العمومي في دول الكومنول

أثر رجعي  ك ب ان ذل و ك ة مرتكب جرائم الحرب ول أجاز لھا تقنین قواعد العرف الدولي لمكافحة ومعاقب
ة كما نجد أن إسرائیل قامت بمحاكمة القائد العسكري الألماني إیخمان لاتھامھ بارتكاب  ادة جماعی جرام إب

ة،  ة دولی د عرفی نن قواع ذي یق وطني ال ا ال ى قانونھ تندة إل ة مس ة الثانی رب العالمی لال الح ود خ د الیھ ض
ادة  ة للإب م الجرائم الدولی ى حك انوني والقضائي إل ھا الق د اختصاص لال م ن خ ا م ھ بلجیك ا فعلت ذلك م وك

  .الجماعیة في صبرا و شاتیلا 
ان قضاء إداري أو عادي أو وفي مصر درج القضاء على تط بیق العرف الدولي الجنائي سواء ك

وى  اري للفت م الاستش ة للقس ة العمومی رت الجمعی د اعتب اء الإداري فق وص القض نقض، فبخص ة ال محكم
م ا رق ي فتواھ اریخ  583: والتشریع ف یم  19/8/1961بت ي إقل اذ ف تقر واجب النف دولي المس أن العرف ال

م الدولة سواء في ذلك صدر ب ى قس ا أفت ل كم ة بالمث ك بشرط المعامل تنفیذ تشریع داخلي أم لم یصدر و ذل
م واه رق رأي بفت اریخ  09: ال لیم المجرمین  16/09/1946بت ول دون تس دولي لا تح انون ال د الق أن قواع ب

ة  لیمھم یشترط أن تكون الجریم ي أمر تس ذا الغرض، وأن العرف المطرد ف دة بھ رغم عدم وجود معاھ
  .ا في البلد بشرط أن یثبت بصفة قاطعة أن المتھم تابع للدولة التي تطلبھ معاقب علیھ

ق العرف  ام یطب ن الأحك ر م ي كثی وبخصوص موقف القضاء العادي نجد أن القضاء المصري ف
ن  الدولي الجنائي ویكاد یكون في حالات عدیدة تطبیقا صریحا ودقیقا، إذ أنھ أمام خلو القانون المصري م

ن مصادر أي نص تشریعي  درا أصیلا م اره مص دولي باعتب ة العرف ال ق المحكم ة تطب ة الدولی للجریم
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ى إجراء تشریعي خاص  ق دون حاجة إل داخلي یطب القانون الدولي الجنائي وباعتباره جزء من القانون ال
نقض لتفسیرھا  ة ال ة بمحكم دائرة الجنائی ث تعرضت ال ومن أھم الأحكام الجنائیة تعریف حالة الحرب حی

ى لح ائي، بالإضافة إل الة الحرب و اعتمدت في أحكامھا على القانون الدولي الجنائي والعرف الدولي الجن
ین القضاء المصري  د تقن ي تؤك مجموعة من الأحكام الأخرى الصادرة عن محكمة النقض المصریة والت

  .لقواعد القانون الدولي الجنائي العرفي 
ھ أن ومن الأحكام السابقة نجد أن القاضي الو ین علی ة یتع یادة الوطنی طني باعتباره أحد أجھزة الس

ث أن عدم  ائي حی دولي الجن انون ال ھ الق یطبق القوانین الداخلیة لدولتھ أولا، ثم القانون الدولي العرفي ومن
دم أن القضاء  ا تق ى عكس م رى عل تطبیق ھذا القانون یرتب المسؤولیة الدولیة للدولة، ونجد أن البعض ی

ائي یت ابع الجن بب الط ك بس ائي، وذل دولي الجن انون ال د الق ر لقواع ق المباش دأ التطبی ال مب ي إعم ردد ف
  .  1الخاص الذي یتمتع بھ القانون الجنائي من إقلیمیة التطبیق وإعمال مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

ن یتم تطبیق المبادئ الع :عامة للقانون في الأنظمة الوطنیةتطبیق المبادئ ال-ثالثا انون كمصدر م ة للق ام
ا  داھما فإنھ ھ إذا وجدت إح ك أن ة، ذل ة أو عرفی دة اتفاقی ة عدم وجود قاع ي حال دولي ف انون ال مصادر الق
ن تكون محلا  ا ل ا أن درجة إلزامیتھ تكون واجبة التطبیق ویرجع ذلك إلى أنھا ستكون أكثر وضوحا، كم

انون الت ة للق ادئ العام ة بالمب دل بالمقارن زاع أو ج ي للن ا ف دم وجودھ زاع ع د أطراف الن دعي أح د ی ي ق
ي  د یوجد ف ذي ق نقص ال بعض الأنظمة القانونیة، ومعنى ذلك أن المبادئ العامة للقانون تساعد على سد ال
ة  د أی د لا توج ة ق ھ بخصوص مسألة معین ا بالضرورة لأن قواعد القانون الدولي، وإن كان ذلك لیس حتمی

  . 2من المبادئ العامة للقانون قاعدة اتفاقیة أو عرفیة أو مبدأ
ى أن    ھ إل ن الفق ب م ذھب جان انون، ف ة للق ادئ العام ق المب ألة تطبی ول مس لاف ح ع خ ا وق وفقھی

وطني،  انون ال ادئ الق ى مب القانون الدولي قد تطور واستقرت مبادئھ وتكاملت أحكامھ فلم یعد في حاجة إل
م لا یجوز بل إن الكثیر من أفكار القانون الوطني تتعارض مع ا ن ث دولي، وم انون ال لأحكام التفصیلیة للق

ي حل المنازعات  ة ف ة الوطنی ة القانونی ي الأنظم ررة ف ة المق للقاضي الوطني أن یلجأ إلى المبادئ القانونی
ي  ا ف رف بھ التي تخضع لقواعد القانون الدولي، ویذھب غالبیة الفقھاء إلى أن المبادئ العامة للقانون المعت

ة القا ر الأنظم ت غی ى كان دول مت ین ال ا ب ا فیم ق أیض ة، وتطب یم الدول ل إقل ق داخ ة تطب ة المختلف نونی
  .متعارضة مع قاعدة اتفاقیة أو عرفیة ومتفقة مع روح القانون الدولي ونظام المجتمع الدولي

ة    ادئ العام وھذا الاتجاه تأید من قبل محكمة النقض الفرنسیة في قضیة باربي حین قضت أن المب
ة عن جرائم الحرب والجرائم للقانو ة والمعاقب ي تقضي بالمحاكم ن المعترف بھا من مجموع الدول، والت

ق  ة التطبی ضد السلام والجرائم ضد الإنسانیة طبقا لقوانین الدول التي ارتكبت فیھا ھذه الجرائم ھي الواجب
انون ي الق م  على النزاع المطروح، وذلك استنادا إلى أن ھذه المبادئ قد استقرت ف ث ت ائي حی دولي الجن ال

ي  ا ف تقرت أیض ا اس ا أنھ ة، كم ا المحكم ارت إلیھ ي أش ة الت وص الدولی ن النص ر م ي كثی ا ف ر عنھ التعبی
  .القانون الوطني الفرنسي 

ة   ي الأنظم ررة ف انون المق ة للق ادئ العام رى أن المب یة ت نقض الفرنس ة ال ك أن محكم ؤدى ذل وم
انون ن الق زء م ي ج ة ھ ة الوطنی لان  القانونی ى بط ي عل ك أن النع ى ذل ت عل ي، ورتب وطني الفرنس ال

ي دفاعھ  إجراءات القبض والتسلیم یكون على غیر أساس ومن ثم رفضت دفوع دفاع المتھم الذي استند ف
ي  اربي داخل الأراض تھم ب ى الم بض عل ن الق یة م لطات الفرنس ت الس د مكن ة ق لطات البولیفی ى أن الس إل

  . 3اتفاقیة لتسلیم المجرمین بین الدولتینالبولیفیة، رغم أنھ لا توجد 
ا رارات المن-رابع ق ق ةتطبی ة الوطنی ي الأنظم ة ف ات الدولی ة  :ظم ات الدولی رارات المنظم ذلك ق مى ك تس

ي إطار  ة ف ات، وھي معروف ذه المنظم ال خاصة بھ ة وھي أعم ات الدولی بالأعمال الصادرة عن المنظم
ال ة ك ورة تقلیدی ة بص ات الدولی انون المنظم ات والآراء ق وائح والتوجیھ یات والل قرارات والتوص

  . 4الخ...والإعلانات
ة   میة والقیم ي التس ف ف ة تختل ال القانونی ن الأعم ر م ة كثی ات الدولی زة المنظم ن أجھ وتصدر ع

ة  ھا ذو طبیع ال بعض ذه الأعم ائیة، وھ ام القض اریة والأحك رار والآراء الاستش یة والق ة كالتوص القانونی
ة بك ة وملزم ھا عام القرارات، وبعض دول الأعضاء ك ن ال ة م ل دول ة ك ي مواجھ ل عناصرھا وتسري ف
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ین سواء  اع سلوك مع ا لإتب ة للمخاطبین بھ ارة عن دعوة أو رغب الآخر ذو طبیعة عامة وملزمة فھي عب
ي  ة ھ ذه الدراس ي ھ ا ف ي تھمن ة الت ال القانونی ھ كالتوصیات والآراء، والأعم اع عن ل أو الامتن ام بعم بالقی

رارات ال ة ولیست الق ات الدولی قرارات الملزمة التي تصدرھا المنظمة الدولیة وتنصرف آثارھا إلى العلاق
وظفي  ي وم ین ممثل ل تعی ردي مث ابع ف ب ذات ط ي الغال ي ف ي ھ ة الت ة للمنظم ب الداخلی ة بالجوان المتعلق

  . 1المنظمة الدولیة
ا والقرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولیة تمثل أح   ز بأنھ دولي وتتمی د مصادر الالتزام ال

أعمال قانونیة صادرة من أحد أشخاص القانون الدولي، وتعبر عن إرادتھا الذاتیة التي تمارسھا من خلال 
  .أجھزتھا أو فروعھا وذلك خلافا للاتفاقیات التي تعبر عن إرادة مباشرة لأكثر من دولة 

رار  ك الق ة لتل انوني للصفة الملزم ند الق ئ والس اق المنش ي المیث ص صریح ف ود ن ون بوج ات یك
نص  ا ت ك م ال ذل زام، مث انوني صفة الإل ل الق ا یضفي عن العم ي تحكمھ للمنظمة أو القواعد الأخرى الت

ن (: من میثاق الأمم المتحدة من أنھ 25علیھ المادة  یتعھد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأم
اق ذا المیث ق ھ ذھا وف ا )وتنفی ادة  وم ي الم ة ف ة العربی اق الجامع اء بمیث ن أن 7ج س (: م رره المج ا یق م

ن  ا لم ة یكون ملزم س بالأكثری رره المجل بالإجماع یكون ملزما لجمیع الدول المشتركة في الجامعة وما یق
  . 2)یقبلھ وفي الحالتین تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقا لنظمھا الأساسیة

ق وتختلف الدول في تطبیق ال  دول تطب قرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولیة، فبعض ال
ى أن  رى إل ذھب دول أخ ي، وت ریع وطن كل تش ي ش دارھا ف ة لإص ة دون حاج ات الدولی رارات المنظم ق
رارات  ذه الق ت ھ ة إلا إذا تحول یم الدول انوني داخل إقل ر ق ا أث جمیع قرارات المنظمات الدولیة لا یكون لھ

  .إلى قواعد وطنیة 
ة    ة الوطنی ویثور التساؤل على وجھ التحدید حول تطبیق قرارات مجلس الأمن في الأنظمة القانونی

بعض  رى ال ك ی ي ذل دة، وف م المتح اق الأم ن میث لاسیما القرارات الصادرة تطبیقا لأحكام الفصل السابع م
ق دون حاجة لإعادة إصدارھ ة التطبی وطني وواجب أدوات تشریعیة أن ھذه القرارات ملزمة للقاضي ال ا ب

ن  س الأم رارات مجل ى أن ق ذھب إل ذي ی و ال راجح ھ رأي ال ة، وال وانین الوطنی و الق ا تعل ة وأنھ وطنی
ة  دة الأمریكی ات المتح ذاتھا، فالولای ذة ب دة لیست ناف م المتح اق الأم ن میث ى الفصل السابع م المؤسسة عل

  . 3قانوني لاعتبارات قانونیةنفسھا لا تعتبر مثل ھذه القرارات ساریة مباشرة في نظامھا ال
م  ا رق ي قرارھ دة ف اریخ  3074: وقد أكدت الأمم المتح ى 1973دیسمبر  3بت تكون جرائم (: عل

ذین  ق ویكون الأشخاص ال ھ موضع تحقی ت فی ذي ارتكب الحرب والجرائم ضد الإنسانیة أیا كان المكان ال
ذنبینتقوم دلائل على أنھم ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وم اقبوا إذا وجدوا م ة ویع دوا  )حاكم ویب

ا  ي قانونھ ا أن تدمجھ ف ي علیھ ة الت أن كلمة تكون تفید الإلزام إلا أن ھذا الإلزام یظل مرھونا بإرادة الدول
  .الوطني لیكون صالحا للتطبیق في مواجھة القاضي الوطني 

م   ن رق س الأم رار مجل ا أن ق م 808: كم تھ رق ي جلس دة ف 3175: ف ري  22ي المنعق  1993فیف
ة  9/1بإنشاء محكمة یوغسلافیا السابقة، حیث نصت المادة  ھ للمحكم ى أن ة عل من النظام الأساسي للمحكم

انون  یمة للق ات الجس ن الانتھاك ؤولین ع ة المس ي محاكم ترك ف اص مش ة اختص اكم الوطنی ة والمح الدولی
ذ  لافیا من ي یوغس ة ف اني المرتكب دولي الإنس انفي  1ال رة ، ونص1991ج ة  2ت الفق بقیة المحكم ى أس عل

ذا  ة، وتنفی ن المحاكم    الوطنی ا رسمیا م ازل لھ ب التن الدولیة عن المحاكم الوطنیة، وللمحكمة الدولیة طل
م  انون رق ا الق ي  95/1لھذا القرار أصدرت فرنس ع النظام الأساسي  1992جانفي  2ف ا م ق قانونھ لیتواف

ي الجرائم الجسیمة من القانون  1للمحكمة، حیث نصت المادة  ة مرتكب ي محاكم على أن فرنسا تشارك ف
ن  ا م ة أو غیرھ ادة الجماعی ال الإب رب وأعم راف الح وانین وأع اك ق ف وانتھ ات جنی ي اتفاقی واردة ف ال

  .الجرائم ضد الإنسانیة، وتتعاون المحكمة وفقا للشروط المقررة في القانون المتقدم 
لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن  1994سنة  955: مكما أنھ صدر عن مجلس الأمن القرار رق  

ي وقعت  ذا الأراضي المجاورة الت دا وك ي روان ة ف دولي الإنساني المرتكب انون ال الانتھاكات الجسیمة للق
ت  ث نص دا، حی ة لروان ة الدولی ة الجنائی أ المحكم دیین وأنش وطنین روان ل م ن قب ة م ات مماثل ا انتھاك فیھ

ة اختصاصا مشتركا من النظام الأس 8/1المادة  ة والمحاكم الوطنی ة الدولی ھ للمحكم ى أن اسي للمحكمة عل
رة  ي الفت ابقا ف ا س ات المشار إلیھ ة المسؤولین عن الانتھاك ن في محاكم  دیسمبر 31و 1994جانفي  1م
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ا 1994 ت فقرتھ ة الدو 2، ونص بقیة المحكم ى أس ع       عل ة لجمی اكم الوطنی ن المح ة ع دول،  لی ال
ا ارعت فرنس م وس انون رق اریخ  96/432: بالق اي  22بت رار،  1996م ع الق ق م ریعھا لیتواف دیل تش بتع

ا  ي طالم ائي الفرنس انون الجن ا للق رمین طبق ة المج ة ومحاكم ة بملاحق یة مختص اكم الفرنس بح المح لتص
  .وجدوا في الأراضي الفرنسیة 

ھ    ي دورت اعي ف س الاقتصادي والاجتم ي  61وقد أصدر المجل را ف ري فی 8تقری ز  2005ف لتعزی
ة  ادئ لمكافح ن المب ة م من مجموع ذي یتض رار ال و الق ا، وھ یة وحمایتھ ھ الأساس وق الإنسان وحریات حق

د  ي البن د أوصى ف دولي الإنساني، وق انون ال رة للق ات الخطی ق بالانتھاك ا یتعل  21الإفلات من العقاب فیم
ك  ي ذل ا ف ة بم دابیر فعال ن ت زم م ا یل دول م اذ ال ى ضرورة اتخ ة عل دیل التشریعات الوطنی اد أو تع اعتم

دولي  انون ال الجرائم الجسیمة بموجب الق ق ب ا یتعل لتمكین محاكمھا من ممارسة الاختصاص العالمي، فیم
  . 1وفقا للمبادئ الواجبة التطبیق في القانون الدولي

  
  

                                                
  ) .171-167( ص طارق سرور، المرجع السابق، - 1
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  الفصل الثاني
  تطور آلیات الحمایة الدولیة الجنائیة المؤقتة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

ات  ي انتھاك ة مرتكب ة المنشأة لمعاقب ة الجنائی یقصد بالقضاء الدولي الجنائي المؤقت المحاكم الدولی
د  ة محددة، ویع رة زمنی ة ولفت ة معین إقلیم دول دولي حقوق الإنسان وینحصر نطاق اختصاصا ب القضاء ال

م  و یض یة وھ ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ة حق ائي لحمای دولي الجن انون ال ائل الق م وس ن أھ ائي م الجن
  . 1القضاء الدولي الجنائي المؤقت والمحكمة الجنائیة الدولیة

ي تستھدف   ة الت ات والجرائم الدولی دولي عن التصدي للانتھاك انوني ال وقد كان عجز النظام الق
رز حقوق الإن ن أب ة م ا أو الداخلی ة منھ سان وحریاتھ الأساسیة خاصة أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولی

ة  ما وجھ لھذا النظام من انتقاد، إذ أن افتقار المجتمع الدولي لآلیة دولیة تتمثل في وجود جھة قضائیة دائم
بب ان س ا ك رائم ربم ات والج ذه الانتھاك ل ھ ي مث یلا للنظر ف ك اختصاصا أص دوثھاتمل ي ح یا ف ، 2ا رئیس

ذ  ة من ة المتفرق تثناء المحاولات الدولی ا فباس دیثا نوعا م د ح والاھتمام بإیجاد جھة قضائیة دولیة جنائیة یع
رن  رن  15الق ھد الق د ش ذه  20فق ل ھ ة مث ة، إلا أن إقام اكم دولی اء مح د إنش اولات قص ن المح د م العدی

ن لل م یتس ا ول تثناءا مؤقت ن إلا اس م یك اكم ل ة المح ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس رار النظ دولي إق ع ال مجتم
  . 19983الدولیة إلا سنة 

ى  ة عل ر حكومی وفي مقابل الجھود الدولیة الرسمیة لإنشاء قضاء دولي جنائي برزت مبادرات غی
  :محاكم 3لدولیة غیر الحكومیة وھي الصعید الدولي وتمثلت فیما سمي بالمحاكم ا

ي ش-1 عبیة الت ة الش ل المحكم د راس اني بیرتران وف البریط ة   Bertrand Russellكلھا الفیلس لمحاكم
اریخ  دن بت ي لن ن الشخصیات  16/11/1966مجرمي حرب فیتنام وأعلن عن ذلك ف حضرتھ مجموعة م

ات المتحدة  ة مسؤولي الولای الفكریة والسیاسیة الدولیة، وقد تضمن الإعلان أھداف المحكمة وھي محاكم
را ن الج ة ع ارتر الأمریكی ول س ان ب ي ج ر الفرنس ة المفك رأس المحكم ام، وت رب فیتن ي ح ة ف ئم المرتكب

Jean Baul Sartreی ة دورت دت المحكم د عق توكھولم  ن، وق ي س ى ف دورة الأول لان تأسیسھا ال د إع بع
ن  اریخ م وید بت مة الس ى  2عاص اي  10إل ن 1967م اریس ولك ي ب ة ف د المحكم رض أن تعق ان یفت ، وك

دیجیررفض الرئیس الفرنس ر دی ن  Vladimir Dedijer ي منح تأشیرة الدخول لرئیس المحكمة فلادیمی م
  .یوغسلافیا 

ین    ة ب ة للمحكم دورة الثانی دت ال اریر  1/12/1967و  20/11/1967وعق ى تق تمعت إل ث اس حی
ة  اة مؤسس المحكم د وف ة المسؤولین الأمریكیین، وبع ا بإدان وأدلة عن الجرائم المرتكبة وأصدرت أحكام

  .المھمة وشكل محكمة شعبیة للشعوب  من إیطالیا الذي واصل Lelio Bassoلى الأستاذ لیلیو باسو تو
اریخ -2 ر بت ي الجزائ د ف ة  4المحكمة الدائمة للشعوب التي شكلت بعد إعلان حقوق الشعوب المعتم جویلی

ة لشع 1976 ة الدائم ا من مؤتمر دولي غیر حكومي، وقد بادر لیلیو باسو لتشكیل المحكم د دورتھ وب بعق
ین  یة ب ى  22التأسیس ران  24إل ن  1979حزی ة م كل المحكم ا وتتش ا بإیطالی ة بولونی ي مدین عضوا  35ف

  .وتھتم بدراسة حقوق الشعوب في أنحاء العالم 
دل الأمریكي -3 ر الع ادرة وزی المحكمة الدولیة الشعبیة المختصة بجرائم الحرب الأمریكیة في العراق بمب

  .شخصیة من الشخصیات الدولیة من مختلف القارات  22و  Ramsey Clarkرك الأسبق رمزي كلا
ة جلسة  6/5/1991وقد أصدرت لجنة التحقیق الدولیة تقریرھا الأول في    دت المحكم وعق

في نیویورك حیث عرض رمزي كلارك تقریر لجنة التحقیق في جرائم الحرب  11/5/1991استماع في 
ى ا ة إل ات الموجھ ھ الاتھام ى وأوج وي عل ریكیین وتنط ؤولین الأم ا  19لمس ة انتھاك دا للجرائم المرتكب بن

ى 4للقانون الدولي الإنساني ، وھناك محاكم غیر حكومیة أخرى كتلك التي شكلت في مصر بعد الحرب عل
نة  ة  2003العراق س دولي بأھمی ام ال رأي الع ویر ال دولي وتن مت ال ي كسر الص را ف ت دورا كبی د لعب وق

                                                
،     2008، دار دجلــة، الطبعــة الأولى، دور القــانون الــدولي الجنــائي فــي حمايــة حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســيةعبــد االله علــي عبــو ســلطان،  -1

  ) .210(ص 
  ) . 29(لندة يشوي معمر، المرجع السابق، ص  -2
  ) . 105(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
   ) . 34- 32(ي خليل محمود و باسيل يوسف، المرجع السابق، ص ضار  -4
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ة الجنا ائي، العدال دولي الجن انون ال ات الق ن انتھاك د م ي الح ة ف ات ئی ور آلی ى تط رض إل نحاول التع وس
  :ساسیة من خلال المبحثین التالیینالحمایة الدولیة الجنائیة المؤقتة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأ

  1992الجھود والسوابق الدولیة لإنشاء محكمة دولیة جنائیة لغایة : المبحث الأول
  )  1994 -1993( المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة : يالمبحث الثان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
  1992الجھود والسوابق الدولیة لإنشاء محكمة دولیة جنائیة لغایة 

ات والتصریحات  تعددت المحاولات الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي سواء على مستوى الاتفاقی
ة أو ة،  الدولی كل جرائم دولی ي تش ال الت ة وتجریم بعض الأفع ال الحربی یم الأعم ھ لتنظ توى الفق ى مس عل

ا  ورا مھم ھدت تط ي ش ى الت ة الأول رب العالمی ام الح ى قی ة حت ة وبدائی اولات نظری ذه المح ت ھ وبقی
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اني ار  بخصوص فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة من خلل محاولة محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الث وكب
كل  ا تش ا إلا أنھ ة منھ ق الغای ي تحقی ات ف ذه المحاكم ل ھ م فش ى، و ورغ ة الأول رب العالمی ي الح مجرم
ات  ن مآس وانتھاك ا شھدتھ م ة وم المراحل الأولى لإقرار قضاء دولي جنائي، وبعد الحرب العالمیة الثانی

ة  س الكفیل ع الأس ى وض دول إل عت ال انیة س راف الإنس وانین والأع ارخة للق ك ص ي تل ة مرتكب بمعاقب
ا  ھ لھ د الموج م النق ات رغ ذه المحاكم ت ھ د كان و، وق ورمبرج وطوكی ي ن اء محكمت ان إنش ات فك الانتھاك
د ي روان  االسابقة الأولى لإنشاء قضاء دولي جنائي حقیقي، كما أن النزاع في البوسنة والھرسك والنزاع ف

دولي الإ انون ال د الق ارخة لقواع ات ص ن انتھاك ھداه م ا ش ى وم تنادا إل ن اس س الأم ت بمجل اني، دفع نس
ة خاصة  ة دولی سلطاتھ المخولة لھ بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة جنائی

دا ي یوغسلافیا السابقة و روان ذا ا1لمحاكمة مجرمي الحرب ف ن خلال ، وسنحاول التعرض لھ لمبحث م
  :المطلبین التالیین

  ود والسوابق لغایة الحرب العالمیة الثانیة الجھ: لالمطلب الأو
  القضاء الدولي الجنائي في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول
  الجھود والسوابق لغایة الحرب العالمیة الثانیة

ة  ات دولی اء محاكم ة لإنش اولات الدولی ن المح د م رن الماضي العدی ي الق دولي ف ع ال شھد المجتم
دة فرساي سنة جنا ت معاھ ي تل ى  1919ئیة أولھما تلك الت ة الأول ات الحرب العالمی ي عرفت بمحاكم الت

ي  ا ف والتي حاول فیھا الحلفاء المنتصرون إقامتھا لمحاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني إثر ھزیمة ألمانی
ى  ة الأول تناداالحرب العالمی ادة  اس ى الم ي نص 227إل اي الت دة فرس ن معاھ ىم ة : ( ت عل دول الحلیف ال

ة  ة الإھان ابق بتھم ا الس وھنزولرن إمبراطور ألمانی اني آل ھ وم الث ى غلی ا إل ا علنی والمشاركة توجھ اتھام
ؤمن  ةالعظمى للأخلاق الدولیة والسلطة المقدسة للمعاھدات، وسوف تنشأ محكمة خاصة لمحاكم تھم ت الم

د  ، لیتأكد2...)فیھا الضمانات الأساسیة لحق الدفاع ائي بع ي جن دولي الحاجة لإنشاء قضاء دول للمجتمع ال
ي  ي بمحكمت رن الماض ن الق ع م د التاس ة العق ي بدای د ف ا بع تمرت فیم ة اس ة الثانی رب العالمی اء الح انتھ
ى  ذا إل ة وك ات وتصریحات الدولی ع اتفاقی تندت وتصاحبت م ود اس دا وھي جھ ابقة وروان لافیا الس یوغس

  .  جھود فقھیة 
  الفرع الأول

  الجھود الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي لفترة ما قبل الحرب العالمیة الأولى

ة    ة السابقة عن الحرب العالمی ي الحقب ائي ف ي جن ة بإنشاء قضاء دول وھذه الجھود الدولیة المتعلق
ة  ا المنشغلین بالموضوع بصورة فردی  أو الثانیة برزت من خلال الجھود الفقھیة الفردیة التي اضطلع بھ

  .من خلال جھود دولیة جماعیة ترجمت في شكل اتفاقیات دولیة 
اریخ : الجھود الفقھیة الفردیة-أولا ى الت د إل یرى بعض الكتاب أن أول تطبیق للقضاء الدولي الجنائي یرت

نة  اد س ي شأن الإبع دیم ف یلاد 1280المصري الق ل الم د 3قب ل ق ك باب ى أن بختصر مل بعض إل ر ال ، ویثی
رن  أجرى محاكمة ضد ي الق ي صقلیا ف ة ف ات مماثل ا جرت محاكم ودا المھزوم، كم ك ی  5سیدیزیاس مل

  . 4المیلادي
نة  ي إنشائھا سویسرا س اركت ف ة ش ة دولی دت محكم دیث عق اریخ الح ي الت ي  1974وف للنظر ف

ي  اورة الت دن المج دول والم ى ال یة عل ارات وحش ات وغ نھ لھجم بب ش ذاك بس ا آن یدوق النمس یة أش قض
وطنین  استسلمت لھ دن السویسریة وصغار الأمراء المت مؤقتا، ثم قامت كل من فرنسا والنمسا واتحاد الم

ي  ل مضي شھر  11/04/1474على نھر الراین الأعلى بإنشاء تخالف وقبضوا علیھ ف ة قب دم للمحاكم وق
د ظھرت ف دام، وق ھ بالإع ي أمام محكمة علیا غیر عادیة اشترك فیھا بعض قضاة سویسرا حیث حكم علی

                                                
  ) .107(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 1
   ) . 15-14(، 2006، 1/، مصر، طجرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربيةمحمد حنفي محمود،  -2
 ) .10(، ص 1977، 1/، دار النهضة العربية، مصر، طمشروعاته-تطبيقاته-لجنائي، تاريخهالقضاء الدولي احسنين إبراهيم صالح عبيد،  -3
، 1/، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالقانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائيةعلي عبد القادر القهوجي،  -4

  ) .178(، ص  2001
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ي  ا ف وذ الباب ھ نف ذ فی ذي أخ ت ال و الوق دولي وھ انون ال اء الق ار فقھ ھذه الفترة العدید من الآراء الفقھیة لكب
ا  كو دي فیتوری د فرانسیس اء نج ؤلاء الفقھ رز ھ ن أب زوال م واریز ) 1546-1480( ال كو س ( و فرانسیس

 17581الشعوب سنة وفاتیل الذي وضع مؤلفا في قانون ) 1645 -1553(وجروسیوس ) 1617 -1548
.  

ل  دة قت ھ عارض بش ة، إلا أن وقد ذھب فیتوریا إلى تبریر الحرب إذا كانت لأجل المصلحة العام
د وضع  ذلك فق یھم، ول د تصل إل ن أن أضرار الحرب ق رغم م الأطفال والأبریاء والقتل الجماعي على ال

اء أي السك ذي یصیب الأبری ان الضرر ال ن المبدأ العام القائل أنھ إذا ك ر م دنیین نتیجة للھجوم أكث ان الم
الحق  الحرب وسیلة لتطبیق القانون ونصرةقیمتھ الحربیة فیجب الامتناع عنھ، أما سواریز فكان یرى أن 

ھ أن  ن رأی ان م اربین وك ین المتح ود ب د أن تس ة لا ب د الرحم دل، إلا أن قواع ة الع م وإقام ة الظل ومعاقب
  .للنصر  ما یلزم أضرار الحرب لا یجوز أن تتعدى

م یصدره آخرون   أما جروسیوس فكان ینبذ الحرب ویرى ضرورة تسویة النزاعات بواسطة حك
یس  لا دخل لھم بالنزاع، وأعتقد شرعیة الجزاء الذي یوقع على مرتكبي الجرائم الدولیة وأن ھذا الجزاء ل

یعي وھو ذو طابع عالمي من عمل ھیئة دولیة لا وجود لھا وإنما یتحقق نتیجة لتطبیق قواعد القانون الطب
انون  و ق اري من صنع البشر ھ في العلاقات الدولیة، ویعتبر الأساس الذي استمد منھ قانون وضعي اختی
د  رة العق یوس بفك ذ جروس ة، وأخ ة الدولی ي الجماع وا ف ا عض ة باعتبارھ ل دول د ك و یقی عوب، فھ الش

م  الاجتماعي التي نادى بھا فیما بعد جون جاك روسو ورأى جروسیوس اء وھ اة الأبری رام حی وجوب احت
م  ك ث دا ذل ا ع م م اء وھ ر الأبری ین غی ال إلا ب دور القت دین، وألا ی النساء والأطفال والمزارعین ورجال ال
اع عن استخدام  ن الأفضل الامتن ھ م بحث إمكانیة توقیع جزاءات علیھ، ولكنھ عاد فشعر بالتردد وذكر أن

  . 2اب الحرب ولیعم السلام الحقیقيھذا الجزاء بعد الحرب وذلك لإزالة أسب
ع  ارض م ان یتع ا ك ري إذ أن تطبیقھ ال النظ ة المج ة حبیس دة طویل ت م ار ظل ذه الأفك ع أن ھ والواق

رن  ن الق رة م ي الفت ررة ف ت مق ي كان رن  17مصالح الدول ویتنافى مع سیادتھا المطلقة الت ى أواخر الق إل
ة  19 ا أن تنظیم السیاسة الدولی ن نتیجتھ از وكانت م ة وانتھ ھ المنفع ت تنظم ا كان انون، وإنم ھ الق لا یحكم

  : كب إبان الحرب مسموحا بھا لسببینالفرص وكانت المخالفات التي ترت
  .أن معدات ووسائل القتال وأثاره كانت محدودة -1
م -2 التطوع فل ا ب أن القتال لم یكن یشمل جمیع السكان وإنما كان یقع بین الجیوش التي كان أكثرھ

 .عدى أثرھا إلى السكان المدنیین یكن یت
أما الفقیھ فاتیل فإنھ حرم بصفة مطلقة قتل الأسرى كما حرم استخدام الأسلحة المسمومة وحرم نھب 
المعابد والمقابر والمباني العامة وأعمال الفن، وكان من رأیھ أن القانون الطبیعي ینكر كل ضرر یصیب 

ي العدو دون مبرر وكل صراع لا یقصد بھ الوص ة الت رى أن الأم ان ی ول إلى النصر ونھایة الحرب، وك
  . 3تخالف القوانین الدولیة ینبغي على كل الدول أن تتحد ضدھا لتوقیع الجزاء علیھا

ر  ى كثی ي شنھا عل وكانت بعض الدول مثل إنجلترا وبروسیا تطالب بإعدام نابلیون بسبب الحروب الت
رن  دول خلال الق ن ال ذا الأم19م ع ھ د دف ن ، وق ابلیون محروم م ن أن ن ى أن تعل ة إل دول الأوروبی ر بال

ام  ھ للقصاص الع ھ سیعھد ب الم وأن حمایة القوانین وخارج عن العلاقات المدنیة والاجتماعیة وأنھ عدو للع
ھ  دم إعدام ھ وع ى حیات اء عل رر الإبق ابلیون تق ة ن د ھزیم دولي، وبع ع ال لمعاقبتھ عن جریمتھ ضد المجتم

وفي سنة ونفیھ إلى جزیرة س ى ت ین حت ة 1821انت ھیل ع عقوب دم توقی ع باتجاه ع ذي دف ، ولعل السبب ال
ذه  ل ھ ي مث ر ف ة تنظ ة دولی ة جنائی رة محكم ك الفت ي تل د ف ن توج م تك ھ ل ون أن ابلیون ك ق ن دام بح الإع

ن الانتھاكات یمثل أمامھا المتھم، والسبب الثاني عدم وجود قاعدة دولیة جنائیة تعاقب الأشخاص المسئولی
  . 4عن إعلان الحرب

                                                
 ) .04(جع السابق، ص عبد الحميد خميس، المر  -1
 ) .109-108(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
، دار الجامعة المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة والهرسكحسام عبد الخالق الشيخة،  -3

  ) .215-214(، ص 2004الجديدة، مصر، 
، 2003، سبتمبر27، السنة 3، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق، »اء الدولي الجنائيالقض «مخلد الطراونة،  -4

 ) .134(ص 
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رح سنة  ھ إذ أقت ھ السویسري غوستاف موانی ھ الفق ائي وتنظیم ي جن وأول من نادى بإنشاء قضاء دول
ن  1872 ألف م ة تت ادى بإنشاء محكم ي ترتكب ضد الشعوب ون  5تنظیم قضاء دولي لمعاقبة الجرائم الت
م الباقون من قبل ال 3منھم یعینان بمعرفة المتحاربین ویعین  2قضاة  راح ل ذا الاقت ن ھ دة، ولك دول المحای

 1896یحظ بقبول الدول التي كانت ترى وقتئذ أن القضاء الوطني ھو المختص بنظر ھذه الجرائم، وسنة 
دت  ي عق ھ الت ي دورت قدم الفقیھ غوستاف موانیھ اقتراحھ السابق بعد أن طوره أمام معھد القانون الدولي ف

أن تكون المحك ب في كامبردج حیث طالب ب ى جان التحقیق والاستجواب إل ة المقترحة تختص ب ة الدولی م
ى  ا صدى عل ان لھ ل ك م تمت ب ا ل ن الفكرة ذاتھ ذ ولك ھ نجاحا یومئ ى اقتراحات المحاكمة، ومع ذلك لم تلق

  . 1المستوى الدولي
ة  ذه الھیئ اء ھ بیل إنش ي س ھ ف تاف موانی ود غوس ذكرون جھ ا ی ائي قلم دولي الجن انون ال اء الق وفقھ

در القضائ ائي بق دولي الجن انون ال ن منشغلا بالق م یك ھ ل ى أن غوستاف موانی بعض إل ھ ال یة وھو ما یرجع
ة للصلیب الأحمر وظل  ة الدولی یس اللجن ان أحد مؤسسي ورئ ھ ك دولي الإنساني كون انون ال انشغالھ بالق

  . 2عاما، كما كان عضوا في معھد القانون الدولي 40كذلك مدة 
م تظھر مسألة ومن خلال كل الأفكار ال ا ول ي حروبھ سابقة نجد أن الدول أخذت تتبع بعض القواعد ف

ن أن فكرة  19إنشاء قضاء دولي جنائي إلا بعد القرن  رغم م في مؤلفات المھتمین بالعلوم الجنائیة على ال
  . 3م 1463إنشاء محكمة دولیة قد عرفت في عدة مشروعات منذ سنة 

رن : قیات الدولیةالجھود الدولیة من خلال الاتفا-ثانیا ي صورة  19منذ الق رغ ف ة تف ود الدولی دأت الجھ ب
ة  ود الفردی ذه الجھ دأت ھ د ب دول وق ا بعض ال ي قامت بھ معاھدات دولیة سبقتھا بعض الجھود الفردیة الت

ة الفرنسیة سنة  اع  1792/1793بإعلان أصدرتھ الحكوم ة الإتب ة الواجب خاص بأسرى الحرب والمعامل
ا لتنظیم الحرب معھم، ثم تلا ذلك  ما أعلنتھ الحكومة الأمریكیة أثناء حرب الانفصال من تعلیمات لجنودھ

وا  اني فرانس طة اللاجئ الألم ولن بواس ام لنك ب أبراھ ى طل اءا عل ات بن ذه التعلیم عت ھ د وض ة، وق البری
ادة  منت الم د تض ر، ولق نة  47لیبی ة س ات الأمریكی ن التعلیم ا ف 1863م وص علیھ رائم المنص ي أن الج

الإكراه  لاح والاختلاس والسرقة ب ر والقطع والجرح والسرقة بس ل والبت الحریق والقت ات ك انون العقوب ق
ب  دو لا یعاق یم الع دو أو ضد سكان إقل لیلا والتزویر والاغتصاب، إذا ارتكبھا جندي أمریكي في إقلیم الع

ق أقصى فقط بنفس عقوبات الولایات المتحدة بل في كل الأحوال التي تكون فیھا ا ھ یطب لعقوبة الإعدام فإن
  .حد للعقوبة 

ادل الأسرى  د الحرب كتنظیم تب وقد أبرمت بعض المعاھدات الثنائیة الخاصة بتنظیم بعض قواع
ر  یم غی كان الإقل م وس ة بھ ى العنای ائمین عل رض والق ى والم و الجرح وھم ونح ة نح ة الواجب والمعامل

دة ت دات معاھ ات المتحدة سنة المقاتلین، ومن أمثلة ھذه المعاھ را والولای ین إنجلت ة ب ادل الأسرى المبرم ب
ذه  1820ومعاھدة سنة  1813 ر ھ ومبي، وأث ا خلال حرب الاستقلال الكول المبرمة بین أسبانیا وكولومبی

دة  ا المعاھ ن أجلھ ي أبرمت م المعاھدات بقي قاصرا على الدولتین اللتین أبرمتھا وقاصرا على الحرب الت
.  

د الحرب ھي تصریح وبخصوص المعاھدا دات المتضمنة قواع ذه المعاھ ت الجماعیة فإن أول ھ
ذا  1856باریس البحري سنة  ى ھ ع عل د وق الذي اتفقت علیھ كل من إنجلترا وفرنسا عقب حرب القرم وق

ا وأورجواي 7التصریح  زویلا وبولیفی دة وفن ات المتح دا الولای م 4دول ثم انضمت إلیھ دول العالم ما ع ، ث
ة ا نة اتفاقی ر س لیب الأحم رب  1864لص ى الح ى وجرح ة مرض یم حال ة بتنظ ف والخاص دة بجنی المنعق

د  12البریة والأسرى وقد أبرمتھا  ذه القواع دولة وانضمت إلیھا الدول جمیعا، وقد حاولت الدول تطبیق ھ
نة س حعلى الحرب البحریة ولكنھا أخفقت لعدم التصدیق على ھذا التعدیل، وكذلك تصریح سان بترس بر

ھ  1868 ي مقدمت د جاء ف ادئ  (وق ى لا تخرج عن مب دول حت دھا ال ف عن أن للحرب حدودا یجب أن تق
  .غرام  400وھذا التصریح خاص بتحریم استعمال المقذوفات الأقل وزنا عن ) الإنسانیة
یا  1874ثم تلى ذلك مشروع مؤتمر بروكسل سنة   ى دعوة روس اءا عل ؤتمر بن وقد انعقد ھذا الم
د المشتركین لدول أور ودو أح رال أرن رح الجن وبا وأرفقت الدعوة بمشروع لقواعد الحرب البریة، وقد اقت

                                                
 ) .173-172(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -1
 ) .34(المرجع السابق، ص  لندة يشوي معمر، -2
  ) .9(المرجع السابق، ص  س،عبد الحميد خمي - 3
 ) .217-216(حسام عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -4
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ذین  ق ووضع جزاء عادل لھؤلاء ال ث تتف ة بحی ا الداخلی دول أن تضع قوانینھ في ھذا المؤتمر أن على ال
ھ أو اشتراك من ھ وتخوف یخلون بقوانین الحرب، ولقد أخفق المؤتمر لعدم إبرام بریطانیا لقرارات دوبھا فی

رى  ت ت الأولى كان رى والصغرى، ف ألمانیا من مناقشتھا عن أعمال حربھا مع فرنسا واختلاف الدول الكب
دول  ا ال أن تكون أعمال القتال مقصورة على الجنود وحدھم حتى لو دخلت جیوش العدو دولة الخصم، أم

رغم  الصغرى فلم توافق على ھذا الرأي إذ أنھا تعتمد على قیام الشعب ى ال ن وعل دو ولك كلھ في وجھ الع
ة  ة القائم د العرفی ن القواع ھ مستمد م ة غالبیت من ذلك فقد انتھى المؤتمر إلى وضع مشروع للحرب البری

و عھا فرانس ي وض ة الت رب الأمریكی ات الح ن تعلیم اق    اوم م إخف د رغ ذه القواع بحت ھ ر، وأص لیبی
ذ ب 1874لسنة  ةالمؤتمر تنظم الحروب اللاحق د وضعھ للائحة الحرب وأخ دولي عن انون ال ع الق ا مجم ھ

  . 18801البریة سنة 
رام  1899ثم بعد ذلك عقد مؤتمر لاھاي سنة  ى إب ؤتمر إل ات و 3وانتھى الم تصریحات،  3اتفاقی

ذاك، فأعاد  1907ثم عاد المؤتمر فانعقد ثانیة سنة  رئیس الأمریكي آن ھ ال دم ب ذي تق راح ال ى اقت اءا عل بن
ة , دولة 44واھتم ببعض المسائل البحریة واشترك فیھ  1899اقیات سنة النظر في اتف وقد انصبت الاتفاقی

  . اتفاقیات 8الرابعة على تنظیم قواعد الحرب البریة وفي مجال الحرب البحریة أبرمت 
ك لأن فكرة  دني وذل ى فكرة الجزاء الم ات انصبت عل ذه الاتفاقی ي ھ ویلاحظ أن فكرة الجزاء ف

ا ة الجزاء الجن ة لمحكم ات عملی ة تطبیق ذه المرحل ھدت ھ د ش ا، وق جة لقبولھ ر ناض زال غی ت لا ت ئي كان
وانین الحرب  ا الخاصة بق ان بجرائمھم ة حوكم اثن ة الأمریكی اء الحرب الأھلی ب انتھ مجرمي الحرب فعق

ي سنة  HULLوحكم علیھما بالأشغال الشاقة المؤیدة وتأید ذلك في حادثة ھیل  اء أثن 1904التي وقعت ف
نة  دث س ا ح ة، كم یة الیابانی رب الروس ض  1912الح م بع ة أن حك ة الإیطالی رب التركی اء الح أثن

م تخرج  ذه الحالات ل الطرابلسیین وأعدموا لقیامھم بالإجھاز على الجرحى من الجنود الإیطالیین إلا أن ھ
  . 2جمیعھا عن كونھا حالات فردیة لم تأخذ صفة الانتشار والشمول

ة  1907سنة  2على أن اتفاقیة لاھاي  و ھناك من یثیر ة دولی قد تضمنت نصا بشأن إنشاء محكم
ى، إلا  ة السفینة الأول تختص بنظر المسائل الخاصة بأسر سفینة من قبل سفینة أخرى تابعة لدولة غیر دول

  . 3أن ھذه المحاولات قد باءت ھي الأخرى بالفشل رغم ضیق نطاقھا
ن الحدیث وتلك المحاولات لا تعدوا أن تكون  محاولات أولیة للعقاب على جرائم الحرب ولا یمك

ذه  ار دور ھ ن إنك ھ لا یمك ت ذات ي الوق ھ ف رة إلا أن ذه الفت ي ھ ي ف ائي حقیق ي جن ائي دول ود قض ن وج ع
  . 4المرحلة في وضع الأساس الذي تستند علیھ المراحل اللاحقة للوصول إلى قضاء دولي جنائي

ة  ویرى البعض أن ھذه المرحلة التي د القانونی ا أن القواع عرفت غیاب قضاء دولي جنائي وطالم
یھم،  ذه القواعد وفرض الجزاء عل تحتاج إلى سلطة قضائیة تتولى عملیة محاكمة الأشخاص المخالفین لھ
ي  د الموضوعیة الت دام القواع ائي لانع ي جن انون دول ن الحدیث عن ق ر الممك ن غی رة م ذه الفت فإنھ في ھ

ذلك عدم وجود تجرم الأفعال التي ت ھ الأساسیة وك شكل خرقا للنظام العام الدولي وحقوق الإنسان وحریات
ن  م تك ا الحرب ل ة، أم اب جرائم دولی ین بارتك ة المتھم ة لمحاكم ة دولی یم محكم ة لتنظ د إجرائی ة قواع أی

أن ی كون محرمة أصلا في ھذه الفترة بل كانت وسیلة لتحقیق الأھداف القومیة وإن كانت الأخلاق توحي ب
ار  ن خلال ابتك ة م ذه المرحل ي ھ ر الحرب ف اء تبری ا، وإن حاول بعض الفقھ استخدامھا محدودا وحكیم

  .مفھوم الحرب العادلة وعلى رأسھم فیتوریا وسواریز 
ین   انون واشترط التناسب ب ك الق ي تنتھ ة الت ة ضد الدول فقد رأي فیتوریا أن الحرب تكون عادل

ي م ذي حدث وف اك ال ا سواریز الحرب والانتھ ذنب، أم و الم ا ھ ن یخسر الحرب یكون دائم ھ أن م فھوم
ى أصحابھ ا إعادة المغتصب إل ي یقصد بھ ة ھي الت د جروسیوس فكرة 5فكان یعد الحرب العادل د أی ، وق

ة ظالم أو  ا معاقب دف منھ ان الھ ة أخرى إذا ك ة ضد دول ھ أن الحرب تكون عادل الحرب العادلة وفي رأی
ن غیر عادل وأن لجوء الدو ادح م لة إلى الحرب لا یكون الغرض منھ العقاب على ما أصابھا من ضرر ف

                                                
 ) .11(ص عبد الحميد خميس، المرجع السابق،  -1
 ) .114-113(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
  ) .173(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -3
 ) .114(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
 ) .59-58(عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  -5
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ي انون الطبیع رب للق دھا الح ھ ض ة الموج اك الدول ب انتھ ذلك بس ا ك ط وإنم رى فق ة أخ ك لأن 1دول ، وذل
  . 2الحرب لا تكون عادلة إلا من جانب واحد

ا احت ات الغرض منھ دة اتفاقی رام ع ا شھدت إب ب الإنساني للحرب وھذه الفترة ورغم كونھ رام الجان
اي  ات لاھ ا اتفاقی ض 1907و 1899وأھمھ تخدام بع ى اس وء إل ریم اللج ى تح ر عل ا اقتص ، إلا أن دورھ

ة إذ  ة دولی ا جریم م تصف الحرب بأنھ م تجرم الحرب، ول الوسائل كالأسلحة الفتاكة في الحرب إلا أنھا ل
ات أن استخدام الوسائل ا ھ الاتفاقی ا أشارت إلی ذلك أن كل م ن جرائم الحرب ول ة م ر جریم ة یعتب لمحرم

  :یؤخذ على ھذه الاتفاقیات أمران
وم  - ع مفھ وم الحرب یتعارض م أن الحدیث على جعل الحرب إنسانیة أمر صعب بل ومستحیل لأن مفھ

  .الإنسانیة 
ر - ھ غی ا أن ھ طالم ى ل اء الحرب أمر لا معن ة أثن ع تصرفات معین ي حظر أو تحریم أو من  أن الحدیث ف

  . 3مقترن بجزاءات في حالة مخالفة لھذا الحظر أو التجریم
ة    یلة لترجم ى الحرب كوس وقد أدى ذلك إلى انتشار النزاعات الدولیة المسلحة من خلال اللجوء إل

 . 4الأطماع التوسعیة والاستعماریة لنھب ثروات الدول الأخرى
  
  
  
  
  
  

  الفرع الثاني
  قبل الحرب العالمیة الثانیة الجھود الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي

ة  ادئ القانونی یم والمب ة الق در كاف ة بھ وش الألمانی ام الجی ى وقی ة الأول رب العالمی دلاع الح بان
وات  ة أن الأص رت لدرج ي انتص اء الت ى دول الحلف ر عل ن أث ذلك م ان ل ا ك انیة، وم ة والإنس والأخلاقی

اء  ان أثن رب الألم ي الح ة مجرم ة ومعاقب ى محاكم دلعت إل ا ان ن فرنس ل م ي ك ة ف ات الحربی یر العملی س
ذین  اء ال یحات الرؤس ت ص م كان ا، ث ریعیة فیھ الس التش اء المج ائھا وأعض نة رؤس ى ألس را عل وإنجلت
دني  الجزاء الم اء ب دم الاكتف یھم ع ؤلاء، وأن أزادوا عل ة ھ وب محاكم ي وج تھم ف ة رغب اطروا الساس ش

  .ظرا لأن الجزاء المدني أظھر عدم كفایتھ ، وذلك ن5ووجوب إنزال الجزاءات الجنائیة الرادعة
ا  ي ارتكبھ ھ الجرائم الت وعلیھ فقد أخذت فكرة الجزاء الجنائي تظھر في الأفق لما كانت تتصف ب

اء دنیین نس اد الم ة وإبع ازات الخانق تعمال الغ ائن واس ل رھ ن نق ان م ف  الألم ن العن ال م ال وأطف ورج
وة  نة والقس ان س اء لج اء لإنش ع الحلف ا دف انون  1914مم ات لق ات المخالف ا إثب رض منھ ان الغ ي ك والت

ر  د ساھمت الكثی ة فق ة القانونی ن الناحی ا م ع أم ة الواق ن ناحی الحرب والحیاد التي یرتكبھا الألمان، وھذا م
ك ي ذل ة ف ة القانونی آت العلمی ن الھی ؤولیة 6م دولي والمس زاء ال رة الج ن فك دھا ع دیث عن ر الح د كث ، وق

                                                
1 -  Patrik, Dailliar, et Alain, Pellet, Droit international Public, Nguyen, Quoc Dinh, L.C.D.J, Paris, 6 
édition, 1999, p(56) .      

  ) .6(رجع السابق، ص عبد الحميد خميس، الم -2
 ) .59(عبد االله علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص  -3

4 -  David, Ruzié, op. cit, p(103) . 
  ) .50(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -5
  ) .220-219(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -6
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اك قواعد وأعراف الجنائیة وضرورة م داء وانتھ ارة حرب الاعت ي إث عاقبة الزعماء الألمان عن تسببھم ف
  . 1الحرب

یة-أولا ة والسیاس ود العلمی ود : الجھ ین جھ ھ وب ا الفق ة تولاھ ود علمی ین جھ ود ب ذه الجھ زت ھ د تمی وق
  .سیاسیة تولاھا رجال السیاسة والتي كان لھا دور مھم في تطور القضاء الدولي الجنائي 

ة-1 ة الدولی آت العلمی ا أعطت : ظھور الھی ذا الجانب خصوصا وأنھ ي ھ م ف ات دور مھ ذه الھیئ ت ھ لعب
  .عملا فقھیا جماعیا، ومن ثم كانت أكثر فعالیة من المجھودات الفردیة 

ة : الجمعیة العامة للسجون في فرنسا-أ ن الناحی ا بحث الموضوع م ى عاتقھ ة عل ذه الجمعی وقد أخذت ھ
ل  1915لإثارة مسألة الجزاء الجنائي أمامھا سنة القانونیة تبعا  ن قب رین م دیم تقری د تق ن أعضائھا  2بع م

و  ویس رین ا ل ارو  Louis Renaultوھم ي ج ل رون ن قب اني م ة  Réne Garraudوالث ان بإمكانی یتعلق
وب محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الألمان، وبعد مناقشة مستفیضة لھذه التقاریر كان رأي الأغلبیة بوج

ة  ك المحاكم ر تل م یق ة فل ا رأي الأقلی ا، أم یھم فیھ بض عل ي یق دول الت ة لل وانین الوطنی ا للق اكمتھم وفق مح
ات ع 2تمسكا بحرفیة مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب ات لاھاي م ائي باتفاقی ف نلحق جزاء جن ، وتساءلوا كی

  . 3أنھا خالیة منھا
ب أن ا النائ رو وقد كانت إثارة المسألة بعد أن آثارھ ي  Engerandجی ان الفرنسي ف ي البرلم  14ف

ر ومناقشات مستفیضة  1915جانفي  مقترحا بتوقیع عقوبات جنائیة على مجرمي الحرب، وبعد جدل كبی
داء، وانقسم  ن الأع ة مجرمي الحرب م ة اختصاص بمحاكم دول المتحارب ان لل ا إذا ك اریر وفیم لھذه التق

ي الأعضاء في ھذه المسألة وأخیرا صدر قرار  ع ف ي یق ة الت الجمعیة بالأغلبیة، ویتضمن اختصاص الدول
ى مجرمي  ة عل ة المحتل یدھا العدو بمحاكمتھ على الجرائم التي ارتكبھا، أي توقیع عقوبة من محاكم الدول

  . 4الحرب یتفق والقانون
الأرجنتین سنة : جمعیة القانون الدولي-ب رس ب ونس أی ي بی ا ف ؤتمرا علمی ة م ذه الجمعی دت ھ  1922عق

ذا  Pellotوتقدم فیھ أمینھا بیلو  ى ھ ؤتمر عل ق الم بتقریر یدعو فیھ إلى إنشاء قضاء دولي جنائي، وقد واف
د  ذي عق ة ال ذه الجمعی اني لھ ؤتمر الث ى الم الاقتراح وعھد إلى مقدمھ بوضع مشروع محكم لھ، فتقدم بھ إل

ة بمدینة أستكھولم وكان مبنیا على أساس المبادئ التي قامت  1924سنة  علیھا محكمة العدل الدولیة الدائم
ى أن      وقد طرح للتصویت فحظي بالموافقة المبدئیة على أن یحال مسبقا إلى لجنة فنیة قصد  ھ، عل بحث

ة  1926تقدم تقریرا نھائیا في المؤتمر الثالث للجمعیة الذي عقد سنة  ة شبھ إجماعی ھ موافق الذي وافق علی
دولي الجن ي لاھاي، مقررا اعتبار القضاء ال ة ف ة الدائم دل الدولی ة الع ة عن محكم رة منبثق ائي مجرد دائ

  . 5عضو یكون الثلثان منھم بمثابة أعضاء أصلیین أما الثلث فھو ذو صفة احتیاطیة 15وتتألف من 
ات-ج انون العقوب ة لق ة الدولی دل : الجمعی ة الع أن یكون لمحكم د أوصت ب ا وق ة جھودھ واصلت الجمعی

ھ الدولیة الدائمة الا م الفقی ذه الفكرة باس د ارتبطت ھ ة، وق ة جنائی ختصاص الدولي الجنائي من خلال غرف
یلا  نة  Pellaب ارس س ي م ائي ف ي جن انون دول اء أول ق ھ إنش د إلی ذي عھ انون  1935ال وان الق تحت عن

  . 6الدولي العالمي
دو: الاتحاد البرلماني الدولي-د دفاع عن فكرة القضاء ال د حیث كان لھ الفضل في ال د عق ائي، وق لي الجن

رن  1924مؤتمر كبیر سنة  ة  –في مدینة ب ر عن فظائع الحرب العالمی یلا بتقری ھ ب ھ الفقی دم فی ف تق جنی
د  ذي یختص بتحدی ائي، ال انون الجن د الق ى قواع تند إل ا تس دولي إنم ام ال ة النظ ھ أن حمای را فی ى ذاك الأول

ا الجرائم الدولیة وبیان عقوباتھا كما أوضح أن المسؤو ة وحدھا، وإنم ى عاتق الدول ع عل ة لا تق لیة الجنائی
ة  داخلي لأی ن ال ى الأم على عاتق الأفراد الذي یمثلونھا أیضا وضرب على ذلك أمثلة بجریمة الاعتداء عل
راط  ة الإف د بإشعال الحرب وجریم ة التھدی ا وجریم دولة وجریمة التدخل في الشؤون الداخلیة الخاصة بھ

خ، وحظ...في التسلیح ث ال ؤتمر آخر، حی ي م ررت مناقشتھا ف ة وق ة اللجان القانونی ھ بموافق ت اقتراحات ی
ا تستوجبھ 1925عقد في مدینة واشنطن أوتاوا سنة  ، وفیھ تقدم بیلا بتقریر واف عن الحرب العدوانیة وم

                                                
 ) .60( علي عبو سلطان، المرجع السابق، ص عبد االله -1
 ) .51-50(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .220(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -3
   ) .51(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
   ) .51(اء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص حسنين إبراهيم صالح عبيد، القض -5
  ) .221(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -6
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د ضرورة إنشاء  ا أك من عقاب وأقترح تحدید الجریمة والجزاء في وقت سابق احتراما لمبدأ الشرعیة كم
  . 1القضاء الدولي الجنائي

ى : تصریحات بعض القادة ورجال السیاسة والزعماء-2 ة الأول ة الحرب العالمی كان الرأي العام في نھای
ة مجرمي الحرب  ى معاقب ان مصرا عل ي سببھا الألم ن الآلام الت ت م ي عان بلاد الت ي ال وبصفة خاصة ف

دة ضرورة ، ولذا أخذت تصریحات رجال ال2على ما ارتكبوه من فظائع اء الحرب مؤك والى أثن سیاسة تت
  :محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من الأعداء ومن  ذلك

نة -أ ادر س لان الص ى  1915الإع زم عل ھ الع دت فی یا أك دة وروس ة المتح ا والمملك ات فرنس ن حكوم ع
  . 3مساءلة مجرمي الحرب الأتراك بسبب ما ارتكبوه ضد الأرمینین والیونانیین

ي أول أوت سنة ما صرح بھ الل-ب را ف ي إنجلت وزیر الأول ف ى استجواب  1916ورد اسكویث  ال ردا عل
ن أن  Captaine Fryatteخاص بقضیة  وم البریطاني م س العم ھ سیرادوارد كارسون عضو مجل قدم

  .الجزاءات الفردیة ستوقع على مجرمي الحرب لا محالة في نھایة الحرب 
ي -ج نة  23ف ارس س ا 1917م ھ فیفی ن رینی أن أعل یوخ ب س الش ة مجل ي جلس دل الفرنسي ف ر الع ني وزی

  . جرائم الحرب ھي من جرائم القانون العام ویعاقب علیھا وفقا للقانون الجنائي 
ارة  5في مقالة كتبھا  1917أفریل  24في -د وا لزی د ذھب انوا ق من النواب البریطانیین في جریدة التایمز ك

ت الجزء الشمالي من فرنسا وذكروا فیھا أن  د فاق ة ق ذه المنطق ي ھ ان ف ا الألم ي ارتكبھ جرائم الحرب الت
  .كل وصف، ولا یجوز تناسیھا عند طلب التعویضات والجزاءات في شروط الصلح 

ھ 5ھـ في  د النصر : (ماي أعطى ألكسندر ریبو رئیس الحكومة الفرنسیة خطابا جاء فی ب بع ن نطال ا ل إنن
  ) . ن ھناك جرائم دون عقاببالانتقام ولكن بالعدالة فلا یجوز أن تكو

ي -و نة  4ف وبر س ت  1918أكت ان وق ربھا الألم ي ض اطق الت كان المن یة لس ة الفرنس رحت الحكوم ص
رائم  ذه الج ي ھ إن مرتكب انیة ف انون والإنس دة للق ات العدی ذه المخالف اه ھ ا تج مال فرنس ن ش حابھم م انس

  . والآمرین سیسألون عنھا أدبیا وجنائیا ومالیا 
ھ  1918یسمبر في شھر د-ر ن جرائم الحرب سیوقع علی صرح لوید جورج بأن كل من ارتكب جریمة م

زه لا مرك ا ع اب مھم ذابح 4العق وات م ب الق دما ترتك ھ عن ر أن اني ذك كري البریط انون العس أو    ، فالق
ع  إن المسؤولیة لا تق تشارك في اعتداءات ضد السكان المدنیین للمنطقة المحتلة أو ضد أسرى الحرب، ف

  .الأفعال  قط على المنفذین الفعلیین ولكن أیضا على القادة خاصة في حالة إصرارھم على تنفیذ تلك ف
ت داخل نطاق   ي ارتكب ادة لمسؤولیتھم عن الجرائم الت ن بعض الق وفي محاكمة القیادة العلیا أدی

ھ ة أن ررت المحكم د ق ا وق وا ارتكابھ ذلك دون أن یمنع د  سلطتھم لأنھا ارتكبت مع علمھم ب دان القائ لكي ی
  . 5ینبغي أن یكون على علم بالأفعال غیر الأخلاقیة التي ارتكبت إما بمشاركتھ فیھا أو برضاه عنھا

ارك الحرب : لتحدید مسؤولیات مبتدئي الحرب وتنفیذ العقوبات 1919لجنة سنة -ثانیا بعد أن دارت مع
ك الحرب عن تطور خ 4العالمیة الأولى لمدة  ددت سنوات وقد كشفت تل د تع ي وضع الحرب، فق ر ف طی

ازات  اعي كالغ دمار الجم ذ      الاعتداءات على قواعد وعادات الحرب فاستعملت أسلحة ال السامة، وأخ
ي  ة ف ة المحارب ا أصبحت الحرب شاملة تمس الأم ائن كم ر المحاربین كرھ كثیر من الرجال والنساء غی

ن جمیع أفرادھا، فلأول مرة تأخذ الحرب صفة العالمیة ف اشتركت فیھا أمم من جمیع أنحاء العالم وصار م
  . 6الصعب على دولة ما أن تلتزم الحیاد

ات   ك الانتھاك ة تل ة لمواجھ ر كافی ونظرا لأن قواعد المسؤولیة بدت أمام الرأي العام عاجزة وغی
فة شخصیة فقد بدأ البحث یتجھ إلى إمكانیة استخدام فكرة الجزاء الجنائي ضد مرتكبي تلك الانتھاكات بص

ن  لوكھ ع ي س د ف ھ أن یبتع الي علی ال، وبالت ن أفع ھ م وم ب ا یق ا عم ؤول أخلاقی رد مس ار أن الف باعتب

                                                
    ) .52-51(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -1
  ) .116(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2

3 - Patrick, Thornberry, International Law and right of minority, Clarendon press, Oxford, 1991, 
p(87) . 

 ) .21(ص عبد الحميد خميس، المرجع السابق،  -4
 ) .222(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -5
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ة ة الدولی ا والعدال انیة العلی یم الإنس ع الق افى م رورة وتتن ا الض ي لا تتطلبھ رفات الت ود 1التص ع وج ، وم
ا اختلاف في النظم القانونیة لدول الحلفاء إضافة إلى أن قانون النزاع ي طالم اقي والعرف ات المسلحة الإتف

رى  ة أس روعیة محاكم ول مش ا ح ا قانونی ار خلاف ا أث زاع، مم ة الن د نھای رب بع رى الح ادة أس ب إع تطل
  . 2الحرب بعد توقف العملیات العدائیة، وھو ما انعكس بالصعوبة في إقرار المسؤولیة الدولیة الجنائیة

ي  ة ف دت الھدن د أن عق وفمبر  11وبع ي شك 1918ن د ف ذي عق دي للسلام ال ؤتمر التمھی  25ل الم
ن  1919جانفي  ة م ة للسلام مكون ل  15بباریس لجن ة  10عضوا تمث ذه اللجن یط بھ د أن ة، وق دول متحالف

د  بحث موضوع المسؤولیة الناشئة عن الحرب العدوانیة، وقد تقدمت بتقریرھا بعد شھرین من تشكیلھا وق
  :أقسام 4جاء التقریر مقسما إلى 

  .اص بمسؤولیة من قاموا بالحرب خ-1
 .خاص بالإخلال بقوانین وعادات الحرب -2
 .خاص بتحدید المسؤولیة الفردیة لرؤساء الدول وقادة جیوشھا -3
دولي -4 انون ال د الق ركز على وجوب إنشاء محكمة دولیة تتولى المحاكمة عن كافة صور الإخلال بقواع

 . 3وتوقیع الجزاء المناسب
ر إخلالا فبخصوص القسم ا داء وتعتب ا الأع ي ارتكبھ ال الت ا للأفع لأول فقد ورد تقریر اللجنة مبین

  .  4فعلا 32بقوانین وعادات الحرب، وفي نفس الوقت تحت طائلة القانون الجنائي وھي 
ا  ال وطبق ك الأفع وا تل ذین ارتكب راد ال ة الشخصیة للأف أما القسم الثاني ویتعلق بالمسؤولیة الجنائی

  :نة فقد تم تقسیم ھؤلاء إلى طائفتینلتقریر اللج
دة : الطائفة الأولى - ة واح ا ضد دول وانین الحرب وأعرافھ ا لق أو   وھم الذین ارتكبوا أفعالا تشكل انتھاك

ى  ة عل الیم المحتل كان الأق ام س القوة، وإرغ دنیین ب كان الم اد الس ا وإبع ل رھائنھ ل قت ا مث د رعایاھ ض
ي والنھ ود الحرب ي المجھ اھمة ف ي ...بالمس ة الت اكم الدول ام مح اكمتھم أم تم مح ؤلاء یجب أن ت خ، وھ إل

  .أضیرت أو أضیر مواطنوھا من جراء تلك الأفعال 
  : ھم الذین ارتكبوا أفعالا أضرت بعدة دول أو أضرت برعایا عدة دول ویدخل فیھا: الطائفة الثانیة-
  .فة الذین قاموا بإساءة معاملة أسرى الحرب المنتمین لجنسیات مختل. 
دة دول أو  . الیم ع الذین قاموا بوصفھم قادة مسؤولین بإصدار أوامر كان من نتیجتھا ارتكاب جرائم في أق

  .امتنعوا عن اتخاذ إجراءات منع ارتكاب تلك الجرائم 
  .كل من ارتكب جریمة یكون من الأنسب وفقا لطبیعة تلك الجریمة أن یحاكم أمام محكمة دولیة  .

ك فكل من ینتمي إلى ت ل تل لك الطائفة یجب أن یحاكم أمام محكمة دولیة جنائیة، ولأنھ لا یوجد مث
انیین  3قضاة فرنسیین و 3قضاة بریطانیین و 3المحكمة فقد اقترحت اللجنة أن یتم تشكیلھا من  قضاة یاب

ال  دا والبرتغ ان وھولن ا والیون ي بلجیك دودة وھ الح المح دول ذات المص ون ال اة یمثل یھم قض اف إل ویض
الي یصبح عدد قضاة ور دا، وبالت ا قاضیا واح ة منھ ین كل دول ث تع ومانیا وصربیا وتشیكوسلوفاكیا بحی

  .قاضیا  22المحكمة 
داء   ارة حرب الاعت ة أن إث ررت اللجن د ق داء فق أما بخصوص طبیعة المسؤولیة عن حرب الاعت

ك لع اب، وذل ة العق ع تحت طائل ھ لا یق ة إلا أن ي سابق رغم كونھ عملا یجافي العدال انون دول دم وجود ق
ال  یحرم اللجوء إلى الحرب ویحدد العقوبات الواجبة التوقیع عند المخالفة، وكل ما یمكن أن تخضع لھ أفع
ي  ال ف ك الأفع ائي عن تل الاعتداء ھو الجزاء الأدبي وسدا لھذا النقص فقد اقترحت اللجنة وضع جزاء جن

  . 5المستقبل
ذي انبث لام ال ؤتمر الس فر م د أس ي وق اي ف دة فرس د معاھ ن عق ؤولیات ع ة المس ھ لجن ت عن  28ق

ة نصوص تتحدث عن مسؤولیة إمبراطور  1919جوان  ي الجزء السابع جمل اریس، وھي تتضمن ف بب
ادة  ي الم ا ورد ف ق م ن البشریة وف  227ألمانیا غلیوم الثاني عن ارتكابھ عددا من الجرائم ضد سلام وأم

ي أھدرت  من المعاھدة، كما تتحدث عن مسؤولیة كبار القادة الألمان عن جرائم الحرب البالغة الضارة الت

                                                
   ) .69(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -1
 ) .117(ص ، المرجع السابق، عمر محمود المخزومي -2
 ) .22(ص عبد الحميد خميس، المرجع السابق،  -3
 ) .  137-136(ص محمد محي الدين عوض، المرجع السابق،  -4
   ) .73-72(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -5
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دنیین دین والم  1فیھا تماما كافة القیم والمواثیق الدولیة بشأن القیود التي ترد على حقوق المحاربین والمحای
.  

ة المسؤولیات  ر لجن ا ورد بتقری ر بم د كبی ى ح أثرة إل ویرى البعض أن معاھدة فرساي جاءت مت
وص ال ر بخص ي تقری واردة ف ات ال أثرت بالمقترح ذا ت رب، وك رائم الح ب ج ة لمرتك ؤولیة الجنائی مس

ود  ین لارن ل  Larnaudeالفقیھ ة  De Lapradelleودي لابرادی ؤولیة الجنائی وص المس بخص
  . 2للإمبراطور غلیوم الثاني

ن  توصیات وفي حین ھناك من ذھب على أنھا لم تأخذ بكل ما جاء في تقریر لجنة المسؤولیات م
ادة  ت الم د نص دولي، وق عید ال ى الص یة عل رات السیاس ن المتغی دد م را لع ى  227نظ دة عل ن المعاھ م

رأي  ذا ب دات أخ یة المعاھ ة وقدس لاق الدولی د الأخ ھ ض ن جرائم ا ع ك ألمانی اني مل وم الث ؤولیة غلی مس
دي، وال ؤتمر السلام التمھی ى م دم إل ا المق ي تقریرھم ذكورین أعلاه ف ین الم ى ضرورة الفقیھ ذي یشیر إل

  . 3إنشاء محكمة دولیة خاصة وخالفت رأي كل من أمریكا والیابان المنتقدة لفكرة تجریم غلیوم الثاني
اني-1 ة : محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الث ك المحاول ي العصر الحدیث تل ة ف رئیس دول ة ل أول محاكم

ادة  ي نص الم دة فرساي الموق 227التي تجد أساسھا ف ن معاھ ي م ة ف ي  1919جوان  28ع اریس والت بب
اني : (جاء فیھا وم الث ى الإمبراطور السابق غلی سلطات الدول المتحالفة والمتضمنة توجھ الاتھام العلني إل

ة خاصة  دات وسوف تشكل محكم لارتكابھ انتھاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاھ
دفاع عن لمحاكمة المتھم على أنھ تكفل لھ كافة الض ف        مانات الجوھریة لممارسة حق ال نفسھ، وتؤل

ون  ةھذه المحكمة من خمسة قضاة یعین دول الخمس الآتی ن ال ة كل م ة : بمعرف دة الأمریكی ات المتح الولای
ي  ادئ السامیة الت وبریطانیا العظمى وفرنسا وإیطالیا والیابان وسوف تعتمد المحكمة في قضائھا على المب

ة ویكون تحكم السیاسة  ة الدولی دات الأخلاقی الدولیة بتأمین وتأكید احترام الالتزامات المعلنة رسمیا والتعھ
ة  ى حكوم مة إل ة والمنض دول المتحالف ھ ال وف توج ھ وس ا علی رى تطبیقھ ي ت ة الت د العقوب ة تحدی للمحكم

  . 4)ھولندا طلبا تلتمس فیھ تسلیم الإمبراطور لمثولھ أمام المحكمة
ات وكلا من إنجلترا  ھ إلا أن الولای ار معاونی ة الإمبراطور وكب ا بمعاقب ا بالغ دي اھتمام وفرنسا أب

  : المتحدة الأمریكیة والیابان قد اعترضتا على إمكانیة إجراء ھذه المحاكمة مستندتان في ذلك إلى
دم -1 دة ع ات وأیضا قاع دأ شرعیة الجرائم والعقوب دار لمب ى إھ وي عل ة ینط ذه المحاكم ل ھ ام مث أن إتم

 . رجعیة النصوص الجنائیة إضافة إلى عدم استنادھا لسابقة تاریخیة مماثلة 
ذي -2 دول وال ھ لرؤساء ال رف ب دأ الحصانة المعت ى إخلال واضح بمب أن ھذه المحاكمة تنطوي أیضا عل

 .یحول بشكل مطلق دون مساءلتھم أمام ھیئة قضائیة أجنبیة 
ذا -3 ل ھ راء مث د إج ي لا یؤی انون الأمریك اء أن الق دولتان الاكتف ان ال د رأت ھات اءلة وق ن المس وع م الن

ا  ة نظرھم ن وجھ ا م ك كافی یكون ذل ة وس ة الأدبی ن الناحی اني م ور الألم ة الإمبراط رار إدان ات وإق بإثب
 .5لإظھاره أمام الرأي العام العالمي بخیانتھ الكبرى للمجتمع الإنساني وانتھاكھ لمبادئھ الأخلاقیة السامیة

ى  227ي المادة ورغم ما ورد ف إلا أن محكمة دولیة لم تشكل إذ فر غلیوم الثاني مع ولي عھده إل
ادة  ھولندا متنازلا عن العرش، ورفضت ھولندا تسلیمھ مستندة إلى أن بعض السلبیات التي شابت نص الم

ا إمبرا 227 ي ارتكبھ ق الجرائم الت م یحدد بشكل دقی ذكورة ل ادة الم طور والتي كان من بینھا أن نص الم
ادئ  ى انتھاكات صارخة لمب ھ الإمبراطور إل ا ارتكب ى م ى الإشارة إل ادة عل د اقتصر نص الم ا، فق ألمانی
ات ذات الصفة  ذه الانتھاك ل ھ ى مث تناد إل ن الاس ھ لا یمك دات، ولا شك أن الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاھ

  . 6الأخلاقیة لتقریر مسؤولیة جنائیة لرئیس الدولة
ھ  227ص المادة یضاف إلى ذلك أن ن لم یحدد العقوبة الممكن توقیعھا على الإمبراطور عند إدانت

ور  ھ الإمبراط ذي ارتكب لوك ال امة الس ا لجس رى ملاءمتھ ي ت ة الت د العقوب لطة تحدی ة س رك للمحكم ل ت ب

                                                
 ) .53(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -1
   ) .75(ولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الد -2
، 1/، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، لبنـان، طالجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـةسوسن تمر خان بكـة،  -3

  ) . 9(، ص 2006
 ) .15(، ص 2002، 1/، دار النهضة العربية، مصر، طصاص وقواعد الإحالةالمحكمة الجنائية الدولية، الاختعادل عبد االله المسدي،  -4
  ) .71-70(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -5
 ) .121(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -6
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ة ولا  ھ لا جریم نص أن ي ت ة والت الألماني، وھذا یتناقض مع أحد القواعد الأساسیة في معظم النظم القانونی
ھ  ى كون اء إل عقوبة إلا بنص، وإلى جانب ذلك فقد استندت ھولندا في رفض تسلیم الإمبراطور لدول الحلف

اد سنة  انون الإبع ا لق دي أو طبق ات الھولن أو  1875لم یركب فعلا یعاقب علیھ سواء بالنسبة لقانون العقوب
  .وإنجلترا والولایات المتحدة طبقا لغیرھا من الاتفاقیات المبرمة بین ھولندا وكل من فرنسا وبلجیكا 

ق  تثنائیة لا یتف ة اس كما دعمت حكومة ھولندا رفضھا على أساس أن تقدیم الإمبراطور إلى محكم
ة ة عادل ة جنائی من محاكم ذا لا یض ھ وھ طة أعدائ ھ بواس تتم محاكمت ث س دي حی انون الھولن ام الق ، 1وأحك

  : سلیم في خمسة حجج ھيوتتلخص الحجج التي استندت إلیھا ھولندا من أجل عدم الت
  .عدم وجود مسؤولیة تقع على كاھلھ  -1
  .أن المحاكمة الاستثنائیة مخالفة لقواعد القانون الھولندي  -2
  .طلب التسلیم مقدم من دولة عدوة للمطلوب تسلیمھ ولیس من سلطة قضائیة  -3
  .طابع التحیز للمحكمة یتنافى مع طبیعة القضاء  -4
  .سلیم مجرمین مع ھولندا عدم وجود معاھدة ت -5

ة    اء الحرب العالمی دا أثن ى ھولن ا عل ى عدم ھجوم ألمانی لیم إل دم التس ي ع ویعود السبب الحقیقي ف
ة بموجب 2الثانیة ، وقد أثار البعض اللوم على ھولندا بینما رأي آخرون أن تلك وسیلة لتجنب إنشاء محكم

ادة  ت 227الم ى اس وا عل م یكون اء ل ى أن الحلف لا عل بب فض ة بس یس دول ة رئ ابقة بمحاكم اء س عداد لإرس
ادة  ي صیاغة الم ي استعملوھا ف  227جریمة دولیة جدیدة، وقد كان ذلك واضحا في اختیارھم للكلمات الت

  . 3والتي تمت صیاغتھا بمعرفة ممثلي بریطانیا
تلام نص نظري ولم یجري تطبیقھ فعلیا حیث لم یتمكن الحلفاء من اس 227ویبدوا أن نص المادة 

ة أملا  الإمبراطور الألماني لمحاكمتھ، وھذا ما كانت تسعى إلیھ حكومات الدول الحلیفة من الناحیة الواقعی
ع الأخلاق  افى م ال تتن اب أعم ة بسبب ارتك یس دول ة رئ ة سابقة محاكم ذه المحاكم ى ھ في ألا یترتب عل

ذه ا ة ھ دم ممارس ن ع حا م ك واض ان ذل د ك دات، وق یة المعاھ ة وقدس ى الدولی ة عل غوط الكافی دول الض ل
اب  ا ش ذا بالإضافة م ھ، ھ دا لمحاكمت اني تمھی لیم الإمبراطور الألم ى تس ا عل ة لإجبارھ ة الھولندی الحكوم

رفض  227نص المادة  ة ل ة الھولندی ة نظر الحكوم ذاتھ من غموض وعدم تحدید كان سببا كافیا من وجھ
لیم م 4التس لیمھ كمجرم ول وا تس م یطلب اء ل ن الحلف ر إداري ، ولك مي أو أم ر قضائي رس تم رفض أي أم ی
  .5بتسلیمھ

اریخ  میة بت ذكرة رس ة بم ة الھولندی ى الحكوم ة إل ات الحلیف ت الحكوم د توجھ ذا وق  16/01/1920ھ
تطلب منھا تسلیم الإمبراطور السابق لمحاكمتھ، وھذه المذكرة تؤكد من صیاغتھا عدم وجود أي ضغوط 

ان موجھة ضد ھولندا لإجبارھا على التس ا ك لیم، كما أن المحاكمة تؤكد بوضوح أنھ لن تكون جزائیة وإنم
ي  ر ف م تحص ؤولیة ل ن المس اكم ولك م یح الإمبراطور ل م ف ن ث یا، وم ور سیاس دان الإمبراط د أن ی القص

  . 6شخصھ لأن التھمة وجھت أیضا إلى قادة ألمان آخرین بموجب معاھدة فرساي نفسھا
ن جاءت ا: محاكمة كبار مجرمي الحرب-2 واد م ى  228لم دد المسؤولیة  230إل دة فرساي لتح ن معاھ م

ادة  د نصت الم ان ومحاكمتھم، فق ى 228الجنائیة الشخصیة لمجرمي الحرب الألم ة : (عل رف الحكوم تعت
ا  الألمانیة بحق الحلفاء في محاكمة ومعاقبة الأشخاص الذین ارتكبوا أفعالا منافیة لقوانین الحرب وأعرافھ

ام أمام محاكمھا الع وا أم سكریة طبقا لقوانینھا الخاصة ویطبق ھذا النص حتى ولو كان المتھمون قد حوكم
  .جھات القضاء الألماني أو حلیفاتھا 

                                                
 ) .17-16(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
  ) .470(، ص 2005، 1/، منشأة المعارف، مصر، طالمركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنسانيالعسبلي، محمد حمد  -2
،  المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة محمود شريف بسيوني، -3

  ) . 16(، ص2002وز اليوسف الجديدة، مصر، مطابع ر 
 ) .18(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -4
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -5 ولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

  ) . 16(ص 
  ) . 117(، ص 1978، 1/، مطبوعات جامعة الكويت، طالإجرام الدوليعبد الوهاب حومد،  -6
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ى  اءا عل داھا بن مة أو إح ة أو المنض لطات المتحالف لم للس ة أن تس ة الألمانی ى الحكوم ین عل ویتع
وانین و ا بالاسم طلبھا كل الأشخاص المتھمین بارتكاب أفعال مخالفة لق ذین تحددھم لھ عادات الحرب وال

  ) .أو بالرتبة أو بالوظیفة أو بالخدمة التي كانوا مكلفین بھا من قبل السلطات الألمانیة
ادة  ى 229و نصت الم دول : (عل دى ال واطني إح د م ة ض و جرائم الحرب الموجھ اكم مرتكب یح

ا المتحالفة أو المنضمة أمام المحاكم العسكریة لتلك الدولة، أم ة ضد رعای ا مرتكبو جرائم الحرب الموجھ
دول صاحبة الشأن ویحق  ى ال ن قضاة ینتمون إل عدة دول فتتم محاكمتھم أمام محكمة عسكریة مشكلة م

  ) .أن یختار محام للدفاع عنھ –في جمیع الأحوال  –للمتھم 
ادة  ت الم ى 230ونص ا: (عل ائق والمعلوم ة الوث دیم كاف ة بتق ة الألمانی د الحكوم ي تتعھ ي ف ت الت

ین أو  –أي كانت طبیعتھا  –حیازتھا  ل المتھم ة قب ال الإجرامی إذا كان من شانھا تسھیل إثبات وقوع الأفع
  . 1)المساعدة في البحث عنھم أو تقدیر مسؤولیتھم تقدیرا صحیحا

ان وطرق  ادة الألم ار الق ة لكب ورغم أن ھذه النصوص تضمنت تحدیدا واضحا للاتھامات الموجھ
د عارضت محاكمتھم  ة ق ة الألمانی نھم، إلا أن الحكوم م ومسؤولیة كل م دفاع المتاحة لھ وكذلك وسائل ال

ا  یة إقرارھ ة عش توریة الألمانی ة الدس ت الجمعی اء وأعلن اكم دول الحلف ام مح ا أم ة رعایاھ ة محاكم إمكانی
ث  للدستور الجمھوري وجوب محاكمة المتھمین الألمان عما ارتكبوه من جرائم أمام المحاكم الألمانیة، حی

ام  ان ومحاكمتھم أم ا الألم لیم الرعای دة فرساي والخاصة بتس ي معاھ واردة ف أن تطبیق نصوص المواد ال
ع  ك یتعارض بشكل كامل م ا أن ذل ة، كم ل الداخلی ارة الاضطرابات والقلاق ى إث محاكم أجنبیة سیؤدي إل

  . 2بناءا على طلب دولة أجنبیةنصوص وروح القانون الألماني التي تحظر تسلیم الرعایا الألمان 
ادة  :محاكمات لیبزج-ثالثا ى الم دة  229/2قامت المحاكم العسكریة في الدول المتحالفة استنادا إل ن معاھ م

را  ا وإنجلت لیم فرنس ا بتس دیھا، وقامت ألمانی ان الأسرى ل ن الضباط الألم ة مجموعة م  6فرساي بمحاكم
ا ا اكمتھم عم ان لمح باط الألم ن الض ن آخرین م ادات الحرب، ولك وانین وع ة لق ال مخالف ن أفع وه م قترف

ن  ا یقرب م لم م ا أن تس وب منھ ان مطل ث ك ادة حی ألمانیا بدأت تضع العراقیل بخصوص تطبیق نص الم
  .شخص من كبار الضباط والقادة العسكریین  900

ون الت  ن ك لا ع داخلي فض ع ال یوتر الوض لیمھم س أن تس ة ردت ب ة الألمانی لیم إلا أن الحكوم س
ھ  1919یخالف قواعد التشریع الألماني، وقامت من جھة أخرى بإصدار قانون في دیسمبر  أنشأت بموجب

ة  رة بمحاكم ى وأخی ة أول ون وحدھا المختصة كدرج زج لتك ة لیب ا مدین ة مقرھ ا للإمبراطوری ة علی محكم
ت داخل الألمان المطلوب محاكمتھم عن جرائم الحرب سواء كانت الأفعال المكونة لتلك الج د ارتكب رائم ق

شخصا  896ألمانیا  أو خارجھا، ولم یجد الحلفاء من حل سوى قبول المحكمة وقاموا بإرسال قائمة تضم 
ام القضاء  45من كبار الضباط والقادة العسكریین وقائمة أخرى تضم  ك لمحاكمتھم أم ا آخرین وذل متھم

ق نص ي تطبی الحق ف ھا ب اء لنفس ت دول الحلف اني واحتفظ ح أن الألم ة أتض ي حال اي ف ة فرس وص اتفاقی
  .3القضاء الألماني یتعثر في إجراءات المحاكمة أو لا یحقق الاحترام الكافي لنصوص القانون

ادتین  ق الم رار تطبی م إق د ت انون  228و 227وق ا للق انون، وطبق ذا الق ي ھ اي ف دة فرس ن معاھ م
ای رر أي القض اني أن یق ام الألم دعي الع ق الم ن ح اني فم ى الألم ین عل ان یتع ة فك دم للمحاكم وف تق ا س

ة التصرف  ع بحری ان یتمت ذي ك ا،    الحلفاء أن یتقدموا بدعاویھم متضمنة الدلائل إلى المدعي العام ال فیھ
ن  1919وعلى الرغم من التقدیر الشامل الذي قدمتھ لجنة  اني م ام الألم دعي الع ى الم اء إل ھ الحلف ا نقل وم

  .ضابطا عسكریا للمحاكمة أمام المحكمة العلیا الألمانیة  12النھایة إلا تقدیم معلومات تكمیلیة، فلم یتم في 
ة  تھم لجن ذین اتھم ن الآخرین ال د أي م ا ض اء أو ألمانی ن الحلف واء م اذ أي إجراء س تم اتخ م ی ول

ین  1919 ة ب ع الھدن م توقی اني محاكمتھم، ورغ ام الألم بارتكاب جرائم الحرب أو ممن رفض المدعي الع
وفمبر  11یا والحلفاء في ألمان ى  1919ن دأ حت م تب زج ل ات لیب إن محاكم اي  23ف ول سنة 1921م ، وبحل

انیة  1923 وانین الإنس باءت رغبة الحلفاء السیاسیة في تطبیق العدالة بمحاكمة ومعاقبة كل من انتھكوا الق

                                                
 ) .28(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -1
 ) . 21-20(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
   ) .83-82(ص عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق،  -3
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ة  ة ودولی یة إقلیمی ارات سیاس ام بسبب اعتب دولي الع ام ال دد الاھتم ث تب ا بالفشل حی ا أثرھ ان لھ اء ك للحلف
  . 1السلبي على محاكمات لیبزج

ن  ان م ا ك ا كم ى خارج ألمانی ین إل اء حیث ھرب بعض المتھم ة الحلف ائج المحاكم ولم ترضي نت
اء  ا دول الحلف ن رعای انوا م م ك الات لأنھ ض الح ي بع ا ف ة العلی ام المحكم ھود أم ار الش عب إحض الص

لإدلاء بشھادتھم، أضف إل ض ورفضوا الحضور ل ة ضد بع ي أصدرتھا المحكم ات الت ك أن العقوب ى ذل
ة الصوریة  ام الإدان ددت أحك د تع اء فق م یرضى الحلف ا ل ة وكانت ضعیفة وھو م ن رادع م تك ین ل المتھم
إنجلترا لإطلاق سراح بعض  ا أدى ب ات، وھو م ذه المحاكم ة ھ اء بجدی والبراءة بالشكل الذي شكك الحلف

ام احتجاجا  المتھمین الذین احتجزتھم في لندن ا الع د انسحاب نائبھ ا بع ة مراقبیھ وقامت فرنسا بسحب بقی
ة  ي مواجھ ادرة ف ام الص ة الأحك دم ردعی ة وع وریة المحاكم ى ص ا  2عل كریین ھم دة العس ن القاع م

  .كرسیوس وستنجر حیث برأت المحكمة الأول وأدانت الثاني بالحبس لمدة عامین 
زج كا  ات لیب أن محاكم ول ب اء وبذلك یمكن الق دول الحلف ة ل ر مقنع ر جادة وغی ات غی ت محاكم ن

ان  ا تنوی ا كانت ین مم بعض المتھم ة ل ات الغیابی ا تجري بعض المحاكم وھو ما جعل كل من فرنسا وبلجیك
دة  ى أن تصبح نصوص معاھ ا أدى إل و م زج، وھ ة لیب ي محكم اكمتھم ف ة لمح ة الألمانی لیمھم للحكوم تس

ي فرساي المتعلقة بمحاكمة مجرمي الحرب  ة ف الألمان مجرد نصوص نظریة، ولم یشأ لھا أن تكون عملی
  . 2إطار السعي لبلورة قضاء دولي جنائي لمحاكمة منتھكي قوانین وأعراف الحرب الثابتة والمعترف بھا

اریخ  ة بت ة العثمانی اء والدول ى  1920أوت  10وقد نصت معاھدة سیفر المبرمة بین دول الحلف عل
ت تشكل أن تتعھد الحكومة العثمان ي كان یة بتسلیم الحلفاء الأشخاص الذین ارتكبوا مذابح في الأراضي الت

ن أوت  ي الأول م ل  1914ف ن قب اكمتھم م ى مح ار إل ة، لیص ة العثمانی ي الإمبراطوری ن أراض زءا م ج
ى الوجود نظرا  محكمة تشكلھا دول الحلفاء بھذا الخصوص، إلا أن المحكمة المقترح إنشاؤھا لم تظھر إل

ى  1924لتصدیق على معاھدة فرساي، والتي استبدلت بمعاھدة لوزان المبرمة سنة لعدم ا والتي نصت عل
في صفقة سیاسیة، مضمونھا  1922و  1914إعلان العفو الشامل على جمیع الجرائم المرتكبة بین سنتي 

  . 3الحفاظ على استقرارھا والاحتفاظ بنظام الحكم الموالي للغرب
ادة  ن  230وقد نصت الم ىم دة سیفر عل وات : (معاھ ى الق لم إل أن تس ة ب ة العثمانی د الحكوم تتعھ

اریخ  كل بت ت تش ي كان ي الت ي الأراض ذابح ف اب م ا لارتك بھم منھ ذین تطل خاص ال ة الأش أوت  1الحلیف
الون  1914 ة یح كیل محكم ق تش ة بح دول الحلیف تفظ ال ة، وتح ة العثمانی ي الإمبراطوری ن أراض جزءا م

ة أمامھا وتلتزم الحكوم ذه الغای ة لھ م محكم إذا أنشأت عصبة الأم ة، ف ذه المحكم الاعتراف بھ ة العثمانیة ب
  . )4فإن الدول الحلیفة تحتفظ بحقھا في إحالة ھؤلاء الأشخاص إلى ھذه المحكمة

ذریع بخصوص  ث الفشل ال ن حی دة فرساي م دة سیفر نفس مصیر معاھ ت معاھ د لقی م ق ن ث وم
واد محاكمة مجرمي الحرب الأتراك، حیث  ي الم ة بمحاكمتھم ف ى  226وردت النصوص المتعلق  230إل

م  ق ول م تطب ذه النصوص ل م، إلا أن ھ ع عصبة الأم ة تتب ة جنائی ة دولی إضافة إلى المطالبة بإنشاء محكم
اریخ  وزان بت دة ل ا معاھ ت محلھ دما حل ة وعن أ المحكم ة  24/07/192تنش وص العقابی ة النص ذفت كاف ح

ا تضمنت  ،5المتضمنة في معاھدة سیفر ك أنھ ن ذل ل والأدھى م ات ب واد بشأن المحاكم ولم تتضمن أي م
  . 6ملحقا غیر معلن یضمن العفو عن المسئولین الأتراك

ورغم أنھ كان لابد من توجیھ الاتھام إلى المسؤولین الأتراك بتھمة قتل الأرمن على نطاق واسع 
دة سیفر لسنة  رغم توافر ءبتركیا إلا أنھ لم یتم اتخاذ أي إجرا 1915سنة  ي معاھ أساس لتلك الاتھامات ف

دم التصدیق  1920 بین الحلفاء والأتراك والتي تضمنت تسلیم المتھمین الأتراك للمحاكمة إلا أنھ ونظر لع
ي  1923على ھذه المعاھدة إلى جانب عدم تطبیق أي من بنودھا فقد حلت محلھا سنة  وزان والت دة ل معاھ

                                                
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -1 ولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

  ) . 19-18(ص 
   ) .23-22(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
  ) .126(زومي، المرجع السابق، ص عمر محمود المخ -3
    ) .120(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -4
 ) .179(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -5
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق ا -6 لدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

  ) . 15(ص 
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راك لم تتضمن أي مواد بشأن المحاك مات بل وتضمنت ملحقا غیر معلن یتضمن العفو عن المسؤولین الأت
ب  ى جان اء المسؤولین الجدد والمنحازین للغرب إل ا وشغفھم لبق اء باستقرار تركی ومرد ھذا اھتمام الحلف
نح  ذلك م دردنیل، ول فور وال یقي البوس ى مض یطرتھا عل یوعي وس ام الش دود النظ ى ح ا عل ود تركی وج

  .  1ك الحصانة ضد جرائمھم ومن ثم سادت المصالح السیاسیة على تطبیق العدالةالمسؤولون الأترا
ت  ا ترك ي فإنھ ي وحقیق ائي فعل ي جن اء دول اء قض و إنش اولات نح ل المح ل ك ع فش ھ وم إلا أن
ائي فتحت  دولي الجن دراسات مستفیضة وقیمة حول المسؤولیة عن الجرائم الدولیة وحول فكرة القضاء ال

  . 2ور في ھذا المجالالطریق نحو التط
ن  14كما أنھ وبعد إنشاء العصبة قد أثیر موضوع تأسیس محكمة جنائیة دولیة من خلال المادة  م

ة  ة الدائم دل الدولی ة الع اء محكم س العصبة مشروع إنش ولى مجل ى أن یت ي نصت عل اق العصبة الت میث
ى وعرضھ على الدول الأعضاء وتألفت بموجب ذلك لجنة استشاریة من طرف م جلس العصبة أخذت عل

ا خاصة  ة علی عاتقھا مھمة تقدیم المشروع لتأسیس المحكمة كما قدم مشروع آخر یدعو إلى تأسیس محكم
ذا  ب ھ ى جان دولي وإل ن ال لم والأم دد الس ال تھ ة أو أعم ون جرائم دولی ذین یرتكب خاص ال ة الأش بمحاكم

تقلة لم ة خاصة مس اب الرأي قدم مشروع آخر یقضي بعدم إنشاء محكم ین بارتك ة الأشخاص المتھم حاكم
دل  ة الع ذا الغرض تعمل ضمن نطاق محكم ة خاصة لھ اء بتأسیس شعبة جنائی جرائم دولیة وإنما الاكتف

  .    3الدولیة الدائمة
ة  ا لاتفاقی ن خلال تبنیھ كما أنھ كان لعصبة الأمم المتحدة محاولة في إنشاء محكمة جنائیة دولیة م

ث نجحت ك سنة  لمكافحة الإرھاب حی ي ذل ول  1937العصبة ف ة ببروتوك ذه الاتفاقی ن خلال إلحاق ھ م
رب  دلاع الح بب ان اح بس ا النج ب لھ م یكت وة ل ذه الخط ة، وھ ة دولی ة جنائی ا لمحكم ا خاص من نظام متض

م تصادق 4العالمیة الثانیة وما تبعھ من انھیار للعصبة وتفكك لبنیانھا بالكامل ، إلى جانب أن ھذه المعاھدة ل
ت  13إلا دولة واحدة بعد أن وقعت من  تصادق علیھا و فعل ا ل دولة في جنیف وھي الاتفاقیة التي قیل بأنھ

  .  5لتغیرت النظرة نحو مواجھة الإرھاب خصوصا مع إنشائھا لمحكمة دولیة جنائیة
  المطلب الثاني

  القضاء الدولي الجنائي في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

ة  رب العالمی ة الح ت مرحل د كان ي لق ة الت داث المتتالی ة الأح ة، نتیج ة الأھمی ة بالغ ة مرحل الثانی
ت  د توال ة فق ال الحربی ي الأعم ال وحشیة ف شھدتھا منذ بدایتھا وما صاحب ھذه الأحداث من فظائع وأعم
ن  ة مجرمي الحرب م ى معاقب التصریحات الدولیة من الأطراف المتحاربة، والتي تؤكد عزم كل منھا عل

ر رف الآخ ا 6الط م ، كم ي ت ة الت رائم الدولی ك الج ي تل اكم مرتكب ة لتح ة دولی اكم جنائی اء مح ھدت إنش ش
ریحات  ك التص ة لتل ة عملی ت ترجم د كان رب، وق ة الح اء حقب كریة أثن ات العس دد العملی ا بص ارتكابھ
ا شكل  ط وھو م ب المنتصر فق الصادرة من الطرفین المتحاربین بمحاكمة تلك الجرائم وإن كانت من جان

ة وتطور مؤاخذة ع وم الجرائم الدولی عید تطور مفھ ى ص ا عل ت تطورا ھام ي مثل ك المحاكم، والت ى تل ل
  . القانون الدولي الجنائي ككل 

  الفرع الأول
  الجھود الدولیة لإیجاد قضاء دولي جنائي أثناء الحرب العالمیة الثانیة

                                                
، تصـدر عـن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، دار مجلة قضايا حقوق الإنسان، »الخبرة التاريخية لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية «هاني فتحي جورجي،  -1

  ) .13(، ص 1999سبتمبر المستقبل العربي، مصر، الإصدار الخامس، 
 ) .179(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
، ترسـيخ دور القـانون 3/، في كتـاب القـانون الـدولي الإنسـاني، آفـاق وتحـديات، جالقانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدوليـةمحمد عزيز شكري،  -3

، ص          2005، 1/ليات الحماية، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، لبنـان، طالدولي الإنساني وآ
)109-110. (  
، تصـدر عـن كليــة الحقـوق بجامعـة البحــرين، مجلـة الحقــوق، »التعريــف بالمحكمـة الجنائيـة الدوليــة وبيـان حقـوق المــتهم أمامهـا «مخلـد الطراونـة و عبــد الإلـه النوايسـة،  -4

لد الأول، العدد    ) .271(، ص 2004، جوان 2ا
، تصدر عـن مركـز بحـوث الشـرطة بأكاديميـة مجلة مركز بحوث الشرطة، »ملاحظات حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية «أحمد فتحي سرور،  -5

  ) .7(، ص 1998جويلية  ،14الشرطة، مصر، العدد 
 ) .127(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -6
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ع ا 1939ما إن قامت الحرب العالمیة الثانیة في سبتمبر  ى جمی ى أتت عل ي حت ة الت ود الدولی لجھ
ة  كریة الخاص ات العس رة العملی ى، إلا أن فت ة الأول ت الحرب العالمی ي تل رة الت ي الفت ذلت وازدھرت ف ب
انون  ام الق ن أحك ر م دم ونضج الكثی ي تق ي ساھمت ف بالحرب العالمیة كانت ملیئة بالأحداث الجوھریة الت

ة ق اء ھیئ رة إنش ا بفك ق منھ ا تعل ة م ائي وخاص دولي الجن ة ال ة ومعاقب ة محاكم ولى مھم ة تت ائیة دولی ض
ى  ا عل مجرمي الحرب، وبالفعل توالت التصریحات من كلا الطرفین المتحاربین التي تؤكد عزم كل منھم

  . 1معاقبة مجرمي الحرب من الطرف الأخر
ن  ا م ذیب وغیرھ ة والتع وتعد المآسي والویلات والخسائر البشریة الكبیرة وأعمال الإبادة الجماعی

ي الأ ة الت یة والمھم وة الأساس ازي الخط ي والن ان الفاش ا النظام ي اقترفھ انیة الت یة واللاإنس ال الوحش عم
ة  ساھمت إلى حد كبیر في إعادة التأكید والاھتمام بموضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة متخصصة بملاحق

ي الأشخاص الذین یقترفون جرائم حرب وجرائم إبادة وغیرھا من الانتھاكات الصار خة لحقوق الإنسان ف
دول  ن ال ا م ا وغیرھم ا وفرنس ة كبریطانی دول الأوربی ض ال د بع لال تأكی ن خ ة م ة الثانی رب العالمی الح
ذا الخصوص  الأخرى بأھمیة وضرورة محاكمة مجرمي الحرب أمام ھیئة دولیة قضائیة، وقد صدرت بھ

  .، سنتعرض لجانب منھا 2عدة تصریحات
ن ا-أولا ابقة ع ریحات الس اتالتص داد للمحاكم ي  :لإع ة فف ة متتالی ریحات الدولی انفي  22وردت التص ج

راط  1940 ن الإف را م د قاسوا كثی اء ق أن الحلف صرح المستر تشرشل بوصفھ وزیرا للبحریة الإنجلیزیة ب
را  لوفاكیا وإنجلت دا وتشیكوس ن بولن ل م ات ك درت حكوم ام أص س الع ي نف ات، وف رب الغواص ي ح ف

ة 3كبھ الألمان من جرائم أثناء احتلال بولندا وتشیكوسلوفاكیااحتجاجات رسمیة لما ارت ، وأصدرت الحكوم
ال  1941أكتوبر  20البولندیة المؤقتة بلندن قرار في  ن أعم دو م ا یصدر عن الع ى م ة عل ؤذن بالمعاقب ی

ركا ة أو للش آت البولندی ة أو المنش رر للحكوم ا ض ب علیھ ام إذ ترت دولي الع انون ال د الق ة لقواع ت مخالف
ة موت أحد  ى المخالف إذا ترتب عل ال الحبس ف ذه الأعم ل ھ ى مث ة عل دیین، وتكون العقوب والرعایا البولن
دام أو السجن  ة الإع ت العقوب اة البشریة كان ى الحی ا خطر عام عل الأفراد أو نفیھ أو سجنھ أو ترتب علیھ

ا دون المؤبد، ونص القرار على أن تكون المحاكمة دولیة في الجرائم الجسیمة وأ ة فیم مام المحاكم الوطنی
  . 4ذلك

ي  ة بخصوص القضیة المسماة بقضیة شھداء شاتوبریان والت وقد صدرت عدة تصریحات دولی
د  1941أكتوبر  20مضمونھا أنھ في  ى ی ة نانت عل د منطق اغتیل اللیفتینانت كولونیل كارل فریدریتش قائ

ة  ي لیل ا، وف تم التعرف علیھم م ی ین ل ى  21اثن و 22إل ل أكت م  4بر قت وردو ول ي ب ا ف شبان ضابطا ألمانی
ن  Stulpngelیقبض علیھم وعندھا أمر الجنرال  ة شخص م ى مائ بض عل قائد قوات الاحتلال بفرنسا الق

  .5منھم رمیا بالرصاص، وقد أثارت ھذه الحادثة الشعور العالمي 50نانت وبوردو كرھائن وقتل 
ى  ریحا إل ت تص ي روزفل رئیس الأمریك ھ ال د وج ي فق دن ف الم المتم وبر  25الع ر      1941أكت ذك

ة : (فیھ بلاد الواقع ي ال ان ف ة ضد الألم داءات فردی أر عن اعت أن فعل اغتیال حفنات من الأبریاء أخذا بالث
لآلام وللوحشیة رث ل د یكت م یع الم ل را لع د عملا مثی ازیین یع ذیرا ) مؤقتا تحت شرذمة من الن م وجھ تح ث

ي یمارسونھا لا شدید اللھجة إلى القادة ال ة والممارسات الوحشیة الت ال الإرھابی أن الأعم ذرھم ب ازیین ین ن
ة تصریحھ  ة البریطانی یس الحكوم یمكن أن تمر دون قصاص، وفي ذات الیوم أصدر ونستون تشرشل رئ
اعر  ا أعرب عن مش ي التصریح الأمریكي، كم ا ورد ف ى م ة عل ھ التام ھ تضامنھ وموافقت ن فی ذي أعل ال

دا الحزن والقل ي بولن ازیون ف ا الن ي ارتكبھ ذابح الت دد الم م ع ق مما ارتكبھ الألمان من مذابح في فرنسا، ث
ن یكون أفضل  ا ل را وأمریك ن أن مصیر إنجلت م حذر م یا ث ویوغسلافیا والنرویج وھولندا وبلجیكا وروس

  . 6مما لحق بتلك الشعوب، وأشار فیھا إلى وجوب محاكمة وعقاب مجرمي الحرب
دخلت أیض ي وت ا ف ي ألمانی فیرھا ف طة س ل بواس ة البرازی نة  27ا حكوم وبر س ل  1941أكت للعم

ي  یا ف ة، وأرسلت روس ائن الفرنسیة الباقی ل الرھ ف قت ى وق وفمبر  25عل ذكرة  1941ن ا بم ذكرة تبعتھ م

                                                
 ) .224-223(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -1

  ) .271(مخلد الطراونة و عبد الإله النوايسة، المرجع السابق، ص  -2 
     ) .52(ص  عبد الحميد خميس، المرجع السابق، -3
 ) .67(لدين عوض، المرجع السابق، ص محمد محي ا -4
 ) .52(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -5
 ) .225(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص -6
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ام  1942جانفي  6ثانیة في  ا ق ى م ا عل إلى جمیع الدول التي تتبادل معھا العلاقات الدبلوماسیة تحتج فیھم
انون  دبرة للق ة الم ات الإجرامی ن المخالف ا م ي احتلھ یة الت ي الروس ي الأراض دو ف ھ الع دولي،         ب ال

یھم  ي وقعت عل ذیب الت ال التع دنیین وأعم لاك الم روس وإھ وة ضد الأسرى ال ال الوحشیة والقس والأعم
ذ ن ھ ؤولین ع ازیین مس ام الن ار الحك ب اعتب ن الواج ھ م ع، وأن اق واس ى نط ا والنھب عل رائم تمام ه الج

  . 1كالذین قاموا بارتكابھا
ة-ثانیا ة الثانی ة : الإعداد لمحاكمات الحرب العالمی ات الدولی ة المحاكم دف إقام ود بھ ذه الجھ ت ھ د كان وق

  .الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة التي وقعت أثناء الحرب العالمیة الثانیة 
ائرة  بدأ الإعداد لمحاكمات :تصریح سان جیمس بالاس-1 ارك ث الحرب العالمیة الثانیة عند ما كانت المع

ا  ز عنھ ا یعج زان وألام انیة أح ى الإنس ت عل یة جلب ال وحش ن أفع رب م ك الح ھ تل مت ب ا اتس ك لم وذل
اریخ 2الوصف ي تصریحھا بت ت ف ي أعلن ة السوفیاتیة الت ادة الحكوم ة بقی ذه الحمل ت ھ جانفي  6، وقد كان
ي أنھا ستقدم زعماء النازیة  1942 دول الت ل ال ن قب ول عارم لاسیما م ذا الإعلان بقب للمحاكمة وحظي ھ

ز  ى حی دعوة إل ذه ال لا لھ ھ ونق ث أن ا، حی ا لھ را مؤقت دن مق ن لن بق وأن اتخذت م ي س ا والت ا ألمانی احتلتھ
اریخ  الاس بت یمس ب ي سان ج دت ف ع عق ا  1942جانفي  13الواق ا وتشیكوسلوفاكیا وفرنس ن بلجیك ل م ك

دوبون بصفة مراقب والیونان ولكسم بورغ وھولندا والنرویج وبولندا ویوغسلافیا مؤتمرا حضره أیضا من
ة  دة الأمریكی ات المتح ا والولای وب إفریقی دا وجن د ونیوزلن دا والھن ترالیا وكن ا واس ن بریطانی ل م ن ك ع

  . 3والصین والاتحاد السوفیاتي
ى ض ھ عل دت فی دیم المسؤولین وعقب المؤتمر أصدرت حكومات ھذه الدول تصریحا أك رورة تق

ن  وه م ا ارتكب اقبتھم عم ة لمع ام محاكم جنائی ول أم ة للمث ات الحربی اء العملی ت أثن ي ارتكب عن الجرائم الت
ائل  ك الوس دنیین، تل ائل القسوة والوحشیة ضد الم اعھم وس انیة واتب جرائم الاحتلال والجرائم ضد الإنس

ن ل م یك ة ضرورات عسكریة ول ا أی ن تملیھ م تك ة أو الإجرام التي ل ال الحربی وم الأفع ة بمفھ ة علاق ا أی ھ
ذه  ة المسؤولین عن ھ ى ضرورة محاكم السیاسي حسبما تفھمھ الدول المتحضرة، كما أكد المجتمعون عل

  .الأفعال سواء بالنسبة لمرتكبي الأفعال الإجرامیة أو الذین أمروا بھا أو شاركوا فیھا 
ة وبعد عدة شھور من صدور تصریح سان جیمس ب الاس أرسلت حكومات المنفى بلندن في جویلی

دیھم،  1942 ا ل ق ممثلیھ ا وروسیا عن طری را وأمریك ن إنجلت ات كل م ى حكوم ذكرات إل ن الم سلسلة م
ا  درتش حامي بوھیمی ارد ھی ال رینھ د اغتی ان بع ا الألم ي ارتكبھ وذلك بعد الأعمال الانتقامیة الجماعیة الت

ام ومورافیا، فرد علیھا الرئیس روزفل الھم أم ة عن أعم ذه الجرائم الھمجی ت بأنھ یجب محاكمة مرتكبي ھ
ا ذكره  ة الروسیة م ذا الحكوم ن ونستون تشرشل وك محاكم الدول التي قاست من جرائمھم وقد أید كل م

  . 4الرئیس الأمریكي
دة لجرائم الحرب-2 م المتح ة الأم اریخ : لجن نة  7بت وبر س ي  1942أكت رئیس الأمریك ن ال صرح كل م
أن ر س ب وزفلت وفیلونت سیمون رئیس مجلس اللوردات ووزیر العدل البریطاني في إحدى جلسات المجل

رائم  ث ج ة لبح ة دولی اء لجن ي إنش اء ف ع دول الحلف تراك م ررت الاش د ق ا ق دة وبریطانی ات المتح الولای
یھا ي أراض ات ف راء التحقیق دة لإج دول المتح ي ال روع ف ا ف ة لھ ة الدولی ذه اللجن اف 5الحرب، وھ ، وأض

بض  ي جرائم الحرب یجب الق وب البحث عنھم ف روزفلت أن مجرمي الحرب المعینین بأسمائھم والمطل
د  لیم مجرمین آخرین عن ب تس ي طل الحق ف اظ ب ع الاحتف ك م ا وذل علیھم وتسلیمھم وقت الھدنة كشرط لھ

  . 6تمام التحقیقات والتحریات المكملة
ي   وبر  17وف ر ال 1942أكت ون وزی ات رد مولوت ذكرات الحكوم ى م یة عل ة الروس  9خارجی

ة  ذ لمحاكم ي یتخ ى كل إجراء عمل الموقعة على تصریح سان جیمس بالاس واعدا بأن حكومتھ توافق عل
ذلك فھي تتضامن  ة، ول ومعاقبة الذین دبروا أو ارتكبوا أو حرضوا على ارتكاب جرائم في الأقالیم المحتل

                                                
 ) .53-52(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -1
   ) .95(، ص عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق - 2
  ) .53-52(، ص 2005، 1/، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طالقانون الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري،  -3
 ) .130-129(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 4
 ) .55(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  - 5
 ) .190(رجع السابق، ص محمد محي الدين عوض، الم - 6
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ة البریطاني  1942دیسمبر  17، وفي 1لأخرىفي العمل الذي تتخذه القوى المتحالفة ا أدان وزیر الخارجی
ادة والاستئصال  ذه السیاسة الوحشیة للإب بالنیابة عن دولتھ والحكومات المتحالفة بعبارات شدیدة اللھجة ھ

  .  2بدم بارد، وأكد مرارا أن أولئك المسؤولین عن تلك الجرائم لن یفلتوا من العقاب
دة وقد أطلق على ھذه اللجنة م المتح ، UNWCC(3(الدولیة فیما بعد اسم لجنة جرائم الحرب للأم

ان  17والتي تشكلت من ممثلین من  د ك ى، وق ن المنف دولة كانت معظم حكوماتھا تباشر سیطرة محدودة م
ن  ان م د ك دة، وق ات المبع ك الحكوم د لتل ر أكی تقبل غی ى بمس ا أوح دود مم ي مح م سیاس أثیر ودع ا ت لھ

ن المفترض أن تقوم ا اء، ولك وى الحلف ة ق ة عن جرائم الحرب تحت حمای للجنة بالتحقیقات وتقصي الأدل
الي المناسب لكي  دعم الم افین أو ال المحققین أو الموظفین الك ة ب اء اللجن زود الحلف م ی ذا فل ن ھ وبالرغم م

ا سبیر سیسل ھ یس لھ یروست تؤدي اللجنة عملھا، وفي الواقع خلال أشھر قلیلة من إنشائھا أعلن أول رئ
ي  ات ف ى الحكوم دت عل د اعتم أن اللجنة لن تستطیع أن تؤدي العمل المنوط بھا على الوجھ   الكامل، وق

ة سنة  ا بنھای ة أو  70تسلمت  1942تقدیم تقاریرھا إلا أنھ ر مكتمل ات غی ى معلوم وي عل ط تحت قضیة فق
  . 4حكومات قلیلة جداعدیمة القیمة وحتى بعد تحذیر الرئیس لحكومات الحلفاء لم تخضع لذلك سوى 

ي  ا ف وبر  20وقد بدأت اللجنة عملھ ي  1942أكت دن ف ي لن وفمبر  2واجتمعت ف وأخذت  1942ن
ع  ا أخذت تجم ا، كم وائم بھ ا وتنشر ق وم بترتیبھ ا وتق ي وقعت فیھ دول الأعضاء الجرائم الت ن ال ى م تتلق

ا  دن ھرب ى لن رون إل انوا یف ذین ك ھود ال وال الش ات أق وم بإثب ة وتق ة الأدل دون قائم ة وت ا المحتل ن أورب م
إجراء  ة ب ذه اللجن م ھ م تق ن ل ة ولك ات المختلف نھم الحكوم ذین تخطر ع راد ال ات للأف د ملف ا وتع بمجرمیھ
ي  ھ یجب أن یوضع ف ى أن ألة التجریم إل ق بمس ا یتعل تحقیقات ولا بإقامة اتھامات، وقد خلصت اللجنة فیم

ة المقام الأول مبدأ شرعیة العقاب على جرائم ا ة قائم دول المتضررة، ووضعت اللجن ب ال ن جان لحرب م
ي وضعت سنة  ة الت ة للقائم رت  1919لجرائم الحرب مطابق ا أق ة المسؤولیات بفرساي، كم ة لجن بمعرف

ك  ب تل ى جان اللجنة بأن الجرائم ضد قوانین الإنسانیة ومبادئ الضمیر العام یجب أن تدخل في الاعتبار إل
  . 5ن وعادات الحربالمرتكبة بالمخالفة لقوانی

ة  دول المعنی ات ال ا استطاعت بمساعدة حكوم ة إلا أنھ ورغم الصعوبات التي واجھت عمل اللجن
ذه  8178تجمیع ما یقرب من  دعم السیاسي لھ ملف خاص بمن ارتكبوا جرائم حرب، وإن كان لضعف ال

ي اخ ره ف ة أث دة الأمریكی ات المتح ة خصوصا الولای دول الحلیف ل ال ن قب ذه اللجنة م ي لھ أثیر الأدب اء الت تف
ة 6اللجنة على حكومات الدول لمعاونتھا في ملاحقة ھؤلاء الأشخاص ومحاكمتھم د أخذت تسھل مھم ، وق

دن  ة لن دولي وجمعی ام ال رائم النظ ة ج میة كلجن ة الرس ات العلمی ة الجمعی ة النظری ن الناحی ة م ذه اللجن ھ
  . 7الدولیة ومعھد جامعة ھارفارد وغیرھا

ي : 1943أكتوبر   30كو في تصریح موس-3 واصل قادة الحلفاء جھودھم نحو التندید بوحشیة الجرائم الت
یا اجتماعا  اقترفھا الألمان، وعن طریق تلك الجھود عقد وزراء خارجیة الولایات المتحدة وإنجلترا وروس

ذي 1943أكتوبر  30بتاریخ  ھ كل  أكدوا فیھ ھذا المعنى وصدر في أعقابھ تصریح موسكو الشھیر ال وقع
دولة من الأمم المتحدة مشیرا  32، وكان ھذا التصریح بمثابة إنذار باسم 8من روزفلت وتشرشل وستالین

ي  ة والت الیم المحتل ي الأق ة ف ا الحربی ي عملیاتھ ة ف وات الألمانی ا الق ت ترتكبھ ي كان ى الفظائع الت مشیرا إل
  : اط التي أثارھا ھذا التصریح ھي، ومن أھم النق9تدخل في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

استبعاد نص العفو العام من شروط الھدنة وھو النص الذي كان مأخوذا بھ في المعاھدات السابقة خاصة -
  .معاھدة لوزان 
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 .أن یصاحب الھدنة تسلیم مرتكبي جرائم الحرب -
ة دون أن- دول الحلیف ن ال د  محاكمة مجرمي الحرب الذین تمتد أفعالھم ضد مجموعة م اك تحدی یكون ھن

 .جغرافي لتلك الأفعال وفقا لإجراء جماعي تتخذه حكومات الدول الحلیفة 
وم      ي تق ة الت ة والھیئ ت المحاكم رر وق د تق ن ق م یك ن ل رر ولك د تق ة ق دأ المحاكم ان مب ذلك ك وب

ا ار 1بھ ة لكب ة فوری راء محاكم وب إج ك بوج یا تتمس ت روس ة فكان راء المحاكم ن إج وص زم ، وبخص
ة مجرم ام بمحاكم رب للقی ة الح ى نھای ار حت لازم الانتظ ن ال یس م ھ ل رروا أن ان وق رب الألم ي الح

ازیین سیحاكمون بمجرد  اء الن أن الزعم دء الصراع ب المجرمین، وصرح وزیر الخارجیة الروسي عند ب
ن  راغ م د الف ى بع ات إل اء المحاكم لت إرج ي فض رى والت اء الأخ تھ دول الحلف ا عارض و م رھم، وھ أس

  .ملیات العسكریة تفادیا لحدوث أعمال انتقامیة الع
ة المختصة   ى رأت أن المحكم ي المنف ة ف ة البولندی أما بخصوص المحكمة المختصة فإن الحكوم

وم  ددة تق الات مح تثناء ح ة باس ھ الجریم ت فی ذي ارتكب یم ال ة الإقل ي محكم رب ھ ي الح ة مجرم بمحاكم
ن رأ ان م را فك ا إنجلت ة، أم اكم دولی ا مح اكم بنظرھ یل المح و تفض اركیز ده كری ام والم ورد موھ ي الل

ن  وع م ذا الن ة الاختصاص بنظر ھ العسكریة لدول الحلفاء، بینما رأى الكونت سانكي منح المحاكم العادی
ة،  ة جنائی ة دولی دة فكرة إنشاء محكم د عارض بش الجرائم مع إضافة محكمة خاصة إلیھا، أما تشرشل فق

ام بینما كان رأي الحكومة الرو ة موسكو قی م الإجرام بجامع انین أستاذ عل سیة وأیدھا في ذلك الأستاذ تری
ام  ذون قی انوا یحب د ك ون فق اء الأمریكی ا الفقھ ة، أم اكم وطنی یس مح رائم ول ك الج ر تل ة بنظ اكم دولی مح

  . 2محكمة دولیة بمحاكمة مجرمي الحرب، وھو الرأي الذي أخذت بھ الدول في نھایة الأمر
  الفرع الثاني

  حاكمات الحرب العالمیة الثانیةم

رب  ي الح ة مجرم اؤھما لأجل محاكم م إنش ین ت لال محكمت ن خ ات م ك المحاكم ت تل د ترجم وق
ین الفضل  اتین المحكمت ى ھ وعز إل و، وی العالمیة الثانیة، وھاتین المحكمتین ھما محكمة نورمبرج وطوكی

ة الأكبر في تطور القانون الدولي الجنائي وتطور فكرة العقاب ع ن الجرائم الدولیة كما أنھا تشكلان مرحل
ض  ى بع ارة إل ب الإش ى جان ین إل اتین المحكمت نتعرض لھ ائي، وس دولي الجن ور القضاء ال ي تط ة ف مھم

  . المحاكم المنشأة بعدھما 
ي ): I.M.T(المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرج -أولا لیم ف ة التس ع وثیق د توقی اي  8بع م  1945م ث

ات كل  5تصریح بالھزیمة بتاریخ  أعقب ذلك صدور د تسلمت بمقتضاه حكوم س السنة، وق ن نف جوان م
ام السلطة  ة الفرنسیة زم ة للجمھوری ة المؤقت را والاتحاد السوفیاتي والحكوم دة وإنجلت من الولایات المتح

دن للتشاور فیم 26الحلفاء في  اأسابیع اجتمع مندوبو 3في ألمانیا، وبعد مضي  ة لن ا ینبغي جوان في مدین
ة  ن وجوب المحاكم اریر ع ة تق دة جلسات جمل ي ع وا ف د تدارس زوم، وق ازي المھ ھ إزاء عدوھم الن عمل
م  ي ت دن الت ة لن ك ضمن اتفاقی رت جاكسون، وذل ھ روب دم ب ذي تق ر الأمریكي ال وخلصوا إلى تبني التقری

ر الأمریكي ، وأنشأت ھذه المحكمة بمقتضى اتفاق لندن بعد 19453أوت  08التوقیع علیھا في  تبني التقری
  . 4الأمریكي الذي تقدم بھ روبرت جاكسون من ضمن التقاریر المقدمة بوجوب المحاكمة

ات  :تقریر روبرت جاكسون-1 ل الولای ان لتمثی رئیس تروم ھ ال ة انتدب ا الأمریكی ھو قاضي بالمحكمة العلی
نة  رب س ي الح ؤتمر مجرم ي م ة ف دة الأمریكی ي ف 1943المتح ا ف اطا ملحوظ ذل نش د ب ائق وق ص وث ح

ة  ع اللجان المتھم ادل المساعدة م اون وتب ة وتنظیم التع ع الأدل الاتھام واستجواب الشھود والأسرى وجم
اء  ة بإنش دن الخاص ة لن ى اتفاقی ل إل ي التوص ر ف ا الكبی ود أثرھ ك الجھ ان لتل رائم الحرب، وك ة ج بمتابع

  . 5المحكمة العسكریة الدولیة
ي  ھ ف م تعیین د ت اي  2وق د ق 1945م ا وبع ا وفرنس ن ألمانی ل م ي ك ؤتمرات ف دة م د ع ھ بعق یام

ا یجب أن  1945جوان  6وإنجلترا وضع تقریره الذي رفعھ للرئیس ترومان في  والذي ضمنھ نموذجا لم
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ات  لاث مجموع ي ث ة ھ ا المحكم تص بھ ي تخ رائم الت ى أن الج ر إل ار التقری ة، وأش ھ المحاكم ون علی تك
  . 1الجرائم ضد السلامجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة و

اب عن الجرائم  ألة العق وافتتح جاكسون تقریره بمقدمة ھامة أسھب فیھا في التأصیل الفلسفي لمس
یطرة  ة وس وة الألمانی ن جراء غزو الق الم م ا الع انى منھ ي ع ان والأضرار والآلام الت ا الألم ي ارتكبھ الت

را ذه الج ى ھ اب عل ررا أن العق ة مق ة المتطرف ة القومی رى النزع م الكب ھ الأم تقرت علی ر اس و أم ئم ھ
ھ  ى أن وه إل رة ون لات كبی الم وی ذي ألحق بالع ازي ال المنتصرة، وذلك من أجل مواجھة الغزو والجنون الن
ن  ي یمك ة والت ارات العام وقبل البدء في مناقشة الأدلة الفعلیة بالإدانة فإن ھناك مسألة أولیة متعلقة بالاعتب

ذه ا داقیة ھ ى مص ؤثر عل اوت أن ت ذات التف ة ب ي متعلق ا، وھ یواجھ بھ ذي س الم ال ر الع ي نظ ة ف لمحكم
داقیة  ث أن مص ة، حی ر العدال ى أم ائمین عل رین الق المتھمین والمنتص ة ب روف الخاص ي الظ اوي ف المأس

  .المحكمة من الممكن أن تھتز في نظر العالم إذا لم تراعي العدالة في كل كبیرة وصغیرة 
ام وقد واجھ جاكسون في تقری  ب بالانتق اب، الأول یطال ره فكرة المواءمة بین تیارین فكریین للعق

ك  اع أولئ رورة إخض ب بض اني یطال ة والث ة للعدال ول القانونی اة الأص دون مراع رادع ب ریع وال الس
ة  المجرمین لمحاكمة تتوافر فیھا الشروط القانونیة للعدالة، وأضاف التقریر إلى أن الإدانة لن تكون بطریق

ار عرضیة ب ھ، وأث ن إثبات ل یمك دون دلی ات ب اك اتھام ن تكون ھن ل لا بد من إقامة الدلیل، وأكد على أنھ ل
د  دة أمر جدی دات وقواعد جدی ات ومعاھ ن محاكم ورمبرج م ي ن التقریر مسألة ھامة وھي أن ما یحدث ف

ى أن القواع ذا المجال، وأشار إل ي ھ ة ف ابقة قانونی دم وجود س دولي لع انون ال ي بالنسبة للق ة الت د القانونی
ى  ق عل ة للتطبی ة مجردة قابل ا قواعد عام ل إنھ تطبق في نورمبرج لیست مقصورة على الألمان وحدھم ب
حاب  ار أص ة الكب ة إخضاع رجال الدول ى أھمی د عل یتھ، وأك ت جنس س الجرم أي كان ن یرتكب نف كل م

ببو م یتس اءلة لأنھ اب والمس رب للعق ران الح عال نی ي إش ة ف لطة الحقیقی عوب الس ارجي للش م خ ي ظل ن ف
  .  2الأخرى وظلم داخلي لشعوبھم المقھورة في الداخل

ي  ة ف دة الأمریكی ات المتح یا والولای ا وروس ا وفرنس و بریطانی ع ممثل ر اجتم وبمجرد نشر التقری
ي  دن ف وان  26لن ور  1945ج ام للمح رب العظ ي الح اب مجرم ام وعق نھم لاتھ ا بی ة فیم دوا اتفاقی وعق

ة 1945أوت  8في  الأوروبي أبرمت ة عسكریة دولی اق لمحكم ا میث ر 3وألحق بھ اء تقری ل الحلف د قب ، وق
ھ أوجد لأول  ي أن ن ف ي تكم ھ والت القاضي روبرت جاكسون مع بعض التحفظات والتعدیلات نظرا لأھمیت
ى ھ الانتساب إل ع تجریم رئیس م ام لحصانة ال ى رفضھ الت ة إضافة إل ي للجرائم الدولی  مرة التقسیم الثلاث
ن  لا م ة ك كریة الدولی ة العس ة المحكم ع لائح ي وض ھ ف ى جانب اھم إل د س ة، وق ات الإجرامی المنظم

NIKITCHENkO  وTRAININE  من الاتحاد السوفیاتي وDAVID MAXUEL  4فرنسامن.  
ي : 1945أوت   8اتفاقیة لندن في -2 دن ف ؤتمر لن ي  1945جوان  26انعقد م ھ ف أوت  08وتمخض عن

ا اتفاق لندن ب 1945 ة والاتحاد السوفیاتي وفرنسا وبریطانی ین ممثلي حكومات الولایات المتحدة الأمریكی
ة 5دولة حلیفة 19ومن ثم انضمت إلیھ  ا لمحاكم ، وتقرر في ھذه الاتفاقیة إنشاء محكمة عسكریة دولیة علی

ن  رار مشترك م ا لق ذین سیعاقبون تبع ي وال ع جغراف یس لجرائمھم موق ذین ل لمحاكمة مجرمي الحرب ال
  . 19456أكتوبر  30كومات المتحالفة، وقد نشر ھذا التصریح في موسكو في الح

رى  ث ی اب مجرمي الحرب العظام، حی ى لعق یلة المثل وقد اختلف الحلفاء في البدایة فیما یتعلق بالوس
أن  رار مشترك یقضي ب اء بإصدار ق الرأي الأول بضرورة اللجوء إلى المحاكمة وأنھ من الأفضل الاكتف

ؤتمر مجرمي الح ا أصدر م ابلیون حینم ا حدث بالنسبة لن انون، كم رون خارجون عن الق رب الكبار یعتب
یا  1815فیینا سنة  ذھبا عكس ا ذھب رأي آخر م الم ومعكرا لسلامتھ، بینم قرار في شأنھ یعتبره عدوا للع

  .ونادى بوجوب إجراء محاكمة سریعة وعادلة لمجرمي الحرب العظام حتى تتخذ العدالة مجراھا 
ي   دن ف ة لن ي اتفاقی ھ ف م تبنی ذي ت ي تمخضت عن اجتماعات  1945أوت  8والرأي الأخیر ھو ال الت

ع  یس لجرائمھم موق لندن والتي قررت إنشاء محكمة عسكریة دولیة علیا لمحاكمة مجرمي الحرب الذین ل
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ة أو بالصفتین     ات إرھابی ي منظم ا جغرافي معین سواء بصفتھم الشخصیة أو بوصفھم أعضاء ف ، 1مع
ن  ة م ا والمكون ة بھ ة الملحق ى اللائح دن إل ة لن ت اتفاقی د أحال ة  30وق كیل المحكم ة تش عت بغی ادة وض م

ن الأمور،  ك م ر ذل ى غی ا عل اع أمامھ ة الإتب ان الإجراءات الواجب د سلطاتھا وبی العسكریة الدولیة وتحدی
  . وسنشیر إلى أھم ما جاء في تلك اللائحة بعد تحدید طبیعة تلك المحكمة

ن : طبیعة المحكمة العسكریة الدولیة-3 لم یكن اختیار الحلفاء لاسم المحكمة أمرا اعتباطیا فھي وإن لم یك
ة،  ة الثانی ة فرضتھا ظروف الحرب العالمی لھا صفة القضاء الدائم فھي محكمة ذات طبیعة خاصة ومؤقت

ا ارف علیھ ا مح2وھي بالتالي لا تتقید بالشروط الشكلیة المتع ث أنھ رى ، حی ا ی ة خاصة كم ة ذات مھم كم
ذاتھا  ة ب ة معین ن أجل حادث ا الأساسي مؤقت وضع م الفقیھ دوفابر حیث فرضتھا ظروف معینة، وقانونھ
اء  ا صفة القض یس لھ الي ل ا، وبالت ي تنظرھ وع الجرائم الت ل وق ة قب ن قائم م تك تثنائیة ل ة اس ي محكم وھ

یس الادعاء 3الدائم ن ، ومن جھة وصفھا بالعسكریة أكد رئ د ینشأ م ا ق ب م ان لأجل تجن ھ ك الأمریكي أن
  .  4خلافات فیما لو اعتبرت جھازا قضائیا عادیا

د ینشأ  زاع ق ب أي ن ك لتجن ة ذات صفة عسكریة وذل ى أن تكون المحكم وا عل كما أن الحلفاء قد اتفق
ا  ك أن اختصاص المحاكم العسكریة إنم ھ، ذل وم حول اختصاصھا وما إذا كانت ذات صفة قضائیة بحت یق

ألوف، وفضلا  انوني الم ھ النظام الق ا لا یتسع ل ا یتسع لم ا م على أساس ما یوضع لھا من نظام وھو غالب
دولي  انون ال ي الق ھ ف لم ب عن ذلك لا یتقید بقاعدة الإقلیمیة على نحو ما یتقید بھا القضاء العادي، فمن المس

ھ إحدى أن قوانین الحرب تسمح للقائد المحارب أن یحاكم عن طریق محاك م عسكریة كل من یثبت ارتكاب
  . 5جرائم الحرب أي كان المكان الذي وقعت فیھ

د   ن فوائ ذه الصفة م ھ ھ ا تحقق ة عسكریة لم ى أن تكون المحكم كما أن الدول المتحاربة قد اتفقت عل
ا ي تعرض علیھ ي القضایا الت ي سرعة الفصل ف ي أي 6تتمثل ف الخوض ف دفاع ب م تسمح لل ة ل ، والمحكم

اش  اق نق ة باتف اء المحكم ان إنش د ك ة فق فتھا الدولی ن ص ا ع ا، وأم رعیة وجودھ وض ش د یق ق ق ي دقی فن
ف  ة إلا اسمھا، وأن التكیی ن الصفة الدولی ة م یس للمحكم رى أن ل بعض ی ان ال مجموعة من الدول وإن ك

ن سلطة مباشرة اخت ا م ا لھ وات الاحتلال بم ة أنشأتھا ق ة ألمانی ة داخلی ا محكم ا أنھ صاصات الصحیح لھ
ام دولي الع انون ال د الق ق قواع ة وف الیم المحتل ي الأق یادة ف ددة 7الس ة متع ا محكم ق عنھ ن یطل اك م ، وھن

أي تخص دول أو أمم متعددة ولا تعتبر بالأحرى دولیة فقد شكلت بصفة أساسیة كجزء ) الأممیة(القومیة 
ة سیاسیة  ا محكم اء أنھ ض الفقھ ا بع ق علیھ م أطل ن ث ن تسویة سیاسیة وم ا م دوا ھن بصورة خاصة، ویب

ا أو  ة وقادتھ م رجال الدول ذین ھ ین ال دأ إنشائھا أو صفة المتھم ة مب ن حیث جھ الطابع السیاسي سواء م
  . 8طبیعة الأفعال المنسوبة إلیھم، وخاصة الجرائم ضد السلام

و  ھ وھ ن الفق ب الأوسع م ى الجان بعض یبق ب ال ن جان ة م ة للمحكم ي الصفة الدولی كیك ف م التش ورغ
ا  ن ممكن الأوفق یؤكد على اعتبار المحكمة أولى المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة، ویرى البعض أنھ لم یك
اكم  ى مح ثلا إل التھم م رب كإح ي الح ار مجرم ة كب رى لمحاكم ة أخ اروا أنظم اء أن یخت ا للحلف أو ملائم

  :ص المكاني وذلك لسببینالحلفاء الوطنیة وتطبیق القانون الوطني لكل دولة علیھم حسب قواعد الاختصا
ة  -أ أن خطورة ما ارتكبوه من فظاعات وحشیة غیر محددة بمكان جغرافي معین وأن خطورتھم الإجرامی

ك  ھم للفت دروھا لجیوش ي أص رھم الت ذكورة أو لأن أوام بلاد الم ل ال ى ك ھ إل ة تتج یة عام ورة سیاس خط
  .والاحتلال شملت بلادا عدیدة 

ر منصوص عدم وجود قانون محدد یمكن -ب یھم غی تطبیقھ على ھؤلاء المتھمین لأن الجرائم المنسوبة إل
داخلي  انون ال د الق دیره بموجب قواع ن تق ا لا یمك ا أن الاشتراك فیھ دول كم ة لل وانین الوطنی علیھا في الق
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ام النظام  وم مق د یق ي جدی ائي دول ى ولادة نظام جن وق إل فضلا على أن الاعتبار الذي ساد أن البشریة تت
  . 1قلیديالت
ادة  :مقر المحكمة-4 ى 22تنص الم ة عل ن نظام المحكم رلین : (م ة ب ي مدین دائم ف ة ال ر المحكم یكون مق

ة  س الرقاب ویتم في ھذه المدینة الاجتماع الأول لأعضاء المحكمة وممثلي النیابة العامة في وقت یحده مجل
ار المحكم م تخت ورمبرج ث ي ن ى ف ة الأول ن أجل على ألمانیا وتجري المحاكم ا م د فیھ ي تنعق ة الت ة الأمكن

ذا ، 2)الدعاوى التالیة  ك وھك ت دون ذل إلا أن عملیات التھدیم المنظم التي قامت بھا القوات السوفیاتیة حال
ورمبر ا ن ة أعمالھ ھ المحكم رت فی ذي باش ي ال ر الفعل ان المق ذا ك وذ  جوھك ت النف ع تح ت تق ي كان والت

دول 3محاكماتالأمریكي مما كان لھ تأثیر كبیر على سیر ال ین ال اش ب ، وقد كان مقر المحكمة موضوع نق
ة مغزاھ رلین لأھمی ي  االدول العظمى وبإلحاح سوفیاتي تمت الموافقة على ب ان السبب ف د ك الرمزي، وق

ذي  )حالیا ھو مقر محكمة الاستئناف(البدایة بسیطا وھو أن مقر المحكمة الألمانیة د ال ر الوحی كان ھو المق
ن عن  لم یدمر ولم تصبھ خسائر د أعل ان ق ر ك فادحة، وتبعا لذلك فالرأي ھو اختیار رمزي نظرا لأن ھتل

ة سنة  ك المدین ي تل ھ ف ھ خطب اء إلقائ ي أثن ر العرق ل أن  1936خططھ إزاء التطھی ن المحتم ك فم ع ذل وم
  .  4یكون ھذا السبب العملي ھو الأساس الذي أتخذ علیھ ھذا القرار

ألف ) النظام الأساسي(الثانیة من اللائحة وفقا لنص المادة  :تشكیل المحكمة-5  ة تت إن المحكم ة ف للمحكم
ن  4من  ھ م ب ل قضاة تقوم كل دولة من الدول الأربعة الموقعة على اتفاقیة لندن بتعیین عضو أصلي ونائ

ى  ة عل وم تشكیل المحكم ذلك یق ن الأسباب وب ذر حضوره لأي سبب م ة تع ي حال مواطنیھا لیحل محلھ ف
ة 6تشاء      ، وللدولة أن تستبدلھ ومساعده كما 5ي التمثیل بین دول الحلفاءمبدأ المساواة ف ، وتقوم كل دول

ام ل للاتھ ین ممث دول بتعی ك ال ل 7دولة من تل ن قب دلائھم لا م ة ولا أعضائھا ولا ب ، ولا یجوز رد المحكم
  .لدعوى النیابة العامة ولا المتھمین أو محامیھم ولا یجوز استبدال القاضي إلا ببدیلھ أثناء ا

د أن   ات، ونج ة أمر المحاكم دم إطال ي ع ة ف ى الرغب ة عدم جواز رد القضاة ترجع إل ویبدوا أن عل
ذي یقتضي  ة ال دأ شفھیة المحاكم دعوى یخالف مب حلول القاضي البدیل محل القاضي الأصلي في نفس ال

ة  ذه المخالف د استدرك النظام ھ ع الإجراءات بنفسھ، وق ا حین أوجب أن یباشر قاضي الدعوى جمی جزئی
  .على البدلاء قدر المستطاع أن یحضروا جلسات المحكمة 

ام  النصاب،      وحضور أعضاء المحكمة الأربعة أو البدیل في غیاب أحد الأعضاء ضروري لإتم
دعوى  ة ال وقبل افتتاح كل دعوى یتفق الأعضاء على تعیین أحدھم رئیسا ویقوم الرئیس بأعباء مھمتھ طیل

ا إلا إ ي بكاملھ ة ف ي الرئاس اء ف اوب الأعض اء، ویتن ة أعض ة ثلاث ك بأكثری لاف ذل اء خ رر الأعض ذا ق
إن الرئاسة تكون  ة ف دول الموقع ن ال الدعاوى التالیة ومع ذلك فإذا عقدت المحكمة جلساتھا في بلد آخر م

ھ  ذي من رئیس لممثلھا، وتتخذ المحكمة قراراتھا بأكثریة الأصوات فإذا تساوت الأصوات رجح الجنب ال ال
ادة  ا للم ل وفق ى الأق وات عل ة أص ة ثلاث در إلا بأكثری لا تص ات ف ام والعقوب ا الأحك ة، و  4أم ن اللائح م

ادة  ي الم وات ف ة أص ة ثلاث ام  4یشترط أكثری ر الأحك ي غی رارات الأخرى ف ا الق البراءة أم م ب د الحك عن
  . 8والعقوبات لا تكون إلا قرارات تفصل في مسائل الإجراءات

ادة : المحكمة اختصاص-6  ي الم اب  6قررت اللائحة ف ة وعق ة مختصة بمحاكم ة الدولی ا أن المحكم منھ
ة  وا بصورة فردی ذین ارتكب ع الأشخاص ال ذلك جمی أو          كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور، وك

د ة فعلا ی ي نطاق إحدى الجرائم بوصفھم أعضاء في منظمات تعمل لحساب دول المحور الأوروبی خل ف
  : لتالیةا

                                                
 ) .154-152(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -1
 ) . 107(سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص -2
  ) .19(ن، المرجع السابق، ص سوسن تمر خا -3
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -4 ولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

  ) . 32(ص 
 ) .138(عمر محمود المخزومي ، المرجع السابق، ص  -5
  ) .239(عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  حسام علي -6
  ) .66(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -7
  ) .157-156(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -8
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ة  :الجرائم ضد السلام-أ داء أو حرب مخالف ارة أو مباشرة حرب اعت دبیر أو تحضیر أو إث وتشمل أي ت
ة  ي خط اھمة ف ذلك المس ة وك دات الدولی ق والتأكی مانات والمواثی ات أو الض ة أو الاتفاقی دات الدولی للمعاھ

  .عامة أو مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال المذكورة 
رب-ب رائم الح ى وت :ج مل عل ي تش رب وھ وانین وأعراف الح ات ق ى انتھاك ة عل ال المنطوی مل الأفع ش

د  ة بقص الیم المحتل ي الأق دنیین ف اد السكان الم یئة وإبع ة الس ل والمعامل ال القت ال لا الحصر أفع سبیل المث
ب  ائن ونھ ل الرھ رى أو قت ة الأس اءة معامل ل وإس ذلك قت ر وك رض آخ ل أو لأي غ ى العم راھھم عل إك

ك الممتلك ي ذل ا دون أن تقتض بب أو اجتیاحھ رى دون س دن والق ب الم ة وتخری ة أو الخاص ات العام
 .الضرورات العسكریة 

انیة-ج د الإنس رائم ض ر  :الج ال غی ن الأفع ا م اد وغیرھ ترقاق والإبع ادة و الاس ل والإب ال القت ي أفع وھ
ى أسباب الإنسانیة التي ترتكب ضد السكان المدنیین قبل أو أثناء الحرب وكذلك الا ضطھادات الجنسیة عل

ي  ة ف ة داخل ة لجریم ة بالتبعی سیاسیة أو عنصریة أو دینیة، متى كانت تلك الأفعال أو الاضطھادات مرتكب
ي  ة الت داخلي للدول انون ال ام الق ا لأحك كل خرق ت تش واء كان ا، وس لة بھ ة أو ذات ص اص المحكم اختص

ت أسھل الجر ھ، وجرائم الحرب كان ن عدم ة ارتكبت فیھا م ى اتفاقی الرجوع إل ك ب م ذل ث ت ا حی ائم تعریف
ادة 1الخاص بمعاملة أسرى الحرب 1929ومؤتمر جنیف سنة  1907لاھاي سنة  د أوردت الم ي  6، وق ف

ي  اھموا ف ذین س ركاء ال ون والش ون والمحرض دیرون والمنظم ؤولیة الم اده مس ا مف رة حكم ا الأخی فقرتھ
ن ي إطار الجرائم السابقة عن كل  وضع أو تنفیذ مخطط أو مؤامرة لارتكاب أي م دخل ف ي ت ال الت الأفع
  . فعل یرتكب ضد أي شخص تنفیذا لھذا المخطط  

ادة  ي الم ر أي  6وبخصوص تحدید الاختصاص كما ورد ف م تث إن جرائم الحرب ل ن اللائحة ف م
ة مشكلة كما أشرنا أما الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ضد السلام فھي التي ثارت بشأنھا المش اكل القانونی

ة  دة دولی فبخصوص الجرائم ضد الإنسانیة فالأفعال التي وصفتھا المادة لم یسبق النص علیھا في أي معاھ
والبعض الآخر ارتكب  1932فضلا عن أن بعضھا ارتكبت قبل الحرب بتولي الحزب النازي الحكم سنة 

ا على إقلیم ألمانیا طبقا للقانون المحلي أو ضد الرعایا الألمان،  انوني فیم لذلك لم یكن ثمة تآلف وانسجام ق
ال أن تكون  ك الأفع اب بخصوص تل ع العق تضمنتھ المادة بخصوص تلك الجرائم خاصة باشتراطھا لتوقی
داخلي  انون ال ام الق ا لأحك ت تشكل خرق ة سواء أكان الجریمة مرتكبة لأسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینی

  . 2لألمانیا أم لا
د الشرعیة لتجنب سن أي یضاف إلى ذلك حاجة  الحلفاء إلى الابتعاد عن أي تفسیر صارم لقواع

ة ذه الجریم وص ھ ة بخص ي المحكم ھولة ف ھ بس راض علی ن الاعت ق یمك ریع لاح وص 3تش ا بخص ، أم
ي تشكلھا وھو  ال الت ى الأفع اب عل د العق المشكلة التي ثارت بخصوص الجرائم ضد السلام فھي لكي یمت

ة ما یتطلب وضع تعریف للحر ف الاتجاھات المتقارب ب العدوانیة وھو ما یقحم في جدال ونقاش بین مختل
آمر لارتكاب  ان الت ا إذا ك بالإضافة إلى أن الاعتراف بالمسؤولیة الفردیة الجنائیة للجرائم ضد السلام وم

دولي بصف انون ال ام الق ى أحك ة إل اء بالإحال ى الاكتف ع إل ة ھذه الجریمة یعد جریمة أم لا، وھو ما دف ة عام
ال  ن أفع ل م ل فع ة ك اب لمناقش تح الب ذا أن یف أن ھ ن ش ان م دوان، وك ف الع ى تعری رف إل تم التط م ی ول

ام ك الأحك دولي أم یخالف تل انون ال ام الق ع أحك ا م ذا الفعل متفق ان ھ ا إذا ك د 4العدوان للتوصل إلى م ، فق
  .  5لى تلك الجرائمكان من المنطقي أن یتم التوصل إلى تعریف العدوان حتى یمكن العقاب ع

ق-7 ب التطبی انون الواج ة والق إجراءات المحاكم ة ب د المتعلق ع  :القواع ى وض ة عل رت اللائح اقتص
منتھ  ا تض ذا م ة، وھ ة العام یلیة للنیاب راءات التفص ع الإج رك وض ا ت راءات بینم یة للإج وط الرئیس الخط

ھ ھـ من اللائحة وبالفعل قام ممثلوا النیابة الع/14و  13المادتین  ة بوضع مشروع أقرت دول المتحالف ة لل ام
ا 1945المحكمة في أول اجتماع لھا في أكتوبر  د یعرض علیھ ا ق ، ولكن لعدم استطاعة المحكمة التنبؤ بم

افت  ذلك أض اریخ ل ي الت ابقة ف ا س یس لھ ذه ل ة كھ ي محاكم ة ف ة وخاص یر المحاكم اء س ائل أثن ن مس م
                                                

1- Adam, Roberts and Richard, Guelff, Documents on the law of war, Second édition, Clarendon 
Press- Oxford, 1989, p(155) .  

 ) .107-106(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -2
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائيـة الد-3 وليـة السـابقة، المرجـع السـابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

   ) . 28(ص 
 ) .107(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -4
  ) .32(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -5
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دة المحكمة نصا في نھایة المشروع الذي وضعتھ ا ة قاع دیل أی ي استبعاد أو تع ا السلطة ف ة یخول لھ لنیاب
  .من قواعد الإجراءات 

ك   امي ویرجع ذل و النظام الاتھ ا أخذت بالنظام الأنجلوسكسوني آلا وھ ویلاحظ عن اللائحة أنھ
حاب  م أص ون ھ ي الحرب، ولأن الأمریكی ز ف ذا الإنجلی ون وك ن الأمریكی ل م ھ ك ام ب ذي ق دور ال ى ال إل

ة، الرأي في  ر الأدل ى الفحص وتقری درة عل المحاكمة كما قاموا بالقسط الكبر في التحقیقات إضافة إلى الق
ي التشریع  ا ف ة ولا ھي موضع إجراءات سابقة كم ات الفنی د الإثب ذ بقواع ففحص الأدلة لا یلزم فیھ الأخ

ذي الفرنسي وإنما كانت تقدم الأدلة من الأطراف حتى إقفال باب المرافعة، ومن جھة أخ رى فإن النظام ال
ة ألا وھو نظام  دول الأوروبی ب ال ي أغل ھ ف أخذت بھ اللائحة یقترب إلى حد كبیر من الإجراء المعمول ب

ب ة 1التحري والتنقی ة الداخلی منت اللائح یة للإجراءات وتض ادئ الأساس ة المب ة المحكم منت لائح ، وتض
وبر  ف عن لائحة الم 1945الصادرة في برلین في أكت بعض النظام وھي تختل ا ال ق عنھ ي یطل ة الت حكم

ة  راءات المحاكم وص إج د بخص ا بع ت فیم ي أكمل یلات الت ة، التفص ام المحكم ة أو نظ ي للمحكم الأساس
  .وسلطة المحكمة 

ا  13وقد نصت المادة   ي تتبعھ د الإجراءات الت ة قواع ى أن تضع المحكم ة عل من لائحة المحكم
ى شریطة عدم تضاربھما في أي حال من الأحوا د حرص واضعوا النظام عل ل مع نصوص اللائحة، وق

د نصت  ة، فق دھا بالشروط الشكلیة البحت دم تقیی م ع ن ث ة وسریعة وم ة عادل أن تكون إجراءات المحاكم
ین وسماع  17المادة  یفھم الیم من لائحة المحكمة على أنھا تختص بدعوة الشھود وطلب حضورھم وتحل

دوبین شھادتھم واستجوابھم واستجواب المتھم ین المن ة وتعی ائق وكل عناصر الأدل راز الوث ب إب ین، وطل
  . الرسمیین للقیام بكل مھمة تحددھا المحكمة وبخاصة جمع الأدلة بطریق الإنابة 

زي بخصوص الاستجواب والاستجواب  ورغم أن نظام المحكمة لم یتبنى صراحة النظام الإنجلی
م الض ة بحك ھ المحكم ة المعاكس إلا أن ھذا ما فعلت دائي سابق للمحاكم ق ابت دم وجود تحقی رورة نظرا لع

ل  ن قب ات یستجوب م كما ھو في مرحلة التحقیق الابتدائي في نظام التحري والتنقیب، ومن ثم فشاھد الإثب
ب  ذي طل تھم ال ل محامي الم النیابة العامة ثم من قبل محام الدفاع أو أكثر، و یستجوب شاھد الدفاع من قب

ل ن قب م م ھاده ث ادة  استش ا للم رین، ووفق دفاع الآخ امي ال ل مح ن قب ة وم ل النیاب ة / 24ممث ن لائح ز م
ن حق  ث یكون م ا للنظام الأنجلوسكسوني حی المحكمة فإنھ یحق لكل متھم أن یتقدم للشھادة وھو حق وفق

  . 2المتھم أن یشھد لنفسھ، وعلیھ في ھذه الحالة أن یؤدي الیمین ویخضع لسائر إجراءات الشھادة
و ادة وبخص ت الم د نص ا فق اء وإجراءاتھ ة الادع وب  14ص لجن ى وج ة عل ة الداخلی ن اللائح م

ین  ن المختص دد م اونھم ع ع یع دول الأرب ن ال ة م ل دول ل لك ن ممث ة م ي مكون اء وھ ة الإدع اء لجن إنش
ردي  ب ف ات بعضھا ذو جان دع بواجب زم كل م ة، ویلت ام المحكم ویقومون جمیعا بمباشرة دور الإدعاء أم

اء والآخر ذ ل وأثن ة الضروریة قب دیم الأدل ع وتق ن فحص وجم النوع الأول یتحصل م اعي ف ابع جم و ط
دي  ى الاستجواب التمھی دعین الرئیسیة، بالإضافة إل المحاكمة ثم إعداد تقریر الاتھام لتقدیمھ إلى لجنة الم

  .كمة لجمیع الشھود الذین یرى ضرورة سماعھم وأخیرا القیام بدور النیابة العامة أمام المح
ث   ة بحی دول الموقع ل لإحدى ال دع ممث ود كل م اذ جھ و یفترض نف اني فھ وبخصوص النوع الث

د  م تحدی دم ث یل المتق ى التفص دع عل ل م یة لك ل الشخص ة العم إقرار خط نھم ب ة م ة المؤلف تص اللجن تخ
ام الت ة الاتھ ى وثیق ى التصدیق عل ة، بالإضافة إل دا للمحاكم ائي تمھی دم مجرمي الحرب على نحو نھ ي تق

  . 3من كل مدع على حدة حتى یمكن بعد ذلك إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة
دعوى  18ونصت المادة  ة أن تحصر ال ى المحكم ھ یجب عل ى أن ة عل من لائحة المحكمة الداخلی

ي  ن أن یتسبب ف ة لتجنب كل عمل یمك دابیر الدقیق ذ الت بفحص سریع للمسائل التي تثیرھا الأدلة وأن تتخ
أخیر غ ذ ت ا، وأن تتخ ت طبیعتھ ا كان دعوى مھم ن ال ة ع ات الغریب ائل والطلب ل المس تبعد ك ر لازم وتس ی

ك  ي ذل ا ف یھم بم ة عل ة عادل ا فرض عقوب ي الجلسة ولھ التدابیر السریعة تجاه كل من یخل بسیر العمل ف
ك ة دون أن یكون ذل ن كل المراحل التالی دعوى أو م ن بعض مراحل ال ھ م تھم أو محامی حائلا  إبعاد الم

ادة  ة الخاصة  19دون اتخاذ القرار بناءا على الأدلة، ونصت الم د الفنی د بالقواع ة لا تتقی ى أن المحكم عل
ل كل وسیلة  بتنظیم الأدلة على أن تتبنى وتطبق بقدر الإمكان إجراءات سریعة وغیر مقیدة بشكلیات وتقب

                                                
 ) .67-66(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -1
 ) .115-114(سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  -2
 ) .87( إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص حسنين -3
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ت ال ة، وأعط ة إثباتی ا قیم رى أن لھ ر وت د المباش ى التأك ؤدي إل ادة ت ب  20م ة أن تطل ة رخص للمحكم
  . 1الإطلاع على طبیعة كل وسیلة مثبتة قبل تقدیمھا لكي تقدر مدى قوتھا في الإثبات

ادة  و الم ى 21/1ولكن الملفت للنظر ھ ي نصت عل ة الت ن اللائحة الداخلی ة : (م ب المحكم لا تطل
دو) تقدیم الدلیل على الوقائع ذات الشھرة العامة و تعتبرھا صحیحة د وضع لمعالجة ویب نص ق ذا ال ا أن ھ

ة  ن محاكم ا ع ن غائب م یك ذي ل وني وال ام الأنجلوسكس ي النظ ا ف ب دورا ھام ذي یلع كلیة ال ذھب الش م
ادة 2نورمبرج ت الم را  24، وقد بین ف كثی ة وھي تختل ة العادی ة إجراء المحاكم ة كیفی ن اللائحة الداخلی م

ي الجلسة وسؤال عما ھو متبع في المحاكمات، حیث تجرى وفق نظام معی ام ف ة الاتھ راءة وثیق دأ بق ن فتب
ن  ة م ا الأولی ة بمطالبھ ة العام دم النیاب م تتق ذنب ث كل متھم عما إذا كان سیدافع عن نفسھ كمذنب أو غیر م

  .خلال عرض تحلیلي للاتھام بصفة تفصیلیة ثم سماع وجھة نظر الدفاع 
وي   ي ین ة الت ا وتسأل المحكمة الادعاء والدفاع عن الأدل م تصدر قرارھ ة ث ا للمحكم دم بھ أن یتق

ا  ل منھم دم ك دفاع ویق اء وال ن الادع دمین م ات المق ي والإثب ھود النف ماع ش وه س ة یتل ول الأدل دأ قب ي مب ف
ى  دا عل راه مفی ة أن تطرح أي سؤال ت وسائل دحض وتفنید الحجج بعد أن تقرھا المحكمة، ویحق للمحكم

دفاع استجواب كل شاھد وكل متھم في أي وقت وفي أیة مر دعوى ویحق للادعاء وال ا ال ة تكون علیھ حل
تھم أن  ام، ویحق لكل م ة لمساندة الاتھ تكلم النیاب دفاع وت ع ال م یتراف دم للشھادة ث تھم یتق كل شاھد وكل م
ذه  ة ھ رار كاف ة تك ة، وللمحكم دد العقوب ا وتح ة حكمھ در المحكم را تص م أخی ة ث ریح للمحكم دعي بتص ی

ة مرحل ي أی راءات ف یة الإج ة والفرنس ات الإنجلیزی ك باللغ ون ذل ى أن یك دعوى عل ا ال ون علیھ ة تك
ھ،  د    فی ذي تنعق د ال ة البل ى لغ والروسیة بالإضافة إلى لغة المتھم مع جواز ترجمة كل وقائع المحاكمة إل

  . 3إن كان ذلك ضروریا لحسن سیر العدالة وتنویر الرأي العام الدولي
ة حضوری ادة والأصل أن تجري المحاكم ن الم م ضد كل  12ة ولك ة أن تحك ى أن للمحكم نصت عل

ادة  م یضبط أو لأن  6متھم غائب مرتكب الجرائم المشار إلیھا في الم تھم ل ذا الم ن اللائحة سواء لأن ھ م
  . 4المحكمة تقضي بذلك لمصلحة العدالة

ی 17تضمنت المادة  :ضمانات المتھمین-8 ن الضمانات للمتھم وا من لائحة المحكمة عدد م ى یتمكن ن حت
ة  تھم بالتھم ي وجوب إحاطة الم من إبداء كافة ما یریدون من أوجھ الدفاع، وتتمثل أولى ھذه الضمانات ف
ع  تھم م ا الم ي یفھمھ ة الت ة، وباللغ رة كافی ة بفت ل المحاكم ك قب ا وذل ة عنھ تندات الدال ھ والمس المنسوبة إلی

ن السماح لھ في أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى سواء في ا ا یرغب م دیم م ائي بتق لتحقیق الابتدائي أو النھ
ان  ى صدق دفاعھ سواء ك ة عل دم بالمسندات الدال ھ أن یتق توضیحات تفیده في درء التھمة عن نفسھ، ول

  . 5ذلك بنفسھ أو من خلال محامیھ كما لھ مطلق الحریة في مناقشة شھود الإثبات
دافعون وبخصوص المحامون فقد ترك النظام للمتھمین الحریة  ذین ی الكاملة في اختیار محامیھم ال

  .6عنھم فلم یضع قیودا علیھا لا بالنسبة للجنسیة ولا بالنسبة للعقیدة السیاسیة
ام المحكمة-9 ق أم ین أي  :القانون الواجب التطبی انون الشخصي للمتھم اني أو الق انون المك و الق عادة ھ

و ان منظ اني ك انون الألم ن الق اني، ولك انون الألم ا الق ر غامض ل الأم ا جع و م ة وھ ین الریب ھ بع را إلی
ارس  ا أن تم د الأسلوبین فإم ار أح ة أن تخت ى المحكم ان عل ذا ك ق، ولھ بخصوص القانون الواجب التطبی

ادة  وص الم ق نص اس وتطب ى القی أ إل ا أو أن تلج و لھ ا یحل م كم ة وتحك لطة التحكمی ام  28الس ن النظ م
ادة الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة ى الم ت إل ي نقل ادة الت ن النظام الأساسي  38، وھي نفسھا الم م

  . 7لمحكمة العدل الدولیة
رة  :الحكم-10 ة الأخی ي الحال تصدر المحكمة بعد إتمام كافة عناصر الدعوى حكمھا بالبراءة أو الإدانة وف

ادة  ا تضمنتھ الم ن النظام الأساسي  27تستطیع أن تحكم بالإعدام أو بأیة عقوبة أخرى مناسبة، وھو م م
ة،  س الرقاب لیمھا لمجل ة وتس ة بالجریم وال المتعلق ل الأم ادرة ك م بمص ة الحك ن إمكانی لا ع ة فض للمحكم

                                                
 ) .116-115(سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  -1
 ) .163(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -2
 ) .88(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -3
 ) .118(طيف حسن، المرجع السابق، ص سعيد عبد الل -4
 ) .88-87(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -5
  ) .161-160(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -6
 ) .167-166(المرجع نفسه، ص  -7
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ذلك أن  ھ ك دیدھا، ول ي أي وقت دون تش ا ف ھ سلطة تخفیفھ ة ول ذ العقوب ة تنفی ر بمھم ویعھد إلى ھذا الأخی
ن أن یكشف عن جرائم  ا یرفع إلى لجنة الادعاء تقریر بما یمك د أتاھ یھم ق وم عل د المحك دة یكون أح جدی

من النظام الأساسي  27، ونص المادة 1حتى تستطیع أن تتخذ في شأنھ ما تراه مناسبا من إجراءات عادلة
ن  ا م د غیرھ ي تحدی ة ف لطة للمحكم رك الس ین ت ي ح دام ف ة الإع ي عقوب ة واحدة ھ دد سوى عقوب م یح ل

ذا ال م فھ ن ث ة وم ا عادل ي تراھ ات الت ي العقوب ة ف لطة المحكم م س وعیة لحك دد ضوابط موض م یح نص ل
ا مناسبة ي تراھ ببا 2تحدید أو اختیار العقوبات الت راءة یجب أن یكون مس ة أو الب ة بالإدان رار المحكم ، وق

  .  3من النظام الأساسي 26وھو نھائي ولا یجوز الطعن فیھ وفق ما نصت علیھ المادة 
ن خلال : نورمبرج تقییم التطبیق العملي للمحاكمات في-11 ات م ك المحاكم ة لتل وتقییم الممارسة العملی

  .التي وجھت لھا  الانتقاداتاستعراض تلك الممارسة وعرض مختلف 
دن  :التطبیق العملي للمحاكمات-أ ة لن ام اتفاقی ن وضع أحك ذه المرة م اء ھ ن الحلف ة تمك من الناحیة العملی

ا  ى ألمانی یطرتھم عل ال س د اكتم ذ بع تجواب موضع التنفی یھم واس دعى عل ى الم ول إل ن الوص وا م وتمكن
ور  م العث ي ت ة الت ة، وھي الأدل ة الثلاث اب الجرائم الدولی ى ارتك ة عل ة الدامغ الشھود، إضافة لوجود الأدل

ھ م ب التوثیق وولعھ دید ب یلھم الش ان بسھولة نتیجة م ي سجلات الألم اریخ    4علیھا ف ات بت دأت المحاكم ، وب
ت ف 20/11/1945 ة  01/10/1946ي وانتھ ا محاكم م خلالھ ام، وت ة الع تمرت قراب ا اس ن  22أي أنھ م

دام  م بالإع ا حك راض السوفییت، كم كبار زعماء النازیة فحكم على ثلاثة منھم بالبراءة بالأغلبیة رغم اعت
م بحق  12على  د انتحار  11منھم ونفذ الحك ى   Herman Goringبع م عل ھ وحك ي زنزانت بالسجن  3ف

  .ة الباقین بالسجن مددا مختلف 4بینما حكم على  مدى الحیاة
ي  رلین ف دا بب ونفذت الأحكام بإشراف مجلس الرقابة على ألمانیا إذ تم إیداع المحكومین بسجن بان
تھم أو  م ی ان فل ن الألم ة م ام المحكم یھم أم دعى عل ة الم القطاع الخاضع للسیطرة البریطانیة، وقد كان كاف

م یحاكم أي یحاكم أي مدعى علیھم من قو ة ول ة العسكریة الدولی ام المحكم ى المحور الأوروبي الآخر أم
  . 5عسكري من الحلفاء عن جرائم الحرب التي ارتكبوھا ضد الألمان

ات  6منظمات بصفتھا منظمات إجرامیة من أصل  3وقد أدانت المحكمة  ذه المنظم ات، وھ منظم
ازي  ة الحزب الن از حمای ازي  Gestapoریة والشرطة الس SSالثلاثة ھي جھ اء الحزب الن ة زعم وھیئ

ى مسؤولیة  أثیر عل ا ت ن لھ م یك ي ل ات الأخرى الت ة المنظم رأت المحكم ا ب ت 6أعضائھا  بینم د طبق ، وق
ى مجرمي الحرب  اریخ الحدیث عل ي الت ة لأول مرة ف ة وجدی فكرة التضاد الدولي الجنائي بصورة حقیقی

ى، ویرجع العالمیة الثانیة ونال منھم جزاءه بدون حص ة الأول ي الحرب العالمی ع ف ا وق انة ولا تسویف كم
رغم  ى ال ة عل الفضل في نجاح ھذه المحاكمات إلى تضافر الجھود والإصرار على وجوب إجراء المحاكم

  . 7من اختلاف النظم القانونیة السائدة في كل منھا
ة رغم أن المبادئ ا: الانتقادات الموجھة للمحكمة العسكریة في نورمبرج-ب ا محكم ي قررتھ لأساسیة الت

ت  ث أول ة، حی ك المحكم ي أصدرتھا تل ام الت ن الأحك دولي م انون ال ة الق نورمبرج والتي استخلصتھا لجن
ورمبرج فأصدرت  ة ن ام محكم ا أحك ي جاءت بھ ادئ الت ة خاصة بالمب دة أھمی الجمعیة العامة للأمم المتح

ادئ  طلبت فیھ من لجنة 77/01:رقم 1947نوفمبر  21قرارا في  ك المب القانون الدولي التابعة لھا تقنین تل
  .وإعداد مشروع خاص بالجرائم ضد سلام وأمن البشریة 

ر  رض التقری م ع ورمبرج وت ابقة ن ن س ة م ادئ المستخلص یاغة المب ذكورة بص ة الم ت اللجن وقام
ي  ة ف ة العام ى الجمعی دورھا 1950أوت  13المتضمن ھذه الصیاغة عل ة ب ة العام دعوة  وقامت الجمعی ب

اص  انون خ روع ق داد مش دا لإع ر، تمھی ذا التقری ى ھ ا عل داء ملاحظاتھ اء لإب دول الأعض ات ال حكوم
ي  ام الت ن الأحك دولي م بالجرائم ضد سلام وأمن البشریة والمبادئ السبعة التي استخلصتھا لجنة القانون ال

  : أصدرتھا المحكمة العسكریة الدولیة بنورمبرج وھي على النحو التالي
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  .مبدأ الاعتراف بمسؤولیة الفرد جنائیا على الصعید الدولي  -
 .مبدأ سمو القاعدة الدولیة الجنائیة على القانون الوطني  -
 . مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفي الحكومة على الجرائم الدولیة  -
 .مبدأ سیادة الضمیر على واجب الطاعة لأوامر الرئیس  -
 .لة مبدأ المحاكمة العاد -
 .مبدأ تعیین وتحدید الجرائم الدولیة  -
 . 1مبدأ تأثیم الاشتراك في ارتكاب الجرائم الدولیة -

ك  :الانتقاد الأول ا وذل اد القضائي فیھ وافر الحی دم ت وافر شرعیة لإنشائھا وع دم ت ة ع یؤخذ على المحكم
ع أن الأ ا ذات الوقت م ن الخصوم فأصبح الخصم حكم ز للقضاء لأن المحكمة كانت تتكون م صل الممی

ى أن تتشكل من  دین بمعن ن محای ة م ذه المحكم ھو حیاد القاضي، لذا كان من الأوفق قضاءا أن تتشكل ھ
ة وم العدال ع مفھ اقا م دة اتس ة محای ون لدول اة ینتم اة 2قض ن القض ة لأي م كیلة المحكم من تش دم تض ، فع

ة المن ة محاكم ة العملی ن الناحی ي الحرب أي مجرد الألمان وحتى المحایدین كانت م تصرین للمنھزمین ف
وات  ي حق ق ة ف عمل انتقامي خاصة أنھا لم تطل بالعقاب أي من رعایا الحلفاء الذین ارتكبوا جرائم مماثل
اد  ان محل انتق ذي ك ة، الأمر ال دن الألمانی ن الم ا م دول المحور كالقصف العشوائي على درسدن وغیرھ

الأعضاء المحكمة أنفسھم حتى أن رئیس الادع ى استعداد : (اء الأمریكي روبرت جاكسون ق ا لسنا عل إنن
نا ى أنفس  3)لأن نضع القواعد لتحدید الأفعال الجرمیة بالنسبة لغیرنا بینما لا نقبل أن نطبق ھذه القواعد عل

  . 3)أنفسنا
ا  ت بھ ات خرق ا وسلطت عقوب ا أصدرت أحكام ث أنھ ن حی ة م وقد تم توجیھ الانتقاد إلى المحكم

ى ثم ، ومن 4مبدأ الشرعیة ي وردت عل ة الت من الصعب قبولھا والاعتماد علیھا بسبب الاعتراضات المھم
م  ھ ل ا أن ھ كلسن، كم ام حسب رأي الفقی القانون الذي طبقتھ وطریقة تطبیقھ، ولذلك فھي لا تستحق الاھتم
دیل عن  دور التشریع كب ام ب ان والقی واطنین ألم ة م ورمبرج لمحاكم ة ن اء إنشاء محكم یكن من حق الحلف
اني،  وطني الألم ى القضاء ال اد عل رأي الاعتم ذا ال حاب ھ ق أص ان وف ان بالإمك د ك ة فق ة الألمانی الحكوم
ي  ة ف د الرغب م اتباعھ عن د ت ونجد أن كلسن یؤكد أن محاكمات نورمبرج لم تحترم حتى المبدأ الذي كان ق

دما أرا اء المنتصرون عن ك أن الحلف ة الإمبراطور إجراء محاكمات الحرب العالمیة الأولى، ذل دوا محاكم
ة  ا تخولھم حق محاكم م    الألماني غلیوم الثاني بادروا إلى عقد معاھدة مع ألمانی ا ل الإمبراطور، وھو م

رأي  ذا ال ن أنصار ھ انوني وم رأي كلسن الأساس الق ا ب یتم الإقتداء بھ في محاكمات نورمبرج مما یفقرھ
  .أیضا كنسي وایت أیضا 

ذا الا ى ھ ة عل تو رد المحكم ا إذ قال ان قطعی اد ك ة : (نتق ان ممارس ة ك اق المحكم ع میث إن وض
إن حق  الي ف ر مشروط، وبالت ا استسلاما غی ا ألمانی ي استسلمت لھ دول الت للسلطة التشریعیة من جانب ال
یس ممارسة  دین، وھو ل الم المتم ادئ الع ي مب ھذه الدول في التشریع في الأقالیم المحتلة أمر معترف بھ ف

ة للق اق، وأن تحكمی ع المیث ن وض ود زم دولي الموج انون ال ن الق ر ع ھ تعبی ر ولكن ب المنتص ن جان وة م
ا أن  ن لأي منھ المیثاق یعد مساھمة في تطویر القانون الدولي وأن دول الحلفاء قامت مجتمعة بما كان یمك

ر )تقوم بھ منفردة ن  وھذا الرأي یبدوا مقنعا نظرا لغیاب الحكومة الألمانیة المستسملة بغی شروط إلا أن م
م یحدث  ا ل أھم مسلمات التشریع نیابة عن الحكومة الألمانیة أن یصبح المیثاق قانونا ألمانیا جدیدا، وھذا م

  . 5بل أعتبر الحلفاء ھذا المیثاق جزءا من القانون الدولي
رعیة  ن ش دفاع ع ا لل ي محاولتھ ھا ف ت نفس د ناقض ة ق أن المحكم ول ب ى الق بعض إل ع ال ذا دف وھ

ذه الحالات إنشائ ل ھ ھا ویرجع لیقول بان المحاكمات كانت ھي الخیار الوحید المتاح، فكما قیل فإنھ في مث
ل  ن قب ا  یكون الاختیار بین أن یحاكم المنتصرون المنھزمون أو أن یحاكم المنھزمون م شعوبھم، وھو م
ة رغم كون عدا ق العدال ي تحقی ى عدم جدواه ف ة الأول ت أظھرت تجربة الحرب العالمی ورمبرج كان ة ن ل

ان،  ي حق الألم ت ف عدالة من جانب واحد إذ لم یحاكم أحد من قوات دول الحلفاء عن جرائم مماثلة ارتكب
                                                

  ) .139-119(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -1
  ) .246(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  -2
  ) .22(بكة، المرجع السابق، ص  سوسن تمر خان -3

4 - Karine, Lescures, Le tribunal international pour Yogoslavia, Edition montchrestien, Paris, 1994, 
p(35). 

 ) .145-144(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -5
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ن عامل  إلا أن تحقیق العدالة من جانب واحد أفضل من عدم تحقیقھا على الإطلاق خاصة مع ما تحملھ م
  . 1للردع عندما یتم التفكیر في احتمال تغییر موازي القوى

ة  :الانتقاد الثاني  حول اختصاص المحكمة حیث واجھت محكمة نورمبرج نقدا یتعلق باختصاص المحكم
الھم  راد وأعم ھ بتصرفات الأف الشخصي مفاده أن القانون الدولي یحكم العلاقات بین الدول فقط ولا شأن ل

د انون ال أن الق راف ب م الاعت د ت ن بعی ذ زم ھ من د أن ذا النق ات وقد ردت المحكمة على ھ ولي یفرض التزام
خاص  لا للأش رف فع د اعت ان ق دولي ك انون ال ك أن الق دول، ذل ى ال ھا عل ي یفرض ك الت راد كتل ى الأف عل
ا  ازا دولی ة جھ ل المحكم د قب م نج الطبیعیین بشخصیة قانونیة فمنحھم حقوقا ورتب علیھم التزامات، وإن ل

  . 2قادرا على وضع قواعد ھذا القانون موضع التنفیذ
نح وأنتقد أ ال، م ن أفع راد م ھ الأف وم ب ا یق ى أساس أن م ة عل یضا الاختصاص الشخصي للمحكم

أل  ل تس ا ب ألون عنھ ة لا یس ال دول ا ھي إلا أعم ا م ا ومحاكمتھ النظر فیھ ة الاختصاص ب اق المحكم المیث
زامھم  ا یتجاوز الت راد واجب ى الأف اق ھو أن عل أن جوھر المیث ك ب ى ذل ة عل م، وردت المحكم ا دولھ عنھ

ن با ات مجردة، وم لطاعة المفروضة علیھم قبل دولھم كما أن المجرمین ھم أفراد عادیون ولیسوا مخلوق
دول  ة السائدة حول حصانة رؤساء ال ت النظری ا ألف ین كم ة الأشخاص الطبیعی ثم قامت المحكمة بمحاكم

ي معاقب 7وكبار قادتھا وفق ما جاء في المادة  ن المنطق ن م م یك ھ ل ك أن ا من میثاقھا ذل ة المسؤولین، بینم
  . 3یتھرب من المساءلة من أصدر الأوامر إلیھم بارتكاب الأفعال الجرمیة

ى الاختصاص  د إل وإلى جانب النقد الموجھ إلى الاختصاص الشخصي للمحكمة فقد تم توجیھ النق
ا  أثر رجعي وبم د جرم ب ورمبرج ق اق ن دأ الشرعیة، وأن میث ھ لمب ى أساس مخالفت ذلك عل الموضوعي ك

ة ی اریخ، فلائح ك       الت ل ذل ا قب ب علیھ ة المعاق رائم الدولی ن الج ر م ن تعتب م تك الا ل ة أفع افي العدال ج
دأ عدم  ا یخالف مب اء الحرب وھو م ت أثن نورمبرج صدرت بعد إنتھاء الحرب للمعاقبة عن جرائم أرتكب

وانین ة الق وع4رجعی ذا الموض ول ھ اش ح دن النق ؤتمر لن ي م ون ف م المفاوض د حس وقیعھم  ، وق اء ت أثن
ذه  ق ھ م تخل ة ول ال الدول ن أعم للمیثاق، وبذلك رفضت المحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب عدھا عملا م
دولي  انون ال ي الق ول ف الجرائم على كل حال مشكلة تذكر خاصة أن أمر تجریمھا كان قد استقر بشكل مقب

اب ذ العق م أو تنفی ى الحك وم عل آت تق رغم عدم وجود ھی ائي، ف ة  الجن ن النصوص المتعلق د م د العدی یوج
  .بجرائم الحرب في المعاھدات والقواعد الدولیة العرفیة 

ى  تقر عل ي اس ابقة والت ة س دة دولی ي أي معاھ رد ف م ت ي ل انیة الت د الإنس رائم ض بة للج ا بالنس أم
اق  د واجھ واضعو المیث ة تسمیتھا لتشمل أفعالا لا تدخل في المعنى التقلیدي لجرائم الحرب، فق ذ البدای من

ن  ي أي م ا ف ن إیجادھ ن الممك ان م ا إذا ك د م دأ الشرعیة بتحدی ع مب دى انسجامھا م د م ي تحدی صعوبة ف
ك  مصادر القانون الدولي الأخرى، إضافة إلى ما إذا كان من الممكن وضع تعریف مقبول لھا في إطار تل

ادر كل 5المص رائم تش ذه الج ة أن ھ ي النھای اق ف عو المیث د واض د وج رب لأن ، وق رائم الح داد لج امت
انوني للجرائم ضد الإنسانیة موجود  المحمیین في كلتا الجریمتین ھم السكان المدنیون، أي أن الأساس الق

  .في القانون الدولي الإنساني والتنظیم الدولي للنزاعات المسلحة 
اب الحرب  ي أعق ة ف ا خطوة مماثل ة بكل قواھ دة الأمریكی ات المتح د عارضت الولای ة وق العالمی

دم  ن ع رغم م ى ال ورمبرج عل اق ن ي میث ذه الجرائم ف دافعا عن إدراج ھ ا م الأولى، ثم عادت لتتخذ موقف
ارات  وجود أي تطور قانوني خلال الحربین العالمتین یمكن أن یفسر مثل ھذا التفسیر المواقف، إلا الاعتب

  .لجنائي السیاسیة التي طالما لعبت دورا في صیاغة قواعد القانون الدولي ا
وابق  د س م توج رعیة، إذ ل دأ الش ع مب عوبة م ر ص اكل أكث لام مش د الس رائم ض ت الج د واجھ وق
ى،  ة        الأول اب الحرب العالمی ي أعق اني ف وم الث قانونیة إلا المحاولة الفاشلة لمحاكمة الإمبراطور غلی

ت  6/1إضافة إلى أن المادة  ذه الجرائم كان ي تعرف ھ ورمبرج الت ف من لائحة ن ا بحاجة لتعری د ذاتھ بح
ة  ادات الموجھ ة الانتق ك دفعت المحكم ن ذل دلا م اق، وب الحرب العدوانیة وھذا ما لم یقم بھ واضعوا المیث
ي  دولي العرف انون ال ي الق إلیھا بھذا الخصوص بعدم مخالفة ھذه الجرائم لمبدأ الشرعیة وبكونھا مستقرة ف

ان  1924وبروتوكول جنیف سنة  1923تبادلة سنة و الإتفاقي، استنادا إلى معاھدة المعونة الم اق بری ومیث
                                                

  ) .23-22(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -1
 ) .120-119(د الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص عبد الواحد محم -2
  ) .23(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3

4 - Karine, Lescures, op. cit, 1994, p(35) . 
 ) .107-106(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -5
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نة  وج س نة  1928كیل م س بة الأم ة لعص ة العام رار الجمعی ة  1937وق رب العدوانی ى أن الح ذي قض ال
  . 1جریمة دولیة

دم  6وقد اعتبرت المادة  ع ع دما م ات ق نصا قانونیا كاشفا لجرائم دولیة موجودة وسارت المحاكم
أن تمكن الحلفاء من ا ة ب بعض تمسك المحكم لاستناد لنص قانوني واضح، رغم أنھ كان بالإمكان حسب ال

ل  ة قب م سیكونون محلا للمساءلة الجنائی ر التصریحات الرسمیة المتكررة أنھ ون عب انوا یعمل المتھمین ك
ا  ون م م بك دم العل ذرع بع ن الت ر الممك ن غی رائمھم فم ي ج تمروا ف وا اس ا دام ة، م اء المحكم ت إنش وق

  . تكبونھ أفعالا معتبرة من قبل الحلفاء أفعالا جرمیة ومعاقبا علیھا خلال فترة الحرب یر
رت أول ممارسة  ر واعتب ل الكثی ن قب ل بالرضا م ة قوب وختاما ورغم الانتقادات فإن دور المحكم
ة  ة الجنائی ة بخصوص المسؤولیة الدولی ادئ ھام د أرست مب ة مجرمي الحرب، وق ة لمحاكم ة حقیقی دولی

  . 2لھا الأثر البالغ في تمھید الطریق أمام تطورات أوسع في مجال القضاء الدولي الجنائي كان
ارتكبت الیابان في الشرق الأقصى ): I. M .T .F .E(المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى -ثانیا

ان الم ي إذ ك ور الغرب ن دول المح ا م ا حلیفاتھ ي ارتكبتھ ك الت ن تل اعة ع ل بش رائم لا تق دف ج دنیون ھ
دون  اربر ب رل ھ للھجوم العسكري، كما قتل الأسرى من الحلفاء بوحشیة وقد كان لقصف الیابان لقاعدة بی
د  م بع ا ت إعلان سابق للحرب واشتراك الولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب العالمیة الثانیة دور بالغ فیم

ي  دام ف لان بوتس در إع ث ص و، حی ات طوكی ن محاكم ك م ة جویل 26ذل ات  1945ی ن الولای ل م ن ك ع
ھ بإخضاع  ع فی د الجمی المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وكذا الصین وأیده لاحقا الاتحاد السوفیاتي، حیث توع

اء رى الحلف ق أس ي ح ابھم لجرائم ف بب ارتك ة صارمة بس انیین لعدال رب الیاب ي الح ت 3مجرم د وقع ، وق
ي  لیم ف ة التس ى وثیق ان عل بتمبر  2الیاب یما وذل 1945س ى ھیروش ذریتین عل ین ال اء القنبلت د إلق ك بع

ي  ازاكي ف ة 1945أوت  9و 7وناج ور والحكوم لطة الإمبراط اع س لیم إخض ة التس منت وثیق د تض ، وق
تھدف وضع شروط  ن إجراءات تس ا م راه لازم ا ت ر م اء لتقری وات الحلف ا لق ادة العلی یئة القی ة لمش الیابانی

  . 4التسلیم موضع التنفیذ
ة الشرق الأقصى وتمت المواف ى تشكیل لجن ي دیسمبر ) FEC(قة عل استجابة  1945لموسكو ف

ان  ى الیاب تقبلیة عل ن السیطرة المس لطلب الاتحاد السوفیاتي، وقد أعطت اللجنة لھذا الأخیر قدرا ضئیلا م
ة، وق دة الأمریكی ات المتح ة للولای ى اللجن د كمكافأة على اشتراكھ المتأخر في الحرب وتركت السیطرة عل

ن  11تكونت ھذه اللجنة من  ا م ة توجیھاتھ ت اللجن دولة مع منح حق الفیتو للحلفاء الأربعة الكبار، وقد نقل
د ) مجلس الحلفاء للیابان(مقرھا بواشنطن إلى مجموعة استشاریة عرفت باسم  و، وق ي      طوكی منعقدا ف

ا والصین وا دة وبریطانی ت انحصرت عضویة ھذا المجلس في الولایات المتح ث كان لاتحاد السوفیاتي حی
ا  ھذه الدول تشرف على السیاسات وممارسات الاحتلال من قبل الیابان، وكانت لجنة الشرق الأقصى كیان
د  ي الشرق الأقصى ولق سیاسیا الغرض منھا توطید سیاسة احتلال الیابان والتنسیق بین سیاسات الحلفاء ف

یة ل ة سیاس وفیر مظل ي ت ا ف ة دورا ھام ت اللجن ات لعب ن سیاس لا ع ات فض ي المحاكم دین ف اء المتح لحلف
  .أخرى متصلة بمحاكمة مجرمي الحرب المشتبھ فیھم وتنفیذ العقوبات والإفراج عنھم 

ة  ي النھای ع ف م التوقی دما ت ة مناقشات وعن ة كجمعی ا سبق أصبحت اللجن رغم مم ى ال وختاما وعل
  . 5على اتفاقیة سلام مع الیابان ماتت اللجنة موتا ھادئا

ي  1946جانفي  19وفي  اء ف وات الحلف ى لق د الأعل ر بصفتھ القائ اك آث أعلن الجنرال دوجلاس م
و ) I .M .T .F .E(الشرق الأقصى إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة للشرق الأقصى ة طوكی وتكون مدین

ادة  نص الم ا ل ك طبق د ذل ا بع ن قبلھ ده م تم تحدی ان ی ي أي مك ا، أو ف را لھ ام ا 14مق ن النظ ي م لأساس

                                                
 ) .26-25(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -1
   ) .148(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .27(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
 ) .112(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -4
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السمحمود شريف بسيوني، المحك -5 ابق، مة الجنائية الدولية، نشأ

   ) . 37-36(ص 
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ة ي 1للمحكم اكن الت ي الأم ري ف ة فتج ات التالی ا المحاكم و أم ي طوكی ة ف ري أول محاكم ى أن تج ، عل
  . 2تختارھا المحكمة

ى  ا اقتض كري بینم إعلان عس ة ب اء المحكم ي بإنش ة أن یكتف ة القانونی ن الناحی تغرب م ن المس وم
ت إنشاء المحكمة العسكریة الدولیة في نورمبرج اتفاقا دولیا، إلا أ ارات سیاسیة لعب ن من الواضح أن اعتب

ن مطامع الاتحاد  ة م دة الأمریكی دورا في ذلك حیث تعود الاعتبارات السیاسیة إلى تخوف الولایات المتح
لامھا ن استس ة م ابیع قلیل ل أس ان قب د الیاب رب ض د دخل الح ان ق ذي ك وفیاتي ال ة 3الس ب رغب ى جان ، إل

ي أن لا ی ة ف دة الأمریكی ات المتح یر       الولای راءات س ى إج أثیر عل وفیاتي أي ت اد الس ون للاتح ك
ة ى 4المحكم ھ عل ارة إلی د تمت الإش د فق ب واح ن جان لان م ان مجرد إع و ك ي طوكی م ف ا ت م أن م ، ورغ

رك  Charterاعتباره میثاق  ي ت ة ف ھ رغب بعض بأن ره ال ا أعتب كما ھو الحال في میثاق نورمبرج، وھو م
  .5قیمة القانونیةالانطباع بأن لكلیھما ذات ال

ادة  ا للم ة وفق كلت المحكم ن  12وتش ون م ث تتك ا، حی ن لائحتھ ل   و 6م ى الأق اء عل  11أعض
دول  ھ ال دمھا إلی ة أسماء تق ى قائم اءا عل ة بن ى للسلطات المتحالف د الأعل ارھم القائ عضوا على الأكثر یخت

ي اد الفلبین د والاتح لیم والھن ة التس ى وثیق ة عل دول 6الموقع ذه ال ة ، وھ دة الأمریكی ات المتح ي الولای ھ
د ین والھن دا والفلب دا ونیوزلن دا وھولن ا وفرنسا والصین واسترالیا وكن ، ولا 7والاتحاد السوفیاتي وبریطانی

ة  ى للسلطات المتحالف د الأعل ین القائ ا یع ورمبرج وإنم ة ن ي محكم ا ف ینتخب أعضاء المحكمة رئیسھم كم
  . 8من اللائحة 3ا یعین أمینھا العام وذلك طبقا للمادة أحد أعضاء المحكمة لیكون رئیسا لھا كم

تثناء  ورمبرج باس ة ن ي محكم ھ الحال ف ان علی ا ك وبخصوص اختصاص المحكمة فلا یختلف عم
ارة  ادة لعب ع زی إعلان سابق (بعض الأمور القلیلة، ومن أمثلتھا ما جاء في تعریف الجرائم ضد السلام م ب

  .لمحكمة سارت وفقا للقواعد الإجرائیة بالنسبة لمحكمة نورمبرج كما أن إجراءات ا) أو بدون إعلان
ي  اتھا ف ى جلس ة أول دت المحكم د عق ل  26وق ى  1946أفری تمرت حت وفمبر  12واس  1948ن

ي  ام ف ة الاتھ ت المحكم اي  3ووجھ ى  1946م ذه  28إل ي ھ ا ف درت أحكامھ رائم، وأص وا ج ن ارتكب مم
ي  ات ف وفمبر  12الاتھام ة  1948ن ي  26بإدان ك الت ن تل رب م ات تقت یھم بعقوب م عل ث حك ا، حی متھم

زوات  ارات السیاسیة ون ھ بعض الاعتب د حكمت ات ق ذه العقوب ذ ھ أصدرتھا محكمة نورمبرج وإن كان تنفی
ن  ة وإطلاق سراح م دة العقوب ل م و وتقلی ك سلطة العف ان یمل ذي ك ر نفسھ، وال الجنرال دوجلاس ماك آث

  .یراھا  حكم علیھم بالإدانة بالشروط التي
دان  م ی ا ل ورمبرج كم ي ن م ف ا ت رار م ى غ ة عل ة لأي منظم و إدان ات طوكی من محاكم م تتض ول
د  إن النق و ف ورمبرج وطوكی ي ن الإمبراطور ھیروھیتو لأسباب سیاسیة، ونظرا للتشابھ بین نظامي محكمت

ن التشابھ ب ین الذي وجھ إلى إحداھما یصلح بالضرورة أن یوجھ إلى الأخرى، وعلى الرغم م ین المحكمت
ین  یا ب وتر سیاس ات، إذ ساد الت ق بسیر المحاكم ا یتعل ة فی ل ذات القیم م تحم و ل ي طوكی ة ف إلا أن المحكم
اة  افة لأن قض ات، إض ى إرادة المحاكم أثیره عل ي وت ب الأمریك یطرة الجان ت س ا تجل ھم كم اء أنفس الحلف

ة المحكمة في نورمبرج كانوا أكثر كفاءة واستقلالیة من قضاة المح تثناء قضاتھا الثلاث و باس كمة في طوكی
دي  دي  Rollingالھولن ت  Bernardوالفرنسي  Polوالھن ي الوق دة ف ة بش ام المحكم ذین عارضوا أحك ال

  . 9الذي كان یتصرف فیھ الآخرین بدوافع سیاسیة
و  و ھ ي محاكمات طوكی و یرجع البعض أسباب الانحراف بالعدالة الدولیة الجنائیة عن مسارھا ف

ا كخط  رغبة ى إقلیمھ الولایات المتحدة الأمریكیة في توظیف الیابان واستثمار وجود القوات الأمریكیة عل
ألة  ة الطرف عن مس دة الأمریكی ات المتح ة الاتحاد السوفیاتي حیث غضت الولای دفاع متقدم في مواجھ

                                                
 ،  )35(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
 ) .240(محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  -2
 ) .28(ان بكة، المرجع السابق، ص سوسن تمر خ -3
 ) .35(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -4
  ) .149(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -5
  ) .240(محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  -6
 ) .112(ص عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق،  -7
 ) .241(محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  -8
  ) .150-149(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -9
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وز د محاكمة مجرمي الحرب الیابانیین ولم تمانع في أن یكون بعضھم أعضاء في مجلس ال اني بع راء الیاب
ن  4الحرب والذي وصل أحدھم إلى كرسي الرئاسة في ھذا المجلس لمدة استمرت نحو   1956سنوات م

  . 19601إلى 
ورمبرج   و نجاح سابقة ن ة طوكی ام محكم ى قی ي دفعت إل ن الأسباب الت ویشیر البعض إلى أن م

ائي ، والتي ورغم تجاھ2)نورمبرج الشرق(ویطلق البعض على محكمة طوكیو  دولي الجن انون ال ل فقھ الق
ق  ى طری ة عل الجنائي الخوض كثیرا في محاكمات طوكیو إلا أنھا تبقى تشكل سابقة قضائیة وخطوة ھام

  . 3ترسیخ إنشاء قضاء دولي جنائي إلى جانب محكمة نورمبرج
ة عل: لمجلس الرقابة على ألمانیا 10المحاكمات المنشأة بموجب القانون رقم -ثالثا س الرقاب ى أنشأ مجل

ث أصدروا  ر المشروط، حی د استسلامھا غی بلاد بع ي ال ا ف ارھم السلطة العلی ألمانیا من قبل الحلفاء باعتب
ة  10رقم  20/12/1945القانون في  ي إنشاء محاكم ورغب ذلت ف ي ب ود الت لمجلس الرقابة استكمالا للجھ

ذ دروا ھ ریعیة وأص لطتھم التش وا س ة، فمارس دة القانونی ن الوح وع م ق ن ي تحقی ت ف ذي ظل انون وال ا الق
ة  انون سلطة محاكم ذا الق طبیعتھ موضع خلاف فقھي حتى یومنا ھذا، وقد خول الحلفاء أنفسھم بموجب ھ
ع  ا یمن ة م اك ثم ن ھن م یك مجرمي الحرب الألمان الأدنى في أقالیم ألمانیا المحتلة من قبل كل منھم، وإن ل

  .4و لآخر أمام نورمبرجمن محاكمة كبار مجرمي الحرب الذین لم یمثلوا لسبب أ
ي  5ویتكون القانون من  وبر  30مواد تنص أولاھا على أن تصریح موسكو المؤرخ ف  1943أكت
ادة  1945أوت  8وتصریح لندن المؤرخ في  نص الم انون، وت ذا الق ى  2یعتبران جزءا لا یتجزأ من ھ عل

ذا الجرائم الدولیة الثلاثة وھي الجرائم ضد السلام وجرائم الحرب والجرا ن حسنات ھ ئم ضد الإنسانیة وم
ت  د أو المؤق جن المؤب دام والس ي الإع اكم، وھ ا المح م بھ ن أن تحك ي یمك ات الت داده للعقوب انون تع الق
ة أو  وق المدنی ن الحق ان م ر المشروعة والحرم وال غی وال وإعادة الأم والغرامة والحبس ومصادرة الأم

  .نورمبرج  عن نظام 10من بعضھا وفي ھذا یختلف القانون رقم 
و  1933جانفي  30وقد تضمن القانون المذكور نصا یقتضي بعدم تقادم الجرائم المرتكبة بین  وھ

دد 19455جویلیة  1تاریخ استیلاء الحزب النازي على الحكم وتاریخ  م تح ، ومواثیق نورمبرج وطوكیو ل
  . 6تحدد المدة الزمنیة التي یمكن خلالھا محاكمة مجرمي الحرب وانفرد بھا القانون

ي  ن مجرم ر م ة الكثی ت بإدان ة وانتھ ة الدولی ات الجنائی ن المحاكم د م انون العدی ا الق ت وفق د أقیم وق
ذین  الحرب الألمان، كما أنشئت العدید من المحاكم في أوربا والشرق الأقصى لمحاكمة مجرمي الحرب ال

بعض ا ا وال ي أورب ئ ف ھا أنش رة بعض اكم كثی ذه المح دول، وھ ك ال د تل ت ی وا تح رق وقع ي الش ر ف لأخ
  : الأقصى ویمكن الإشارة إلى بعضھا على النحو التالي

ي برونشوی - ة ف ي  كالمحكمة العسكریة البریطانی ي جرائم الحرب  02/08/1946ف ي حاكمت مرتكب الت
  .ضد الأسرى البریطانیین في النرویج 

ا بإیطالی - ي فلورنس ة ف كریة الأمریكی ة العس ي  االمحكم ي حا 14/05/1946ف رائم والت ي ج ت مرتكب كم
 .الحرب الذین ارتكبوا جرائمھم ضد الأسرى الأمریكیین 

ي  - ي شنغھاي ف ة ف ذین  15/04/1946المحكمة العسكریة الأمریكی ان ال ة مجرمي الحرب الألم لمحاكم
 .ارتكبوا جرائمھم ضد الأسرى الأمریكیین 

ان بارتك - ین ألم دي أمریكي المحكمة العسكریة في داشو بألمانیا لمحاكمة متھم اب جرائم حرب ضد جن
 . بفرنسا 

ي  - دا ف و بھولن ي المیل دة ف ة مجرمي الحرب  26/11/1945المحكمة العسكریة الإنجلیزیة المنعق لمحاكم
 .الألمان الذین ارتكبوا في ھولندا جرائمھم ضد أسیر حرب بریطاني 

                                                
، العدد ، تصدر عن مؤسسة الأهرام، مصرمجلة السياسة الدولية، »من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية: النظام الجنائي الدولي «أحمد الرشيدي،  -1

  ) .11(، ص 2002، أكتوبر 150
 ) .240(محمد محي الدين عوض، المرجع السابق، ص  - 2
 ) .71(عبد الحميد خميس، المرجع السابق، ص  -3
 ) . 30(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -4
 ) .180(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص  -5
 ) .31( سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص -6
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ي  - ا ف امبورج بألمانی ة بھ ة وال 08/03/1946المحكمة العسكریة الإنجلیزی ي جریم ي حاكمت شركاء ف ت
 . حرب ارتكبت في بولونیا ضد رعایا دول حلیفة لبریطانیا ولیس من بینھم مواطن بریطاني 

ي       - رجن ف كر ب ي معس ان ف رب الألم رائم الح ي ج ت مرتكب ي حاكم ة الت كریة البریطانی ة العس المحكم
 .د آخر من الحلفاء وكان من بین الضحایا بریطانیان وإیطالي وھنغاري وعد 17/10/1945

اریخ  - ذین  15/11/1945المحكمة العسكریة الأمریكیة في فسبادن بت ة المجرمین ال ي أنشأت لمحاكم الت
م  ونیین ول روس والبول ن ال ات م دة مئ ارتكبوا جرائم حرب في مستشفى ھادمر، وكان من بین الضحایا ع

  . 1یكن من بینھم رعایا أمریكیین
ي الحرب لإرادة      المنتصرة، وقد اعتبرت تلك المحاكمات    ة ف من قبیل إخضاع الدول المنھزم

دول المنتصرة ین ال اق ب ، 2كونھا ومن بدایتھا طرح إشكال یتعلق بأساسھا القانوني كونھا ارتكزت على اتف
لا  ا ب ى أنھ بعض إل ذھب ال م ی ن ث ومن ثم فھي من قبیل الثأر أكثر منھا من المحاكمات القانونیة العادلة وم

ا  معنى ث ھاجمتھ ة أخرى حی قانوني أو أي شرعیة دولیة ذلك أن الیابان أصابھا ضرر بالغ لم یلحق بدول
ى  6/8/1945الولایات المتحدة الأمریكیة بقنبلة ذریة في ھیروشیما  في  ف نسمة  180حیث قضت عل أل

ى ال 340من جملة  ا عل ة، وشن الاتحاد السوفیاتي حرب ان ودخل ألفا أي أكثر من نصف سكان المدین یاب
ة  9/8/1945إلى كوریا و منشوریا، وفي  ى مدین ة عل ة ثانی ة ذری ة قنبل أسقطت الولایات المتحدة الأمریكی

  .  3ألف یاباني مما دفع الیابان للاستسلام ولم یحاكم أي من المتسببین في ذلك 80ناغازاكي قضت على 
ى   رعیتھا عل ي ش رون ف كك الكثی ي ش ات الت ذه المحاكم دوا أن ھ ل  ویب ن قب ا م اس إجرائھ أس

اه المتھمون رغم عدم  ذي لاق المنتصرون قد ارتاح لھا الضمیر الجمعي للبشریة، نتیجة عدالة المصیر ال
ل القضاة  ن قب اد م ل فكرة الحی ن الصعب تقب ان م ھ ك استیفاء المحاكمات لكل جوانب النزاھة الشكلیة لأن

ات ت بالمحاكم ي أحاط الأجواء الت أثرھم ب دم ت م4وع ات  ، ورغ ك المحاكم ول تل اش ح ن نق ر م ا أثی م
ي مجال  رى ف ة كب ا أھمی ة لھ بصورھا المختلفة فلیس بالإمكان إنكار أھمیتھا القانونیة كونھا سابقة تاریخی
دولي  انون ال ة والق ائي بصفة خاص دولي الجن انون ال ور الق ي تط ي الحرب، وف ة مجرم ة ومحاكم ملاحق

ام  بصفة عامة حتى أنھا أسھمت في حمایة حقوق ق أم دت الطری ا مھ ا أنھ الإنسان وحریاتھ الأساسیة، كم
ة ة الدائم  5إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة لكل من یوغسلافیا ورواندا ومن ثم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی

  . 5الدائمة
ة النطاق ضد  1945ویذھب البعض إلى أن الأمم المتحدة قد أسست في  ة عالمی كجزء من معرك

  . 6الشنیعة والتي یعتبرونھا قد كانت كفكرة لتثبیت محكمة دولیة جنائیة دائمة الاستبداد والجرائم
ر ومطرد بقضایا  ي كبی ام دول ن اھتم وھذه التطورات رغم النقائص التي صاحبتھا وما صاحبھ م
ائي  دولي الجن ام ال ائم النظ زداد دع ھ أن ت ا مع ان متوقع ذي ك ر ال یة الأم ھ الأساس ان وحریات وق الإنس حق

دا إ ة      توط ى غای رى إل وة أخ مع بخط م یس ث ل ال حی ل الآم فت بك ا عص رعان م اردة س رب الب لا أن الح
عینات ل 7التس زمن طوی ت ول ة أعاق ة الثانی رب العالمی د الح الم بع ادت الع ي س اردة الت رب الب ث الح ، حی

ي الص عوب إلا أن تلاش ان والش وق الإنس د حق ة ض یمة والمنتظم ات الجس ي الانتھاك ة مرتكب راع متابع
اء  ق لإنش ھل الطری ا س ب مم ادي القط الم أح روز ع ى ب اد إل یوعیة ق مالیة والش ین الرأس دیولوجي ب الإی

                                                
 ) .181(عبد الوهاب حومد، المرجع السابق، ص - 1

2 - Jean-Paul, Bazelaire, et Thierry, Cretin, La justice pénal international, Presses universitaires de 
France, Paris, 2000, p(19-20) . 

  : المحاكم الدائمةعبد الرحيم الخليفي، القانون الجنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى - 3
-http://www.alwahdaalislamyia.net/16th/makalat/kanoun%20jenqeey.htm . 

،   ص 2006، جـانفي 163، تصدر عن مؤسسة الأهرام، مصر، العـدد مجلة السياسة الدولية، »كيف تحقق العدالة ؟.. المحاكمات الدولية «سعيد عكاشة،  -4
)110. (  
 ) .34(رجع السابق، ص سوسن تمر خان بكة، الم - 5

6--Hans-Peter, Kaul, «Breakthrough in rome the statute of the international criminal court», L.S, 
Volume 59/60 1999, p(114) . 

  ) . 11(أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص -7

http://www.alwahdaalislamyia.net/16th/makalat/kanoun%20jenqeey.htm
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ین  ان   AD HOCمحكمت ا التجربتین اللت ن وھم س الأم ل مجل ن قب دا م حول یوغسلافیا السابقة وروان
 . 1أعطیتا دفعا قویا لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بروما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمبحث الثانيا
  )1994 -1993( المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة 

دة یسعى  م المتح ة الأم ي منظم ثلا ف دولي مم ع ال ین سنة ظل المجتم طیلة أكثر من خمسة وأربع
ة  ة جنائی ة دولی رار مدون م وإق ائي دائ ي جن ة قضاء دول جاھدا إلى استخلاص دروس نورمبرج لأجل إقام

ة للجرائم ضد إلا أن تلك الجھود راحت سد ة بوضع مدون دولي المكلف انون ال ة الق ى وظلت مناقشات لجن
ا  ى غایتھ ن تصل إل ا ل دا أنھ ة وب ة جنائی السلام والأمن الدولي للبشریة وبوضع نظام أساسي لمحكمة دولی

ة أن د بنون ر محم اء حیث عب ار أسى الفقھ دة (: مما أث راء والسیاسیین یستمر بش ین الخب حوار الطرش ب
الأولو دي ف ي التص مین ف تعدین ولا حاس وا مس ا الآخرون فلیس ة أم ات المتاح داد التقنی ي تع ون ف ن ینھمك

د (: لیستنتج متشائما )للخیارات الأساسیة المطروحة ل ق ة ب ة ملحة طریف ة دولی ة جنائی ة محكم تظل إقام
ع وللتخفی أمین الأمر الواق ى ت ف عن الضمائر  تصبح الممارسة خطرة إذا ما خرقتھا السیادات العاملة عل

  .  )المسیطرة

                                                
1-Sayman, Bula- Bula, La cour penal international envisagee dans ses rapports avec le conseil de 
securite des nation unies, La societe africaine de droit international et compare, Onzième congrès 
annuel, Ľ afrique et les enjeux de la mondialisation, Harare, 2-4 August 1999- 2-4 août1999, Ce 
congrès a été parrainé par agence de la francophonie, p(321) .     
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ل  ى یتقب وقد كان من الضروري انتظار صدمة الأحداث التي أعقبت اختفاء یوغسلافیا السابقة حت
ابقة  لافیا الس ة لیوغس ة جنائی ة دولی اء محكم وم بإنش ة لیق ائع المرتكب ذي أدرك الفظ دولي ال ع ال المجتم

داومحكمة ثانیة لمحاكمة انتھاكات القانون الدولي الإنسا ي روان ت ف د حسب 1ني التي ارتكب الم ق ك الع ، ذل
ا بالاستقرار والسلام نعم فیھ ة ی ى حقب الم إل ود الع أن یق ث آذن 2أن طي صفحة الحرب البادرة كفیل ب ، حی

ھ أي  ي وج ا وقفت ف ي طالم اردة الت اء الحرب الب ة الشرقیة بانتھ اوي الكتل اد السوفیاتي وتھ سقوط الاتح
اء قضاء  ال إنش ي مج ور ف انون تط ال الق ي مج ة ف ات الدولی ن الاتفاقی د م ن العدی م س ائي، رغ ي جن دول

ھ الفظائع  ت فی ي وقت كان ذا ف الدولي الجنائي والتي لم تلق تطبیقا فعالا ولم تحظ بما تستحقھ من اھتمام ھ
ع  دا المجتم ث غ ان حی ة بمك ن الفداح دا م ابقة وروان لافیا الس ن یوغس ل م ي ك ت ف ي ارتكب ازر الت والمج

ا أدى الدول المي مم ام الع رأي الع ي ممثلا بالأمم المتحدة عاجزا عن اتخاذ موقف المتفرج نتیجة لضغط ال
  . 3إلى تطور مھم على صعید القضاء الدولي الجنائي

ة المسؤولین عن  دولي عن معاقب ع ال وقد أوضحت الجرائم المقترفة بصورة خاصة عجز المجتم
ت ال اني وحمل دولي الإنس انون ال اك الق رر إنتھ ى أن یق ن عل س الأم ك المآسي مجل ا تل ي أثارتھ دمة الت ص

  .  4إنشاء المحكمتین الدولیتین الجنائیتین الخاصتین
ة  زة الفرعی اء الأجھ ي إنش لطتھ ف ى س تند إل م یس ین ل اتین المحكمت ن لھ س الأم اء مجل د إنش وعن

ادة  ذي خلا 29الواردة في الم ى الفصل السابع وال اد عل ل بالاعتم اق ب ن المیث ذه  م ن ھ ن ذكر شيء م م
  .  5المحاكم وتضمن فقط تدابیر استثنائیة بحتة لا تقبل القیاس

ذ فكرة  ة وأخ ة الثنائی اء القطبی اردة وانتھ وما ساعد مجلس الأمن على التدخل ھو نھایة الحرب الب
اردة6التدخل الإنساني طریقھا إلى الفقھ الدولي اء الحرب الب ائج انتھ ن نت دا م ك واح ان ذل ار  ، وقد ك وانھی

ھا    بحت بعض ي أص دة الت دول الجدی ن ال دد م ا وولادة ع رق أورب ط وش ي وس یوعیة ف ة الش الأنظم
دول  ك ال ادت تل دیمقراطیة، وقد ظلت في البلقان أنظمة شیوعیة حاولت الاستفادة من التوترات العرقیة وق

ائیتین ، وسنتطرق من خلال المطلبین التالیین إلى ظروف إنش7الجدیدة في حروب دائمة اء المحكمتین الجن
ام المتض ى الأحك افة إل دا إض ة روان ذا محكم ابقة وك لافیا الس ة یوغس ن محكم ل م ا لك ي نظامیھم منة ف

  :الأساسي كالتالي
  )I. C. T. F. Y(المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  :المطلب الأول

  )ICTR(المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  :المطلب الثاني  
  المطلب الأول

  )I. C. T. F. Y(المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 

The International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia  
اة    د وف تھا بع لافیا السابقة وشراس ا یوغس ي عرفتھ ات الت ة الانتھاك ى خلفی ة عل ذه المحكم قامت ھ

ا الرئیس الیوغسلافي جوزف بروز تیتو وا ة تمام نھیار الوضع السیاسي لیوغسلافیا، حیث ضعفت الدول
ل  ات قت ى نشوب عملی ا أدى إل دویلات الصغیرة لاستقلالھا مم وانھیار النظام الشیوعي وإعلان بعض ال

                                                
لــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، »تجربــة المحكمتــين الجنــائيتين الــدوليتين ليوغســلافيا الســابقة وروانــدا «بــول تافرنييــه،  -1 ، تصــدر عــن اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، ا

  ) .589-588(، ص 1997ديسمبر -، نوفمبر58، عدد10جنيف، السنة 
، دار الكتــب القانونيــة ودار تطــور القضــاء الــدولي الجنــائي مــن المحــاكم المؤقتــة إلــى المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الدائمــةد الــرزاق حميــد، حيـدر عبــ -2

   ) .126(، ص 2008شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 
 ) .35(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
لة الدولية للصليب الأحمـر، »قانون الدولي الإنساني والعمل الإنسانيالقضاء الجنائي الدولي وال «جاك إسترون،  -4 ، تصـدر عـن اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، ا

  ) .604(، ص 1997ديسمبر -، نوفمبر58، عدد10جنيف، السنة 
  ) .8( أحمد فتحي سرور، ملاحظات حول مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ،ص -5
لوضع حد للقمـع  1991أفريل  5بتاريخ  688: طبقت فكرة التدخل الإنساني لأول مرة في العراق بعد حرب الخليج الثانية من خلال إصدار مجلس للقرار رقم -6

، تصـدر عـن مركـز مجلـة المسـتقبل العـربي، »يـةقـراءة حقوقيـة عربيـة لإشـكالات منهجيـة وعمل: المحكمـة الجنائيـة الدوليـة «وحماية السكان المدنيين، عبد الحسين شعبان، 
  ) .61(، ص 2002، جويلية 281دراسات الوحدة العربية، لبنان، العدد 

7- Anthony, Aust, «The security council and international criminal law», N.Y.I.L, Volume XXXIII 
2002, p(29) . 
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ا دع بلاد، مم ذه  ىواغتصاب وانتھاكات عدیدة في شتى أنحاء ال ن ھ دخل للحد م ى الت دولي إل ع ال المجتم
ن وكون الانتھاكات لحقوق الإن س الأم ن خلال مجل دولي م ع ال سان وحریاتھ الأساسیة، وقد تدخل المجتم

ھ  ا وتقدم ة عملھ ات لتنھي اللجن ك الانتھاك لجنة الخبراء لتقوم بجمع المعلومات والتقصي والتحري عن تل
ذا  اعي للنساء وك للأمین العام للأمم المتحدة، حیث أكدت في تقریرھا على وجود حالات الاغتصاب الجم
ادة العسكریین والسیاسیین عن كل  القتل الجماعي إلى جانب انتھاكات أخرى، وأثبتت اللجنة مسؤولیة الق
ة  ة الجنائی راره بإنشاء المحكم دولي ق ن ال س الأم الانتھاكات السابقة، وبناءا على تقریر اللجنة أصدر مجل

  . الخروقات الدولیة لیوغسلافیا السابقة لمحاكمة المسؤولین عن تلك الانتھاكات و 
  الفرع الأول

  الخلفیة التاریخیة للمحكمة ولجنة الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب

م    ي رغ كان للتركیبة العرقیة لیوغسلافیا السبب في نشوب أعمال القتال نتیجة عدم الانسجام العرق
زمن، إلا ن ال دة م تقراره م م اس یم السیاسي رغ لال التنظ ن خ ذا الاختلاف م اوز ھ ذا محاولات تج  أن ھ

  . الاستقرار كان یقوم على شخص معده وعلى ظروف دولیة انتھى بانتھائھا 
ة سنة  :الخلفیة التاریخیة-أولا ة الثانی اء الحرب العالمی د انتھ و  1945بع روز تیت رئیس جوزف ب عمل ال

دم  ي إطار دول ع ل ف اردة تعم لال الحرب الب لافیا خ ت یوغس دھا، وظل لافیا وتوحی ى استقلال یوغس عل
ة الاتحاد  ین المعسكرین الشرقي بزعام ذاك ب ت سائدة آن ي كان دا عن سیاسة الاستقطاب الت از بعی الانحی

نة  و س اة تیت د وف ة، وبع دة الأمریكی ات المتح ة الولای ي بزعام وفیاتي والغرب رب  1980الس ذ الص أخ
ل والاضطھا ة التنكی دأت حمل ات الاتحاد الست، وب ي جمھوری م ف ات بالسیطرة على شؤون الحك د بالأقلی

ات  ن الحرك د م ور العدی یوعي وظھ ار النظام الش اردة وانھی اء الحرب الب ع انتھ اد، فم ي الاتح الأخرى ف
لافي  اد الیوغس ات الاتح ض جمھوری ع بع ي تطل اعد ف ا س رقیة، مم ا الش ي أورب ة ف الیة خاص الانفص

  . 1للاستقلال وھذا ما حدث بالفعل
ى فقد أعلنت سلوفینیا الاستقلال وتلاھا إع ت الأول ي حین تمكن ا، فف ب  كرواتی ن جان ل م لان مماث

كان  ة الس ا وأغلبی ي كرواتی ربیة ف ة الص ین الأقلی ات ب دلعت المناوش اء ان ة دم ة دون إراق اء دول ن بن م
ي البوسنة  ة ف ر دموی ان أكث زاع ث الكروات عرقیا واستمرت الحرب في كرواتیا أربع سنوات، وقد نشب ن

ة بإعلا 1992والھرسك في أفریل  ثلاث المكون نھا ھي الأخرى استقلالھا، مما أثار المجتمعات الأساسیة ال
ن جرائم  ر م راف الكثی م اقت د ت بعض، وق ھم  ال د بعض لمون ض روات والمس ي الصرب والك للبوسنة وھ

  . 2الحرب والجرائم ضد المسلمین في ھذه الجمھوریة
وحشیة مارسھا الصرب  وسیاسة وكان إعلان استقلال جمھوریة البوسنة والھرسك بدایة لحملة  

داء  ن أشكال الاعت ره م للتطھیر العرقي ارتكبوا لتأمینھا جرائم القتل والتعذیب والترحیل والاغتصاب وغی
ل  ي أفری الجنسي، وقد اشتعل الصراع المسلح في أعقاب إعلان صرب البوسنة استقلالھم عن البوسنة ف

ل الأ 1991 ربیا والجب ة ص ك جمھوری ي ذل دتھم ف ا وأی ان دعم ود وك لحة والجن دتھم بالأس ث أم ود حی س
ة البوسنة والھرسك،  %70مباشرا مما أدى إلى استیلاء صرب البوسنة على ما یزید عن  من مساحة دول

المسلمین، وفي الجانب الآخر سیطر      وعملوا على إجراء عملیات التطھیر العرقي بصورة كبیرة ضد 
ھ من مساحة البوسنة وا %20الكروات عن  ي وضع لا تحسد علی ة المسلمة ف لھرسك وأصبحت الأغلبی

  . حیث تم محاصرتھا في شریط ضیق من الأرض وتعرضوا لحرب إبادة 
ي البوسنة  وأمام الانتھاكات الإنسانیة والاعتداءات السافرة التي ارتكبتھا الصرب ضد المسلمین ف

ذھو ن والھرسك، ونتیجة لضغط الرأي العام العالمي الذي أصابھ ال ھ بعض وسائل الإعلام م ا تناقلت ل مم
ي النطاق  ذي دخل ف ذا الصراع ال ي ھ دخل ف ممارسات وحشیة، وجدت الأمم المتحدة نفسھا مضطرة للت

ة ن 3الدولي بقبول عضویة البوسنة والھرسك في المنظمة الدولی رارات م ن الق د م ك بإصدارھا العدی ، وذل
  .البوسنة والھرسك  خلال مجلس الأمن للعمل على مساعدة الضحایا في

                                                
  ) .153(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
، دار الكتـب القانونيـة ودار شـتات للنشـر والبرمجيـات، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الـدوليمسعد عبد الرحمن زيـدان،  -2

 ) .274(، ص 2008مصر، 
  ) .36(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
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ن  س الأم دخل مجل حیث أنھ في ظل ھذه المآسي التي ترتبت عن الصراع في البوسنة والھرسك ت
ى  ن  55بجملة من القرارات لمواجھة الأزمة وصلت إل رة م رارا خلال الفت ى  1991سبتمبر  25ق  15إل

یس  1994مارس  ا رئ رة، إلا بالإضافة إلى العدید من البیانات الرئاسیة التي ألقاھ ذه الفت س خلال ھ المجل
ك أن  ى أشدھا، ذل ل الصرب كانت عل ن قب ي ضد المسلمین م أن عملیات القتال الشرسة والتطھیر العرق

م القرار رق زاع ب ى أطراف الن د الأسلحة عل و  1991سنة  713: مجلس الأمن قام بفرض حظر توری وھ
ة یعلم أن المسلمین غیر مسلحین وأنھم ضحیة الاعتداءات الصرب یة، وأكد ذلك تقریر المقرر الخاص للجن

ي  وازن الواضح ف دم الت ي ھو ع ر العرق ة التطھی ى كثاف ي أدت إل د العوامل الت ن أن أح حقوق الإنسان م
دافع الرئیسي لإصدار 1امتلاك الأسلحة لدى كل من المسلمین والصرب في البوسنة والھرسك ل ال ، ویتمث

ة ھذا القرار في رغبة مجلس الأمن في حصر  دان المنطق ى بل داده إل ع امت القتال الدائر في یوغسلافیا ومن
  .وخاصة إلى مناطق الحدود مع البلدان المجاورة 

اء الأساسیین من صرب وكروات ومسلمین  ین الفرق لیح ب ویبدوا أنھ لم یكن ھناك تكافؤ في التس
ع  ا یتمت ھم، بینم ن أنفس ا ع دافعون بھ لحة ی ا لأي أس رون تمام لمون یفتق ة فالمس ران خاص ان الآخ الطرف

ة الاتحاد الیوغسلافي  ارھم ورث الصرب بآلة عسكریة مدمرة وعلى قدر كبیر من الكفاءة والخطورة باعتب
وق  د الحق ن ممارسة أح ة لصالح الصرب وحرم المسلمون م م المعرك السابق، وھو ما جعل القرار یحس

ادة التي یمنحھا لھم میثاق الأمم المتحدة أي حق الدفاع الشرعي و ى  51فقا للم رار أدى إل ا أن الق ھ، كم من
بة  ة بنس ونھم أغلبی م ك لمون رغ زواء المس والي  %44ان ي ح كان ف وع الس ن مجم ي  %10م ن أراض م

ى  ارف عل ي تع رائم الت ن الج ر م روات للكثی رب والك راف الص ذا اقت طحب ھ ك، وأص نة والھرس البوس
  . 2تسمیتھا بجرائم التطھیر العرقي

رر الخ د المق ا أك ل كم ي مث ر العرق ة التطھی اھر سیاس ض مظ ان أن بع وق الإنس ة حق اص للجن
ذلتھا  ي ب ود الت ل ممارسة بسبب الجھ د صارت أق ل القسري ق وات  FORPRONU Πالترحی وھي الق

ار  رر اعتب رح فرنسي تق ى مقت اءا عل التابعة للأمم المتحدة للحد من أنشطة الملیشیات المحلیة، كما أنھ وبن
داءات مدن في البوسنة و 6 دا عن مجال الاعت ا بعی ین إبقاؤھ ة أي یتع دن آمن ا سراییفو م ا فیھ الھرسك بم

م رار رق ى الق ة بمقتض ال العدائی ن الأعم ا م كریة وغیرھ اریخ  824: العس اي     6بت ھ 1993م ا أن ، كم
اریخ  836: بمقتضى القرار رقم ة  1993جوان  3بت ن توسیع مھم س الأم رر مجل  FORPRONU Πق

  . 3انیة الرد على الاعتداءات التي تستھدف تلك الأماكن الآمنةلتصبح لھا إمك
الج  س أن یع ان المجل ث أصبح بإمك ن حی وقد كانت نھایة الحرب الباردة نتیجة مفیدة لمجلس الأم

دولیین ن ال لم والأم دات للس ذه التھدی لحة ، 4ھ حنات الأس رور ش ر م ن بحظ س الأم رارات مجل ارت ق وأث
ادات والت ن الانتق ة صریحة الكثیر م بعض مخالف ي عدھا ال ا، والت ن ورائھ ة م ة الحقیقی ساؤلات حول النی

ي  51لنص المادة  دفاع الشرعي عن نفسھا ف من میثاق الأمم المتحدة التي تمنح البوسنة والھرسك حق ال
ن  ا م ل الأسود وغیرھ ن جمھوریتي صربیا والجب ة م مواجھة القوات المسلحة لصرب البوسنة المدعوم

  .دول أوربا
م  رار رق ن الق س الأم ن مجل ادرة ع رارات الص م الق ن أھ ل م ة  780: ولع اء لجن ي بإنش القاض

انون  ات الق ف وانتھاك دات جنی یمة لمعاھ ات الجس ى المخالف ة عل ع الأدل التحقیق وجم ة ب راء الخاص الخب
ن م ام الفصل السابع م ى أحك تندا إل س مس اق الدولي الإنساني الأخرى في یوغسلافیا، كما أصدر المجل یث

م امین رق رارین الھ دة الق م المتح اریخ  808: الأم ري  22بت ة  1993فیف ة الجنائی اء المحكم ي بإنش القاض
ة  1993ماي  25بتاریخ  827: الدولیة لیوغسلافیا السابقة والقرار رقم المتضمن النظام الأساسي للمحكم

ادة  ة  9مانحا إیاھا بموجب الم ة عن المحاكم الوطنی ن النظام الأولوی ا یوغسلافیا م ا فیھ دول بم ع ال لجمی

                                                
 ) .277-276(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص  -1
-206(، ص 1994، بــدون دار وبلــد نشــر، حــدود ســلطات مجلــس الأمــن فــي ضــوء قواعــد النظــام العــالمي الجديــدحسـام أحمــد محمــد هنــداوي،  -2

208. (  
ــر،   التـــدخل الـــدولي الإنســـاني، دراســـة فقهيـــة وتطبيقيـــة فـــي ضـــوء قواعـــد القـــانون الـــدوليحســـام أحمـــد محمـــد هنـــداوي، -3 ــة، مصـ  ، دار النهضـــة العربيـ

  ) .207-206(، ص 1996-1997
4- Anthony, Aust, op. cit, P(29). 
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ن  ازل ع ة التن اكم الوطنی ن المح ب م لافیا السابقة الطل ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ون للمحكم السابقة، إذ یك
  . 1القضیة في أي مرحلة من مراحلھا

ا لافیا-ثانی ي یوغس رب ف رائم الح ن ج ي ع راء للتقص ة الخب وانین  :لجن ارخة للق ات الص ة للانتھاك نتیج
ن جرائم دولوالأعر ھ م م ارتكاب ا ت ھ الأساسیة وم وق الإنسان وحریات ة بحق ة، أصدر اف الدولیة المتعلق ی

التحقیق  780: القرار رقم 1992أكتوبر  6مجلس الأمن في  راء الخاصة ب ة الخب ھ لجن ذي أنشأ بموجب وال
دولي      الإنساني،  انون ال وجمع الأدلة في المخالفات الجسیمة لمعاھدات جنیف والانتھاكات الأخرى للق

د عن  65000وأسفرت جھود اللجنة عن  ا یزی ن المستندات وم دیو  300صفحة م ن شرائط الفی ساعة م
ذه  300فضلا عما تضمنتھ ملاحق التقریر النھائي للجنة الخبراء من  لیم ھ م تس یلات، وت ن التحل صفحة م

  . 19942المعلومات والأدلة إلى المدعي العام للمحكمة في الفترة ما بین أفریل وأوت 
رار وبمطالعة تاریخ اللجنة وأعمالھا یتبین بوضوح أنھا كانت مفعمة ب  تأثیر السیاسة فقد عرف الق

ة تشكیل : (ما كلفت بھ لجنة الخبراء بما یلي 780: رقم ام وبصفة عاجل ین الع طلب مجلس الأمن من الأم
م رار رق ر الق ى إث ة عل ات المقدم ل المعلوم دیم وتحلی سنة  771: لجنة محایدة من الخبراء تكون مھمتھا تق

ذ 1992 راء تنفی ة الخب رار الحالي، وللجن موالق رار رق ن  1992سنة  771: ا للق ات أخرى م ع معلوم جم
ول  ام ح ین الع ائي للأم ر نھ دیم تقری ل تق ن أج ات م خاص أو الكیان ن الأش ا م ا أو غیرھ لال تحریاتھ خ
ي  ت ف ي ارتكب اني والت دولي الإنس انون ال رى للق ات الأخ ف والانتھاك دات جنی یمة لمعاھ ات الجس المخالف

  . )أراضي یوغسلافیا السابقة
د م وق رار رق ب الق ام بموج ین الع ین الأم ي  780: ع ك ف راء وذل ة الخب اء للجن ة أعض  25خمس

وبر  ة  1992أكت یس اللجن ب رئ ي منص دا ف ن ھولن وفن م ز كالش ور فریت الي البروفیس و الت ى النح عل
دا والقاضي  والبروفیسور محمود شریف بسیوني من مصر كأمین عام للجنة والقائد ولیام ج فنریك من كن

ن كیبام د استقال البروفیسور كالشوفن م رویج، وق ن الن ن السنغال والبروفیسور تروكل أوبسال م اي م ب
ي أوت  راء نظرا لأسباب مرضیة ف ة الخب وم  1993لجن ان یق ال وك وفي البروفیسور أبس ي سبتمبر ت وف

ي  ك ف ى ذل اءا عل ة وأوت، وبن وبر  19بأعمال الرئیس بالنیابة شھري جویلی ین  1993أكت ام عین الأم الع
ن البروفیسور  ا كل م دین وھم ا عضوین جدی البروفیسور بسیوني لیشغل منصب رئیس اللجنة وألحق بھ
ون البروفیسور بسیوني  رویج، ورغم ك كریستین كایرین من ھولندا والقاضي ھان صوفي جویف من الن

ة  ى القائم د أدرج اسمھ عل ھ ق ة، إلا أن د اكتسب الجنسیة الأمریكی ان ق ن أصل مصري وك ن م بوصفھ م
ن  س الأم ل لأعضاء مجل راء أي ممث ة الخب ي لجن ھ لا یجب أن یكون ف اك شعور بأن ان ھن ھ ك مصر لأن

  . 3الدائمین
ي  ورك ف  5و  4وقد باشرت اللجنة مھامھا إذ عقدت جلستھا الأولى التي استغرقت یومین في نیوی

دت جلستھا ال ة وعق ة والإجرائی ن نوفمبر وناقشت خلالھا المسائل التنظیمی ف م ي جنی ة ف ة والثالث  14ثانی
ى  مبر  16إل ة  1992دیس ى  25والثالث انفي  26إل ك  1993ج ي تل داخلي ف ا ال اد نظامھ ت باعتم وقام

ى  ات وحت انفي  26الجلس دوث  1993ج اءات بح وي ادع ي تح اریر الت ن التق ة م ة مجموع ت اللجن تلق
ة انتھاكات جسیمة كما وردت رسائل من عدد من الدول تعرب عن استعدا ي إطلاع اللجن دھا للمساعدة ف

اطق  وا من خاص آخرین ترك ین وأش ن اللاجئ ة م ة المختص ى سلطاتھا الوطنی ة إل ات المقدم ى المعلوم عل
  .الحرب، وتكشف المواد التي قدمتھا الحكومات عن وقوع اضطھادات واسعة النطاق  

ات جسیمة جاءت  اریر تحوي ادعاءات بحدوث انتھاك ة تق ى اللجن ا عرضت عل ف كم ن مختل م
دم  ة، وق ة مختلف ات وطنی ن منظم ة وم ر حكومی ة وغی ة حكومی ات دولی ن منظم دة وم م المتح آت الأم ھی
ال  ى معسكرات الاعتق ؤتمر إل ة الم ر بعث مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي عددا من التقاریر بما فیھا تقری

ؤتمر إل ابع للم ان الت وق الإنس رر حق ة مق ر بعث ك وتقری نة والھرس ي البوس ة ف ر البعث لافیا وتقری ى یوغس
ؤتمر،  د الإنساني الصادر عن    الم الموفدة إلى البوسنة والھرسك وإلى كرواتیا بموجب آلیة موسكو للبع
ات  ن بعث ات ناتجة م ك معلوم ي ذل ا ف ة بم ن الجماعة الأوروبی ي وردت م اریر الت ى التق ھذا بالإضافة إل

  .الرصد التابعة للجماعة الأوروبیة 

                                                
 ) .37-36(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص -1
  ) .43(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص -2
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي -3  والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 51-50(ص 
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ي والنتائج ا ة النساء المسلمات ف ي معامل ق ف ة للتحقی دتھا الجماعة الأوروبی لأولیة للبعثة التي أوف
ا فكرة  ة تقریرھ ي نھای ة ف یوغسلافیا السابقة إلى غیرھا من التقاریر من المصادر المختلفة، وناقشت اللجن

ة م ن أو أي ھیئ س الأم روك لمجل ر مت ة، ورأت أن الأم ة متخصص ة جنائی ة دولی اء محكم ة إنش تخصص
ي أراضي  ي وقعت ف ا یتصل بالأحداث الت ل فیم ذا القبی ن ھ ة م أخرى تابعة للأمم المتحدة لإنشاء محكم

  .یوغسلافیا سابقا، وتلاحظ اللجنة أن مثل ھذا القرار سیكون متسقا مع اتجاه أعمالھا 
ویة  ة للتس ھ الأولوی ت فی عا أعطی ت وض ك الوق ي ذل ده الصراع ف اخ السیاسي وح ق المن د خل وق
ن  السیاسیة حیث كان السعي لتحقیق العدالة مجرد رد فعل للاھتمام الدولي الذي أظھرتھ وسائل الإعلام م
إن  كریا ف دخل عس ي الت ى ف وى العظم ة الق دم رغب را لع دولي، ونظ ام ال رأي الع ام ال ة أم ول وفظاع ھ

ة للو دیھم الوسائل الكافی ال الوسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لم یكن ل ف الأعم ى وق صول إل
  .العدائیة بین الأطراف 

وقد كان إنشاء كیان دولي للتحقیق لھ أوسع الاختصاصات منذ محاكمات نورمبرج لم یكن المراد 
ك  دفا لتل ا أیضا ھ د یكون ي المفاوضات ق منھ الوصول إلى تسویة سیاسیة نظرا لأن الزعماء المشاركین ف

إن مفاوضات التسویة ذلك ف ة  التحقیقات، ول ات الجنائی ك التحقیق ع وجود تل نجح م ا أن ت ا لھ ن ممكن م یك ل
ى حساب  م     واحتمال توجیھ الاتھام إلیھم، وھو ما دفع إلى المفاضلة لصالح السیاسة عل ن ث ة، وم العدال

ن  م تك ع الأحداث ول ن موق ات م م المتحدة قصد إجراء التحقیق ن الأم ل م ى أي تموی ة عل لم تحصل اللجن
ن المصادر المحدو ة، فضلا ع رة زمنی ة ولفت دة إلا بعض المصاریف الإداری م المتح دمتھا الأم ي ق دة الت

ى  رة إل ع الأخی ا دف ة مم ق اللجن بعض العراقیل المالیة والبیروقراطیة التي وضعتھا الأمم المتحدة في طری
  .قبول مصادر تمویل خارجیة ومساعدات مقدمة من بعض الحكومات 

ـ  ة ب ت اللجن د قام ار 35وق ة وإجراء زی ابر الجماعی ن المق ث م تخراج الجث ة تضمنت اس ة میدانی
ن  ارات م ك الزی ي تل اركین ف م المش ان معظ اعي، وك اب الجم ة الاغتص ول جریم ي ح ق دول ر تحقی أكب
د  ة، وق ن طاقم الأمان ة م ة وثلاث دا أعضاء اللجن دیھا أو المتطوعین ع املین ل دول بالع مساھمات بعض ال

ة ل اللجن ة لعم وافرت نتیج ول  ت ة دي ب ان بجامع وق الإنس د حق ة معھ ا بمعرف ي جمعھ ات الت والمعلوم
ادات  دون ضلوع بعض القی تم ب ا أن ت بشیكاغو أدلة دامغة على أن الجرائم التي ارتكبت ما كان یتسنى لھ
د للمفاوضات السیاسیة  ا تشكل تھدی ة وكأنھ ال اللجن ھ أعم السیاسیة والعسكریة فیھا، الأمر الذي برزت فی

ر حیث أن ي جرائم التطھی ھ من الممكن تجاھل الاتھامات الواردة بالتقاریر الإعلامیة بشأن مسؤولیة مرتكب
دلیل  ة ال دولي الإنساني، إلا أن إقام العرقي والاغتصاب المنظم وغیرھا من الانتھاكات المنظمة للقانون ال

اء أعم ى ضرورة إنھ ا أدى إل ي مم د الحقیق و التھدی ان ھ ات ك ك الاتھام ارات على تل ة لاعتب ك اللجن ال تل
  . 1سیاسیة، مع محاولة تفادي النتائج السلبیة لھذا العمل المباشر

رة  ول الفق اف ح عب الالتف ن الص ان م ھ ك ذا أن ى ھ اف إل ن     1یض س الأم رار مجل ة ق ن دیباج م
ذا إلى حین تعیین مدع عام للمحكمة الدولیة، فعلى لجنة الخبراء المنشاة : (والذي نص على 827: رقم تنفی

م ات  1992سنة  780: لقرار مجلس الأمن رق ات بالانتھاك ع المعلوم ي جم ة ف الاستمرار ولأسباب عاجل
ي  رح ف و مقت ا ھ دولي كم اني ال دولي الإنس انون ال رى للق ات الأخ ف والمخالف دات جنی یمة لمعاھ الجس

رار وسائل بیروقر م، وھكذا تم عرقلة العدالة بھدوء من خلال استخدا)تقریرھا المؤقت اطیة حیث صدر ق
ة  یس اللجن م إخطار رئ إداري بإیعاز ومساندة من بعض الأعضاء الدائمین دون ترك أثر قانوني لذلك، وت

   . 1994أفریل  30لھا في مدة أقصاھا إداریا بضرورة إنھاء اللجنة لأعما
غ  ف دولار أمریكي ودا 250000وحینما انتھت اللجنة من عملھا كان لا یزال لدیھا مبل ل أل ع قب ئ

ى  30استكمال تقریرھا النھائي، وفي خلال الفترة من  ل إل رئیس باستكمال  1994دیسمبر  31أفری ام ال ق
ة  ى جویلی ل حت تكمل العم ھ واس ائي وملحقات ر النھ ر  1995التقری دة بنش م المتح ام الأم ن قی د م ى یتأك حت

ر م2التقری ة الأم ھ لجن ت ل ا تعرض ت لم د تعرض ة ق ذه اللجن ون ھ م تك ن ث رب  ، وم رائم الح دة لج المتح
)UNWCC ( ة  1942سنة ق العدال ى حساب تحقی ارات السیاسیة عل ات تخدم الاعتب ل ومعوق من عراقی

  . 3الدولیة الجنائیة

                                                
      ) . 158-156(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -2 ية السابقة، المرجع السابق، ولمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 54(ص 
    ) . 158(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
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  الفرع الثاني
  الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

راء للتقصي عن  ة الخب ھ لجن جرائم الحرب بیوغسلافیا السابقة استنادا للتقریر الأولي الذي قدمت
ة (مقررا  1993فیفري  22في  808: أصدر مجلس الأمن قراره رقم ة دولی ة جنائی ضرورة إنشاء محكم

ي  ي أراض اني ف دولي الإنس انون ال د الق یمة لقواع ات جس اب انتھاك ین بارتك خاص المتھم ة الأش لمحاكم
د  808/2، وتضمن القرار 1)1991یوغسلافیا السابقة منذ عام  ام أن یع ین الع ن للأم س الأم طلبا من مجل

ن  60تقریر حول مدى ملاءمة إنشاء محكمة جنائیة دولیة بخصوص الوضع في یوغسلافیا خلال  ا م یوم
ام  ذا النظ راء بإصدار ھ ة الخب ر لجن ام مستعینا بتقری ین الع ام الأم ب ق ذا الطل الا لھ رار، وإعم صدور الق

م، وعلى إثر ذلك أصدر مجلس 2الأساسي اریخ  827: الأمن القرار رق اي  25الصادر بت خاص  1993م
ي  انوني، وف ا الق بإنشاء المحكمة وأقر مشروع الأمین العام بدون تعدیل، ومن ثم اكتسبت المحكمة وجودھ

  . 19943أوت  15تم انتخاب القضاة وشغل المدعي العام منصبھ في  1993سبتمبر  15
دا مق اي بھولن ة لاھ ار مدین م اختی د ت ادة وق منتھ الم ا تض ذا م ا وھ ي  31را لھ ام الأساس ن النظ م

ك من صعوبات السفر  ف ذل ا یكتن ادات لم ن انتق ة م للمحكمة، وقد كان ھذا الاختیار أھم ما واجھ المحكم
ة  رائم كجریم ض الج یة بع افة لخصوص حایا إض ھود والض اة الش ى حی ورة عل ن خط ھ م ا یرافق وم

  . 4المحكمة في ممارستھا العملیة الاغتصاب وھي الصعوبات التي ظلت تواجھ
ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م یة وھ ة والفرنس ي الإنجلیزی ل ھ ي عم ة لغت ام  23وللمحكم ن النظ م

ة والصربیة ، 5الأساسي للمحكمة وھي اللغات الرسمیة، وتوجد إلى جانبھا لغات غیر رسمیة ھي الكرواتی
  . 6العامة وتقدم تقریرا سنویا عن أنشطتھا إلى مجلس الأمن والجمعیة

ر : تشكیل المحكمة-أولا ة أجھزة وھي دوائ ن ثلاث ة لیوغسلافیا السابقة م ة الدولی ة الجنائی تتكون المحكم
  .المحكمة ومكتب المدعي العام وقلم المحكمة 

ل  11وفقا للمادة : دوائر المحكمة-1 ة لیوغسلافیا السابقة یمث ة الدولی ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
ل  11حكمة دوائر الم ن قب دة م ة مع تنادا لقائم دة، اس م المتح ة للأم ة العام ل الجمعی ن قب ون م قاضیا ینتخب

یس  4مجلس الأمن وتمتد ولایتھم لمدة  وم ھؤلاء القضاة بانتخاب رئ د، ویق ة للتجدی نھم قابل سنوات لكل م
  .المحكمة ویتوزع القضاة على ثلاث دوائر 

  .دائرتي محاكمة لكل منھا ثلاث قضاة  –أ
  . دائرة استئناف وفیھا خمسة قضاة  -ب

ة وأن  رد والنزاھ فات التج یھم ص وفر ف ع وأن تت ق رفی ى خل وا عل اة أن یكون ي القض ي ف وینبغ
ع  ع المناصب القضائیة، ویجب تمت ي أرف ین ف یكونوا حائزین على المؤھلات التي في بلدانھم شرطا للتعی

وق القضاة بخبرات عالیة في مجال القانون الجنائي وال دولي الإنساني وحق انون ال ھ الق قانون الدولي بما فی
د  ام بع ین الع وم الأم ة یق ر المحكم ي دوائ ائف ف دى الوظ غور إح د ش یة، وعن ھ الأساس ان وحریات الإنس
رة  ذكورة للفت ین شخص یكون مستوفیا للشروط الم التشاور مع رئیس مجلس الأمن والجمعیة العامة بتعی

ة المتبقیة من مدة الوظیفة الش ة المطبق اغرة، وتطبق على القضاة نفس القواعد والشروط بخصوص الخدم
  .على قضاة محكمة العدل الدولیة 

ي  ة الت ة الدولی ة الخاصة بالمحكم رار لائحة الإجراءات والأدل ویقوم قضاة المحكمة بصیاغة وإق
دیم ال ات وتق نظم إجراء المحاكم ا ت ة تنظم مرحلة ما قبل المحاكمة من الإجراءات، كم ول الأدل طعون وقب

                                                
    ) . 159(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
قارتة مع محاكم نوتمبرغ وطوكيو القضاء الدولي الجنائي، دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا ممرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي،  - 2

       ) . 53(، ص 2002، 1/، دار الثقافة والدار العلمية الدولية، الأردن، طورواندا
 ) .40-38(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -3
       ) . 37(ص  سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، -4
       ) . 84(رجع السابق، ص مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، الم -5
       ) . 488(ص  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، -6
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ن  واد م ا تضمنتھ الم ذا م ن المسائل ذات الصلة، وھ ك م ى  13وحمایة الضحایا والشھود وغیر ذل  15إل
  . 1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

اریخ  م عدد 11بانتخاب  1993سبتمبر  15وقد قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بت  قاضیا وھ
  . 2سنوات قابلة للتجدید 4قضاة المحكمة من بین القائمة التي رشحھا مجلس الأمن لمدة ولایة 

م ن رق س الأم رار مجل ب ق م بموج د ت ي  1431: وق ؤرخ ف دیلات  2002أوت  14الم ي تع تبن
دا،  ة لروان ة الدولی ة الجنائی ي جذریة فیما یتعلق بالتشكیلة القضائیة لھذه المحكمة وعلاقتھا مع المحكم والت

ة  5كانت تقضي باشتراك المحكمتین في دائرة الاستئناف بعد التعدیل من  یس المحكم أعضاء من بینھم رئ
ة  2الآخرین، على أن یكون  4الذي یقوم بتعیین  ة القضائیة للمحكم ي الھیئ دائمین ف ن الأعضاء ال منھم م

  . 3الجنائیة الدولیة لرواندا بعد التشاور مع رئیس ھذه المحكمة
ات ومقاضاة  :مدعي العامال-2 ع التحقیق دعى عام مستقل بمسؤولیة إجراء جمی ى كل م ینبغي أن یعھد إل

لافیا  یم یوغس ي إقل ة ف اني المرتكب دولي الإنس انون ال یمة للق ات الجس ن الانتھاك ؤولین ع خاص المس الأش
از منفصل ت1991جانفي  1السابقة منذ  ام بشكل مستقل كجھ دعي الع ة ، وینبغي أن یعمل الم ابع للمحكم

ن أي مصدر      آخر،  ة أو م ن أي حكوم ات م الدولیة، ولا یجوز للمدعي العام أن یطلب أو یتلقى تعلیم
دى  ون ل ي أن تك ام، وینبغ ین الع ن الأم یح م ى ترش اءا عل ن بن س الأم ل مجل ن قب ام م دعي الع ین الم ویع

ة وا ھ درای ات والمقاضاة المدعي العام كفاءة مھنیة على أعلى مستوى، وأن تكون لدی إجراء التحقیق سعة ب
  .سنوات قابلة للتجدید  4في القضایا الجنائیة وأن تكون مدة تعیینھ 

دانھم  ي بل وینبغي أن یكون الأشخاص المعینون في مكتب المدعي العام لدیھم الخبرة ذات الصلة ف
راء وانین أو خب اذ الق راد إنف ائیین أو أف دعي  كمحققین أو كمدعین عامین أو محامین جن دأ  الم ین، ویب طبی

در  ن أي مص ا م ول علیھ تم الحص ات ی ى معلوم اءا عل بھ أو بن م منص ات بحك راء التحقیق ي إج ام ف الع
  .وخاصة من الحكومات وأجھزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة 

ات سلطة استجواب  إجراء التحقیق ھ ب ي قیام ام ف ین والضحایا والشھود وتكون للمدعي الع المتھم
ب المساعدة  ام أن یطل ذه المھ ھ لھ ي أدائ ام ف دعي الع وجمع الأدلة وإجراء تحقیقات في الموقع ویجوز للم
ات أن  د استكمال التحقیق ام بع دعي الع رر الم دما یق ا، وعن ة حسبما یكون ملائم ة المعنی من سلطات الدول

تھم  للقضیة وجھاتھا الظاھرة فإنھ یعد لائحة اتھام ي وجھت للم ائق والجرائم الت ة للحق تتضمن بیانات دقیق
ة،  ر المحكم ن دوائ تھمة ارتكابھا طبقا للنظام الأساسي، وتحال لائحة الاتھام إلى قاضي من قضاة دائرة م

  . 4ویقوم القاضي بمراجعة لائحة الاتھام وتحدید ما إذا كان ینبغي قبول الاتھام أو رفضھ
اد د اعتم در القاضي بع ال  ویص ر باعتق ام أوام دعي الع ن الم ب م ى طل اءا عل ام وبن ة الاتھ لائح

  .الأشخاص والقبض علیھم أو تسلیمھم أو ترحیلھم أو أي أوامر أخرى تكون لازمة لسیر المحاكمة 
ي . ج.وقد تم تعیین المدعي العام ریتشارد  ة  8جولدستون ف ي  1994جویلی ام منصبھ ف د مھ وتقل

ب ، وتعد ھذه الم1994أوت  15 د تطل ا، وق ي حق دعي عام دول ب م ا مكت ي ینشأ فیھ رة على الإطلاق الت
ى  د عل ا یزی ن م ین أشخاص م ف جمعت ب ي التوظی دة ف ذ بأسالیب معق ق  30ذلك الأخ ة لتشكیل فری دول

رة  ة وخب و نوعی ى عل ھد عل ة تش اءة وفعالی ذي یعمل بكف ق ال ذا الفری ون ھ ة، وك اءة عالی متجانس ذي كف
  .5مكتب المدعي العام من اجتذابھم الموظفین الذین تمكن

م  ي  1503وقد تقلصت مھام الأمین العام بشكل كبیر بعد صدور قرار مجلس الأمن رق المؤرخ ف
ان  2003أوت  28 ت المحكمت د أن كان دا بع ة روان ي محكم ام ف دعي الع ھ منصب الم والذي أنشئ بموجب

  . 6تشتركان في ھذا المنصب
ا یلا ویشیر البعض أن التراخي لمدة ع ة دل دعي عام للمحكم ین ریتشارد جولدستون كم ي تعی م ف

م رار رق ن أن الق رغم م ى ال ك عل ة، وذل ك المحكم وم  827: آخر على محاولة تسییس تل ى أن تق نص عل
                                                

    ) . 160-159(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
     ) . 40(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
  :1503و  1431القرارين الصادرين عن مجلس الأمن  -3

- http://un.org/icty/legaldoc/index.html . 
     ) . 162-161(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
       ) . 511(ص  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، -5
  :1503و  1431القرارين الصادرين عن مجلس الأمن  -6

- http://un.org/icty/legaldoc/index.html . 

http://un.org/icty/legaldoc/index.html
http://un.org/icty/legaldoc/index.html
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را  راء مبك ة الخب ال لجن اء أعم م إنھ ھ ت دعي عام، إلا أن ین م تم تعی ى ی ا حت راء بمواصلة عملھ ة الخب لجن
ي  1994یل أفر 30بقرار إداري صدر في  ام إلا ف دعي الع ین الم ة  15بینما لم یتم تعی ى  1994جویلی عل

ان  ذي ك ام ال دعي الع راء والم ة الخب ین لجن الرغم مما قد یسببھ التباطؤ البیروقراطي من قطع الصلات ب
ام  دعي الع ة والم یس اللجن ام، إلا أن رئ رارات اتھ ل أي ق ع تأجی ھ م ي تحقیقات ورا ف دء ف ا بالب مطالب

  .1ن استطاعا إرساء اتصال مباشر بینھماجولدستو
م  17نصت علیھ المادة : قلم المحكمة-3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة، ویعد قل

د  المحكمة واحدا من الأجھزة الثلاثة الرئیسیة التي تتألف منھا المحكمة، وھو یضطلع بوظائف أساسیة تع
ادة غیر عادیة لقلم سجل تابع لم ا للم ة، ووفق ة تقلیدی ة دولی ن النظام الأساسي  17حكمة وطنیة أو محكم م

ة حسن سیر  لازم لكفال یكون قلم السجل مسؤولا عن إدارة المحكمة وأیضا عن إنشاء الھیكل الأساسي ال
م سجل  ذا السبب یتكون قل ائي، ولھ انون الجن العملیة القضائیة في مجال حساس وھام بشكل خاص من الق

و المحكم ة من إدارتین متمیزتین الإدارة القضائیة وكذا الإداریة، ومن ثم فطبیعة قلم المحكمة مزدوجة فھ
ات  یم فعالی تص بتنظ و یخ ام، فھ اء الع ة والإدع ر المحكم ل دوائ ائیة لك ة والقض دمات الإداری وم بالخ یق

ة والمراسلات  ات المحكم ائق المحكمة من سجن ووحدة احتجاز وقاعة المحكمة وتنظیم ملف ة الوث وترجم
  .والتسجیلات

ادة  ق الم ن الموظفین الآخرین وف زم م ا یل ن النظام الأساسي  17/2وھو یتألف من السجل وم م
یس  ع رئ لمحكمة یوغسلافیا السابقة، ویتم تعیین المسجل من قبل الأمین العام للأمم المتحدة بعد التشاور م

دة  ة لم ة ال 4المحكم د، وشروط خدم ة للتجدی نوات قابل ام س ین الع ة الأم ھا الخاصة بخدم مسجل ھي نفس
ادة  منتھ الم ا تض ذا م دة وھ الأمم المتح اعد ب ة  17/3المس ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م

بة  ا بالنس ة أم دمات للمحكم دیم الخ ن الإدارة وتق ؤولا ع ة مس م المحكم ون قل ابقة، ویك لافیا الس لیوغس
  . 2من قبل الأمین العام بناءا على توصیة المسجل لموظفي المحكمة فیتم تعیینھم أیضا

  : الإدارة القضائیة–أ 
ل  :إدارة المحكمة- اذج قضائیة وإصدار دلی ب القضاة بصیاغة نم ى طل اءا عل ة بن م سجل المحكم ام قل ق

ھ  ن كون لا ع ة فض جل المحكم م س ب قل ن جان تعمالھ م ة لاس ات داخلی ل توجیھ ین ودلی للمحامین الممارس
  . 3ظیم المحاكمات وغیرھا من جلسات المحاكمةمسؤول عن تن

ة.  دابیر الأمنی ؤولیة  :الت طلع بمس ي تض ة الت ع الشرطة الھولندی ق م اون وثی جل بتع م الس ل قل ث یعم حی
ین  ل المتھم ؤولیة نق جل بمس م الس طلع قل ث یض ة، حی رم المحكم ارج ح ام خ انون والنظ ى الق اظ عل الحف

ة وضمان سلامة المجني علیھم والشھود وتو فیر الأمن لجمیع الأشخاص الذین یحضرون جلسات المحاكم
  .وتفتیش الأشخاص لدواعي الأمن لدى دخولھم قاعة المحكمة 

دات السمعیة  :الإجراءات داخل قاعة المحكمة.  ات وللمع دة لغ ة باستخدامھا لع إذ تتمیز إجراءات المحكم
ة، لأن ات المحكم ة ضروریة خلال جلس ة الفوری یة  والبصریة والترجم ا الفرنس ي عمل ھم ة لغت للمحكم

ات البوسنیة        أو  ین أن یستعملوا اللغ یھم والشھود والمتھم ي عل والإنجلیزیة إلا أنھ یمكن أیضا للمجن
 .الكرواتیة أو الصربیة، وبناءا علیھ رصد اعتماد للترجمة الفوریة ولمرافق الترجمة الوافرة 

ع أما الحاجة إلى التكنولوجیا المتقدمة ولت دعوى م وفیر نسخة فوریة ومحضر مرئي لإجراءات ال
زال  ة الاخت دمات كتب تعانة بخ ى الاس ة إل دا بالمحكم اء ح د الاقتض ھود عن ات الش ن ھوی ف ع دم الكش ع
ة  م المحكم د قل ا یع ا، كم ن توفیرھ ؤول ع و المس ة ھ م المحكم د قل دمات یع ذه الخ ین، ھ وظفین التقنی والم

ى ا لیمھ مسؤول عن إحالة أوامر القبض عل ا وتس ي یوجدون بھ ة الت ة للدول ى السلطات الوطنی ین إل لمتھم
  . المحكمة كما یقوم بتقدیم مساعدات بحثیة وإداریة للقضاة عن طریق وحدة دعم الدوائر 

ة.  اعدة القانونی دة المس ن : وح ا یمك یم م وفیر وتنظ ؤولیة ت ناد مس ؤولیة إس ة مس ة المحكم ل لائح تحم
م (ة القانونیة لقلم السجل في المحكمة، وبناءا على ذلك أعد المسجل اعتباره نظاما شاملا للمساعد یس قل رئ

ة ) السجل ین المعوزین، وتضم القائم یھم أو المتھم ن المشتبھ ف دفاع ع ذین تطوعوا لل ة بالمحامین ال قائم
د دة ونیوزلن ة المتح را والمملك ا وسویس دا وكرواتی ا وكن ا وفرنس ترالیا وإیطالی ن أس اتذة م امین وأس ا مح

                                                
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -1 ، ولية السابقة، المرجع السابقمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 58(ص 
       ) . 82-81(مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  -2
  ) .519(ص  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، -3
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ى منتصف  حوالي  1998وھولندا والولایات المتحدة الأمریكیة ویوغسلافیا، وقد وصل عدد المحامین حت
  .محامیا  350

ن : وحدة الاحتجاز.  تنص قواعد الاحتجاز على أنھ یجوز لمكتب المحكمة أن یكلف في أي وقت قاضیا م
ة بشأن الأحوال القضاة أو مسجل المحكمة بالقیام بالتفتیش على وحدة الاحتجاز وتق ى المحكم ر إل دیم تقری

ى إدارة  ة عل ؤولیة الأولی ع المس از، وتق د الاحتج ذ قواع ب تنفی ن جوان ھ م ب یعنی أن أي جان ة أو بش العام
ة أن ترصد  م المحكم ة لقل ات الإدارة القضائیة التابع ن واجب وحدة الاحتجاز على عاتق قائدھا، غیر أنھ م

رخص بالز زین وت ع المحتج لات م م المراس ع قل زون م دمھا المحتج ي یق كاوى الت درس الش ارات، وت ی
  .المحكمة أو تلك الشكاوى التي استعصت على الحل في وحدة الاحتجاز 

دیم  :وحدة مساعدة المجني علیھم والشھود.  ة تضطلع بمسؤولیة تق ي المحكم وھي وحدة متخصصة ف
ة، و ام المحكم دلون بشھاداتھم أم ذین ی ذا فالوحدة ھي المسؤولیة الدعم والحمایة للشھود ال ى ھ علاوة عل

ن  أشخاص منسق ومسؤول عن  5عن سفر الشھود وإقامتھم وترتیباتھم المالیة، ویتألف موظفو الوحدة م
ھ سنة  م زیادت ات خاصة 1998الدعم ومسئول میداني ومساعد إداري، إلا أن ھذا العدد ت دة ترتیب ، وللوح

ری تجابة الس أن الاس ة بش رطة الھولندی ع الش ال م ؤول اتص وفیر مس ك ت ي ذل ا ف ن بم د للأم عة لأي تھدی
  . ھولندي للمحكمة للتمكین من التعاون الوثیق إذا ما طلب اتخاذ إجراء یكفل سلامة الشھود وأمنھم 

  
  

ي  ى صعوبة إدلاء الشھود بشھاداتھم ف وقد دلت تجربة وحدة مساعدة المجني علیھم والشھود عل
  وھا، ولكن الكثیرین أحسوا بالراحة بعد الإدلاء بالشھادة وأعربوا عن المحكمة بشأن المعاناة التي تكبد

  . 1تقدیرھم لأنھم تمكنوا من ذلك
مل : الإدارة–ب  ة تش دمات حیوی ام خ دعي الع ب الم ي مكت املین ف ین الع ة للمحقق جل المحكم م س أدى قل

ي تنظیم ع ا شارك ف دة لشؤون السفر، كم ة ووح ة فوری ة وترجم ة تحریری وفیر ترجم یید قاعة ت ة تش ملی
ى  ي مبن دیلات الإنشائیة ف ن التع ك م ر ذل المحكمة وبھو الزوار والممرات الخاصة وزنزانات الحجز وغی

ى  ھ عل و قیمت ا ترب ب م م تركی ة وت ات  2,5المحكم ز البیان تلزمات تجھی دات ومس ن مع ون دولار م ملی
  .2الإلكترونیة

  : وقلم المحكمة یتألف من عدة أقسام ھي
دما - م الخ ة قس ق ) legal Support(ت القانونی ا یتعل جل فیم ة للمس ارات القانونی دم الاستش م یق و قس وھ

  .بالنظام الأساسي للمحكمة ولائحة قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة 
 .یقدم الخدمات الإعلامیة ) Press and information(قسم الصحافة والمعلومات  -
ن  - ؤول عن حمای) Security(قسم الأم ائق مس ة، وث ة زوار المحكم ة، حمای جن المحكم ین، س ة المتھم

 .إلخ ...المحكمة
دفاع، ) judicial Support Service(قسم الخدمات القضائیة  - دم الخدمات لمحامي      ال م یق وھو قس

 .إلخ ...سجن المحكمة، وحدة حمایة الشھود والضحایا، قاعة المحكمة
ة بوسائل ) administrative service(القسم الإداري  - ور المتعلق یقدم الخدمات إلى المحكمة حول الأم

 . 3إلخ...النقل، الترجمة، الحسابات المالیة، الخدمات العامة
  : اختصاص المحكمة-ثانیا

اني للمحكمة-1 ي الجرائم  :الاختصاص الزماني والمك اني ف ة بخصوص اختصاصھا الزم تنظر المحكم
د إحلال إلى أج 1991المرتكبة منذ أول جانفي  دة بع م المتح ام للأم ین الع ا الأم ل غیر مسمى یحدده لاحق

ادة  ا تضمنتھ الم ذا م یم الیوغسلافي، وھ ة  1السلام واستتباب الأمن في الإقل ن النظام الأساسي للمحكم م
لافیا  یم یوغس ي إقل ة ف رائم المرتكب مل الج ي لیش ھا الإقلیم د اختصاص ابقة، ویمت لافیا الس ة لیوغس الجنائی

  . 4ة وفق التعریف التقلیدي للإقلیم والمتضمن الأرض والفضاء والمیاه الإقلیمیینالسابق

                                                
               ) . 165-164(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -1
 ) .522(ص  حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، -2
       ) . 82(مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  -3
        ) . 39(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -4
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ي-2 اص الشخص ذه  :الاختص ام ھ اءلة أم ین بالمس خاص المعنی ي أن الأش ام الأساس ي النظ اء ف د ج وق
ا  ة وغیرھ المحكمة ھم الأشخاص الطبیعیون دون أن یشیر إلى الأشخاص الاعتباریة من منظمات إجرامی

.  
ات الجسیمة  وفیما یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة فإن أي شخص یشارك في التخطیط لھذه الانتھاك

اك  اب الانتھ ي ارتك ا یسھم ف للقانون الدولي الإنساني أو في إعدادھا أو تنفیذھا في یوغسلافیا السابقة، إنم
ادة  ا تضمنتھ الم ذا م ة، وھ ن ال 7/1ویصبح من ثم مسؤولا عنھ مسؤولیة فردی ة م نظام الأساسي للمحكم

ي  أن الفعل ارتكب ف الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، ومن ثم فالدفع بحصانة رئیس الدولة أو التذرع ب
  .إطار الصلاحیات الرسمیة للمدعى علیھ لا یشكلان دفاعا أو یخففان العقوبة 

ر مشروع  والشخص الذي یحتل منصبا من مناصب السلطة العلیا یسأل شخصیا عن إصدار أمر غی
ي  اعس ف ى التق ل ویسأل أیضا عل ي النظام الأساسي، ب ا ف بارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھ
ذه  د بھ روع ویعت ر المش ل غی ان بالفع ن الإتی یھ ع ة، أو ردع مرؤوس اب الجریم ة دون ارتك الحیلول

ل ارس س ھ المسؤولیة الضمنیة أو بھذا الإھمال الجنائي، إن كان الشخص الذي یم ان لدی م أو ك ا یعل طة علی
ا بالفعل، ومع  م ارتكبوھ من الأسباب ما یحملھ عن استنتاج أن مرؤوسیھ على وشك ارتكاب جرائم أو أنھ
ة  ا أو معاقب رائم أو قمعھ ذه الج اب ھ ة دون ارتك ة للحیلول روریة أو المعقول وات الض ذ الخط م تتخ ك ل ذل

  .مرتكبیھا 
ذا لأوامر  ة تنفی اب الجریم ن كما أن ارتك ا م ي مرتكبھ ى لا یعف یس أعل ن رئ ة أو م ن حكوم تصدر م

ي  مسؤولیتھ الجنائیة ولا یصلح سندا للدفاع عنھ ما لم یكن ھناك إكراه أو انعدام وجود سبیل الاختیار الأدب
د  ة، وق تیفاء لمقتضیات   العدال ك اس ي ذل ة إذا رأت ف ف العقوب ي تخفی ة الفصل ف ذا یجوز للمحكم ومع ھ

  . 1من النظام الأساسي 7و 6اسي ھذه الأسس بدقة في المادتین أورد النظام الأس
اص الموضوعي-3 ة اختصاصا : الاختص اكم الوطنی ابقة والمح لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی للمحكم

م  ن ث اني، وم دولي الإنس انون ال یمة للق ات الجس ن الانتھاك ؤولین ع خاص المس ة الأش ي محاكم مشتركا ف
د الاختصاص ا ة ولا یجب تحدی ع اختصاصات المحاكم الوطنی ى لا یتعارض م ة حت لموضوعي للمحكم

  .2یمس من جھة أخرى السیادة الوطنیة للدول
لا نص یستدعي (: وعند إنشاء المحكمة أعرب الأمین العام للأمم المتحدة قائلا ة ب ق لا جریم إن تطبی

يأن تطبق المحكمة الدولیة قواعد القانون الدولي الإنساني التي ھي ب  )لا أدنى شك جزء من القانون العرف
دة  وعلى خلاف انتھاكات اتفاقیات جنیف أو الإبادة الجماعیة فإن الجرائم ضد الإنسانیة لم تعرف في معاھ
ھ  ا یجعل أن ر متسقة وھو م ا یتطور بصورة غی كما أن تاریخ استخدام التعبیر القصیر نسبیا جعل تعریفھ

ن 3لقانون الدولي العرفيمن الصعب القول بأن أي تعریف یعكس ا واد م ى  2، وتشیر الم ن النظام  5إل م
ادة  ات  2الأساسي للمحكمة إلى الاختصاص الموضوعي، وتتضمن الم ات الجسیمة لاتفاقی ة بالانتھاك قائم

  : 2وھي التي تشكل جرائم حرب، ومن الأفعال التي أوردتھا المادة  1949جنیف سنة 
  .القتل العمد  -
 .املة غیر الإنسانیة بما في ذلك إجراء التجارب البیولوجیة التعذیب أو المع -
 .التسبب عمدا في إحداث آلام شدیدة أو إصابة خطیرة للجسم أو الصحة  -
ذه  - ام بھ كریة والقی رر تقتضیھ الضرورات العس ع دون مب ى نطاق واس ات عل دمیر ومصادرة الممتلك ت

 .الأفعال على نحو غیر مشروع وتعسفي 
 .ر الحرب أو أي شخص مدني على الخدمة في القوات المسلحة لدولة معادیة إجبار أسی -
 .تعمد حرمان أسیر الحرب أو أي شخص مدني من حقھ في محاكمة عادلة  -
 .نفي أو قتل شخص مدني على نحو غیر مشروع أو حبسھ دون مبرر قانوني  -
 .أخذ الرھائن  -

                                                
               ) . 168(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق،-1

2 - Maria Castilo, «La Competence du Tribunal Penal pour La Yogoslaie», R.G.D.I.P, Tome 98, 1998, 
P(64). 

لة الدولية للصليب ، »اختصاص المحكمتين المخصصتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا بشأن جرائم إبادة الأجناس والجرائم ضد الإنسانية «كلود روبرج،   -ماري -3 ا
          ) . 631(، ص 1997ديسمبر -، نوفمبر58د، عد10، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، السنة الأحمر
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ھ  ي علی اتمع ضرورة علم المتھم بكون الشخص المجن ذه الاتفاقی ة ھ ع بحمای ذه 1متمت ق ھ ، وتطب
ي النزاعات  ق ف ن أن تطب ادة یمك ذه الم أن ھ اك إشارات ب م أن ھن ط رغ المادة على النزاعات المسلحة فق

ة إلا أن 2المسلحة غیر الدولیة ي إطار نزاعات مسلحة دولی ذه الجرائم ف تم ھ م اشتراط أن ت ن ورغ ، ولك
ى بعض ارت إل د أش ة ق ین  الممارسة العملی ربط ب ة لل ي المحكم ام ف دعي الع ا الم ي واجھھ الصعوبات الت

ي یوغسلافیا  الجرائم المذكورة ووجود النزاع الدولي المسلح في بعض الحالات، وذلك بسبب أن النزاع ف
  . 3السابقة قد اتخذ أشكالا متعددة فبعض النزاعات كانت نزاعات دولیة مسلحة وبعضھ اتخذ الشكلین معا

دة ملا اك ع م وھن ي ت ال الت ل الأفع مل ك م تش ادة ل ذه الم ا أن ھ ادة، أولھ ھ الم ص ھات ات تخ حظ
د  ل القسري، وق ثلا ذكر الترحی أتي م م ی لمین خاصة فل د المس ابقة وض یم یوغسلافیا الس ي إقل ا ف ارتكابھ

  .أوردت المادة الأفعال على سبیل الحصر لا المثال 
ادة  د أوردت الم را 3وق وانین وأع ات ق ة بانتھاك ا       قائم النظر فیھ ة ب تص المحكم ي تخ رب الت ف الح

  : وجاءت ھذه المادة على سبیل المثال لا الحصر، كما في المادة السالفة الذكر وھذه الجرائم ھي
  .استخدام الأسلحة السامة أو غیرھا من المواد التي من شأنھا إحداث إصابات وآلام لا مبرر لھا  -
 .أو القرى بشكل لا تبرره الضرورات الحربیة  التعسف في تدمیر أو تخریب المدن -
 .مھاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن غیر المحمیة أي كانت الوسیلة  -
وم     - یم أو العل ون أو التعل ادة أو الفن د إحداث الأضرار بمنشآت مخصصة للعب مصادرة أو تدمیر أو تعم

 .أو الآثار التاریخیة والأعمال الفنیة والعلمیة 
 .لب ونھب الممتلكات العامة والخاصة س -

ة  وانین وأعراف الحرب البری ة لاھاي الخاصة بق ام اتفاقی وقد أسست ھذه المادة على أساس أحك
نة  ة 1907لس ذه اللائح ورمبرج لھ ة ن یر محكم ة وتفس ذه الاتفاقی ة بھ ة الملحق ة 4واللائح ت غرف د بین ، وق

ادة  أن الم ة ب ي المحكم تئناف ف ام ا 3الاس ن النظ ابقة م لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی لأساسي للمحكم
واد ي الم واردة ف ر ال دولي الإنساني غی انون ال ، 2          تمنحھا سلطة النظر في الانتھاكات الجسیمة للق

  . 19955أكتوبر  2وذلك في قضیة تادیتش في  5، 4
باق القانون الدولي الإنساني وقد قامت الغرفة الاستئنافیة في المحكمة بتأصیل فقھي في مجال انط

ین : (على حالات النزاع المسلح وقررت أنھ وة المسلحة ب یكون ثمة نزاع مسلح منذ كان ثمة لجوء إلى الق
ذه  ین ھ ة، أو ب الدول أو كان ثمة عنف مسلح طویل الأمد بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظم

دولي الإنساني من بدایة ھذه النزاعات ویستمر سریانھ الجماعات داخل دول من الدول، ویسري القانون ال
ى حین  ة وإل ة النزاعات الداخلی ي حال لیمة ف ة س ى نھای بعد وقف الأعمال العدوانیة وإلى حین التوصل إل
ن  رف م یطرة ط ع لس یم الخاض وع الإقل ى مجم اریا عل اني س دولي الإنس انون ال ل الق ة یظ ك اللحظ تل

ھ أم لاالأطراف في حالة النزاعات الدا ي فی ث الصادر  )خلیة سواء قتال فعل ر الثال ا تضمنھ التقری ذا م وھ
  .6عن المحكمة

ة 4وتعطي المادة  ادة الجماعی ا 7من النظام الأساسي للمحكمة سلطة النظر في جریمة الإب ، ویقصد بھ
ا أو جزئی اء كلی د القض ة یرتكب بقص ال التالی ن الأفع ل م ي أي فع ي تعن اس والت ادة الأجن ى أیضا إب ا عل

ادة  ھ الم ت علی ا نص ق م ة وف ة أو دینی ة أو عرقی ة أو إثنی ة وطنی ذه  4/2جماع ي وھ ام الأساس ن النظ م
  : الأفعال ھي

  .قتل أفراد ھذه الجماعة  -
 .إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ  -
ا  - ى القضاء علیھ ا إل ا أو جزئی ؤدي كلی ا أن ت إرغام الجماعة عمدا على العیش في ظل ظروف یقصد بھ

 .قضاءا مادیا 
                                                

               ) . 165(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -1
        ) . 113(مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  -2
                ) . 166(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -3
       ) . 117-116(السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  مرشد أحمد - 4
                ) . 168(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -5
  :1503و  1431القرارين الصادرين عن مجلس الأمن  -6

- http://un.org/icty/legaldoc/index.html . 
                ) . 39(ص  سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، -7

http://un.org/icty/legaldoc/index.html


  140

 .فرض تدابیر یقصد بھا منع التوالد مع الجماعة  -
 .نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى  -

  : من النظام الأساسي على 4/3كما نصت المادة 
  .إبادة الأجناس  -
 .التواطؤ على إبادة الأجناس  -
 .التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة إبادة الأجناس  -
 .لشروع في ارتكاب إبادة الأجناس ا -

ة  ي اتفاقی ا ف ة  1948وتشتمل ھذه المادة الجرائم الوارد تعریفھ ادة والمعاقب ة الإب ع جریم بشأن من
لم        ن الس ي زم ت ف واء ارتكب ا س ب علیھ ي یعاق دولي العرف انون ال ن الق زء م د ج رائم تع ذه الج ا وھ علیھ

  .المسلحة الدولیة وغیر الدولیة  أو الحرب مما یعني أنھا تطبق في النزاعات
ذا القصد ) القصد(ویشترط في المتھم أن تكون لدیھ النیة الإجرامیة المتجھة نحو الإبادة  إن ھ وكذلك ف

  .یتجھ نحو القضاء كلیا أو جزئیا على جماعة وطنیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة 
اد  ة الاختصاص بمح 5وقد أعطت الم ن النظام الأساسي للمحكم ة الأشخاص المسؤولین عن م اكم

ان ذو  الجرائم ضد الإنسانیة، وھي كما وردت في المادة الجرائم التي یتم ارتكابھا في نزاع مسلح سواء ك
  : طبیعة دولیة أو داخلیة وتكون موجھة ضد السكان المدنیین وھذه الأفعال ھي

ذیب، الاغتصاب، الاض ي، السجن، التع ة القتل، الإبادة، الاسترقاق النف طھاد لأسباب سیاسیة وعرقی
 . 1ودینیة وسائر الأفعال غیر الإنسانیة

ائق  ي الوث واردة ف اریف ال ن التع ف ع انیة یختل د الإنس رائم ض وص الج وارد بخص ف ال والتعری
ذا 2القانونیة الدولیة الأخرى ورمبرج وك ة العسكریة لن ، سواء التعریف الوارد في النظام الأساسي للمحكم

ة ال راري الجمعی مق دة رق م المتح ة للأم اریخ ) 1( 3: عام م 13/02/1946بت اریخ         ) 1( 95: ورق بت
لم  10: وكذا القانون رقم 11/1/1946 ة بس الصادر عن مجلس الرقابة وكذا مشروع مدونة الجرائم المخل

ا انیة وأمنھ ة ف3الإنس اكم الخاص لاف المح ى خ ابقة عل لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ي ، والمحكم
ن ینتھك  د اختصاصھا لكل م ن امت ى بعض المجرمین، ولك نورمبرج وطوكیو لم یقتصر فیھا الاتھام عل

  . 4القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن انتمائھ لأي من أطراف النزاع
ن خلال  دولي م انون ال ي تطویر الق ة لیوغسلافیا السابقة ف ة الدولی ة الجنائی ة المحكم وتبدوا أھمی

ادة نظامھا الأ ي تشكل  3ساسي واختصاصھا الموضوعي، وبالأخص ما جاء بالم ن النظام الأساسي الت م
  . 5تعزیزا وتفسیرا للقانون الدولي الإنساني حسب ما جاء في الاتفاقیات المكونة لھ

وقد امتد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إلى القادة السیاسیین والعسكریین 
ى أي  ن وإل اني بصرف النظر ع دولي الإنس انون ال ا للق د انتھاك ھ لفعل یع ت ارتكاب دني ثب و م شخص ول

ورمبرج  ات ن ن محاكم ابقة ع لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ھ المحكم ردت ب دأ انف ذا المب ھ، وھ مكانت
ا ي جرائم حرب أو بم ادة العسكریین المتسببین ف ة الق ام ومحاكم ا باتھ ین اكتفی و واللت ھ  وطوكی ق علی أطل

  . 6بعدالة المنتصرین
ا ة-ثالث ام المحكم راءات أم ابقة  :الإج لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس من النظ تض

ي  ة الت د الإجرائی المبادئ الأساسیة للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة، وتضمنت لائحة قواعد الإثبات والقواع
  .ي أكملت سیر المحاكمة تبناھا قضاة المحكمة التفصیلات الت

ة  15فقد نصت المادة  ام المحكم ع أم ي ترف دعاوى الت ھ لأغراض ال ى أن ن النظام الأساسي عل م
یضع قضاتھا لائحة قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة التي تتبع في مرحلة ما قبل المحاكمة من إجراءات 

ة وحم ول الأدل ك الدعوى، وفي المحاكمات ودعاوى الاستئناف وقب ر ذل یھم والشھود وغی ي عل ة المجن ای
                                                

 ) 122-120(مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  -1
        ) . 39(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -2
       ) . 124-122(مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، المرجع السابق، ص  - 3
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -4 ولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 56(ص 
        ) . 167(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 5
  : فولكوف، محاكمة ميلوزوفيتش، محكمة لاهاي بين الشرعية الدولية وتصنيع الأعداء فلاديمير -6

- http://www.mostakbaliat.com/link22.html  
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ن أن  ذي لا یشتمل ولا یمك ع النظام الأساسي ال من المسائل، ومن الطبیعي أن لا تتضارب ھذه القواعد م
ذا النظام  اه، إلا أن ھ ذي بین المعنى ال ة ب یشتمل على كافة القواعد التي یتكون منھا النظام القانوني للمحكم

رد الأساسي یعد ولا شك أساس ھذا  م ی ة ل د قانونی ن قواع ون م ا یتبن ة بم انوني، وقضاة المحكم النظام الق
ذه الإجراءات یجب  ى أن ھ ذلك عل امھم ب ذكرھا في النظام الأساسي ینبغي علیھا أن تستلھم روحھ عند قی

  . 1من النظام الأساسي للمحكمة 20/1أن تكفل محاكمة عادلة وسریعة وفقا لما ورد في المادة 
ات وتم التركیز ع لى أنھ لم یعد اختصاص المحكمة ھو ملاحقة المجرمین المسؤولین عن الانتھاك

رام الكامل  ى الاحت ع الحرص عل ك م ا أن تراعي ذل ل علیھ دولي الإنساني فحسب، ب انون ال الخطیرة للق
ة إجراءات  ي كاف تھم ف وق الم ادة      للمعاییر الدولیة المعترف بھا والمتعلقة بحق د الم ة، وتع  21المحاكم

ي ینبغي  14التي صیغت على شاكلة أحكام المادة  من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الت
م 2أن یتمتع بھا كل متھم ق بحك ي إجراءات التحقی دأ ف ام یب دعي الع ة فالم ، وبخصوص إجراءات المحاكم

ن أي  ات وأجھزة مصدر، وخاصة       منصبھ أو بناءا على معلومات یتم الحصول علیھا م ن الحكوم م
ادة  ھ الم ا نصت علی ق م ة وف ن النظام  18/1الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومی م

  .الأساسي 
ي  ة كأساس للشروع ف ت كافی رر إذا كان ا ویق ي یتلقاھ ات الت دیر المعلوم ام تق دعي الع ود للم ویع

ام سل دعي الع إن للم ك ف ن أجل ذل ي إجراءات المحاكمة، وم یھم والمجن ین المشتبھ ف طة استجواب المتھم
ام أن  ذه المھ ھ لھ ي أدائ علیھم والشھود وجمع الأدلة وإجراء التحقیقات في الموقع، ویجوز للمدعي العام ف

ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م ا وھ ك حسبما یكون ملائم ة وذل  18/2یطلب المساعدة من سلطات الدولة المعنی
ة عدم من النظام الأساسي، ومن حق ال ي حال مشتبھ فیھ الاستعانة بمحام یختاره ومساعدة قانونیة مجانیة ف

ذا جزء  ا، وھ ا   ویفھمھ امتلاكھ ما یكفي لتحمل تكالیف محامي الدفاع وان توفر لھ ترجمة إلى لغة یتكلمھ
  .من الضمانات القانونیة التي یستفید منھا المشتبھ بھم 

ة ال ة طیل ى المحكم ات إل امي ویتم تقدیم البیان ي النظام الاتھ دائي ف ق ابت دم وجود تحقی ة لع محاكم
ادة  دیمھا، وأوضحت الم ام بتق دعي الع دفاع والم ن  18/4الذي تبناه النظام الأساسي ویختص محامي ال م

ام  ة اتھ داد عریض ام بإع دعي الع وم الم اھرة یق ا الظ یة وجاھتھ رر أن للقض ھ إذا تق ي بأن ام الأساس النظ
ا للنظام        الأساسي، تتضمن بیانا دقیقا للوقا ا طبق تھم ارتكابھ ي وجھت للم ئع والجریمة أو الجرائم الت

ة  رة المحاكم ك قاضي دائ د ذل ع بع ة، ویراج رة المحاكم ن قضاة دائ اض م ى ق ام إل وتحال عریضة الاتھ
د عریضة  ھ یعتم ا الظاھرة فإن ن أن للقضیة وجاھتھ ام م عریضة الدعوى وإذا اقتنع بما قرره المدعي الع

ادة  ا للم ام وفق رفض عریضة الاتھ ذلك ت ع القاضي ب م یقتن ام وإذا ل ام الأساسي، ولا  19/1الاتھ ن النظ م
إذا  ة، ف رة المحاكم ي دائ ة القاضي ف ل ھي مھم ین ب ى المتھم بض عل یحق للمدعي العام إصدار أوامر الق

دعي أوامر أو تفویض القبض اعتمد القاضي عریضة الاتھام لھ أن یصدر بناءا على طلب الم ات رسمیة ب
ة  ة لسیر المحاكم ة أوامر أخرى تكون لازم رحیلھم أو أی لیمھم أو ت خاص أو احتجازھم أو تس ى الأش عل

  . 3من النظام الأساسي 19/2وھذا ما نصت علیھ المادة 
انوني  و النظام  الق ن الحبس ھ ة یجعلان م د الإجرائی ات والقواع د الإثب والنظام الأساسي و قواع

ي والحریة ھي الا تھم ف ى أن یوضع الم ستثناء، حیث تنص قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة صراحة عل
ین النصوص  اقض ب ذا یعكس تن ى، وھ رة الدرجة الأول ن دائ أمر م الحبس ولا یمكن إطلاق سراحھ إلا ب

تثن إجراء اس اطي ك ي إطار الحبس الاحتی ة ف ائي الدولیة التي تجعل احتجاز المتھم أثناء التحقیق والمحاكم
ا  ط فوفق ا فق دوا ظاھری اقض یب ذا التن ا وضحنا، إلا أن ھ ى نحو م ة عل د الإجرائی وقواعد الإثبات والقواع
ات  ام رسمي إلا إذا وجدت عناصر إثب ا موضع اتھ ن أن یكون شخص م لأحكام النظام الأساسي لا یمك

ارة أخرى توجد عن ة، وبعب د ارتكب جریم ھ ق ول أن المشتبھ فی ن شأنھا أن تكفي لتؤكد شكل معق اصر م
ى  ام إل دعي الع دفع الم ھ(ت ة المنسوبة إلی ي الجریم ذنب ف ھ م تبھ فی ي أن المش بس ف تباه دون ل ذا ) الاش وھ
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نص  بیھ ب نص ش ة(ال ب جریم د ارتك تھم ق ي أن الم تباه ف ة للاش باب معقول اه ) أس مح بمقتض ذي تس وال
  . 1الصكوك الدولیة بالحبس الاحتیاطي

را ا ق د فیھ ة یتأی ل حال ي ك ر وف ذكرة أوام ى م اءا عل ھ بن ھ وحبس تم توقیف د شخص ی ام ض ر الاتھ
ة  ن المحكم ف م ذكرة أوامر توقی ى م اءا عل ھ وحبسھ بن ة، ویجب إبلاغھ بسبب توقیف ن المحكم توقیف م

  .2ویجب إبلاغھ بسبب توقیفھ والأفعال المتھم بھا فورا وأن تنظر دعواه أمام المحكمة في أقرب فرصة
ادة  ت الم د بین ن 20وق ى أن  م افة إل ا بالإض یر فیھ ة والس راءات المحاكم ي إج ام الأساس النظ

رام  ع احت ة م د الإجرائی ات والقواع د الإثب ا لقواع یر وفق ة وأن تس ون سریعة وعادل ة یجب أن تك المحاكم
  .حقوق المتھم احتراما كاملا وإعطاء الاعتبار الواجب لحمایة المجني علیھم والشھود 

دوا ھود یب ة الش دأ حمای ة  ومب ة عادل ي محاكم الحق ف ة ف ام الأساسي لأول وھل ع النظ متعارضا م
ن الوقت والتسھیلات  21/2وعلنیة الوارد في المادة  ي م ا یكف من النظام الأساسي، وكذا أن تتاح للمتھم م

ج من النظام الأساسي وأن یستجوب .21/4لإعداد دفاعھ والتخاطب مع المحامي الذي یختاره وفق المادة 
ب ا ة أو یطل روط المتعلق نفس الش تجوابھم ب ي واس ھود النف ور ش ل حض ات وأن یكف ھود الإثب تجواب ش س

ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م ات وھ م .21/4بشھود الإثب ام للأم ین الع ین الأم د ب ن النظام الأساسي، ولق ـ م ھ
ل الاغتصاب والا ي قضایا مث ة ف داء المتحدة في تقریره أن مسألة حمایة الشھود ولاسیما الضحایا مھم عت

ائق  ي ضوء الحق الجنسي كمثال ولیس على سبیل الحصر، وعلیھ فإن وجود مثل ھذه الحمایة ضروریة ف
  .الخاصة حول طبیعة الجرائم المرتكبة في یوغسلافیا السابقة 

ة  د للمحاكم ة موع رة المحاكم ذ تحدد دائ ومتى وجھت التھمة لأحد المتھمین یجب احتجازه وعندئ
ب بعد أن تتأكد من أن حق ا وتطل ة یفھمھ ھ بلغ ام علی وق المتھم موضع احترام وأنھ تم قراءة عریضة الاتھ

رة  20/3منھ الرد علیھا وفقا للمادة  رر دائ م تق ا ل ة م ة علنی ن النظام الأساسي، وتكون جلسات المحكم م
دائرة الم ة، ویجوز ل د الإجرائی ات والقواع د الإثب ة المحاكمة أن تكون تلك الجلسات مغلقة وفق قواع حاكم

تھم  ام الم ع إتاحة الفرصة أم دة م ة واح ي محاكم ر من شخص واحد ف ى أكث ة إل م موجھ أن تنظر في تھ
  . 3للاعتراض لأسباب كافیة على مثل ھذا الجمع

ى أن یكون  21فبخصوص حقوق المتھم نصت المادة  من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا عل
ة، و ام المحكم دم المساواة أم ى ق م المتھمون عل ة لھ تھم الموجھ دفاع عن أنفسھم ضد ال م بال أن یسمح لھ

واردة  بطریقة عادلة وعلنیة، ویجب أن یعامل المتھم على أنھ بريء إلى أن تثبت إدانتھ وفقا للإجراءات ال
في النظام الأساسي حیث یجب إبلاغھ بصفة خاصة في أقرب وقت ممكن وبلغة یفھمھا وبطریقة تفصیلیة 

ام وط باب الاتھ ام عن أس ھ والاتصال بمح داد دفاع ة لإع ھیلات اللازم افي والتس ت الك ھ الوق ھ ومنح بیعت
دافع عن نفسھ  حسب اختیاره، وأن تتم محاكمتھ دون تأخیر غیر مبرر وأن یحضر جلسات الدعوى وأن ی
ات  ھ نفق ا دون تحمیل ھ محامی ت ل ك عین ة ذل ذلك وإذا اقتضت ضرورة العدال غ ب ا وأن یبل ار محامی أو یخت

ھ أن یطلب حضور واستجواب  عندما ات ول لا یكون لھ موارد مالیة، وأن یتم استجوابھ ھو وشھود الإثب
م  ان لا یفھ ا إذا ك رجم مجان ھ أن یطلب حضور مت ات، ول شھود النفي بنفس الشروط الخاصة بشھود الإثب

  .أو لا یعرف اللغة المستخدمة أثناء الجلسات 
دعو اون والمساعدة القضائیة ت ادة  وبخصوص التع ع  29الم اون م ى التع ن النظام الأساسي إل م

ن  اعدة م ب المس اء طل دون إبط وا ب یھم أن یلب اكمتھم، ویجب عل ین ومح ن المتھم ي البحث ع ة ف المحكم
د  خاص و تحدی ن الأش ث ع ب البح ل طل ة مث ر المحكم دى دوائ ن إح در ع ر یص ل أم ذلك ك ة وك المحكم

دیمھم ھویتھم وجمع الشھود وتقدیم الأدلة وإرسال الوث ین وتق ل المتھم ائق وتوقیف الأشخاص وحبسھم ونق
  .4للمحكمة

اریخ  ة بت د الإجرائی ات والقواع د الإثب اریخ  22/05/2005وقد جرى تعدیل لائحة قواع ذلك بت وك
د  98والتغیر المھم كان المتعلق بالمادة  08/08/2005 ام الإجراءات بع ل إتم ة قب مكرر المرتبطة بالتبرئ
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ا إتمام الإدعاء لمجم دیل الإجراءات لتكون شفویة تجنب ب تع ى جان ي الإدعاء، إل ل العناصر المتضمنة ف
  .  Oric 1للإطالة في الإجراءات والتي كان أول تطبیق لھا في قضیة أوریش 

ا ذھا-رابع ة وتنفی ام المحكم ي  :أحك ات الت دد العقوب د ح ة ق ة أن النظام الأساسي للمحكم ي البدای یلاحظ ف
ا لا یمكن للمحكمة أن تصد رر واضعو النظام الأساسي كونھ د ب دام، وق رھا السجن فقط دون عقوبة الإع

ا  ى م ذا بالإضافة إل ا، ھ ردع أحیان ق ال ي الإصلاح وأن تحق تحقق الغایة الأساسیة من العقوبة والمتمثلة ف
ع  ا دف دة، وھو م م المتح دولي وخصوصا الأم ى المستوى ال دیدة عل ن معارضة ش ة م تواجھھ ھذه العقوب

ن أساسھال ة م ن إنشاء المحكم ي الغرض م ى التشكیك ف ك إل ى أساس ذل د استبعد النظام 2بعض عل ، وق
د  وانین یوغسلافیا السابقة ق م أن ق ة رغ ي تصدرھا المحكم ات الت ین العقوب الأساسي عقوبة الإعدام من ب

  . 3نصت علیھا
تھم وتصدر دائرة الدرجة الأولى الأحكام في جلسة علنیة بأغلبیة الأصوات بع ن أن الم یقن م د الت

ن أن  ببا ویمك ا ومس م مكتوب ام، ویجب أن یكون الحك رار الاتھ ي ق ھ ف قد ارتكب فعلا الجرائم المسندة إلی
ادة  ق الم ة وف در بالأغلبی الف إذا ص رأي المخ ھ ال ذكر فی ي 23ی ام الأساس ن النظ رة 4م در دائ ، وتص

ادة المحاكمة الأحكام على الأشخاص المدانین بارتكاب انتھاكا ق الم دولي الإنساني وف ت جسیمة للقانون ال
ة  23/1 ي حال ا، وف تم إصداره   علن ة وی رة المحاكم من النظام الأساسي، ویصدر الحكم بأغلبیة قضاة دائ

ن النظام الأساسي، وتراعي  23/2وجود رأي مستقل أو معارض یجوز تذییلھ بقرار الحكم وفق المادة  م
ة ا ي العقوب ن الجرائم المنصوص المحكمة عند النظر ف ة م ن بجریم ذي أدی ى الشخص ال ا عل ي توقعھ لت

ھ  ى الشخص ذات ة عل ة وطنی علیھا في ھذا النظام الأساسي المدة التي انقضت من أیة عقوبة وقعتھا محكم
  .من النظام الأساسي  10/3لنفس الفعل وفق المادة 

د و  وقد حددت العقوبات التي تفرضھا المحكمة على السجین، ویتم تحدی ا ھ ق م ة السجن وف عقوب
د  ة عن رة المحاكم ابقة، وتراعي دائ درھا محاكم یوغسلافیا الس ي تص جن الت ام الس ق بأحك ا یتعل ع فیم متب
ھ  ا نصت علی ق م ھ وف وم علی ل جسامة الجرم والظروف الشخصیة للمحك إصدار قرار الحكم عوامل مث

ى ا 24/2المادة  رد إل أمر ب د من النظام الأساسي، وللمحكمة أن ت ات أو عوائ ة ممتلك الكین الشرعیین أی لم
  .من النظام الأساسي  24/3تم الاستیلاء علیھا بسلوك إجرامي بما في ذلك الإكراه وفق المادة 

ي   والنظام الأساسي سمح بالاستئناف وإعادة النظر بالحكم، ویشترط في الاستئناف وجود خطأ ف
ائع تسبب عدم  ي الوق ادة مسألة قانونیة أو وجود خطأ ف ھ الم ا نصت علی ذا م ة وھ ة العدال ن  25/1إقام م

ة وقت نظر  ن معروف م تك النظام الأساسي، أما إعادة النظر في الحكم فیكون عندما تكتشف واقعة جدیدة ل
ى  ي التوصل إل ن أن تكون عاملا حاسما ف ان یمك رة الاستئناف، وك ة أو دائ رة المحاكم ام دائ الدعوى أم

  .من النظام الأساسي  26ادة القرار وفق ما نصت علیھ الم
ن  س الأم دت لمجل ي أب دول الت ة ال ن قائم ة م ددھا المحكم ة تح ي أي دول جن ف دة الس ى م وتقض
یفة  دول المض ي ال اري ف انون الس ا للق جن وفق ون الس یھم، ویك وم عل خاص المحك ول الأش تعدادھا لقب اس

ادة  ق الم ة وف راف المحكم عا لإش ي 27وخاض ام الأساس ن النظ ي5م ا ف م  ، بم ف الحك و وتخفی ك العف ذل
ادة  ا للم ة وفق  28الصادر على المحكوم علیھم على أن الدول التي یوجد المحكوم علیھ بأحد سجونھا ملزم

ف  و أوتخفی اك عف م، ولا یكون ھن یض الحك و أو تخف من النظام الأساسي أن تخطر المحكمة في حالة العف
انون للحكم إلا إذا قرر رئیس المحكمة ذلك بالتشاور مع ق ادئ الق ة ومب ضاتھا على أساس مقتضیات العدال

  . 6من النظام الأساسي 28العامة وفق ما ھو وارد في المادة 
ذا الخصوص  ة نص بھ وبخصوص القانون الذي تطبقھ المحكمة فلم یرد في النظام الأساسي للمحكم

  : ومع ذلك یمكن أن یستفاد أن مصادر القاعدة التي تطبقھا المحكمة ھي
  .ام الأساسي للمحكمة النظ -
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 . 1949أوت  12اتفاقیات جنیف الموقعة في  -
ي  - ة ف اي الموقع ة لاھ وبر  18اتفاقی ات  1907أكت ن اتفاقی ا م ا تلاھ رب وم راف الح وانین وأع أن ق بش

 .أخرى تتعلق بالموضوع 
ي  - ا الصادرة ف ة علیھ ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من مبر  9اتفاقی ر  1948دیس د وغی ن قواع م

 . 1القانون الدولي الجنائي ذات العلاقة
ة، وأصدرت  :تقییم التطبیق العملي للمحكمة-خامسا ا المحكم ة تجریھ ادیتش أول محاكم ة ت كانت محاكم

ي  ا ف ا فیھ اي  7حكمھ ل  1997م ات مث ك المحاكم د ذل ت بع م توال ة، ث دره المحكم م تص ان أول حك وك
تش  ة بلاكی ل  Blaskicمحاكم ي أفری وفیش  1996ف ة اردیم ارس  D. Er demovicومحاكم ي م ف

دجو 19962 تش وإساد لن و موتستشوھاریم دیلیل ، كما بدأت المحاكمة المشتركة لزینیل دیلالیتش وزدرافك
ي ظروف لا إنسانیة وبصورة  دنیین ف ي معسكر شیلیشي لاحتجاز الم ت ف ي ارتكب على شتى الجرائم الت

  . وھو أول حكم یشمل عدة متھمین تصدره المحكمة  16/11/1998غیر قانونیة، وصدر الحكم في 
دولي  انون ال ة بتفسیر الق وقد أعلنت الدائرة الابتدائیة في حكمھا رأیھا في عدد من المسائل المتعلق
مل  ادة یش ؤولیة الق دأ مس ى أن مب ت إل ادة وخلص ؤولیة الق ي مس ا ف دت رأیھ ا أب ھ، كم اني وتطبیق الإنس

ن  الرؤساء العسكریین والمدنیین ة أن الاغتصاب یمك رت المحكم ا اعتب ع، كم انون أو الواق سواء بحكم الق
اریم  أن ھ ة ب ت المحكم اني، وقض دولي الإنس انون ال ى الق ذیبا بمقتض ة تع روف معین ي ظ كل ف أن یش

ھ مسؤولا عن  ھ، واعتبرت ن الرعب نتیجة لأفعال ة  11دیلابیتش كان عنصرا مؤثرا في إیجاد مناخ م تھم
ي  15ن وحكمت علیھ بالسج ومیر بلازكیش ف رال تیھ ة الجن دأت محاكم ا ب ا، كم ام  24/06/1997عام أم

ھ جرائم  1949المحكمة الابتدائیة ووجھت لھ تھم بارتكابھ انتھاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف لسنة  وارتكاب
س ا ة لمجل لحة التابع وات المس راد الق ا أف ي ارتكبھ یة الت ى مسؤولیتھ الرئیس اءا عل انیة بن دفاع ضد الإنس ل

اي  ن م رة م ة البوسنة الوسطى خلال الفت ي منطق ى جانفي  1992الكرواتي ضد المسلمین البوسنیین ف إل
1994 .  

ة أھمیشي أساسا  6وتمت محاكمة كوبریشكتش وآخرون في مجموعھم  عن التطھیر العرقي لقری
رائم الاض ل بج ا یتص انیة، فیم د الإنس رائم ض اب ج دھم بارتك ادر ض ام الص رار الاتھ باب لق طھاد لأس

دأت  د ب یة، وق ة قاس انیة ومعامل ال لا إنس رار وأعم بق الإص ع س ل م رائم قت ة وج ة ودینی یة وعرقی سیاس
ین  ة المتھم وم  6محاكم ة ی ة الابتدائی ي المحكم ي قضیتھ 17/08/1998ف یتش ف م غوران بیلیس ا أتھ ، كم

ھ ب انیة لقتل د الإنس رائم ض ة والج ادة الجماعی ة الإب اب جریم كو بارتك لمین برش زین المس ض المحتج ع
م  وات الأم ھ ق ذي اعتقلت تتش ال لاف كرس رال رادیس د الجن ام ض رار الاتھ ب ق ى جان رین إل رب آخ وض

ھ جرائم ضد  02/12/1998المتحدة في  ا لارتكاب وانین الحرب وأعرافھ بتھمة الإبادة الجماعیة وانتھاك ق
ة الإنسانیة بخصوص الأحداث التي وقعت بعد إعلان سقوط سریبرینت شا والتي أعلنتھا الأمم المتحدة منطق

  . آمنة 
وفیش  رار درازن اردیم ة ق ذت المحكم د اتخ اریخ   Drasen Erdemovicوق وفمبر  29بت ن

لیط  1996 ى ضرورة تس دت عل انیة، وأك د الإنس د جرائم ض ا تع ي ارتكبھ أن الجرائم الت ررت ب ث ق حی
ذا لأوامر أقصى العقوبات علیھ إلا أنھا أسعفتھ بظروف التخفیف بدع ان تنفی وى أن ارتكاب ھذه الأفعال ك

جنھ  ار بس ة الاختی دا لحری ان فاق م ك ن ث ھ وم ذلك  10رئیس ت ك نوات وأدان ة  Anto Fundzijaس بعقوب
  .19983دیسمبر  10سنوات لارتكابھ جریمة اغتصاب، وذلك في قرارھا الصادر بتاریخ  10السجن 

ن لم تنتھي أعمال المحكمة وقد ص 2005ومن أواخر  ى السجن م نھم إل ل م درت أحكاما ضد قلی
ة أول درجة 40إلى  20 ام محكم ا أم ى(عام ة الأول ة البدای تئناف ) غرف دموا باس یھم تق وم عل إلا أن المحك

د  ین  2005لھذه الأحكام والتي ظلت حتى بع رز المتھم ن أب ان م د ك تئنافیة، وق دائرة الاس ام ال منظورة أم
رئیس الی ة ال ام المحكم اثلین أم ام الم روض أم ان مع ذي ك وفیش وال لوبودان میلوس ابق س لافي الس وغس

ن  رار م ھ ق در بحق د ص ة، وق یس الدول لافیا ورئ لحة لیوغس وات المس ام للق د الع فھ القائ ة بوص المحكم
رب  راف الح وانین وأع اك ق ا انتھ ة منھ رائم دولی تھم بج ھ م ا كون ول أمامھ ھ والمث القبض علی ة ب المحكم

                                                
لس الأعلى للثقافة، مصر، طالمحكمة الجنائية الدوليةإبراهيم محمد العناني،  -1        ) . 17(، ص 2006، 2/، ا
 .) 169(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
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انیة د الإنس رائم ض د  ،1والج ا، وتع ھ أمامھ یة ومثول ات الرئاس ي الانتخاب ھ ف ب ھزیمت لیمھ عق م تس د ت وق
اءلة  ق بمس ام یتعل دأ ھ یخا لمب د ترس ث تع ابق، حی ة س رئیس دول ا ب ات لتعلقھ ك المحاكم م تل ھ أھ محاكمت

  . 2رؤساء الدول الكبار وعدم احتجاجھم بالحصانات والامتیازات
وم  وفیش ی ال میلوس ل امتث ام أ 03/07/2001ویجع اكم أم ة یح یس دول ھ أول رئ ة من ام المحكم م

ن  ر ع ض النظ ة بغ ة الجنائی ة الدولی ار للعدال س انتص و یعك رن، وھ ذا الق ي ھ ة ف ة جنائی ة دولی محكم
ة،  ن مساعدات  مادی تفید م الاعتبارات السیاسیة التي دفعت الحكومة الیوغسلافیة لتسلیمھ للمحكمة كي تس

تقی ة لیس یس الحكوم ة وھي التي دفعت رئ ر قانونی ھ خطوة غی لیم بأن رار التس ى ق ق عل لیمھ وعل ر تس ل إث
ة  ر خارجی ي وصفھا وزی ذلك، وھي الخطوة الت دة ب وغیر دستوریة، بینما رحب الأمین العام للأمم المتح
ي  ن تسببوا ف ة عم اك مسؤولیات فردی ألمانیا آنذاك یوشكا فیشر بأنھا خطوة شجاعة ورسالة مفادھا أن ھن

ات ، و3جرائم الحرب ع عقوب د بتوقی د التھدی ن یوغسلافیا بع لم میلوسوفیش م ن تس ة م ن المحكم رغم تمك
  . 2006علیھا من قبل المجتمع الدولي إلا أن دعوتھ الجنائیة انقضت بوفاتھ في أفریل 

اتو  ف الن وات حل ت ق ور  NATOوتمكن ى  IFORوالإیف بض عل ن الق ي الحرب  5م ن مجرم م
د ا لح ارس عملھ ة تم ت المحكم اعة ومازال نة 4الس ة س درت بدای د أص ض  2008، وق ص بع ا تخ أحكام

تش  زال میلادی ا، لا ی الین أمامھ ین المح ارا Meladicالمتھم ان 5ف ال رادوف د إعتق راجیتش ، بع ابق ك الس
ي  نة ف رب البوس ة  21لص ل  2008جویلی ان یحم ث ك ربیة حی مة الص ي العاص ة ف تن حافل ى م و عل وھ

ة أوراقا ة مزیف اواتضح لا وبطاقة ھوی ا بشكل یصعب كشفھ  حق ادة خاصة، متخفی ي عی ان یعمل ف ھ ك ان
و  اعده راتك ا مس ابیتش، أم ان ب ھ دراج دعو نفس ان ی ة، وك اء طویل ة بیض یض ولحی عر أب ان بش ث ك حی

  . 6ملادیتش لا یزال مختفیا
ھ وإحضاره  بض علی ة الق اء عملی ات أثن ن مخالف وكان كراجیتش قد شكا أثناء مثولھ أمام القضاة م

ر  11وخلال جلستھا الأولى، وجھت المحكمة  محكمةإلى ال ا التطھی ن بینھ ً لكراجیتش، م ي،   اتھاما العرق
امي  ین ع ك، ب نة والھرس ي البوس راع ف لال الص روب خ وانین الح ات لق انیة وانتھاك د الإنس رائم ض وج

وفي1995و 1992 ذي ت ً  ، بدعم من حكومة یوغسلافیا السابقة، برئاسة سلوبودان میلوسوفیتش، ال ا لاحق
ھ اء محاكمت اي أثن جنھ بلاھ ي س ادة  ف ن الإب ؤولیة ع ام المس ة الاتھ تملت لائح ا اش ة،        كم الجماعی

یس  ا رئ ي تلاھ ام، الت ي لائحة الاتھ ي البوسنة والھرسك، حیث جاء ف اعي ف ل الجم دف القت والتواطؤ بھ
فة  امع المتھبص ى مس ة عل رب"المحكم رم الح ل لات مج ھ توص راجیتش أن ح ك فیر وأوض ع الس اق م ف

ھ  1996الأمریكي السابق لدى الأمم المتحدة، ریتشارد ھولبروك عام  ھ عن منصبھ واعتزال یقضي بتنحی
  . الحیاة العامة

ددة  ا المح ً للعرض كان عليّ أن أعتزل الحیاة العامة، وأن أظھر بعض النوای وقال كراجیتش وفقا
اب داتھا، وت دة بتعھ ات المتح زم الولای ل، تلت دة وبالمقاب ات المتح ن الولای ة ع ذا بالنیاب ان ھ ً ك ددا  ع مش

ة السابقة ، الأمریكیة ة الأمریكی رة الخارجی ھ وضعتھا وزی ن خطة اختفائ ولفت كراجیتش إلى أن جزءا م
ى  ابق إل ربي الس زعیم الص ذھب ال ذاك أن ی ربیة آن ة الص ى الرئاس ت عل ي اقترح ت، الت ادلین أولبرای م

ى اتضح  تح عیادة طبیة خاصةروسیا أو الیونان أو صربیا لیفت ق الخطة حت ھ وف ذ موجبات ّ ھ نف وأضاف أن
 ً   . 7أن ھولبروك لا یرغب في تنفیذ التزاماتھ ویرید رؤیة كراجیتش میتا

اریخ  ین،  10/02/2005وقد أعد المدعي العام للمحكمة لائحة اتھام بت ي حق بعض      المتھم ف
ادة وحكم فینكو باندرفیك ومیلوراد تریك، حیث وجھت ل م الإب ھما اتھامات فبخصوص الأول وجھت لھ تھ

ل  د والاضطھاد والترحی ل العم ة والقت ل(الجماعیة والاشتراك في الإبادة الجماعی ة ) النق القسري والمعامل
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وانین وأعراف الحرب،  ات ق ن انتھاك د بوصفھ م غیر الإنسانیة بوصفھا جرائم ضد الإنسانیة والقتل العم
ھ تھم ت ل اني فوجھ ا الث ة أم ى غای انیة إل د الإنس رائم ض ن الج فھ م د بوص ل العم ت  2005ة القت ولازال

ن  المحكمة منعقدة لنظر الاتھامات الأخرى في حق باقي المتھمین الآخرین وللنظر في الاستئناف المقدم م
ة بعض  ات، حیث واصلت محاكم بعض المحكوم علیھم وحتى ذلك التاریخ لم یسدل الستار عن المحاكم

ین ا نیك المتھم اج وكراییش تش ولیم وفیتش وأوری اجي حن ن ح ل م م ك ة وھ ام المحكم ین أم لمعروض
وبر  ن أكت رة م ي الفت ك القضایا ف ي تل ة  2005وھالیلوفیتش وكانت تعتزم المحكمة إتمام النظر ف ى نھای إل

ل  م  2006أفری ن رق س الأم رار مجل ذا حسب ق م  1581/2005وھ ة رق ادر بالجلس اریخ  12/51الص بت
18/01/20051 .  

ابقة  لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی یة للمحكم ح الأساس ى الملام د التعرض إل ام وبع ي الخت وف
ي  ن الصعوبات خاصة ف وبعض الجوانب العملیة بخصوص الواقع العملي، فقد واجھت المحكمة العدید م

ة د رفضت حكوم ار الحرب وق ن آث اني م ت تع لاد لازال ي ب ت تعمل ف ث كان ا، حی ة  بدایة عملھ جمھوری
ة  ود(یوغسلافیا الفیدرالی ل الأس واء ) صربیا والجب اون س ة، ورفضتا التع راف باختصاص المحكم الاعت

ین لیم المتھم ات أو تس لال التحقیق ى ، خ ة عل رارات المحكم ة ق ى عرقل اون أدى إل ي التع ور ف ذا القص وھ
  .جرمي الحرب المتھمین إلى المحكمة إحضار م

ل ال ن ك ك وم بض وعلى الرغم من ذل ن الق ت م ا تمكن ة إلا أنھ ام المحكم ي وضعت أم ل الت عراقی
اب أي  اب أو الأمر بارتك امھم بارتك ت اتھ ن ثب على العدید من كبار المسؤولین في یوغسلافیا السابقة مم
رئیس الیوغسلافي سلوبودان میلوسوفیش  من الجرائم الداخلة في اختصاص    المحكمة، وعلى رأسھم ال

Solovoden Milosovic  ات ي الانتخاب ھ ف د ھزیمت ا بع ھ أمامھ ة ومثول ى المحكم لیمھ إل م تس ذي ت وال
ة لإنجاح 2الرئاسیة دول المختلف اون ال ى تع ة بشكل أساسي عل ، والصعوبة الأھم كانت في اعتماد المحكم

ذامھامھا، وعلى الضغط ال ل ھ ي حال عدم وجود مث ي  سیاسي ف وافرا ف ن مت م یك ذي ل اون، الأمر ال التع
  .الأحیان  كثیر من

ادیتش  ي قضیة ت دة ف ادات عدی ة انتق ى المحكم ت إل د وجھ ھا  Tadicوق ا باختصاص ق أساس تتعل
ام  دم تناسب الأحك ى جانب ع ة إل ة غیابی أوبإنشائھا من قبل مجلس الأمن، وإضافة إلى عدم وجود محكم

ة ، ورغم ذلك فإن للمحك3مع الجرائم المقترفة إلى جانب عدم النص على عقوبة الإعدام ة الصبغة الدولی م
ي  دولي ف ع ال ن إرادة المجتم ر ع ت تعبی م كان ن ث دولي وم ن ال س الأم ل مجل ن ق ا أنشأت م ة كونھ الدولی

ھ  ي مادت دة ف م المتح اق الأم ى میث تنادا إل ھ الأساسیة، اس وق الإنسان وحریات ة منتھكي حق ذا  55معاقب وك
وم حیث إلى جانب ذلك یقتضي الالتزام بدعم حقوق الإنسان وحر 56المادة  أن تق ا ب ھ الأساسیة ودعمھ یات

ھ الأساسیة  وق الإنسان وحریات ات حق الدول بالإضافة إلى إنشاء قواعد موضوعیة تتضمن تحریم انتھاك
  . 4باعتبارھا جرائم دولیة، إنشاء قواعد إجرائیة یتم من خلالھا ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومقاضاتھم

ي التط ال ف وعیة مج د الموض ون للقواع ى یك د فحت ا قواع ى جانبھ د إل د أن یوج ي لا ب ق العمل بی
ي ى الإطار الفعل ن الإطار النظري إل ث 5إجرائیة تحدد الجھة المختصة التي تتولى تطبیقھا وتنقلھا م ، حی

ة  ة المتعلق ادئ الإجرائی ن المب ة م ة ومجموع ة الدولی راءات الجنائی ة للإج أت مدون ة أنش د أن المحكم نج
دولي الإنس انون ال ق الق ذ بتطبی ت مھجورة من ي ظل ة الت ادئ القانونی ق المب ي تطبی ا ف ا أن تجربتھ اني، كم

ا  ي واجھتھ ر المسبوقة الت ن الحالات غی ل م م الھائ نورمبرج وفي وضع مبادئ قانونیة جدیدة لمعالجة الك
ائي دولي الجن انون ال ق الق ي تطبی رة ف ن اكتساب خب ا م ى تمكینھ ة 6أدت إل ة المحكم ن قیم د م ا یزی ، ومم

ى ومكان اءا عل د أنشأت بن ا ق ائي، أنھ ذا القضاء الجن تھا في إضافتھا بخصوص القانون الدولي الجنائي وك

                                                
        ) . 74-73(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -1
        ) . 169(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
        ) . 40(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
، تصـدر عـن مجلـس النشـر مجلـة الحقـوق، »إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمـة، هـل هـي خطـوة حقيقيـة لتطـوير النظـام القـانوني الـدولي «محمد حسن القاسمي،  -4

        ) . 88(، ص 2003، مارس 47، السنة 1العلمي بجامعة الكويت، عدد
        ) . 211(ابق، ص عبد االله عبو علي سلطان، المرجع الس -5
        ) . 528(حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  - 6



  147

دة م المتح اق الأم ن میث ى الفصل السابع م تنادا إل ن اس س الأم ا  1قرارات صادرة عن مجل ا یجعلھ ذا م وھ
ات ا ین الولای ة ب دة دولی ى معاھ ة تختلف سواء عن محكمة نورمبرج التي أنشأت بناءا عل دة الأمریكی لمتح

ى  1945أوت  8وإنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفیاتي سابقا بتاریخ  اءا عل أما محكمة طوكیو فقد أنشأت بن
  . 19462جانفي  19تصریح القائد الأعلى لقوات الحلفاء مارك آثر بتاریخ 

ى  ة والوصول إل ة الدولی ان نجاح المحاكم الجنائی ت إمك د أثبت ة ق ا تكون المحكم ة وعموم محاكم
ي  وى العظمى ف الم،  كبار مسؤولي الدول والحكومات إذا ما توافرت الرغبة السیاسیة في ذلك لدى الق الع

ى  ة عل ة الفردی ؤولیة الجنائی د المس اء قواع ي إرس ة ف وة ھام ت خط ي ذات الوق ة ف ذه المحكم ل ھ وتمث
ن تسول المستوى الدولي، وأظھرت الحاجة الماسة إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة لل وقوف في وجھ كل م

  . 3لھ نفسھ ارتكاب الجرائم الدولیة وانتھاك القوانین الإنسانیة
  المطلب الثاني

  ) ICTR( المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 

The International Criminal Tribunal For Rawanda 

یم    ي إقل دا بسبب الحرب وقد أنشأت ھذه المحكمة على خلفیة المجازر الفادحة التي حصلت ف روان
ى سقوط  ا أدى إل الأھلیة التي دارت بین القبیلتین الرئیسیتین اللتین تسكنان البلاد الھوتو والتوتسي، وھو م
ار  ن باعتب س الأم ن خلال مجل دخل م ى الت دولي إل المجتمع ال د ب ا ح ى والجرحى مم أعداد ھائلة من القتل

ة  أ لجن دولیین، وأنش ن ال لم والأم دد الس ة تھ وص الحال ري بخص ات والتح ع المعلوم ق وجم ة للتحقی دولی
اءا  ا بن ة عملھ الانتھاكات الحاصلة والجرائم المرتكبة وتحدید المسؤولیة لكل الأطراف، وقد مارست اللجن
ة  ى وجود جرائم دولی ھ إل ذي توصلت فی ا ال دمت تقریرھ ا وق دة مشاكل لھ راض ع على القرار رغم اعت

ر مرتكبة وخاصة جریمة الإبادة الجم ذا التقری اعیة وأن النزاع مسلح وغیر ذي صفة دولیة، وبناءا على ھ
  .  أنشأ مجلس الأمن المحكمة الجنائیة الدولیة وأصدر النظام الأساسي لھا 

  الفرع الأول
  1994الخلفیة التاریخیة وإنشاء لجنة الخبراء لرواندا 

ال كانت التركیبة العرقیة في رواندا مثلما وقع في یوغسلافیا الساب ال القت ي نشوب أعم قة السبب ف
ة  لال تصفیة الطائف ن خ البلاد م تئثار ب ة الاس ة معین ة عرقی ة طائف ي، ومحاول جام العرق دم الانس ة ع نتیج
دخل  ك المجازر وت وع تل ى وق ا أدى إل و والتوتسي مم ي الھوت ین قبیلت ا حصل ب العرقیة الأخرى، وھو م

  .المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن 
ل : لفیة التاریخیةالخ-أولا ن قبائ ا تتكون م ث أنھ ي حی التنوع العرق دا ب تتمیز التركیبة السكانیة لدولة روان

و  كل  Hutuالھوت ي تش ي  %84الت ل التوتس كان وقبائ وع الس ن مجم كل  Tutsiم ي تش ن  %15والت م
د عمل الاستعمار البلج %1والتي تشكل  Tawمجموع السكان وقبائل التو  ن مجموع السكان، وق یكي م

ھ إدارة  ى تسھل علی رة الاستعمار حت ة خلال فت على إذكاء نار الفتنة والصراع بین ھذه الجماعات العرقی
البلاد تحت الحكم الاستعماري، ولم تتوقف عملیات تدخل بلجیكا في ھذه الصراعات حتى بعد أن حصلت 

  .رف أو ذاك رواندا على استقلالھا، بل عملت على استمرار الصراع من خلال دعم ھذا الط
ارك  ى مع ي وأدى إل و والتوتس ن الھوت ل م ین ك تمراره ب ى اس اعد عل راع وس تعل الص د اش وق
یطر  د أن س اورة بع دول المج ى ال ي إل ن التوتس زوح الآلاف م ى ن ر إل ى الأم انبین انتھ ین الج لحة ب مس

د ن بورن ى كل م ین إل ا يالھوتو على السلطة، ولجأ ھؤلاء اللاجئ ي س دا الت ر وأوغن عدت جماعات وزائی
ة  ة الرواندی ة ضد الحكوم ات القتالی ى العملی دریب عل ا، وإنشاء معسكرات للت التوتسي على لم شملھم فیھ

ة  ة الرواندی ة الوطنی د الحدود  RPFخاصة بعد أن استطاع التوتسي إنشاء الجبھ ي قواع ي تركزت ف والت
ة ا د سنة الشمالیة لرواندا، وبدأت عملیاتھا العسكریة المكثفة ضد الحكوم ة بع اء 1990لرواندی د انتھ ، وبع

ة  وى الأجنبی ض الق دي وبع دعم الأوغن ي ال ة وف ة الرواندی ارجي للحكوم دعم الخ ة ال اردة وقل الحرب الب
                                                

قية وهـو مـا لا يمكـن وهو ما يرجعه البعض إلى أن الدافع في إنشاء هذه المحكمة رغبـة الـدول الفاعلـة في مجلـس الأمـن للقضـاء عـن آخـر نظـام شـيوعي في أوربـا الشـر  -1
  .اندا أن نسحبه على محكمة رو 

         ) . 211(حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص  -2
        ) . 170(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 3
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ض  رك بع ى تح ا أدى إل ة مم ة للحكوم ربات مؤلم ت ض اعدھا وأنزل تد س ة، اش ة الرواندی ة الوطنی للجبھ
ات  1993قیع اتفاق أروشا بتنزانیا في أوت القوى الإقلیمیة لوقف الصراع المسلح، وقد تم تو ف العملی لوق

  . 1القتالیة وعودة اللاجئین واقتسام السلطة بین الھوتو والتوتسي
یات  ة وملیش وات الحكومی ین الق ذي نشب ب زاع المسلح ال ى الن ة ترجع إل ة الرواندی ة الأزم فخلفی

ل القبائ دم السماح لمشاركة ك ة بسبب ع ة الرواندی ة الوطنی ة الجبھ م وبصفة خاصة قبیل ي نظام الحك ل ف
  . التوتسي حیث كان الحكم في ید قبیلة الھوتو

س  م المتحدة ومجل ب الأم ن جان دول أم م ب ال ن جان وقد أید المجتمع الدولي اتفاق أروشا سواء م
دیم المساعدات الإنسانیة  ى تق ع إل الأمن أم من جانب الھیآت و المنظمات الدولیة الأخرى، وقد ھب الجمی

  . 2لآلاف اللاجئین والمشردین في رواندا وخارجھا الذین اضطروا إلى الھرب من القتال المسلح
دي  رئیس الروان رئیس ) Habyari mana(وقد جاء حادث إسقاط طائرة ال ان بصحبة ال دما ك عن

ي  ا ف ة تنزانی ي دول داه بأروشا ف ل  6البورندي بعد عودتھما من اجتماع عق ذا 1994أفری اب ھ ي أعق ، وف
د  ف وصلت ح ال عن ام بأعم ى القی م إل ا دفعھ ائرة مم قاط الط و أن التوتسي وراء إس د الھوت ادث أعتق الح

ن     انیة م ا الإنس م تعرفھ دي ل عب الروان د الش ازر ض دوث مج ى ح ك إل ي، وأدى ذل د التوتس یة ض الوحش
ن  ر م زوح أكث ى ن ذه الصراعات أدت إل ون روا 2قبل، فقد ذكرت إحدى الإحصائیات أن ھ ى ملی دي إل ن

ي  دي ف رئیس الروان د سقوط طائرة ال ل  6الدول المجاورة خاصة بع ا ذكرت المفوضیة 1994أفری ، كم
ا  ة تنزانی ى دول دود إل روا الح ذي عب دیین ال دد الروان دة أن ع م المتح ة للأم ین التابع ؤون اللاجئ ا لش العلی

  .ألف شخص  200ف رواندي وقتل حوالي أل 250بلغ  1994ساعة في أفریل  24وحدھا خلال 
ي  دة ف ون ونصف  1994أوت  3وأكد أیضا التقریر المعد من قبل الأمین العام للأمم المتح أن ملی

ة  ن أسبوعین خلال شھر جویلی ذه المجازر البشریة 1994رواندي نزحوا إلى زائیر في أقل م ام ھ ، وأم
دولي والآلام الإنسانیة والتي لم یشھد لھا التاریخ مثیلا خاصة في الصراعات ال ر ذات الطابع ال مسلحة غی

  .3تحركت المشاعر الإنسانیة لدى العدید من الدول والھیآت الدولیة لمحاولة وقف ھذه الصراعات
كیل  ائرة وتش قوط الط ت س ي تل داث الت ك الأح ب تل أ عق ذي نش توري ال راغ الدس بب الف د س وق

ال العن ى استمرار أعم ا أدى إل و مم ل الھوت ن قب بلاد م ة حكومة مؤقتة لل ین قبیل ف، واشتدت ضراوتھا ب
ذ  ي، ومن ة التوتس ة وقبیل وات الحكومی ن الق ة م و المدعوم ة  12/04/1994الھوت حا أن قبیل ان واض ك
ن  بوع م لال الأس ة خ ى وبصفة خاص حیة الأول ي الض ى  14التوتسي ھ یس  21/04/1994إل إذ زار رئ

ي ة إقلیم ة المؤقت ي الحكوم وزراء ف ض ال وزیر الأول وبع وزراء وال ار  ال ورو  Butareبوت وجیكونج
Gikangoro  ر ى إث زاع المسلح، وعل الذي یقطنھما سكان من قبیلة التوتسي واللتین كانتا خارج دائرة الن

نھم  ع الآلاف م م جم تلك الزیارة بدأت المذابح بین سكان ھذین الإقلیمین من قبل القوات الحكومیة، حیث ت
ن أن داخل الكنائس والمدارس والمستشفیات والمبان ي یمك داءات الت ن الاعت ایتھم م ة بحجة حم ي الحكومی

یتعرضوا لھا، ثم تم ذبحھم والقضاء علیھم بالجملة من قبل القوات الحكومیة، لتستمر المذابح في الانتشار 
ي  تضد قبیلة التوتسي إلى أن تمكنت میلیشیا ة كیجالي ف ى مدین الجبھة الوطنیة الرواندیة من السیطرة عل

18/04/19944 .  
ى  ذا الشأن لتصل إل ي ھ رارات ف ا  16وقد أصدر مجلس الأمن عدة ق دة م رة الممت ي الفت رار ف ق

م19955فیفري  27إلى  1993مارس  12بین  رار رق اریخ  868: ، منھا الق بخصوص  29/09/1993بت
ة  05/10/1993بتاریخ  872: تأمین عملیات الأمم المتحدة ثم القرار رقم م الذي تم بموجبھ إنشاء بعث الأم

  . 6وھي عبارة عن قوات سلام دولیة Unamir) (المتحدة في رواندا المسماة 

                                                
         ) . 260-259(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص  -1
        ) . 294(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
          ) . 261-260(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص  -3
        ) . 297-296(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -4
        ) . 172(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -5
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         ) . 262(، ص 2004، جانفي 46الحقوق بجامعة عين شمس، مصر، العدد الأول، السنة 
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م القرار رق اریخ  909: وقد تم تمدید ولایة ھذه البعثة ب ى     05/04/1994بت ، 29/07/19941إل
م رار رق لال الق ن خ ام م ن وان ق س الأم بق لمجل د س ذا وق اریخ  925: ھ وان  8بت ن  1994ج دخل م بالت

م خلال قوات ع د ت دولیین، وق ن ال لم والأم دا للس ة تشكل تھدی ذه الحال ى أن ھ تنادا إل دا اس سكریة في روان
ین  زاع ب دلاع الن ر ان ن إث س الأم دخل مجل لال ت ن خ انیة م اعدات الإنس ق المس ن طری ذلك ع دخل ك الت

ذه الأح ى ھ ا عل ث وتعقیب اورة، حی دول المج ى ال واطنین إل ن الم ر م وء الكثی و ولج ي والھوت داث التوتس
ین  812: أصدر مجلس الأمن القرار رقم ألة اللاجئ ره مس ا تثی دا وم المتضمن خوفھ من الأحداث في روان

أثیر  والمسائل الإنسانیة من قلق عمیق، وقد علل مجلس الأمن تدخلھ بأن الأحداث الجاریة في رواندا لھا ت
  .على السلام العالمي والأمن الدولي 
م رار رق ب الق ى جان مھن 872: و إل رار رق اریخ  918: اك الق اي  17بت دث  1994م ذي أح وال

ر  ق تغیی وات ح ذه الق ن ھ س الأم نح مجل ث م ة حی لام الدولی ظ الس وات حف ة ق ي مھم ذریا ف را ج تغیی
رار  ذا الق ھ فرض بمقتضى ھ ب أن ى جان دا إل ي روان طربة ف ع الأوضاع المض ا یتناسب م صلاحیتھا بم

ذا ال ب ھ دا، وعق ى روان كري عل ار العس مالحص راره رق ن ق س الأم در مجل رار أص ام  925: ق ث ق حی
ة  ع لحمای ة تخض اطق حمای اء من دنیین وإنش ة الم لام بحمای ظ الس ة بحف وات الخاص ف الق ھ بتكلی بموجب
ل  ا للفص ھ وفق ن وتدخل س الأم اص مجل ي اختص دا ف ورا جدی ر تط ا أعتب و م وات، وھ ذه الق راف ھ وإش

ف ت ھ وص ق علی ع ینطب اس أن الوض ى أس ابع، عل ذابح الس ى الم تنادا إل دولي اس ن ال لم والأم د الس ھدی
  .    2الجماعیة للمدنیین والتصفیة العرقیة والأوضاع الإنسانیة المأساویة

دخل  1994و قد وجھت الحكومة الرواندیة في جویلیة  ة بت دة للمطالب م المتح نداءا عاجلا إلى الأم
و ضد ل الھوت ن قب ة م ذابح المرتكب ف الم دولي لوق ع ال قاط  المجتم اب إس ي أعق ي تفجرت ف التوتسي والت

ائرة ل 3الط لال أفری تین خ ن جلس س الأم د مجل ف عق دة العن ر تصاعد ح ة  1994، وإث ي الأزم ث ف للبح
ي  ى الاضطرابات الت ا إل انین، أشار فیھ س بی ة عن أعضاء المجل الرواندیة، وقد ألقى رئیس المجلس نیاب

تج  وقعت وما نتج عنھا من وفاة آلاف المدنیین إلى جانب تعرض أفراد بعثة الأمم المتحدة إلى اعتداءات ن
دولي الإنساني وأوحى  انون ال رة للق ى حدوث انتھاكات خطی عنھا وفاة وإصابة العدید منھم، كما ركز عل
م  اب بھ زال العق ة وإن ى المحاكم ا إل داءات أو یشارك فیھ ك الاعت ى تل ن یحرض عل بضرورة تقدیم كل م

انون على أساس أن قتل أفراد ف ا الق ة یعاقب علیھ ئة عرقیة بقصد القضاء علیھا كلیا أو جزئیا یشكل جریم
واردة  اریر ال الدولي الإنساني، وطلب من الأمین العام ضرورة تقدیم مقترحات بشأن إجراء تحقیق في التق

  .عن حدوث انتھاكات جسیمة للقانون الدولي الإنساني خلال النزاع 
ود   ى الجھ س إل ار المجل ا أش ین كم دیم الأم د تق ة، وبع دة الإفریقی ة الوح ل منظم ن قب ة م المبذول

ي  دا ف ول روان ره ح اني  13/05/1994لتقری ى بی ار إل ابقة، وأش ھ الس ى قرارات د عل س وأك ع المجل اجتم
ل  دا، وخاصة قت ي روان ف المستمرة ف ال العن ام وأدان أعم ین الع ر الأم ي تقری رئیس المجلس كما نظر ف

دولي المدنیین وأبدى انزعا انون ال ة وواسعة النطاق للق وع انتھاكات صارخة ومنظم ن وق جھ واستیاءه م
ھ  03/06/1994الإنساني في رواندا، وفي  د فی ة أك أصدر مجلس الأمن قرار جدیدا بشأن الأزمة الرواندی

ال الإجر ت مستمرة، وأن الأفع ا زال ة على ما جاء في قراراتھ السابقة وأشار إلى أن الأعمال القتالیة م امی
ة  ات القتالی ف العملی ب بوق وق الإنسان، وطال ة حق ھ لجن ذي قامت ب ام ال دور الھ وه بال ما زالت ترتكب ون

  .والكف عن التحریض ولاسیما من خلال وسائل الإعلام على العنف والكراھیة العرقیة
ین  01/07/1994بتاریخ  935: وقد تلى ذلك إصدار مجلس الأمن للقرار رقم ن الأم ھ م یطلب فی

ذا  راء لھ ن الخب ة م ى تشكیل لجن ا أشار إل دا، كم ي روان العام للأمم المتحدة أن یقدم تقریرا عن الوضع ف
م رار رق ك الق ى ذل م تل دا ث ي روان التحقیق ف ة ب ي خاص رض، وھ ة   955: الغ اء المحكم اص بإنش والخ

ا والذي وافق على إنشاء المحكمة من  18/11/1994الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ   اد نظامھ خلال اعتم
ك  رار النظام الخاص بتل ذا الق د ألحق بھ دة، وق م المتح اق الأم الأساسي استنادا إلى الفصل السابع من میث

ة م4المحكم القرار رق ة ب اء المحكم ى إنش ق عل د واف س ق ان المجل ث ك اریخ  780: ، حی  27/05/1994بت

                                                
         ) . 296-295(ص علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق،  -1
         ) . 263-262(وليد فؤاد المحاميد، المرجع السابق، ص  -2
        ) . 40(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
        ) . 299-297(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -4
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ي على الرغم من النداء الذي تقدمت بھ مسبقا الحكومة الرواند دا الت د صوتت روان دولي، فق ع ال ة للمجتم ی
  . 1كانت عضوا في مجلس الأمن ضد القرار القاضي بإنشاء المحكمة

ة : 1994لجنة الخبراء لرواندا سنة -ثانیا ي جویلی ن ف س الأم م 1994أقر مجل رار رق الخاص  935: الق
دولي الإ انون ال رة للق ات الخطی ي الانتھاك ق ف راء للتحقی ة الخب اء لجن اء بإنش ت أثن ي ارتكب اني، والت نس

دة،  م المتح ام للأم ین الع ا للأم لاغ عنھ الحرب الأھلیة في رواندا بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعیة والإب
ام المسندة  4وقد باشرت اللجنة عملھا لمدة  ة بالمھ وم اللجن ة لكي تق ر كافی دة غی أشھر فقط فكانت تلك الم

  . 2إلیھا على أكمل وجھ
د مارست ا ة وق ة ومادی اكل قانونی دة مش ا تعرضت لع رار إلا أنھ ذا الق ى ھ اءا عل ا بن ة عملھ للجن

م تجاوز  ة ل دة زمنی د م ة ھو تحدی ق، فضلا  4عدیدة وأھم ھذه المشاكل القانونی ن التحقی اء م أشھر للانتھ
ا ات الق ة وانتھاك ادة الجماعی رائم الإب ي ج ق وھ ملھا التحقی ا یش ا دون غیرھ رائم بعینھ د ج ن تحدی نون ع

ت  الدولي الإنساني وتحدید المسؤولیة الجنائیة لكل الأطراف عنھا إلى جانب اشتمال التحقیق لجرائم ارتكب
ذه  اب ھ ة لارتك رة معین د فت م تحدی ر ث ا وزائی دي وتنزانی دا وبورن ي أوغن اورة وھ دول المج ض ال ي بع ف

ى  01/01/1994الجرائم وھي الفترة من  دة ف 31/12/1994إل دة سنة واح زاع أي م ي حین أن الن ط، ف ق
  . 19943وارتكبت جرائم عدیدة قبل سنة  1990كان قد بدأ سنة 

ذي سارت  نھج ال ذات ال دا ل ة روان اع لجن دم إتب ن ع د م ى التأك و قد عمل مجلس الأمن جاھدا عل
ا علیھ لجنة خبراء یوغسلافیا السابقة، حیث تم تكلیف لجنة خبراء رواندا بمھام محددة علیھا أن تنتھي منھ

لال  ة  3خ ت لجن د أمض ددة، وق اءات مح ي أي ادع ق ف دون التحقی ھر وب ع  3أش ي موق بوعا ف ھر أس أش
ة  ائي للجن ر النھ رار التقری ى غ ة عل ائي للجن ر النھ اء التقری ة ج ي النھای ات وف دون أي تحقیق داث ب الأح

راء لروان ة الخب ر لجن ل تقری ر فك ة الأخی د دق ھ افتق ابقة، إلا أن راء یوغسلافیا الس اریر خب ى تق ا عل دا مبنی
ي  رى، وف لام الأخ ائل الإع حف ووس اریر الص رى وتق ات أخ ن آلی أخوذة م ة  4م دمت اللجن وبر ق أكت

  . 19944دیسمبر  9تقریرھا المبدئي إلى الأمین العام ثم قدمت التقریر النھائي في 
انبین وأ ي الج ن عدة جرائم وقد قدمت اللجنة تقریرھا وانتھت فیھ إلى وقوع الكثیر من الضحایا ف

ة أي نزاعا مسلحا  ا أھلی ھ حرب ي حقیقت زاع ف ة، وأن الن ادة الجماعی ة الإب دولیة قد ارتكبت وخاصة جریم
دا  ة لروان ة الدولی ة الجنائی ن بتشكیل المحكم س الأم ام مجل غیر ذي صفة دولیة، وبناءا على ھذا التقریر ق

  . 5نظام الأساسي لھالمحاكمة ھؤلاء الأشخاص المتسببین في ھذه الجرائم وأصدر ال
  الفرع الثاني

  الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

رار  ن الق س الأم دا، أصدر مجل راء لروان ة الخب ن لجن دمین م ابقین المق رین الس ى التقری استنادا إل
دا 1994سنة  955: رقم ة لروان ة الدولی ة الجنائی م6والخاص بإنشاء المحكم ذي ت رار ال و الق اتخاذه  ، وھ

دا ة روان ھ حكوم ب قدمت ن7استجابة لطل س الأم رار مجل تند ق ن  ، واس ابع م ى الفصل الس اء عل ي الإنش ف
ادتین  ن خلال الم اق م ادة  41و  39المیث د سمحت الم دا  39وق ي روان ادة ف ن ملاحظة أ ن جرائم الإب م

ة المسؤولین عن بإنشاء المحكمة ال 41تمثل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین كما سمحت المادة  مكلفة بمحاكم
ي  ا خاصة الت ة وإفریقی ث عام الجرائم المقترفة، وكان ھذا القرار مخالفا لموقف العدید من دول العالم الثال
اق  ن المیث ادس م ل الس ا بالفص ة وإنم دابیر إكراھی ق بت ي أن یتعل ة لا ینبغ اء المحكم رار إنش رأت أن ق

                                                
        ) . 174(سابق، ص عمر محمود المخزومي، المرجع ال -1
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الد -2 ولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 61(ص 
        ) . 76-75(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -3
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدوليةمحمو  -4 السابقة، المرجع السابق،  د شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

     ) . 62-61(ص 
        ) . 76(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -5
        ) . 174(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -6
، »هل عولجت جميع القضايا ؟ كيف تقارن مع لجنة تقصي الحقائق والمصالحة لجنوب إفريقيا ؟: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا «جيرهارد إراسموس ونادين فوري،  -7

لة الدولية للصليب الأحمر      ) . 684(ص   ،1997ديسمبر -، نوفمبر58د، عد10، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، السنة ا
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نالمتعلق بحل المنازعات حلا سلمیا، ورغم ر ر م ن عدد كبی ة م ن الحجج المقدم دول  فض مجلس الأم ال
  . قدمت في نھایة الأمر تعاونا ملحوظا للمحكمة بسبب الضمانات التي توفرھا الإفریقیة فقد

ة  ن خلال الجمعی دة م ة بموجب معاھ وقد فضلت الدول الإفریقیة النھج التقلیدي في إنشاء المحكم
مجلس الأمن على أساس حجتین قدمھما عدد كبیر من رجال  العامة بدلا عن الطریق المؤسسي من خلال

ن سوابق  ة مستمدة م ائي والثانی الردع الجن ق ب ا یتعل دول ولاسیما فیم یادة ال القانون الدولي مستمدة من س
اریخ  دن بت اق لن ن 19451أوت  8اتف ة م ي للمحكم ام الأساس ون النظ لاف  32، و یتك ى خ ادة عل م
ھ  د فی لافیا نج ادة 34یوغس دولي  ،2م ع ال داء للمجتم دمھا بن بق تق م س ة ورغ ة الرواندی د أن الحكوم ونج

ة وشرحت  أ للمحكم رار المنش د الق ویت ض ت بالتص ا قام دا، إلا أنھ ي روان دائر ف ي الصراع ال دخل ف للت
  .  1994تصویتھا على أساس قصر الاختصاص الزماني للمحكمة على الأفعال المرتكبة سنة 

ال  ى أن أعم ارت إل ن  1994وأش ر مم لات الكثی ى إف ؤدي إل ھ ی ك أن ة ذل ورة تلقائی د بص م تتول ل
ا  ب تبنیھ ى جان ة، إل ن الخضوع لاختصاص المحكم اریخ م ك الت شاركوا في التخطیط والتحریض قبل ذل
إلى أن بنیة المحكمة لیست ملائمة لممارسة مھامھا، وذلك كون دائرة الاستئناف والمدعي العام مشتركین 

ب أسفھا لأن  بین محكمتي رواندا ى جان ویوغسلافیا السابقة وھو ما من شأنھ جعل المحكمة غیر فعالة، إل
ى  النظام الأساسي للمحكمة لم یحدد قط أولویتھا بخصوص جریمة الإبادة التي كانت الأصل في إنشائھا إل
انون ي الق منة ف ا متض ع أنھ دام م ة الإع ى عقوب نص عل ة ال ي للمحكم ام الأساس من النظ دم تض ب ع  جان

  . 3الرواندي، وأكدت رواندا رغم تصویتھا السلبي أنھا ستتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة
ة  ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ا م دا مقتبس ة روان ي لمحكم ام الأساس ر النظ و یعتب

  :ي، ونتعرض إلى أھم الأحكام الواردة في نظامھا الأساس4لیوغسلافیا بما یتلاءم مع ظروف رواندا
ن  :مقر المحكمة-أولا س الأم ام مجل دا ق ي كیجالي بروان ة ف بسبب العقبات التي واجھت جعل مقر المحكم

ة أروشا  1995فیفري  13بناءا على تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الصادر في  ار مدین  Arushaباختی
اریخ  977: بتنزانیا لتكون مقرا لھذه المحكمة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم  19955فیفري 22بت

  . 19955فیفري
ة  ر للمحكم والحجج المقدمة من الأمین العام للأمم المتحدة والتي على أساسھا رفض كیجالي كمق

اریخ  ره بت ي تقری ا ف ي أوردھ ج الت دت الحج ث انتق دید، حی اد ش ت محل انتق د رفضت وكان ري  13ق فیف
ي ال 1995 ة أن ینظر ف ى جانب سواء تلك المتعلقة بتطلب الإنصاف والعدال دة إل ع أرض محای دعاوى م

تقبال  ا باس ة أساسیة تسمح لھ ى بنی دا عل وفر روان دم ت ن خلال ع الحجة الثانیة ذات الطابع الاقتصادي م
ة  ة ثانی از وقاع ز للاحتج اء مرك لال إنش ن خ ا م ي أروش غال ف راء أش م إج ھ ت ا وأن ة خصوص المحكم

ة ر مقنع ا غی ر أنھ دھا الكثی ج ع ي حج ات، وھ ي ب6للجلس راف ، وھ ب الاعت ى جان ة إل ر مقنع ل غی الفع
ن  د م باشتراك تنزانیا في بعض أعمال العنف قد أزال عنھا صفة الحیاد، والواقع العملي أثبت وجود العدی
ة  ت المحكم ي واجھ عوبات الت ك الص ابھة لتل ي مش ة، وھ ارج الدول ة خ ود المحكم ول وج عوبات ح الص

افة إ ابقة، إض لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ھود الجنائی ال الش الیف انتق ع تك ي دف ة ف اء المحكم ادة أعب ى زی ل
  .والضحایا والمتھمین 

ا-ثانیا ادة  :تشكیل المحكمة وأجھزتھ ة  10نصت الم ة للمحكم ى الأجھزة المكون ن النظام الأساسي عل م
ادة  ى  11وھي ذات الأجھزة التي نص علیھا النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا وفق الم وھي تشتمل عل

نفس الدو ة وب ذات الطریق ذه الأجھزة ب ین أعضاء ھ تم انتخاب أو تعی ائر والمدعي العام وقلم المحكمة، وی
واد  ذا حسب الم ة یوغسلافیا السابقة وھ ھ النظام الأساسي لمحكم و  15و  13و  12العدد الذي نص علی
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     ) . 666-664(ص  ،1997ديسمبر -، نوفمبر58، عدد10الأحمر، جنيف، السنة 
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ین 16 بة للمحكمت دة بالنس تئناف واح رة الاس دا، ودائ ة روان ي لمحكم ام الأساس ن النظ رة  م ي دائ وھ
ة  ن محكم ادرة ع ام الص ي الأحك تئناف ف ن بالاس ابقة أي أن الطع لافیا الس ة یوغس ي محكم تئناف ف الاس

ادة  ق الم ن النظام الأساسي  12رواندا ینظر أمام دائرة الاستئناف التابعة لمحكمة یوغسلافیا السابقة وف م
دعي ال ة یوغسلافیا السابقة ھو لمحكمة رواندا، وكذلك المدعي العام واحد للمحكمتین فالم دى محكم ام ل ع

ادة  ق الم دا وف ة روان دى محكم ام ل دعي الع ھ الم ة  15نفس ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
دا ابقة 1لروان ة یوغسلافیا الس ن محكم اد تكون فرعا م دا تك ة روان ول أن محكم ذا الاشتراك للق ع ھ ، ودف

ة بسبب تقاسم بعض المرافق والموظفین الأم ى محكم د طعمت عل دا ق ة روان ر الذي أدى للقول بأن محكم
  .  2یوغسلافیا

متا ذات  ا تقاس لافیا إلا أنھم دا ویوغس ي روان ین محكمت ي ب ام الأساس ي النظ تلاف ف م الاخ ورغ
اؤھما  م إنش لتین ت ین منفص ة لمحكمت ة غریب د تركیب ا یع و م تئنافیة، وھ دائرة الاس س ال ام ونف دعي الع الم

ر بقرارین غیر مر ین غی ربط المحكمت رار ب أن الق ول ب ى الق بعض إل ع ال تبطین من مجلس الأمن، وھو دف
ة  ذه التركیب ت وراء ھ ي كان ة الت دة الأمریكی ات المتح ة إلا أن الولای ة مقبول ررات قانونی ى مب ي عل مبن

ة یوغسلافیا      ي محكم السابقة، أرادت أن تتفادى التأخر في اختیار المدعي العام كما كان علیھ الحال ف
  .وكان السبب الوحید وراء اشتراك المحكمتین في دائرة استئناف واحدة ھو توفیر النفقات 

ن لأي  ھ لا یمك ق لأن ر موف ارا غی ان اختی ین ك ا المحكمت د لكلت ام واح دعي ع ار م ا أن اختی كم
ا  ب ادعاء رئیسیین یفصل بینھم ل      1000شخص بغض النظر عن مدى كفاءتھ مراقبة عمل مكت ، می

د واجھ اشتراك  ھ ق ا أن ي، كم ر منطق د غی حیث أن مجرد فكرة سفره من لاھاي إلى أروشا لأداء عملھ یع
ق  المحكمتین في دائرة استئنافیة واحدة مشكلتین قانونیتین، أولاھما أن القانون الموضوعي الواجب التطبی

ة ل ة الدولی ة الجنائی اوبون بالنسبة للمحكمتین مختلف وثانیھما أن قضاة المحكم انوا یتن یوغسلافیا السابقة ك
اة  ا معان ان حتم م ك في شغل مقاعد الدائرة الاستئنافیة، على خلاف قضاة محكمة رواندا فھم ثابتون ومن ث

  . 3إحدى المحكمتین وكانت محكمة رواندا ھي التي عانت بالفعل
ین المحكم ان ب ذي ك وي ال اط الق م فصل الارتب د ت ان واعتبارا للصعوبات السابقة فق ذي ك ین وال ت

م  رار رق دد الق ا ح ام، كم دعي الع تئناف والم س  1431یتمثل في اشتراكھما في دائرة الاس اه مجل ذي تبن ال
اریخ  ن بت ـ  14/08/2002الأم اة ب دد القض ائیة  16ع كیلة القض اف للتش ا أض ا كم یا دائم اة  4قاض قض

ن القضاة المسمى  ك الصنف م ن ذل ى، وم د أدن دد القضاة  Ad Litem judegsخاصین كح ان ع د ك وق
ة  14من النظام الأساسي للمحكمة بـ  11استنادا للمادة  ة الثلاث ر المحكم قاضیا، ویتوزع القضاة على دوائ

ن  ألف أعضاؤھا م ي یت تئناف الت تئناف  5قضاة، یشترط  7ودائرة الاس ة اس ي كل حال ي النظر ف نھم ف م
ة الدولی ن منفردة، كما فصل الارتباط مع المحكمة الجنائی س الأم رار مجل ة لیوغسلافیا السابقة بصدور ق

دور  28/08/2003بتاریخ  1503: رقم وم ب والذي أنشأ بموجبھ منصب المدعي العام في رواندا والذي یق
  .مماثل لدور المدعي العام في یوغسلافیا السابقة في التحقیق والادعاء 

اكم ال ل المح ي ك ا ف جل كم ھ المس ذي یرأس ة ال م المحكم وم قل ام ویق ابقة بالمھ ة الس ة الدولی جنائی
  . 4الإداریة الخاصة بسیر عمل المحكمة

  : اختصاص المحكمة-ثانیا
اني-1 اني والمك اص الزم ادة  :الاختص ھ الم ة نصت علی ي للمحكم اني أو الإقلیم ن  1الاختصاص المك م

اورة لروا دول المج یم ال ھ إقل املا مضافا إلی دا ك یم روان مل إقل ث یش ام الأساسي حی ون النظ دما یك دا عن ن
دیا ا روان ة مواطن منھ 5مرتكب الجریم ذي تض اورة ال دول المج الیم ال ود بأق وح المقص دم وض ، ونظرا لع

ر وبعض  7المادة  ي زائی ین ف من النظام الأساسي للمحكمة فإن مجلس الأمن قد حددھا بمعسكرات اللاجئ
ت الدول المجاورة لرواندا، والتي ارتكبت فیھا انتھاكات جسیمة لقوا ي كان عد القانون الدولي الإنساني والت

                                                
        .        ) . 42(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص -1
لة الدولية للصليب الأحمر، »تقديم القتلة للمحاكمة: المحكمة الجنائية الدولية لرواندا «كريس ماينا بيتز،   -2 ، جنيف، ، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمرا

     ) . 674(ص  ،1997ديسمبر -، نوفمبر58، عدد10السنة 
          ) . 302(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -3
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمح -4 اكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    ) . 64-63(ص 
          ) . 131(حيدر عبد الرزاق حميد، المرجع السابق، ص  -5



  153

دا یم روان ى إقل ادة 1ترتبط أسبابھا بالنزاع الدائر عل ي الم وارد ف اني ال ا الاختصاص الزم ن  7، أم ا م دائم
ن  رة م ي الفت ت ف ي ارتكب ي الجرائم الت النظر ف ة ب د حدد اختصاص المحكم انفي  1النظام الأساسي فق ج

  .2 1994دیسمبر  31حتى 
ال  :الشخصي الاختصاص-2 ن الأفع ر م اب فعل أو أكث ین بارتك ین المتھم وھو یتعلق بالأشخاص الطبیعی

ن  واد م ي الم رر ف ة المق وعي للمحكم وعي أو الن اص الموض ي الاختص ة ف ى  2الداخل ام  4إل ن النظ م
مل أي  د لیش ل یمت دیین ب واطنین الروان ى الم ة عل ي للمحكم اص الشخص ر الاختص ي، ولا یقتص الأساس

ة من شخص ارتك رة الواقع ي الفت ر ف ا أو أكث ى  101/01/1994ب إحدى الجرائم الواقعة ضمن ولایتھ إل
ذین  31/12/1994 خاص ال ة الأش ة محاكم ك المحكم ة، وتمل یة الرواندی املا للجنس ن ح م یك و ل ى ول حت

ھا  اق اختصاص من نط دا ض اورة لروان ي دول مج ي ف ا الأساس ي نظامھ وفة ف رائم الموص وا الج ارتكب
  . 3المشار إلیھ إذا كان مرتكب الجریمة رواندیاالزمني 

ادة  ا للم م ووفق ن ث ى  6وم ة مقتصر عل إن الاختصاص الشخصي للمحكم ن النظام الأساسي ف م
ادة أن أي شخص خطط  ذه الم الأشخاص الطبیعیین دون غیرھم من المنظمات أو الھیآت، حیث قررت ھ

أي طر ذ أو حرض على ارتكاب أو ارتكب أو ساعد أو شجع ب داد     أو تنفی ى تنظیم أو إع ة كانت عل یق
ا  ة، كم ذه    الجریم ة عن ھ ة یكون مسؤولا مسؤولیة فردی ي اختصاص المحكم إحدى الجرائم الداخلة ف
ھ  را لا تعفی ا كبی ة أو موظف ة أو حكوم یس دول تھم سواء بوصفھ رئ أضافت المادة  أن الصفة الرسمیة للم

ي  من المسؤولیة الجنائیة ولا تصلح سببا لتخفیف العقوبة، كما أن ارتكاب الفعل بواسطة المرؤوس لا ینف
تعد  ان یس رؤوس ك م أن الم ھ أن یعل ان بإمكان م  أو ك ر یعل ان الأخی ا إذا ك ى جنائی ھ الأعل ؤولیة رئیس مس
اب  اب الفعل أو عق ع ارتك ة والمناسبة لمن دابیر اللازم ذ الت م یتخ لارتكاب ھذا الفعل أو أنھ ارتكبھ فعلا ول

  . 4رتكبھمن ا
ادة  6وبذلك تكون المادة  ة للم دا مطابق ة روان ن النظام الأساسي لمحكم ن النظام الأساسي  7م م

ث أن الاختصاص الشخصي ورد  راد، حی ة للأف ق بالمسؤولیة الجنائی لمحكمة یوغسلافیا السابقة فیما یتعل
ت درجة  ط أي كان ین فق خاص الطبیعی ى الأش ین إذ یقتصر عل ین المحكمت ان متطابق ب اھمتھم وأي ك مس

  . 5من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 6و  5وضعھم الوظیفي وفق المادتان 
ا ): النوعي(الاختصاص الموضوعي-3 ا عم د جاء مختلف ة فق بخصوص الاختصاص الموضوعي للمحكم

  : جاء في النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا السابقة و أشتمل في محكمة رواندا على ثلاث جرائم ھي
  :من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على أن 2حیث نصت المادة  :جرائم الإبادة الجماعیة-أ

ة  -1( ادة الجماعی ة الإب راد المرتكبین لجریم ة الأف تختص المحكمة الدولیة لرواندا بسلطة محاكم
ذكور 2طبقا لتعریفھا الوارد في الفقرة  ال الم ن الأفع ون أي م رة من ھذه المادة أو الذین یرتكب ي الفق  3ة ف

  .من ھذه المادة 
ة -2 ي لمجموعة قومی ي أو الجزئ دمیر الكل ة الت ة بنی ال الآتی تعني كلمة إبادة جماعیة ارتكاب أي من الأفع

 : أو عرقیة أو عنصریة أو دینیة
  .قتل أفراد من ھذه المجموعة -أ 
دمیر  -ب ي الت ذه التسبب في إلحاق أذى بدني أو عقلي لأفراد المجموعة تتسبب ف ا لھ ا أو جزئی دني كلی الب

 .المجموعة 
  .النقل الجبري لأطفال الجماعة إلى جماعة أخرى  -ج
  :یعاقب القانون على ارتكاب الأفعال التالیة -3
  .الإبادة الجماعیة  -أ

  .التآمر لارتكاب جریمة إبادة جماعیة  -ب
  .التحریض المباشر والعام لارتكاب جریمة إبادة جماعیة  -ج
  .ارتكاب جریمة إبادة جماعیة محاولة  -د

                                                
           ) . 45(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
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           ) . 65-64(وسى، المرجع السابق، ص محمد خليل الم -3
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  . 1)الاشتراك في جرائم الإبادة الجماعیة -ه
ادة  :الجرائم ضد الإنسانیة-ب ا الم راد  3وقد نصت عنھ ى مقاضاة الأف ة عل ن النظام الأساسي للمحكم م

ن ھجوم منھجي أو واسع النطاق ضد السكان  ا كجزء م المسؤولین عن الأفعال الآتیة عندما یتم ارتكابھ
  :نیین لأسباب قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو إثنیة أو دینیةالمد

 .القتل -أ
  .الإبادة -ب
  .الاسترقاق  -ج
  .النفي  -د

  .ھـ السجن 
  .التعذیب  -و
  .الاغتصاب  -ز
  .أي أعمال أخرى غیر إنسانیة  -ط

ادة    إن ا 5ویبدوا أنھ وعلى عكس الحكم الوارد في نظام محكمة یوغسلافیا السابقة في الم لجرائم ف
ادة  ي، فالم ي أو داخل ن النظام  3ضد الإنسانیة في نظام محكمة رواندا لا ترتبط بوجود نزاع مسلح دول م

ر  الأساسي لمحكمة رواندا تنص على نطاق أوسع للنزاع بإدراج الھجمات من جانب واحد ضد مدنیین غی
ین، ومن ناحیة أخرى تضیق مقاومین بدلا من اشتراط حالة نزاع مسلح بین مجموعتین مسلحتین متحاربت

ادة  رة  3الم ق دائ لح وف وم المس ث أن الھج وم حی باب الھج فات لأس تراط مواص ق باش اق التطبی نط
تئناف ین (: الاس د ب ل الأم لح طوی ف مس ین دول أو عن لحة ب وة المس ى الق وء إل اك لج ان ھن ا ك ینشأ حیثم

  . )داخل دولة ماسلطات حكومیة ومجموعات منظمة مسلحة أو بین مثل ھذه المجموعات 
ان مسلحان    وم إلا حین یحارب طرف زاع المسلح لا یق ي ضمنا أن الن ف یعن ویبدوا أن ھذا التعری

ر  دھما الآخ ة –أح اركة الدول ن مش ر ع ض النظ ر  -بغ ي غی ل التوتس یخرج قت ف س ذا التعری ي ھ وف
ادة  أن الم ال ب د یق لح، وق اق المس ارج النط اومین خ ر المق لحین وغی لت  3المس د فض مات ق ة الس لمواجھ

ا  زاع المسلح یشارك فیھ ن الن ة م ة حقیقی الخاصة للنزاع في رواندا لأن ھذا النزاع لھ نطاقین أحدھما حال
ي حین  جیشان نظامیان القوات المسلحة الرواندیة و الجیش الوطني الرواندي یتقاتلان من أجل السلطة، ف

بتفادیھا  3مسلحین وذبحھم، ومن ھنا فإن المادة  یتخذ الثاني شكل الاستھداف المنظم لمدنیین محددین غیر
ى  انوني عل ل الق ذا التحای ي النطاقین، وھ ي ترتكب ف ة الجرائم الت زاع مسلح تسمح بملاحق الإشارة إلى ن

  .  2اشتراط نزاع مسلح مفھوم تماما في حالة رواندا
ذه والبروتو 1949انتھاكات المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف سنة -ج اني المضاف لھ ول الث ك

ي  4وھذا ما ورد في المادة  :الاتفاقیات ن الجرائم الت ث م وع الثال ذا الن ة، وھ من النظام الأساسي للمحكم
تدخل في اختصاص المحكمة ھو الذي یشكل الاختلاف عما ھو علیھ الحال في محكمة یوغسلافیا السابقة 

  . 3دا باعتباره یشكل حرب أھلیة ولیس دولیةوذلك نظرا لطبیعة النزاع الذي كان دائرا في روان
ات  ف والخاص بالنزاع ات جنی اني لاتفاقی ق أول مرة البروتوكول الإضافي الث ى أساسھ طب وعل
یم واحد أي  المسلحة غیر الدولیة باعتباره أن المجال المادي أو نطاقھ یتمثل في النزاع الدائر في نطاق إقل

ادة أنھ غیر دولي یدور رحاه بین قوتین ت ارس قی ابعتین لدولة واحدة إحداھما نظامیة والأخرى مسلحة وتم
  .من البروتوكول المذكور 1على جزء من الإقلیم تحت سلطة مسؤولة عنھا وفقا للمادة 

ادة  یفت الم ا أض را  3كم ة نظ ة الجنائی اكم الدولی اریخ المح ي ت رة ف ف لأول م ات جنی ن اتفاقی م
ة یوغسلافیا  السابقةلطبیعة النزاع باعتباره غیر دولي، و ، 4ھو ما تم استبعاده في النظام الأساسي لمحكم

ادة  ام الم ات أحك ین شملت انتھاك ن المتھم ى عدد م ة إل ات الموجھ ف  3رغم أن الاتھام ات جنی ن اتفاقی م
ام  ة إلا أن النظ ر الدولی لحة غی ات المس ف والخاص بالنزاع ات جنی اني لاتفاقی ول الإضافي الث والبروتوك

ادة الأساسي  ي الم النص ف ر حسما ب ر وضوحا وأكث ان أكث دا ك  4للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروان

                                                
                   ) . 78(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -1
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ادة  ف والبروتوكول الإضافي  3على اختصاص المحكمة بالنظر في انتھاكات أحكام الم ات جنی ن اتفاقی م
ة أن انتھاك دت المحكم ة وأك ر الدولی لحة غی ات المس اص بالنزاع ف والخ ات جنی اني لاتفاقی ذه الث ات ھ

دولي  انون ال ي تطور الق رة ف الأحكام تمثل جرائم دولیة في مفھوم القانون الدولي العرفي، وھو ما عد طف
  . 1الجنائي بامتداد مفھوم جرائم الحرب إلى الصراعات الداخلیة

د  ھ التحدی ى وج ي عل ط وھ رب فق رائم الح ال ج ض أفع ر بع دا بنظ ة روان اص محكم واختص
ت علی ي نص ات الت ادة الانتھاك ا الم اریخ  3ھ ف بت ات جنی ي اتفاقی تركة ف ة  12/08/1949المش الخاص

اریخ  ات بت ذه الاتفاقی اني لھ افي الث ق الإض ي الملح ذلك ف رب، وك ن الح ي زم یھم ف ي عل ة المجن بحمای
ادة  08/06/1977 ال الم ى سبیل المث ال عل ذه الأفع ى ھ دا، وھي  4وقد نصت عل ة روان ن نظام محكم م

ى  ع عل ال تق ا أفع ي كلھ ابقة الت لافیا الس ة یوغس بة لمحكم ال بالنس س الح ى عك ك عل ط وذل خاص فق الأش
ي  ف أو الت ات جنی ي اتفاقی تختص بنظر كل جرائم الحرب على الأشخاص أو الأموال المنصوص علیھا ف

رب ادات الح وانین وع ة لق ع بالمخالف د 2تق دا ق ة روان وعي لمحكم ائي الموض ا أن الاختصاص القض ، كم
ة احتوى لأول مر ادة الجماعی ة الإب ا جریم ع بھ ة تق ة معین ال إجرامی ة في القضاء الدولي الجنائي على أفع

ا  ى أخرى، أم ن جماعة إل مثل القیام بأفعال من شأنھا منع الإنجاب في الجماعة والنقل القسري للأطفال م
  .بخصوص الجرائم ضد الإنسانیة فظلت كما ھي ولم تتغیر في نظام رواندا 

ع المحاكم وقد تضمن النظ ي الاختصاص م ام الأساسي لمحكمة رواندا النص على مبدأ التكامل ف
ة أن  ن المحاكم الوطنی ب م ي أن تطل ا ف ة وحقھ ي المحاكم ة ف ة الدولی الوطنیة مع إعطاء الأولویة للمحكم

ادة  ا للم راءات وفق دعوى أو الإج ا ال ت علیھ ة كان ي أي حال لحتھا ف ھا لمص ن اختصاص ى ع ن  8تتخل م
  . 3الأساسيالنظام 
ن  :الإجراءات أمام المحكمة وكذا الحكم-رابعا ذا یوغسلافیا السابقة م دا وك ة روان ین محكم ھناك تشابھ ب

ادة  ا للم ا  17حیث دور المدعي العام وفق دعوى وإدارتھ اح ال ث افتت ن حی ذلك م ن النظام الأساسي، وك م
ادة  19و  8وفقا للمادتان  دا،  14وكذا وضع لائحة المحكمة وفقا للم ة    روان ن النظام الأساسي لمحكم م

ادة  ا للم ادة  21إلى جانب حمایة المجني علیھم والشھود وفق ا للم م وفق ن النظام الأساسي والحك ن  22م م
ادة  ي الم ات والجزاءات الأخرى المتضمنة ف ب العقوب ن النظام الأساسي،  23النظام الأساسي إلى جان م

ادة  24وكذا الطعن والاستئناف وفقا للمادة  ن  25من النظام الأساسي بالإضافة إلى إعادة النظر وفقا للم م
ادة  ي الم واردان ف ائیة ال اعدة القض اون والمس ذا التع ي، وك ام الأساس ا  28النظ ي، أم ام الأساس ن النظ م

ي  دول لت ة ال ین قائم ن ب ة م ا المحكم ة أخرى تعینھ ي دول دا أو ف ي روان ة فیكون ف بخصوص تنفیذ العقوب
  . 4من النظام الأساسي 26محكوم علیھم وفقا للمادة  للس الأمن استعدادھا لاستقباطلبت من مج

ل  ة لعم ة والمنظم ادئ الحاكم ن المب د م منة للعدی اءت متض ي ج ام الأساس وص النظ ة نص و بقی
  .من النظام الأساسي  9المحكمة، مثل مبدأ عدم جواز المحاكمة على الفعل الواحد مرتین وفقا للمادة 

  : ثلة عن محاكمات روانداومن الأم
(AK ayesu . jean Paul – Kambanda . jean – Kayishema . Clemet – Musema . 
Alfred – Niyitegeka . Eliezer – Ntakirulimana . Gerard – Ntakirutimana . 
Eliyaphan – Ruggiu . Georges –Rutaganda . Georges – Ruzindana . Obed – 
serushago . Omar)  .5  
ذي  وارد ال نقص الم ق ب عوبات تتعل دا ص ي روان ة ف ت المحكم ابقتھا واجھ أن س أنھا ش را ش وأخی
ین  ن المتھم ل م دد الھائ ة الع ة لمواجھ ر المحاكم انعكس على عدم كفایة أماكن الاحتجاز وعدم ملاءمة مق

اوزوا  ذین تج ع  100ال ل م اون الكام دم التع ة وع وظفي المحكم اءة م دم كف ف، إضافة لع ن أل ة م المحكم

                                                
، في كتـاب دراسـات في القـانون الـدولي الإنسـاني، إعـداد الجرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهيمهـاسمعان بطرس فرج االله،  -1

  ) .437(، ص 2000، 1/نخبة من المتخصصين والخبراء، تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط
            ) . 303(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
 ) .79-78(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -3
           ) . 304(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -4
        ) . 178(رجع السابق، ص عمر محمود المخزومي، الم - 5
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ة  ة الجنائی ار دور المحكم ن إنك ك لا یمك دا، ورغم ذل ك المجاورة لروان ة وخاصة تل دول المختلف جانب ال
  .  1الدولیة في رواندا كسابقة ھامة في القضاء الدولي الجنائي

  :أوجھ التشابھ والاختلاف بین كل من محكمتي رواندا ویوغسلافیا السابقة-خامسا
  : أوجھ التشابھ-1
ھ بموجب الفصل كل - ن مستخدما سلطاتھ الممنوحة ل س الأم ن مجل رار م تا المحكمتین أنشأت بموجب ق

  . السابع من میثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین 
  .كلتا المحكمتین تابعتین لمجلس الأمن  -
  .الإنساني المستمدة من القانون الدولي العرفي كلتا المحكمتین ملزمتین بتطبیق قواعد القانون الدولي  -
ھ الحال  - ان علی ا ك ذه القواعد عم ف ھ د الحدود، وتختل تتماثل قواعد الإجراءات والإثبات بینھما إلى أبع

  .في محكمة نورمبرج، ففي محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا لا توجد محاكمات غیابیة 
  .، وھذا قبل إحداث الاستقلالیة2عي العام وذات الدائرة الاستئنافیةكانتا المحكمتان تتقاسمان ذات المد -

دوائر  دد ال ي وع اص الشخص وین والاختص ي التك ر ف ابھ الكبی ابقة التش ھ الس ى الأوج اف إل یض
  . 3واختیار القضاة والموظفین ومبدأ التكامل لصالح القضاء الدولي الجنائي على القضاء الوطني

  : أوجھ الاختلاف-2
لح اختص - زاع المس ي الن ة ف رائم المرتكب مل الج ابقة یش لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی اص المحكم

ي  ة ف دا یشمل الجرائم المرتكب ة روان ي محكم الدولي والنزاع المسلح الداخلي، في حین أن الاختصاص ف
دا، حی ي روان را ف ان دائ ذي ك راع ال ة الص را لطبیع ك نظ ط، وذل داخلي فق لح ال زاع المس ام الن ث أن نظ

  .محكمة رواندا انفرد بطبیعة النزاع المحلي وغیر الدولي 
ك  - الجرائم ضد الإنسانیة یشمل تل ق ب ا یتعل ة لیوغسلافیا السابقة فیم ة الدولی ة الجنائی اختصاص المحكم

ادة  ي الم ا ورد ف ق م ة وف ة أم داخلی ة دولی ان ذو طبیع ن  3الجرائم المرتكبة في النزاع المسلح سواء أك م
ك نظ مل تل انیة یش د الإنس الجرائم ض ق ب ا یتعل دا فیم ة روان اص محكم ین أن اختص ي ح ي ف ا الأساس امھ

ا  3الجرائم المرتكبة لأسباب قومیة أو سیاسة أو عرقیة أو إثنیة أو دینیة وفق ما ورد في المادة  ن نظامھ م
  .الأساسي 

ي تختص المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بالجرائم ال - ة ف واردة في نظامھا الأساسي والمرتكب
نة  ذ س ابقة من لافیا الس یم یوغس ة  1991إقل تص المحكم ي، وتخ ا الأساس ن نظامھ ى م ادة الأول ق الم وف

ین  دول المجاورة ب دا وال ي روان الجنائیة الدولیة لرواندا بالجرائم الواردة في نظامھا الأساسي والمرتكبة ف
  .من نظامھا الأساسي  7وفق المادة  1994دیسمبر  31حتى  1994جانفي  1
ة یوغسلافیا السابقة  - ى خلاف محكم ذا عل دة للمساعدة القضائیة وھ ى وح دا عل عدم توافر محكمة روان

  . 4المتوافرة على ھذه الوحدة
ة  - ھ بالنسبة لمحكم ن إلا أن س الأم ق مجل م إنشاؤھما عن طری ین وإن ت من حیث أسلوب إنشاء المحكمت

ة، یوغسلافیا الساب ن أي    جھ ة م ب لإنشاء المحكم ى طل قة فإن مجلس الأمن تصرف تلقائیا دون أن یتلق
  .أما بخصوص محكمة رواندا فإنھ تلقى طلبا من الحكومة الرواندیة لإنشاء المحكمة 

اني  - ة یوغسلافیا السابقة  یشمل اختصاصھا المك إن محكم ین ف اني للمحكمت اني والمك الاختصاص الزم
دول إقلیم یوغسلافی الیم ال دا وأق یم روان ا السابقة فقط، أما محكمة رواندا فإن اختصاصھا المكاني یشمل إقل

ة  المجاورة التي ارتكب فیھا المواطنون الرواندیون جرائم دولیة، أما الاختصاص الزماني فبالنسبة لمحكم
ن  ھ م ابقة فإن ر محدد في 1993دیسمبر  1یوغسلافیا الس ذا الاختصاص غی ة ھ ن نھای س  ولك رار مجل ق

الأمن وإن كان البعض یبرر عدم التحدید ھذا بسبب أن الصراع كان مستمرا عند إقرار النظام الأساسي، 
  . 31/12/1994إلى غایة  01/01/1994أما الاختصاص الزماني لمحكمة رواندا فإنھ محدد من 

ي كلا المحك - ا متساویة ف ا أنھ ین فیما یتعلق بعدد دوائر المحكمتین سبق أن قلن ة(مت رتین لكل محكم ) دائ
ت  ي اعترض عوبات الت ة والص راءات المحاكم ي إج أخیر ف ة الت دا ولمواجھ ة روان بة لمحكم ھ بالنس إلا أن
دد      المحتجزین،  ادة المضطردة لع قضاة دائرتي محكمة الدرجة الأولى في أدائھم لوظیفتھم بسبب الزی

ة ي  أصدر مجلس الأمن قرارا بناءا على طلب رئیس المحكم ة إضافیة  30/04/1998ف رة ثالث بإنشاء دائ
                                                

            ) . 43(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -1
        ) . 179(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
            ) . 224(عبد االله علي عبو سلطان ، المرجع السابق، ص  -3
        ) . 180-179(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
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ي  ة ف اتھا الثلاث اب قض م انتخ ل ت ى، وبالفع ة الأول ة الدرج ة 13/11/1998لمحكم دیل لائح م تع ا ت ، كم
  . 05/06/19981إلى  01/06/1998المحكمة في جمعیتھا العامة التي عقدت في أروشا في الفترة من 

ب للظر ي الغال ابع السیاس ى أن الط ار إل ر ویش ي تباش دا والت ة روان ا محكم ئت فیھ ي أنش وف الت
ب  ي یغل ابقة الت ة یوغسلافیا الس ى إنشاء محكم ي انعكست عل ة الت ة الحال ذه الجھ ن ھ ل م عملھا فیھا یماث
ن  ا كل م ي أنشئت فیھ ین الظروف الت ا ب ا مھم على إقامة العدالة فیھا الطابع السیاسي إلا أن ھناك اختلاف

ائیتین ال ین الجن ا المحكمت دلعا بینم لح من زاع المس ان الن ابقة ك لافیا الس ة یوغس اء محكم د إنش دولیتین، فعن
الي مفروضة  ي كیغ ت السلطة ف ا وكان د م ى ح كانت الأوضاع السیاسیة والعسكریة في رواندا مستقرة إل

  . 2على الأراضي الوطنیة بأكملھا
ل الحرب العال ائي قب دولي الجن ن وبعد التعرض لمراحل تطور القضاء ال ا م ا تخللھ ة وم ة الثانی می

دولي  ة للقضاء ال ل نقطة الانطلاق الحقیقی ي تمث ورمبرج الت ات ن ى محاكم محاولات متواضعة وصولا إل
ل  ص وخل ن نق ابھا م ا ش رغم مم ى ال اولات وعل ذه المح ل ھ دا، وك ة روان ى محكم ولا إل ائي وص الجن

ا تعر ب م ى جان ل، إل ات وعراقی عوبات وعقب ن ص ھ م ا واجھت ور وم ادات وقص ن انتق ھ م ت ل ض
ة  ة الجنائی ي ترسیخ فكرة المسؤولیة الدولی ة ساھمت ف ا سوابق ھام واعتراضات إلا أنھا تبقى في مجملھ
ائي  ي جن الفردیة، وكان للمشكلات والعقبات التي واجھتھا أثرھا في التأكید على ضرورة إنشاء قضاء دول

  .الدولیة دائم ومن ثم مھدت الطریق أمام إنشاء المحكمة الجنائیة 
ات  ع وتكرار الانتھاك ة نحو من اؤھما خطوات مھم ان إنش ا وإن ك المحكمتین فإنھم ق ب ا یتعل وفیم
ى  ا تبق اب فإنھ ة والعق ن المحاكم لات م ن ظاھرة الإف د م اني والح دولي الإنس انون ال د الق رة لقواع الخطی

  :رخطوات متواضعة وغیر خالیة من العیوب ونذكر منھا على سبیل المثال لا الحص
و  - دف ھ دة فالھ م المتح اق الأم ن میث تنادا للفصل السابع م ن اس س الأم ل مجل ن قب ھذه المحاكم أنشئت م

  .إعادة السلم والأمن الدولیین ولیس العدالة  في حد ذاتھا 
  .إنشاء مجلس الأمن لھا یمكن أن یلغیھ قرار آخر من مجلس الأمن وفقا لمعاییر خاصة  -
  . لمحاكم محدد زمانا ومكانا زمان ومكان اختصاص ھذه ا -

م تشكل    ھ ل ن الضحایا إلا أن د م وع العدی فھناك العدید من النزاعات الأخرى التي أسفرت عن وق
عة  ة وخاض ورة انتقائی یر بص ة تس ة الجنائی ة الدولی س أن العدال ا یعك و م اكم وھ ان ولا مح ا لا لج لھ

  . 3للاعتبارات والمواءمات السیاسیة
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
            ) . 225(عبد االله علي عبو سلطان ، المرجع السابق، ص  -1
لــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، »بخصــوص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا «سيســيل أبتــل،  -2 ، 10، تصــدر عــن اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، جنيــف، الســنة ا

             ) . 656-655(، ص 1997ديسمبر -، نوفمبر58عدد
، في كتـاب القـانون الـدولي الإنسـاني، آفـاق وتحـديات،  القانون الدولي الإنساني و الضرورة القانونيـة لنشـوء المحكمـة الجنائيـة الدوليـةعبد الوهاب شمسـان،  -3
المـؤتمر العلمـي السـنوي لكليـة الحقـوق، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، ، ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية، المـؤتمرات العلميـة لجامعـة بـيروت العربيـة، 3/ج

             ) . 201-200(، ص 2005، 1/لبنان، ط
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  الفصل الثالث
  آلیات الحمایة الدولیة الجنائیة الدائمة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

دا  ة روان ة محكم روزه ولغای ن ب ائي م دولي الجن اء ال ھدھا القض ي ش ورات الت ن التط ا م انطلاق
ي  ة مرتكب دوام تختص بمحاكم ة متصفة بال ة جنائی ة دولی ود محكم ل وج تعد لتقب أ ومس الم مھی أصبح الع

ا أخط ة مم ر الجرائم التي تھدد الأمن والسلام في العالم وتضمن عدم إفلات ھؤلاء الجناة من قبضة العدال
ن لعب  م المتحدة م ى الأم ان عل د ك ا وق ا تمام ن منعھ یسھم بشكل فعال في الحد من ھذه الجرائم إن لم یك

ن  ى م ادة الأول لم دور مھم في ھذا المجال، انطلاقا من مقاصدھا الموضحة في الم ظ الس ا وھي حف میثاقھ
دى الحاجة 1والأمن الدولیین ة م ة مؤقت ة جنائی ة السابقة لإنشاء محاكم دولی ، كما أثبتت المحاولات الدولی

ل  إلى إنشاء نظام دائم للعدالة الدولیة الجنائیة نظرا لما تعرضت لھ المحاكم السابقة من صعوبات وعراقی
ك ا ب تل وع وتعقیدات وانتقادات، حیث أن ما یعی بط إنشاؤھا بوق ي ارت ة الت ة المؤقت ة الجنائی لمحاكم الدولی

ث النطاق  ن حی ة محدودة م ھ الأساسیة المشكلة لجرائم دولی حالة من الانتھاكات لحقوق الإنسان وحریات
دم  ي ع ا یعن ان مم ان والمك ث الزم ن حی دود م اص مح ا ذات اختص ث أنھ اني، حی ار الزم ان والإط المك

ي اختصاصھا بالنظر في الج ا وف ي یحددھا النظام الأساسي لھ ك الت ر تل اكن غی ي أم ي ترتكب ف رائم الت
  .غیر الفترة التي یحددھا ذلك النظام 

ك  رار تل ث أن إق ة حی ة المؤقت ة الجنائی إلى جانب الصعوبات التي تواجھ إنشاء ھذه المحاكم الدولی
ة  ى أدل ة السیاسیة المحاكم یتطلب وقتا طویلا مما قد یؤدي إلى صعوبة الحصول عل دد الرغب الجرائم وتب

ولى  ن یت ا الأساسي وحول م ود نظامھ ي تسود حول بن ات الت ى الخلاف لإجراء تلك المحاكمات، إضافة إل
ي  ا ف ق دورھ ة وتعی ة الجنائی ة الدولی ق العدال ا تحقی ات أم ف عقب ا تق ة، وكلھ ولى المحاكم ن یت الإدعاء وم

  .حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 
ع ومن ث ع المجتم ا دف م كانت ھناك حاجة لمحكمة دولیة جنائیة تحل محل المحاكم المؤقتة، وھو م

رار النظام  ي إق ل ف ائي المتمث ي جن از قضائي دول الدولي إلى تكثیف الجھود قصد الوصول إلى إنشاء جھ
لا ن خ دة م م المتح ھ الأم طلعت ب ذي اض دور ال یما ال ة، ولا س ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ة الأساس ل لجن

ن  دة بالنجاح م م المتح ود الأم القانون الدولي واللجنة التحضیریة التي أنشأت لھذا الغرض، وقد تكللت جھ
ي  د ف ؤتمر الدبلوماسي المنعق خلال اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي تمخض عن الم

  . 1998جویلیة  17روما بتاریخ 
ي للمحكم ام الأساس ل النظ د دخ دیقات وق ال التص د اكتم اذ بع ز النف اریخ  6ة حی ل      11بت أفری

وم  2002 و ی ة ھ ل المحكم ي لعم وم الفعل ر الی وان  12ویعتب ة 2002ج دورة الافتتاحی د ال م عق د ت ، وق
  . 20032مارس  11للمحكمة في مقرھا بلاھاي في 

ر ن وقد كان السبب في تأخر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وبقاء مشروعھا ی ر م ھ لأكث اوح مكان
ا  50 م أنھ ررات وزع سنة ھو الخلاف بین المؤیدین لإنشائھا والمعارضین حیث قدم كل اتجاه حججا ومب

ذه  م إنشاء ھ د وت اه المؤی ت للاتج ة كان ة، إلا أن الغلب ة الدولی ة الجنائی دم إنشاء المحكم ة لإنشاء أو ع كافی
ز ال ھ حی ا ودخول م المحكمة وإقرار النظام الأساسي لھ ا الأم ي قامت بھ ود الت اذ، وسنقوم بتوضیح الجھ نف

ة التحضیریة لإنشاء  دولي واللجن انون ال ة الق ن خلال لجن ة م ة الدولی المتحدة قصد إنشاء المحكمة الجنائی
ن خلال  ة م ذه المحكم ي النظام الأساسي لھ ام المتضمنة ف ي الأحك الخوض ف ا سنقوم ب ھذه المحكمة، كم

  : المبحثین التالیین
  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتكوینھا  : حث الأولالمب

   قواعد الاختصاص و القواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الثاني
  المبحث الأول

  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتكوینھا

ي قا ود الت ى الجھ ن التعرض إل د م ا لا ب ة وتكوینھ ي إنشاء المحكم م قبل الخوض ف ا الأم مت بھ
ن  رة م لال الفت دت خ ي امت ة والت ة الثانی رب العالمی د الح دة بع ى  1946المتح ود  1998إل لال جھ ن خ م

ین  ق ب اط الوثی ن الارتب رغم م ى ال ة، وعل ة دولی ة جنائی ة وإنشاء محكم مضنیة قصد تقنین الجرائم الدولی
                                                

  ) .83(ص  محمد حنفي محمود، المرجع السابق، -1
 ) .181(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -2
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ك لوجود الحرب ال ت مشتتة ومنفصلة وذل ود ظل ین الموضوعین إلا أن الجھ ا ب اردة م  1989و  1946ب
ك الإجراءات استعادت  ة، إلا أن تل ین الجرائم الدولی وأدى ذلك إلى عراقیل سیاسیة وعرقلة إجراءات تقن

  . 19901حیویتھا بعد سنة 
ة  اء المحكم ق بإنش ك المتعل ن ذل ر م ان أكث ة ك رائم الدولی ین الج توى تقن ى مس اح عل إلا أن النج

ا الجنائیة الدولیة ولو زمنیا،  ة وھو م ن الجرائم الدولی حیث أنھ ورغم العراقیل والعقبات تم تقنین جانب م
ود  ت الجھ یعكس نجاح نسبي على طریق إقرار منظومة تشریعیة للعدالة الدولیة الجنائیة، وفي المقابل ظل

ة الدول ة الجنائی ة وإنشاء المحكم ین الجرائم الدولی ث حثیثة من قبل الاتجاه المؤید نحو استكمال تقن ة، حی ی
ى  ة إل بعد أن تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصیات على مستوى الأمم المتحدة وأجھزتھا أدت في النھای
ة  اء المحكم ى إنش رض إل م نتع ود ث ك الجھ ى تل رض إل نحاول التع ة، وس ة الدولی ة الجنائی اء المحكم إنش

  :وتكوینھا من خلال المطلبین التالیین
  تحدة في إنشاء المحكمة  جھود الأمم الم: المطلب الأول
  تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة وھیكلتھا: المطلب الثاني

  
  
  

  المطلب الأول
  جھود الأمم المتحدة في إنشاء المحكمة

دخل والتعامل  دم الت یادة وع ات الس ة بمتطلب كانت الحكومات تتذرع برفضھا فكرة محكمة جنائیة دولی
ي  اھر الت ض المظ ة إزاء بع یة بالغ ورات بحساس ن التط دد م ل ع م بفع ى ت ائیة، حت ؤونھا القض س ش تم

ك  نة والھرس لة مجازر البوس د سلس دني، وبع ع الم ات المجتم ى دور مؤسس یة إضافة إل ة والسیاس القانونی
ة    ة الجنائی رة المحكم یم فك ریع وتعم ود لتس اعفة الجھ تین ومض ین الخاص كیل المحكمت دا وتش وروان

  .  2الدولیة
دولي و لقد كان للجھود ا انون ال ة الق لمبذولة من خلال الجمعیة العامة وكذا الأعمال الصادرة عن لجن

ود  ك الجھ ت تل د كان ة، وق ة الدولی واللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة دور مھم في إنشاء المحكمة الجنائی
اك اتجاه ی ان ھن ل ك ي المقاب ة، وف ذه المحكم عارض تعبر عن وجود اتجاه جاد ونشط یعمل لأجل إنشاء ھ

ر عن اتجاه  دیتھا فھي تعب ا كانت ج ررات ومھم إنشاء مثل ھذه المحكمة من خلال تقدیمھ لعدة حجج ومب
ة اتجاه إنشاء  ذین الاتجاھین بالاتجاھات الدولی ر عن ھ د عب ب الاتجاه السابق، وق ى جان موجود دولیا إل

ة ھ لعرقل ي محاولات ن  المحكمة الجنائیة الدولیة، والاتجاه المعارض استمر ف ة سواء م ذه المحكم إنشاء ھ
ى  خلال الجھود السابقة أو ة أو حت ائق المحكم رار وث خلال المؤتمر الدبلوماسي بروما من خلال عرقلة إق

  . بعد إقرار النظام الأساسي ودخولھ حیز النفاذ وإن تباینت أنماط ھذه المعارضة
  الفرع الأول

  جھود لجنة القانون الدولي واللجنة التحضیریة 
  اء المحكمة الجنائیة الدولیةلإنش

ود  قامت لجنة القانون الدولي بدور كبیر في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، وذلك من خلال الجھ
ة سنة  1947المعتبرة المبذولة منذ إنشاء ھذه اللجنة سنة  ى غای ى  1995إل ة إل ذه المحكم ل ھ م نق ث ت حی

  . 1998ظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة اللجنة التحضیریة التي توجت أعمالھا بإقرار الن
دولي -أولا انون ال ة الق د : ILCجھود لجن ي جرت بع ات الت ى المحاكم ت إل ي وجھ ادات الت نظرا للانتق

ة  ھ مھم د ل م یعھ ائي دائ ي جن از قضائي دول اء جھ ة لإنش ة عام اك رغب ت ھن ة كان ة الثانی الحرب العالمی
ذه محاكمة الأشخاص المتھمین بارتكا ورت ھ د تبل ب انتھاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وق

                                                
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان -1 التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق،  محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

   ) . 67(ص 
    ) . 66-65(عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص  -2



  163

ین  الرغبة عندما قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بعد محاكمات نورمبرج وطوكیو بجھود في سبیل تقن
م ائي دائ ي جن اء قضاء دول ة وإنش ادرة 1الجرائم الدولی ة صاحبة المب دة الأمریكی ات المتح ت الولای ، وكان

ي والم دة ف م المتح ة للأم وفمبر  15تحمس الأكبر لقیام قضاء دولي جنائي دائم حیث قدمت للجمعیة العام ن
ذا المشروع  1946 ص ھ ورمبرج ون ة ن دل أحد قضاة محكم ده القاضي فرانسیس بی ذي أع المشروع ال

ات دو انون عقوب ورمبرج ووضع ق ادئ ن دة نظام ومب م المتح ة للأم ة العام ي الجمعی ي على ضرورة تبن ل
  . 2شامل مقنن ودائم یحدد الجرائم التي تقع ضد السلام وأمن البشریة ویحدد عقوباتھا

م 1946دیسمبر  11فخلال انعقاد دورتھا الأولى بتاریخ    رار رق ة بإصدار الق ة العام  95: قامت الجمعی
ة  ام المحكم ورمبرج وأحك ة ن اق محكم ي میث العسكریة الذي أقر مبادئ القانون الدولي المنصوص عنھا ف

ة اریخ  1947وسنة ) IMT(الدولی دة بت ة المنعق ا الثانی ي دورتھ ة  27وف ة العام وفمبر صدر عن الجمعی ن
م ة  177: القرار رق ات الموجھ ین عام للانتھاك دولي بصیاغة تقن انون ال ة الق ھ لجن ن خلال ذي كلفت م وال

  :ا یليضد السلام وأمن البشریة، وقد أسند القرار إلى لجنة القانون الدولي م
  .صیاغة مبادئ القانون الدولي المنصوص عنھا في میثاق محكمة نورمبرج وأحكامھا  -1
واد  -2 ى الم ع الإشارة بوضوح إل ن البشریة م إعداد مشروع قانون الانتھاكات الموجھة ضد السلام وأم

  .المتفقة مع المبادئ المنصوص علیھا الفقرة السابقة 
ن ادر ع ابق الص رار الس ذا للق ن  وتنفی نتین م د س دولي بع انون ال ة الق دأت لجن ة ب ة العام الجمعی

انون  روع لق داد مش ورمبرج وإع ة ن اق محكم ي میث ا ف وص علیھ ادئ المنص یاغة المب ي ص دوره ف ص
ر اسمھ سنة  ذي تغی ى مشروع  1988الانتھاكات الموجھة ضد السلام وأمن البشریة، وھو المشروع ال إل

ة صیاغة مشروع النظام قانون الجرائم الموجھة ضد السلام و أمن البشریة، وفي ذات الوقت أسندت مھم
ره الأول  دیم تقری دوره بتق ام ب ذي ق رر خاص آخر، وال ى مق ة إل ة الدولی ة الجنائی الأساسي لإنشاء المحكم

ة 19503مارس  5إلى لجنة القانون الدولي في  ، حیث رأت اللجنة من خلالھ أن إنشاء محكمة جنائیة دولی
  . 4ھ وممكن على السواءأمر مرغوب فی

ة  ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس عي والنظ ائي الوض انون الجن ى أن الق ر عل ذا التقری ز ھ د رك وق
الدولیة مكملان لبعضھما البعض، وخلافا لقواعد الصیاغة المنطقیة فقد ظلا مشروعا التقنین منفصلین إلا 

ة، تم تعیین مقرر خاص ثالث لدراسة التطو 1950أنھ وبحلول سنة  ة الدولی ة الجنائی ة للمحكم رات اللاحق
ي  ة، وف ة الدولی ة الجنائی ا لإنشاء المحكم ذاك ملائم ت آن ان الوق ا إذا ك ولقد اختلف المقرران الأخیران فیم
ة  ة النظری ن الناحی ة م الوقت ذاتھ رأت دول عدید كبریطانیا أن فكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة مقبول

ن إلا أنھ نظرا لغیاب اج د خشي م ك أن الاتحاد السوفیاتي ق د أجھضت الفكرة، ذل تماع القوى العظمى فق
ن  م تك إنشاء المحكمة لأنھا في نظره سوف تؤثر على سیادتھ الوطنیة كما أن الولایات المتحدة الأمریكیة ل

د د ال و الوحی ا العض د إلا فرنس م  نج اردة، ول رب الب ي ذروة الح ة ف ك المحكم ل تل اء مث تعدة لإنش ائم مس
  .بمجلس الأمن الذي أید فكرة إنشاء المحكمة 

ة سنة  ة العام ي  1951وقد شكلت الجمعی ن ممثل ة م ة خاصة مكون ت بصیاغة  17لجن ة عنی دول
ى  ین اختصت الأول ین آلیت ام ب ة الخاصة المھ د وزعت اللجن ة، وق ة الدولی معاھدة لإنشاء المحكمة الجنائی

ة  وعیة والثانی ة الموض ب القانونی يبالجوان ب الإجرائ ا 5بالجان ف كونھ ة جنی ة بلجن ذه اللجن میت ھ ، وس
ي  ف ف ي جنی ا ف دت اجتماعاتھ أوت  1تجتمع في جنیف لإعداد مشروع أو أكثر لمحكمة جنائیة دولیة وعق

ن 1951 روعا م ة مش عت اللجن د وض ى  51، وق دة عل م المتح ام للأم ین الع ي مشروع الأم د تبن ادة بع م
ا  یلا وھم ھ ب ةحساب مشروع الفقی دمین للجن ة 6المشروعین المق ق اللجن دم تحقی ة لع ذه اللجن كلت ھ ، وش

                                                
 ) .50(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
، تأصيل القانون الدولي الإنسـاني 1/الدولي الإنساني، آفاق وتحديات، ج ، في كتاب القانونالولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدوليعصام نعمة إسماعيل،  -2

     ) . 61(، ص 2005، 1/وآفاقه، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، ن -3 شأ

     ) . 70-67(ص 
  ) .185(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -4
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتا -5 ريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

     ) . 71-70(ص 
  ) .108-105(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -6
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نة  ي س روع أول ى مش لت إل ود، وتوص رض المنش ابقة للغ نة  1951الس ا س ت أعمالھ دیم  1953وأنھ بتق
ین الجرائم  مشروع نھائي إلى الجمعیة العامة التي ربطت بین مسألتي النظام الأساسي لإنشاء محكمة وتقن

  .1لتقنین اصطدم بغیاب تعریف مقبول لجریمة العدوان مما عرقل قرار إنشاء المحكمةالدولیة، وھذا ا
ي  ة ف ة العام ل الجمعی ن قب ورك المشكلة م  6وھذه الجھود الأخیرة قامت بھا ما یعرف بلجنة نیوی

ین 2على أن تجتمع في نیویورك ولھذا سمیت كذلك 1952دیسمبر  ى  27، وقد اجتمعت اللجنة ب ة إل جویلی
  . 3لدراسة مشروع لجنة جنیف وما سبقتھ من مشروعات 1953وت أ 20

م ة رق ة العام رار الجمعی دوان بق ف الع ن تعری رغم م ى ال ي  3314: وعل ادر ف مبر  14الص دیس
ة  1974 ع جریم ة من إلا أن ذلك لم یعجل في قیام المحكمة الجنائیة الدولیة، رغم ذكرھا صراحة في اتفاقی

ة الفصل العنصري سنة  1948 الإبادة والمعاقبة علیھا سنة إذ نصت  1973والاتفاقیة الدولیة ضد جریم
ة  ل محكم ن قب ا م ل منھم ي ك واردة ف اب الجرائم ال ین بارتك خاص المتھم ة الأش ى محاكم دتان عل المعاھ

  .وطنیة مختصة أو محكمة جنائیة دولیة ذات اختصاص تجاه الدول التي تقبل صلاحیاتھا 
انون عمل ة الق لت لجن د واص نة وق ا س ریة وأمنھ لم البش ة بس رائم المخل ودة الج ث مس ي بح ا ف ھ

ة 1982 اء المحكم ة إنش ة إمكانی ي دراس ل ف ة العم ة متابع ذه اللجن ى ھ ب إل م تطل ة ل ة العام إلا أن الجمعی
دولي أن  1989الجنائیة الدولیة الدائمة حتى سنة  انون ال ة الق حیث طلبت الجمعیة العامة من جدید إلى لجن

ة تقوم عند در ة جنائی استھا لمشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا بتناول مسألة إنشاء محكم
ابھم  دعى ارتك ذین ی ة الأشخاص ال ة، تكون مختصة بمحاكم ة الجنائی ة أخرى للمحاكم دولیة أو آلیة دولی

ك الأشخاص المشتغلین بالاتجار ي ذل ا ف ذه الجرائم بم ة ھ ر المشروع  جرائم قد تكون مشمولة بمدون غی
م ي  44/39: بالمخدرات عبر الحدود الوطنیة، وھذا بقرار الجمعیة العامة رق  1989دیسمبر  4الصادر ف

.  
دتھا سنة  42واستجابة لھذا الطلب أجرت لجنة القانون الدولي في دورتھا  ي عق دراسة  1990الت

ولى ق عمل یت ذلك فری ة، وأنشأت ل د وضع أول  شاملة لمسألة إنشاء محكمة جنائیة دولی بحث المسألة وق
نة  ھ س ر ل ى  1990تقری د توصلت إل ة ق ر أن اللجن د سجل التقری ة، وق ة العام ى الجمعی حیث عرض عل

ة ذات  ة دولی ة جنائی ى مسألة استصواب واستحسان إنشاء محكم دأ عل ث المب ن حی اتفاق واسع النطاق م
ة  دة، وعادت اللجن م المتح ة الأم ي سنوات طابع دائم تكون لھا صلة بمنظم لدراسة المسألة مرة أخرى ف

دورتین  1992و 1991 ي ال دورة  1991سنة  43ف دورة  1992سنة  44وال م خلال ال نة  46ث  1993س
و  ة وھ ل اللجن ن قب ذا الغرض م ذي وضعتھ مجموعة العمل المشكلة لھ حیث جرت مناقشة المشروع ال

ة الم ر اللجن ذي ضمھ تقری ى مشروع نظام محكمة جنائیة دولیة، وال ة لعرضھ عل ة العام ى الجمعی حال إل
ث أجرت  دول   الأعضاء، حی ة وال الدول الأعضاء، وأعید إلى اللجنة مصحوبا بملاحظات الجمعیة العام

  .19944اللجنة بناءا على ذلك التعدیلات المناسبة وقدمت مشروعا جدیدا سنة 
اریخ  مبر  9وبت ة م 1994دیس دة لجن م المتح ة للأم ة العام أت الجمعی طلع أنش ة تض تخصص

ة حول إنشاء  ة دولی د اتفاقی باستعراض القضایا الرئیسیة الفنیة والإداریة والنظر في الترتیبات اللازمة لعق
م رار رق ن 49/53: المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب الق رة م ي الفت ة ف ى  3، واجتمعت اللجن ل  13إل أفری

ى  14ومن  ا القضایا الناشئة ع 25إل ذي وضعتھ أوت واستعرضت خلالھ ن مشروع النظام الأساسي ال
 1994لجنة القانون الدولي، ونظرت في ترتیبات عقد مؤتمر دولي، ویعتبر مشروع النظام الأساسي سنة 

القرار  ة ب ة الدولی ة الجنائی ة الخاصة بإنشاء المحكم ة اللجن ة العام ھو الأساس الذي شكلت بموجبھ الجمعی
  .  19955دیسمبر  11د في في المؤتمر الدولي المنعق 50/46: رقم

                                                
 ) .185(ص  عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، -1
 ) .123(ص  ق،سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع الساب - 2
  ) .111-110(حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -3
         ) . 186-185(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
، دار النهضـة العربيـة، مصـر، تص بالنظر فيهاالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تخأبو الخير أحمد عطيـة،  -5
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ن  ویشار إلى أن لجنة القانون الدولي لم یكن لھا أي دور في إنشاء المحكمتین الجنائیتین في كل م
ي  ا الت ن حیث جھودھ یوغسلافیا السابقة إلى جانب محكمة رواندا، وإن كان دورھا غیر المباشر یظھر م

  . 1خلقت تراكما بخصوص محاولات إنشاء قضاء دولي جنائي
ةاللجنة التحضیریة -ثانیا : Prepcom preparatony Committeeلإنشاء المحكمة الجنائیة الدولی

دف إجراء  دولي بھ انون ال ة الق ق لجن م المتحدة عن طری ة للأم ة العام ل الجمعی ن قب ة م أنشأت ھذه اللجن
ة  المزید من المناقشة حول القضایا الفنیة والإداریة الناشئة عن مشروع النظام الأساسي ھ لجن ذي أعدت ال

ى   ول عل داد نص موحد ومقب ي إع ة ف ة، وشرعت اللجن ام بصیاغة نصوص الاتفاقی دولي والقی القانون ال
ا خلال سنتي  ة اجتماعاتھ ة، لتواصل اللجن ة الدولی ة الجنائی اء  1998 1997نطاق واسع بشأن المحكم بن

  .19962دیسمبر  17الصادر في  51/207: على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم
م تھا رق ي جلس ة ف ة العام ى الجمعی یریة إل ة التحض دمت اللجن ي  61: وق دة ف وبر  28المنعق أكت

ي  1996 ددة، وھ ة مح ة التحضیریة بمھم ال اللجن ة أعم ة العام د الجمعی أن تم منا التوصیة ب ر متض تقری
ي والأج ام الأساس دة والنظ د للمعاھ ص موح ى ن ول إل ل الوص ات لأج ث المقترح نة          بح ة س زة الملحق ھ

ي 1998 ن لمحكمت س الأم یس مجل و تأس ة وھ ة دائم ة دولی ة جنائی اء محكم ا وراء إنش ا مھم ان دافع ، وك
یوغسلافیا ورواندا بموجب سلطاتھ الواردة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یتعرض لصعوبات 

ھ  ث أن ین، حی اتین المحكمت ال ھ ى أعم ذه عدیدة في الإبقاء عل ال ھ اء أعم یا إنھ ة سیاس ن الحكم ن م م یك ل
  .المحاكم دون إنشاء محكمة دائمة یعھد لھا باختصاصات ھاتین المحكمتین 

م ا رق ي  51/207: وقد قررت الجمعیة العامة في قرارھ ع  1996دیسمبر  17المؤرخ ف أن تجتم
نتي  یریة س ة التحض اء المحكم 1998و  1997اللجن روع إنش یاغة مش از ص ل إنج ى لأج ھ إل ة لتقدیم

د 1998المؤتمر الدبلوماسي بروما في جوان  داد نص موح ن أجل إع ا م ة صیاغة عملھ ، فواصلت اللجن
ن 3ومقبول على نطاق واسع من أجل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ة التحضیریة م ، وبالفعل انتھت اللجن
ة الدولی ة الجنائی اء المحكم ة بإنش ة المتعلق داد مشروع الاتفاقی ر إع ي آخ ك ف ؤتمر، وذل ى الم ھ إل ة وأحالت

ن  رة م ى  16اجتماع لھا الذي عقدتھ في الفت ارس إل ل  3م ین 19984أفری ؤتمر الدبلوماسي ب د الم ، وانعق
ت  1998جویلیة  17جوان و 15 د طلب ة ق بمقر منظمة الأغذیة والزراعة في روما، وكانت الجمعیة العام

دول الأع ع ال دعو جمی ام أن ی ین الع ن الأم ة م الات الدولی ي الوك اء ف دة والأعض م المتح ي الأم اء ف ض
ھ  د شارك فی ؤتمر، وق ي الم ى المشاركة ف ة إل ة الذری ة للطاق ة الدولی ي الوكال المتخصصة أو الأعضاء ف

ة متخصصة و  33دولة و  160ممثلون عن  ة دولی ة ووكال ة دولی ذا  236منظم ة وك ر حكومی ة غی منظم
ن خلال إنشاء اللجان ممثلین عن محكمتي یوغسلافیا وروا ھ م ؤتمر الدبلوماسي أعمال د باشر الم دا، وق ن

  : الأربعة التالیة
یس : المكتب-1 ھ ورئ ؤتمر ونواب یس الم ن رئ ونین م ب المك ؤتمر وأعضاء المكت یس الم من رئ ذي تض ال

  .اللجنة الجامعة ورئیس لجنة الصیاغة 
ة-2 ة الجامع دا ونو: اللجن ن كن ب كیرش م رئیس فیلی ة المتضمنة ال ة الجامع ى اللجن د إل رر وعھ ھ والمق اب

  .النظر في مشروع الاتفاقیة الخاص بإنشاء المحكمة الذي اعتمدتھ اللجنة التحضیریة 
ألة  26وتتضمن الرئیس محمود شریف بسیوني وممثلین عن : لجنة الصیاغة-3 دولة وعھد إلى اللجنة مس

  .تنسیق وصقل النصوص المحالة إلیھا دون تعدیل في مضمونھا 
 .من الدول الأعضاء  9لجنة وثائق التفویض والمشكلة من ممثلین عن -4

ة وقامت  ة الدولی ة الجنائی وقد استعرضت الوفود في مؤتمر روما مسودة النظام الأساسي للمحكم
د  17اللجان بأعمالھا، وتوصلت في النھایة إلى النظام السیاسي الذي أعتمد من قبل المؤتمر في  جویلیة بع

ویت  ؤتمر  120تص ة للم ة الختامی ي والوثیق ام الأساس ي النظ ى تبن اركة عل دول المش ود ال ن وف د م وف
وتت  ا ص ي، بینم دة  7الدبلوماس ات المتح ي الولای ة وھ ة الختامی ي والوثیق ام الأساس رفض النظ ود ب وف

ة عن التصویت وم 21الأمریكیة وإسرائیل والصین والھند والعراق ولیبیا وقطر، بینما امتنعت  م دول ن ث

                                                
1-Alain, Pellet, «Le tribunal criminel international pour lex Yougoslavie», R.G.D.I.P, tome 98, 1994, 
p(10). 

 . )14(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -2
3 -Hall, Christopher Keith, «The thied and forth sessions of the un preparatory commitee on the 
etablishment of an international criminal court», A.J.I.L, Vol 92, N° 1, January 1998, p(124) .  

 . )15-14(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -4
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ن  و مكون م ام الأساسي وھ د النظ ي  128أعتم ھ ف ع علی اب التوقی تح ب د ف ة، وق ادة ودیباج ة  18م جویلی
ة  1998 ى غای ة  17إل ھ  1998جویلی ع علی اب التوقی تح ب ك ف د ذل ة، وبع ة الإیطالی ر وزارة الخارجی بمق
ھ 2000دیسمبر  31حتى  اب التصدیق علی تح ب ا ف ام النظام  بمقر الأمم المتحدة بنیویورك، كم ا لأحك طبق

ا إنشاء  ن أھمھ رارات م ن الق ا مجموعة م ق بھ الأساسي للمحكمة، وأصدر المؤتمر الوثیقة الختامیة وأرف
ة  ریع عملی ة لتس دابیر اللازم ة الت اذ كاف ا اتخ د لھ ي عھ ة الت ة الدولی ة الجنائی یریة للمحكم ة التحض اللجن

ى اللج ا أوكل إل ا ممارسة المحكمة لمھامھا، ومن أھم م ة بم داد مشاریع النصوص المتعلق ھ إع ام ب ة القی ن
  :یلي

  .قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة -1
  .اتفاق بشأن العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة -2
 .اتفاق بشأن العلاقة بین المحكمة والأمم المتحدة -3
  .ن المحكمة والبلد المضیفالمبادئ الأساسیة المنظمة لاتفاق المقر الذي یبرم عن طریق التفاوض بی-4
  .النظام المالي والقواعد المالیة -5
  .اتفاق بشأن امتیازات المحكمة وحصانتھا -6
 .النظام الداخلي لجمعیة الدول الأطراف -7

ق  ا یتعل ة الاختصاص فیم دوان وشروط ممارسة المحكم ة الع ان جریم ف وأرك إضافة إلى تعری
ة بمھام ت اللجن لا قام ة، وفع ذه الجریم ك بھ ل ذل دت لأج ا وعق امي  3دورات،  10ھ ي ع ا ف  1999منھ

ي جلسة  2002و  2001ودورتان في كل من عامي  2000و اع ف دول الأطراف بالإجم ة ال وتبنت جمعی
بتمبر  9 د  2000س الي والقواع ام الم رائم، النظ ان الج ة وأرك د الإجرائی ات والقواع د الإثب ن قواع لا م ك

ازات اق الخاص بامتی اق  المالیة والاتف ذا الاتف م ھ ي تحك ادئ الت ر والمب اق المق ة و حصاناتھا واتف المحكم
ال التصدیقات  ى اكتم ذي تل  60بعد أن كان نظام المحكمة قد دخل حیز النفاذ في الیوم الأول من الشھر ال

اریخ  ي بت ام الأساس ى النظ ھ 01/07/20021عل ة بأن ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ف النظ ، ووص
ة ت ة بمثاب راءات الجنائی دولي والإج ات ال انون العقوب ا لق د تقنین ھ یع ل أن ائي وقی دولي الجن انون ال ین للق قن
  .  2الدولیة

ك أن  ة ذل اء المحكم ة إنش د آلی ة تحدی ة الدولی ة الجنائی اء المحكم ت إنش ي واكب ائل الت ن المس وم
ع ال ورھا لوض ن تص ي أمك دة الت ة الوحی ت الآلی دة لیس لال معاھ ن خ اءھا م ة إنش ي للمحكم ام الأساس نظ

اء  وب إنش لوب، فعی ذا الأس ا ھ م بھ ي یتس وب الت ن العی الرغم م ك ب رت الأنسب وذل ا اعتب اده وإنم واعتم
رة  ي الجرائم الخطی ة مرتكب ة تختص بمعاقب المحكمة بواسطة معاھدة قد لا تحقق الرغبة في إنشاء محكم

دة دة التي تمس بالإنسانیة باسم المجتمع الدولي من خلال معاھ ذه المعاھ ى ھ د لا تصادق عل ة ق ن جھ ، فم
ك أن  ة ویترتب عن ذل ذه المحكم إلا الدول التي لا تخشى أن تتعرض لما یجعلھا عرضة للمحاكمة أمام ھ

  .لا یكون لمثل ھذه المحكمة فائدة لأنھا لن تحاكم أي مجرم وستقف عاجزة إزاء الجرائم التي قد ترتكب 
ذا لا یحق ا  الھدف قومن الواضح أن ھ بعض إذا ارتكب رعای ین ال ا ب ن إنشائھا وكم وخى م المت

ذه  ي ھ ة ف لا یجب أن یكون للمحكم ة أف ى المحكم ھ عادة إل ة لا تحیل ذه الدول إن ھ ة ف دولة ما جریمة دولی
اذا سیحدث  ن، وم س الأم الحالة اختصاص ملزم وأن یكون بمقدورھا التصرف بناءا على مبادرة من مجل

ي  ا ف ان م ي مك ام الأساسي إذا تكررت ف ق النظ لافیا و استحال تطبی ھدتھا یوغس ي ش داث الت الم الأح الع
ا  ة مكانتھ للمحكمة الجنائیة الدولیة، لأن الدولة المعنیة لم توافق على اختصاص المحكمة، ألن تفقد المحكم
ن  في حال اضطر مجلس الأمن مرة أخرى إلى صیاغة نظام أساسي جدید لمواجھة مثل ھذا الوضع ؟ وم

ة جھة  تئثار بسلطة قضائیة ثابت ة والاس أخرى من غیر المقبول تولي عدد محدود من الدول إنشاء المحكم
  .لھ وحده ذلك أن اختصاص المحكمة ینصرف إلى المعاقبة على جرائم تھدد المجتمع الدولي بأسره 

أ دائل بمس ذه الب ة وارتبطت ھ دة دولی ة بواسطة معاھ دائل إنشاء المحكم ل ظھرت ب لة وفي المقاب
ون  ى تك ة حت ذه العلاق رورة ھ لال ض ن خ دة م م المتح ة والأم ین المحكم ون ب ن أن تك ي یمك ة الت العلاق
اء  ورھا لإنش ن تص دائل الممك ا بالب ب تعلقھ اط لا یحج ذا الارتب دولي، إلا أن ھ ع ال ة أداة للمجتم المحكم

م ال ن أجھزة الأم ازا م ة جھ ى أساس أن المحكمة، و اتجھ البعض نحو تفضیل أن تكون المحكم متحدة عل
ن  م لا یمك اختصاص المحكمة ھو معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة التي تھدد المجتمع الدولي بأسره، ومن ث
ون  ب أن تك م یج ن ث ا، وم ائیة لھ لطة قض ة كس ة المحكم لال تبعی ن خ دول م ض ال ذلك بع تأثر ب أن تس

                                                
    ) . 87-86(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -1
    . )38-37(، ص 2004، 1/، دار النهضة العربية، مصر، طاختصاص المحكمة الجنائية الدوليةشريف سيد كامل،  -2
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ى جا ا إل ا منھ ازا فرعی أن تكون جھ دة ب م للمحكمة صلة بالأمم المتح ة الأم ن مكان ة م تفادة المحكم ب اس ن
ة  ة العام ازا للجمعی ا جھ ن خلال جعلھ ك م دولي، وذل المتحدة وذلك بأن تكون الجھاز القضائي للمجتمع ال

  .ومجلس الأمن 
وأخذ على ھذا الرأي افتقاده للأساس القانوني الصحیح ذلك أنھ لا یوجد ما یبرر إعطاء صلاحیة 

ة إنشاء المحكمة إلى الجمعیة ال ا إمكانی ة تستبعد تلقائی ك أن وظائف المحكم ن ذل س الأم عامة ولا إلى مجل
ذا  ل ھ ك أن مث ن، ناھی س الأم ة أو مجل ة العام واء الجمعی رى س ة أخ ابع لأي ھیئ ي ت از فرع ا جھ جعلھ

ة 1الأسلوب في الإنشاء یستوجب تعدیل میثاق الأمم المتحدة ي أعضاء المنظم ة ثلث ب موافق ا یتطل ، وھو م
ةعلى أن ی ن متفق س الأم ي مجل دائمین ف ا یجعل إنشاءھا بواسطة 2كون من بینھم أصوات الأعضاء ال ، م

  .معاھدة ھو الحل الأفضل عملیا إلى جانب الارتباط بمجموعة من المبررات المرتبطة بسیادة الدولة 
ی ة ھو مراعاة حساس دة دولی ة بواسطة معاھ ا إنشاء المحكم تند إلیھ ة وأھم تلك المبررات التي یس

ول النظام الأساسي  ي قب دول ف ع ال مسألة الاختصاص الجنائي الوطني التي تستوجب إتاحة الفرصة لجمی
دول  ین ال ي تختص بتسویة المنازعات ب ا القضائیة الت ا فیھ للمحكمة من عدمھ، ذلك أن الآلیات القائمة بم

ة تستند إلى مفھوم الدول ذات السیادة، ومن ثم لا یمكن إنشاء المحكمة الجنا ابع لمحكم از ت ئیة الدولیة كجھ
ادة  م أن الم ة رغ دل الدولی ائیة  92الع ة القض ا الھیئ ى أنھ ة عل دل الدولی ة الع ت محكم اق عرف ن المیث م

ات قضائیة  أخرى، وسبب  ا تركت المجال مفتوحا لوجود ھیئ ي أنھ الرئیسیة للأمم المتحدة، وھو ما یعن
ا  ة لھ ة الدولی ة الجنائی رارات المحكم ك أن ق ات ذل رارات ھیئ ن ق ا م ر عمق دول وأكث ى ال ار مباشرة عل آث

ع  ي تتمت ة الت دل الدولی ة الع ون لمحكم ا یك ر مم دول، أي أكب ین ال ات ب یم المختصة بتسویة المنازع التحك
  . باختصاص ملزم في بعض الحالات 

ك  ي أن ومن ثم فھناك فارق كبیر بین محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة ویظھر ذل ف
یادة  الاختصاص الملزم لمحكمة العدل الدولیة یؤثر على الدول في علاقاتھا ببعضھا بوصفھا دولا ذات س
ي تمارسھا  تئثار بالسیطرة الت ي الاس دول ف یادة ال ى س ة عل ة الدولی ة الجنائی بینما یؤثر اختصاص المحكم

ذا الاختصاص حینم ن جراء ھ دول ستخترق م یادة ال ة، فس ا الدول ن على رعای ن أن یحال بعض م ا یمك
ى  ؤدي إل كبار موظفیھا وصولا إلى رئیس الدولة إلى المحكمة للمحاكمة وإدانتھم عند الاقتضاء، وھو ما ی
ن  ذا لا یمك ا، وأن إجراء كھ ین فیھ ى المقیم التقیید الواضح للسیادة التي تمارسھا الدولة على رعایاھا وعل

د دعی ة ق ون الدول دما تك ل إلا عن وره بالفع ذه تص ل ھ ئ مث ي تنش دة الت ى المعاھ ع عل ى التوقی لفا إل ت س
  .المحكمة والتصدیق علیھا 

ة  اء محكم اص بإنش دة الاختص م المتح ك الأم ور أن تمل عب تص ھ یص ى أن ح إل دم یتض ا تق ومم
م المتحدة، لأن  ي ھیكل الأم ة ف ج المحكم ة دم ى إمكانی ك إل جنائیة دولیة ذات طابع عالمي، وینصرف ذل

ھ  ذلك یعني ضمنا ي النظام الأساسي، وعلی ا ف ا أطراف دة تلقائی م المتح ي الأم دول الأعضاء ف أن تصبح ال
دة  م المتح كان من الأنسب أن تكون المحكمة ھیئة مستقلة دون إنكار ضرورة وجود رابطة وثیقة بین الأم

ع والمحكمة، وانطلاقا من الأسباب السابقة فإن الآلیة التي اعتمدت في إنشاء المحكمة ھي مع ة م اھدة دولی
دول بسلطة قضائیة  تئثار بعض ال ة لاس ذه الآلی ؤدي ھ ن أن ت اء الخشیة م ة وبق ا لیست مثالی الإقرار بأنھ
ن  س الأم ن مجل ة م ل الإحال تكون تابعة لھا وھو ما حرص النظام الأساسي على الحد منھ من خلال تخوی

ة ومنح ھذه الإمكانیة للدول غیر الأطراف في النظام الأساسي من خ لال موافقتھا على اختصاص المحكم
  .ناھیك عن عدد الدول الذین یصبحون أطراف غیر القلیل الذي اشترطھ النظام الأساسي لبدء نفاذه 

ادة  ق الم دة وف م المتح ة والأم ین المحكم ة ب ى تنظیم العلاق ن  2كما حرص النظام الأساسي عل م
اق ، وآلیة الإن3النظام الأساسي التي سبقت الإشارة إلیھا ى الاتف وم عل ي تق شاء ھذه المتمثلة في المعاھدة الت

                                                
، 2001، جانفي 1، العدد9، تصدر عن كلية شرطة دبي، السنة مجلة الأمن والقانون، »الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية «معتصم خميس مشعشع،  - 1

    . )328-327(ص 
، 8، تصـدر عـن كليـة شـرطة دبي، السـنة مجلـة الأمـن والقـانون، »1998إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة، دراسـة في ضـوء نظـام رومـا عـام  «إبراهيم محمد العناني،  -2

    . )258(، ص 2000، جانفي 1العدد
    . )330-328(معتصم خميس مشعشع، المرجع السابق ، ص  - 3
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دول،  ى ال ن عل س الأم ل مجل ن قب أھم ما یمیز ھذه المحكمة عن المحكمتین السابقتین اللتین تم فرضھما م
  . 1أما ھذه المحكمة فھي تعتمد على الدول ناھیك عن صفة الدوام

اؤھما م ى أساس إنش ابقتین عل ین الس د للمحكمت ھ النق د وج م وق ا دع و م ن وھ س الأم ل مجل ن قب
ة  ادة الثانی دت الم ن النظام الأساسي وأك ى م حظوظ إنشائھا دائمة من خلال اتفاقیة دولیة وفق المادة الأول
ي  على أن یكون ارتباطھا بالأمم المتحدة من خلال اتفاقیة خاصة تحظى بموافقة جمعیة الدول الأطراف ف

  .    2نظامھا الأساسي بعد دخولھ حیز النفاذ
ة، والمقصود  وق وطنی ة ذات عناصر ف ة دولی ا منظم وتوصف المحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ
تتبع ممارسة أي سلطة  بالسلطة فوق الوطنیة أن سلطة أي منظمة دولیة لإلزام الدول الأعضاء فیھا لا تس

ط و ا فق ا أي سلطة سیادیة، فالمنظمات الدولیة التقلیدیة تحظى بسلطة على الدول الأعضاء فیھ لا تكون لھ
ي  ا لتفسیر المصطلح ف ة وفق داخل تلك الدول، وتتمثل الصفة الرئیسیة الممیزة لمصطلح سلطة فوق وطنی

راد، وجود تأثیر مباشر للقوانین التي تضعھا المنظمة الدولیة داخل نطاق إقل ى الأف یم الدول الأعضاء وعل
ة  زام ویؤدي الأثر القانوني الذي یمكن أن ینشأ بالتبعی ى إل ذي أوقضائي إل عن أي إجراء تشریعي أو تنفی

ن خلال أي إجراء تحویلي أو  ة م ك الدول ب تل ن جان الرعایا من الأفراد داخل أي دولة بدون أي تدخل م
یادة،  ي للس قضائي أو تنفیذي، ومن ثم تؤدي السلطة فوق الوطنیة من وجھة نظر الفرد إلى الإحلال الجزئ

و ة وقد كانت بوادر للسلطة ف ل لجن ة مث ة الدولی ن اللجان النھری ن خلال عدد م ى م ذا المعن ة بھ ق الوطنی
  .موصل واللجنة المركزیة لحركة مرور السفن في الراین 

ادة  ا للم وطني وفق وق ال اون ف ا للتع ي نموذج ل الاتحاد الأورب ا یمث اء  249/2كم دة إنش ن معاھ م
ة ذات تطب عالاتحاد، حیث أن الاتحاد لا یستطی ا وضع أنظم ا ملزم ن یكون كل منھ ق عام وحسب ولك ی

ق  ا یتعل ة فیم ات ملزم ر التعلیم ة تعتب و، وبالمقارن ة عض ل دول ى ك رة عل ورة مباش ق بص ھ وینطب بأكمل
ار  رك اختی ن ت د م ھ لاب ات، إلا أن ك التعلیم ا تل ھ إلیھ و توج ة عض ل دول ي ك ا ف وب تحقیقھ ائج المطل بالنت

دو وق الشكل والأسلوب إلى سلطة كل دولة من ال ذه السلطة التشریعیة ف ة لھ ل الأعضاء، وكنتیجة منطقی
  . الوطنیة یمكن أن یتوجھ الأفراد بصورة مباشرة إلى المحكمة الأوربیة التي تضمن حقوقھم 

ھ  ة فإن ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم ة ف وق الوطنی وأما بخصوص نشوء العناصر ف
ث تخول  وفقا للنظام الأساسي فإنھ یجوز للمدعي ق، حی ي التحقی ة محددة ف ام أن یتخذ خطوات میدانی الع

ة  99/4المادة  یم الدول ق داخل إقل ي التحقی ة ف ر إجباری من النظام الأساسي لھ الحق في اتخاذ خطوات غی
ادة  نح الم ن .57/3التي یطلب منھا تقدیم المساعدة والاضطلاع بذلك في غیاب سلطات تلك الدولة وتم د م

ام الأساس ة النظ ك الدول ة لتفك ة الخاص ي الحال ري ف د التح اق عن عة النط لاحیة واس ام ص دعي الع ي الم
ادة  من الم ا تتض ا، كم وض  58/7وانھیارھ اه یف ر بمقتض ا آخ وق وطنی را ف ي عنص ام الأساس ن النظ م

ة  ك الشخص الجریم المدعي باستدعاء أي شخص مباشرة إذا كان ھناك سبب منطقي یدل على ارتكاب ذل
ب العناصر المزعومة،  ى جان ة إل ام المحكم ك الشخص أم ول ذل ا لضمان مث ذا الاستدعاء كافی ویكون ھ

  .  3من النظام الأساسي المتعلقتین بأوامر الاعتقال 59/4والمادة   58/1فوق الوطنیة الواردة في المادة 
  الفرع الثاني

  الاتجاھات الدولیة حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

ى أساس  تنازع الموقف من ان، اتجاه یعارض إنشاءھا عل ة اتجاھ ة الدولی ة الجنائی إنشاء المحكم
ذا  ت لھ ة كان جملة من الأسانید التي یحاول أن یبني علیھا موقفھ واتجاه ثان مؤید لإنشائھا، ویبدوا أن الغلب

اذ،  ز النف ھ حی ة ودخول ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس اد النظ د اعتم ر بع اه الأخی نحاول الاتج وس
  . التعرض لھذین الاتجاھین 

                                                
تمع الدولي المحكمة «فيليب كيرش،  - 1 ، 2004، 27ر، جنيـف، العـدد ، تصـدر عـن اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـمجلة الإنسـاني، »الجنائية الدولية ومسؤولية ا
    . )12( ص

2 - William A, Shabas, op. cit, p(73) . 
لة الدولية للصليب الأحمر، »القضاء الجنائي الدولي الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية ونشوء عناصر فوق وطنية في «ساشا رولف لودر،  -3 ، تصدر عن ا

            ) .162-158(، ص 2002اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، مختارات من أعداد 
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أصحاب ھذا الاتجاه لزموا الرأي المعارض : الاتجاه المعارض لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة- أولا
لفكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة منذ مراحلھا الأولى مستندین في ذلك على مجموعة من الحجج التي 

  : في النھایة تم دحضھا وھي
ة ویتزع -1 ة الدولی ة الجنائی ي معارضتھم لإنشاء المحكم م ھذا الاتجاه أصحاب الفكر التقلیدي ویستندوا ف

اھر  م مظ د أھ كل أح ذي یش ائي، وال انون الجن ة الق دأ إقلیمی افى ومب ة یتن ذه المحكم ل ھ ود مث ى أن وج عل
دأ سیاد ن مب د انتقاصا م ة یع ذه المحكم إن إنشاء ھ ا، السیادة الوطنیة للدول وبالتالي ف ى إقلیمھ ة عل ة الدول

ذه الجرائم ة عن ھ اء المحاكم ام بأعب ، 1خاصة وأن بإمكان القضاء الجنائي الوطني من وجھة نظرھم القی
ت بعض  م أعلن ن ث یادة وم ى الس ائي ستشكل عدوانا عل ویضیفون إلى أن أي محاولة لتدویل القضاء الجن

ة الدول أنھا لیست على استعداد لأن تقبل قیود تفرض على سی ى محكم ا إل لیم رعایاھ زم بتس أن تلت ادتھا ك
ول  ى قب رة عل دول لیست مجب ن أن ال لا ع ة فض یادة المطلق دأ الس افى ومب ذا یتن اقبتھم لأن ھ ة لمع خارجی

  .صلاحیات تمنح لمحكمة جنائیة دولیة في مسائل تعتبر من صمیم السلطان الداخلي للدول 
ادة    ى الم م ا 2/7كما استندوا إل اق الأم ن میث ة م ي الشؤون الداخلی دخل ف دم الت ق بع دة المتعل لمتح

ي  ة یعن یم دول ى إقل ة عل وع جریم ول أن وق یادة والق ة بالس تھم المتعلق ى حج د عل لال التأكی ن خ دول م لل
ة  ة دولی ة جنائی ك كإنشاء محكم ى ذل ات عل وطني فحسب وأن أي افتئ حدوث مسألة داخلیة تھم القضاء ال

ة  یتعارض یمس السیادة الداخلیة للدولة وی ذه المحكم إن إنشاء ھ م ف ن ث ة وم عد تدخلا في شؤونھا الداخلی
ة  یادة الدول م مظاھر س ن أھ ائي وھو م انون الجن ة الق ا یعرف بإقلیمی دأ الاختصاص الإقلیمي أو م مع مب
ا لأن ممارسة  ا وطنی ون إقلیمی وطني یجب أن یك ائي ال انون الجن ق الق الوطنیة والقضاء الجنائي الذي یطب

ا ن  القض یم م ذا الإقل ل ھ ي داخ ع ف ا یق بة لم ا بالنس ى إقلیمھ ة عل یادة الدول اھر س م مظ ن أھ ائي م ء الجن
  .    2جرائم

اك  وقد رفض ھذا الاعتراض انطلاقا من كونھ یقوم على حجة غیر مقبولة، فبشكل عام لم یعد ھن
دول وجود لمفھوم السیادة المطلقة بعد أن أصبحت الدول مقیدة بقواعد القانون الدو ول ال ر قب ث یعتب لي حی

ذرع  ا الت د ممكن م یع الانضمام إلى الأمم المتحدة اعترافا ضمنیا من جانبھا بالتنازل عن سیادتھا، ومن ثم ل
دول،  ي ال ار المسؤولین ف ادة وكب اء والق نح الحصانة للرؤس ة لم ن إلا محاول م یك ذي ل یادة وال وم الس بمفھ

  .عاز أو بتغاض من جانبھم الذین عادة ما ترتكب الجرائم الدولیة بإی
ع الحال  ث یظھر واق ق، حی دأ المطل ك المب د ذل كما أن مبدأ إقلیمیة القانون الجنائي بحد ذاتھ لم یع
ون جرائم خارج  ن یرتكب ا مم ة رعایاھ دول نفسھا حق محاكم نح ال وجود استثناءات عدیدة علیھ ومنھا م

ان  إقلیمھا أو منح نفسھا حق محاكمة كل من یتعرض لمصالحھا ة بغض النظر عن جنسیة أو مك الحیوی
ت 3ارتكاب الجریمة إذا كان ا، ف ون جرائم خارج إقلیمھ ذین یرتكب ا ال لیم مواطنیھ ، وأكثر الدول ترفض تس

رف  ن أن تعت ن الممك ائي الإقلیمي فم دأ الاختصاص الجن الدول قد اعترفت بھذه الاستثناءات المتعددة لمب
تثن ة كاس ة جنائی ة دولی لاحیة محكم ق بص تثناء یحق ذا الاس ان ھ ة إذا ك ة، خاص دة الإقلیمی ر لقاع اء آخ

ذي شاركت  انون ال ك الق ائي، ذل دولي الجن انون ال ائم الق المصلحة الدولیة المشتركة ویعمل على تثبیت دع
  . 4الدول في صیاغتھ وإقراره

ة ھ-2 ة الدولی ة الجنائی اء المحكم اه المعارض لإنش دمھا الاتج ي یق ة الت ین والحجة الثانی ود تقن و عدم وج
دیم  ى تق ادر عل ي ق واضح للقانون الدولي الجنائي یمكن للمحكمة تطبیقھ إلى جانب انعدام وجود جھاز دول
ذین  ى ھ رد عل م ال د ت ذ، وق ة موضع التنفی ذه المحكم ام ھ المتھمین للعدالة أمام ھذه المحكمة أو وضع أحك

د الوجھین للمعارضة بخصوص عدم وجود تقنین للقانون الدول ي الجنائي لا یمكن قبولھ كلیة خصوصا بع
ي  ا ف صدور العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعرف وتحدد ارتكاب عدد من الجرائم الدولیة الخطیرة، كم

ائن  1948الجماعیة سنة  الإبادةاتفاقیة  ة الخاصة باختطاف الطائرات وحجز الرھ ات الدولی وكذا الاتفاقی

                                                
    ) . 87-86(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص -1
، في كتـاب القـانون الــدولي يـة الدوليــة، كيـف نجحنــا فـي إنشـاء المحكمــة الجنائيـة الدوليــة ؟القــانون الـدولي الإنسـاني والمحكمــة الجنائإبـراهيم الـدراجي،  -2

ق، ، ترسيخ دور القانون الدولي الإنساني وآليات الحمايـة، المـؤتمرات العلميـة لجامعـة بـيروت العربيـة، المـؤتمر العلمـي السـنوي لكليـة الحقـو 3/الإنساني، آفاق وتحديات، ج
    ) .152-151(، ص 2005، 1/وقية، لبنان، طمنشورات الحلبي الحق

    ) . 77-76(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
   ) .606(عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -4
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زویلا سنة  1970 ، لاھاي سنة1963طوكیو سنة ( ین ) 1971وفن دا اللت ي یوغسلافیا وروان ذا محكمت وك
  .تعرفان عدد من أخطر الجرائم الدولیة 

الأمر المستحیل   یس ب ھ ل ذ فإن ة موضع التنفی ام المحكم ى وضع أحك أما الجھاز الدولي القادر عل
ذا الجھ دولي عند توفر الإرادة السیاسیة الصادقة من الدول التي تقوم على إنشاء ھ دائم،   از القضائي ال ال

  . 1ویعتبر إنشاء محكمة العدل الدولیة الدائمة مثالا یحتذى بھ في ھذا المجال
ة -3 ذه المحكم ة ھي أن ھ ة الدولی ة الجنائی وأما الحجة الثالثة المقدمة من الاتجاه المعارض لإنشاء المحكم

ذه الحج راد، وھ یة للأف ات الأساس وق والحری ى الحق را عل كل خط دة تش ات المتح ف الولای دھا موق ة یؤك
ة بصلاحیات  ذه المحكم راف لھ رفض الاعت ت ت ث كان ة، حی ة الدولی ة الجنائی الأمریكیة من إنشاء المحكم
ب  ى جان ي، إل انون الأمریك ي الق ا ف وص عنھ ر منص رائم غی ن ج ریكیین ع واطنین أم ة م د محاكم قص

ذه ا اب جرائم صعوبة تنازل المحاكم الأمریكیة عن بعض صلاحیاتھا لھ ین بارتك ة متھم ة لمحاكم لمحكم
  . 2معاقب علیھا في القانون الأمریكي، ففي كلا الحالتین فإن الأمر سوف یتعارض مع الدستور الأمریكي

ة مرارا  دة الأمریكی ات المتح وھذا الموقف الأمریكي تواصل مع مؤتمر روما رغم إعلان الولای
د ب ة، وق ذه المحكم اء ھ ا لإنش ن دعمھ رارا ع ام وتك داد نظ د إع نیة قص ود مض ي جھ د الأمریك ذل الوف

دیل نصوص النظام أوالتوصل  ة لتع المحكمة وفق ما یتلاءم مع مصالحھ من خلال فرض ضغوط مختلف
واطنین  تثناء الم ى اس نص عل ق ال ن طری را ع وص، وأخی ذه النص ض ھ یر بع ول تفس ویات ح ى تس إل

دة، الأمریكیین من تطبیق اختصاص المحكمة في اتفاقیة الع م      المتح ة والأم ین المحكم لاقة المشتركة ب
الذین صوتوا ضد  7وأمام عدم الاستجابة لھذه الطلبات الأمریكیة كان الوفد الأمریكي من أبرز الأعضاء 

ن 3إنشاء المحكمة الم فم ي الع د الأمور ف ، وھذا مرده سیطرة الدول الكبرى من الناحیة الواقعیة على مقالی
  .4ھا لإنشاء المحكمة لأن غالبیة انتھاكات القانون الدولي تقع من ھذه الدولغیر المتصور تأیید

ذي  انون ال ك أن الق والمنطق الذي بني علیھ ھذا الرأي یھدم القانون الدولي الجنائي من أساسھ، ذل
ذا الفعل  ة المسؤولیة الشخصیة عن ھ ة یتحمل تبع ة دولی ل جریم ن ارتكب فعلا یمث یؤكد على أن كل م

ول بغض ال ھ، والق نظر عن جنسیتھ أو مكان ارتكاب جریمتھ أو عدم تجریم ھذا الفعل في قانون       دولت
ذا یتعارض  بغیر ذلك یجعل من القانون الوطني حائلا یحول دون تطبیق أحكام القانون الدولي الجنائي وھ

ك ع ذل وطني، وم انون ال ى الق یادتھ عل دولي وس انون ال مو الق دأ س ع مب ا م ا تام مانات  تعارض إن الض ف
ام  ي النظ ا ف نص علیھ ة ورد ال ة عادل ى محاكمتھم محاكم ین والحرص عل وق المتھم ة حق ة لحمای القانونی
ل  مح بتجاھ ا لا یس ة، وبم ة المتقدم نظم القانونی ع ال ق م ا یتف ق م ة وف ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس

  . 5متھم أمام المحكمةالحقوق الأساسیة والدستوریة لرعایا الدول المتھمین أثناء محاك
ر  وتبدوا الحجج المقدمة من قبل الاتجاه المعارض لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وھي حجج غی

  . مبنیة ولا تستند إلى أسس واعتبارات موضوعیة وھو ما جعل حججھم قابلة للدحض 
ضة لإنشاء محكمة جنائیة رغم تواجد آراء معار: الاتجاه المؤید لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة-ثانیا

دولیة إلا أنھ قد تم اعتماد ھذه المحكمة من خلال دخول نظامھا الأساسي حیز النفاذ، وھو ما یؤكد تفوق 
  : الاتجاه المؤید لإنشائھا وھذا راجع إلى عدة أسباب أھمھا

ى تثب-1 ق المصلحة المشتركة ویعمل عل ى تحقی ؤدي إل ة ی ة دائم ة دولی ة جنائی ت دعائم أن إنشاء محكم ی
ى  انون یرج أي ق راره، ف یاغتھ وإق ي ص دول ف اركت ال ذي ش انون ال ك الق ائي، ذل دولي الجن انون ال الق
ذه  رام ھ د احت ى تأكی ى یعمل عل م، حت تقل ودائ از قضائي مس ى جھ اج إل رام یحت ة والاحت ھ الفعالی لأحكام

ى الا دول عل ي الأحكام ویحدد مسؤولیة كل من یخرج عنھا ویخالفھا، ومصادقة ال دات الت ات والمعاھ تفاقی
د،  ى واح ھ إلا معن یس ل ة ل ال صفة الجرائم الدولی ى بعض الأفع ي تضفي عل ة والت تحظر الجرائم الدولی
ة  ة المفروض ات المحلی ات والالتزام دى الواجب راد تتع ة للأف ؤولیة دولی رف بمس دول تعت ك ال و أن تل وھ

ع علیھم من قبل الدول ذاتھا، ومن طبیعة الانتھاكات الجسی ات، أن تق مة للأفعال المحظورة في تلك الاتفاقی
میر  ى ض ا عل ا عنیف كل ھجوم ات تش ذه الانتھاك ة وأن ھ ائي خاص دولي الجن اص ال ة الاختص ت طائل تح
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ھ  ا بلغت ل م افرا لك دیا س دة، وتح م المتح ادئ الأم داف ومب ع أھ ة وتناقضا م یم الدولی دار للق انیة وإھ الإنس
  . 1البشریة من تقدم حضاري وازدھار

رة -2 ة الخطی ي الجرائم الدولی أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ضرورة ملحة لضمان عدم إفلات مرتكب
لال  ن خ دولیین م رمین ال ة المج بة ومعاقب ى محاس ي عل اع دول ھ إجم ان فی ھ وإن ك ك أن اب، ذل ن العق م

ة ادرة أو راغب ر ق د تكون غی وطني ق ذا القضاء ال ي  القضاء الوطني إلا أن مؤسسات ھ ن     ف العمل، م
ا  ة مواطنیھ أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم بسبب ضعف الإرادة السیاسیة عند الحكومات الوطنیة في ملاحق
ا حدث  ادة الجیش كم ة أو ق ة، كرئیس الدول ي الدول ومعاقبتھم وخصوصا إذا كانوا من المستویات العلیا ف

لیم بعض  ة، أو بسبب في یوغسلافیا السابقة عندما امتنعت لفترة عن تس ة   الدولی ى المحكم المسؤولین إل
  . 2انھیار مؤسسات القضاء الوطني كما حدث في رواندا

ى  ؤدي إل د ی ة ق ن جرائم دولی اكمتھم ع ة لمح اكم الوطنی ى المح ین إل ة المتھم ب أن إحال ى جان إل
ف حائلا دون تطور  ذي یق انون صدور أحكام متناقضة وعقوبات مختلفة في قضایا متشابھة، الأمر ال الق

ا  ن الرجوع إلیھ ام قضائیة مستقرة یمك ھ ویحول دون إیجاد سوابق وأحك الدولي الجنائي ویحد من فعالیت
ام 3مستقبلا ة القی ة عن الجرائم الوطنی اء المحاكم ل بأعب ، كما أنھ قد لا یكون بإمكان القضاء الوطني المثق

ة ذات الطب ي الجرائم الدولی ة الإضافیة، والنظر ف ذه المحكم رة بھ ب خب ي تتطل ة الت ة الخاص ة القانونی یع
  . 4وإمكانیات قد یعجز القضاء الوطني عن تأمینھا

ھ -3 دفاع عن موقف كما یقدم الاتجاه المؤید لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة سببا آخر ویستند علیھ كحجة لل
دة تطورا جذري وأصبح ی م المتح ة الأم ي ظل منظم اییر وھو أن النظام الدولي قد تطور ف ى مع وم عل ق

ات  اب الآلی زا بسبب غی ھ عج ا زال یواج اییر م ك المع ق تل دا، إلا أن تطبی ا جی ة تأسیس حة ومؤسس واض
ت  ت الحرب ووق دة وق اب جرائم عدی ن ارتك اني م دولي یع ع ال ازال المجتم م م ن ث بة، وم ة المناس الدولی

ن الو دولي فم ي النظام ال ل ف دارك الخل ن ت ة السلم على السواء، ولكي یمك ة جنائی م دولی اجب إنشاء محك
ام  ة لأحك رة العدال ق فك ا یحق ذا م ة، وھ فة الدولی ة أو ذات الص رائم الدولی ي الج ة مرتكب تص بمحاكم تخ
ى  ا إل ت فیھ ر الب رك أم ن ت دلا م اب أو ب دون عق انون ب ذا الق ات ھ رك انتھاك ن ت دلا م دولي ب انون ال الق

ن  دلا م ا الأمر، أو ب ي یعنیھ ة الت د المحاكم الوطنی ارا للنق ن أن تكون مث ة یمك ة مؤقت اكم دولی تأسیس مح
  . 5والاتھام بالتحیز أو مجالا للاتھام بإصدار أحكام قاسیة

ن  -4 لال م ى الإق ؤدي إل ة أن إنشاءھا سوف ی والسبب الأخر المقدم كحجة من قبل مؤیدي إنشاء المحكم
ى إرادة أعمال الانتقام أو المعاملة بالمثل التي تلجأ إلیھا الدول خاصة  ك للضغط عل في زمن الحرب، وذل

ة  الدول الأعداء لأن الدولة المعتدى علیھا أو المضرورة یمكنھا أن تلجأ إلى ھذه المحكمة للمطالبة بمحاكم
ت  ي كان ة الت ال الانتقامی ى الأعم ى اللجوء إل المسؤولین ومعاقبتھم عن جرائمھم دون أن تكون بحاجة إل

  . 6سائدة من قبل
دة كما أن إنشاء  دة وبعی ة ومحای ة عادل أمین محاكم المحكمة الجنائیة الدولیة یعد ضرورة ملحة لت

ي  ة الت ارات النصر والھزیم ة بغض النظر عن اعتب ق العدال عن التأثر بدوافع الانتقام والثأر، تؤمن تحقی
  . 7رافقت معظم المحاكمات الدولیة الجنائیة السابقة

انوني ج-5 ام ق و أن أي نظ ر ھ بب الأخ ى أن والس د عل ى التأك ة الأول تھدف بالدرج د وأن یس ائي لا ب ن
د جاء  ة، وق ة عادل د محاكم ا بع ي یرتكبونھ منتھكي أحكام ھذا النظام سوف یتحملون مسؤولیة الجرائم الت
ة  ة العسكریة الدولی ي أصدرتھا المحكم ام الت ن الأحك ادئ المستخلصة م النص على ھذا المبدأ ضمن المب

دولي أن (بنورمبرج على أساس انون ال ا للق ة طبق كل شخص یرتكب أو یشترك في ارتكاب فعل یعد جریم
اب تحقا للعق ؤولا ومس ون مس انون ) یك ام الق ا لأحك لا مخالف ب عم ذي یرتك رد ال ي أن الف دأ یعن ذا المب وھ

ي  الدولي یعتبر مسؤول مسؤولیة شخصیة وبصورة مباشرة أمام القضاء، وھذا المبدأ یمثل تحولا جذریا ف
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ائي نظام ا ي جن ق إنشاء قضاء دول ذ عن طری ن الواجب وضعھ موضع التنفی م فم ن ث دولي وم انون ال لق
  .  1یكون مختصا بالمحاكمة والعقاب على الجرائم الدولیة

ا -6 ا م ي غالب ة والت ة الدولی ا لنظام الجزاءات الجماعی دیلا طبیعی د ب ة یع أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی
لبي  النظام إسقاطیكون ھدفھا  أثیر س السیاسي المرتبط بالجرائم الدولیة والتضییق علیھ، وھو ما یكون لھ ت

ار  ة وحص ن مقاطع ادیة م ة للجزاءات الاقتص ام، كنتیج ذا النظ ة لھ وى المعارض ى الق عب وعل ى الش عل
زاءات  ي الج ببوا ف ذین تس ام ال ن الحك لیین م تھدفین الأص ى المس أثیر عل ا أي ت ون لھ ر دون أن یك وحظ

لما ارتكبوه من جرائم دولیة ومن أمثلة تلك الجزاءات التي تم فرضھا على یوغسلافیا السابقة قصد نتیجة 
  . 2إسقاط الرئیس الیوغسلافي سلوبودان میلوسوفیتش

وأما السبب الأخر الذي یؤكد على ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، لأن البدیل في حالة عدم وجود -7
ة  ل محاكم ة أن تظ ذه المحكم د ھ رائم ض رب والج رائم الح دوان وج ة الع ة جریم ة خاص رائم الدولی الج

دول  تطیع ال ة تس ذه الحال ي ھ ر، فف ب الأخ ة الجان ب وھزیم ار جان ة انتص ي حال ط ف ة فق انیة ممكن الإنس
ة  رب العالمی ب الح لا عق دث فع ا ح ذا م رب، وھ ي الح ة مجرم ة لمحاكم اكم خاص كیل مح المنتصرة تش

ذي الثانیة عندما قام الحلفا ة مجرمي دول المحور، الأمر ال و لمحاكم ورمبرج وطوكی ي ن ء بإنشاء محكمت
ة  ا محاكم ذات صفة دولی أثار شكوك البعض في مدى مشروعیة ھذه المحاكمات ولم یعترفوا بھا على أنھ
ین  ة مجرمي الحرب المنتم دول المنتصرة لمحاكم ل ال وإنما نظروا إلیھا باعتبار أنھا محاكم مشكلة من قب

  .ل المھزومة، واستسلام ألمانیا والیابان الكامل ھو الذي مكن الحلفاء من تشكیل تلك المحاكم للدو
ي  د انتھت ف ت الحرب ق دة أو كان ة أو معاھ ف بسبب ھدن د توق ال ق الي إذا افترضنا أن القت وبالت

لیم  ان تس ان بالإمك ا ك و، وم ورمبرج وطوكی ات ن ان إجراء محاكم ان بالإمك ا ك ین صالح ألمانیا لم المتھم
ول  ر المعق ن غی ھ م ب أن ى جان بجرائم الحرب من الألمان والیابانیین لمحاكمتھم أمام ھاتین المحكمتین، إل
ا  و م ا، وھ ھ علیھ توجب محاكمت ة تس ة دولی اقتراف جریم ام ب ن ق ب المنتصر م ون ضمن الجان أن لا یك

جرائم دولیة بغض النظر عن  یجعل إنشاء محكمة جنائیة دولیة ضرورة ملحة لمحاكمة المتھمین بارتكاب
  . 3جنسیة ھؤلاء المتھمین أو مراكزھم الرسمیة في الدول التي ینتمون إلیھا

وى المشاركة  وازین الق ة م ة الدولی ة الجنائی ة للنظام الأساسي للمحكم وقد عكست الصیغة النھائی
ود المشاركة، و اضطرار أنصار  اورات الوف ا وجسد من ة في المؤتمر الدبلوماسي بروم ة الجنائی المحكم

ة  یح إخراج المحكم اع یت ى إجم الدولیة ورغم كونھم الأكثریة إلى تقدیم تنازلات عدیدة بغرض التوصل إل
دین لإنشاء  ین المؤی ة وسط ب ي منطق ى ف ا النظام الأساسي تبق ي صدر بھ إلى حیز الوجود، فالصیغة الت

تقلالیة  ن الاس رة م ة كبی عة ودرج لاحیات واس ة ذات ص ة قوی ر محكم ات غی ف المنظم و ذات موق وھ
وى  وازین الق ن وم س الأم یطرة مجل ع لس عیفة تخض ة ض اء محكم دون إنش ذین یؤی ك ال ة، وأولئ الحكومی

  .  4الفاعلة بما في ذلك حق الفیتو ویضع للدولة الأمة أسبقیة عن الأفراد وحقوقھم الإنسانیة
النفاذ حسم المسألة لصالح الاتجاه  ویبدوا أن دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز

ال  اك مج د ھن م یع ھ ل ارض، وأن اه المع مات الاتج ود بص ع وج ة م ة الدولی ة جنائی اء محكم د لإنش المؤی
ذه  ل ھ ى جع ل عل و العم م ھ ك أن المھ ارض ذل اه المع ن الاتج ة م ج المقدم وة الحج دى ق ي م وض ف للخ

اءة والان ة وكف ا بفعالی وط بھ ا المن ؤدي دورھ ة ت ة المحكم ا، ومحاول ات أمامھ ع العقب ى وض راف عل ص
ا ھو  ق م ا وف ام بوظائفھ ا والقی داف المرجوة منھ ق الأھ ا العرضي قصد تحقی ة وجودھ ي حال ا ف تجاوزھ

  . معھود لھا بھ في النظام الأساسي 
  المطلب الثاني

  تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة وھیكلتھا

ة الدولی ة الجنای ي للمحكم ام الأساس ب النظ ي بموج اذ ف ز النف ل حی ذي دخ ة  1ة ال  2002جویلی
د  ى الأشخاص إزاء اش ا السلطة لممارسة اختصاصھا عل ة لھ أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة كھیئة دائم

ادة  منتھ الم ا تض ذا م دولي، وھ ام ال ورة موضع الاھتم ر  1الجرائم خط ون مق ام الأساسي، ویك ن النظ م
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    . )49(، ص 1999سبتمبر 
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ادة المحكمة في لاھاي بھولندا أو في أي مك ا تضمنتھ الم ق م ك مناسبا وف ة ذل رى المحكم دما ت  21ان عن
ة  ة اللازم ة القانونی س الأھلی ا نف من النظام الأساسي، ویكون للمحكمة شخصیة قانونیة دولیة كما تكون لھ

  . 1من النظام الأساسي 4لممارسة وظائفھا وتحقیق أھدافھا حسب ما ورد في المادة 
ي الأ ة ھ میة للمحكم ات الرس یة واللغ ة والفرنس ینیة والعربی یة والص ة والروس بانیة والإنجلیزی س

ات الرسمیة  50/1وفق ما ورد في المادة  من النظام الأساسي، وھي ذات لغات الأمم المتحدة وتنشر باللغ
ى  ة عل یة معروض ائل أساس م مس ة بحس رى المتعلق رارات الأخ ة والق درھا المحكم ي تص ام الت الأحك

ق المحكمة، والتي تحددھا  اییر وف ن مع ة م د الإجرائی ات والقواع د الإثب رره قواع ا تق ھیئة الرئاسة وفق م
  : من النظام الأساسي، ومن القرارات التي تعتبر أنھا تحسم مسائل أساسیة 50/2المادة 

ا - یة م ة قض ل بمقبولی ا یتص ائیة أو فیم ا القض أن ولایتھ ة بش رارات المحكم ع ق ن (جمی یة م ول القض قب
  ) .عدمھ

ة والإذن جمیع - ع المحكم قرارات الدائرة الابتدائیة بشأن عدم قدرة دولة طرف على تنفیذ طلب التعاون م
 .للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقلیم ھذه الدولة 

ررت - ات الرسمیة، إذا ق ع اللغ وتنشر القرارات المتعلقة بتثبیت التھم و بالجرائم المخلة بإقامة العدل بجمی
ا ھیئة  ات جمیعھ ذه اللغ الرئاسة أنھا تحل مسائل جوھریة، ولھیئة الرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بھ

ي  ام الأساس ذ النظ یر أو تنفی ل بتفس یة تتص ائل رئیس م مس رارات تھ ذه الق ت ھ ى كان لحة  أو   مت بالمص
  .العامة، وتعتمد قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة بجمیع اللغات الرسمیة 

ة وعلى ا دابیر الإجرائی لمحكمة أن تكفل احترام جمیع ما تنشره من وثائق بواجب حمایة سریة الت
  .وأمن الضحایا والشھود 

ات  میة أخرى كلغ ات رس تخدام لغ ن اس یة ویمك ة والفرنس ي الإنجلیزی ة ھ ل بالمحكم ولغات العم
د یحدث ذ ة، وق د الإجرائی ا إذا كانت عمل في الحالات التي تحددھا قواعد الإثبات والقواع ي حال م ك ف ل

ك أي  ب ذل أغلبیة الأطراف في القضیة المعروضة أمام المحكمة تفھم إحدى اللغات الأخرى وتتكلمھا وطل
ة  وز لھیئ دفاع، ویج ام أو ال دعي الع ب الم ن جان ك م ب ذل ة طل ي حال ذة أو ف دابیر المتخ ي الت ارك ف مش

دابیر، الرئاسة أن تأذن باستخدام لغة رسمیة أخرى كلغة عمل في ح ال اعتبار تلك اللغة تزید من فعالیة الت
ر  ة غی تخدام لغ ب اس دعوى أن یطل ي ال دخل ف ا بالت مح لھ ة یس دعوى أو دول ي ال رف ف ن لأي ط ویمك
ة أن  ى المحكم ا، وعل ررا كافی ھ مب ذلك إذا وجدت ل ة ب ھ المحكم أذن ل ھ وت ن جانب الإنجلیزیة والفرنسیة م

  . 2یة الكفیلة بتنفیذ التزاماتھاترتب خدمات الترجمة التحریریة والشفو
ة  داد النظام الأساسي للمحكم د إع ار جدل عن د ث ة فق دة والمحكم م المتح ین الأم ة ب وحول العلاق
ة  رأي داخل لجن ف ال ث اختل دة، حی م المتح ة الأم ین منظم ا وب ة بینھ ة العلاق ول طبیع ة ح ة الدولی الجنائی

ازا القانون الدولي وكذلك داخل اللجنة التحضیریة، فق ة جھ ى ضرورة أن تكون المحكم بعض إل د اتجھ ال
دیل  ى إجراء تع اج إل ا یحت ة وھو م دل الدولی ة الع ى شاكلة محكم م المتحدة عل رئیسیا ضمن أجھزة الأم
نھم أصوات الأعضاء  ن بی ى أن یكون م ة عل ي أعضاء المنظم ة ثلث ب موافق دة ویتطل م المتح لمیثاق الأم

تقلة ومرتبطة الدائمین في مجلس الأمن متفقة، بی ة شخصیة مس ى أن تكون للمحكم ان إل ق ث ا اتجھ فری نم
ات  ع المنظم ابھا لوض عا مش ة وض اذ المحكم لال اتخ ن خ ة م ة تعاونی لال رابط ن خ دة م الأمم المتح ب

ف تشكك  63و  57المتخصصة وفق ما ھو وارد في المادتین  ذا الموق ار ھ دة، وأث م المتح اق الأم من میث
  .ذه العلاقة للھدف المتوخى من المحكمة البعض حول مدى مناسبة ھ

حت أن  د أوض ات ق إن المناقش رار ف افي للإق د الك ى التأیی ابقین عل اھین الس ول الاتج ورغم حص
یة  ور الأساس ن الأم د م دة یع م المتح ة والأم ین المحكم ة ب ة وثیق ة علاق ول أن إقام ا ح ا عام اك اتجاھ ھن

ا، بش ة ومكانتھ ة المحكم ق عالمی روریة لتحقی اس والض ة المس ذه العلاق ود ھ ى وج ب عل رط أن لا یترت
تم  اق خاص ی رام اتف ب إب ة یتطل ذه العلاق ة ھ د رؤي أن إقام باستقلال المحكمة بأي شكل من الأشكال، وق
دول الأطراف  ة ال ة وبموافق د إنشاء المحكم ا بع ى م وضعھ إما كمرفق للنظام الأساسي أو یرجأ إبرامھ إل

ین في النظام الأساسي، وحول طبیع رم ب اق المب ى الاسترشاد بالاتف ذھب إل ار ت د عرضت أفك ة العلاقة فق
م  ة الأم الأمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمحكمة الدولیة لقانون البحار المنشأة بمقتضى اتفاقی

                                                
   . )198(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
   . )78-77(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2
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ن ، وتم تنظیم ھذه ال19941والتي دخلت حیز النفاذ في نوفمبر  1982المتحدة لقانون البحار لسنة  ة م علاق
   . 2الأساسي من النظام  2خلال اتفاقیة تعتمدھا جمعیة الدول الأطراف وفق ما ورد في المادة 

ة  ة ھي نفسھا العلاق ة وتكون العلاق ذه الاتفاقی داد مشروع لھ على أن تقوم اللجنة التحضیریة بإع
م  ون أھدافھا قریبة من أھدافمع الھیآت الأخرى المنشأة بموجب اتفاقیة والتي تك ى أن الأم دة، بمعن المتح

  . 3الأمم المتحدة ترى إمكانیة عمل ھذه الھیآت معھا كجزء من نظامھا
ذین  ك ال ف أولئ ین موق ارة عن حل وسط ب ومن ثم فالعلاقة التي أخذ بھا النظام الأساسي ھي عب

ة حال  أعلنوا رغبتھم في إنشاء محكمة تابعة للأمم المتحدة بصورة كاملة وبین من یرى أنھ لا غنى ي أی ف
ة  ة لكي تكون المحكم ذه العلاق ى أن تكون ھ ق عل ة فالكل متف عن إقامة صلة بین الأمم المتحدة والمحكم

  .  4ھیئة قضائیة للمجتمع الدولي ولیس لعدد محدود من الدول
  الفرع الأول

  تعیین القضاة والتدابیر العامة لعمل المحكمة

ة  36/1قاضیا وفق المادة  18تتكون المحكمة من  ة الرئاسة نیاب من النظام الأساسي، ویجوز لھیئ
ادة  ر الزی ا تعتب ن أجلھ ي م ان للأسباب الت ا ببی رن اقتراحھ دد وأن تق ذا الع عن المحكمة أن تقترح زیادة ھ
ي  أمر ضروریا وملائما، وفور تقدیم الاقتراح یقوم مسجل المحكمة بتعمیمھ على جمیع الدول الأطراف ف

ة ي للمحكم ام الأساس نة،  النظ ل س رة ك ع م ي تجتم راف الت دول الأط ة ال ن جمعی راح م ذا الاقت ر ھ وینظ
ا  ھ ثلث ق علی إضافة إلى اجتماعاتھا في الدورات الاستثنائیة التي تقضي بھا الضرورة، ویتم اعتماده إذا واف

د ا اد أعضاء الجمعیة وتنفذ الزیادة في الوقت الذي تحدده الجمعیة، ھذا ولھیئة الرئاسة في أي وقت بع عتم
رر  ة یب ي المحكم ان عبء العمل ف دد إذا ك ي الع یض ف رح إجراء تخف اذ أن تقت ز النف الزیادة ودخولھا حی

ن  ة ع اة المحكم ي لقض دد الكل ل الع رط ألا یق یض ذات  18بش راح التخف اد اقت ي اعتم ع ف یا، ویتب قاض
اة تخف دد القض یض ع تم تخف یض ی راح التخف اد اقت د اعتم دد، وعن ادة الع راءات زی ا إج دریجیا كلم ا ت یض

  . 5انتھت مدة اختصاص ھؤلاء القضاة وإلى أن یتم بلوغ العدد اللازم
ة  ن الصفات الشخصیة والمھنی ى مجموعة م وافره عل ى أساس ت ة عل ار قضاة المحكم ویتم اختی

ادة  ھ الم ن  36وفق ما نصت علی ة الشخصیة یجب أن یكون القاضي م ن الناحی ن النظام الأساسي، فم م
لا ي ذوي الأخ ون القاض ي أن یك ة فینبغ ة المھنی ن الناحی ا م ة، أم اء والنزاھ ھ بالحی ھود ل ة ومش ق الرفیع

ا  ق م ة صاحبة الترشیح وف ي الدول ى المناصب القضائیة ف ي أعل المرشح مستوفیا لشروط تؤھلھ للعمل ف
ادة  ھ الم انون ا 36/3نصت علی ي الق رة ف اءة والخب ن ذوي الكف ن النظام الأساسي، وأن یكون م ائي م لجن

ي  ة أوف والإجراءات الجنائیة والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاضي أو مدع عام أو محام أو بصفة مماثل
ان  وق الإنس اني وحق دولي الإنس انون ال ل الق ة مث اص المحكم لة باختص دولي ذات الص انون ال روع الق ف

ل القضائي بالمحكم لة بالعم انوني ذي ص ل ق ال عم ي مج عة ف ة واس رة مھنی ھ وخب ا نصت علی ق م ة وف
ة  36/3المادة  ازة وطلاق ة ممت ى معرف ى أن یكون المترشح عل من النظام الأساسي، إلى جانب نصھا عل

ة ات العمل الأساسیة بالمحكم ن لغ ل م ى الأق ي النظام الأساسي 6في لغة واحدة عل ة طرف ف ، ولأي دول
  : للمحكمة أن تسمي مرشحین للعمل في المحكمة وذلك بإتباع ما یلي

  .التدابیر المتعلقة بتسمیة مرشحین للتعیین في أعلى المناصب القضائیة في الدولة المعنیة -1
ذلك، -2 ة لتسمیة مرشحین           ل دل الدولی ة الع التدابیر المنصوص علیھا في النظام الأساسي لمحكم

ة رر للشعب الأھلی ة(وبالرجوع إلى ھذا النظام نجد أنھ یق ا  التي) المجموعات الوطنی ا وفق ا حكومتھ تعینھ

                                                
    . )259-258(، المرجع السابق، ص 1998دراسة في ضوء نظام روما عام إبراهيم محمد العناني، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية،  -1
   . )198(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
ء علــى لجنـة منــع التعـذيب ولجنــة الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيــة والثقافيـة ولجنــة القضـا: المنظمـات المنشـأة بموجــب معاهـدة والــتي علـى علاقــة بـالأمم المتحـدة هــي -3

م ولجنــة حقـوق ا لطفـل، أنظـر محمـود شــريف جميـع أشـكال التفرقـة العنصـرية ولجنـة القضــاء علـى التفرقـة ضـد المـرأة ولجنـة حمايــة حقـوق العمـال المهـاجرين وأعضـاء عـائلا
ا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم ا      ) . 198(لجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، ص    بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

    . )330(معتصم خميس مشعشع، المرجع السابق، ص  -4
   . )47(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -5
     ) .316-315(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -6
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ادة  ي الم ة ف یم الدائم ة التحك اء محكم وعة لأعض روط الموض نفس الش أن  44ل ي ش اي ف ة لاھ ن اتفاقی م
  .التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة تسمیة المرشحین 

ا  ت بھ ي یثب ة الت ات اللازم ان مفصل یتضمن المعلوم حوبة ببی ویجب أن تكون الترشیحات مص
دم لأي وفاء المرشح بالمتط ة أن تق ي النظام الأساسي للمحكم ة طرف ف ابقا، ولكل دول ذكورة س ات الم لب

ذي لا  د ال ا، والشرط والوحی ن رعایاھ زم بالضرورة أن یكون م دا لا یل انتخاب سیتم إجراؤه مرشحا واح
ان  رر إذا ك دول الأطراف أن تق ة ال دول الأطراف، ولجمعی ا إحدى ال یتجاوز عنھ ھو أن یكون من رعای

ا  ذلك ث مراجعتھ ن حی ي بالترشیحات م ا، تعن ا وولایاتھ ة تكوینھ مناسبا إنشاء لجنة استشاریة تحدد طریق
داد 1والتأكد من توافر الشروط في المرشحین والتجھیز لعملیة الانتخاب تم إع ، ولإجراء عملیة الانتخاب ی

  : قائمتین
ي مجال وتعرف كذلك وتحتوي على أسماء المرشحین الذ): أ(القائمة الأولى  ة ف ین تتوافر لدیھم كفاءة ثابت

  .القانون الجنائي والتدابیر الجنائیة والخبرة المناسبة اللازمة في مجال الدعوى الجنائیة 
ي مجال ): ب(القائمة الثانیة  ة ف وتعرف كذلك وتحتوي على أسماء المرشحین الذین تتوافر فیھم كفاءة ثابت

ة واسعة القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل  رة مھنی القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وخب
  .في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة 

ي إدراج  ي یرغب ف ة الت ار القائم ائمتین أن یخت ا الق ة لكلت وللمرشح الذي تتوافر فیھ مؤھلات كافی
ى  5و) أ(الأقل من القائمة قضاة على  9اسمھ بھا، ویجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب  قضاة عل

ة  ن القائم ل م ن ) ب(الأق اظرة م ة بنسبة متن اظ للمحكم ل الاحتف ى نحو یكف ة عل ات اللاحق نظم الانتخاب وت
  . 2القضاة المؤھلین من القائمتین

ادة  ینتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع تعقده جمعیة الدول الأطراف لھذا الغرض وفقا للم
ة من الن 112 ا وطریق ا ونظام عملھ دول الأطراف ومھامھ ة ال ظام الأساسي التي تبین كیفیة تشكیل جمعی

حون  م المرش ة ھ ون للمحكم خاص المنتخب ون الأش ا، ویك اذ قراراتھ ویت لاتخ ى  18التص لین عل الحاص
ة انتخاب ار أن عملی  أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبیة ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة باعتب
اف  دم انتخاب عدد ك ي حال ع القضاة من المسائل الموضوعیة التي تنظرھا جمعیة الدول الأطراف، وف
تم شغل  ى ی ق ذات الإجراءات السابقة حت ة وف راع متتالی ة اقت راع الأول تجري عملی من القضاة في الاقت

ا دول ن رعای ة الأماكن المتبقیة، ولا یجوز أن یكون في ھیئة القضاة أكثر من قاضي م ي حال دة، وف ة واح
ة  ھ المدنی ادة حقوق ا ع ارس فیھ ي یم ة الت ا للدول ا تابع ي مواطن د القاض یة یع دد الجنس ازدواج أو تع

  : ما یلي) ألف، باء(، ویراعي في اختیار القضاة من القائمتین3)الجنسیة الفعلیة(والسیاسیة
  .تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في العالم -1
 .العادل التوزیع الجغرافي -2
 .تمثیل عادل للإناث والذكور من القضاة -3
ي مسائل -4 ة ف رة قانونی ین الأعضاء قضاة ذووا خب تراعي الدول الأطراف أیضا الحاجة إلى أن یكون ب

  .4محددة تمثل دون حصر مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال
الرئیسیة في العالم لما یعكسھ  ومن البداھة اشتراط مراعاة الاعتبار الخاص بتمثیل النظم القانونیة

دولي، إضافة  ع ال ذلك من ثقل قانوني لعمل المحكمة، كونھا تعكس مختلف الاتجاھات القانونیة في المجتم
ادة  رره الم ا تق ب م ة حس ا المحكم ي تطبقھ ة الت دة القانونی ادر القاع ى أن مص ي  21إل ام الأساس ن النظ م

ادئ و المب ة ألا وھ ة  للمحكمة الجنائیة الدولی وانین الوطنی ن الق ة م ي تستخلصھا المحكم انون الت ة للق العام
نظم ...للنظم القانونیة في العالم ف ال ى مختل ده ھو وجود قضاة ینتمون إل ك وتأكی إلخ، وما یكفل تحقیق ذل

  .القانونیة الرئیسیة في العالم  
د جرى العمل ع ادل، فق ي الع ع الجغراف ار التوزی ب أما بخصوص ضرورة مراعاة اعتب ى تطل ل

ف  ة لمختل ھذا الاعتبار في الأجھزة الدولیة العالمیة التي تضم ممثلین للدول الأعضاء لكفالة مشاركة عادل
ة  ة الدائم ة كالمحكم ن أجھزة قضائیة دولی المناطق الجغرافیة في العالم، ولم یسبق أن أشترط فیما سبق م

ات السیاسیة، للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولیة باعتبارھا أجھزة قضائی أثر بالتوجھ ة وموضوعیة لا تت
                                                

  . )48(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
 ) .107-106(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  - 2
  . )49(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
   . )108-107(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -4
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اطق  ة أو من تئثار منطق دم اس ھ ع ة ھدف ة الدولی ة الجنائی ي المحكم ار ف ذا الاعتب ب ھ وھو ما یعني بأن تطل
زا  ذلك تعزی اءات وك جغرافیة معینة بانتماء قضاة المحكمة إلیھا، إبعادا لأي شبھة بالتأثر الناجم عن الانتم

  .فة الدول ومختلف شعوب العالم في عمل المحكمةللثقة العامة من قبل كا
اب  تح الب د ف ن القضاة قص اث م ذكور والإن ادل لل ل الع و التمثی ث وھ ار الثال ب الاعتب أتي تطل وی
اث  ار الإن ى ترشیح واختی ة عل ات المعنی للعمل في المحكمة للإناث إلى جانب الذكور، وحث الدول والجھ

د مثل الذكور للعمل في المحكمة إلى جان واع القضایا، ویؤك ب تناسب تولي الإناث القضاء لنظر بعض أن
ى أن  ة الحاجة إل ذلك اشتراط الفقرة الأخیرة ضرورة أن تراعي الدول الأطراف في اختیار قضاة المحكم
ألة العنف ضد  ي مسائل محددة تشمل دون حصر مس ة ف رة قانونی م خب یكون من بین الأعضاء قضاة لھ

  . 1مشاركة الإناث في القضاء یناسب النظر في ھذا النوع من القضایا النساء أو الأطفال ولعل
د  9ویشغل القضاة مناصبھم لمدة  ث بع ث  3سنوات على أن یجري تجدید الثل د الثل سنوات وتجدی

ذي انتھت 2سنوات 9سنوات أما الباقون فیعملون لمدة  6الثاني بعد  ، ولا یجوز إعادة انتخاب القاضي ال
ة  3كان قد اختیر لمدة ولایتھ إلا إذا  ة كامل ھ للولای سنوات عند أول تشكیل للمحكمة، إذ یجوز إعادة انتخاب

ثلاث سنوات  دة قاضي شغل منصبھ ل ال م ر لإكم ن اختی ى م ث   أي لتسع سنوات، إضافة إل ل حی أو أق
ي منص 9یجوز إعادة انتخابھم لمدة اختصاص كاملة أي  ھ ف ذي انتھت مدت بھ سنوات، ویستمر القاضي ال

ا القاضي  ي عین بھ دائرة الت ام ال ھ أم ا أو فی دأ بالفعل النظر فیھ د ب لإتمام أیة محاكمة أو استئناف یكون ق
  .سواء كانت الدائرة ابتدائیة أو دائرة استئناف 

ار  دم إعادة الاختی ة ع وقد بررت اللجنة التحضیریة التي أعدت مشروع النظام الأساسي للمحكم
دم إعادة  لمدة جدیدة بالقول أن ذلك دأ ع د مب ذي یؤی ائي ال دولي الجن ى الطابع الخاص للقضاء ال یرجع إل

ر  ار غی ذا الاعتب ذكر أن ھ ة القاضي، والجدیر بال ھ أو موضوعیة وحیادی ة فی ا لاختلال الثق ار منع الاختی
ة موجود بالنسبة لقضاة محكمة العدل الدولیة، وبالتالي یجوز إعادة اختیار القاضي لمدة ولایة أو أكث ر تالی

  . 3للمدة التي انتھت
ان  37وتنص المادة  و مك من النظام الأساسي للمحكمة على ما یعرف بالشواغر القضائیة أي خل

راءات  روط والإج ا للش اغر طبق ب الش غل المنص ر یش ي آخ اب قاض تم انتخ ة ی ذه الحال ي ھ ي، فف القاض
ن ولا ة م دة الباقی ب الم ي المنتخ ل القاض ى أن یكم ا عل ابق بیانھ ة الس دة الباقی ت الم لفھ، وإذا كان ة س  3ی

ادة  ام الم ب أحك ة بموج ة كامل دة ولای ھ لم ادة انتخاب وز إع ل یج نوات أو أق ي  36س ام الأساس ن النظ م
ة ب 4للمحكم غل المنص اب لش راء انتخ ة إج ذه الحال ي ھ ین ف اة فیتع د القض ب أح و منص ة خل ي حال ، فف

ذ ي ھ ھ وف ان القاضي بسبب وفات و مك د یخل یس الشاغر، وق ا رئ ة كتابی ة رئاسة المحكم غ ھیئ ة تبل ه الحال
  .مكتب جمعیة الدول الأطراف بالوفاة 

راره  ة بق وقد یخلوا المكان بسبب الاستقالة وھنا یقوم القاضي المستقیل بإبلاغ ھیئة رئاسة المحكم
ا  دول الأطراف كتابی ة ال ى      بتقدیم الاستقالة وبدورھا تقوم الھیئة بإبلاغ رئیس مكتب جمعی ذلك، وعل ب

رة أن  6القاضي المستقیل أن یقدم إشعارا باستقالتھ قبل تنفیذھا بـ  ذه الفت ھ خلال ھ ل، وعلی ى الأق أشھر عل
دة  ة، ویكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر الم یبذل قصارى جھده للاضطلاع بمسؤولیاتھ المعلن

باب موض ي لأس دیل أي قاض وز تب ذا ویج لفھ، ھ اص س ن اختص ة م تقالة، الباقی ا الاس ررة منھ وعیة ومب
                                                

  . )50(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
رينيه : قاضيا كما أجرت القرعة لتحديد مدة ولاية كل واحد منهم على النحو التالي  18مارس  7إلى 3اختارت جمعية الدول الأطراف في اجتماعها المنعقد من - 2

سنوات  9سنوات وأدريان فلفورد من المملكة المتحدة لمدة  9سنوات وفاتو ماتا ديارا من مالي لمدة  9ومورين هاردنج من ايرلندا لمدة  سنوات6بلاتمان من بوليفيا لمدة 
 9ا لمــدة ســنوات وفيليــب كــيرش مــن كنــد 3ســنوات وهــانز بيــتر كــول مــن ألمانيــا لمــدة 6ســنوات وكلــود جــودا مــن فرنســا لمــدة  9وكــارل هدســون مــن ترينــدا وتوبــاجو لمــدة 

سنوات وجورجيت  بيكـيس مـن قـبرص  9سنوات وإليزابيث أديو بنيتو من كوستاريكا لمدة  3سنوات وأكوكو ينجي من غانا لمدة  3سنوات وأركي ولا من فنلندا لمدة 
سنوات وسانج هون سونج  3لاد من ساموا لمدة سنوات وكويلو مونو رونى س6سنوات ومورو بوليتى من إيطاليا لمدة 6سنوات ونافانيتم من جنوب إفريقيا لمدة  6لمدة 

سنوات،  أنظر إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية،  3سنوات وأينتا أساكا من لا تفيا لمدة  9سنوات وسيافيا هيلانا ستيز من البرازيل لمدة  3من كوريا لمدة 
  ) .51(المرجع السابق، ص 

انتخـاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في اجتمـاع : مـن القضـاة، أنظـر  7فق مع مضمون المادة حيث نجد تمثيل نسـائي ملحـوظ لــوقد تم انتخاب النساء وفق ما يت -
  :2003فيفري  12جمعية الدول الأطراف بتاريخ 
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ي  د ف العذر المقبول، عدم الصلاحیة، العزل من المنصب، الوفاة، ویجري التبدیل وفق الإجراء الذي اعتم
تقالة 1المحكمة     النظام الأساسي وقواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة ولائحة  اة والاس ، وتمثل حالتي الوف

  . 2سنوات 9القضاة إلى جانب العزل وانتھاء الولایة بانتھاء مدة  إحدى الحالات التي تنتھي فیھ ولایة
ذا  ى ھ ة عل وا جاھزین للخدم ة ویكون ي المحكم رغین ف وینتخب جمیع القضاة للعمل كأعضاء متف
رغ  تم انتخابھم الاستعداد للتف ذین ی الأساس منذ بدایة ولایتھم، ومفاد ذلك ضرورة أن یكون لدى القضاة ال

ا  35ي الحالات التي یتطلب فیھا ذلك وفقا للمادة الكامل للمحكمة ف ة، وتطبیق من النظام الأساسي   للمحكم
ة  رغ بمجرد انتخابھم، ولھیئ لحكم ھذه المادة یعمل القضاة الذین تتكون منھم ھیئة الرئاسة على أساس التف

ع قضاة المحك ة وبالتشاور م ي الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر في ضوء حجم العمل بالمحكم ت ف ة بالب م
ك  المدى الذي یكون مطلوبا في حدوده من القضاة الآخرین أن یعملوا على أساس التفرغ، دون أن یخل ذل

  .من النظام الأساسي بشأن استقلال القضاة  40بما قررتھ المادة 
ادة  ق الم تقلین وف ل القضاة مس ن  40ویعم اط م أي نش ام ب دم القی یھم ع ام الأساسي وعل ن النظ م

ل أ وب المحتم اة المطل زاول القض نھم، ولا ی ة بی ى الثق ؤثر عل ائفھم القضائیة أو أن ی ع وظ ارض م ن یتع
ة القضاة  ي، وتختص ھیئ ھ طابع مھن منھم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر یكون ل

ع عدم مشاركة ال ة م ة المطلق ة بالأغلبی رار الھیئ ود ویكون ق ذه القی قاضي بالفصل في أي تساؤل حول ھ
  .من النظام الأساسي  40المثار حولھ التساؤل في اتخاذ القرار وھذا ما تضمنتھ المادة 

ررة  ویمكن لأي قاضي أن یتقدم بطلب إلى ھیئة الرئاسة لإعفائھ من ممارسة إحدى الوظائف المق
ة ى ھیئ ك وعل ى ذل ة إل ھ الأسباب الداعی الرئاسة  بمقتضى النظام الأساسي، ویكون الطلب كتابیا محددا فی

ي،  ة القاضي المعن ا إلا بموافق ا قرارھ ي علیھ ي بن أن تحیط ھذا الطلب بالسریة ولا تعلن عن الأسباب الت
ھ  وإذا كان ما یدعو القاضي إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعوا إلى تنحیتھ فعلیھ أن یقدم طلبا من أجل إعفائ

  .إلى ھیئة الرئاسة وأن لا ینتظر تنحیتھ 
ا ومن المقرر كقا اده فیھ ن أن یكون حی ة قضیة ممك ي نظر أی ة عدم اشتراك القاضي ف عدة عام

ى  ة إل موضع شك معقول لأي سبب كان ویتنحى القاضي عن أیة قضیة في حال سبب من الأسباب الداعی
  :صلاحیة والمتمثلة عموما فیما یليعدم ال

ى -1 اء عرضھا عل ي القضیة أثن ة صفة ف ة إذا كان قد سبق لھ الاشتراك بأی ي قضیة جنائی ة أو ف المحكم
  .متصلة بھا على الصعید الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق والمقاضاة 

ات -2 ن العلاق ا م ة أو غیرھ ة القراب ة أو علاق ة الزوجی المصلحة الشخصیة في القضیة بما في ذلك العلاق
  .من الأطراف الأسریة والوثیقة أو العلاقات الشخصیة أو المھنیة أو علاقة التبعیة بأي طرف

ك -3 د ذل دأھا ھو بع ي القضیة أو ب ل مشاركتھ ف دأت قب ة ب الاشتراك بصفة شخصیة بأي إجراءات قانونی
 .ویكون في الحالتین الشخص محل التحقیق أو المحاكمة خصما 

ا أو عن -4 تأدیتھ لمھام قبل تولي المنصب یتوقع أن یكون خلالھا قد كون رأي عن القضیة التي ینظر فیھ
اد طریق  ى الحی ة الموضوعیة عل ن الناحی الأطراف أو عن ممثلیھم القانونیین، الأمر الذي قد یؤثر سلبا م

  . المطلوب 
لبا -5 ؤثر س تعبیر القاضي عن رأیھ بواسطة وسائل الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنیة مما یمكن أن ی

  .من الناحیة الموضوعیة على الحیاد المطلوب 
دعي الع ون للم ي ویك لاحیة القاض دم ص ب ع اة أن یطل ق أو المقاض ل التحقی خص مح ام أو للش

غ  ة ذات صلة ویبل ة أدل ھ أی ق ب ا، وترف تند إلیھ ھ الأسباب المس للأسباب السابقة ویقدم الطلب كتابة مبینا فی
رار  بذلك الشخص المعني الذي من حقھ تقدیم مذكرات خطیة، ویفصل في مسألة عدم صلاحیة القاضي بق

ى الموضوع دون من الأغ لبیة المطلقة للقضاة ویكون من حق القاضي المعترض علیھ أن یقدم تعلیقاتھ عل
  . 3أن یشارك في اتخاذ  القرار

ادة  دعي  46/1وتضمنت الم ا عزل القاضي أو الم ي یجوز فیھ ن النظام الأساسي الحالات الت م
  : لات ھيالعام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل وھذه الحا

ام -1 ى النظ ھ بمقتض یما بواجبات لالا جس ل إخ یما أو أخ یئا جس لوكا س ب س د ارتك خص ق ت أن الش أن یثب
  .الأساسي وفق ما ھو وارد في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة 
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  . 1أن یكون الشخص غیر قادر على ممارسة المھام المطلوبة منھ بموجب النظام الأساسي-2
ا ویتمثل السلوك الس  تلاءم معھ ام الرسمیة ولا ی یئ الجسیم في السلوك الذي یحدث أثناء أداء المھ

ة أوللسیر  ام المحكم لیم أم ى نحو س دل عل ة الع ة إقام ویتسبب أو یحتمل أن یتسبب في ضرر جسیم لعملی
تھ  اء ممارس خص أثن ا ش اط بھ ات أح ائع أو معلوم ن وق ف ع ل الكش ة، مث ل المحكم لیم لعم داخلي الس ال

أي شخص لوظیفتھ  ة أوب أو تتعلق بمسألة قید النظر إذا كان من شأن ذلك الكشف أن یضر بسیر المحاكم
ھ  ول دون تولی أنھ أن یح ن ش ان م دا ك ورة ح ن الخط غ م ور تبل ات أو أم اء معلوم خاص، كإخف ن الأش م
ن أي من ا م رر لھ  للمنصب أو إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء الحصول على معاملة تفضیلیة لا مب
د یحدث خارج  ذي ق ي السلوك ال السلطات أو الموظفین أو الفنیین، ویتمثل السلوك السیئ الجسیم أیضا ف
معة  ى س یمة إل اءة جس ي إس بب ف ل أن یتس بب أو یحتم ر یتس ابع خطی ون ذا ط میة ویك ام الرس ار المھ إط

  . المحكمة 
ى ویعتبر إخلالا جسیما بالواجبات التقصیر الصارخ في أداء الواجبات أو  التصرف عن قصد عل

ي أن  ى الشخص المعن ي عل ذي یمل ال للواجب ال ك عدم الامتث نحو یخل بھذه الواجبات، ویدخل ضمن ذل
ك  ي تحری رر ف دون مب یطلب التنحي مع علمھ بوجود أسباب تبرر ذلك، وكذلك التأخر بصورة متكررة وب

  .صاصاتھ القضائیة الدعوى أو تسییرھا أو الفصل فیھا أو في ممارستھ لأي اختصاص من اخت
ادة  نص الم ي  46/2وت زل القاض رار ع دار ق ة بإص ة المختص ى الجھ ي عل ام الأساس ن النظ م

ي  ة ثلث رار بأغلبی الاقتراع السري، ویصدر الق ا ب ذ قرارھ ي تتخ دول الأطراف الت ة ال والمتمثلة في جمعی
وصیة ھنا شرط مسبق لاتخاذ الدول الأطراف بناءا على توصیة تعتمد بأغلبیة ثلثي القضاة الآخرین، والت

البطلان، وإن  ا ب ألة العزل معیب ي مس رار ف ر الق قرار العزل بمعنى أنھ لا یمكن تخطیھ إجرائیا و إلا أعتب
رغم  ة ب كان ذلك لا یعني إلزامیة التوصیة من حیث المضمون لجمعیة الدول الأطراف من الناحیة القانونی

  .أن المتوقع احترامھا من الناحیة الواقعیة 
ین أن تشفع  ة ویتع ویتم تحریك إجراءات العزل بشكوى من شخص أو بمبادرة من رئاسة المحكم
كوى   اء الش اة إبق ع مراع وفر م ھ إذا ت ل وجی دمھا وأي دلی ة مق ا وھوی وم علیھ ي تق باب الت كوى بالأس الش

ن مج رد م ي ت ة عن الشكاوى الت ھول أو سریة، ولرئاسة المحكمة أن تصرف النظر عملا بلوائح المحكم
ر  ذا الشأن قاضي أو أكث ي ھ التي یتضح أنھا لا تستند إلى أي أساس، ویساعد رئیس المحكمة في العمل ف
ي تستوفي الشروط  ة الشكاوى الت یس المحكم ل رئ ا للائحة، ویحی ائي وفق یعینوا على أساس التناوب التلق

  .إلى الجھاز المختص آلا وھو ھیئة القضاة وجمعیة الدول الأطراف 
دیم  وعند ة لتق النظر في شأن عزل القاضي من منصبھ یتم إخطاره كتابة وتمنح لھ الفرصة الكامل

ة  د الإجرائی ات والقواع د الإثب ق قواع الأدلة وتلقیھا وتقدیم الدفوع كتابة والرد على أي أسئلة توجھ إلیھ وف
ذه المسألة، وتعرض  ویجوز لھذا الشخص أن یمثلھ محام أثناء طلب عزلھ ولیس لھ أن یشارك في نظر ھ

ة بإخطار  مسألة العزل على ھیئة القضاة في جلسة عامة لإصدار التوصیة المناسبة، وتقوم رئاسة المحكم
ة  یس مكتب جمعی ام بإخطار رئ دعي الع وم الم ة بالتوصیة، ویق رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف كتاب

ل الشخص  ن قب ى سوء الدول الأطراف كتابة إذا وجد أن السلوك المرتكب م رق إل م ی ھ ل وب عزل المطل
  . 2السلوك الجسیم أو الإخلال الجسیم بالواجب، ویجوز تقریر اتخاذ إجراء تأدیبي في مواجھتھ

أتوا بسلوك خطأ خارج  ة أو ی ي المحكم م ف ام عملھ اء ممارسة مھ ون خطأ أثن د یرتكب والقضاة ق
ذي إطار عملھ الرسمي إلا أن ھذا الخطأ لا یرقى لمرتبة الإخلال الج سیم أو سوء السلوك الجسیم الأمر ال

  : لا یقتضي عزل القاضي ولكن یستوجب تأدیبھ، ویعد من قبیل السلوك الأقل جسامة
ل یسبب أو یحتمل أن یسبب ضررا لسیر الإجراءات -1 ام الرسمیة بعم اء أداء المھ وم القاضي أثن أن یق

  :لمحكمة من ذلكعلى نحو سلیم أمام المحكمة أو للسیر الداخلي السلیم لعمل ا
ا لمسجل -أ ام أو مسجل أو نائب دعي الع ب للم دع عام أو نائ التدخل في الطریقة التي باشر بھا قاضي أو م

  . لمھامھ
اء -ب رئیس أو الرئاسة أثن ن القاضي ال ة م ات المقدم ذ الطلب ي تنفی التقصیر أو الإھمال بصورة متكررة ف

  . ممارستھما لسلطتھما القانونیة 
ذ ا-ج دم تنفی ان ع رین إذا ك ة الآخ وظفي المحكم جل وم ب المس جل أو نائ ق المس ي ح ة ف دابیر التأدیبی لت

  .القاضي یعلم أو كان علیھ أن یعلم بتقصیرھم الجسیم في الواجبات المناطة بھم 
                                                

  . )410-409(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -1
  . )69-72(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2
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  .أن یأتي خارج إطار المھام الرسمیة بسلوك یسبب أو یحتمل أن یسبب إساءة إلى سمعة المحكمة -2
د ا كوى ض دم الش ة        وتق ى رئاس دمھا إل ة مق انید وھوی باب والأس فوعة بالأس ي مش لقاض

ر  ذا العمل قاضي أو أكث ي ھ ا ویساعدھا ف ادرة منھ المحكمة، وللأخیرة أن تشرع في تحریك الشكوى بمب
ان  یعینون على أساس التناوب التلقائي وفقا للائحة، ولرئاسة المحكمة وقف القاضي مؤقتا عن العمل إذا ك

ام  ي الاتھ اب القاض وت ارتك ال ثب ي ح ة، وف ره بصفة نھائی ي أم تم الفصل ف ا ی ر ریثم ھ خطی ھ إلی الموج
للخطأ الذي لأجلھ قدمت الشكوى فلرئاسة المحكمة اتخاذ أحد القرارین فإما توجیھ اللوم وإما فرض جزاء 

  . 1أشھر تخصم من المرتب الذي تدفعھ المحكمة للقاضي المعني 6مالي لا یتجاوز 
ة طرف : (من النظام الأساسي للمحكمة على 48/1مادة وتنص ال یم كل دول تتمتع المحكمة في إقل

ق مقاصدھا ة لتحقی ازات و الحصانات اللازم ل ...) بالامتی وي یعم ة كشخص معن نص المحكم اول ال ویتن
انات       أن الحص ي ش ة ف دة العام ع القاع ذلك یض و ب ھ وھ املین فی ھ والع ائھ وأجھزت لال أعض ن خ م

ي حسن أداء والامت ة أساسا ف ق مقاصدھا والمتمثل زم لتحقی ا یل ة بم رار للمحكم ا الإق ي مؤداھ یازات، والت
انات  ن حص دولي م توى ال ى المس ا عل ة وتحقیقھ دائم للعدال رام ال ة والاحت ائیة الجنائی ا القض وظیفتھ

ة ھو مقتضیات أداء ا ھي  وامتیازات، وبذلك یكون الأساس القانوني لحصانات وامتیازات المحكم وظیفتھ
  .والعاملین فیھا بالوظائف المحكمة القضائیة بغیة تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة 

ین  ل اللازم ال والتنق ة والاتص ر المحكم ق بمق ا یتعل ازات م انات والامتی ذه الحص ن ھ وم
واء  املین س ن الع رھم م اة وغی ازات القض انات وامتی ى حص افة إل ا، إض ة وغیرھ اءات المالی والإعف

اق الش ذي یتضمنھ اتف ان والتفصیل ال ك بالبی راد أسرھم، وذل ى أف د إل خصیة والقضائیة والمالیة والتي تمت
یس  ھ رئ ذي یبرم ر ال اق المق ذا اتف دول الأطراف، وك ة ال ره جمعی ذي تق ة ال ازات وحصانات المحكم امتی

ا من النظام الأساسي  48المحكمة وتعتمده جمعیة الدول الأطراف، و قد فرقت المادة  ي فقراتھ ة ف للمحكم
ن  4و  3و  2 ة م ھ كل طائف ع ب ا تتمت دى م ث م ن حی ا م املین معھ ة والمتع ف أعضاء المحكم ین طوائ ب

  : حیث المبدأ بالحصانات والامتیازات وذلك على النحو التالي
ام        -أ دعي الع واب الم ام ون دعي الع اة والم م القض ة وھ ي المحكم املین ف ار الع وص كب بخص

جل ازات ، 2والمس ال بالامتی ذه الأعم ق بھ ا یتعل ة أو فیم ال المحكم رتھم أعم د مباش ون عن ؤلاء یتمتع فھ
اء  د انتھ ا بع ى م والحصانات التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسیة، وتمتد ھذه الحصانات والامتیازات إل

د ص ون ق ال تك ات أو أفع وال أو كتاب ن أق نھم م در ع ا ص ق بم ا یتعل ك فیم تھم وذل دة ولای نھم م درت ع
  . 3من النظام الأساسي 48/2بصفتھم الرسمیة أثناء تأدیة أعمالھم في المحكمة وھذا ما تضمنتھ المادة 

ھ العرف  ا جرى علی والمستقر علیھ في القانون الدولي وفقا لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة وم
دولي  الدولي تمتع رؤساء البعثات الدبلوماسیة بأعلى مستوى من الحصانات ى المستوى ال والامتیازات عل

ة الخاصة  ة الأمنی ة الحمای ومنھا حرمتھ الذاتیة بعدم جواز التعرض لھ أو القبض علیھ أو احتجازه، وكفال
دني  اء الم وع للقض ن الخض ھ م ة وإعفائ فة مطلق ائي بص اء الجن وع للقض ن الخض اؤه م ذا إعف ھ وك ل

دعوى ذات الطابع الشخصي ي حال ال ام  والإداري، إلا ف دأ ع یش كمب ن التفت ھ الشخصیة م اء أمتعت وإعف
ازات  ذه الحصانات والامتی ة، وأن ھ دة عام ة كقاع ة والضریبیة والاجتماعی ات المالی ن الالتزام وإعفائھ م

  . تمتد إلى أفراد أسرتھ ومن یعولھم وفق ضوابط محددة 
ل وضع ازات لھؤلاء الأشخاص یماث ن الحصانات والامتی ة  وتقریر ھذا المستوى م قضاة محكم

ن  ذات المستوى م ذین یتمتعون ب ة ال ات الدولی ي المنظم دولیین ف ار الموظفین ال ة ووضع كب العدل الدولی
انات  خاص بالحص ؤلاء الأش ع ھ تمر تمت یین، ویس وثین الدبلوماس ررة للمبع ازات المق انات والامتی الحص

ة والامتیازات طوال فترة ولایتھم ویواصلون بعد انتھاء فترة ولایتھم  دابیر القانونی ن الت التمتع بالحصانة م
  .من أي فرع، فیما یتعلق بما یكون قد صدر عنھم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتھم الرسمیة 

ؤلاء -ب ع ھ ث یتمت ة، حی اب المحكم م كت و قل ام وموظف دعي الع ب الم و مكت جل وموظف ب المس نائ
ازات بالامتیازات والحصانات والتسھیلات اللازمة لأداء مھا ك أن الحصانات والامتی م وظائفھم، ومفاد ذل

ا  دى م ي یتع ابقة الت ة الس ى خلاف الطائف ة عل المقررة لھذه الطائفة تكون محصورة في حدود أداء الوظیف

                                                
 . )113-112(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
 . )74-73(ق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع الساب -2
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ة وحسن  ق مقاصد المحكم یقرر لھم من  الحصانات والامتیازات حدود أداء وظیفتھم لضرورة ذلك لتحقی
  . 1وضع الموظفین الإداریین والفنیین بالبعثات الدبلوماسیة أداء وظائفھا ویماثل الوضع ھنا

ة  ا لاتفاقی ام وظائفھم وفق ة لأداء مھ وھؤلاء یتمتعون بالحصانات والامتیازات والتسھیلات اللازم
ة  ي دول ط ف امتیازات المحكمة و حصاناتھا، وھذه الامتیازات والحصانات تتمتع بھا الفئات السابقة لیس فق

  . 2متعون بھا في أقالیم جمیع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمةالمقر وإنما یت
ل  -ج ة ویعام ر المحكم ي مق وره ف وب حض ون مطل ر یك خص آخ ھود وأي ش راء والش امون والخب المح

ة  ذه المعامل یلات ھ ان تفص تم بی لیم، وی و الس ى النح ا عل ة لوظائفھ ة لأداء المحكم ة اللازم ؤلاء المعامل ھ
لیم أن وصداھا في اتف ى النحو الس ا عل ة لوظائفھ ب أداء المحكم اق امتیازات المحكمة و حصاناتھا، ویتطل

راءات  ام إج ة وإتم ن أداء العدال ة بحس مانات الكفیل ة والض ة الواجب ة الحمای ذه الطائف اء ھ ل لأعض یكف
  : المحاكمة على الوجھ الصحیح، ویجوز رفع الامتیازات والحصانات على النحو التالي

  .ر من ھیئة القضاة بالأغلبیة المطلقة في حالة القاضي وكذا المدعي العام بقرا -1
  .بقرار من ھیئة الرئاسة في حالة المسجل  -2
  .بقرار من المدعي العام في حال نواب المدعي العام وموظفي مكتبھ  -3
  .بقرار من المسجل في حالة نائب المسجل وموظفي قلم الكتاب  -4

رر لصالح ویأتي ھذا التنظیم مت م تق ازات ل ن أن الحصانات والامتی مشیا مع ما ھو مستقر علیھ م
ازل  ع أو التن ي حال رف الشخص المتمتع بھا وإنما لصالح الجھة التي ینتمي إلیھا وھي المحكمة، ویمثلھا ف
ن  ھ بم املین بمكتب ة الع ي حال ي ھي ف ي، والت عن الامتیازات والحصانات الرئیس المباشر للشخص المعن

  .نواب المدعي العام والمسجل بالنسبة لموظفي مكتبھ بمن فیھم نائب المسجل  فیھم
ة  ي جلسة عام وفي موعد لا یتجاوز شھر من بعد انتخابھم وتقدیم التعھد الرسمي یجتمع القضاة ف

رئیس واب ال ة ون یس المحكم اب رئ ة(لانتخ ة الرئاس عبة ) ھیئ ة، ش عب الثلاث ي الش اة ف ین القض وتعی
ة ) قبل المحاكمة(بة الابتدائیة، شعبة من التمھیدیةالاستئناف الشع د القضاة جلسة واحدة عام وبعد ذلك یعق

اء  رئیس أو بن ن ال ادرة م ك بمب تثنائیة وذل ة اس د جلسات عام بصفة دوریة كل سنة ولھم عند الاقتضاء عق
ا ي القضاة م ة حضور ثلث نص  على طلب نصف عدد القضاة، والنصاب القانوني لعقد الجلسات العام م ی ل

ي  رارات ف در الق ة، وتص د الإجرائی ات والقواع د الإثب ي قواع ي النظام الأساسي أو ف ك ف ى خلاف ذل عل
وت  ون ص ة یك دة والمعارض وات المؤی اوي الأص د تس رین وعن اة الحاض ة القض ة بأغلبی ات العام الجلس

  . 3رئیس المحكمة أو من ینوب عنھ ھو المرجح
ھ وقبل أن یباشر القضاة وظائفھم بموج ة بمباشرة مھام ي جلسة علنی د ف ب النظام الأساسي یتعھ

د 4من النظام الأساسي 45بنزاھة وأمانة، وھذا ما تضمنتھ المادة  ة التحضیریة صیغة التعھ دد اللجن ، وح
ي وص القاض رین فبخص وظفین الآخ ب الم ى جان ي إل بة للقاض امي : (بالنس أن أودي مھ میا ب د رس أتعھ

لطاتي بوصفي قاضیا ف ارس س أن وأم ة، وب ة وأمان ة بشرف وإخلاص ونزاھ ة الدولی ة الجنائی ي المحكم
ة ات والمحاكم ریة التحقیق رم س ة ) أحت یس المحكم ھادة رئ ھ بش ن مقدم ا م ا وموقع د مكتوب ون التعھ ویك

  . 5أونائب رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف، ویحتفظ بھ في قلم كتاب المحكمة وفي سجلاتھا
  الفرع الثاني

  سیة للمحكمةالأجھزة الرئی
ادة  ھ الم ارت إلی ا أش ق م ة وف ة الدولی ة الجنائی ون المحكم زة  34تتك ن الأجھ ي م ام الأساس ن النظ م

  :الأربعة التالیة
  .ھیئة الرئاسة -1
 .، الدوائر )ما قبل المحاكمة(شعبة الاستئناف والشعبة الابتدائیة والشعبة التمھیدیة-2
 .مكتب المدعي العام -3
 .قلم المحكمة -4
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ن النظام الأساسي،  38وقد تم النص علیھا في المادة :  The lresidencyھیئة رئاسة المحكمة -لاأو م
ة  اة المحكم د أن قض ة  18ونج اني بالأغلبی اه الأول والث رئیس ونائب ب ال ة تنتخ ة عمومی ون جمعی یكون

ھ كقاضي المحددة ف دة خدمت اء م ھ المطلقة، ویعمل كل منھم مدة ثلاث سنوات أو لحین انتھ رار تعیین ي ق
دة أخرى  36/7استنادا إلى نص المادة  ا أقرب ویجوز إعادة انتخابھم لمرة واح من النظام الأساسي أیھم

  .فقط 
اني ائبین الأول والث رئیس والن ن ال ة م ة الرئاس كل ھیئ ؤون 1وتتش ى ش ام عل ا القی ون مھمتھ ، وتك

ق مع المدعي العام وتلتمس موافقتھ بشأن إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام ویجب علیھا أن تنس
ھ               ة غیاب ي حال رئیس ف ل ال رئیس مح ب الأول لل ل النائ ترك، ویح ام المش ع الاھتم ائل موض ع المس جمی

ب الأول  رئیس والنائ ن ال ل م اب ك ة غی ي حال رئیس ف ل ال رئیس مح اني لل ب الث ل النائ ھ، ویح أو تنحیت
ة  دعي للرئیس أو تنحیتھما، وتكون ھیئ ب الم تثناء مكت ة باس لیمة للمحكم الرئاسة مسؤولة عن الإدارة الس

  : العام، وكذا أداء المھام الأخرى التي یوكلھا إلیھا النظام الأساسي للمحكمة والتي منھا 
  .البت في المدى الذي یكون مطلوبا في حدوده من قضاة المحكمة العمل على أساس التفرغ  -
ة عن المحك - ة عن یجوز لھا نیاب ادة عدد قضاة المحكم راح زی ة اقت ك  18م قاضیا إذا رأت ضرورة ذل

ي عدد  یض ف رح إجراء تخف ادة أن تقت رار الزی د إق وملاءمتھ مع توضیح ذلك، ولھا أیضا في أي وقت بع
ة  ن قضاة المحكم ي م ا بق ل عدد م ك، شریطة ألا یق رر ذل القضاة إذا رأت أن حجم العمل في المحكمة یب

  . قاضیا  18عن 
واب  - د ن ام أو أح دعي الع د القضاة أو الم اة أح دول الأطراف بوف ة ال الإبلاغ الكتابي لرئیس مكتب جمعی

  . المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل أو باستقالتھ 
مح الظروف  - بما تس ر حس ا أو أكث دا قاضیا مناوب ى ح ة عل ى أساس كل حال ین عل ة الرئاسة أن تع لھیئ

ذر لحضور كل مرحلة من م ة إذا تع دائرة الابتدائی راحل المحاكمة لكي یحل محل أي عضو من أعضاء ال
  .على ھذا العضو مواصلة الحضور 

ة  - ة الرئاسة بصیاغة مشروع مدون وم ھیئ ام تق على أساس اقتراح المسجل وبعد التشاور مع المدعي الع
 .تماده للسلوك المھني للمحامین ثم إحالتھ إلى جمعیة الدول الأطراف بخصوص اع

ق - تقریر الالتحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائیة بالشعبة التمھیدیة أو العكس إذا رأت أن في ذلك ما یحق
  . من النظام الأساسي  39/4سیر العمل بالمحكمة في الحدود المقررة في المادة 

ة الرئاسة أیضا أن ت- ھ ولھیئ ى طلب اءا عل ھ بن ن ممارسة مھام ام      تقریر إعفاء القاضي م دعي الع ي الم عف
  .أو أحد نوابھ بناءا على طلبھ من العمل في قضیة معینة 

راح نظام - ى اقت ام عل دعي الع ة بمشاركة الم ي الموافق ھ والنظر ف الإشراف على ممارسة المسجل لمھام
 .أساسي للموظفین تمھیدا لعرضھ على جمعیة الدول الأطراف لإقراره 

دا  تلقي طلب أو توصیة تغییر مكان- ا تمھی ة فیھ اد المحكم وب انعق ة المطل انعقاد المحكمة واستشارة الدول
  .للعرض على ھیئة القضاة لاتخاذ القرار 

 .النظر في تعیین دولة تنفیذ الحكم بالسجن -
  . 2النظر في طلبات مقاضاة الشخص المحكوم علیھ عن جرائم أخرى أو تسلیمھ إلى دولة ثالثة-

ا عب-ثانی دوائر(الش ائف : Chambers) ال وم بوظ ر تق ى دوائ وي عل عب تحت ن ش ة م ألف المحكم تت
ى الشعب  39، وقد نصت علیھا المادة 3المحكمة القضائیة ع القضاة عل ى أن توزی من النظام الأساسي عل

د انتخاب         القضاة،  ن بع ي أقرب وقت ممك ك ف المختلفة من عمل المحكمة نفسھا، ویتعین أن یتم ذل
ا كل وتتكون من ثلاثة ش ي ینبغي أن تؤدیھ ام الت عب ویكون تعیین القضاة بالشعب على أساس طبیعة المھ

ن  ا م ا ملائم عبة مزیج ل ش م ك ث تض ة، بحی ي المحكم ین ف اة المنتخب رات القض ؤھلات وخب عبة وم ش
عبة  ة والش عبة الابتدائی ألف الش دولي، وتت انون ال ة والق راءات الجنائی ائي والإج انون الجن ي الق رات ف الخب

ة ال ارس الوظائف القضائیة للمحكم ة وتم تمھیدیة أساسا من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجزائی

                                                
ن كوستاريكا كنائب ثان أوديو بينيتو م ثوقد تم انتخاب فيليب كيرش من كندا كرئيس للمحكمة كما انتخبت أكواكوينيهيا من غانا كنائب أول للرئيس  وإليزابي -1

  : انتخاب رئيس المحكمة الجنائية الدولية ونوابه الأول والثاني: ، أنظر200للرئيس وهذا في اجتماع جمعية الدول الأطراف الذي عقد في فيفري 
-  http://un.org/law/icc/index.html . 

 . )57-56(العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  إبراهيم محمد -2
 . )95(، ص 2006، 1/، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالمحكمة الجنائية الدولية، نحو العدالة الدوليةقيدا نجيب حمد،  -3

http://un.org/law/icc/index.html
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ا  ق م ة وف في كل شعبة بواسطة دوائر، وتتولى ھیئة الرئاسة تسمیة قضاة كل شعبة من بین قضاة المحكم
  : ، وذلك على النحو التالي1تقرره اللائحة الداخلیة والنظام الأساسي للمحكمة

ي مجال : 2الشعبة الاستئنافیة-1 رة ف ن ذوي الخب ة قضاة م رئیس وأربع ن ال تئنافیة م تتكون الشعبة الاس
ع قضاة الشعب  ن جمی القانون الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي، وتتألف الدائرة الاستئنافیة م

ك الشعبة، الاستئنافیة ویعمل القضاة المعینون في دائرة الاستئناف لمدة ولایتھم و ي تل لیس لھم العمل إلا ف
ادة  ازت الم ث أج تثناءا حی اق بصورة  39/4إلا اس تئنافیة الالتح عب الاس ام الأساسي لقضاة الش ن النظ م

ة، والنظام  ق سیر العمل بالمحكم ك یحق ة الرئاسة أن ذل العكس إذا رأت ھیئ ة أو ب مؤقتة بالشعب التمھیدی
زاھتھم اة ون اد القض اة لحی ي ومراع اء  الأساس ة أثن دائرة الابتدائی ي ال تراك ف ي الاش ى أي قاض ر عل حظ

ة  ان یحمل جنسیة الدول ة أو ك ا التمھیدی ي مراحلھ ذات القاضي أن اشترك ف نظرھا في أي دعوى سبق ل
  . 3الشاكیة أو الدولة التي یكون المتھم أحد مواطنیھا

قضاة  6وتتألف من عدد لا یقل عن من النظام الأساسي  39وقد نصت عنھا المادة : 4الشعبة الابتدائیة-2
دولي،  انون        ال ة والق راءات الجنائی ائي والإج انون الجن ال الق ي مج عة ف رات الواس ن ذوي الخب م
ان حسن سیر العمل  ویجوز أن تتشكل داخل الشعبة الابتدائیة أكثر من دائرة ابتدائیة في نفس الوقت إذا ك

دائرة الا ألف ال ك، وتت ي ذل ة یقتض ن بالمحكم ة م دة  3بتدائی ة لم دائرة الابتدائی اة ال ل قض اة ویعم  3قض
ة  دائرة الابتدائی ن ال ن إلحاق قضاة م ع م ا یمن اك م یس ھن سنوات أو لحین إتمام القضیة التي ینظرونھا ول
ن بشرط أن  ة ولك ي المحكم للعمل في الدائرة التمھیدیة أو العكس، إذا كان ذلك یحقق حسن سیر العمل ف

ي  ترك قاض ي لا یش وا ف ان عض دما ك ھ عن ت علی بق أن عرض یة س ر قض ي نظ ة ف دائرة الابتدائی ي ال ف
ة عن  ة المحكم ذه القضیة أو تنحی ل ھ ى القاضي أن یتنحى عن نظر مث الدائرة التمھیدیة، وھنا یجب عل

  .نظرھا من تلقاء نفسھا 
دد  من النظام الأساسي كذلك وتتألف 39وقد نصت علیھا المادة  :5الشعبة التمھیدیة-3 ن ع ذه الشعبة م ھ

ة  6لا یقل عن  ان حسن سیر العمل بالمحكم ة إذا ك رة تمھیدی ن دائ ر م ا أكث قضاة، ویجوز أن تتشكل فیھ
د أو  ي واح ا قاض ة إم دائرة التمھیدی ام ال ولى مھ ى أن یت ك، عل ي ذل عبة  3یقتض اة الش ن قض اة م قض

ي م ة ف رات العالی ن ذوي الخب وا م یھم أن یكون ى ف ة، ویراع انون التمھیدی ة والق ات الجنائی ال المحاكم ج
ن  3الدولي والقانون الجنائي والإجراءات الجنائیة، ویتولى القضاة عملھم لمدة  اء م سنوات أو لحین الانتھ

  . 6نظر القضیة
ا ام -ثالث دعي الع ب الم اء(مكت ة الادع زة ): ھیئ ن أجھ ل ع تقل ومنفص از مس ام جھ دعي الع ب الم مكت

ازا مستقلا عن 7ب المحكمة أو دوائرھاالمحكمة ولا یشكل جزءا من شع و یعمل بوصفھ جھ م فھ ، ومن ث
أثیر     خارجي،  ازا مستقلا عن أي ت ة بوصفھ جھ أجھزة المحكمة الأخرى كما یعمل من الناحیة النظری
ة  ي الإحالات وأی حیث لا یسمح لأعضائھ بتلقي أي تعلیمات من جھات خارجیة، ویتولى المكتب مھمة تلق

ة ات موثق ام  معلوم طلاع بمھ دا للاض تھا تمھی ك لدراس ة، وذل اص المحكم ي اختص دخل ف رائم ت ن ج ع
  . 8من النظام الأساسي 42/1التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة وفق المادة 

ام رئیسا  دعي الع ن الم ام م ام   PROCUREURویتكون مكتب المدعي الع دعي الع واب الم ون
ام حسب النظام الأساسي للعمل وعدد من الموظفین المؤھلین للعمل في ھیئة ا دعي الع نھم الم لادعاء یعی

                                                
  . )203(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
المحكمة فيليب كيرش وإيركي كورولا ونافانيتم بيلاي وجورجيـت بيكـيس وسـانج هيـون سـونغ، أنظـر قيـدا نجيـب حمـد، المرجـع السـابق،  تضم دائرة الاستئناف رئيس -2

   ) .  203-202(ص 
  . )115(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -3
لاتمان ومورين هاردينغ كلارك وأنيتا أسـاكا وسـير أدريـان فولفـورد وكـارل هادسـون فيليـبس، ورينيه ب وتضم الدائرة الابتدائية النائب الثاني للرئيس اليزابيث أوديو بينيت -4

     ) .  185(أنظر قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص 
نــيروني سـلاد وســيلفا ســتاينير،  تتـألف الــدائرة التمهيديـة مــن نائـب الــرئيس الأول أكـوا كوينهينــا وفـاتو ديــارا وكلــود جـوردا وهــانس بيتـير كــول ومـأورو بــوليتي وتويلومـا -5

    ) .  182(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  :أنظر
  . )31-30(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -6
 ) .320(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -7
  ) . 204(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -8
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ین  دول الأطراف، ویشمل الموظفین تعی ة ال ة جمعی د موافق ام بع دعي الع داخل المكتب، والذي یضعھ الم
  .من النظام الأساسي  2. 44/1محققین حسب حاجة العمل بالمحكمة وفق نص المادة 

ام أو  ن ذوي الأخلاق ویشترط فیمن یعین في منصب المدعي الع ام أن یكون م دعي الع ب الم نائ
ایا  ي القض ة ف اء أو المحاكم ال الادع ي مج عة ف رة الواس ھ الخب وافر لدی ة وأن تت اءة الرفیع ة والكف العالی

  . 1الجنائیة، وأن یكون ذو معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة
ي تنظیم وإدارة     شؤونھ،  یتولى المدعي العام منصب رئاسة ة ف ع بالسلطة الكامل المكتب ویتمت

ھ  ام ونواب دعي الع تم انتخاب الم ا، وی ي یضطلع بھ ال الت م الأعم ن أھ ات م وتعد صلاحیة مباشرة التحقیق
ین  ن ب ري م راع الس ق الاقت ن طری راف ع دول الأط ة ال ي جمعی اء ف دول الأعض ة لل ة المطلق بالأغلبی

میھم ذین تس حین ال ام المرش دعي الع بة للم راف بالنس دول الأط ن 2ال ام م دعي الع حھم الم ن یرش ، وم
دة أقصر  9، ویتولى المدعي العام ونوابھ مناصبھم لمدة 3النواب ارھم م سنوات ما لم یتقرر لھم وقت اختی

ن جنسیات  وا م ھ أن یكون ام ونواب دعي الع ي الم أقصر ولا یجوز إعادة انتخابھم مرة أخرى، ویشترط ف
ي یقومون  مختلفة، ویجب ام الادعاء الت ع مھ علیھم عدم مباشرة أي نشاط أو عمل یحتمل أن یتعارض م

ائفھم  طلعون بوظ ي ویض ابع مھن ل آخر ذو ط ون أي عم تقلالھم، وألا یزاول ي اس ة ف ن الثق ال م ا أو ین بھ
  .  4على أساس التفرع

دعى ارتكاب ي الجرائم الم ق ف ي التحقی ا ومباشرة الادعاء وتتمثل مھمة ھیئة الادعاء الرئیسیة ف ھ
ام   ق النظ ك وف ي ذل كوى ف ا ش ور تلقیھ ك ف ة، وذل ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف ار إلیھ رائم المش ي الج ف

ا 5الأساسي ، ویجب على المدعي العام أو أحد نوابھ ألا یشترك في قضیة یكون حیاده فیھا موضع شك كم
ویجب تنحیتھ عن أي قضیة سبق  كما لو كانت قضیة أو شكوى تتعلق بشخص من جنسیتھ أو من أقاربھ،

اة أن  ق أو المقاض ذي یخضع للتحقی خص ال ق الش ن ح ون م وه، ویك ن الوج ھ م أي وج ا ب ترك فیھ أن اش
ق  كوى تتعل ة ش ي أی ل ف تئناف بالفص رة الاس تص دائ ابقة، وتخ باب الس ام للأس دعي الع ة الم ب تنحی یطل

  .بتنحیة المدعي العام أو أحد نوابھ 
التنحي وھذه المادة قد أخذت ب ام ب دعي الع ھ الم زم فی نظامین للتنحي ھما التنحي الوجوبي الذي یلت

ي نظر القضیة المرفوعة  ھ أن اشترك ف د سبق ل ان ق ة، إذا ك عن نظر القضیة أو تنحیتھ من قبل المحكم
ا التنحي الجوازي  أمام المحكمة، سواء بصفتھ محام أو مستشار قانوني أو قاضي أو بأیة صفة أخرى، أم

ام  فیكون دعي الع ة الم ن دول ة م ا شكوى أو قضیة مقدم ي تنظر فیھ تھم أو  أو   في الحالات الت ان الم ك
الي  ك وبالت اده محل ش ون حی الي یك ام، بالت دعي الع یة الم س جنس ى نف ي إل الشخص محل المقاضاة ینتم

  . 6ینبغي علیھ التنحي عن نظر مثل ھذه القضیة
ام أو ة  ولھیئة الرئاسة أن تعفي المدعي الع ي قضیة معین ن العمل ف ھ م ى طلب اءا عل ھ بن د نواب أح

یط  ة أن تح ة الرئاس ى ھیئ ھ، وعل ى إعفائ ة إل باب الداعی ھ الأس ددا فی ا مح ب مكتوب ون الطل ین أن یك ویتع
ة  ى موافق رار دون الحصول عل ھا الق ى أساس ذت عل ي اتخ باب الت ن الأس ن ع ب بالسریة وأن لا تعل الطل

ى صاحب الشأن، وإذا كان ھناك م دعوا إل ا یدعوا المدعي العام أو أحد نوابھ إلى الاعتقاد بوجود أسباب ت

                                                
   ) .  28(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -1
صـوتا والـذي بـرهن عـن جـدارة  78أنتخب المدعي العام الأرجنتيني الجنسية لويس مورينو أكامبو بالأغلبية المطلقة للأصوات المتمثلة في  2003أفريل  21بتاريخ -2

، 2003جـوان  13ني وتولي أكمبو منصب مـدع عـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بشـكل رسمـي في  خلال قيامه بواجباته كمدع عام في محاكمات ضباط الجيش الأرجنتي
   ) .  93(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  :أنظر

د شغلت نائب مدير فاتو بينسودا نائبا لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وق 78صوتا من أصل  58جمعية الدول الأطراف بأغلبية  انتخبت 2004في سبتمبر  -3
 9و في   لتعين بعده مستشارة قانونية ومحامية لدى المحكمة الجنائيـة لروانـدا،  2002النيابة العامة في غامبيا وعملت مدير عام بنك التجارة والصناعة في غامبيا سنة 

قـد عمـل في مسـائل التعـاون الحـدودي بـين المـدعين العـامين وقـوات سـنوات و  6نائبـا للمـدعي العـام لمـدة  عية الدول الأطـراف سـيرج براميرتـزأنتخب جم 2003سبتمبر 
وقد عين فيما بعد من قبـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة لرئاسـة لجنـة التحقيـق الدوليـة في اغتيـال رئـيس الـوزراء  2002الشرطة قبل أن يعين مدع عام بلجيكا الفيدرالي 
    ) .  93(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  :الألماني ديتليف ميلس أنظر اللبناني الأسبق رفيق الحريري بعد استقالة رئيسها

 . )205-204(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
جويلية  29غندا بتاريخ في الجرائم المرتكبة في أو  قكما قرر البدء في التحقي  2004جوان  23قرر المدعي العام البدء في التحقيق في الجرائم المرتكبة في الكونغو في -5

  :لة على المحكمة الجنائية الدوليةقضية الكونغو المحا: ، أنظر2004
- http://www.icc-cpi.net/cases/html .   

  . )30-29(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -6

http://www.icc-cpi.net/cases/html
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ك  ة ذل ي إجاب تنحیتھ فعلیھ تقدیم طلب من أجل إعفائھ دون انتظار المطالبة بتنحیتھ، وتنظر ھیئة الرئاسة ف
  . الطلب من عدمھ وفق ما سبق 

لاح دم ص ب ع ذي یطل ق أو مقاضاة وال ون محل تحقی ذي یك خص ال وم الش ام      ویق دعي الع یة الم
ذلك  غ ب ة ذات صلة، ویبل أو أحد نوابھ بتقدیم طلب كتابي یبین فیھ الأسباب المستند إلیھا وترفق فیھ أیة أدل
ك  ى تل ھ عل ة وتعلیقات ذكرات خطی دم بم ھ أن یتق ذي یكون ل ین ال ھ المعین د نواب المدعي العام المعین أو أح

رار المسألة حسبما یكون مناسبا، ویفصل في أیة  ھ بق د نواب مسألة تتعلق بعدم صلاحیة المدعي العام أو أح
اءة  اییر الكف ى مع وافر أعل ین الموظفین ت من أغلبیة قضاة دائرة الاستئناف، ویراعي المدعي العام في تعی
الم  ي الع یة ف ة الرئیس نظم القانونی ل ال ال تمثی ى الح ب مقتض ار حس ولي الاعتب ة، وأن ی درة والنزاھ والمق

ام وإجراءات نظام الموظفین والتوزیع ا ق أحك لجغرافي العادل والتمثیل العادل للذكور والإناث، وذلك وف
دول الأطراف ة ال ھ جمعی ق علی ذي تواف رة 1ال ن ذوي الخب اریھ م ین مستش ام أن یع دعي الع ن للم ، ویمك

ادة  ا الم رت منھ ددة ذك الات مح ي مج ة ف ة  42/9القانونی ائل المتعلق ي المس ام الأساس ن النظ العنف م ب
  . 2الجنسي أو العنف بین الجنسین والعنف ضد الأطفال على سبیل المثال

نظم  د ت ویقوم المدعي العام من خلال تمتعھ بالسلطة الكاملة في تنظیم وإدارة المكتب بوضع قواع
ن أن  ة موضوعات یمك ي خصوص أی عمل المكتب، ویستشیر المسجل عند وضع ھذه القواعد وتعدیلھا ف

ي  تؤثر على قلم ة الت كتاب المحكمة، ویكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادی
  . 3یتم الحصول علیھا أثناء التحقیقات التي یجربھا مكتبھ وعن تخزینھا وتأمینھا

ي جلسة  نھم ف د كل م ھ وظائفھم بموجب النظام الأساسي یتعھ ام ونواب دعي الع وقبل مباشرة الم
ادة  علنیة بمباشرة ق الم ة وف ة التحضیریة  45مھامھ بنزاھة وأمان د حددت اللجن ن النظام الأساسي، وق م

ھ  ام ونواب دعي الع د بالنسبة للم ارس سلطاتي (صیغة التعھ امي وأم أن أؤدي مھ د رسمیا ب  بوصفي-أتعھ
ة وب-سواء مدعي عام أو نائب مدعي عام ة وأمان أن في المحكمة الجنائیة الدولیة بشرف وإخلاص ونزاھ

ب ) أترم سریة التحقیقات والمحاكمة ة أو نائ یس المحكم ویكون التعھد مكتوبا وموقعا من مقدمھ بشھادة رئ
  .رئیس مكتب جمعیة الدول الأطراف ویحتفظ بھ في قلم كتاب المحكمة وفي سجلاتھا 

ھ بشھادة حسب  ن مقدم ھ م ا علی ا وموقع دا رسمیا مكتوب ام تعھ دعي الع ب الم دم موظف مكت ویق
ارس (تضاء المدعي العام أو نائب المدعي العام وصیغة ھذا التعھد الاق امي وأم أتعھد رسمیا بأن أؤدي مھ

في  لطاتي بوص ة  -س ي الوظیف فتھ ف دد ص ة  -یح لاص ونزاھ رف وإخ ة بش ة الدولی ة الجنائی ي المحكم ف
  .ة وفي سجلاتھاویحتفظ بھذا التعھد في قلم كتاب المحكم) وأمانة وبأن أحترم سریة التحقیقات والمحكمة

ي   ن منصبھم ف ث یتعرض للعزل م ویخضع المدعي ونوابھ إلى العزل وكذا التدابیر التأدیبیة حی
ام  ب الع الحالات التي ذكرناھا بخصوص القاضي، والجھة المختصة بإصدار قرار العزل بخصوص النائ

  : ونوابھ ھي جمعیة الدول الأطراف على النحو التالي 
  .م یصدر القرار بالأغلبیة المطلقة للدول الأطراف بالنسبة للمدعي العا-
ن - یة م ى توص اءا عل راف بن دول الأط ة لل ة المطلق رار بالأغلبی در الق ام یص دعي الع ب الم بة لنائ بالنس

ا وإلا  ھ إجرائی ن تخطی ھ لا یمك ى أن زل بمعن رار الع اذ ق بق لاتخ ا شرط مس ام، والتوصیة ھن دعي الع الم
ز ألة الع ي مس رار ف ر الق ث أعتب ن حی یة م ة التوص ي إلزامی ك لا یعن ان ذل البطلان، وإن ك ا ب ل معیب

  .المضمون لجمعیة الدول الأطراف من الناحیة القانونیة برغم احترامھا من الناحیة الواقعیة 
وم  م توضیحھ بصدد إجراءات عزل القضاة، ویق ا ت ویتم تحریك إجراءات العزل بشكوى وفق م

ب  یس مكت ام بإخطار رئ دعي الع واب الم د ن دمھا بشأن أح أي توصیة یق ة ب دول الأطراف كتاب ة ال جمعی
ى سوء السلوك  رق إل م ی ھ ل المدعي العام، وإذا وجد أن السلوك المرتكب من قبل الشخص المطلوب عزل

  .الجسیم أو الإخلال الجسیم بالواجب، عند ذلك یجوز تقریر اتخاذ إجراء تأدیبي في مواجھتھ 
ة فكل كما یخضع المدعي العام ونو ابھ إلى التدابیر التأدیبیة وفقا لقواعد الإثبات والقواعد الإجرائی

اذ  تتبع اتخ ذي یس ك ال ن ذل ھ م ي طابع امة ف ل جس یئا أق لوكا س ب س دعي یرتك ب للم ام أو نائ دعي ع م
ا  47إجراءات العزل السابق بیانھا وفق المادة  ة كم من النظام الأساسي، وتجري إجراءات التدابیر التأدیبی

أدیبي تجر رارات الخاصة باتخاذ إجراء ت ا، وتصدر الق ي سبق بیانھ ي الإجراءات بخصوص القضاة الت
إن  ام ف من قبل مكتب جمعیة الدول الأطراف بالأغلبیة في حالة المدعي العام، وفي حالة نواب المدعي الع

                                                
  . )60-59(الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة  -1
 . )206-205(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
 . )61-60(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
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و المختص الجھة المختصة تختلف حسب نوع الجزاء التأدیبي فإذا كان توجیھ اللوم یكون المدعي  العام ھ
اءا  ة بن ة المطلق دول الأطراف بالأغلبی بإصداره، أما إذا كان جزاءا مالیا فإن المختص ھو مكتب جمعیة ال
ة  یس مكتب جمعی ى رئ ا، وتحال عل وم كتابی على توصیة من المدعي العام، ویتم تسجیل حالات توجیھ الل

  . 1الدول الأطراف للعلم بھا
ا ة-رابع اب المحكم م كت دوره یمت :قل لام المحاكم الأخرى ب ة عن أق ة الدولی ة الجنائی اب المحكم م كت از قل

یھم  ي عل دة المجن وي وح ة یح ي إدارة المحكم ائیة ف ر القض ؤولیاتھ غی ب مس ى جان و إل دا فھ ر تعقی الأكث
ة  ن جھ ة م والشھود، ویدیر وحدات التوقیف وبرنامج المساعدات القضائیة ویؤمن الاتصالات بین المحكم

  . 2المنظمات الدولیة الحكومیة من جھة أخرىوالدول و
ة  ي إدارة المحكم ائیة ف ر القض ب غی ن الجوان ؤول ع از المس ة الجھ اب المحكم م كت د قل ویع

ادة  ھ الم ا نصت علی ق م ام وف دعي الع ام الم ن النظام               43/1وتزویدھا بالخدمات بما لا یتعارض مع مھ م
ھ  ، ویرأس ھذا الجھاز المسجل3الأساسي ارس مھام ة ویم الذي یكون المسؤول الإداري الرئیسي للمحكم

جل ب المس جل نائ ب المس ى جان از إل م الجھ ة ویض یس المحكم لطة رئ ت س وظفین  4تح ن الم ددا م وع
ن الأشخاص ذوي الأخلاق  ھ م اللازمین لعمل قلم الكتاب المؤھلین لذلك، ویتعین أن یكون المسجل ونائب

ات الرفیعة والكفاءة العالیة، و ن لغ یجب أن یكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل م
  .العمل في المحكمة 

ة  ار أی ي الاعتب راع السري أخذین ف ق الاقت ة للقضاة بطری ة المطلق ویتم انتخاب المسجل بالأغلبی
ن ى توصیة م المسجل  توصیة تقدم من جمعیة الدول الأطراف، وعلى القضاة إذا اقتضت الحاجة بناء عل

ة رئاسة  ور انتخاب ھیئ الي، ف أن ینتخبوا نائبا للمسجل بالطریقة ذاتھا وتتم عملیة الانتخاب على النحو الت
ب  المحكمة تعد قائمة بالمرشحین الذین یستوفون الشروط السابقة تحال إلى جمعیة الدول الأطراف مع طل

أخی دون ت رئیس ب ل ال ن تقدیم توصیات، وعند تلقي أیة توصیات یحی ة م ھ الھیئ ا تلقت ة مشفوعة بم ر القائم
ة  ذه الجلسة تنتخب المحكم ي ھ ن، ف ي اقرب وقت ممك توصیات إلى الجلسة العامة للمحكمة التي تنعقد ف
ي حال عدم حصول أي مرشح  ا، وف ار التوصیات المشار إلیھ المسجل بالأغلبیة المطلقة آخذة في الاعتب

راع الأول  ي الاقت ة ف ة المطلق ى الأغلبی ى عل حین عل د المرش ل أح ى یحص ة حت ات متتالی ري اقتراع تج
  .الأغلبیة المطلقة 

یس  ى رئ أن إل ذا الش یة بھ دم توص جل أن یق وز للمس جل یج ب مس ى نائ ة إل أت الحاج وإذا نش
ى انتخاب نائب مسجل  المحكمة الذي یعقد جلسة عامة للبت في الموضوع، وفي حالة موافقة المحكمة عل

ة بالم جل قائم دم المس جل یق ب المس ة نائ ة عام ي جلس دة ف ة المنعق ة وتنتخب المحكم ى المحكم حین إل رش
ام والشروط  ق الأحك بالطریقة ذاتھا التي تنتخب بھا المسجل، ویقوم المسجل بتعیین موظفي قلم الكتاب وف
ق ام والمواف دعي الع ة الرئاسة والم ة ھیئ ھ بموافق رح من  التي ینص علیھا النظام الأساسي للموظفین المقت

  .من النظام الأساسي  50علیھ من جمعیة الدول الأطراف وفق نص المادة 
دة  بھ لم جل منص غل المس ة           5ویش ة المطلق رر الأغلبی بما تق ر حس دة أقص نوات أو لم س

ھ  اة المسجل أونائب ي حال وف للقضاة، وینبغي انتخابھ على أساس الاضطلاع بأیة مھام تقتضیھا الحاجة وف
رر أي  غاسة بإبلاتقوم ھیئة الرئ ھ إذا ق ى المسجل أو نائب ا، وعل ذلك كتابی دول الأطراف ب مكتب جمعیة ال

ھ  ذي ستصبح فی اریخ ال د الت لاغ تحدی ا، وأن یضمن الإب ة الرئاسة كتابی ذلك ھیئ غ ب منھما الاستقالة أن یبل
  . 5أشھر على الأقل 6الاستقالة نافذة على أن یكون الإبلاغ سابقا لھذا التاریخ بـ 

آت و ین والفصل والمكاف یعتبر اقتراح المسجل للنظام الأساسي للموظفین الذي یشمل شروط التعی
، كما یكون قلم كتاب المحكمة مسؤولا عن 6من النظام الأساسي 44/3وغیرھا من أھم مھامھ وفق المادة 

ائف و اس بوظ ك دون المس دمات وذل دھا بالخ ة وتزوی ن إدارة المحكم ائیة م ر القض ب غی لطات الجوان س
  :            المدعي العام، ویمكن بلورة مھام ومسؤولیات قلم الكتاب والمسجل في النقاط التالیة

                                                
 . )73-68(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
  . )94(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -2
 . )93(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -3
  . )95(لمنصب المسجل، قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  2003اختير الفرنسي برونو كاتالا في جوان  -4
 . )62-61(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -5
 . )94(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -6
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أي أمر صادر -1 ا ب ة رھن ى المحكم تعھد قاعدة للبیانات تحتوي على تفاصیل كل القضایا المعروضة عل
ا  ا أیض ة، ورھن ة أو معلوم ة وثیق ن أی ف ع دم الكش ى ع نص عل رة ی ي أو دائ ن قاض ات ع ة البیان بحمای

ل  ات عم ور بلغ ات متاحة للجمھ دة البیان ا قاع وي علیھ ي تحت ات الت ون المعلوم الشخصیة الحساسة، وتك
  .المحكمة ویقوم المسجل أیضا بتعھد السجلات الأخرى للمحكمة 

ة -2 دأ المحاكم ع مب یا م دفاع تمش ة ال ن خدم ن م ى نحو یمك ة عل اب المحكم م كت ینظم المسجل موظفي قل
تھم العادل ا للم لازم إتاحتھ ریة ال ة الس ییر حمای رى بتس ور أخ من أم جل ض وم المس رض یق ذا الغ ة ولھ

الا،  دفاع       فع ون ال ین الاختصاصیین لیك للتشاور بحریة مع محامیھ، وكذلك تقدیم الدعم اللازم للمحقق
تجوابھم والم ع اس خاص المزم یھم والأش بض عل ي الق ذین ألق خاص ال اعدة للأش دیم المس ي وتق ین ف تھم

ة حسب الاقتضاء  ر المحكم ام ودوائ دعي الع لاغ الم ة وخدمات محام وإب الحصول على المشورة القانونی
ن أداء  ھ م بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة، وتوفیر التسھیلات الملائمة للدفاع حسب الاقتضاء لتمكین

دفاع مھمة الدفاع بصورة مباشرة، وتیسیر نشر المعلومات وتوفیر الاجت ة لمحامي ال اد القضائي للمحكم ھ
انونیین  تقلة للمحامین أو للق ة مس ة تمثیلی ة أو أي ھیئ والتعاون حسب الاقتضاء مع نقابات المحامین الوطنی
واحي  ي الن دریبھم ف اءة المحامین وت ز كف ك لتعزی دول الأطراف، وذل ة ال أو أي ھیئة مماثلة تنشؤھا جمعی

ك  القانونیة للنظام الأساسي وقواعد ي ذل ا ف الإثبات والقواعد الإجرائیة، ویقوم المسجل بأداء ھذه المھام بم
  .الإدارة المالیة لقلم الكتاب على نحو یتیح كفالة الاستقلال المھني لمحامي الدفاع 

دولي  -3 انون ال ي الق ا ف اءة مشھود بھ دیھم كف ذین تكون ل ینشئ المسجل ویتعھد قائمة بأسماء المحامین  ال
ائي ام        أو الجن دعي ع اض أو م ھ كق بق عمل ن س ة ع ة الناتج رة العملی ب الخب ى جان ة إل دابیر الجنائی وبالت

ن  ل م أو محام أو في أي منصب مماثل آخر في التدابیر الجنائیة، یكون لھ معرفة ممتازة بواحدة على الأق
ذ ة تحت تصرف لغات العمل في المحكمة، الإنجلیزیة أو الفرنسیة ویتحدث بھا بطلاقة، وتوضع ھ ه القائم

وز  ث یكون للشخص المع ین، حی المحكمة والأشخاص المعوزین أي الذین في حاجة إلى محام من المتھم
ا، ویتشاور المسجل حسب الاقتضاء لأغراض وضع  ن  خارجھ ة أو م ن القائم حریة اختیار المحامي م

ة مستقلة ة تمثیلی انونیین أو  القائمة واقتراع مدونة لقواعد السلوك المھني مع ھیئ لرابطات المحامین أو الق
  . 1أي ھیئة مماثلة تقرر إنشاءھا جمعیة الدول الأطراف

ن -4 وفیر الأم یھم والشھود لت ي عل دة للمجن وفیما یتصل بالمجني علیھم والشھود یقوم المسجل بإنشاء وح
ام دعي الع ب الم ع مكت اور م ك بالتش ة وذل ام المحكم ولھم أم د مث م عن دة ، وتض2والمشورة لھ ذه الوح م ھ
ي ف الجنس رائم العن ن ج ة ع دمات الناتج یة والص دمات النفس ین بالص جل 3متخصص وم المس ا یق ، كم

ي  بخصوص المجني علیھم والشھود وغیرھم من الأشخاص الذین یتعرضون للخطر بسبب الشھادات الت
  : یدلي بھا ھؤلاء الشھود، حیث یكون قلم الكتاب مسؤولا عن أداء المھام التالیة

ي -أ دة المجن إبلاغھم بحقوقھم المقررة في النظام الأساسي وقواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة وبوجود وح
  .علیھم والشھود ومھامھا وإمكانیة الوصول إلیھا 

د یكون -ب ي ق إبلاغھم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة بالقرارات الأساسیة الأخرى الت
  .ع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسریة لھا تأثیر على مصالحھم م

  : فیما یتعلق بالمجني علیھم یكون قلم كتاب المحكمة مسؤولا عن أداء المھام التالیة-5
  .إخطار أو إشعار المجني علیھم أو ممثلیھم القانونیین بكل ما یعنیھم من إجراءات سیر القضیة -أ

یم-ب ة وتنظ ورة القانونی ى المش ول عل ي الحص اعدتھم ف اعدة  مس دعم والمس دیم ال انوني وتق یلھم الق تمث
بھم  ؤدوا واج ي ی ھیلات حسب الاقتضاء لك ك التس ي ذل ا ف انونیین بم یھم الق ى ممثل ة إل ات الكافی والمعلوم

  .مباشرة بغرض حمایة حقوقھم خلال جمیع مراحل المحاكمة 
  .مساعدتھم على المشاركة في مختلف مراحل التدابیر التي تأمر بھا المحكمة -ج
ذه -د ع مراحل ھ ي جمی ف الجنسي ف حایا العن اركة ض یر مش وع الجنس لتیس ا ن دابیر یراعي فیھ اتخاذ ت

  . التدابیر 

                                                
   . )64-62(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
ء هويـة الشـاهد فـايبدوا أن استشارة المدعي العام تتعارض مع مبدأ المساواة، لأن المدعي العام هو خصـم الـدفاع الـذي يتوجـب عليـه طلـب الإذن مـن الشـعبة لإخ -2

ني عليهم والشهود بمكتب المدعي العام وإناطة شؤون الدفاع بقلم ك تاب المحكمة مع إمكانية عن المدعي العام، وكان بالإمكان تفادي ذلك من خلال إلحاق وحدة ا
   . )94(حمد، المرجع السابق، ص  قيدا نجيب :استعانة الدفاع بالوحدة لتأمين الحماية اللازمة، وذلك للفصل بين الدفاع والإدعاء، أنظر

    . )94(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -3
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ي -6 تھم المشاركة ف وا عن نی یجوز للمسجل وھو یؤدي مھامھ أن یحتفظ بسجل للمجني علیھم الذین أعرب
  .قضیة معینة 

یھم المصابین للمسجل أن یتفاوض نیابة عن المحكمة مع الدول حول الا-7 تفاقات المتعلقة بنقل المجني عل
یم  ي إقل ا ف وا بھ بصدمة أو المعرضین للتھدید، والشھود وغیرھم ممن یواجھون مخاطر بسبب شھادة أدل

  .1دولة من الدول وبتوفیر خدمات لھم في إقلیم تلك الدولة ویجوز إبقاء ھذه الاتفاقات سریة
لاغ  كما تتمثل أھم وظائف قلم الكتاب في تلقي ة والإب ول اختصاص المحكم دول بقب تصریحات ال

ي  ام الأساس ددة بالنظ رى المح ام الأخ ن المھ ك م ر ذل دعاوى، وغی رائض ال ات وع ات والطلب بالإعلان
  . 2للمحكمة ولوائحھا الداخلیة

م  نظم وإدارة قل ي ت ھ لمسؤولیتھ ف ي إطار أدائ ھ وف ھ فإن ة لعمل اب المحكم م كت وبخصوص أداء قل
دیلھا الكتاب یضع ا ة أو تع ذه الأنظم داد ھ دى إع ة، ویتشاور ل ي المحكم لمسجل أنظمة تحكم سیر العمل ف

ة  رض الأنظم ام، وتع دعي الع ب الم ل مكت یر عم ى س ؤثر عل د ت ألة ق ة مس أن أی ام بش دعي الع ع الم م
ذه ؤدي ھ یھم والشھود وت ي عل دة للمجن  وتعدیلاتھا على ھیئة الرئاسة للموافقة علیھا، وینشئ المسجل وح
ات  د الإثب ي وقواع ام الأساس ا للنظ ة وفق ام التالی رى المھ ور أخ ین أم ن ب مل م ي تش ا الت دة مھامھ الوح

  : والقواعد الإجرائیة بالتشاور عند الاقتضاء مع دائرة المحكمة المختصة والمدعي العام والدفاع
ن الأشخاص-1 رھم م ة وغی ام المحكم ون أم ذین یمثل یھم ال ي عل ذین یتعرضون  بالنسبة للشھود والمجن ال

  :للخطر بسبب الشھادات التي یدلي بھا ھؤلاء الشھود وذلك وفقا لاحتیاجاتھم وظروفھم الخاصة
  .توفیر تدابیر الحمایة والأمن الملائمة لھم ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل لحمایتھم -
  .التدابیر توصیة أجھزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة وكذلك إبلاغ الدول المعنیة بھذه -
ا - ة والنفسیة وغیرھ ى المساعدة الطبی ي الحصول عل م ف ي حكمھ ن ف مساعدة الشھود والمجني علیھم وم

  .من أنواع المساعدة اللازمة 
ة - ریة للمحكم ن والس ي والأم ف الجنس یة والعن دمات النفس ائل الص ي مس دریب ف رص الت ة ف إتاح

راف ائ3والأط ذه المس ي ھ دریب ف رص الت ة ف اس إتاح ادة ، وأس ات الم تیفاء متطلب د اس ن  43/6ل قص م
  . 4النظام الأساسي التي تستوجب ضرورة توافر الوحدة على موظفین ذوي خبرة في تلك المسائل

ة - ة الحیوی ى الطبیع د عل التوصیة بالتشاور مع مكتب المدعي العام بوضع مدونة لقواعد السلوك مع التأكی
ابعین  ین الت بة للمحقق ریة بالنس ن والس ر للأم ة وغی ة الدولی ات الحكومی ع المنظم دفاع وجمی ة وال للمحكم

  .الحكومیة العاملة باسم المحكمة عند الاقتضاء 
  .التعاون مع الدول عند الاقتضاء لتوفیر أي من التدابیر السابقة -
  : وبالنسبة للشھود تقوم الوحدة بما یلي بالإضافة إلى ما سبق-2
ى ال- ا عل ا إرشادھم إلى جھة یحصلون منھ ق منھ ا یتعل وقھم خاصة م ة حق ة بغرض حمای مشورة القانونی

  . بشھادتھم 
  . مساعدتھم عند استدعائھم للإدلاء بشھادتھم أمام المحكمة -
ة - راءات المحاكم ل إج ع مراح ي جمی ھادة ف یر الإدلاء بالش نس لتیس وع الج ا ن ي فیھ دابیر یراع اذ ت اتخ

  .المتعلقة بضحایا العنف الجنسي 
ولي الو ذا وت نین ھ ال والمس ات الأطف ة لاحتیاج ة خاص ابقة عنای ا الس ا لمھامھ ي أدائھ دة ف ح

دین أو  ة الوال والمعوقین ولتسھیل مشاركة الأطفال وحمایتھم كشھود، وتقوم الوحدة عند الاقتضاء وبموافق
ا ق الأداء الكفء والفع ى یتحق دابیر السابقة وحت ة مراحل الت ل طیل ل الوصي القانوني بتعیین مساعد للطف

  : للعمل تقوم وحدة المجني علیھم والشھود بما یلي
  . كفالة الحفاظ على السریة في جمیع الأوقات -
دفاع والشھود، إذا - ة ال ام وھیئ دعي الع ب الم لیم بالمصالح الخاصة لمكت ع التس احترام مصالح الشھود م

ات وشھو ى شھود الإثب ة إل اد اقتضى الحال الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدم زام الحی ي والت د النف
  .في التعاون مع جمیع الأطراف، وطبقا لما یصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات 

                                                
 . )66-64(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
   . )27(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -2
 . )66-65(لمرجع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، ا -3
 . )408(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -4
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ن - رھم م ة وغی ام المحكم ون أم ذین یمثل یھم ال ي عل ھود والمجن ة للش ة والتقنی اعدة الإداری وفیر المس ت
ؤلاء ال ا ھ دلي بھ ي ی ھادة الت بب الش ر بس ون للخط ذین یتعرض خاص ال ل الأش ع مراح لال جمی ھود، خ ش

  .التدابیر وبعدھا على النحو المناسب بصورة معقولة 
كفالة التدریب لموظفي الوحدة فیما یتصل بأمن المجني علیھم والشھود وسلامتھم وكرامتھم وبخصوص -

 .مسائل من بینھا مراعاة نوع الجنس والنوع الثقافي 
  .ولیة وغیر الحكومیة التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الحكومیة الد-

ي  رة ف خاص ذوي خب ا أش من موظفیھ دة ض م الوح وز أن تض ا یج دة لعملھ ن أداء الوح ولحس
انو دولي  نمجالات من ضمنھا حمایة الشھود وأمنھم والمسائل القانونیة والإداریة بما فیھا ما یتصل  بالق ال

ة والم دابیر الجنائی ي الت نفس ف م ال ائي وعل انون الجن اني والق ات الإنس ل  بالنزاع ا یتص یما فیم نون، س س
ة  دیم المشورة، الرعای ة وتق ة الاجتماعی ون، الخدم المسلحة والصدمات النفسیة الناتجة عن المنفى، المعوق

  . 1الصحیة والترجمة
ة  ي إدارة المحكم ر القضائیة ف ي المسؤولیة عن الجوانب غی ة ف وتتمحور مھام قلم كتاب المحكم

  .  2ساس بوظائف المدعي العاموتزویدھا بالخدمات دون الم
ائفھم  ام وظ روا مھ ل أن یباش ل قب رة العم لازم لمباش د ال جل التعھ ب المس جل ونائ ؤدي المس وی
ادة  ق الم ة وف ة وأمان ھ بنزاھ بموجب النظام الأساسي، حیث یتعھد كل منھم في جلسة علنیة بمباشرة مھام

یریة صیغة  45 ة التحض ددت اللجن د ح ام الأساسي، وق ن النظ جل م ب المس جل ونائ بة للمس د بالنس التعھ
ي  -مسجل أو ونائب مسجل حسب الصفة - أتعھد رسمیا بأن أودي مھامي وأمارس سلطاتي، بوصفي( ف

ة ات والمحاكم ریة التحقیق رم س أن أحت ة وب ة وأمان لاص ونزاھ رف وإخ ة بش ة الدولی ة الجنائی )  المحكم
یس  ھادة رئ ھ بش ن مقدم ا م ا وموقع د مكتوب ون التعھ دول ویك ة ال ب جمعی یس مكت ب رئ ة أو نائ المحكم

ا  دا رسمیا مكتوب ب المسجل تعھ دم مكت ي سجلاتھا ویق ة وف اب المحكم م كت ي قل ھ ف الأطراف، ویحتفظ ب
د  ذا التعھ جل، وصیغة ھ ب المس جل أو نائ ھ بشھادة حسب الاقتضاء المس ن مقدم ھ م ا علی د (وموقع أتعھ

ذكر الصفة -رسمیا بأن أؤدي مھامي وأمارس سلطاتي بوصفي  ة بشرف  -ی ة الدولی ة الجنائی ي المحكم ف
ة ات والمحاكم رم سریة التحقیق أن أحت ة وب ة وأمان لاص ونزاھ اب ) وإخ م كت ي قل د ف ذا التعھ تفظ بھ و یح

  .المحكمة وفي سجلاتھا 
ن  ھ م ا علی كما یقدم المترجم الشفوي أو التحریري قبل مباشرة أي مھام رسمیا تعھد مكتوب موقع

ھادة ھ بش یغتھ  مقدم ھ، وص ة أو ممثل یس المحكم ة (رئ إخلاص ونزاھ امي ب أن أؤدي مھ میا ب د رس أتعھ
  .ویحتفظ بھ في قلم كتاب المحكمة وفي سجلاتھ ) وباحترام تام لواجب المحافظة على السریة

ي ذكرت  ي الحالات الت ن منصبھما ف ب المسجل یعزلان م وبخصوص العزل فإن المسجل ونائ
دعي الع اة والم وص القض اة بخص ة القض ي ھیئ زل ھ رار الع دار ق ة بإص ة المختص ھ، والجھ ام ونواب

ة  ي ھیئ ة ھ ذه الحال ي ھ ھ ف ن عدم زل م رار الع ذ ق ي تتخ ة الت ة المختص ة، أي أن الجھ ة المطلق بالأغلبی
ام  دعي الع ب الم ام ونائ دعي الع القضاة، ویرجع اختلاف الجھة التي تتخذ قرار العزل بالنسبة للقضاة والم

ة والم ن جھ ة م ل جمعی ن قب ا م تم انتخابھ ى ی ة الأول ون الفئ ى ك ة أخرى إل ن جھ جل م ب المس سجل ونائ
ارت  ي اخت ة الت ون الجھ ذلك تك ة القضاة، وب ل ھیئ ن قب ة م ة الثانی اب الفئ تم انتخ ا ی دول الأطراف بینم ال

دعوى افت اده الشخص بعد تأكدھا من توافر شروط الاختیار ھي ذات الجھة التي تفصل في مسألة عزلھ ب ق
  . سببا أو أكثر من أسباب اختیاره السابق 

ا  ھ كم ام ونواب ب الع ویتم تحریك إجراءات العزل وفق ما سبق توضیحھ بخصوص القضاة والنائ
ب المسجل المرتكب سلوك  ة المسجل ونائ د الإجرائی یخضع للتدابیر التأدیبیة وفقا لقواعد الإثبات والقواع

ذي ادة  سیئ أقل جسامة من طابعھ من ذلك ال ق الم ا وف  47یستوجب اتخاذ إجراءات العزل السابق بیانھ
ي  ة الت نفس الطریق جل ب ب المس جل ونائ وص المس ة بخص تم الإجراءات التأدیبی ن النظام الأساسي، وت م
رارات الخاصة باتخاذ إجراء  د الق ام، وتع دعي الع واب الم سبق بیانھا بخصوص القضاة والنائب العام ون

وم أو جزاء تأدیبي من قبل رئاسة  و الل ان الجزاء ھ ب المسجل سواء ك ة المسجل أو نائ المحكمة في حال
  . 3أشھر 6مالي لا یتجاوز خصم راتب 

                                                
  . )68-66(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
  . )322(علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
 . )73-68(مة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحك -3
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  الفرع الثالث
  جمعیة الدول الأطراف

دول  ع ال ن جمی ة م ة الدولی ة الجنائی ا للنظام الأساسي للمحكم دول الأطراف وفق ة ال تتشكل جمعی
ة ل واحد یجوز أن الأطراف في النظام الأساسي للمحكم ة ممث ي الجمعی ة طرف ف ث یكون لكل دول ، حی

دول الأطراف  ى ال ة عل یرافقھ مندوبون ومستشارون عن الدولة، وبھذا فقد اقتصرت العضویة في الجمعی
ى النظام  ي وقعت عل دول الت ب لل نح صفة العضو المراق ك یجوز م في النظام الأساسي للمحكمة ومع ذل

ى ال ة أو عل ة الأساسي للمحكم ي النظام الأساسي للمحكم ا ف د طرف م تصبح بع ؤتمر ول ة للم ة الختامی وثیق
  . 1من النظام الأساسي 112/1وھذا ما تضمنتھ المادة 

ام  ول النظ ذ دخ ة من ة الدولی یة القانونی ي بالشخص ان دول ة ككی ة الدولی ة الجنائی ع المحكم وتتمت
ي  اذ ف ز النف ة  1الأساسي حی ي إنشاء  2002جویلی ھ حیث ساھم ف ي ارتضت نظام دول الت ان ال ذا الكی ھ

ا أن ینشئ  ان طبیعی ذلك ك ازات، ل وق وامتی الأساسي وقبلت الالتزام بأحكامھ والاستفادة مما یقرره من حق
ن  النظام الأساسي للمحكمة ضمن ھیكلھا التنظیمي جھازا تمثل فیھ الدول الأطراف في النظام الأساسي م

راف دول الأط ة ال اء جمعی لال إنش ة ، و2خ یس الدول حھ رئ ثلا یرش ة مم ذه الجمعی م ھ را  أو   تض وزی
ا  دة فلممثلھ ى المعاھ الخارجیة عن كل دولة تصادق عن معاھدة روما أو تنظم إلیھا، أما الدول الموقعة عل

دعوا 3حق المشاركة من دون تصویت ا أن ی ة مسبقة منھ دول وبموافق ة ال دء دورة جمعی د ب ، وللرئیس عن
  . 4تتمتع بحق المشاركة لتعین ممثلا عنھا لحضور أعمال الجمعیةإحدى الدول التي لا 

ات  د اجتماع ث تعق تثنائیة، حی ات اس ة واجتماع ات عادی راف اجتماع دول الأط ة ال د جمعی وتعق
ا  دة، كم م المتح ر الأم ي مق ة أو ف ر المحكم ي مق ا ف ة اجتماعاتھ د الجمعی استثنائیة كلما دعت الحاجة وتعق

ة والمكتبیجوز لرئیس المحكمة وال ي اجتماعات الجمعی م 5مدعي العام والمسجل أن یشاركوا ف ك أنھ ، ذل
ب  دول الأطراف والمكت ة ال ى أن یحضروا دورات جمعی اب أول یتقاسمون مسؤولیة إدارة المحكمة فمن ب
م  ن دون أن تعطى لھ ا م ي اتخاذ قراراتھ ة ف ذلك الجمعی لتوضیح المسائل المطروحة للنقاش، مساعدین ب

  : ، ونتعرض إلى جمعیة الدول الأطراف من خلال تسلیط الضوء على النقاط التالیة6اءصفة الأعض
ن : مكتب الجمعیة-أولا یقوم مكتب الجمعیة بمساعدة الجمعیة على أداء مھامھا على أكمل وجھ ویتكون م

اعي سنوات، وتكون للمكتب صفة تمثیلیة على أن یر 3عضوا تنتخبھم الجمعیة لمدة  18رئیس، ونائبین و
ا  ذا م الم وھ ي الع في تشكیل المكتب التوزیع الجغرافي العادل والتمثیل المناسب للنظم القانونیة الرئیسیة ف

ا  12/3تضمنتھ المادة  ى الاضطلاع بمھامھ ة عل ب بمساعدة الجمعی من النظام الأساسي، حیث یقوم المكت
ك إنشاء كما یجوز للجمعیة أن تنشئ أیة ھیآت أخرى ثانویة أو فرعیة كلما ا قتضت الحاجة ذلك بما في ذل

ل  ى ألا یق ك ضروریا عل ة وذل ي شؤون المحكم ق ف یم والتحقی یش والتقی آلیة رقابة مستقلة لأغراض التفت
  . 7من النظام الأساسي 112/3عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، وھذا ما تضمنتھ المادة 

ة  60فع نسبیا فالجمعیة تضم والمكتب ھیئة ذو طبیعة تنفیذیة وعدد أعضائھ مرت ي المرحل ة ف دول
  .8أو ثلثھ      الأولى، وقد جرت العادة أن تضم الھیآت التنفیذیة المماثلة خمس عدد أعضاء الجمعیة 

دول        الأعضاء،  :اختصاصات الجمعیة-ثانیا ا ال ل فیھ ي تمث ة الت على خلاف أجھزة المنظمات الدولی
ر وب ي نظ ا ف ز مھامھ ي تترك رار والت اذ الق ة لاتخ ا المنظم تص بھ ي تخ وعات الت ة الموض ث ودراس ح

راف  دول الأط ة ال إن جمعی ا، ف ل تحقیقھ ن أج ة م أت المنظم ي أنش د الت ا للمقاص أنھا تحقیق ب بش المناس
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ة القضائیة  ا بالوظیف للمحكمة الجنائیة الدولیة تقوم بدور وتؤدي مھام ذات طبیعة مغایرة، حیث لا شأن لھ
  : من النظام الأساسي المھام المعھود بھا إلى جمعیة الدول الأطراف وھي 112دة وقد أوضحت الما

رار - ة بمقتضى ق ذه اللجن ث أنشئت ھ نظر واعتماد توصیات اللجنة التحضیریة حسبما یكون مناسبا، حی
ة حسب الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما، لإعداد مقترحات حول الترتیبات العملیة لإنشاء وبدء عمل المحكم

ات  د الإثب ا قواع ور منھ ن الأم دد م أن ع وص بش روعات نص داد مش ك إع ي ذل ا ف ة، بم ة الدولی الجنائی
ة  داخلي وأي مھم ة ال ام الجمعی ذا نظ ة وك راءات الجمعی د إج ان الجرائم وقواع ة وأرك د الإجرائی والقواع

  .أخرى ضروریة للمحكمة تطرأ في مرحلة لاحقة 
ة ا- ى ھیئ ة عل ة الإداری ة وإنشاء توفیر الرقاب إدارة المحكم ق ب ا یتعل ام والمسجل فیم دعي الع لرئاسة والم

دى  املین ل كیلات الع یم تش ال كتنظ دة أعم راف الإداري ع ي الإش ا، ویعط ن إدارتھ ة لحس آت فرعی ھی
  .إلخ ...المحكمة والدعوة لاجتماعات تنظیمیة لأعضاء المحكمة وتأمین الموارد المالیة

  .ا واتخاذ التدابیر المناسبة فیما یتعلق بھذه التقاریر والأنشطة النظر في تقاریر وأنشطة مكتبھ-
ة - ة للمحكم د المالی الي والقواع النظر في میزانیة المحكمة واعتمادھا وبناءا علیھ تعتمد الجمعیة النظام الم

ركات  راد والش ة والأف ات الدولی ات والمنظم ن الحكوم ة م ات المقدم تخدام التبرع اییر اس د مع وتعتم
  .انات الأخرى، فمن البدیھي أن یكون القول في المیزانیة للجمعیة التي تضم الدول الأطراف كلھا والكی

ة عن - دد قضاة المحكم ادة ع ي زی ان ینبغ ا إذا ك ر م ال  18تقری ي ح دد ف اص الع ر إنق ذا تقری قاضیا وك
ى  ادتھم عل رار زی دد القضاة عن  18إق ل ع رح ھی 18قاضیا شریطة ألا یق ث تقت ة قاضیا، حی ة الرئاس ئ

ز  رار حی دخل الق ة، وی ي أعضاء الجمعی ة ثلث ة بأغلبی تم الموافق ا، وت ي اجتماعاتھ ة ف ى الجمعی ادة عل الزی
  .التنفیذ في الوقت الذي تقرره الجمعیة 

دت - ي النظام الأساسي عق ر طرف ف ة غی اع دول ي حال امتن اون ف دم التع ق بع ألة تتعل ة مس النظر في أی
دم  ترتیبا خاصا أو اتفاقا مع ي حال ع ك، وف المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ذل

ة عن  ام النظام ویعوق المحكم ع أحك ا یتعارض م ة بم ن المحكم دم م اون مق امتثال دولة طرف لطلب تع
ادة  ر  7. 87/5ممارسة وظائفھا وسلطاتھا وفق الم ة غی ذه لدول ي حال إخلال ھ ن النظام الأساسي، وف م

ا الطرف بتنفیذ  ة وفق ى المحكم ألة إل ي حال أحال المس ن ف الاتفاق تخطر المحكمة الجمعیة أو مجلس الأم
  .ب من النظام /13للمادة 

  .من النظام الأساسي  122و 121النظر في تعدیل أحكام النظام الأساسي وفق أحكام المادتین -
ك أداء أي مھمة أخرى وفق أحكام النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإثبات - ن ذل ة وم د الإجرائی والقواع

ادة  ق الم تسویة المنازعات التي تثور بین الدول الأطراف حول تفسیر أو تطبیق أحكام النظام الأساسي وف
ادة تفسیر النظام الأساسي 1من النظام الأساسي 119 ذه الم ، حیث أن دور جمعیة الدول الأطراف وفق ھ

ین ا ي النزاعات ب م أو تطبیقھ إذ تنظر الجمعیة ف ي حال ل ھ ف دول بشأن تفسیر النظام الأساسي أو تطبیق ل
لال  زاع خ ل  3یحل الن رى لح ائل أخ د وس أن أو أن تعتم ذا الش ذ التوصیات بھ ة أن تتخ ھر، وللجمعی أش

ن  ة ع جل والموافق اب المس ي انتخ ة ف ب دور الجمعی ى جان ة، إل دل الدولی ة الع ى محكم ھ إل زاع كإحالت الن
ل النظام الأساسي للموظفین، و ن دون مقاب راتھم م دمون خب ذین یق ة وال ادئ الموظفین التوجیھی وضع مب

  .2من النظام الأساسي 44و  43وفق المادة 
الاقتراع  ن منصبھ ب ق بعزل القاضي م رار المتعل دول الأطراف باتخاذ الق ة ال كما تختص جمعی

ق السري بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف، بناءا على توصیة من القضاة بأغلبیة الث رار المتعل ذلك الق لثین، وك
ي  دول الأعضاء ف ة لل ة المطلق رة بالأغلبی ي الحالات الأخی رار ف ذ الق بعزل المدعي العام ونائبھ حیث یتخ
ذ  ھ فیتخ جمعیة الدول، وتوصیة من المدعي العام في القرار المتخذ ضد النائب، وفي حالة المسجل أو نائب

  . 3من النظام الأساسي 46/2لمادة قرار العزل بأغلبیة المطلقة للقضاة وفق ا
وابھم  جل ون ام والمس دعي الع اة والم ات القض رارات مرتب راف بق دول الأط ة ال تص جمعی وتخ

ادة  ق الم ن النظام الأساسي 49وبدلاتھم ومصاریفھم وف ور 4م ى الأم ة بالإضافة إل ا تختص الجمعی ، كم
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وم ث تق ة، حی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف وص علیھ ة  الأخرى المنص اء المحكم اة أعض ار القض باختی
  . 1أ من النظام الأساسي. 36/6بأغلبیة ثلثي الدول الأطراف وفق المادة 

ا : نظام عمل الجمعیة-ثالثا ات العمل بھ ات الرسمیة ولغ ون اللغ داخلي تك ا ال ة لنظامھ اد الجمعی د اعتم بع
م المتحدة وھي ة للأم ة العام ة والروسیة  ھي اللغات الرسمیة، ولغات العمل بالجمعی الفرنسیة والإنجلیزی

ذا  ة صوت واحد وھ ي النظام الأساسي للمحكم ة طرف ف والعربیة والصینیة والأسبانیة، ویكون لكل دول
ة  ي الجمعی ق الآراء ف دأ عام بتواف رارات كمب ذ الق دول الأطراف، وتتخ تطبیق لمبدأ المساواة بین جمیع ال

دأوفي مكتب الجمعیة، ویتعین على الدول الأطرا ذا المب ال ھ د لإعم ع 2ف أن تبذل كل جھ ث أن جمی ، حی
م  ة للأم ة العام ي الجمعی الأصوات متساویة في القیمة وھي نفس القاعدة المأخوذ بھا في نظام التصویت ف

تم 3المتحدة من خلال إجماع الآراء ما أمكن فإذا تعذر الإجماع ق الآراء ی ى تواف ، وفشل جھود التوصل إل
  :النحو التالي ما لم ینص النظام الأساسي على خلاف ذلك إصدار القرارات على

ي -1 اركین ف رین والمش وات للحاض ي الأص ة ثلث وعیة بأغلبی ائل الموض ي المس رارات ف در الق تص
  .التصویت شریطة أن یشكل وجود أغلبیة مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصویت 

دول الأطراف الحاضرین       المصوتة، تصدر القرارات في المسائل الإجرائیة بالأغ2- ة البسیطة لل لبی
ارا  أو    والنظام الأساسي لم یتضمن حصرا أو بیانا للمسائل الموضوعیة أو للمسائل الإجرائیة  ى معی حت

ر  ة للتقری ة المطلوب یسترشد بھ لھذا الغرض، وإن كانت مراجعة أحكام النظام الأساسي تبین تحدید الأغلبی
ائ ض المس ي بع ن ف ك یمك ي ضوء ذل ة، وف وعیة أم إجرائی ا موض ة طبیعتھ ى معرف اعد عل ا یس ل وھو م

ة  ذا انتخاب قضاة المحكم ى النظام الأساسي وك دیلات عل اد التع القول بان من المسائل الموضوعیة اعتم
ات  د الإثب رار قواع وزیادة عددھم وإنقاص الزیادة والتقریر في العوارض المؤثرة في شغلھم للمنصب وإق

ا و ي اجتماعھ تتناول ف ة س القواعد الإجرائیة وتعدیلاتھا، ومن المسائل الإجرائیة تقریر ما إذا كانت الجمعی
ائل  ان المس ة بی داخلي للجمعی ام ال ولى النظ ال یت ة ح ى أی ي أم لا وعل ام الأساس دیل النظ ا بتع اقتراح

ى الموضوعیة والإجرائیة، وإذا حدث ولم تبین طبیعة مسألة ما ھل ھي موضوعی ھ عل ة ؟ فإن ة أم إجرائی
ا،  ى طبیعتھ تم التصویت عل دة ی م المتح دمتھا الأم ي مق ة وف ات الدولی غرار المتبع بصفة عامة في المنظم
ألة  ر مس ألة یعتب ة المس د طبیع ا أي أن تحدی ق حولھ دث التواف م یح ین إذا ل ة الثلث رار بأغلبی ذ الق ویتخ

  . 4موضوعیة
ة ولجمعیة الدول الأطراف دور في تمویل  د مالی ا وقواع ا مالی ة نظام د الجمعی المحكمة حیث تعتم

ھ و ابع ل ب الت راف والمكت دول الأط ة ال ات جمعی ة، واجتماع ة المالی ائل المحكم م مس آت        تحك الھی
ب  113الفرعیة، حیث تنص المادة  ة والمكت ة والجمعی ى خضوع المحكم  و       من النظام الأساسي عل

ادة الھیآت الفرعیة للنظام الم نص الم م ت ك، ول ر ذل ى غی دا عل نص تحدی م ی ا ل ة م ده الجمعی ذي تعتم الي ال
  . من النظام الأساسي  113على المرجع الذي یمكن أن ینص على ما قد یناقض المادة 

ع  دول توزی ا لج ة وفق اء الموزع دول الأعض اھمات ال لال مس ن خ ھا م ة نفس ول المحكم وتم
ین اشتراكات أعضاء الأمم المتحدة في المی ع تعی زانیة العادیة، أي بناء على حسابات سكان البلد وثروتھ م

ى  ن إل س الأم ن مجل ة م وال المقدم ن الأم لا ع یم فض ذا التقی ھ ھ ل إلی ن أن یص ذي یمك ى ال د الأقص الح
ادة  ز نص الم م /115المحكمة، ویتمی نص أن الأم د صیغة ال ث تفی ة حی ن النظام الأساسي بالطواعی ب م

ت نفسھ إن المتحدة غیر ملزمة ب ي الوق ن ف ة، ولك ن للمحكم س الأم المشاركة في تمویل قضیة یحیلھا مجل
  .مساھمتھا المالیة غیر محصورة بالإحالات 

ة والشركات  ات الدولی ات والمنظم ن الحكوم ة م ى مساھمة التبرعات المقدم ویبدوا أنھ ونظرا إل
اد ول  116ة والأفراد والھیآت الأخرى في المحاكم الدولیة المؤقتة نصت الم ى قب ن النظام الأساسي عل م

م اعتراضات  ك رغ ن دون أجر، وذل املین م ة كالع ة أم خدماتی ت نقدی واء كان ذه التبرعات س ة ھ المحكم
ام  ق والادعاء أم ى مساري التحقی ر الأطراف المتبرعة عل بعض الدول التي توجست من تأثیر الدول غی

  .راف معاییر لقبول ھذه التبرعات المحكمة، وفي جمیع الأحوال تضع جمعیة الدول الأط
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ادة  تبعدت الم د اس ذا وق داخلیین  118ھ دققین ال دة والم م المتح دققي الأم ي م ام الأساس ن النظ م
  . 1وحصرت مراجعة سجلات المحكمة ودفاترھا وبیاناتھا المالیة كل سنة بمراجع حسابات مستقل

تراكاتھا الما داد اش ن س أخر ع ي تت رف الت دول الط ون لل ق ولا یك ة ح الیف المحكم ي تك ة ف لی
ي  ا ف ة الاشتراكات المستحقة علیھ ا مساویا لقیم أخر علیھ التصویت في الجمعیة وفي المكتب إذا كان المت
ي  ة الطرف بالتصویت ف ذه الدول السنتین الكاملتین السابقتین أو زائد عنھا، وللجمعیة مع ذلك أن تسمح لھ

ذا الجمعیة وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الد ق ھ ا، ویتف ة الطرف بھ فع ناشئ عن أسباب لا دخل للدول
ي لا تسدد  ة الطرف الت ع الدول ا م ي تعاملھ دة ف م المتح الحكم مع ما ھو مقرر بالنسبة للجمعیة العامة للأم
ي  ا ف ل ھن ي تتمث وق العضویة الت ة وقف محدودة عن ممارسة حق اشتراكاتھا، ویعتبر ھذا الإجراء عقوب

  .الحق في التصویت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ین  ى الأم ابي یوجھ إل ھ بموجب إخطار كت ي النظام الأساسي أن تنسحب من ولأي دولة طرف ف
ادة  ق الم  121/6العام للأمم المتحدة ویصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة واحدة من بدء نفاذ التعدیل وف

ن  ة بسبب انسحابھا م ى الدول ررة بمقتضى النظام الأساسي من النظام الأساسي، ولا تعف ات المق الالتزام
ة  ع المحكم اون م ى أي تع ؤثر الانسحاب عل بما في ذلك أي التزامات مالیة قد تكون مستحقة علیھا، ولا ی
ي  اون بشأنھا، والت ة المنسحبة واجب التع ى الدولی ان عل ي ك ة الت دابیر الجنائی ات والت فیما یتصل بالتحقیق

ي أي كانت قد بدأت قبل التاریخ  الذي أصبح فیھ الانسحاب نافذا، ولا یمس على أي نحو مواصلة النظر ف

                                                
 . )100-99(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -1
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ادة  ق الم اذ الانسحاب وف دء نف اریخ ب ل ت ة قب ام المحكم د النظر بالفعل أم ن النظام  127مسألة كانت قی م
  .  1الأساسي

  المبحث الثاني
  قواعد الاختصاص والقواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

د   راد      یح ان والأف ان أو المك ث الزم ن حی واء م ة س ل المحكم اق عم اص نط د الاختص
ة  ارس المحكم والموضوع، ویمثل الاختصاص أساس ممارسة المحكمة لھدفھا الذي أنشئت من أجلھ، وتم
ات  د الإثب ا للنظام الأساسي وقواع ا طبق الجنائیة الدولیة اختصاصاتھا في مجال عملھا القضائي المنوط بھ

ان أو وا ث الزم لقواعد الإجرائیة وأركان الجرائم، وطالما أن الاختصاص یحدد نطاق عملھا سواء من حی
ب  ى جان ي اختصاصھا إل ة ف د الجرائم الداخل ب تحدی ھ یتطل المكان أو الأفراد أو الموضوع فإن البحث فی

  .    تحدید نطاق ھذا الاختصاص سواء من حیث الزمان والمكان والأشخاص 
كل   د ش ي  وق ا والت ي بروم ؤتمر الدبلوماس اء الم عب أثن رز والأص وع الأب اص الموض الاختص

ادة  یما الم دول ولاس رف ال ن ط ة م ل مختلف دلا وردود فع ر ج ھ تثی ض جوانب ت بع ام  12لازال ن النظ م
اندة  دة ومس ین مؤی دول ب مت ال ث انقس اص، حی ة الاختص بقة لممارس روط المس ة بالش ي المتعلق الأساس

ذي للاختصاص الجنا ي الاختصاص ال رى ف یا ت ان وإندونیس ئي العالمي ودول منھا الھند والمكسیك والیاب
ة  ي إحال ن ف س الأم ى صلاحیة مجل یادتھا وتنظر إل دا لس ة تھدی یطة للمحكم ة البس دى الحدود الوظیفی یتع

س قضایا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بعین الحذر والعدائیة أحیانا، وأخیرا الدول دائمة العضو ي مجل یة ف
ى  ي تحال إل الأمن وجل اھتمامھا ینصب على دور مجلس الأمن كسلطة مركزیة أساسیة تحدد القضایا الت

  .  2المحكمة وتمنع أخرى من الوصول إلیھا
ة    وعي للمحكم اص الموض ره للاختص م حص ة ورغ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس والنظ

ادة ال ي جرائم الإب ة وھ رائم دولی ثلاث ج ب ب ى جان رائم الحرب، إل انیة وج د الإنس ة والجرائم ض جماعی
ي  ة الت ة الرابع ا لتصبح الجریم ا وأركانھ ى تعریفھ دول الأطراف عل ة ال اق جمعی د اتف جریمة العدوان عن
من  ة إدراج جرائم أخرى ض ام إمكانی اب أم ق الب م یغل ھ ل ى أن ة، عل ة الدولی ة الجنائی ا المحكم تختص بھ

ة الجنائ اص المحكم ر اختص ار غی ذا الاتج ائرات وك ف الط دولي وخط اب ال رائم الإرھ ة كج ة الدولی ی
ة  ة الجنائی ا ضمن اختصاص المحكم ن إدراجھ المشروع في المخدرات على نطاق دولي وھي جرائم یمك
من  ا ض ي وإدخالھ ام الأساس دیل النظ ى تع راف عل دول الأط ة ال اق جمعی د اتف وعي بع ة الن الدولی

  .  3اختصاصھا
ة كما أورد ال ف مراحل الإجراءات والمحاكم ا لمختل ة بیان ة الدولی ة الجنائی نظام الأساسي للمحكم

د  ات والقواع د الإثب ح قواع ا توض ر، كم اب العاش ب الب ى جان امن إل ى الث امس إل ن الخ واب م ي الأب ف
ة  ن مراجع ح م دابیر، ویتض ن ت ا م ا یتصل بھ ة وم ائق إجراءات المحكم ب ودق ة تفصیلا لجوان الإجرائی

ر الأحك د كبی ى ح أثر إل ة الت د الإجرائی ات والقواع د الإثب ام التي تضمنھا النظام الأساسي وما أوردتھ قواع
ي  بما ھو متبع من إجراءات وتدابیر المحاكمات الجنائیة أمام المحاكم الوطنیة في مختلف النظم القانونیة ف

اة لم یغفل بصدد عرضھ لإجراءات المحاكم يالعالم، كما أن النظام الأساس ى ضرورة مراع د عل ة التأكی
د 4ضوابط وضمانات تحقیق عدالة إجراءات المحكمة ق بقواع ا تعل ، وسیتم التعرض لھذا المبحث سواء م

ا  ة أو فیم ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم ا وردت ف ة كم م عمل المحكم الاختصاص التي تحك
  :المحكمة من خلال المطالب التالیةیتعلق بالقواعد الإجرائیة أو إجراءات التقاضي أمام 

  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة والجزاء أمامھا : المطلب الأول  
  القواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
  )إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة(               

                                                
  . )83-82(ع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرج -1
  ) .136-135(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -2
  ) .8(، ص 2006، 1/، دار الفكر الجامعي، مصر، طقواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي،  -3
 . )185(المرجع نفسه، ص  -4
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  المطلب الأول
  یة الدولیة والجزاء أمامھااختصاص المحكمة الجنائ

ان  ان ومك ا وزم ة ومرتكبھ وع الجریم تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا على أساس ن
ث الاختصاص الموضوعي  ن حی ارتكابھا، وقد تولى النظام الأساسي تنظیم قواعد الاختصاص سواء م

  .وكذا الاختصاص الشخصي والزماني والمكاني ) النوعي(
ل الاختصاص الموضوعي  5ادة وقد تضمنت الم ي تمث ن النظام الأساسي حصرا للجرائم الت م

للمحكمة وھي كما سبق الإشارة إلیھا جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم    الحرب، 
ة  ة المحكم اده أن ممارس ا مف ا بھ ا خاص ذكورة حكم ادة الم ي أوردت الم دوان والت ة الع ب جریم ى جان إل

ادتین لاختصا ا للم ن  123و  121صھا بخصوص ھذه الجریمة یتوقف على اعتماد حكم بھذا الشأن وفق م
ة لاختصاصھا  النظام الأساسي یعرف جریمة العدوان ویضع الأركان والشروط اللازمة لممارسة المحكم
ا  دة، أم م المتح اق الأم ي میث لة ف ام ذات الص ع الأحك قا م ون متس ب أن یك ة، ویج ذه الجریم ر ھ بنظ

واد  والي الم ى الت ا عل د نصت علیھ اني فق ي والمك و  11و  25بخصوص الاختصاص الشخصي والزمن
  .من النظام الأساسي  12

  الفرع الأول
  قواعد الاختصاص في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ا :للمحكمة الجنائیة الدولیة)النوعي(الاختصاص الموضوعي-أولا ى أس وع یقوم ھذا الاختصاص عل س ن
ا  ل فیھ ا والفص ا وملاحقتھ التحقیق فیھ ة ب اص المحكم ى اختص ي عل ام الأساس ص النظ ي ن ة الت الجریم

من النظام الأساسي ھذا الاختصاص، وقد جاء فیھا أنھ یقتصر  5والحكم على مرتكبھا، وقد حددت المادة 
ام دولي  الاختصاص الموضوعي للمحكمة على أشد الجرائم خطورة، والتي تكون موضع اھتم ع ال المجتم

  :بأسره وللمحكمة بموجب ھذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة
  .جریمة الإبادة الجماعیة -أ

  .الجرائم ضد الإنسانیة -ب
  .جرائم الحرب  -ج
  . 1جریمة العدوان-د 

ر  دول وھي مصر والجزائ ض ال ت بع ي طالب ؤتمر الدبلوماس لال الم یر المفاوضات خ اء س وأثن
ي  ار ف اب والاتج مین النظام الأساسي جرائم الإرھ ى ضرورة تض اریبي إل ا وسریلانكا ودول الك وتركی

  . 2المخدرات، إلا أنھ لم یتم ذلك نظرا لوجود خلافات حول ھذه الجرائم
ادة  ت الم د نوھ رائم  5وق د الج ى أش ر عل ة یقتص اص المحكم أن اختص ي ب ام الأساس ن النظ م

ى كل الجرائم      خطورة موضع اھتمام المجتمع د إل ة لا یمت ك أن اختصاص المحكم الدولي بأسره ومفاد ذل
ع  ام المجتم الدولیة، وإنما یقتصر على تلك التي تمثل خطورة شدیدة، من ناحیة أخرى تكون موضع اھتم

ا ة بتقریرھ ارات عام ذا بعب دول الأطراف : (الدولي بأسره، وقد نوھت دیباجة النظام الأساسي إلى ھ إن ال
ي ام الأساسي  ف ذا النظ عوا ...ھ د وض ال ق اء والرج ن النس ال م ین الأطف ا أن ملای ي اعتبارھ وإذ تضع ف

ذه  أن ھ لم ب وة، وإذا تس انیة بق میر الإنس ورھا ھزت ض ن تص حایا فضائع لا یمك الي ض رن الح خلال الق
ع الجرائم الخطیرة تھدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم ال ق المجتم ر قل تي تثی

ن خلال  ال م ى نحو فع ا عل ھ یجب ضمان مقاضاة مرتكبیھ اب، وأن الدولي بأسره یجب ألا تمر دون عق
  )  .تدابیر تتخذ على الصعید الوطني وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي

ة   ة ذات طبیع ة دولی ة جنائی ة،     والمراد من ھذه العبارات ھو التأكید على منطلق إنشاء محكم دائم
دد  ي تھ وة، والت انیة بق میر الإنس ي ھزت ض ورھا والت ن تص ي لا یمك ة الت ال الفظیع ع ومكافحة الأفع لمن
ة  دابیر وطنی ن خلال ت ة م ة والمحاكم دابیر المواجھ ل ت ى تفعی الم والعمل عل ي الع السلم والأمن والرفاه ف

ك  ى تل ة عل اء قصر اختصاص المحكم ة أخرى ج ن جھ ة، وم ة متكامل اق الآراء دولی ة اتف الجرائم نتیج
ة  خلال مناقشات اللجنة التحضیریة قبل مؤتمر روما وخلال المؤتمر على أھمیة قصر اختصاص المحكم
ا  على أخطر الجرائم التي تھم المجتمع الدولي ككل، وذلك تجنبا لشغل المحكمة في أدائھا لدورھا ووظائفھ
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دیا وتج ل تع ا یمث یطة، وبم ال البس الأمور والأفع ار ب ة، ولأن معی اكم الوطنی اص المح ى اختص اوزا عل
ددة أوالمضبوطة موضوعا ضبطا  اییر المح الجرائم الخطیرة التي تھم المجتمع الدولي ككل لیس من المع
ى  ن إل ن زم ى أخرى وم كاملا حیث تختلف التفسیرات وتحدید المشتملات من رأي إلى آخر ومن دولة إل

  .  1آخر
ي مناق ود ف دة وف ددت ع د ش ة قصر الاختصاص الموضوعي وق ى أھمی ة التحضیریة عل ات اللجن ش

  :للمحكمة على أخطر الجرائم التي تھدد المجتمع الدولي ككل وذلك للأسباب التالیة
  .تشجیع أكبر عدد من الدول على قبول الانضمام للمحكمة مما یعزز من فاعلیتھا -1
 .تقریر مصداقیة المحكمة وسلطتھا الأدبیة -2
 .ال كاھلھا بقضایا یمكن نظرھا أمام المحاكم الوطنیة على نحو مناسب تجنب إثق-3
  . 2الحد من العبء المالي المفروض على المجتمع الدولي-4

ھ  ق ومحدد حسبما تقتضي ب ف واضح ودقی وقد اتفقت الآراء بوجھ عام على وجوب وضع تعری
ة نظم القانونی ي ال دأ الشرعیة الأصول المتعارف علیھا في القوانین الجنائیة ف ا لمب ة وفق ة (المختلف لا جریم

ة ) بدون نص ام النظام الأساسي للمحكم واختلفت الآراء حول التعریف المطلوب، وھل یكون ضمن أحك
د اتجاه  دولي، ووج انون ال ة الق دھا لجن ي تع ا الت لم الإنسانیة وأمنھ أم یترك ذلك لمدونة الجرائم الماسة بس

د سنة للأخذ بما انتھت إلیھ لجنة القانو ر المعتم ة الجرائم  1996ن الدولي في مشروعھا الأخی بشأن مدون
ة، وھو  ي النظام الأساسي للمحكم ا ف بعض الجرائم لإدماجھ ات ل ن تعریف ا م الماسة بسلم الإنسانیة وأمنھ

  .الاتجاه الذي كانت لھ الغلبة 
الجرائم  واتجھت بعض الآراء إلى عدم الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى الوثائق القانونیة ذات الصلة ب

ب  ة الوضوح   والشفافیة، ولتجن ة لكفال الدولیة وضرورة سرد جرائم محددة وتعریفھا تختص بھا المحكم
ن  أ م د ینش ا ق ي م ذا لتلاف ائق، وك ك الوث ي تل ر الأطراف ف دول غی ب ال ن جان ة م أي اعتراضات محتمل

ا ى إمك رى إل ت آراء أخ ائق، واتجھ ذه الوث دیل ھ ال تع ي ح عوبات ف ال ص ي ح ین ف ین النھج ع ب ن الجم
ام  من النظ رورة أن یتض ى ض ت آراء إل ع، وذھب اق واس ى نط ة عل ات مقبول مولة باتفاقی رائم المش الج

  .الأساسي تدوینا لما استقر علیھ القانون الدولي العرفي بشأن بعض الجرائم الدولیة 
ال ومن جھة ثالثة وحول ما إذا كان النظام الأساسي ینص على الجرائم حصر ا أم على سبیل المث

دقیق للجرائم  ف ال دأ الشرعیة والتعری رام مب ل احت ا یكف رأى البعض تفضیل التحدید الحصري للجرائم بم
ف  بعض الآخر رأي أن التعری ى أن ال تھم، عل وق الم رام حق ل احت التي تختص بنظرھا المحكمة وبما یكف

ذ لا ضرورة ل ة ب در الحصري قد لا یتیسر ویحد من اختصاص المحكم اظ بق ن الأفضل الاحتف ھ م لك وأن
دأ الشرعیة  ى مب دقیق إل رام ال من المرونة یسمح بتطور القانون على نحو مستمر، ولكن الدعوة إلى الاحت

  . 3مؤتمر روما تھي التي كان لھا الغلبة في اتجاھا
انون ا ى الق دولي ومعظم التطورات اللاحقة لتعریف الجرائم الواردة في النظام الأساسي تنسب إل ل

ا  العرفي، فالتعریفات التي وردت في نص أركان الجرائم مستوحاة من ھذا القانون مع بعض التطویر فیم
یم  اق الضرر الجس انیة وحظر إلح ات الإنس لام والبعث ظ الس ات حف ة وعملی وظفي الإغاث ة م ق بحمای یتعل

ادة  ن الم ي، ولك ف الجنس رائم العن دنیین وج كان الم ل الس ة ونق ن ا 10بالبیئ دت أن م ي أك ام الأساس لنظ
دولي  انون ال د الق د قواع ین ولا یفی اب التقن ن ب یس م رائم ل ذه الج ة لھ ة الدولی ة الجنائی ف المحكم تعری

  . 4وتطویرھا
ي تفسیر  ا ف د علیھ ي یعتم د العناصر الت ومن حیث بیان أركان الجرائم من عدمھ من مسألة تحدی

ؤثر وتطبیق النصوص التي تضمنت النص على الجرائم الت د ی ذي ق ة وال ي اختصاص المحكم دخل ف ي ت
ي 5على سیر عمل المحكمة ي النظام الأساسي أو ف ان الجرائم ف ان أرك رى ضرورة بی ، وقد وجد اتجاه ی

ة ویحول  ة الجنائی ل العدال ة ویكف وانین الجنائی ي الق ة ف ة المطلوب مرفق ملحق بھ، بما یكفل الوضوح والدق
ا د أرك ي تحدی بعض أن مسؤولیة دون أي تلاعب سیاسي ف ي ذات الاتجاه رأى ال ك، وف د ذل ن الجرائم بع
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perspectives et réalités», R.H.D.I, 51 ème année, 2/1988, p(429) . 
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ى  ي النظام الأساسي عل دھا ف ین تحدی الي یتع ى القضاة، وبالت تشریع أركان الجرائم تستند إلى الدول لا إل
  .غرار ما أتیح في النظام الخاص بمحكمة یوغسلافیا السابقة 

ا ى اقتراحھ ة عل دة الأمریكی ات المتح ت الولای د ألح ان  وق ح أرك افیة توض ة إض ق بوثیق المتعل
ادة  ي الم واردة ف رائم ال ي  5الج ة والت یریة وثیق ة التحض عت اللجن ل وض ي، وبالفع ام الأساس ن النظ م

ان 2000جوان  30اعتمدت بإجماع الدول الأطراف بتاریخ  ى عدم ضرورة بی ، واتجھت آراء أخرى إل
دة  ة معق ا مھم ائق أركان الجرائم على نحو مفصل باعتبارھ ا تضمنتھ الوث اء بم ومضیعة للوقت، والاكتف

ف  ى تكلی ؤتمر إل د انتھى الم ذا الخصوص، وق ي ھ ا ف ا عملی ن تطبیقھ ام یمك ن أحك ة ذات الصلة م الدولی
دده النظام الأساسي  اللجنة التحضیریة بمھمة تعریف أركان الجرائم التي تختص بھا المحكمة حسب ما ح

  . 20021سبتمبر  9تي اعتمدتھ بتاریخ ویعرض على جمعیة الدول الأطراف ال
دأ  ون بمب دوھا یتحجج رائم فمؤی ان الج اد أرك دة اعتم ول فائ ت الآراء ح  Nullum(وتفاوت

Crimen Sine lege) (دون نص ة ب ي ) لا جریم واردة ف ال ال انوني یجرم الأفع اد نص ق رر لاعتم كمب
ة  من النظام الأساسي، ویقابلھ رد منطقي بأن ھذا المبدأ 5المادة  ن مجرم م تك ي ل ال الت ة الأفع یمنع ملاحق

دأ  ة إلا بنص(عند وقوعھا وقد سبق وأن كرس النظام الأساسي مب ة إلا بنص(و ) لا جریم ي ) لا عقوب ف
ة  23و 22المادتین  ى الجرائم الملاحق ة عل د أضفت الدق ان الجرائم ق من النظام الأساسي، ویبدوا أن أرك

ى ت ل مضیقة أمام المحكمة ذلك أنھا تساعد عل اد والتأوی ام الاجتھ اب أم ل الب ا وتقف ام وتطبیقھ ل الأحك حلی
ا أو  ة ولا فاعلیتھ ام المحكم ة القضائیة أم رعة الملاحق ق س ا لا تعی ا أنھ ى القضاة، كم ة عل امش الحری ھ

  . 2عدالتھا
اریف  ي تع درج ف ة أن ی ض الآراء أھمی رائم ذكرت بع ن الج ؤولین ع راد المس ات الأف ول فئ وح

ي نص الجرائم ال ات ف ك الفئ ین تل ذه الجرائم، وأن تب مختلفة فئات الأفراد الممكن اعتبارھا مسؤولة عن ھ
  . 3عام ولكن ھذا التوجھ لم یؤخذ بھ

ة  اص المحكم ى اختص ا عل ؤتمر روم ل م ي الآراء داخ ق ف ود تواف ة وج ذ البدای ح من د اتض وق
ة والجرا ادة الجماعی لاث جرائم وھي الإب ئم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وإن الجنائیة الدولیة بنظر ث

ادة  ي الم یریة ف ة التحض ارت اللجن د أش ت ق ة  5كان رائم دولی بعة ج ى س ي إل ام الأساس ودة النظ ن مس م
ى جانب جرائم  دوان إل ة الع خطیرة، حیث أضیفت إلى الثلاثة الأولى الأساسیة أخرى أساسیة وھي جریم

م الم د موظفي الأم ة ض ي تنطوي الإرھاب والجرائم المرتكب م والجرائم الت راد المرتبطین بھ دة والأف تح
افي لدراستھا  ت الك على اتجار غیر مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، والتي لم یكن لدى اللجنة الوق

  .4بذات الدرجة من العمق التي تناولت بھا الجرائم الأربع الأولى
رى وقد تم إقحام الجرائم غیر الأساسیة ضمن المسودة بناءا  ي ی ود الت ن الوف ب م ة جان ى رغب عل

ك الجرائم  ي المسودة جرائم  7بأنھا تھدد أمن وسلامة المجتمع الدولي، حیث أضافت على تل المتضمنة ف
ى  ب آخر بقصر الاختصاص عل ادى جان ل ن ي المقاب ة، وف ذا جرائم البیئ التعذیب والفصل العنصري وك

ي النظام الجرائم الأربع الأساسیة مع العمل في الوقت ذات دول الأطراف ف ین ال ا لتمك ة م ى إیجاد آلی ھ عل
  . 5الأساسي من النظر في إضافة جرائم أخرى في مرحلة لاحقة

ت  ا وإن كان ؤتمر روم ي م وإدراج الجرائم الثلاثة الأولى في النظام الأساسي لم یثر خلافا یذكر ف
اش بخصوص مضم ن النق ر م را، والكثی ا كبی ارت خلاف ة ھذه الجرائم قد أث تثناء جریم ون نصوصھا باس

درات روع  بالمخ ر المش ار غی اب والاتج رائم الإرھ ى إدراج ج ل لاق ي المقاب ة، وف ادة الجماعی ، 6الإب

                                                
 . )96(محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  إبراهيم -1
 . )144-143(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -2
 . )96(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
 . )107(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -4
 . )144(رجع السابق، ص علي يوسف الشكري، الم -5
دول حيـث عارضـت تم استبعاد جرائم مثل الإرهاب وتجارة المخدرات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بسبب المعارضـة الشـديدة مـن العديـد مـن الـ - 6

في منطقة البحر الكاريبي، وحجة هذه الدول أن التصدي للجرائم الدول النامية وخاصة دول الكاريبي التي عارضت إدراج جريمة الاتجار بالمخدرات وهي جريمة متفشية 
ــذا النـوع مــن الجـ رائم يــؤدي إلى تــوفير السـابقة يكــون فـاعلا إذا كــان علـى مســتوى القضـاء الــوطني في كـل دولــة فضـلا عــن أن عـدم اختصــاص المحكمـة الجنائيــة الدوليـة 

اتفاقيــة رومــا المتعلقــة بإنشـــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعـــام  «ون الــدولي الإنســـاني، أنظــر شــاهين علــي شـــاهين، الطاقــات والجهــود اللازمــة لمواجهــة الجـــرام الخطــيرة للقــان
  .  )220-21(، ص 2004، جانفي 46، تصدر عن كلية الحقوق بجامعة عين شمس، مصر، العدد الأول، السنة مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، »1998
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ب  ى جان ذه الجرائم، إل ف ھ دیدة لصعوبة تعری دة معارضة ش والجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتح
ن عدم رغبة العدید من الدول في السماح للمحكمة الجنائیة ا وع م لدولیة بممارسة اختصاصھا على ھذا الن

ن  ا م الجرائم لتبقى للقضاء الوطني صلاحیة الاضطلاع بالمحاكمة عنھا عن طریق تعاون الدول فیما بینھ
ى  ا إل ي النظر فیھ المي ف ى الاختصاص الع اد عل ب الاعتم ى جان خلال اتفاقیات تبرم بھذا الخصوص، إل

ة سیؤدي جانب أن إدراج ھذه الجرائم التي تح ة الدولی ة الجنائی دات ضمن اختصاص المحكم كمھا المعاھ
ة الأشد  ي الجرائم الثلاث النظر ف ا ب ام المنوطة بھ ام بالمھ ن تستطیع القی إلى إنشاء محكمة مثقلة بالأعباء ل

  .خطورة 
ا  دا حقیقی وھذه الجرائم تعتبر من أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي وذلك لأنھا تشكل تھدی

دولیینور لم ال ن والس یا للأم ین 1ئیس ى ح ا إل ل النظر فیھ م تفضیل تأجی د ت اقي الجرائم الأخرى فق ا ب ، أم
  .2تعدیل النظام الأساسي للمحكمة أو إنشاء محكمة أخرى تختص بالنظر في ھذا النوع من الجرائم

ا المحكم  تص بھ ي تخ رائم الت من الج دوان ض ة الع إدراج جریم دول ب ض ال ة بع ام مطالب ة وأم
ذ  ق تنفی ع تعلی دوان م ة الع إدراج جریم وفیقي ب ل ت ى ح ؤتمر إل ل الم د توص رى، فق راض دول أخ واعت

ادة  ص الم اس ورد ن ذا الأس ى ھ ة، وعل روط معنی وافر ش ى ت ا عل اص علیھ ام  6/1الاختص ن النظ م
الي و الت ى النح ة عل اص المحكم ي اختص دخل ف ي ت رائم الت ا الج ي مبین اص  -1: (الأساس ر اختص یقتص

ذا النظام الم ة بموجب ھ دولي بأسره، وللمحكم ع ال ام المجتم حكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتم
  : الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالیة

  جریمة الإبادة الجماعیة -أ
 الجرائم ضد الإنسانیة -ب
  جرائم الحرب -ج
  .  3 )جریمة العدوان-د
ة جریمة الإبادة  :جریمة الإبادة الجماعیة-1 ادة الجنس  Le Crime de genocideالجماعی ة إب أو جریم

دة تستھدف القضاء  ال واح د أو مجموعة أفع البشري أو جریمة إبادة الجنس كلھا تعبیرات عن معنى واح
عوب ن الش عب م ر أو ش ن البش ین م نف مع ة أو لص ة معین ن بقع الھ م ري واستئص نس البش ى الج ، 4عل

ة ادة الجماعی ة الإب ف جریم د بأن  وتوص رائم، وق ة     الج ا جریم امة وبأنھ ة جس رائم الدولی د الج ا أش ھ
أتي شاذا عن  6تضمنتھا المادة  م ی ذي ل ف ال و التعری ة، وھ ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م

ة  ي للمحكم ام الأساس ذا النظ ابقة وك لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ف النظ تعری
  . 5لدولیة لرواندا لجریمة الإبادة الجماعیةالجنائیة ا

ى  ي عل ام الأساس تقر النظ ث اس ف حی ث التعری ن حی ذكر م لاف ی ة أي خ ذه الجریم ر ھ م تث ول
ادة  ي الم وارد ف ف ال نة  2التعری ة س ادة الجماعی ة الإب ة مكافح ن اتفاقی ا 1948م ي عرفتھ ن (: والت أي م

  :من جماعة إثنیة، عرقیة أو دینیة كأنالأفعال التي تؤدي عن قصد إلى تدمیر كل أو جزء 
  قتل أعضاء من جماعة؛  -أ

 الإیذاء البالغ للسلامة الجسدیة أو الذھنیة لأعضاء من الجماعة؛ -ب
  . 6 )فرض ظروف معیشیة دائرة بالجماعة تؤدي إلى تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا -ج

ي والذي حسم الجدل الذي ساد بین اتجاه دعا إلى توسیع مفھوم  واردة ف ة ال جریمة الإبادة الجماعی
ة 1948اتفاقیة  ف اتفاقی ا تعری ین تبنت ، وآخر دعا إلى إتباع نموذج محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا اللت
ذر  1948 ذي ین ر ال دة الأم ذه المعاھ وء ھ ى ض ا عل در أحكامھ ة تص دل الدولی ة الع ة أن محكم خاص

ة الج ین المحكم ا وب ام بینھ ي الأحك ارب ف ا بتض ي تعریفھ رة ف ذه الأخی عت ھ و توس ا ل ة فیم ة الدولی نائی

                                                
  . )219(لمرجع السابق، ص شاهين علي شاهين، ا -1
  . )108-107(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -2
  . )97-96(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
  . )12(عبد الفتاح بيومي حجازى، المرجع السابق، ص  -4
، جـانفي 1، العـدد 11، تصـدر عـن أكاديميـة شـرطة دبي، السـنة مجلـة الأمـن والقـانون، »اء الجنـائي الـدوليجريمة الإبادة الجماعية في القضـ «محمد خليل موسى،  -5

  . )174(، ص 2003
6-Marc, Hanzelin, «La cour pénale internationale, organe supranational ou otage des étatas? », R.P.S, 
Tome/Band 119, 2001, p(224) . 
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ة 1لجریمة الإبادة الجماعیة ى أن اتفاقی ؤداه إل تشكل أساسا  1948، وقد أعربت بعض الآراء عن اتجاه م
اره  د اعتب غ ح ى نطاق واسع وبل ول عل ة وقب ف محل ثق ذا التعری ق أن ھ وافیا لتعریف الجریمة من منطل

  . قاعدة عرفیة
ي اریخ  وأستند ف ة الصادرة بت دل الدولی ة الع وى محكم ى فت ك إل ر ذل اي  82تقری حول  1951م

ا أن  حت فیھ ي أوض ا، والت ة مرتكبیھ ة ومعاقب ادة الجماعی ة الإب ة جریم ة مكافح أن اتفاقی ات بش التحفظ
دون ى ب دول حت ة لل ا ملزم ار أنھ ى اعتب م المتحضرة عل  المبادئ التي تقوم علیھا الاتفاقیة تعترف بھا الأم
ك  ة النطاق وغرضھا إنساني وحضاري صرف، واستند ذل ة عالمی ة، فالاتفاقی أي التزام بموجب الاتفاقی
ل إن بعض  دولي، ب التوجھ أیضا إلى أن استخدام ذلك التعریف من شأنھ العمل على توحید مواقف الفقھ ال

ن المناسب النظر  من الاتفاقیة دونما تغییر، خاصة وأنھ 2الوفود ذكرت أنھ ینبغي نقل نص المادة  لیس م
یس  في أي تعدیلات على الاتفاقیة من قبل جھة تنظر في اختصاص المحكمة في ضوء القانون الساري ول

  .في تعدیل ھذا القانون 
ادة  ي الم وارد ف ف ال ؤداه أن التعری ود رأي م ض الوف ت بع ل تبن ي المقاب ن  2وف دا م ب مزی یتطل

وفر للمحك ا ی ا یخص التوضیح في جوانب عدة منھ بم ھ، وفیم ن التوجی لازم م ھ ال د تفسیره وتطبیق ة عن م
دمیر : (التي وردت كما یلي 1948من اتفاقیة  2/1المادة  ال ترتكب بقصد الت ن الأفع ى عدد م تتعرض إل

فقد رأت بعض الوفود جواز توضیح شرط توافر القصد بالنسبة ) الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة
راد و ات الأف ف فئ ب لمختل انون الواج ار الق ي إط د ف ألة القص اول مس ي تن ھ ینبغ ى أن ر إل ھ رأي آخ اتج

ارة  ى أن عب ائي، وأشارت بعض الآراء إل انون الجن ن الق دمیر الجزئي(التطبیق أو الأحكام العامة م ) بالت
ھ  ذي أوردت ف ال تحتاج إلى توضیح أكثر، ومن جھة أخرى فقد وجد اتجاه یرى بحث توسیع نطاق التعری

  .حتى یشمل الفئات الاجتماعیة والسیاسیة  1948یة اتفاق
ادة  واردة بالم ي ال رر عقل ارة ض ول عب ن  2وح د م فاء المزی رورة إض ض الآراء بض ادت بع ن

ارة ب عب ى جان ا إل ة: ( التوضیح علیھ اب داخل الجماع ع الإنج تھدف من دابیر تس رض ت تلزم ) ف ي تس الت
ة  تبدالھا بجمل م اس ال داخل الجماعةتح(التوضیح كذلك بل في رأیھ رة ) ول دون إنجاب الأطف وحول الفق

وة  ال عن ل الأطف ق بقت نص المتعل ى ضرورة توسیع نطاق ال ادة اتجھت الآراء إل ن ذات الم ـ م الفرعیة ھ
ا راد جماعة بعینھ ن أف ادة 2لیشمل الأشخاص م د نصت الم ة  6، وق ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م

ا ة الإب ي تعرف جریم ة الت ىالدولی ة عل لاك : (...دة الجماعی ة یرتكب بقصد إھ ال التالی ن الأفع أي فعل م
  : بصفتھا ھذه إھلاكا كلیا أو جزئیاجماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة، 

  .قتل أفراد الجماعة -أ 
 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة  -ب
 .لاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھ-ج 
  .فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة  -د

  .  3 )ھـ نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
ال السابقة  ن الأفع اب أي فعل م ة ارتك ي حال ادة ف وم الم ي مفھ ادة ف وبذلك نكون بصدد جریمة إب

ذه ضد جماعة معینة لصفتھا العنصریة أو الدینیة أو ال ت ھ عرقیة بقصد إھلاكھا كلیا أو جزئیا سواء ارتكب
ال المشكلة لجرائم 4الأفعال في زمن الحرب أو في السلم ، وقد أوضحت وثیقة أركان الجرائم أركان الأفع

ك  ع تل ین جمی ان المشتركة ب لجرائم الإبادة الجماعیة، ومن مراجعة ھذه الأركان یتبین وجود بعض الأرك
  :فعل بأركان ذاتیة، فبخصوص الأركان المشتركة فھي الأفعال إضافة إلى انفراد كل

ة ) ضحیة جریمة(أن یكون الشخص أو الأشخاص -1 ة أودینی ة أو عرقی ة أو إثنی ى جماعة قومی منتمین إل
  . معینة

  . أن ینوي مرتكب الجریمة إھلاك تلك الجماعة القومیة أو العرقیة أو الدینیة كلیا أو جزئیا بصفتھا تلك-2
ن شأن أن یصدر ھ -3 ك الجماعة أو یكون م ذا السلوك في سیاق نمط سلوك مماثل واضح موجھ ضد تل

طلح  ظ أن مص ي أن یلاح لاك، وینبغ ك الھ ھ ذل د ذات دث بح لوك أن یح یاق(الس ي س ال ) ف من الأفع یتض
                                                

  . )144(د، المرجع السابق، ص قيدا نجيب حم -1
 . )106-105(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2

3-Phani, Dascalapoulou-Livada, «Crimes under the the jurisdication of the international criminal 
court», R.H.D.I, 51ème année, 2/1988, p(439) . 
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طلح  اھر وأن مص نمط ظ ة ب ة المرتكب ح(الأولی اییر ) واض ق مع تم وف ھ ی وعي أي أن ت موض و نع ھ
ع ا ھ م وعیة، وأن ادة موض اب الإب ة ارتك ات نی دى إثب ادة ل ھ ع الظروف تجري معالجت م ب أن العل لیم ب لتس

ذه  ق بھ وي المتعل الجماعیة، فإن المحكمة ھي التي تقرر حالة بحالة الشرط المناسب، إن وجد الركن المعن
  .، ونتعرض الآن إلى الركن المعنوي وكذا الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة 1الظروف

ة  2أشارت المادة : كن الماديالر -أ ذه الجریم ادي لھ ركن الم ى ال ة إل ادة الجماعی ة مكافحة الإب ن اتفاقی م
ال ى سبیل المث ة عل ذه الجریم ادي لھ ركن الم ا ال ق بھ ا عددت 2حیث ذكرت بعض الأفعال التي یتحق ، كم

ادة  كل ارتكاب 6الم ي یش ال الت ة الأفع ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم لاك  م أحدھا بقصد إھ
  : جماعة معینة كلیا أو جزئیا إحدى صور جریمة الإبادة الجماعیة وھذه الأفعال ھي

  .قتل أفراد الجماعة  -1
  .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة  -2
  .إخضاع الجماعة عدا الأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا  -3
  .ستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة فرض تدابیر ت -4
  . نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -5

ادة  ا الم ي أوردتھ  6وھذه ھي الأفعال التي تشكل صور الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة الت
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على سبیل الحصر 

ادة  ارت الم د أش ة  3وق ن اتفاقی ب م ا یعاق ى أن م ا إل اب علیھ ة والعق ادة الجماعی ة الإب ع جریم من
ا  ى ارتكابھ ي عل ر والعلن ریض المباش ذلك التح ة وك ذه الجریم اب ھ ى ارتك آمر عل و الت ا ھ ھ أیض علی
اب أي فعل  ي ارتك د جرمت أیضا الشروع ف والاشتراك في ارتكابھا، إضافة إلى ذلك فإن ھذه الاتفاقیة ق

  . 3ور الركن المادي لجریمة الإبادة واعتبرتھ عملا معاقبا علیھمن الأفعال المشكلة لص
ا أشارت  اب، وكم ة العق ذاتھا واجب ة ب تقلة قائم ة مس فكل صورة من الصور السابقة تشكل جریم

ا یشكل  3المادة  إلى اعتبار كل من الشروع في ارتكاب جریمة الإبادة، وكذلك الاشتراك أو المساھمة فیھ
ان فعل تبعي یساھم جریمة تامة قائمة بذ اتھا تعرض كل من یرتكبھا للعقاب علیھا، ویقصد بالاشتراك إتی

ة  ي جریم ى مرتكب امة إل ارة أو س ة ض لحة وأدوی ن أس ادي م ون الم دیم الع ل تق ة مث اب الجریم ي ارتك ف
اق أو ا ة الاتف رت الاتفاقی ا اعتب ك المساعدة، كم آمر الإبادة الجماعیة بشرط أن تقع الجریمة بناءا على تل لت

ة،  م ترتكب الجریم و ل ا ول ا واجب اب علیھ م یكون العق ن ث تقلة، وم ة مس على ارتكاب الجریمة جریمة تام
د الطرفین  ن أح اق عرضا م ة ویفترض الاتف اب الجریم ى ارتك ر عل ین أو أكث والاتفاق یعني انعقاد إرادت

القول أو بال ا ب اق إم ر عن الاتف ة    صادف قبولھ من الطرف الآخر، ویتم التعبی اء،  أو          كتاب بالإیم
ذاتھا  ة ب ة خاصة قائم كما اعتبرت التحریض العلني والمباشر على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة جریم

  .یجب أن یعاقب فاعلھا ولو لم ترتكب الجریمة موضوع التحریض 
ت ارت 4ونصت المادة  ن یثب ة كل م ة من الاتفاقیة على التزام الدول الأطراف بمحاكم ھ جریم كاب

ك بغض النظر  ا، وذل ي ارتكابھ آمر أو یحرض أو یشترك أو یشرع ف الإبادة ومعاقبتھ علیھا، وكل من یت
ادیین  عما إذا كان الجاني من الحكام المسؤولین دستوریا أو من الموظفین العمومیین أو من الأشخاص الع

.  
ل م یة لك ة الشخص ؤولیة الجنائی ررت المس ادة ق ذه الم ظ أن ھ ادة ویلاح ة الإب ب جریم ن یرتك

ع بالحصانة  ة یتمت ان رئیسا لدول و ك الجماعیة بغض النظر عن الصفة التي یحملھا ھذا الشخص، حتى ول
ة بواسطة  ذه الجریم اب ھ ي حال ارتك ان، فف ي البرلم ة أو عضوا ف ي حكوم الدبلوماسیة أو كان عضوا ف

ي یت انع للمسؤولیة  رئیس دولة فلا یستطیع ھذا الشخص الاحتجاج بالحصانة الت دول كم ا رؤساء ال ع بھ مت
ك شأن أي شخص  ي ذل ھ شأنھ ف أو كمانع من موانع العقاب، بل یعاقب ھذا الشخص ویعاقب على جریمت

  .آخر عادي، ویعد ذلك تطورا كبیرا في مجال المسؤولیة الدولیة الجنائیة 
ا 4وقد أعادت المادة  ن أن من الاتفاقیة تأكید وإقرار ما سبق وأن ورد بمیث ورمبرج م ة ن ق محكم

ر لا یعت ن المسؤولیة المركز الوظیفي للمتھم سواء كان رئیس دولة أو موظف كبی اء م ررا للإعف ر مب أو ب
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ة  راف بالحصانات الدبلوماسیة لمرتكب جریم دأ عدم الاعت سببا لتخفیف العقاب، وقد أكدت على ھذا المب
  . 1لمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي ل 72الإبادة الجماعیة في المادة 

ن الجرائم بقصدھا الخاص : الركن المعنوي-ب ا م  Dolas Specialisتتمیز الإبادة الجماعیة عن غیرھ
رك توصیف وجھ  ى أن یت افي عل وجي وثق ى إھلاك جسدي وبیول م إل ھ تنقس ي الإھلاك وأوجھ ل ف المتمث

افي الإھلاك للقضاة في ضوء إعلانات حقوق الإنسان وحریاتھ الأس اسیة، مع استبعاد واضح للإھلاك الثق
اب إھلاك  الذي لا یجوز الاستمرار في التغاضي عنھ على الأقل في كونھ مؤشرا إلى نیة ضمنیة في ارتك

  .جسدي 
ة        ة النی ب الجریم دى مرتك وافر ل د ت ون ق ة أن یك ادة الجماعی ة الإب ام جریم ترط لقی م یش ن ث وم

ادة أو القصد لإبادة جماعة معینة كل ھ الم ا أكدت ذا م ا  6یا أو جزئیا، وھ ن النظام الأساسي بصدد تعریفھ م
ادة أو الإھلاك  ة للإب اه النی ي اتج ل ف وافر القصد الخاص المتمث دون ت ھ ب د أن للجریمة، وعلیھ یمكن التأكی

  .الكلي أو الجزئي لجماعة معینة بصفتھا ھذه لا نكون بصدد جریمة إبادة جماعیة 
ك والقصد الجنائي في  ى ذل م والإرادة، ومعن ا العل ى عنصرین أساسیین ھم ھذه الحالة ینطوي عل

ة  ة أو إثنی ة أو عرقی راد جماعة قومی ل أف ى قت  أو    أن یكون مرتكب الجریمة یعلم أن سلوكھ ینطوي عل
یة أو ى ظروف معیشیة قاس ة أو إخضاعھم إل دیة أو العقلی ى سلامتھم الجس داء الجسیم عل ة أو الاعت  دینی

ة ال دون  إعاق ل الأطف ة أو نق ذه الجماع ل ھ ل داخ ى  18التناس ات إل ذه الجماع ن ھ ین لأي م نة المنتم س
ادة دھا وھي الإب ى نتیجة یری ؤدي إل ذا أن ی  أو        جماعة أخرى، وأن یعلم كذلك أن من شأن سلوكھ ھ

  .الإھلاك الكلي أو الجزئي لھذه الجماعة 
ؤدي ارتك ادة أن ی ادة ولا یشترط في جریمة الإب ي الم واردة ف ال ال ن الأفع ن النظام  6اب أي م م

ة أو الدینی ة أو الإثنی ة أو القومی ى ةالأساسي إلى الإبادة الكاملة للجماعة العرقی ان إل ث أشارت الأرك ، حی
ادة  ي الم واردة ف ال ال د الأفع ب أح ار أن یرتك ذا الإط ي ھ ي ف ھ یكف ن  6ان ر م د أو أكث خص واح د ش ض

ال المنتمین إلى جماعة عرق ي سیاق أفع د جاء ف یة أو قومیة أو إثنیة أو دینیة معینة، طالما أن ھذا الفعل ق
ي  ذا الفعل ف ان ھ ا، أو إذا ك ا أو جزئی ا كلی مماثلة وواضحة موجھة ضد أفراد ھذه الجماعة بقصد إھلاكھ

  .حد ذاتھ كافیا لأن یؤدي إلى ھذا الھلاك الكلي أو الجزئي 
ذكرھا قد أ 6وھناك من یرى بأن المادة  ة ب ادة الجماعی ة الإب ى عناصر جریم ددیا إل ضفت بعدا ع

ادة  د إب لا تع ة ف ابعین لمجموعة معین ال بضعة أعضاء ت تھداف الأفع ي حال اس ا، فف ا أو جزئی ا كلی إھلاك
دد ھو عنصر فكري  وم الع جماعیة، ذلك أن المقصود حسبھ ھو استھداف جزء یسیر من الجماعة، ومفھ

دد الضحایا في الجریمة حیث یضمر الم ي ع عتدي قتل عدد كبیر من الجماعة المستھدفة، فالعبرة لیست ف
د  ة، وتع ادة   جماعی ادي إب ركن الم ع ال ال، ویشكل م ن أفع دي م ذي یضمره المعت م ال ي الك ل ف الفعلي، ب

  . 2الشخصیات البارزة في الجماعة من زعیم أو قائد جزءا یسیرا حسبھ من الجماعة
لاك الك ة الإھ اء نی ف وانتف ن وص ا م وي ویجردھ ة المعن ن الجریم وفر رك ي ت ي ینف ي أو الجزئ ل

د  ة وتحدی ة النی ي طبیع د البحث ف الإبادة الجماعیة مھما بلغت جسامتھا، والمشكلة الحقیقیة التي تطرح عن
ر  ذي السیاسات والأوام دى منف لاك ل ة الإھ ى نی ابي عل دلیل الكت وافر ال ا لا یت ا م ھ غالب ك أن ا، ذل معاییرھ

ة  Goran Jelisicفقد برأت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة غوران یلیسیتش  العلیا ن تھم م
ا جرائم حرب  ا بأنھ دعى بھ ال الم الإبادة الجماعیة لعدم توافر الأدلة التي تثبت نیة الإھلاك واصفة الأفع

ي قضیة ج دا ف ول أكاییسووجرائم ضد الإنسانیة، ورأت المحكمة الجنائیة الدولیة لروان  Jean Paulان ب
Acayesu   ن ة م ھ الأخرى المرتكب تھم وأفعال وال الم ن مجمل أق ة الإھلاك م ى نی إمكانیة الاستدلال عل

ى  ة إل ة الھادف مجموعة ینتمي المتھم إلیھا، وھذا لا یعني وجوب توافر الخطة المنظمة أو الھجمات المنظم
ة ة لجریم ال المادی ي إطار نمط سلوكي  تدمیر أي جماعة، إلا أن الأفع أتي ف ة یجب أن ت ادة الجماعی الإب

  . ضد الجماعة المستھدفة أو بغیة إھلاكھا 
ة  6وقد حصرت المادة  ا نی ي تتجھ نحوھ ات الت ة الفئ ة الدولی من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

ة الجنا ف للمحكم د ورد تعری ة، وق ة و الدینی ة والإثنی ة والعرقی ات القومی دا الإھلاك بالفئ ة لروان ة الدولی ئی
ة تضم  ة مشتركة والثانی ة أو ثقاف ن لغ الأولى تضم أناسا م للفئات الإثنیة والدینیة بصدد قضیة أكاییسو، ف
ا  ة فتعریفھ ة والعرقی ات القومی ا الفئ تركة، أم ة مش ات دینی عائر وممارس دات وش ة ومعتق ا ذوي دیان أناس

رار أكایی ي ق وارد ف التعریف ال اد، ف ز موضع جدل وانتق ي تمی ة الت ة الوراثی سو حول العناصر البیولوجی
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وھم  یة نتب لال قض ن خ ة م ة القومی ي  Nottebohmالمجموع ة ف ة متمثل ة قانونی م علاق ا تتقاس ى أنھ عل
ة  ین القومی المواطنة والحقوق والواجبات المتفرعة عنھا، أخذ علیھ عدم شمولھ للأقلیات الوطنیة وخلطھ ب

  . 1والمواطنة
ى أن ا ظ إل ادة ویلاح ادة  6لم ذا الم ي وك ام الأساس ن النظ ادة  2م ة الإب ع جریم ة من ن اتفاقی م

ة إحدى  ة أو ثقاف ة أو دیان ى لغ ة، كالقضاء عل ادة الثقافی الجماعیة والعقاب علیھا لم یتضمنا إشارة إلى الإب
ن فصلھا ع2الجماعات القومیة أو العرقیة أو الدینیة ھ لا یمك ى أساس أن ادة    ، وقد كان استبعادھا عل ن الإب

ة  ة الخاصة بمجموعة معین ع استخدام اللغ دف قم ة بھ ة المرتكب ال الإجرامی البیولوجیة، حیث تشمل الأفع
  .3إلخ...كتلف الكتب والمكتبات والمدارس وتدمیر أماكن العبادة أو منع استعمالھا

انیة-2 د الإنس رائم ض ھ : الج انیة فإن د الإنس ة ض رائم المرتكب طلح الج راءة مص د ق ذھن عن ى ال ادر إل یتب
ت أو  ا أو الوق مباشرة كافة الأفعال غیر المشروعة التي تمس أمن وسلامة البشریة، أي كان محل ارتكابھ
ال  ي كل الأفع وم ینف ھ الفعل، أي أن المفھ الظروف التي ارتكبت فیھا أو حتى الجھة أو المحل الموجھ إلی

ر د ی زاع المسلح، وق ة ضد المجرمة دولیا زمن السلم وزمن الن ین مصطلح الجرائم المرتكب بعض ب بط ال
ذا  ى ھ ر إل ذي ینظ وم ال و المفھ اني وھ دولي الإنس انون ال طلح الق داول لمص وم المت ین المفھ انیة وب الإنس
زاع  ت الن ة الإنسان وق دولي ذات الصلة بمعامل انون ال د الق ى قواع المصطلح في إطار ضیق یقصره عل

و ر س یر الأخی ذا التفس لح، إلا أن ھ ائي المس دولي الجن انون ال ي الق ا یعرف ف ین م ط ب ى الخل ؤدي إل ف ی
و الجرائم ضد  ھ وھ تكلم عن یتم ال ا س ت النزاعات المسلحة وم بجرائم الحرب أي الجرائم التي ترتكب وق
ي معالجة جرائم  دولیین ف ھ والعمل ال ھ الفق ارف علی ا تع ره م ة أخرى لا یق ن جھ الإنسانیة وھو تفسیر م

  . تماما عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة  الحرب كمفھوم منفصل
ھ  وتعامل ھذه الجرائم باعتبارھا الجرائم المنطویة على أفعال تمثل انتھاكا لحقوق الإنسان وحریات
ات المتحاربین فرضھا  ا لالتزام ل خرق ي تمث ال الت ا الأفع ا تعامل جرائم الحرب باعتبارھ الأساسیة، بینم

م المتحدة حین القانون الدولي الإنساني في م ة للأم ة العام ھ الجمعی فھومھ الضیق وھو توجھ سبق أن أقرت
انیة   د الإنس ة ض رائم المرتكب م الج ذي یحك انون ال ة للق روع مدون داد مش دولي بإع انون ال ة الق ت لجن كلف

ي  ة ف ة العام دتھا الجمعی ي اعتم ة الت ي الاتفاقی ذا ف ا، وك وفمبر  26وأمنھ ادم جرائم  1968ن دم تق بشأن ع
ة ال مل كاف د لیش انیة یمت د الإنس ة ض رائم المرتكب طلح الج انیة، ومص د الإنس ة ض حرب والجرائم المرتكب

ھ  م فإن ن ث ي، وم ي أو العمل نیفھا الفقھ ان تص دولي أي ك انون ال ى الق رائم بمقتض كل ج ي تش ال الت الأفع
ة  ي للمحكم ام الأساس نیف النظ ة وتص رائم الدولی ي للج ي والعمل نیف الفقھ ایرة للتص ة مس ة الدولی الجنائی

ة  7فسیتم التعرض للجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وفق المادة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
  . 4وتحدید وتعریف أركانھا حسب ما ورد في أركان الجرائم

وانین  ي ترتكب ضد الق وقد ظھر مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة في البدایة تحت مدلول الجرائم الت
ي  -حتى صدور(: والتي نصت على 1907الإنسانیة وجاء ھذا المصطلح في دیباجة اتفاقیة لاھاي لسنة  ف

ة(منظومة –الحالات التي لا تتضمن القواعد الموضوعیة دول  )مدون إن ال وانین الحرب ف ة لق ة كامل قانونی
ة  ت حمای ون تح اربین یظل كان والمتح لان أن الس بة لإع ة مناس رى الفرص دة ت د المتعاق لطان قواع وس

وانین الإنسانیة ومقتضیات  ة وق ین الشعوب المتمدین ا ھو مستقر ب ى م ومبادئ قانون الأمم، المؤسسة عل
انیة 5 )الضمیر العام ى لاستخدام مصطلح الجرائم ضد الإنس ة الأول  Les Crimes Contre L، والبدای
humanite  ى الج ة عل ى للدلال ة الأول د الحرب العالمی ا بع رة م ي فت وانین ھ د الق ي ترتكب ض رائم الت

  .الإنسانیة 
ي جرائم الحرب  1919وتبلور مفھوم ھذا المصطلح سنة   ق ف بصدد تأسیس الحلفاء للجنة التحقی

لال  ن خ ل الأرم راك بقت ام الأت ى أن قی ت إل ي انتھ د  1915والت ة ض وم الجرائم المرتكب دخل تحت مفھ ی
ة حیث تضمن النظام الأساسي القوانین الإنسانیة، وازداد الاھتمام بھذه الج ة الثانی رائم بعد الحرب العالمی

                                                
    . )147-145(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -1
     . )70(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
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ادة  ي الم ورمبرج ف ة ن ا/6لمحكم اء بھ ث ج انیة حی د الإنس رائم ض ا للج اء : (ج تعریف د والإخف ل العم القت
رب أو  ل الح دنیین قب كان الم د الس ي ترتكب ض انیة الت ال اللاإنس ن الأعم ا م ي وغیرھ ترقاق والنف والاس

ي أثناءھا أو الاضطھ ة ف ذه الاضطھادات مرتكب ا تكون ھ ة، حینم ة أو دینی ادات لأسباب سیاسیة أو عرقی
داخلي  انون ال أثر جریمة داخلة في اختصاص المحكمة أو ذات صلة بھا سواء كونت ھذه الأفعال خرقا للق

ادة ) للدولة التي وقعت فیھا ھذه الأفعال أم لا ي الم وم ف ذا المفھ ى ھ د عل م التأكی ن الق 2وقد ت مم : انون رق
  . 20/12/19451لمجلس الرقابة على ألمانیا في  10

ي  دولي ف انون ال ة الق عتھ لجن ذي وض ن البشریة ال لم وأم د س ین الجرائم ض وعرف مشروع تقن
ا القضاء : (الجرائم ضد الإنسانیة بأنھا 2في المادة  1954جویلیة  قیام سلطات أو الأفراد بأعمال یقصد بھ

  :ماعات الدینیة أو الثقافیة بالنظر للجنس كالأعمال التالیةالكلي أو الجزئي على الج
  .قتل أعضاء ھذه الجماعة -1
 .الاعتداء الجسیم على أفراد ھذه الجماعة جسمانیا أو نفسیا -2
  .إخضاع الجماعة عمدا إلى ظروف معیشیة من شأنھا القضاء علیھا كلیا أو جزئیا -3
 .خل ھذه الجماعة اتخاذ وسائل من شأنھا إعاقة التناسل دا-4
 .نقل الصغار قسرا من الجماعة إلى جماعة أخرى -5
ترقاق -6 لاك والاس ل والإھ دني كالقت خص م د ش ر إنسانیة ض ال غی راد بأعم ة أو الأف ام سلطات الدول قی

د  ال ق ذه الأعم ت ھ الجنس إذا كان ة ب ة أو متعلق یة أو دینی باب سیاس ى أس تند إل طھاد المس اد والاض والإبع
  . 2)یذا لجرائم أخرى معرفة في ھذه المادة أو لاتصالھا بھاارتكبت تنف

ادة  ت الم ى 5ونص ابقة عل لافیا الس ة یوغس ي لمحكم ام الأساس ن النظ ة : (م ة الدولی للمحكم
زاع مسلح  ي ن ا ف تم ارتكابھ دما ی ة عن الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد المسؤولین عن الجرائم التالی

 :ة دولیة أو نزاع داخلي و ویتم توجیھھ ضد السكان المدنیینإذا ما كان ھذا النزاع ذو صف
الاضطھاد السیاسي -الاغتصاب، ج-النفي، ھـ السجن، و-، د)الاستبعاد (الاسترقاق-الإبادة، ج-القتل، ب-أ

  .الأعمال اللاإنسانیة الأخرى -والعنصري والدیني، ط
ة 3ونصت المادة  ة الدولی ة مختصة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی ى أن المحكم دا عل لروان

ع  وم منھجي أو واس ن ھج زء م ا كج تم ارتكابھ دما ی ة عن رائم التالی ن الج ؤولین ع راد المس ة الأف بمحاكم
ال  ادة الأفع ددت الم م ع ة، ث ة أو سیاسیة أو عنصریة أو دینی دنیین لأسباب وطنی كان الم النطاق ضد الس

  .لمحكمة یوغسلافیا السابقة  من النظام الأساسي 5ذاتھا الواردة في المادة 
ادة  ترطت الم ال  5واش اب الأفع تم ارتك ابقة أن ی لافیا الس ة یوغس ي لمحكم ام الأساس ن النظ م

ادة  ي حین أن الم ا، ف ا أم داخلی ان دولی زاع مسلح سواء ك ن النظام الأساسي  3الواردة فیھا في إطار ن م
زاع المسلح، وھو لمحكمة رواندا خلت من الربط بین الأفعال المكونة للجری ة ضد الإنسانیة ووجود الن م

اء  الاختلاف الذي یرجعھ البعض إلى أن القائمین على صیاغة نظام محكمة یوغسلافیا السابقة أرادوا الإبق
ع  ذي وق ك ال ة، خصوصا ذل على المضمون العرفي لھذه الجریمة وفق ما تم ترسیخھ في الممارسة الدولی

ادة  ي الم ورم 6ف ة ن ام محكم ن نظ ادة م ة الم ول مخالف دل ح دث ج ى لا یح ة  5برج، وحت د العرفی للقواع
  . السائدة

ي مسألة عدم وجود شرط   ة ف ة الرواندی ازع الحكوم ویضیف إلى أنھ لم یكن من المحتمل أن تن
ة  الارتباط بالنزاع المسلح، حیث أن تطلب مثل ھذا الشرط في مثل ھذه الحالة كان سیؤدي إلى عدم إمكانی

امساءلة مرتك ي     بحت ان صراعا داخل ذا الصراع حسبھم ك ث أن ھ ا، حی و 3بي ھذه الجرائم جنائی ، وھ
دما اشترط حصول الجرائم  رر عن الاختلاف الذي رآه فیھ البعض وقوع مجلس الأمن في تناقض غیر مب
ك  م یشترط ذل ة یوغسلافیا السابقة ول ضد الإنسانیة ضمن نزاع مسلح دولي أو داخلي عند تأسیس محكم

رد لا  3، وأضافت المادة 4د تأسیس محكمة روانداعن م ی من النظام الأساسي لمحكمة رواندا شرطا آخر ل
ركن  ال المشكلة لصور ال في نظام محكمة نورمبرج ولا یوغسلافیا السابقة، وھو ضرورة أن تكون الأفع
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ن ھجوم منھجي أو  ا كجزء م م ارتكابھ واسع النطاق ضد المادي للجریمة ضد الإنسانیة وفق المادة قد ت
  . 1السكان المدنیین

ى أن  ود إل ض الوف ت بع ة ذھب ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس روع النظ ات مش ي مناقش وف
ة والنظامین  10:التعریفات الواردة في میثاق نورمبرج ومیثاق محكمة طوكیو والقانون رقم لمجلس الرقاب

دا للج ة، وإن الأساسیین لمحكمتي یوغسلافیا السابقة وروان وفر   الحمای ن أن ت رائم ضد الإنسانیة لا یمك
وا  یمكن الاسترشاد بھا عند وضع تعریف لھذه الجرائم في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وذھب
ى المضمون  اق عل ن الاتف د م ات وإضفاء المزی ك التعریف كذلك إلى أن ھناك حاجة لتوافق الآراء حول تل

ا رائم الإب دد لج ق المح دا تتعل ر تحدی ات أكث ات وردت تعلیق ذه المناقش ي ھ ترقاق، وف ي والاس دة والنف
ي ا یل ى م ف الجرائم ضد الإنسانیة واشتملت عل ي تعری ي : (بالعناصر التي ینبغي أن تظھر ف الجرائم الت

ة  رائم انفرادی اك ج ون ھن دنیین دون أن تك كان الم ن الس خص م د أي ش ب ض ن أن ترتك س  –یمك الأس
ر الإضافیة لإ ا وغی دا مشكوك فیھ ثبات الاضطھاد الواردة في النظام الأساسي للمحكمة المخصصة لروان

الي  یاق الح ي الس روریة ف ى  –ض مل عل اب وألا تش ى الاغتص رائم عل ة الج مل قائم ي أن تش وینبغ
  ) .الاضطھاد وھو ما ورد وصفھ بأنھ مفھوم غامض أكثر مما ینبغي

ود ھ بعض الوف دت فی ود أخرى عن  وفي الوقت الذي جن ت وف ة شاملة للجرائم أعرب وضع قائم
أن مصطلح سائر  رار ب شعورھا بأنھ قد یكون من المفید الاحتفاظ بفئة متبقیة من الجرائم، غیر أنھ تم الإق
ذي ترتكب  ي ال د الظرف الزمن ن التوضیح، وبخصوص تحدی د م الأفعال غیر الإنسانیة یحتاج إلى المزی

رأي م ال ذه الجرائم انقس ن الحرب  فیھ ھ ي زم ع ف ا تق ذه الجرائم مثلم ى أن ھ ى اتجاھین الأول ذھب إل إل
یمكن أن تقع في زمن السلم، وأستند ھذا الاتجاه فیما ذھب إلیھ إلى سابقتي نورمبرج ویوغسلافیا السابقة، 

ي  ن أما الاتجاه الثاني فذھب إلى أن الجرائم ضد الإنسانیة لا ینطبق علیھا ھذا الوصف إلا إذا وقعت ف زم
ن  ر زم ي غی ا ف ة وقوعھ ن إمكانی اه الأول م ھ الاتج ار إلی ا أش ا م لحة، أم اء النزاعات المس الحرب أو أثن
ة  دة القانونی دما تشرع القاع دة وعن تثناء ولیست قاع ھ ھي اس الحرب والأمثلة التي دعموا بھا ما ذھبوا إلی

  .فھي تشرع للأصل ولیس للاستثناء 
ى وخلال بحث العلاقة بین الجرائم  ب إل رأي الغال ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة ذھب ال

ة،  ي شرط الغای روق ف ن الجرائم بغض النظر عن أي ف وعین م أنھ ینبغي تجنب أي تداخل بین ھذین الن
م  ا ت ا كم ة لھ ال المكون ة للأفع وأسفرت جھود المؤتمر إلى وضع تعریف عام للجرائم ضد الإنسانیة وقائم

ي ال الت ان الأفع ادة  بی لال الم ن خ یح م ن التوض د م ى المزی ة إل ا بحاج وحظ أنھ ام          7ل ن النظ م
ادة بسقف 2الأساسي ث استھلت الم انیة حی ة ضد الإنس ة بالجریم ورات اللاحق ادة التط ذه الم ، وعكست ھ

ا ضمن  دولي وھو ارتكابھ ى المستوى ال ا إل ة خاصة ورفعھ ة بمنزل ة للجریم ال المكون عالي خص الأفع
وم انیة إلا إذا  الھج د الإنس ة ض كل جریم داءات لا تش ي أن الاعت ذا یعن اق، وھ ع النط ي أو الواس المنھج

حایا  ن الض را م دد كبی تھدف ع و یس ى نح دروس، و إلا فعل ط م ددة أو مخط ة مح من سیاس لت ض حص
  . 3المدنیین تمییزا لھا عن جرائم الحرب التي تتناول العسكریین

ة یوغسلافیا  نفس الشرط 7ومن ثم تضمنت المادة  ى محكم دا عل ة روان الذي تمیز بھ نظام محكم
ھ ھ أن د : (السابقة حین ورد فی ة ض ة جریم ال التالی ن الأفع ذا النظام الأساسي یشكل أي فعل م لغرض ھ

كان  ن الس ة م ة مجموع د أی ھ ض ي موج اق أو منھج ع النط وم واس ار ھج ي إط ب ف ى أرتك انیة مت الإنس
ا أضافت ثم عددت الأفعال ال...) المدنیین ة ضد الإنسانیة، كم ذه الظروف جریم ي ھ تي یشكل ارتكابھا ف

اكم  ة المح منھا أنظم م تتض دة ل الا جدی ة أفع ادي للجریم ركن الم ور ال كل ص ي تش ال الت ى الأفع ادة إل الم
ابقة  ة الس ري  ad hocالخاص اء القس ة الإخف ة  Les disparitions Forceesكجریم ة التفرق وجریم

ة واسعة النطاق   L apar Thiedالعنصریة  م بطریق اتین الجریمتین إن ت ن ھ اب أي م حیث یشكل ارتك
ي ذات  دولي العرف انون ال د الق أو منھجیة جریمة ضد الإنسانیة، وھذا یشكل بلا شك تطورا مھما في قواع

  .الصلة 
ادة  ارت الم د أش د /7وق ة ض ة للجریم ال المكون د الأفع رى كأح انیة الأخ ال اللاإنس ى الأفع ك إل

وق الإ ة لحق ة الجنائی نسانیة إذا توافرت عناصر قیامھا، وھو ما یشكل تطورا مھما في إطار الحمایة الدولی
ي  ال الت ى كل الأفع ة إل ذه الحال الإنسان وحریاتھ الأساسیة بشكل عام، حیث تمتد المسؤولیة الجنائیة في ھ
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ة أو البد ع تسبب معاناة أو أذى خطیر یلحق بجسم الإنسان أو صحتھ العقلی ا دف ة، وھو م ة     أوالمعنوی نی
زة  ن ع ال م ي تن ال الت ل الأفع مل ك رى تش انیة الأخ ال اللاإنس ارة الأفع أن عب ول ب ى الق ھ إل بعض الفق ب

ع  7الإنسان وكرامتھ، كما لم تربط المادة  ا وق زاع مسلح كم بین ارتكاب الجریمة ضد الإنسانیة ووجود ن
ابق لافیا الس ورمبرج ویوغس ة ن امي محكم ي نظ د ف رائم ض دى الج دد إح ون بص ن أن نك م یمك ن ث ة، وم

ادة  ي الم واردة ف ال ال دى الأفع اب إح ال ارتك ي ح انیة ف ة  7الإنس ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
الدولیة، إذا كان ارتكاب ھذا الفعل قد جاء كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد مجموعة 

ارتكاب ھذا الفعل بنزاع مسلح دولي أم   داخلي، وھو ما یعكس تطورا  من السكان المدنیین، سواء ارتبط
  . 1آخر للجریمة ضد الإنسانیة
ة /7كما شملت المادة  ة الجنائی ذلك المحكم ة ب أ المنظمات كمخطط محتمل للھجوم المنھجي مخول

ات الد ي النزاع ة ف اب الدول ة لحس ات العامل لحة أو المنظم ات المس ة الجماع ة ملاحق د الدولی ة، فبع اخلی
ل  ة ب م المخطط أو السیاسة المنھجی ي ترس دة الت ة الوحی صدور قرار تادیتش الھام لم تعد الدولة ھي الجھ

  . 2أقر دور الكیانات التي لا تحظى بالشرعیة ولكنھا تتمتع بنوع من السلطة على إقلیم معین
ة لم تشترط أن ترتكب الأفعال المكونة للجریمة ضد الإن 7كما أن المادة  سانیة ضد جماعة عرقی

زي  ث تمیی ود باع رورة وج ارة لض ة إش رد أی م ت ث ل ة، حی ة معین ة أو دینی ة أو إثنی أو قومی
Discriminatory motive   وت ا لثب یس شرطا مطلوب دیني ل ي أو ال ومي أو الإثن فالباعث العرقي أو الق

داھا وھي جری ي كل الجرائم ضد الإنسانیة وإن كان ضروریا بالطبع لقیام إح م یكف ن ث ة الاضطھاد، وم م
ة  7أن یتم ارتكاب أحد الأفعال الواردة في المادة  في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أی

  .، وأن یرتكب الفاعل فعلھ وھو عالم بالھجوم 3مجموعة من السكان المدنیین
ا تفسیرا دقی  ھ یجب تفسیر مھامھ ا أن ي تقریرھ ع وقد أوضحت اللجنة التحضیریة ف ا انسجاما م ق

ادة  د  22الم ة ض رائم المرتكب اة للج ریم، ومراع رعیة التج دأ ش ى مب د عل ي تؤك ي الت ام الأساس ن النظ م
رر  7الإنسانیة المعرفة في المادة  دولي بأسره وتب ع ال ق المجتم ر قل ي تثی باعتبارھا من أخطر الجرائم الت

ا  نشوء المسؤولیة الجنائیة الفردیة، وتتطلب حصول سلوك محظور ق عموم بموجب القانون الدولي المطب
ام  ن الأصل الع ا م الذي تقره كافة النظم القانونیة الرئیسیة في العالم، ویأتي ھذا التوضیح في محلھ انطلاق
ع  ام لمن م الع ذا الحك ى ھ تثناء عل ریم كاس أتي التج ة وی و الإباح رفات ھ ي التص ام ف م الع و أن الحك وھ

و  التصرفات التي تھدد أمن البشریة، ذا ھ ھ وھ اس علی ي أضیق الحدود ولا یق ین أن یفسر ف الي یتع وبالت
رین  ى أن العنص ة التحضیریة إل ر اللجن ر تقری ة أخرى یثی ن جھ ریم، وم ي التج دأ الشرعیة ف ق مب منطل

  : المتمثلین في
  .أن یكون الفعل موجھا ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین -1
 .ھجوم أن یرتكب الفاعل فعلھ وھو عالم بال-2

ن  ا یشترط م ا یوضحان م ك التفسیر كونھم یقدمان السیاق الذي یجب أن یتم من خلالھ إجراء ذل
ك  ائص ذل ع خص تھم بجمی م الم ات عل ب إثب ھ یتطل ي، لكون اق ومنھج ع النط وم واس م بھج اركة وعل مش

م عن ة وأن یفھ ة أو المنظم ا الدول ي تتبعھ ة الت ة أو للسیاس ة للخط یل الدقیق وم والتفاص رالھج وم (ص الھج
ادة ) المباشر ضد السكان المدنیین ا الم ضد  7بأنھ یعني سلوكا یتضمن ارتكابا متعددا للأفعال التي أوردتھ

ة أو سیاس دا لدول دنیین تأیی كان م ك  ةأي س كل تل دم ضرورة أن تش ع ع وم م ذا الھج اب ھ ة بارتك تنظیمی
ة ة الرامی ا أن السیاس ى أن یكون مفھوم ال عملا عسكریا، وعل تدعي أن  الأفع ذا الھجوم تس ام بھ ى القی إل

ذه  تنتاج ھ ن اس دنیین، ولا یمك كان الم د الس وم ض ي للھج جیع فعل ز أو تش ة بتعزی ة أو المنظم وم الدول تق
  .السیاسة فقط بغیاب العمل الحكومي أو التنظیمي 

ع الأ ان الجرائم اشتراك جمی ال وبخصوص أركان الأفعال المشكلة للجرائم ضد الإنسانیة تبین أرك فع
ركن خاص           ا ب راد كل فعل منھ ع انف ان م  أو       المشكلة لجرائم ضد الإنسانیة في بعض الأرك

  : أكثر، فبخصوص الأركان المشتركة فھي
كان -1 د س ھ ض ي موج اق أو منھج ع النط وم واس ن ھج زء م ة كج كل للجریم لوك المش ب الس أن یرتك

  . مدنیین

                                                
    . )77-75(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
    . )149(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -2
     . )78-77(ع السابق، ص عادل عبد االله المسدي، المرج -3
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دنیین أن یعلم مرتكب الجریمة بأن السلو-2 ك جزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد سكان م
 . أو ینوي أن یكون ھذا السلوك جزءا من ذلك السلوك 

ا إلا إذا حدث  ة لا تختص بھ إن المحكم اء القسري للأشخاص ف ة الاختف ویلاحظ أنھ بشأن جریم
ادة  ق الم ة وف ي للمحكم ام الأساس ریان النظ دء س د ب ھ بع ار إلی وم المش ام          126الھج ن النظ م

ي ركن 1الأساس ي ال ین ف انیة المتمثل د الإنس رائم ض ام الج ین لقی یین اللازم ركنیین الأساس رض لل ، ونتع
  . المادي والركن المعنوي 

ن استخلاص  7من خلال نص المادة : الركن المادي-أ ة یمك ة الدولی ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
ى سبیل أن الركن المادي للجریمة ضد الإ نص عل ا ال ي أوردھ ال الت ن الأفع ي مجموعة م ل ف انیة یتمث نس

الحصر، وذلك إذا ارتكبت ھذه الأفعال في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد مجموعة من السكان 
ن السكان  ال ضد مجموعة م ذه الأفع ان المتكرر لھ ج سلوكي یتضمن الإتی المدنیین، أي نكون بصدد نھ

ال المدنیین تنفیذا لس ذه الأفع ذا الھجوم، ولا یشترط أن تشكل ھ یاسة دولة أو منظمة تھدف ارتكاب مثل ھ
ة ذه الجماع راد ھ د أف ا ض كریا موجھ لا عس ادة 2عم ددت الم د ح ال  7/1، وق ي الأفع ام الأساس ن النظ م

  : المشكلة للركن المادي ھي
  . Murderالقتل العمد  -1
  .  Exterminationالإبادة  -2
  :  Lmelavementالاسترقاق  -3
  .  Deporatin or Forcible Tramsferالإبعاد أو النقل القسري -4
  .السجن أو الحرمان الشدید على نحو آخر من الحریة البدنیة  -5
  .  Tortureالتعذیب  -6
  .الاعتداءات المتعلقة بالجنس التي تشمل عدة أفعال  -7
  .  The Rapeالاغتصاب  -أ

  .  Sexual Slaveryالاستعباد الجنسي  -ب
  .  Enforced Prostitutionالإكراه على البغاء  -ج
  . Forced Pregnancyالحمل القسري  -د

  . Enforced Sterilizationھـ التعقیم القسري 
  . Other Form of  Sexual Violenceجرائم العنف الجنسي الأخرى  -6
  . Persecutionالاضطھاد  -8
  . Enforced Disappearance of Personsالاختفاء القسري للأشخاص  -9

  . Apartheidجریمة الفصل العنصري  -10
ي أذى  -11 دیدة أو ف اة ش ي معان دا ف ي تتسبب عم ل الت الأفعال غیر الإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماث

  .خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة 
ركن یلزم لقیام ھذه الجرائم ودخول: الركن المعنوي-ب وافر ال ة ت ة الدولی ھا في اختصاص المحكمة الجنائی

ك الجرائم،  ن تل ة م ان الخاصة بكل جریم ھ الأرك دت علی ا أك م والإرادة وھو م المعنوي المتمثل في العل
د جاء  حیث اشترطت لقیام أي جریمة من ھذه الجرائم أن یكون مرتكبھا على علم بأن سلوكھ أو تصرفھ ق

دنیین، أو كجزء من ھجوم واسع النطا ن السكان الم ة ضد مجموعة م ق أو منھجي تقوم بھ دولة أو منظم
ذه السیاسة أو  ن ھ ة، أي أن یكون جزءا م ذه الطبیع ھ ھ ذا السلوك أن یكون ل اب ھ ت ارتك كانت لدیھ وق
ة  د اتجھت لإحداث النتیجة المترتب ة ق ة الجاني أو مرتكب الجریم زم أیضا أن تكون نی تعزیزا لھا كما یل

  . 3وكھ ھذا، كنیة إزھاق الروح في جریمة القتل أو جریمة الإبادةعلى سل
ث أن  اق حی ع النط امي أو واس وم النظ وفر الھج رط ت ة لش ة منطقی وي كنتیج ركن المعن أتي ال وی
أن  ھ ب ة، إذا أن إدراك ة المتبع من السیاس ھ ض الھجوم وموقع اني ب م الج رض عل ة یفت ة الإجرامی وفر النی ت

  . 4ة ما ضد المدنیین وھذا ما یمیز الجرائم ضد الإنسانیةأفعالھ تأتي تنفیذا لخط

                                                
     . )112-111(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
     . )79(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
       . )94(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -3
         . )150(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -4
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ي ترتكب : جرائم الحرب-3 ینصرف الذھن عند سماع عبارة جرائم الحرب إلى الأفعال المجرمة دولیا الت
ا  لة لھ ة لا ص رائم دولی ب ج ا ترتك را م ث كثی انع حی امع م ر ج دلول غی ذا الم رب، إلا أن ھ ت الح وق

لال فت ة خ ات الحربی ة أي بالعملی رب الدولی ي الح دي یعن رب التقلی دلول الح ب أن م ى جان رب، إل رة الح
وانین  ا ق ا تنتھك فیھ را م ة، وھي نزاعات كثی ى النزاعات الداخلی د إل دول ولا یمت ین ال الصراع المسلح ب
ذلك  ة، ول وأعراف الحرب وترتكب خلالھا جرائم تماثل في خطورتھا تلك التي ترتكب أثناء الحرب الدولی

إن ا لحة ف ات المس ى النزاع رب عل راف الح وانین وأع ق ق ى تطبی د إل الي یمت دولي الح انوني ال ام الق لنظ
اء النزاعات المسلحة  ي ترتكب أثن الداخلیة، وعلى ذلك فإن مدلول جرائم الحرب ینصرف إلى الأفعال الت

ي عرف دم الجرائم الت ي أق ك، وھ د ذل ا عن وانین والأعراف الواجب مراعاتھ ى الق ع خروجا عل ا المجتم ھ
ة إلا بمناسبة جرائم الحرب  البشري بل إن مصطلح الجریمة الدولیة لم یدخل قاموس المصطلحات الدولی
رب  رائم الح ر ج ة إلا لنظ ة الدولی اكم الجنائی ى المح أ إل م یلج المیتین، ول ربین الع اء الح ت أثن ي ارتكب الت

  . 1بدایة
وات ا ین الق راع ب ا ص ى أنھ رب عل یر الح دوا أن تفس ة ویب دول المتحارب ن ال ل م لحة لك لمس

یوع  ى ش ا أدى إل و م ة الطرف الآخر، وھ ي مواجھ ھ ومصالحة ف ى حقوق ا إل والمتنازعة یرمي كل منھ
دافھا ومصالحھا، إلا  ة أھ ق الدول ھ تحق الأفكار التقلیدیة التي تعتبر كل عمل یعد مشروعا في الحرب إذا ب

م الحروب د تحك ى  أن ھذه الأفكار تلاشت وظھرت قواع ا عل ا منھ دولي بوجوب إتباعھ ع ال تم المجتم أھ
ة بلاھاي  ة الخاصة 1907سبیل المثال الاتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البری م والاتفاقی
اي  ي لاھ ودة ف ة المعق رب البری ي الح دة ف ة المحای ات الدول وق وواجب ف  1907بحق ات جنی م اتفاقی م ث

ة ، حیث ت1949أوت  12الأربعة في  دان ومرضاھا والثانی ي المی ناولت الأولى جرحى القوات المسلحة ف
  .2جرحى القوات المسلحة في البحر ومرضاھا وغرقاھا والثالثة أسرى الحرب والرابعة المدنیین

ي  رة الناشئة عن الحرب والت ات الجسیمة والخطی ن الانتھاك ي تحد م ات الت ن الاتفاقی ا م وغیرھ
ا ال ب علیھ رائم یعاق ر ج ك تعتب ور تل ة مح لحة الدولی ات المس ت النزاع د كان ره، وق دولي بأس ع ال مجتم

ھ وسنة  ث أوضح الأول  1977الاتفاقیات إلا أن ف، حی ات جنی ى اتفاقی ولین إضافیین إل م إلحاق بروتوك ت
القواعد الواجب تطبیقھا في النزاعات المسلحة الدولیة وحدد الثاني القواعد المطبقة في النزاعات المسلحة 

ائلھالد ال ووس ة بأسالیب القت د المتعلق ین القواع ق ب ة للتوفی ي محاول انون لاھاي (اخلیة ف ن ) 1907أي ق م
  . 3)1949أي قانون جنیف (جھة والقواعد التي تؤمن الحمایة لأشد الفئات معاناة في النزاعات المسلحة 

وانین وعادات وأع راف الحرب وتعرف جرائم الحرب على أنھا تلك الجرائم التي ترتكب ضد ق
ادة  ا الم د عرفتھ رھم، وق ا/6سواء صدرت عن المتحاربین أو عن غی ى أنھ ورمبرج عل ن لائحة ن : ب م

رب( راف الح وانین وأع ا لق كل انتھاك ي تش ال الت ات ) الأعم اء محاكم ام أثن ي الاتھ ت آراء ممثل واتفق
وانین ا: (نورمبرج على تعریفھا ة لق ا المتھمون بالمخالف ي ارتكبھ ات الأفعال الت ا والاتفاقی لحرب وأعرافھ

  ) . الدولة والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بھا في كل الدول
ى  1946ب من لائحة نورمبرج والمبدأ السادس من مبادئ نورمبرج سنة /6وقد نصت المادة  عل

ال الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوا: ( أن جرائم الحرب ھي نین الحرب وعاداتھا وتشمل على سبیل المث
ة  أعمال القتل وسوء المعاملة والإبعاد للإكراه على العمل أو لأي غرض آخر الواقعة على الشعوب المدنی
ى  رب أو عل رى الح ى أس ة عل ة الواقع وء المعامل ل وس ال القت ا أعم مل أیض ة وتش الیم المحتل ي الأق ف

دن أو الأشخاص في البحر، وكذلك قتل الرھا ب التعسفي للم ة أو الخاصة والتخری ئن ونھب الأموال العام
ا4)القرى والتدمیر الذي لا تبرره المقتضیات العسكریة  ي  (: ، كما تعرف أنھ ات والت ات والانتھاك المخالف

وش  راد الجی اتلون وأف ا المق ي یرتكبھ رب والت راف الح وانین وأع امة لق ف بالجس ف أو لا توص د توص ق
  . 5 )وات المحاربة بوجھ عام أو حتى من جانب المدنیین إبان النزاعات المسلحة النظامیة والق

                                                
       . )122-121(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
      . )121(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -2
       . )153(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -3
       . )215-214(أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  -4
، في كتاب المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون نموذجي، إعداد شريف عتلم، تطور مفهوم جرائم الحربصلاح الدين عامر،  -5

       . )108(، ص 2006، 4/اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مصر، ط
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د استعراضھ  ورمبرج بع وقد انتقدت التعاریف السابقة والتي من ضمنھا التعریف الأخیر للائحة ن
راف  وانین وأع ة لق ا مخالف ى أنھ رب عل ة الح ف جریم اس أن تعری ى أس رى عل اریف أخ ب تع ى جان إل

م الحرب تعریف عا ھ ل ره فضلا عن أن ن غی ة حرب م م وفضفاض لا یحدد طبیعة العمل الذي یعد جریم
  .  1یقف عن العناصر المكونة لھذه الجریمة والتي تمیزھا عن الجرائم الدولیة الأخرى

ة  2وأشارت المادة  ى اختصاص المحكم ابقة إل ة لیوغسلافیا الس من نظام المحكمة الجنائیة الدولی
ا تضمنت بملاحقة الأشخاص الذ ین ارتكبوا وأعطوا أوامر بارتكاب انتھاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف، كم

وانین وأعراف  3المادة  ات لق وا انتھاك ذین ارتكب من ھذا النظام اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص ال
د حددت ات، وق ذه الانتھاك ي إطار ھ ة ف ال الداخل ى الأفع ال إل ى سبیل المث ادة عل  الحرب، ثم أشارت الم

  : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب في 8/2المادة 
ي -1 ة یرتكب ضد  1949أوت  12الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف المؤرخة ف ال التالی ن الأفع أي م

ي تشكل جرائم  الأشخاص أو الممتلكات الذین تحمیھم اتفاقیة جنیف ذات الصلة، ثم عدد النص الأفعال الت
  ...حرب تحت ھذا الإطار

ي النطاق -2 ة المسلحة ف ى المنازعات الدولی الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة عل
 ...الثابت للقانون الدولي

ادة -3 ات الجسیمة للم ر  3الانتھاك ة النزعات المسلحة غی ي حال ة ف ف الأربع ات جنی ن اتفاقی المشتركة م
ال ذات الطابع الدولي، وھي  أي من الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا في الأعم

ذین أصبحوا عاجزین عن  ك ال وا سلاحھم أو أولئ ذین ألق وات المسلحة ال راد الق ك أف ي ذل ا ف الحربیة، بم
  .القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز لأي سبب آخر 

وانین والأ-4 رة الأخرى للق ات الخطی ر ذات الطابع الانتھاك ى المنازعات المسلحة غی عراف الساریة عل
  ....الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي

یمة  ات الجس ن الانتھاك ة ع ة الناجم رائم الدولی ر الج ة بنظ ة الدولی ة الجنائی تص المحكم م تخ ن ث وم
ة، ة أو عرفی ت مكتوب واء كان ة س ات الحربی یر العملی ة لس د المنظم وانین والقواع زاع  للق ان الن واء ك وس

ادة  ص الم ون ن م یك ن ث ي، وم ابع دول ر ذي ط لح غی زاع مس ة أم ن فة دولی لح ذو ص ام  8المس ن النظ م
ات  افة الانتھاك ك بإض رب، وذل رائم الح عا لج دا واس ع تحدی د وض ة ق ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس

  . 2ابع الدوليالجسیمة أو الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غیر ذات الط
ى 8/1ویشار إلى أن المادة  ة نصت عل ة الدولی ة : (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائی یكون للمحكم

ي إطار  ة أو ف ي إطار خطة أو سیاسة عام اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب ولاسیما عندما ترتكب ف
ذه الجرائم اب واسعة النطاق لھ ة و) عملیة ارتك د أن المحكم ا یفی ت تختص بنظر أي فعل وھو م إن كان

ة  ت الجریم ا ارتكب یشكل جریمة حرب بصفة عامة فإن ھذا الاختصاص یتأكد ویتحتم بصفة خاصة إذا م
، وسنحاول 3في إطار خطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لجرائم      الحرب

  . لة في الركن المادي والركن المعنوي أن نتعرض إلى الأركان اللازمة لقیام جرائم الحرب المتمث
ادي-أ ركن الم لوك : ال ة لس د المنظم ا للقواع ا أو خرق كل انتھاك ذي یش لوك ال ل أو الس ي الفع ل ف ویتمث

ذا  وافر ھ الأطراف المتحاربة أثناء العملیات الحربیة، سواء كانت ھذه القواعد عرفیة أم اتفاقیة، ویتطلب ت
دولي ذات الصلة مع ضرورة وجود الركن أن یؤدي ھذا السلوك إلى ن انون ال تیجة تعاقب عنھا قواعد الق

  . والنتیجة المترتبة عن ھذا السلوكعلاقة السببیة بین السلوك المادي سواء كان إیجابیا أم سلبیا 
ا،  وصور السلوك المادي لجرائم الحرب متعددة ومتنوعة حسب تعدد السلوك أو الفعل المنشئ     لھ

ة  3ب من نظام محكمة نورمبرج وكذا نص المادة /6ومن ثم فالمادة  ة الجنائی من النظام الأساسي للمحكم
د تضمنا الإشارة  8الدولیة لیوغسلافیا السابقة وكذا المادة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ق

ى سبیل ال ال لا عل ى سبیل المث ب إلى صور السلوك أو الأفعال التي تشكل جرائم حرب عل حصر، ویترت
رب  وانین الح وم ق ى مفھ رأ عل ذي یط ور ال د حسب التط ن أن یتزای رائم یمك ذه الج دد ھ ك أن ع ى ذل عل

                                                
يد محمود الصلاحين،  -1 ، تصدر عن مجلس النشر العلمي بكلية مجلة الشريعة والقانون، »وفق التشريعات الإسلامية والقانون الدوليأحكام جرائم الحرب  «عبد ا

       . )228(، ص 2006، أكتوبر 28، العدد 20الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة 
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ادة  ص الم ى ن الرجوع إل ا، وب منت  8/2وأعرافھ د تض ة فق ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ م
  : ف ھيطوائ 4تحدیدا لصور الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة والتي حددتھا في 

ي -1 ة ف ف المؤرخ ات جنی یمة لاتفاقی ات الجس ف  :1949أوت  12الانتھاك ات جنی منت اتفاقی د تض وق
ا  ا، وھو م وارد فیھ ام ال ا جسیما للأحك ي تشكل انتھاك الأربع تحدیدا واضحا للعدید من جرائم الحرب الت

ادة  44من الاتفاقیة الأولى والمادة  53و  50تضمنتھ المواد  ن الات 51والم ادة م ة والم ة الثانی ن  13فاقی م
ال سواء رفعت ضد  147الاتفاقیة الثالثة والمادة  من الاتفاقیة الرابعة، وقد تضمنت النص على ھذه الأفع

ادة  ي الم لة ف ف ذات الص ة جنی یھم اتفاقی ذین تحم ات ال خاص أو الممتلك ي .8/2الأش ام الأساس ن النظ أ م
  : ونتعرض لھذه الجرائم كالتالي

  . مد القتل الع -
  . التعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة  -
  . إجراء التجارب البیولوجیة  -
  .تعمد إحداث معاناة شدیدة أو إلحاق أذى خطیر بالجسم أو بالصحة  -
تیلا - ات والاس دمیر واسع النطاق بالممتلك رر  ءإلحاق ت اك ضرورة عسكریة تب ا دون أن تكون ھن علیھ

  . عابثة ذلك وبالمخالفة للقانون وبطریقة 
  .إرغام أسیر الحرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة على الخدمة في صفوف قوات دولیة معادیة -
ة  - ة عادل ي أن یحاكم محاكم ھ ف تعمد حرمان أي أسیر حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحمایة من حق

  .نظامیة 
  .الإبعاد أو النقل غیر المشروعین أو الحبس غیر المشروع  -
  . ائن أخذ الرھ -
  .الھجوم على المدنیین  -
  .الھجوم على الأعیان المدنیة  -
  . مھاجمة الموظفین أو الأعیان المخصصة للمساعدات الإنسانیة  -
  .تكبید الخسائر العرضیة في الأرواح وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة  -
  .الھجوم على أماكن عزلاء  -
  .قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال  -
  .استعمال الأعلام و الشارات  إساءة -
ي  - ى الأرض الت دنیین إل ن سكانھا الم ل أجزاء م ر مباشر ینق قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غی

  . تحتلھا أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منھم داخل ھذه الأرض أو خارجھا 
  . الھجوم على أعیان محمیة  -
  . جراء التجارب الطبیة أو العلمیة التشویھ البدني وإ -
  . القتل أو الإصابة غدرا  -
  . إسقاط الأمان على الجمیع  -
  . تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا  -
  .الإجبار على الاشتراك في عملیات حربیة  -
  .استخدام السموم أو الأسلحة المسممة  -
  .لأجھزة المحظورة استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو ا -
  . استخدام الرصاص المحظور  -
ا  - زوم لھ ا لا ل دة أو آلام ا أضرار زائ استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتھ

  . أو تكون عشوائیة بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة 
  . الاعتداء على الكرامة الشخصیة  -
  . الجنسیة  الأفعال -
  : استخدام الأشخاص المحمیین كدروع  -
  .الھجوم على أعیان أو أشخاص یستخدمون الشعارات الممیزة المبنیة في اتفاقیات جنیف  -
  .التجویع كأسلوب من أسالیب الحرب  -
  . 1استخدام الأطفال أو تجنیدھم أو ضمھم إلى القوات المسلحة -
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انین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقو - 2
انطلاقا من تقسیم النزاعات المسلحة إلى نزاعات دولیة وغیر دولیة حیث : النطاق الثابت للقانون الدولي

أن الأولى منھا تمتد إلى أكثر من دولة واحدة ویشار إلیھا في فقھ القانون الدولي بالنزاع المسلح الدولي 
الدولیة، ومن     العملیات العدوانیة التي تدور بین دولتین من أشخاص الجماعة : (یعرف على أنھوالذي 

  ) ثم فإن وجود أكثر من دولة في إطار النزاع ھو الذي یضفي علیھ الطابع الدولي
والنزاعات الدولیة ھي الركیزة الأولى لجرائم الحرب باعتبارھا أكثر الجرائم ذكرا في النظام 

جریمة، ونتعرض إلى كل تلك الأفعال  26بـ  8/2ي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث حددتھا المادة الأساس
  : المشكلة لتلك الجرائم في

  .الھجوم على المدنیین  -
  .الھجوم على الأعیان المدنیة  -
  . مھاجمة الموظفین أو الأعیان المخصصة للمساعدات الإنسانیة  -
  . 1الأرواح وإلحاق الأضرار بصورة مفرطةتكبید الخسائر العرضیة في  -
  .الھجوم على أماكن عزلاء  -
  .إساءة استعمال الأعلام و الشارات   -
قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غیر مباشر ینقل أجزاء من سكانھا المدنیین إلى الأرض التي  -

  .خل ھذه الأرض أو خارجھا منھم دا تحتلھا أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء
  .الھجوم على أعیان محمیة  -
  . التشویھ البدني وإجراء التجارب الطبیة أو العلمیة -
  .القتل أو الإصابة غدرا  -
  .إسقاط الأمان على الجمیع  -
  .تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا  -
  . حرمان رعایا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى  -
  . لإجبار على الاشتراك في عملیات حربیة ا -
  .النھب  -
  .استخدام السموم أو الأسلحة المسممة  -
  .استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجھزة المحظورة  -
  .استخدام الرصاص المحظور   -
ما لا لزوم لھا استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أسالیب حربیة تسبب بطبیعتھا أضرار زائدة أو آلا -

  .أو تكون عشوائیة بطبیعتھا بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة  
  .الاعتداء على الكرامة الشخصیة  -
  . الأفعال الجنسیة  -
  .استخدام الأشخاص المحمیین كدروع  -
  .الھجوم على أعیان أو أشخاص یستخدمون الشعارات الممیزة المبنیة في اتفاقیات جنیف  -
  .التجویع كأسلوب من أسالیب الحرب  -
  . 2استخدام الأطفال أو تجنیدھم أو ضمھم إلى القوات المسلحة -
انون  -3 ت للق اق الثاب ي النط دولي ف ابع ال ر ذات الط لحة غی ات المس ي النزاع ة ف ات الواقع الانتھاك

ادة  :الدولي ى. 8/2نصت الم ة عل ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم رت  ج م ة اعتب جرائم معین
ى  دولي، ونص عل ر ذي الطابع ال زاع المسلح غی ددة  4بمثابة جرائم حرب تقع عند نشوب الن جرائم مح

ان  ع إب ى عدة جرائم أخرى تق ـ عل ة ھ رة الفرعی م نصت الفق وأشترط لھا جمیعا شرطا مفترضا واحدا، ث
ادة جریمة ثم أوردت الفقر 12النزاع المسلح غیر الدولي وعددتھا في  ن ذات الم تثناء  8ة الفرعیة ھـ م اس

دولي المنازعات : (من تطبیق ھذه الجرائم على بعض الحالات، وقد أوردت تعریف للنزاع المسلح غیر ال
ة  لطات الحكومی ین الس ل ب اول الأج لح متط راع مس د ص دما یوج ة عن یم دول ي إقل ع ف ي تق لحة الت المس

ادة 3)اتوجماعات مسلحة منظمة أو فیما بین ھذه الجماع د استبعدت الم ن النظام الأساسي . 8/2، وق د م
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ة  ردة أو المتقطع ف المنف ال العن غب أو أعم ال الش ل أعم ة مث وترات الداخلی طرابات والت الات الاض ح
دولي ابع ال ر ذات الط لحة غی ات المس ة النزاع ن طائف ة م ة المماثل ال ذات الطبیع ن الأعم ا م ، 1وغیرھ

  :قع إبان النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وھيونتعرض إلى جرائم الحرب التي ت
ج من ,  2/ 8وھذه الأفعال عددتھا المادة  :المشتركة بین اتفاقیات جنیف 3الانتھاكات الجسیمة للمادة  -

ي إطار  ا ف ي تشكل جرائم حرب حال ارتكابھ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وھي الأفعال الت
ا المنازعات الم سلحة غیر الدولیة والمتمثلة في الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلی

بحوا  ذین أص ك ال لاحھم وأولئ وا س ذین ألق لحة ال وات المس راد الق ك أف ي ذل ا ف ة بم ال الحربی ي الأعم ف
ال المتضمنة ي  عاجزین عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز لأي سبب آخر، وھي الأفع ف

  : ، وھذه الأفعال ھي2المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة 3/1المادة 
رة : استعمال العنف ضد الحیاة والأشخاص.  ن الفق ة ج م رة الفرعی ن الفق د الأول م وھذه الأفعال وفق البن
ى 8من المادة  2 ي نصت عل اة والأشخاص وبخاصة :(من النظام الأساسي الت استعمال العنف ضد الحی

ھالقتل  ذیب3بجمیع أنواع ة القاسیة والتع ي تقسیمھا ) ، والتشویھ والمعامل ة التحضیریة ف د حددت اللجن وق
ي رائم ھ ع ج ى أرب ة إل ذه الجریم رائم ھ ذه الج ان ھ ة        : لأرك دني، المعامل ویھ الب د، التش ل العم القت

  . 4القاسیة، التعذیب
  .نة و الحاطة بالكرامة الاعتداء على الكرامة الشخصیة وبخاصة المعاملة المھی. 
  .أخذ الرھائن . 
  .إصدار حكم أو تنفیذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائیة . 
انون  -4 ت للق الانتھاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على الحرب غیر الدولیة في النطاق الثاب

دولي ادة  :ال ا الم ت عنھ د نص ك الانتھ.8/2وق ي تل ي وھ ام الأساس ن النظ ـ م وانین ھ رة للق ات الخطی اك
ي تشكل جرائم 5جریمة 12والأعراف الساریة على المنازعات المسلحة غیر الدولیة وقد عددتھا بـ  ، والت

  :حرب تقع في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة حال توافر أركانھا الخاصة وھي
  . الھجوم على المدنیین  -
  .الشعارات الممیزة في اتفاقیات جنیف  الھجوم على أعیان تستعمل أو أشخاص یستعملون -
ظ  - انیة أو حف ام المساعدة الإنس ن مھ ة م ي مھم ان مستخدمة ف تخدمین أو أعی ى موظفین مس الھجوم عل

  . السلام 
  . الھجوم على الأعیان المحمیة  -
  . النھب  -
  . الأفعال الجنسیة  -
  .استخدام الأطفال أو تجنیدھم أو ضمھم إلى القوات المسلحة  -
  .القتل أو الإصابة غدرا  -
  . إسقاط الأمن على الجمیع  -
  . التشویھ البدني وإجراء التجارب الطبیة والعلمیة  -
  .تدمیر ممتلكات العدو أو الاستیلاء علیھا  -

یلزم لقیام جرائم الحرب ومساءلة مرتكبھا توافر الركن المعنوي المتمثل في العلم : الركن المعنوي-ب
یعلم مرتكب الجریمة بطبیعة سلوكھ الذي من شأنھ أن یحدث النتیجة التي یریدھا من والقصد، أي أن 

ورائھ، وأن یكون على علم أیضا بأن الشخص أو الأشخاص المعتدى علیھم من الأشخاص المحمیین 
باتفاقیة أو أكثر من اتفاقیات جنیف أو أن سلوكھ یشكل انتھاكا خطیرا للقوانین والأعراف الساریة على 

لمنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة، وأن یكون عالما بالظروف الواقعیة المثبتة لوجود ھذا النزاع ا
المسلح الدولي أو غیر الدولي حسب الظروف التي یرتكب فیھا سلوكھ ھذا، ولا یقوم الركن المعنوي إلا 
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          . )272(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  :رهذه العبارة لا تنصرف للخطأ غير العمدي، أنظ -3
          . )273-272(محمد حنفي محمود، المرجع السابق، ص  -4
               . )276-275(المرجع نفسه، ص  -5
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ئم الحرب الواردة في النظام بتوافر عنصري العلم والإرادة لیسأل الشخص جنائیا عن أي جریمة من جرا
  .  1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وھناك من یقول بأن جرائم الحرب تتطلب توافر قصد جنائي خاص ألا وھو نیة إنھاء العلاقات 
الودیة بین الدول، حیث أن أخذ الرھائن وقتلھم أو الاستمرار في حبسھم أو قذف المدن والمنشآت المدنیة 

الخ تقع من أجل نیة خاصة أخرى وقصد ...كرامة الأسیر ومعاملتھ بطریقة غیر إنسانیة والاعتداء على
  . 2جنائي إضافي ألا وھو نیة إنھاء العلاقات الودیة بین الدول المتحاربة

ة  لحة الدولی ات المس ي النزاع ة ف رب الواقع رائم الح وص ج ھ بخص ن تقبل رأي وأن أمك ذا ال وھ
و باعتبارھا العملیات العدوانیة  زاع ھ ي إطار الن ة ف ن دول ر م م فوجود أكث ن ث التي تدور بین دولتین، وم

م  ن ث ة وم دول المتحارب ذه ال ین ھ ات ب اء العلاق الذي یضفي علیھ الطابع الدولي، ومن ثم یمكن تصور إنھ
ي  ا ف ات، أم ذه العلاق اء ھ ھ لإنھ ي اتجاه نیت دى الجاني ف ائي الخاص ل ا یعرف بالقصد الجن تقبل وجود م

ا  جرائم یس فیھ ذه النزاعات ل ذا لأن ھ الحرب الواقعة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة فلا یمكن تقبل ھ
ة أو  تعدد دول وإنما تقع في إقلیم دولة حیث یوجد صراع بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظم

ھ لا یوجد دول فیما بین ھذه الجماعات، ومن ثم لا یمكن تصور إمكانیة لقطع أو إنھاء العلاقات  الودیة لأن
ا یجعل  ا وموضوعیا وھو م وفره واقعی ومن ثم لا یمكن تقبل أن تتجھ نیة الجاني إلى تحقیق ما یستحیل ت

  .ھذا الرأي غیر مقبول 
من النظام الأساسي حكما خاصا یتعلق بجریمة العدوان مفاده أن  5/2أوردت المادة : جریمة العدوان- 4

بخصوص ھذه الجریمة یتوقف على اعتماد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین ممارسة المحكمة لاختصاصھا 
من النظام الأساسي یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط والأركان اللازمة لممارسة  123و 121

المحكمة لاختصاصھا بنظر ھذه الجریمة ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة في 
وجاء في الوثیقة الختامیة لمؤتمر روما بأنھ تقرر إنشاء لجنة تحضیریة لتحقیق  ،3میثاق الأمم المتحدة

ھذه المقاصد تقوم بإعداد مقترحات لأجل وضع حكم بشأن العدوان، بما في ذلك تعریف وأركان جرائم 
العدوان والشروط التي تمارس بموجبھا المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة، وتقدم ھذه 

سنوات من دخول النظام  7حات إلى جمعیة الدول الأطراف في مؤتمر استعراضي یعقد بعدالمقتر
الأساسي حیز النفاذ بقصد التوصل إلى نص مقبول بشأن جریمة العدوان على أن تدخل الأحكام المتعلقة 

  .  4يبجریمة العدوان لحیز النفاذ بالنسبة إلى الدول الأطراف للأحكام ذات الصلة في النظام الأساس
ادة  ي الم الحكم الخاص ف دوان ب ة الع الإجراءات  5وقد استفردت جریم ن النظام الأساسي أو ب م

اص  ي اختص ة ف رائم الواقع من الج ا ض اره إدراجھ ا أث بب م ة بس ة الختامی ي الوثیق ة ف رى الخاص الأخ
ة التحضیریة المحكمة من جدل واختلاف في الرأي بین الوفود خلال مناقشات لجنة القانون الدولي واللج ن

ا  ي تختص بھ دوان ضمن الجرائم الت إدراج الع ادي ب د اتجاه ین د وج ا، فق ؤتمر روم ثم خلال مناقشات م
ع  ق المجتم ي تقل المحكمة منعا لحدوث ثغرة في اختصاصھا مستندا إلى أن العدوان من أخطر الجرائم الت

دولي انون ال ن الجرائم الأساسیة بموجب الق ام قصد إیجاد رادع للمسؤولین  الدولي وینبغي اعتباره م الع
ق  لبیة تتعل تنتاجات س عن ارتكابھ ومنع إفلاتھم عن العقاب، ولتعزیز دور المحكمة ومكانتھا ومنعا لأي اس
ن  ورمبرج م ات ن ھ محاكم بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة بموجب القانون الدولي العرفي منافیة لما انتھت إلی

ر مواكب مبادئ أقرتھا الجمعیة العامة للأ مم المتحدة بعد ذلك، ومنعا لاعتماد نظام أساسي رجعي أي غی
  . 5لمتطلبات وحاجات المجتمع الدولي

ة  د بمثاب ذا الاختصاص یع ن ھ ا م ى أن حرمانھ از إل ة ودول عدم الانحی دول العربی د نبھت ال وق
ن م ة م ان المحكم ن حرم ك م ھ ذل ا یعنی ع م ورمبرج م ام ن ا بنظ وراء قیاس ى ال ع إل ادة التراج ة الق لاحق

                                                
                                     . )106-105(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
، 1/، دار الجامعة الجديدة، مصـر،طحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنسانيحمودة،  منتصر سعيد -2

                        . )222-221(، ص 2008
              . )317-316(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
، بحث مقدم إلى الندوة العلمية المحكمة الجنائية الدولية، دوان إحدى أركان الجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةجريمة العكمال حماد،   -4

ص                 ســوريا،، سـوريا، مطبعـة الداودي،2001نـوفمبر  4و 3تحـدي الحصـانة، المنظمـة مـن كليـة الحقـوق جامعـة دمشــق واللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، 
)316-317( .  
              . )97(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -5
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دولي  ع ال ي تمس المجتم ین الجرائم الت ن ب ة ھي الأخطر م العسكریین والسیاسیین المسؤولین عن جریم
ي الحسبان  م تأخذ ف بأسره، كما أنھا رأت أن التعریفات المطروحة لجریمة العدوان في المؤتمر ناقصة ول

  :لعدوانحیث طرحت ثلاثة آراء في تعریف ا 3314: قرار الجمعیة العامة رقم
رأي الأول ھ  :ال ذ یرتكب دوان والتنفی ر بالع داد والأم یط والإع ن التخط لوك م ن س ارة ع ھ عب ى أن ذھب إل

  .أشخاص یمارسون القیادة السیاسیة أو العسكریة في الدولة المعنیة 
رار  :الرأي الثاني ي ق ا ف ال ورد ذكرھ اكتفى بإدراج قائمة بالأعمال التي تشكل جریمة العدوان وھي أعم

  . 3314: الجمعیة العامة رقم
ا یوجھ الھجوم  :الرأي الثالث دوان ترتكب حینم ة الع ى أن جریم مزج بین الرأیین السابقین حیث ذھب إل

تلال  دف الاح رى بھ ة أخ ي لدول تقلال السیاس ة أو الاس لامة الإقلیمی د الس ة ض ھ دول وم ب ذي تق لح ال المس
  . 1لدولةالعسكري أو الضم الشامل أو الجزئي لإقلیم تلك ا

ا  اق عام حول تعریفھ ى اتف ة بالتوصل إل ذه الجریم رتبط إدراج ھ واتجھت بعض الآراء إلى أن ی
دون  ك ب ن وذل س الأم ة ومجل ة الدولی وحول التوازن المناسب بین أدوار ووظائف كل من المحكمة الجنائی

ة یمك ة مراجع وفیر آلی ة ت ا إضافة تأخیر إنشاء المحكمة، وفي رأي قریب من ذلك قیل بأھمی ي إطارھ ن ف
د  ول بوجھ عام، وق ف مقب تم وضع تعری ى أن ی ة إل أخیر إنشاء المحكم ا لت ة منع العدوان في مرحلة لاحق

ي  نعارض البعض ھذه الفكرة من خلال القول بأنھ بالإمكا م ف ي الدیباجة أو حك إضافة عبارات مناسبة ف
ذه الجرائم بموجب منطوق النظام لمنع أیة استنتاجات سلبیة بخصوص المسؤولیة ال ة عن ھ ة الفردی جنائی

  .القانون الدولي العرفي 
ف   ع تعری ة وض ب محاول ر المناس یر وغی ن العس ھ م بعض بأن ال ال ا ق ایر تمام اه مغ ي اتج وف

ول  ف مقب ة لوضع تعری ن شأن أي محاول ة والشمول ولأن م ن الوضوح والدق للعدوان یكون على قدر م
ى مسائل سیاسیة بوجھ عام أن یؤخر كثیرا إنشاء المح دوان تنطوي بالضرورة عل ة الع ة، ولأن جریم كم

ة  ھ محكم ولى الفصل فی وأخرى متصلة بالوقائع كالادعاء بحقوق إقلیمیة، ومن ثم لیس من المناسب أن تت
ھ  وذ السیاسي، ولأن ى النف دول عل ین ال افس ب ة التن جنائیة دولیة لأن إدراجھا قد یضع المحكمة تحت رحم

دى المحكم ھ سیظل ل رة ولأن ان كثی ي أحی دوان ف ال الع ى جرائم أخرى تصاحب أعم ة قضائیة عل ة ولای
ن  س الأم ا مجل ي یؤدیھ ة السیاسیة الت ة والوظیف یتعذر تحقیق علاقة مناسبة بین الوظیفة القضائیة للمحكم

ام للمحكم ول الع ن شأنھ تعریض القب د یكون م دوان ق ة الع ة وفق میثاق الأمم المتحدة، لأن إدراج جریم
  .للخطر 

دم  ود ع دوان حیث لاحظت بعض الوف ف الع ى مشكلة تعری رأي أساسا إل ي ال ویرجع الخلاف ف
ي  وجود تعریف للعدوان متفق علیھ بوجھ عام، بینما رأت وفود أخرى ضالتھا في میثاق نورمبرج الذي ف

ة  ؤولیة جنائی ا مس ب علیھ ي تترت ورة الت ة الخط ا للجرائم بالغ ف دقیق من تعری ا یتض ب رأیھ ة بموج فردی
القانون الدولي العرفي، وھو ما لم تقره بعض الوفود لأن تعریف میثاق نورمبرج في نظرھم جاء مفرطا 
م ة رق ة العام : في عدم الدقة وأنھ ضیق للغایة وأن الزمن قد تجاوزه، ورأت بعض الوفود أن قرار الجمعی

ي  3314 ولا بو 1974دیسمبر  14الصادر ف دوان مقب ف للع دم تعری ن یق جھ عام ویتضمن عناصر یمك
دول 2إدراجھا في تعریف ھذه الجریمة ف ال ع   Non- Aligned Movement، وھو موق ي تجم  30والت

رار  ق ق دولة عربیة وإفریقیة وكذا إیران والتي عبرت عن أھمیة الحفاظ والإبقاء على تعریف العدوان وف
م الأراض كري أو ض تلال العس عت الاح د وض ة، وق ة العام رت أن الجمعی دوان واعتب ة الع ت خان ي تح

  . 3النضال في سبیل تقریر المصیر والتحرر من السیطرة الأجنبیة ھي نضالات مشروعة وفقا للمیثاق
ب  ة ترت دوان كجریم ف للع رار لا یتضمن تعری ذا الق القول أن ھ ود أخرى ب وقد خالفھا الرأي وف

ور ال ذات الخط ین الأفع ة ولا یب ة الفردی ؤولیة الجنائی ن المس ددا م الج ع رض، ولا یع ذا الغ ة لھ ة الكافی
تثنائیة  ك المتصلة بالمجالات الاس ي ذل ا ف ة بم المسائل الأساسیة التي یمكن أن تنشأ في الإجراءات الجنائی
ة  ن جھ نفس، وم دفاع عن ال ا ال ا فیھ دفاع بم الج أشكال ال وة ولا یع المنطویة على الاستخدام المشروع للق

ا ثالثة أشارت بعض الآراء إ ى غرار م دوان عل ف عام للع ى تعری اق عل لى أنھ قد یكون من الأیسر الاتف
ت آراء  انیة وأعرب ن الإنس لم وأم ة بس ة الجرائم الماس تھا لمدون ي مناقش دولي ف انون ال ة الق ھ لجن تتجھ إلی

                                                
                                   . )204-203(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
                                                 . )99-97(ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق،  -2
                                                 . )275(كمال حماد، جريمة العدوان إحدى أركان الجرائم الخطيرة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  - 3
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دأ  اذ مب رام إنف ال لضمان احت داد للأفع أخرى عن تفضیلھا الوصول إلى تعریف عام للعدوان مصحوبا بتع
  .شرعیة ال

ة   ت المحكم و كان ى ول دوان حت ف للع ع تعری رورة وض ى ض ض الآراء عل رت بع ا أص بینم
مختصة، واتجھت الآراء المنادیة بعدم إدراج أي تعریف للعدوان في النظام الأساسي للمحكمة إلى إضافة 

ان یمكن وصف ا إذا ك دیر م اق أمر تق ام المیث ق أحك ا  حكم في ھذا النظام یترك لمجلس الأمن وف ة م حال
اب  ى ارتك ؤدي إل ة ت ذه الحال بالعدوان أم لا ویكون دور المحكمة في ھذه الحالة أن تفصل فیما إذا كانت ھ
جرائم یترتب علیھا مسؤولیة الأفراد، وبالنسبة لدور مجلس الأمن بخصوص جریمة العدوان شدد الاتجاه 

ي المج نقض ف ل لحق ال ؤدي الاستخدام المحتم ادي أن ی ى ضرورة تف ة عل ة دون محاكم ى الحیلول س إل ل
دول  ن ال ر م ب عدد كبی ا طل ؤتمر روم الفرد أمام المحكمة على ارتكابھ لھذه الجریمة، وخلال مناقشات م

ة ا المحكم ي تختص بھ دوان ضمن الجرائم الت ة الع ى 1من بینھا ألمانیا وإیطالیا ومصر إدراج جریم ، وإل
د ة  جانب تلك الدول المؤیدة روسیا الاتحادیة والھن ي مقدم ت ف ي كان ة الت دول العربی ان وال والصین والیاب

  . 2الدول المؤیدة لإدراجھا ضمن اختصاص المحكمة وھذه الدول مثلت الأغلبیة الساحقة في مؤتمر روما
ن  ة عدوان م ر وجود حال ي تقری ن دور ف س الأم ألا یكون لمجل وقد كانت مطالبة غالبیة الدول ب

ة اص المحكم ل باختص ا یتص ھ فیم م  عدم اق الأم ن میث ابع م ل الس ق الفص ھ وف لاف اختصاص ى خ عل
د 3المتحدة ي تؤی دول الت ین ال ن وب س الأم دول الرافضة لوجود دور لمجل ین ال ق ب ا التوفی ن ممكن ، فلم یك

وص ذا الخص ي ھ ھ ف ود دور ل ي 4وج ین ف ام المجتمع ت باھتم ي حظی اكل الت د المش ذه أح ت ھ د كان ، وق
لال بحث العلاق ن خ ا م ؤتمر روم دوان واختصاص م ة الع ي جریم النظر ف ة ب ین اختصاص المحكم ة ب

ة العضویة  دول دائم د قامت ال ة، وق مجلس الأمن المستمد من میثاق الأمم المتحدة بالنظر في ھذه الجریم
د أن  دوان إلا بع في مجلس الأمن بالتمسك بعدم جواز مباشرة المحكمة لاختصاصھا بالنظر في جریمة الع

ن ا س الأم رر مجل ذا یق س ھ ة، وعك س للمحكم رار المجل ة ق ة وبإلزامی ذه الجریم تھم لھ ة الم اب دول رتك
  .الاتجاه عارضت بعض الدول ھذا الاختصاص الممنوح لمجلس الأمن للمحكمة 

ؤدي   ھ ی ن كون س الأم وح لمجل وعكس ھذا الاتجاه عارضت بعض الدول ھذا الاختصاص الممن
ا ویقوض استقلالھا إلى التقلیل من مصداقیة المحكمة وسلطتھا الأ ن دورھ ة، ویحد بصورة مفرطة م دبی

ي  دائمین ف اء ال ن الأعض ا ویمك ى أدائھ ب عل ر مناس یا غی وذا سیاس دخل نف ة وی لطتھا الذاتی ا وس وحیادھ
نح  ي ضرورة م ا جرى التشكیك أیضا ف ة، كم ال المحكم نقض بالنسبة لأعم المجلس من ممارسة حق ال

ن أن تحرك دور لمجلس الأمن بالنسبة للمحكمة ع ي النظام الأساسي یمك دول الأطراف ف لى أساس أن ال
ة،  رز للشكوى       التافھ ة ف اختصاص المحكمة بتقدیم شكوى ویعمل المدعي العام كجھاز ترشیح أو آلی
ن  ون م ث یك ة بحی اص للمحكم ة الاختص ول بتبعی تعدادھا للقب دول اس ن ال ر م دد كبی د ع ط أی وكحل وس

ة المتعین أن یقرر مجلس الأ ذه الجریم من مسبقا ارتكاب جریمة العدوان من جانب الدولة قبل النظر في ھ
س  ن المجل رار م ذر صدور ق ة إذا تع ذه الجریم ي ھ من قبل المحكمة، واستثناء من ذلك للمحكمة النظر ف

ا إ ن وم س الأم رار مجل ة لق ذا في ھذا الشأن خلال مدة معقولة، ولا یزال النقاش دائرا حول القیمة القانونی
  . 5كان ملزما للمحكمة أم لا

م  ن ل ة ولك ي اختصاص المحكم دخل ف ي ت ولم یكن ممكنا إدراج العدوان كجریمة من الجرائم الت
ادة  ي الم ا نصا خاصا ف ل وضع لھ ن النظام الأساسي ورد  5/2یتضمن النظام تعریف ھذه الجریمة، ب م

ؤتمر لمر د فیھا على أن تعریف جریمة العدوان سیأتي لاحقا في م ة الموضوع بع اذ  7اجع ن نف سنوات م
ة  اد جمعی ى اعتم ة عل ذه الجریم النظام الأساسي للمحكمة، ویتوقف ممارسة المحكمة لاختصاصھا على ھ

                                                
                                                  . )99(الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة  -1
                                                 . )313(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
المحكمـة إلا أنـه يــرى بوجـوب اســتعداد مجلـس الأمـن بإحالــة حـالات إلى المحكمــة نجـد أن الموقـف الروســي ورغـم كونــه مؤيـد لإدراج جريمـة العــدوان ضـمن اختصــاص  -3

كمـال حمـاد، جريمـة العـدوان   :وبشكل رئيسي الحالات التي تقع ضمن الفصل السـابع مـن خـلال الصـلة الوثيقـة الـتي يجـب أن تكـون بـين المحكمـة والأمـم المتحـدة، أنظـر
    ) .273(مة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص إحدى أركان الجرائم الخطيرة في اختصاص المحك

   ) .99(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -4
  ) .204-203(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -5
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اص  من اختص دوان ض ة الع وفیقي أدرجت جریم ذا الحل الت ھ، وبھ تم التوصل إلی ا ی دول الأطراف لم ال
  .  1المطلوب في فترة زمنیة مستقبلیة المحكمة وتحقق التطبیق العملي لذلك مع وضع التعریف

رغم أن جریمة العدوان تعد في الغالب أكثر الجرائم الدولیة خطورة : الاختلاف حول تعریف العدوان-أ
، 2جمیعھم     كونھا تختلف عن باقي الجرائم الدولیة من حیث أنھا تحتوي على المخاطر المتوافرة فیھم 

وان سواء على الصعید الفقھي أو على مستوى الأمم المتحدة ثم ونتعرض إلى التعریفات الواردة للعد
  .نتعرض إلى مقترحات اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

اختلفت الدول حول فائدة وضع تعریف محدد للعدوان : التعریف الفقھي للعدوان والممارسات الدولیة-
الأمریكیة یعارض وضع تعریف للعدوان بالاستناد من عدمھ، حیث ھناك فریق تتزعمھ الولایات المتحدة 

إلى عدة حجج قانونیة، واتجاه آخر بزعامة الاتحاد السوفیاتي ینادي بتعریف العدوان مستند إلى حجج 
قانونیة كذلك، وقد وجد الاختلاف أیضا حتى بصدد مضمون التعریف ومداه وطبیعتھ وأنقسم الفقھ في 

تعریف عام یتسع ویشمل كل صور العدوان الحالیة والمستقبلیة التي قد ھذا الاتجاه بین اتجاه یرى بوضع 
یكتشف عنھا العمل، أما الثاني فعرفھ تعریفا حصریا محددا من خلال تعداده للأعمال العدوانیة، أما 

  : الاتجاه الثالث فمزج بینھما ونتعرض لھذه التعاریف كالتالي
ذا ا: التعریف العام للعدوان.  ذین تزعمت فرنسا ھ اء ال دول والفقھ ن ال د م د العدی ذي حظي بتأیی لاتجاه ال

اول  ة مجردة تتن یغة عام ق وضع ص ن طری دة ع ر مقی ة غی ورة عام ف بص ذا التعری ذ بھ لمون بالأخ یس
دوان وم الع ن 3العناصر الرئیسیة لمفھ دوان یساعد كلا م ف عام للع راد تعری ي إی ذا الاتجاه ف ل ھ ، ویتمث

ى دولي عل ة والقضاء ال ا  المنظم ل بھ ي قی ددت الصیغ الت د تع ھ، وق ن عدم دوان م وافر الع ن ت ق م التحق
  .للإدلاء بمثل ھذا التعریف وذلك من خلال وضع الإطار العام والمحددات الرئیسیة لھ 

ھ ى أن یلا عل دفاع : (فقد عرفھ الفقیھ ب التي ال دا ح ا ع ة فیم ل جماعة دولی ن قب وة م ى الق اللجوء إل
ل م ي عم اھمة ف رعي والمس روعاالش دة مش م المتح ره الأم ترك تعتب ھ) ش ى أن ارو عل ھ ألف ل : (وعرف ك

استخدام للقوة أو التھدید بھا من قبل دولة أو مجموعة دول أو حكومة أو عدة حكومات ضد أقالیم لشعوب 
دفاع  التي ال دا ح ا ع ود فیم بب أو الغرض المقص ورة أو الس ت الص ات أي كان دول الأخرى أو الحكوم ال

ال الشرعي الفردي  د أعم ي أح وات مسلحة أو المساھمة ف ب ق ن جان أو الجماعي ضد عدوان مرتكب م
دة م المتح ا الأم ي تقررھ ع الت ھ) القم ى أن ابر عل دیو دف ھ دون دات : (وعرف ة للمعاھ ع مخالف ي تق الحرب الت

ة ھ) والضمانات والاتفاقیات ذات الصبغة الدولی ى أن ھ جورج سل عل ا عرف وة مخالف : (كم كل لجوء للق
ى لنص ول أو إل دولي الوضعي الساري المفع انون ال ة الق ر حال ى تغیی دف إل وص میثاق الأمم المتحدة ویھ

ام ام الع ي النظ ل ف داث خل ادو 4)إح ھ أم ھAmado، وعرف ى أن ق : (عل تعمالا لح ر اس رب لا تباش ل ح ك
  .  5)من میثاق الأمم المتحدة تعتبر حرب عدوانیة 42الدفاع الشرعي أو تطبیقا لنصوص المادة 

نة  دوان س ف للع ع تعری ة بوض ة المكلف ة الخاص ذت اللجن اه أخ ذا الاتج ة  1951وبھ ل لجن ن قب م
ھ ث عرفت دولي حی انون ال ة     : (الق د دول ة ض ة أو حكوم ل دول ن قب ا م د بھ وة أو التھدی تخدام للق ل اس ك

دفاع الشرعي  أخرى، أي كان نوع السلاح المستخدم وأي كان السبب أو الغرض وذلك في غیر حالات ال
  . 6)الفردي أو الجماعي أو تنفیذ قرار أو إعمال توصیة صادر عن أحد الأجھزة المختصة بالأمم المتحدة

.  
وا  م عرف ا أنھ ن بینھ ادات م ن الانتق د م دوان للعدی وقد تعرض أصحاب ھذا الرأي في تعریفھم للع

ا بأنھ ة م د واقع ا تحدی ا لھ ن طبق ة لا یمك اییر غامض ة ومع یغة عام دوان بص ذا الع دوان، ھ كل ع ا تش
ي التفسیر  ة ف ى صعوبات عملی ل ستنتھي إل  و          بالإضافة إلى أن ھذه التعاریف لن تحل المشكلة ب

ة فضلا  د لعناصر الجریم التطبیق، كما أن التعریف العام لا یجدي نفعا طالما أنھ لا یحتوي على أي تحدی

                                                
  ) .100(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1

 2 -  Marc, Hanzelin, op. cit, p (226). 
، تصـدر عـن مركـز بحـوث الشـرطة بأكاديميـة مبـارك للأمـن، مصـر، مجلة مركز بحـوث الشـرطة، »تعريف جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنها «أشرف محمد لاشين،  -3

  ) .449-448(، ص 2005، جويلية 28العدد 
   ) .170-167( محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص -4
ــــف،  -5 ــود خلــ ــ ــد محمـ ــ ــاهرة، حــــــق الـــــدفاع الشــــــرعي فــــــي القــــــانون الـــــدولي الجنــــــائيمحمـ ــ ــة القــ ــ ــــوق، جامعـ ــة الحقــ ــ ــة إلى كليـ ــ ــوراه مقدمــ ــ ــالة دكتـ ــ ، ص                 1973، رســ
)261-263.( 
                         . )230(منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  -6
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ة صاحبة ال دعو الدول ھ الفضفاضة سوف ت ر حول على أنھ عبارات ل وخطی ارة جدل طوی ى إث مصلحة إل
ن بطئ الإجراءات  تفید م ھ ویس طبیعة الفعل الذي أثاره المعتدي، فالمعتدي یمكن أن ینازع في تكییف فعل

  . 1الناشئ عن تفسیر تعریف ینقصھ الوضوح
ا :التعریف الحصري أو المقید للعدوان.  د أو حصر الأفع ل ویذھب أنصار ھذا الاتجاه إلى ضرورة تحدی

یر  ي التفس ھولة ف ر س وحا وأكث ر وض دوان أكث ة الع ل جریم ذي یجع ر ال دوان الأم ة ع كل جریم ي تش الت
اه  ذي تبن ام أو الواسع ال ف الع ى التعری والتطبیق وبالشكل الذي یؤدي إلى تفادي الانتقادات التي وجھت إل

اه ا دأ الشرعیة بمعن ى مب ذا الاتجاه عل د أنصار ھ ف أنصار الاتجاه الأول، ویعتم ك تعری ن ذل لضیق، وم
د سنة  زع السلاح المنعق ؤتمر ن ة 1933بولتیس للعدوان في تقریره المقدم لم ر لجن ى تقری ق عل د واف ، وق

ن  ى م ادة الأول ت الم د نص ن، وق ة الأم رر لجن ولتیس مق د ب ؤتمر ویع ان الم دى لج ا إح ن باعتبارھ الأم
  : وانیةالتعریف على اعتبار كل فعل من الأفعال الآتیة یشكل حربا عد

  . إعلان دولة الحرب على دولة أخرى -1
  .غزو دولة لإقلیم دولة أخرى بقوات مسلحة ولو لم یكن ھناك إعلان بالحرب -2
ة -3 ا البری ة أخرى أو قواتھ یم دول ة إقل ة أو جوی ت أو بحری أو    مھاجمة الدولة بقواتھا المسلحة بریة كان

 .البحریة أو الجویة 
 .شواطئ دولة أخرى  حصار الدولة لموانئ أو-4
تجابة -5 ھا الاس رى أو رفض ة أخ زو دول د غ ا بقص ى إقلیمھ كلة عل لحة مش ابات مس ة لعص اعدة دول مس

ا  ة كم اعدة أو الحمای ن المس وات م ذه الق ان ھ ة لحرم راءات اللازم اذ الإج رى باتخ ة الأخ ب الدول لمطال
ا سیاس: (من التعریف على 2نصت المادة  ان نوعھ ا ك أو   یة أو عسكریة أو اقتصادیة أیة اعتبارات مھم

  ) . غیرھا لا یمكن أن تشكل عذرا مبررا للعدوان
ي  ؤتمر ف ي ذات الم وفیاتي ف دوب الس فھ المن وف بوص دم لیتفن ا تق ري  6كم ف  1933فیف بتعری

  : للعدوان جاء فیھ تحدید لأعمال معینة على سبیل الحصر تعتبر أعمالا عدوانیة، وقد نص على ما یلي
  : یة في نزاع دولي الدولة البادئة بارتكاب إحدى الأفعال التالیةتعتبر معتد

  .إعلان الحرب على دولة أخرى -1
 .غزو إقلیم دولة أخرى ولو بدون إعلان حرب -2
ى -3 دبر عل ضرب إقلیم دولة أخرى بالقنابل بواسطة قواتھا البریة أو البحریة أو الجویة أو القیام بھجوم م

 .طولھا البحري سفن دولة أخرى أو على أس
ن -4 ة أخرى دون تصریح م دود دول ة داخل ح ة أو الجوی ة أو البحری لحة البری ا المس ة لقواتھ زال دول إن

ي  ا أو الساحة الت دة إقامتھ ق بسریان م ا یتعل ذا التصریح وخاصة فیم حكوماتھا أو مع الإخلال بشروط ھ
 .تقیم علیھا 

  . 2الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى-5
  : من المشروع حالات ارتكاب الدولة لعدوان غیر مباشر وھي 2قد أضافت المادة و

  ) .أعمال إرھابیة أو تخریبیة(تشجیع العملیات التخریبیة ضد دولة أخرى -1
 .المساھمة في اندلاع حرب أھلیة في دولة أخرى -2
 .ح المعتدي المساھمة في إحداث انقلاب داخلي في دولة أخرى أو في انقلاب سیاسي لصال-3

ادة  ت الم دیولوجي  4و  3وتناول دوان الإی ور الع ادي وص دوان الاقتص ور الع روع ص ن المش م
ادة  ن أن  5وتضمنت الم ى یمك ة الأول واد الأربع ي الم واردة ف ة ال ال العدوانی ا یقضي أن الأفع ا ھام حكم

ا ن أفع دوان المباشر یضاف إلیھا الأفعال التي یحددھا مجلس الأمن بقرار منھ ویعتبرھا فعل م  أو   ل الع
ادة  د أضافت الم دیولوجي، وق ة  6غیر المباشر أو العدوان الاقتصادي أو الإی ر أی ن تبری ھ لا یمك ا أن ذاتھ

ادة  ي الم ا ف وص علیھ دوان المنص ور الع ن ص ورة م دوان  1ص ال الع ن أفع ل م روع لأي فع ن المش م
ا الاقتصادي أو تنادا لاعتب ة  ةرات سیاسیة وإستراتیجیالإیدیولوجي أو غیر المباشر اس أو اقتصادیة أو لأی

ة  ة منفع ى أی ا أو الحصول عل دى علیھ ة المعت أو    رغبة في استغلال الثروات الطبیعیة على أرض الدول
د  ن أن توج امتیاز مھما كان ولا أن تبرر بالرأس المال الضخم المستثمر أو أیة مصالح خاصة أخرى یمك

  .على أرض ھذه الدولة 

                                                
  ) .184(رجع السابق، ص علي يوسف الشكري، الم -1
  ) .267-265(محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص  -2
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رض د تع ور  وق ل ص ي ك ن أن یغط ھ لا یمك د كون دوان للنق د للع ري أو المقی ف الحص التعری
دوان  ي الع تخدمة ف لحة المس ى الأس ارئ عل تمر الط وجي المس ور التكنول یما التط ة لاس ال العدوانی الأعم

ال  المك ة ناھیك عن أن ھذه القائمة الجامدة تقید السلطة التقدیریة المخولة للھیآت المختصة بتقدیر الأعم ون
ي  واردة ف ة ال ي نطاق القائم دخل ف ال لا ت ن خلال أفع اب عدوانھا م ى ارتك دول إل للعدوان وربما تدفع ال
ن  ى شيء م ة لا یحتكم إل التعریف  الحصري، كما أن مقارنة ھذا التعریف مع التشریعات الجنائیة الوطنی

ي  رة ف ة كبی رك للقضاء حری ا تت د ذاتھ ة بح نص المنطق كون التشریعات الداخلی ة، فھي ت ر  الجریم تقری
ة،  ذه الجریم راف ھ ى اقت ؤدي إل ي ت ال الت داد الأفع مثلا على تحریم جریمة القتل لكنھا لا تعرف القتل بتع

ر  Gravenویذھب الفقیھ جرافن  اك شك كبی ا لأن ھن لیم تمام ر س ف الحصري غی ى أن أسلوب التعری إل
وده وعدم مسایرتھ الا ف نظرا لجم ال حول فاعلیة ھذا التعری ة والحروب النفسیة وأفع ستراتیجیة الحربی

  .1المتخصصین بخلق حوادث الحدود و الاستفزازات المصطنعة
ابقین ): المختلط أو الإرشادي(التعریف المزدوج.  ین التعریفین الس ع ب یأخذ ھذا التعریف اتجاه وسط یجم

دة الأمریكی ات المتح ھ الولای ھ وتبنت ن الفق ر م ب كبی د جان ي بتأیی د حظ ان وق ا والصین والیون ة وبریطانی
ال لا الحصر  ى سبیل المث دوان عل ع إلحاق بعض صور الع ام م ف الع والمكسیك، وھو یقوم على التعری
ن  ائي م دولي الجن تمكن القضاء ال ى ی تقبل وحت ي المس ایرة ف ورة أخرى مغ ة أي ص نى مواجھ ى یتس حت

ع ، وھو یجمع بین التعریفین السابقی2التصدي لأي صورة مستحدثة ا م ف عام ن حیث یعطي للعدوان تعری
ى التعریفین  ا وجھ إل ادى م ث تف ال لا الحصر، حی ى سبیل المث تكملتھ ببعض صور الأفعال العدوانیة عل
م تتضمنھا  ن حدوثھا مستقبلا ول السابقین من انتقادات حیث جاء شاملا وجامعا لكل حالات العدوان الممك

  . 3العدوان صور الأعمال العدوانیة الواردة في تعریف
ال ذي ق رافن ال ھم ج ى رأس ھ وعل ن الفق ر م ب كبی ن جان ف م ذا التعری د ھ د أی ائي : (وق انون الجن الق

داخلي  -ویقصد القانون الدولي الجنائي  –الدولي  انون ال یسلك في تعریف العدوان الطریق الذي یسلكھ الق
ال للحالات ال ى سبیل المث دادا عل دادا بأن یورد تعریفا عاما یلحق بھ تع ورد تع ى العكس ی ة أو عل نموذجی

  . 4)للحالات النموذجیة ثم یورد عبارة عامة تسمح بإدخال الحالات الأخرى التي ھي في نفس الطبیعة
دمت  دول تق ن ال د م ا أن العدی ائي كم دولي الجن ھ ال ل الفق ن قب د م ف بتأیی ذا التعری ي ھ م حظ ن ث وم

وریا سنة المشروعات مشروع السید المفتي مندوب س بمشروعات لتعریف العدوان استنادا إلیھ، ومن تلك
د –في اللجنة السادسة 1957 دوان، وق ف للع اللجنة القانونیة من لجان الأمم المتحدة المناط بھا وضع تعری

ا  ي قرارھ ة ف ة العام رت الجمعی نة  3314/29أق وى  1974س وھره، وأحت ي     ج ر ف روع الأخی المش
ھالقرار على جملة نصوص أھمھا الما ى أن ھ عل استخدام : (دة الأولى المتعلقة بتعریف العدوان حیث عرفت

دواني وع العمل الع ا أن 5القوة المسلحة بواسطة دولة خلافا لما یقضي بھ المیثاق یشكل دلیلا على وق ، كم
  : أوردت صورا للعمل العدواني ومثالھا 3المادة 

ة أخرى أو أي احتلال عسكري الغزو أو الھجوم بواسطة القوات المسلحة لإحدى الدول ض-1 یم دول د إقل
ق  ن طری ا ع ان أو جزئی ا ك ة كلی یم دول م لإقل زو أو أي ض وم أو الغ ذا الھج ن ھ أ ع ا ینش ان مؤقت و ك ول

  .استخدام القوة 
  .الضرب بالقنابل بواسطة القوات المسلحة لإحدى الدول ضد إقلیم دولة أخرى -2
 .قوات المسلحة لدولة أخرى حصار موانئ أو شواطئ إحدى الدول بواسطة ال-3
ة   -4 ة أو الأساطیل البحری ة أو الجوی ة أو البحری وات البری ى الق دول عل وات المسلحة لإحدى ال ھجوم الق

 .أو الجویة لدولة أخرى 
رة -5 ع الأخی اق م ة أخرى بمقتضى اتف یم دول دول الموجودة داخل إقل استخدام القوات المسلحة لإحدى ال

.                                                في ھذا الاتفاق أو أي امتداد لوجودھا في ھذا الإقلیم بعد مدة الاتفاق خلافا للشروط الواردة 
اب العمل -6 ي ارتك ة أخرى ف ذي وضعتھ تحت تصرف دول ا ال موافقة إحدى الدول على استخدام إقلیمھ

  .العدواني بواسطة الأخیر ضد دولة ثالثة 

                                                
 ) . 187( علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
  ) .454-453(أشرف محمد لاشين، جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنها، المرجع السابق، ص  -2
  ) .179-178(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -3
 ) .188(علي  يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -4
 ) .178-177(محمد عبد المنعم عبد الخالق، المرجع السابق، ص  -5
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اب إرسال العصاب-7 ع ارتك دول أو لحسابھا م طة إحدى ال ة المسلحین بواس ات أو الجماعات أو المرتزق
ادل  امة یع ن الجس در م ى ق ة عل ال منطوی ذه الأفع ت ھ ى كان رى مت ة أخ د دول لحة ض وة المس ال الق أعم

  .الأفعال المشار إلیھا من قبل 
ى على أن الأفعال السالفة الذكر لیست جامعة لكافة صور ا 4وتنص المادة  ل وردت عل دوان ب لع

ا  اق كم ام المیث ا لأحك سبیل المثال لا الحصر، ومن ثم باستطاعة مجلس الأمن أن یعتبر سواھا عدوانا طبق
یا  5نصت المادة  ان مصدره سیاس ا ك ار مھم دوان أي اعتب أو اقتصادیا أو          أنھ لا یصلح تبریر للع

  . 1ف بأیة مكاسب إقلیمیة أو أیة مزایا من نوع آخرعسكریا أو غیر ذلك كما أنھ لا یترتب علیھ الاعترا
ى 6ونصت المادة  ن أن یوسع أو یضیف : (عل ا یمك ف م ذا التعری ي ھ أي صورة  –لا یوجد ف ب

ت  ا  –كان وة فیھ تعمال الق ون اس ي یك الات الت ة بالح وص الخاص ك النص ي ذل ا ف اق بم وم المیث مفھ
ي ھ: (فقد نصت على 7أما المادة )مشروعا ر المصیر لا یوجد ف ن أن یمس حق تقری ا یمك ف م ذا التعری

نظم استعماریة  أو     والحق في الحریة والاستقلال للشعوب المحرومة ولاسیما حق الشعوب الخاضعة ل
ن  ھ م عنصریة أو لأشكال أخرى من السیطرة الأجنبیة في الكفاح من أجل الھدف وفي التماس الدعم وتلقی

م المتحدة اق الأم ا لمیث ین  الغیر وفق اون ب ة والتع ات الودی دولي الخاصة بالعلاق انون ال ادئ الق وإعلان مب
دول ادة  )ال نص الم ى 8وت دة : (عل ا وح تم باعتبارھ ب أن ی ا یج ابقة وتطبیقھ وص الس یر النص إن تفس

  : ویلاحظ عن ھذا التعریف أنھ ) مترابطة فیما بینھا ویجب تفسیر كل نص في إطار النصوص الأخرى
دوان عل - ر الع ادي       قص دوان الاقتص رى كالع دوان الأخ ور الع ن ص ره م لح دون غی دوان المس ى الع

  .أو الأیدیولوجي أو الثقافي 
م - ة أخرى ول قصر العدوان على الاستخدام الفعلي للقوة ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدول

ادة یشمل التھدید باستخدام القوة رغم أن ھذا التھدید یدخل في إطا ي الم وارد ف اق  2/4ر الحظر ال ن میث م
  . الأمم المتحدة 

ز  - ل تعزی لحة لأج وة المس تخدام الق ي اس تعمرة ف عوب المس ق الش اس بح دم المس رورة ع ى ض د عل أك
ة  ة العام ھ الجمعی دت علی دة وأك م المتح اق الأم ي تضمنھا میث مصیرھا باعتباره أحد الحقوق الأساسیة الت

  .في العدید من قراراتھا 
دوان  - أورد صور العدوان على سبیل المثال لا الحصر وأعطى لمجلس الأمن صلاحیة إضفاء طابع الع

ذلك ا ك ن الخطورة یستوجب اعتبارھ در م ي 2على أعمال أخرى بتوافرھا على ق ع الصور الت ، خاصة م
  . 3تنبئ عنھا الاستخدامات الحدیثة للأسلحة المتطورة

  .د السلام العالمي ویجب مساءلة مرتكبھا أكد على اعتبار العدوان جریمة ض -
ف  و التعری دوان، وھ ف الع ر حول تعری وقد وضعت الجمعیة العامة بتعریفھا ھذا نھایة لجدل كبی

  .الذي احتوى على العدید من المزایا وحاول تجنب العدید من العیوب الموجھة إلى التعاریف السابقة 
ة وسوف لن تكون جریمة العدوان ضمن الجرائم ال ة الدولی ة الجنائی ي اختصاص المحكم ة ف واقع

ة  ة المحكم ة لممارس ان اللازم دد الأرك دوان ویح ة الع رف جریم أن یع ذا الش م بھ اد حك د اعتم إلا بع
لطاتھ  ھ وس ن بمھام س الأم طلاع مجل ول دون اض ذا لا یح ة، وھ ذه الجریم وص ھ ھا بخص لاختصاص

د الممنوحة لھ بموجب المیثاق في حالة ارتكاب عمل من أ ن شأنھ تھدی عمال العدوان أو أي عمل یكون م
ة أو  ة المعتدی ة ضد الدول ة ولازم ا ملائم ي یراھ دابیر الت ق باتخاذ الت ا یتعل السلم والأمن الدولي سواء فیم

ادتین 4فیما یتعلق بمساءلة الأشخاص الذین أصدروا الأوامر بارتكاب ھذا العدوان ا للم ذا ووفق  121، وھك
ة انتظار من النظام الأسا 123و ي نظام المحكم دوان ف ة الع دة لإدراج جریم سي سیكون على الدول المؤی

ؤتمرا استعراضیا  7مرور  دة م م المتح ام للأم ین الع یعقد الأم ث س ام، حی ذا النظ اذ ھ دء نف ن ب نوات م س
ة للدول الأطراف للنظر في التعدیلات المقترحة على النظام والتي سیكون من بینھا بالتأكید تعاریف مختل ف

ى  اق عل تم الاتف د أن ی ن المؤك یس م ان ل ھ وإن ك ي حین دولي ف انون ال لجریمة العدوان تتلاءم مع واقع الق
  . 5تعریف محدد حتى بعد مرور ھذه الفترة الزمنیة الطویلة

                                                
  ) . 167-166( حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، المرجع السابق، ص  -1
 ) .186-185(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2
 ) . 181( د الخالق، المرجع السابق، ص محمد عبد المنعم عب -3
 ) . 187 -186( عادل عبد االله المسدي، المرجع  السابق، ص  -4
  ) . 314( عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -5
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ة- ة الدولی ة الجنائی یریة للمحكم ة التحض ات اللجن ر : مقترح ذي أق ا ال ي لروم ؤتمر الدبلوماس ف الم كل
دوان، النظام الأساسي  ة    الع ي بجریم ق عمل یعن للمحكمة الجنائیة الدولیة اللجنة التحضیریة تشكیل فری

ت  ة      التحضیریة، وتناول ر اللجن وقد أعد المنسق العام لھذا الفریق ورقة مناقشة مقترحة تضمنھا تقری
دو ة الع ان جریم اص وأرك ة الاختص روط ممارس دوان وش ة الع ف جریم ا تعری ألتین ھم ة مس ان، الورق

لأغراض ھذا النظام الأساسي یرتكب شخص : (وبخصوص تعریف جریمة العدوان أوضحت الورقة أنھ
ة أو  كري للدول ي أو العس ل السیاس ي العم تحكم ف ھ ال یح ل ع یت ي وض ون ف دما یك دوان عن ة ع ا جریم م

داد  ي التخطیط لعمل عدواني أو الإع م ف ى عل دا وعل ة عم ھ أو توجیھھ، ویأمر أو یشارك مشاركة فعلی ل
ا صارخا  ھ انتھاك ھ ونطاق م خصائصھ وخطورت دواني بحك ى أن یشكل العمل الع ھ أو شنھ عل الشروع فی

  . )لمیثاق الأمم المتحدة
ادة  ام الم ق أحك ى عدم تطبی راح عل وى الاقت ا احت ادتین  25/3كم ذا  الم ن النظام  33و  28وك م

ادة  الأساسي على جریمة العدوان، وھي الأحكام الخاصة ببعض جوانب ة ومسؤولیة الق المسؤولیة الفردی
أن  ق بش ة إجراء تحقی ام للمحكم دعي الع زم الم دما یلت ھ عن ق أن راح المنس اء، وأضاف اقت وأوامر الرؤس
ت  د ارتكب جریمة العدوان، تتأكد المحكمة أولا من أن مجلس الأمن قد بت في ما إذا كانت الدولة المعنیة ق

س ون مجل دما لا یك دواني وعن ل الع ة  العم ن بالحال س الأم ة مجل غ المحكم ك تبل ي ذل ت ف د ب ن ق الأم
ن  س الأم ة عدم بت مجل ى حال راح إل المعروضة علیھا لكي یتخذ المجلس الإجراء الملائم، ولم یشر الاقت
ب  دعوى أم تطل ة لل ة أم تتصدى المحكم ة العام ى الجمعی أ إل دعوى أم یلج رفض ال في ھذه المسألة فھل ت

  .دولیة فتوى من محكمة العدل ال
ي   واردة ف ى الشروط ال ى شرط مسبق مضاف إل راح عل وحول أركان جریمة العدوان أكد الاقت

م ارتكاب عمل عدواني  2المادة  ا إذا ت ي م من النظام الأساسي، فحواه أنھ یتعین أن یبت جھاز مختص ف
ت ھ أن ی یح ل ي وضع یت ون الجاني ف ي أن یك ة ف ة المتمثل ان التالی وافر الأرك ع ت ھ       حكم أولا م أو یوج

ى  ك الوضع عل ي ذل العمل السیاسي أو العسكري للدولة التي ترتكب العمل العدواني، وأن یكون الجاني ف
ذلك  علم وأن یأمر بتخطیط العمل العدواني والإعداد لھ أو شنھ أو أن یشارك فیھ مشاركة فعلیة وأن یقوم ب

ة عن قصد وعلم وأن ترتكب دولة ما عملا عدوانیا أي مرت ة العام ف الجمعی وارد بتعری ى النحو ال ا عل كب
للأمم المتحدة للعدوان، وأن یكون الجاني على علم بأن أفعال الدولة تمثل عملا عدوانیا وأن یشكل العمل 
ھ  دى مرتكب العدواني بحكم خصائصھ وخطورتھ ونطاقھ انتھاكا صارخا لمیثاق الأمم المتحدة وأن یتوافر ل

  . 1القصد والعلم
ي ظل  ى وف دوان بالتوصل إل ة الع وص جریم ة بخص ة الدولی ة الجنائی ق اختصاص المحكم تعلی

ف ذا التعری اب ھ ي غی ن دواء مسكن ف س الأم لطة مجل ى س ة تبق ذه الجریم ف لھ ة فشل 2تعری ي حال ، وف
دابیر الضروریة  دولي و اتخاذ الت ن ال لم والأم ظ الس ي حف ام بمسؤولیاتھ الرئیسیة ف مجلس الأمن عن القی

ي لرد الع ا وأن تمارسھ ف دى علیھ ة المعت دفاع الشرعي للدول ود حق ال ھ أن یع رف ب ن المعت إن م دوان ف
ي  ال مسلحة ف ن أعم ھ م وم ب إطار قواعد القانون الدولي حتى تردع العدوان وتستعید حقھا ولا یمثل ما تق

  .ھذه الحالة خروجا عن مبادئ الأمم المتحدة 
ى أن  من میثاق الأمم 51ویشار إلى أن المادة  ي نصت عل ر والت ا الأخی ي جزئھ نص ف دة ت المتح

ك  ؤثر تل ورا ولا ت ن ف س الأم ى مجل غ إل التدابیر التي اتخذھا الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبل
ي  ن الحق ف اق م ذا المیث التدابیر بأي حال فیما للمجلس بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من أحكام ھ

ا ت م ي أي وق ذ ف ى   أن یتخ ھ إل دولي وإعادت ن ال لم والأم ظ الس ال لحف ن الأعم اذه م رورة لاتخ رى ض ی
  .        3نصابھ، ومن التطبیقات الھامة لذلك ما حدث في الشرق الأوسط بین الدول العربیة وإسرائیل

ة-ثانیا اب : الاختصاص الشخصي والزمني والمكاني للمحكمة الجنائیة الدولی د المسؤولیة عن ارتك تحدی
ي الجر دخل ف ا ی ة ھي م ة الدولی ة الجنائی وعي للمحكم ي نطاق الاختصاص الموض ة ف ة الواقع ائم الدولی

ة  ي للمحكم اص الشخص ار الاختص ي  La Competence  Ratione Personaeإط ذا یقتض وھ
                                                

 ) . 104 -102( إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
2- Rahim, Kherad, «La question de la définition du crime d’agression dans le statut de rome entre 
pouvoir politique du conseil de securité et compétence judiciaiare de la cour pénale internationale», 
R.G.D.I.P,  Tome 109/2005, p (338).   

، تصدر عن معهد العلوم القانونية والإدارية بجامعة عنابة، الجزائر، العدد مجلة العلوم القانونية، »نون الدولي المعاصرالعدوان في ضوء أحكام القا «أحمد بوعبداالله،  -3
  )  . 57( ، ص 1992، ديسمبر 7
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ة ومؤسساتھا عن  ة، فھل تسأل الدول ك الجرائم الدولی اب تل التعرض أولا لمن تثبت مسؤولیتھم عن ارتك
اب ھ اءلة ارتك ة مس دى إمكانی ى م ین إضافة إل خاص الطبیعی ى الأش ؤولیة عل ر المس ذه الجرائم أم تقتص

ة  ي اختصاص المحكم ة ف ة واقع اب جرائم دولی القادة والرؤساء الذین یعطون الأوامر لمرؤوسیھم بارتك
ة ا ي مواجھ ك الجرائم ف ق بتل ا یتعل ة لاختصاصھا فیم ا أن ممارسة المحكم ة، كم ة الدولی ین  الجنائی لمتھم

ة بخصوص ممارستھا لاختصاصھا الموضوعي  ھ المحكم ي یجب أن تراعی ھ إطار زمن ا یحكم بارتكابھ
ة  ة الجنائی ي للمحكم اص الزمن ھ بالاختص ق علی ذا یطل ي، وھ ورة   والشخص ب الص ى جان ة، إل الدولی

ا یطل ھ الأخرى من صور الاختصاص وھي المتعلقة بالأقالیم الخاضعة لاختصاص المحكمة وھو م ق عن
  .بالاختصاص المكاني وھو ما سنتعرض لھ تباعا 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مختلف  25تضمنت المادة : الاختصاص الشخصي- 1
  .الأحكام التي تخص ممارسة المحكمة لاختصاصھا الشخصي ونتعرض لمختلف ھذه الأحكام  

لأساسي واحدة من أعقد المشاكل التي أثیرت بصدد وقد حسم النظام ا: مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین-أ
المناقشات المتعلقة بإعداد النظام الأساسي وھي تلك التي تتعلق بمدى مسؤولیة الدولة الجنائیة أمام 

من النظام الأساسي حیث ذھبت إلى أن اختصاص المحكمة یثبت على  25المحكمة، وقد أجابت المادة 
ص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا الأشخاص الطبیعیین فقط وأن الشخ

الدولیة، حیث لم  عنھا بصفتھ الفردیة، وبالتالي استبعد النظام الأساسي من اختصاصھ الدول والمنظمات 
تحظ فكرة إخضاعھا كشخص معنوي للمسؤولیة الجنائیة على القبول حتى الآن مع ملاحظة أن 

طبیعي لا تمس المسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي وبصفة خاصة للدولة المسؤولیة الجنائیة للشخص ال
  . 1والمنظمة، حیث تلتزم كل منھا بتعویض الأضرار الناشئة عن فعلھا متى تثبت مسؤولیتھا

ة  32/5وقد أشارت المادة  ى اختصاص المحكم ة إل ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ؤتمر على الأشخاص الاعتباریة باست ي م دول ف ب بعض ال ن جان ولا م ثناء الدول، وقد لاقى ھذا النص قب

ان  د ك نص، وق ذا ال تبعاد ھ م اس دول ت م ال ود معظ ب وف ن جان دید م راض الش ة للاعت ھ ونتیج ا إلا أن روم
ن أن یكون  ى التخوف م تند إل الاعتراض على توسیع المسؤولیة الجنائیة لتشمل الأشخاص الاعتباریة یس

ائج سل المین لذلك نت ة كالشركاء الصغار أو الع اب الجریم ي ارتك م دور ف ن لھ م یك ن ل ث تطال م بیة بحی
دول  وانین ال ي ق ة ف خاص الاعتباری ة للأش ؤولیة الجنائی ى المس ذا إضافة لاختلاف النظرة إل ادیین، ھ الع

دة دالمختلفة، باستبعا د  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة من النظام الأساسي حسمت واح ن أعق م
  .المشكلات التي أثیرت عند إعداد النظام الأساسي 

ة  رائم الدولی ع الج یة لمن ور الأساس ن الأم د م راد یع ى الأف ة عل ؤولیة الجنائی دأ المس ر مب وتقری
ال  ي المج دة ف ة الوحی ائیة الدائم ة القض ا المؤسس ة باعتبارھ دل الدولی ة الع ت محكم د أن كان ا فبع وقمعھ

النظر  دولي مختصة ب ى ال ة عل ة قضائیة جنائی ا ولای ون لھ دول دون أن یك ین ال ئة ب ي المنازعات الناش ف
ام المسؤولیة  دأ قی ى مب و مستندة عل ورمبرج وطوكی ات ن د جاءت محاكم الجرائم المرتكبة من الأفراد، فق

دأ و ذا المب رار ھ بشكل الجنائیة للأفراد مما شكل تحولا جذریا في مجال القضاء الدولي الجنائي، وقد تم إق
ادة  ي الم ة یوغسلافیا السابقة ف ن محكم ي النظام الأساسي لكل م ذا  7صریح ف ا الأساسي وك ن نظامھ م

ادة  ي الم ادة  6محكمة رواندا ف ي الم ك ف د ذل م تأكی ا ت ا الأساسي، كم ن نظامھ ن النظام الأساسي  25م م
دور للمحكمة الجنائیة الدولیة، وھو ما رآه البعض على أن المحكمة الجنائیة الد ا ب ولیة ستقوم إلى درجة م

دني وتوسیع نطاق  ائي لاختصاصھا الم رین جن وفیر ق ن خلال ت ة م تكمیلي لوظائف محكمة العدل الدولی
  . 2الاختصاص القضائي للقانون الدولي بحیث یشمل الأفراد

ذي أقر دأ ال ع المب یا م أتي متماش ا ی دولي جنائی ى المستوى ال ھ وإقرار مبدأ المسؤولیة الفردیة عل ت
ة  ائي أي الإرادة الجنائی ن منظور أن القصد الجن ة م ي خصوص المسؤولیة الجنائی ة ف كافة النظم القانونی

رد اني الف دى الج ا ل ترط توافرھ ة یش ي إرادة فردی ي 3ھ اص الشخص اس الاختص یة أس كل الجنس ، وتش
دول الأطراف ا ال الغین  للمحكمة حیث یقتصر الاختصاص الشخصي بھذا المعنى مبدئیا على رعای  18الب

ت  ة المؤق اص المحكم ة باختص ة القابل دول الثالث ا ال مل أولا رعای د لیش رم، ویمت اب الج د ارتك نة عن س
اص  ي اختص ة ف رائم الواقع اب الج ین بارتك ة المتھم دول الثالث ا ال ا رعای ریح، وثانی لان ص ب إع بموج

ي  المحكمة على إقلیم دولة طرف، وقد اعترضت الولایات المتحدة الأمریكیة رة الت ة الأخی ذه الحال ى ھ عل
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ة  ي النظام الأساسي للمحكم قد تخضع جنودھا الموكولین بمھمة حفظ السلام على أراضى دول أطراف ف
ات  ي عملی الجنائیة الدولیة، لأن ذلك یحول دون إتمام قوات حفظ السلام لدورھا ویحول دون مشاركتھا ف

  . 1التدخل الإنساني لإنقاذ المدنیین
اب  25/3 وتنص المادة ا ویكون عرضة للعق ھ یسأل الشخص جنائی ى أن ن النظام الأساسي عل م

  : عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیامھ بأحد الأفعال التالیة
ان -1 ا إذا ك ق شخص آخر وبصرف النظر عم ره أو عن طری رده أو بمشاركة غی ة بمف ارتكاب الجریم

  ) . الأصلي والفاعل المعنوي للجریمة الفاعل(الشخص مسؤولا جنائیا أم لا 
ل       -2 ة بالفع ذه الجریم ت ھ واء وقع ا س ى ارتكابھ ث عل ة أو الح ذه الجریم اب ھ راء بارتك ر أو الإغ الأم

  .أو شرع في ارتكابھا 
ة      -3 ذه الجریم اب ھ ھیل ارتك دف تس ان بھ ر إذا ك كل آخ أي ش اعدة ب ریض أو المس ون أو التح دیم الع تق

  .ارتكابھا بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا  أو الشروع في
دف -4 دة وأن یكون الھ ذه المساھمة متعم المساھمة بأي طریقة أو الشروع في ارتكابھا بشرط أن تكون ھ

  :من تقدیمھا
ى - ا عل إما لتعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان ھذا النشاط أو الغرض منطوی

  .ل في اختصاص المحكمة ارتكاب جریمة تدخ
  .أن یتم تقدیم ھذه المساعدة مع العلم بنیة ارتكاب ھذه الجریمة لدى الجماعة -
  .أن یتم التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة -5
ة بخطوات ملموسة، إلا أن -6 ذ الجریم ھ تنفی دأ ب الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یب

ذل  ذي یكف عن ب الجریمة لم تقع لأسباب أو ظروف لا صلة لھا بنیة الشخص، ومع ذلك فإن الشخص ال
اب بموجب  ة، لا یكون عرضة للعق ام الجریم أي جھد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إتم

ا وبمحض ھذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجریمة في حالة ما إذا تخلى ھذا الشخص تما م
  . 2إرادتھ عن الغرض الإجرامي

یس الفاعل المباشر  د لتشمل ل ة تمت ة الدولی ة الجنائی ام المحكم رد أم ومن ثم فالمساءلة الجنائیة للف
ام      ي النظ ا ف وص علیھ ور المنص ن الص ورة م أي ص ة ب اب الجریم ي ارتك ریك ف ا الش ا أیض ط وإنم فق

دد الأساسي، وكذلك یسأل الشخص في حالة الشروع  رغم تع ذه الجرائم، وب ن ھ ة م اب أي جریم في ارتك
د تساوت  25صور المساھمة الجنائیة الواردة في المادة  ة فق ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م

ا یعرف بالمساھمة الأصلیة . 25/3جمیعھا في العقوبة حسب المادة المذكورة، وقد أشارت المادة  ى م أ إل
رة ذات ادة كما أشارت الفق ا اختصت الم وي بینم ى الفاعل المعن ا إل ا . ج. ب. 25/3ھ ى م ى الإشارة إل د إل

  .یعرف بالمساھمة التبعیة أو الثانویة 
ادة . 25/3وتضمنت المادة  ة الإب اب جریم ى ارتك ي عل ى التحریض المباشر والعلن ھـ الإشارة إل

ر جریم ا یعتب ریض ھن تقلة، أي أن التح ة مس د جریم ذي یع ة وال ادة الجماعی ة الإب ت جریم واء ارتكب ة س
ادة  ي الم ھ ف ف عن التحریض المشار إلی ا یختل ج . 25/3الجماعیة المحرض علیھا أم لم ترتكب، وھو م

  .والذي یمثل شكلا من أشكال المساھمة الجنائیة ویشمل جمیع الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة 
ة  18م عن ولا تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الذین تقل أعمارھ اب الجریم ت ارتك سنة وق

ن خلال  26وفقا للمادة  الم م من النظام الأساسي، وھو مبدأ معترف بھ في النظم القانونیة الرئیسیة في الع
  . 3سنة أمام المحاكم العادیة وإحالتھم أمام محاكم خاصة 18عدم محاكمة الأحداث الأقل من 

ادة  منت الم ى 31وتض نص عل ي ال ام الأساس ن النظ رض  م ي الم ة ف ؤولیة والمتمثل ع المس موان
ا  ھ بم تحكم فی ى ال والقصور العقلي المعدم للقدرة على إدراك عدم مشروعیة السلوك أو طبیعتھ والقدرة عل

  .یتماشى مع مقتضیات القانون إلى جانب السكر غیر الاختیاري 
ن المسؤولیة ت.31/1وتضمنت المادة  اء م ررات للإعف ن النظام الأساسي مب ي ج م ل أساسا ف تمث

ین  ض المھتم ا بع ي رأى فیھ روف الت ي الظ كریة، وھ رورة العس رعي والض دفاع الش ر وال ة الخط حال
  . 1بالموضوع لا یمكن أن ترفع المسؤولیة الجنائیة عن الفرد مرتكب إحدى الجرائم الدولیة
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ة الف ى النظری د تبن ة ق ة الدولی ي حق ویرى جانب آخر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائی ة ف ردی
ھ  ع علی ي تق ة الت ة الدولی ع الجریم ي دف الدفاع الشرعي بمعنى أن الفرد یحق لھ استخدام الدفاع الشرعي ف
م  رب ول رائم الح نس وج ادة الج ة إب ا جریم ة ومنھ ة أو أقلی عبا أو جماع ة أو ش ن مجموع ردا م فتھ ف بص

م الم 51یعطي النظام الأساسي حقا للدول مثل المادة  ة من میثاق الأم ار الھیئ ى احتك ي نصت عل دة الت تح
ورا  الدولیة حق استعمال القوة المسلحة وأعطى المیثاق للدول حق ممارسة الدفاع شریطة إبلاغ المجلس ف

ادة  دوا الم ن وتب س الأم دخل مجل دابیر المتخذة وھو مؤقت ومرھون بت ادة  51عن الت ة للم ن  24متمم م
  .المیثاق

  :ع الشرعي للدول لسببیني حق الدفاوقد أعطى النظام الأساس
بب الأول- ق  :الس دولي والمواثی ھ العرف ال تقر علی ا اس ائي وم دولي الجن انون ال ي الق ھ ف ول علی أن المع

ھ  دولي یتحمل التزامات انون ال ن أشخاص الق الدولیة ھو إعمال المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد باعتباره م
  .التي یقررھا القانون الدولي 

إن  :نيالسبب الثا - أنھ حتى في حالة ما إذا كانت أفعال الاعتداء واقعة على الدولة ضمن حرب شاملة ف
ا  فتھا شخص ة بص یس الدول داء ول ك الاعت یتولى رد ذل ذي س و ال ي ھ خص الطبیع فتھ الش ھ بص رد ذات الف

دوا ال ا یب دفاع الشرعي وھن تكامل معنویا ولذلك یمكن القول أن الفرد ینوب عن دولتھ في استعمال حق ال
  .   2بین المادتین الواردتین في النظام الأساسي والمیثاق

كوسیلة لتفعیل دور المحكمة وأدائھا للمھام المنوطة بھا : عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتھمین-ب
من النظام الأساسي إلى أن الصفة الرسمیة للمتھم لا تعد مانعا من موانع المسؤولیة  27أشارت المادة 

، فقد أكد النظام الأساسي على أن الصفة الرسمیة للشخص أو ما یتمتع بھ 3عذرا مخففا للعقوبةولا حتى 
من حصانات قضائیة لا تعفیھ من المسؤولیة الجنائیة ولا تحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصھا 

  . 4نونيإعمالا لمبدأ المساواة بین جمیع الأشخاص أمام المحكمة دونما تأثیر للمركز أو الوضع القا
ع  ى جمی ي عل ام الأساس ي النظ واردة ف ام ال ق الأحك لاه تطبی ذكورة أع ادة الم ررت الم د ق فق
ؤلاء  وظیفي لھ ع ال میة أو الوض فة الرس ى الص ع إل ن أن یرج ز یمك ین دون أي تمیی خاص المتھم الأش
یس  ة أم رئ یس دول ب رئ غل منص ان یش واء أك خص س میة للش فة الرس ون للص ذلك لا یك الأشخاص، وك

ى المسؤولیة حك أثیر عل ا أي ت ا حكومی ا أم موظف ثلا منتخب ان أم مم ي برلم ة أم ف ومة أم عضوا في حكوم
ي إطار النظام الأساسي  الجنائیة لھؤلاء الأشخاص حال اتھامھم بارتكاب أي من الأفعال المعاقب علیھا ف

ن  سواء فیما یتعلق بالإعفاء من المسؤولیة أو فیما یتعلق بتطبیق العقوبة، وھذا ى م ما تضمنتھ الفقرة الأول
  .المادة 

ة   د الإجرائی ن القواع ا م ازات أو غیرھ ى أن الحصانات والامتی ا عل كما قررت الفقرة الثانیة منھ
رائم  ذه الج دى ھ اب إح ین بارتك خاص المتھم د الأش میة لأح رتبط بالصفة الرس ن أن ت ي یمك ة الت الخاص

ن أن تحول  ة، لا یمك ة الواقعة في اختصاص المحكم ي مواجھ ة بمباشرة اختصاصھا ف ام المحكم دون قی
ن  ا م ك الحصانات أم غیرھ ازات وتل ذه الامتی ت ھ م سواء أكان ذا الحك مثل ھؤلاء الأشخاص، ویسري ھ
انون  ا الق ي یرتبھ ك الت ن تل وطني أم م انون ال ار الق ي إط ررة ف ك المق ن تل ة م ة الخاص د الإجرائی القواع

  . 5یة أو الوظیفیةالدولي لبعض الأشخاص لصفتھم الرسم
ة  د الدولی ة القواع ن فاعلی ر م اص بشكل كبی ى الانتق ببا مباشرا أدى إل ت س وھذه الحصانة قد كان
اق الحاصل  ي الإخف ر ف ب الكبی ا الجان ي یعزى إلیھ ة، وھي النقطة الت ن الجرائم الدولی المعنیة بالوقایة م

ة  للنظام القانوني الدولي في التصدي للجرائم الأولیة، ومن ثم ة الجنائی جاء إقرار النظام الأساسي للمحكم
ة بغض النظر عن  ة المقاضاة عن الجرائم الدولی ع الحصانة وإمكانی الدولیة كخطوة عملیة أولى نحو رف

ى عمل  ا عل دول وتأثیرھ ف ال ن التغاضي عن مواق ھ لا یمك ا      صفة مرتكبھا، إلا أن ة، وھو م المحكم
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ة : ( بقولھ   Cheryl K. Moralezعبر عنھ ى نھای و مؤشر عل ة لھ ة دائم ة دولی ة جنائی إنھ إنشاء محكم
  . 1)مبدأ الحصانة 

ادة  ص الم یر ن ین تفس ھ یتع ول بأن ى الق ذھب إل ھ ی ن الفق ب م ى أن جان ار إل ام  27ویش ن النظ م
انة       وعیة والحص انة الموض انات الحص ذه الحص ن ھ وعین م ین ن ھ ب ز فی و یمی ى نح ي عل الأساس

ن المسؤولیة  27ى نص المادة الإجرائیة، فمؤد اء م ذرع بالصفة الرسمیة للإعف حسبھم ھو عدم جواز الت
دى  ھ إح د ارتكاب ة عن رئیس الدول ررة ل انة المق ة بالحص ام المحكم دفع أم وز ال الي لا یج ة، وبالت الجنائی

ة رئیس الدول ى لصیقة ب ة فتبق ا  الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي، أما الحصانة الإجرائی طالم
ي  ي الدستور أو ف ا ف ا للإجراءات المنصوص علیھ ھ وفق د أن یترك ھ إلا بع زول عن بقي في منصبھ ولا ت

  . 2النظم القانونیة الداخلیة لرفع ھذه الحصانة
نھم  ع لا یمك ي موق م ف ي النظام الأساسي یجعلھ ین ف وتقریر عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة للمتھم

ذرع بصفتھ  من التذرع أو التمسك بالحصانة ة أو الت اب جرائم دولی الرسمیة،   التي یتمتع بھا متھم بارتك
ن أن  ذرائع لا یمك ذه ال ل ھ ث أن مث ومیین حی ؤولیھا الحك ا أو مس د قادتھ ة أو أح یس دول ان رئ و ك ا ل كم

  . 3تشكل دفاعا أو ظرفا مخففا للعقوبة حال ارتكاب مثل ھذه الجرائم
تحوطا لاحتمالات تنفیذ الرئیس أو القائد لجرائمھ : ل مرؤوسیھممسؤولیة القادة والرؤساء على أعما-ج

من خلال مرؤوسیھ كوسیلة للتحایل على أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتفصیلا لدور 
المحكمة وتوفیر أسباب نجاحھا نص النظام الأساسي على مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیھ الذین 

، فالمنصب القیادي أو الرئاسي الذي یشغلھ أحد المتھمین بارتكاب 4سلطتھ الفعلیةیخضعون لإمرتھ و
جرائم دولیة لا یمكن أن یكون حائلا دون مساءلة ھذا الشخص عما ارتكبھ من جرائم تدخل في 

من النظام الأساسي لمحكمة  7اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد نصت على ھذا المبدأ المادة 
حیث تضمنت حكما مفاده أن مركز المتھمین الرسمي سواء كانوا رؤساء دولة أو من كبار نورمبرج 

  .الموظفین لا یمكن بحال من الأحوال أن یعتبر سببا للإعفاء من المسؤولیة 
ادة   ك الم ى ذل ت عل ا نص ة كم ف العقوب باب تخفی ن أس ببا م كل س ذلك أن یش ن ك ن  6ولا یمك م

ة الجنائ ي للمحكم ام الأساس ؤولیة النظ ن المس ى م ھ لا یعف دت أن ث أك ابقة، حی لافیا الس ة لیوغس ة الدولی ی
ذي ارتكب  الجنائیة الشخص الذي تعرف بصفتھ الرسمیة كرئیس دولة أو موظف كبیر وكذلك الشخص ال

ادة  ھ الم ا أكدت ن النظام الأساسي  2/2الفعل الإجرامي تنفیذا لأمر صدر إلیھ من رئیسھ الأعلى، وھو م م
ة للمحكمة ال ة أو لحكوم جنائیة لرواندا حیث نصت عل أن الصفة الرسمیة للمتھم سواء بوصفھ رئیسا لدول

ف باب     التخفی ن أس ا م ن اعتبارھ ة ولا یمك ؤولیة الجنائی ن المس ھ م را لا تعفی ا كبی ت 5أو موظف ، ونص
د العسكري أ 28المادة  ى مسؤولیة القائ ة عل ائم من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی و الشخص الق

ي  ة والت اص المحكم ي اختص دخل ف ي ت رائم الت ن الج ة ع ؤولیة جنائی كري مس د العس ال القائ لا بأعم فع
ادة  منتھما الم رطین تض ك بش ین، وذل لطتھ الفعلیت ھ وس ع لإمرت وات تخض ا ق ام  28/1ارتكبتھ ن النظ م

  : الأساسي وھما
  .ارتكاب إحدى ھذه الجرائم أن یعلم ذلك القائد أو قواتھ ترتكب أو تكون على وشك -1
ع     أو-2 ي حدود سلطتھ لمن ة ف ة والمعقول دابیر اللازم  إذا لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع الت

  .قمع ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة 
ادة  یف الم ة  2/ 28وتض ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ؤولیة م ق بمس ر یتعل ا آخ حكم

ة  ي اختصاص المحكم دخل ف الرئیس على أعمال مرؤوسیھ، حیث یسأل الرئیس جنائیا عن الجرائم التي ت
ى  ین بسبب عدم ممارسة سیطرتھ عل والمرتكبة من جانب مرؤوسین یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ الفعلیت

  : ھؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمة في الحالات التالیة 
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ون      أوإذا كا-أ ین بوضوح أن مرؤوسیھ یرتكب ات تب ة معلوم  ن الرئیس قد علم أو تجاھل عن وعي أی
  .على وشك أن یرتكبوا ھذه الجرائم 

  .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس -ب
ذه الجرائم إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود س-ج لطتھ لمنع أو قمع ارتكاب ھ

  .أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق أو المقاضاة 
ن رئیسھ  ى أوامر م د تلق ك الشخص ق ا كون ذل ي مقاضاة شخص م ولا یخل باختصاص المحكمة ف

عن الشخص بشأن للقیام بأعمال تعد انتھاكا لقواعد القانون الدولي، حیث لا یرفع ذلك المسؤولیة الجنائیة 
ا ام بھ ادة 1المخالفات التي ق واردة بالم تثناءات ال ع مراعاة الاس نص  33/1، م ي ت ن النظام الأساسي الت م

ى ى : (عل ة لا یعف اص المحكم ي اختص دخل ف ي ت رائم الت ن الج ة م خص لجریم اب أي ش ة ارتك ي حال ف
م ام د ت ة ق ك الجریم ھ لتل ان ارتكاب ة إذا ك ؤولیة الجنائی ن المس خص م یس الش ة أو رئ ر حكوم الا لأم تث

  : عسكریا كان أو مدنیا عدا في الحالات التالیة 
  .إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني  -
  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع  -
  . 2)إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة -

ك أن الجرائم  33وقد اعتبرت المادة    ة ذل ي رأي الغالبی ا ف ولا وعملی من النظام الأساسي حلا معق
أي شكل  ھ ب دفاع عن ھ ال ى حد لا یجوز مع انون إل الدولیة تشكل تعدیا صارخا في خروج مرتكبھا عن الق
ي نطاق  من الأشكال تمشیا مع معیار نورمبرج، ولا یحول ھذا من إثارة مسألة أوامر الرئیس لمرؤوسھ ف

 . 3خر مثل الاحتجاج بالإكراهدفاع آ
ذكر  28وتعد المادة  من النظام الأساسي في نظر البعض النص الوحید في النظام الأساسي الذي ی

رئیس  د وال ادة مسؤولیة القائ ذه الم المسؤولیة الجنائیة عن الامتناع كعنصر في الركن المادي، إذا أقرت ھ
اب الجرائم الأعلى عن أفعال مرؤوسیھما في ظل بعض الظروف، ح أمرا مباشرة بارتك م ی ا ل و أنھم تى ل

ا مسؤولا عن  ى حد م ر إل ذلك یعتب وم ب ة ولا یق ع الجریم ي أن یمن ھ سلطة ف ن ل واستنادا إلى حقیقة أن م
ي جرائمھم دون  ى مرؤوسیھ بالاستمرار ف ارتكابھا، خاصة وأن تغاضیھ عن ھذه الجرائم یرسل إشارة إل

  . 4الخوف من العقاب
انون  28ة وتمثل الماد ي الق انون ف ي الق ا ف من النظام الأساسي رغم الاعتراض علیھا تطورا ھام

ى  د الأعل الدولي الجنائي إذ قسمت المادة استنادا لمقترح أمریكي إلى قسمین، یتضمن الأول مسؤولیة القائ
ى كل  العسكري بینما یتضمن الأخر مسؤولیة الرئیس الأعلى المدني مع الاختلاف في المعیار المطبق عل

اب        ھ بارتك ة علم ي حال ط ف ة فق ام المحكم ا أم دني جنائی ى الم رئیس الأعل أل ال ث سیس ا، حی منھم
في تغطیة الحالات التي ترتكب فیھا جرائم من قبل المرؤوسین دون أن  28الجریمة، وتكمن أھمیة المادة 

ى ى عل ادة والرؤساء الأعل ك  یكون بالإمكان إثبات المسؤولیة الجنائیة للق ع ذل أساس إصدار الأوامر، وم
دني  رئیس الم ى أو ال د العسكري الأعل ق بالقائ ا یتعل ذكورة سواء فیم ادة الم نص الم ي ل فإن التطبیق العمل

ادة  ع الم ة م وي وبالعلاق الركن المعن ق ب عوبات تتعل ر ص د یثی ى ق د 30الأعل وافر القص ي تشترط ت ، والت
  .5ستند مسؤولیة القائد والرئیس الأعلى على مجرد الإھمالالجنائي المتمثل في العلم والإرادة بینما ت

ى أساس  د العسكري عل ى القائ ة إل ناد المسؤولیة الجنائی ة إس ول بإمكانی ى الق ذھب إل وھناك من ی
وات  ب الق ن جان ة م ة المشكلة للجریم ة المادی م بسبب الظروف السائدة وقت حدوث الواقع راض العل افت

ة الخاضعة لإمرتھ، وھو وضع یبد نظم القانونی ن ال ر م ي كثی ة المستقرة ف وا خارجا على الأصول القانونی
إن  ك ف ع ذل د، وم ین والتأك وافر الیق ین ت راض إذ یتع التي ترفض بناء المسؤولیة الجنائیة على أساس الافت
ى خطورة  النظر إل م ب راض العل ي حال افت المفھوم ھو أن الحكمة من ھذا التوجھ الدولي نحو المساءلة ف

ذه الجرائم، ولا الج ع ومكافحة ھ دولي لمن د ال ل الجھ ى تفعی رائم الدولیة، والغایة المنشودة وھي العمل عل
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ة  ن جرائم دولی ھ م وات الخاضعة لإمرت شك أن تقاعس القائد العسكري وسلبیتھ في مواجھة ما ترتكبھ الق
ى تحمل ھ إل ى  تستدعي أن یقابل ذلك بجدیة بما یدفع القائد العسكري ومن في حكم ة عل مسؤولیاتھ الجنائی

  . 1المستوى الدولي
ي-2 اص الزمن اني : الاختص اص الزم د الاختص ة لقواع ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ى النظ أعط

نظم  للمحكمة وھي قواعد تتعلق بالإجراءات الجنائیة حكم القوانین الموضوعیة، رغم أنھ من المقرر في ال
وانین ا ة أن الق ة الوطنی ائي القانونی التنظیم القض ة ب وانین المتعلق ا الق ة ومنھ راءات الجنائی م الإج ي تحك لت

اریخ  ن ت ي تتخذ م ع الإجراءات الت ى جمی ا تسري عل وري أو مباشر أي أنھ أثر ف والاختصاص تسري ب
ة  وانین الإجرائی أن الق دة ب ذه القاع اریخ، وتفسر ھ ذا الت ل ھ ت قب ق بجرائم ارتكب العمل بھا ولو كانت تتعل

ا أن تھدف  ى حد سواء كم تھم عل إلى كفالة سیر العدالة الجنائیة بالنظر إلى المصلحة العامة ومصلحة الم
ة  ط عدم رجعی دأ یقتضي فق ذا المب ات فھ تطبیق تلك القوانین لا یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب

   . 2النصوص الموضوعیة عندما تكون أسوأ للمتھم
ام الأساسي للمحكم ذ النظ د أخ ة وق ع الأنظم ي جمی ھ ف ام المعمول ب دأ الع ة بالمب ة الدولی ة الجنائی

ك  أثر رجعي، ومقتضى ذل ائي ب انون الجن ق الق دم جواز تطبی القانونیة الجنائیة في العالم والذي یقضي بع
ع  ي تق ات الت ائع والعلاق ى الوق ق إلا عل أن نصوص النظام الأساسي تسري بأثر فوري أو مباشر ولا تطب

اریخ ن ذ ت اریخمن ذا الت ل ھ دثت قب ي ح ائع الت ى الوق ھ عل اذه لا تسري أحكام ادة 3ف م فالم ن ث ن  11، وم م
ة  النظام الأساسي قد أقصت الجرائم المرتكبة قبل دخول النظام الأساسي حیز النفاذ من اختصاص المحكم

د  اذ النظام الأساسي أي بع ا  60الجنائیة الدولیة باعتماد اختصاص زماني یبدأ منذ نف داع صك یوم ن إی م
ول  انون  60المصادقة أو القب ة أدوات الق دأ عدم رجعی ا لمب ك تطبیق دة، وذل م المتح ام للأم ین الع دى الأم ل

  . 1969الدولي وفق ما ورد في اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات سنة 
ھ  اذه إلا أن اریخ لاحق لنف ویسري اختصاص المحكمة على الدول المنضمة إلى النظام الأساسي بت

ادة  ا للم ي النظام الأساسي وفق دء  11/2للدول المنظمة والتي أصبحت طرفا ف د ب ن النظام الأساسي بع م
رة  ي الفت ة ف الجرائم المرتكب نفاذ النظام الأساسي تجاھھا، أن تعلن قبولھا باختصاص المحكمة فیما یتعلق ب

ي ، ومن ثم فالمحكمة لا4الممتدة بین بدء نفاذ النظام الأساسي وقبولھا بھ  تختص بالنظر إلا في الجرائم الت
دم  ة والقاضي بع ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة تطبیقا للمبدأ السائد في القوانین الجنائی
ى النظام الأساسي دون  تطبیق أحكامھ إلا بأثر فوري ومباشر، وھذا الحكم یشجع الدول على الانضمام إل

  . 5ئم التي ارتكبتھا قبل انضمامھا لنظام المحكمةخوف من مقاضاتھا عن الجرا
اذ النظام  دء نف ل ب ي ترتكب قب ومن ثم لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا على الجرائم الت
ق  ا یتعل لحة فیم اص المص ل اختص اه تقب ا بمقتض ة إعلان جل المحكم دى مس ت ل ا إلا إذا أودع بة لھ بالنس

ذه ال ام بالجریمة محل البحث، وعلیھا في ھ ق أحك تثناء وف أخیر أو اس ة دون ت ع المحكم اون م ة أن تتع حال
ادة  12/3النظام ذات الصلة وفق المادة  نص الم ى  12/2من النظام الأساسي، وت ن النظام الأساسي عل م

ادة  ق الم ن وف س الأم ام یجوز  13أنھ عدا الحالات التي یحیلھا مجل دعي الع ى الم ن النظام الأساسي إل م
ار ة أن تم ي      للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف ة طرف دول التالی ن ال ر م دة أو أكث ت واح ھا إذا كان س اختصاص

  .من النظام الأساسي بشأن الدول غیر الطرف  12/3أو قبلت اختصاص المحكمة وفق المادة 
ة التسجیل بالنسبة للسفینة أو الطائرة إذا كان-أ د البحث أو دول ا السلوك قی ى إقلیمھ ت الدولة التي وقع عل

  .الجریمة قد ارتكبت على متن أي منھما 
 .الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا -ب

ن  ى أي م اریخ بالنسبة إل و الت ھ ھ د ب وبالربط بین الأحكام السابقة یستفاد أن تاریخ النفاذ الذي یعت
ام متصرفا الدول المشار إلیھا، ولا یستثنى من ذلك إلا الحالات التي یحیلھا مجلس الأ دعي الع ى الم ن إل م

لم  د الس الات تھدی ي ح س ف ذھا المجل ي یتخ ال الت اص بالأعم اق الخ ن المیث ابع م ل الس ب الفص بموج
ي  ا ف ار إلیھ ة المش ت الدول ا إذا كان ال م ي ح ة وف ذه الحال ي ھ د ف دوان، إذا لا قی وع الع ھ ووق والإخلال ب

ي النظام  12/3المادة  ر طرف ف اءا من النظام الأساسي غی وم المسجل بن ث یق ة، حی وع الجریم وقت وق
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ول اختصاص  ي إصدار إعلان قب ا ف ة عن نیتھ ذه الدول دى ھ ام بالاستعلام سرا ل دعي الع على طلب الم
ادة  ق الم ة وف دة  12/3المحكم ص القاع ق ن ي وف ام الأساس ن النظ د  44م ات والقواع د الإثب ن قواع م

  . 1الإجرائیة
نص ة ب دم الرجعی دأ ع د مب م تأكی ادة  وت ي  24الم رى، فف یغة أخ ن بص ي ولك ام الأساس ن النظ م

ادة  ھ الم دت فی ذي أك ت ال ي  11/2الوق ي ف ام الأساس ام النظ دم سریان أحك ى ع ي عل ام الأساس ن النظ م
ة، أشارت  ك الدول ذا النظام بالنسبة لتل اذ ھ دء نف د ب مواجھة الدول إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بع

ن النظ 24/1المادة  ا بموجب النظام الأساسي عن سلوك م ى عدم مساءلة الشخص جنائی ام الأساسي إل
ة  ة الدول ي موجھ ارتكبتھ قبل بدء نفاذ ھذا النظام، والمقصود ھنا ھو تاریخ بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي ف

  . 2التي یحمل الشخص محل التحقیق أو المحاكمة جنسیتھا
ان  11ي المادة ویرى البعض في ھذا النص تأكید لما ورد ف ذا ك ا أن ھ ن النظام الأساسي طالم م

من شأنھ أن یخلق بعض  في نیة واضعي النظام، إلا أن تمحیص النص یكشف عن اختلاف جوھري بینما
لوك  ب الس د یرتك ي ق ر، والت ة الأث رائم المتراخی تمرة والج الجرائم المس ق ب ا یتعل ة فیم عوبات خاص الص
اذ،  ز النف ھ حی د دخول ة بع ا تحدث النتیجة الجرمی اذ بینم ز النف الجرمي فیھا قبل دخول النظام الأساسي حی

ارة  24/1الوقت الذي استخدمت المادة في ) ارتكاب الجریمة(عبارة  11فقد استخدمت المادة  اب (عب ارتك
ة بغض ) السلوك اب الجریم فبینما یعتد الجانب الغالب في الفقھ الجنائي بتاریخ حدوث النتیجة لتحدید ارتك

ادة  11النظر عن السلوك، وھو ما یتلاءم مع نص المادة   24ومن ثم لن یكون بإمكان المحكمة استنادا للم
ى اریخ دخول النظام الأساسي  ممارسة اختصاصھا عل ل ت ا السلوك الجرمي قب ي یرتكب فیھ الجرائم الت

  . 3حیز النفاذ حتى لو تراخى حدوث النتیجة الجرمیة إلى ما بعد دخولھ حیز النفاذ
ة إلا  24مع المادة  11وھذا ما دفع البعض إلى القول بدمج المادة  ذلك أن الأولى تتداخل مع الثانی

ادة  ود الم ة     ض 11أن وج ى لجن یس إل ة ول ة العام ى اللجن رة إل ل مباش ذي أرس اني ال اب الث من الب
ث  24الصیاغة، وأنھ في حالة التناقض المحتمل فیجب إعمال المادة  اب الثال ي الب ام ف كونھا صیغت بإحك

  . 4والمتضمن مبادئ القانون الجنائي العامة
ا 24/2أما المادة  دأ الق ىمن النظام الأساسي فقد تضمنت مب تھم فنصت عل ي : (نون الأصلح للم ف

انون  ق الق ائي یطب م النھ دور الحك ل ص ة قب یة معین ي قض ھ ف ول ب انون المعم ي الق ر ف دوث تغیی ة ح حال
ة ق أو المقاضاة أو الإدان خص محل التحقی ب ) الأصلح للش ان لا یعاق تھم إذا ك ون أصلح للم انون یك والق

ذي ارتكبت على فعل یعد جریمة في ظل القانون القدیم أو كا دیم ال انون الق ا بالق ة قیاس ن العقوب ن یخفف م
د  ا، ویع م نھائی ل أن یصبح الحك التین قب ي الح تھم ف انون الأصلح للم في ظلھ الجریمة شرط أن یصدر الق
انون  ل الق ین أن یجع ز عادة ب ي تمی ة الت ة المقارن وانین الجنائی ي الق ام السائد ف دأ الع ھذا خروجا عن المب

ي عن السلوك الجدید السلوك  ط دون أن ینف ة فق ف العقوب ین أن یخف ر مجرم وب ھ أو غی ر معاقب علی غی
ا  ا أم م نھائی ھ وإن أصبح الحك وم علی ى المحك د عل الصفة الجرمیة، ففي الحالة الأولى یطبق القانون الجدی

  . 5في الحالة الثانیة فلا یطبق القانون الأصلح للمتھم متى أصبح الحكم نھائیا
دأ  وھناك من یرى ع مب دى تعارضھ م ر تساؤلا حول م د یثی بأن الاختصاص الزماني للمحكمة ق

ادة  ي الم واردة ف ذا الاختصاص  29عدم تقادم الجرائم الدولیة ال ع أن ھ ن النظام الأساسي، إلا أن الواق م
ا ق بالاختصاص الع ا یتعل ة فیم لمي الزماني لن یؤثر بحال من الأحوال على مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولی

ا الأساسي  د دخول نظامھ ة بع ى كل الجرائم المرتكب ة عل ادم بالنسبة للمحكم دم التق دأ ع بینما سیسري مب
ى الاختصاص  آخر عل ؤثر بشكل أو ب ي ت ن النصوص الت حیز النفاذ، وقد تضمن النظام الأساسي عددا م

ق التي تسمح لمجلس الأمن بالطلب إلى المحكمة و 16الزماني للمحكمة كنص المادة  ف إجراءات التحقی ق
ن النظام الأساسي المتضمن  124شھرا قابلة للتجدید إلى مالا نھایة و نص المادة  12أو المقاضاة لمدة  م
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ن  7لحكم انتقالي یتعلق بإمكانیة استبعاد دولة طرف لجرائم الحرب من اختصاص المحكمة مدة  سنوات م
  . 1تاریخ نفاذ النظام الأساسي بالنسبة إلیھا

رف   ى ویع وم عل ذي یق ام الأوب آوت وال ل أو نظ اذ المؤج ة النف الي برخص م الانتق ذا الحك ھ
ا  ض التزاماتھ ل بع ن ترحی ا أن تعل ي مواجھتھ ي ف ام الأساس اذ النظ ائھا نف ین ارتض ة ح رخیص للدول الت

رتین  7بمقتضاه لفترة  ام الفق م أحك ك رغ ا، وذل ي مواجھتھ ھ ف ن  2و  1سنوات من تاریخ سریان أحكام م
ا اص 12دة الم ول اختص دم قب ن ع ي أن تعل ام الأساس ي النظ ا ف دما تصبح طرف ة عن وز للدول ث یج ، حی

دة  ة لم ادة  7المحكم ي الم واردة ف الجرائم ال ق ب ا یتعل ك فیم ا وذل دء سریانھ علیھ ن ب ة  8سنوات م المتعلق
ك الجرائم بجرائم الحرب وحدھا لدى حصول إدعاء بأن مواطنین من تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة من  تل

ا،  أو أن ي إقلیمھ ت ف د ارتكب ادة الجریمة ق ذه الم ي أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب ھ ن ف ویمك
ادة  ا للم د وفق ذي یعق ؤتمر الاستعراضي ال ي الم ادة ف ذه الم ام ھ ي أحك اد النظر ف ام  123/1ویع ن النظ م

تثناء 124، ویعد ما ورد في نص المادة 2الأساسي ن النظام الأساسي اس ادة م ي الم ا ورد ف ى م  120ا عل
و یشكل كلا  ك فھ ى ذل من النظام الأساسي كذلك والتي نصت على عدم جواز وضع أي تحفظ علیھ، وعل
دي  اه التقلی ذ بالاتج د أخ ا یجعل النظام الأساسي ق ھ، مم ھ أو طرحھ كل ذه كل ھ یجب أخ لا یتجزأ بمعنى أن

  . 3آخر الذي یفضل تكامل ووحدة نصوص المعاھدة على أي اعتبار
ة  رة لاحق ى فت ا إل ي تستمر نتائجھ اذه والت ل نف ولم ینص النظام الأساسي على الجرائم المرتكبة قب
ل  ي جمعت قب ا الت راھین كلھ ة والب عن النفاذ، ولكن قیاسا على المحاكم الدولیة المؤقتة یجب أن تقبل الأدل

ار  نفاذ النظام الأساسي من أجل إثبات القصد الخاص، وتحدید الاختصاص الزمني على ھذا النحو ھو خی
درتھا  دم ق ا لع ة إلیھ براغماتي قبلت بھ الدول الأكثر حماسة وانحیازا إلى المحكمة رغم الانتقادات الموجھ

  .على العدالة لضحایا الجرائم المرتكبة قبل نفاذ نظامھا الأساسي 
ام والجدیر بالذكر أنھ كان من الممكن جعل انعقاد الاختصاص بإرادة الدول  الأطراف ضمن أحك

ة قضایا  ي ملاحق ا ف ا ونیتھ ن إرادتھ ا ع اذ النظام الأساسي النظام الأساسي شرط إعرابھ ل نف ة قب مرتكب
ى  تثناء عل ذا الاس دت ھ بموجب إعلان صریح لاسیما أن اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان سبق وأن اعتم

ام مبدأ عدم رجعیة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وفي م طلق الأحوال فإن عدم ملاحقة المجرمین أم
ى أساس  وطني عل ا القضاء ال ي یتولاھ ة الت ة الجنائی ن المتابع المحكمة بأثر رجعي لا یمنحھم الحصانة م

  . 4الاختصاص الجنائي العالمي إذا لم تتحرك الدولة صاحبة الاختصاص الإقلیمي أو الشخصي
س ویشار إلى أن الاختصاص الزمني لكل من محكم تي یوغسلافیا ورواندا المنشأتین من قبل مجل

را  ك نظ ة، وذل ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم اص الزمن ن الاختص يء ع ض الش ا بع اء مختلف د ج ن ق الأم
ة  ة الجنائی ن المحكم ین ع اتین المحكمت ن ھ ل م داف ك ھ وأھ ي طبیعت تلاف ف ة،              للاخ الدولی

ي فالاختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدو ر محدد ف ھ وغی ي بدایت ددا ف لیة لیوغسلافیا السابقة جاء مح
د  اب انتھاكات جسیمة لقواع ین بارتك نھایتھ حیث أنشأت ھذه المحكمة من أجل محاكمة الأشخاص المتھم

اریخ  1991القانون الدولي الإنساني على إقلیم جمھوریة یوغسلافیا الاتحادیة السابقة منذ جانفي  وحتى الت
ي  بجلس الأمن بعد استتباالذي یحدده م یم، ف ذا الإقل ى ھ السلم والأمن الدولیین وعودتھما إلى نصابھا عل

رة  ددا بفت دا مح ة لروان ة الجنائی ي للمحكم اص الزمن اء الاختص ین ج ة   ح تص المحكم ث تخ نة، حی س
دول المجا الیم ال دا وأق یم روان ى إقل ي بمساءلة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة عل ا ف ورة لھ

  . 5حتى آخر دیسمبر من ذات السنة 1994الفترة من أول جانفي 
یرتكز الاختصاص الإقلیمي على مبدأ راسخ في القوانین الداخلیة والقانون : الاختصاص المكاني- 3

الدولي ھو سیادة الدولة على أراضیھا، والاختصاص المكاني یقف نافذا ومستقلا أمام الاختصاص 
محكمة الجنائیة الدولیة مختصة للنظر في الجرائم الواردة في النظام الأساسي عند الشخصي لتكون ال
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وقوعھا في إقلیم إحدى الدول الأطراف سواء كان المعتدي تابعا لدولة طرف أم لدولة ثالثة  مع فارف 
م إلا جوھري عند وجود المتھم في دولة ثالثة، إذ أن ھذه الأخیرة غیر ملزمة بالتعاون مع دولة الإقلی

  . 1بتوافر رابط دولي كاتفاقیات التسلیم أو المعاھدات المتعددة الأطراف
ة  ة الجنائی ة للمحكم ة الإقلیمی د الولای دة آراء بشأن تحدی وفي مناقشات النظام الأساسي طرحت ع
ول  ى أن یقتصر شرط القب ا، إل ود لا داع لھ ة لقی ا لإخضاع المحكم ود تجنب ت بعض الوف د ذھب الدولیة فق

ي القضیة على  ة ف ات اللازم ي إجراء الملاحق أو   الدولة التي وقع فیھا الفعل والتي لھا مصلحة خاصة ف
ود  ن رأت وف تھم، ولك ن احتجاز الم ة م الدولة المتحفظة إذ یتعین الحصول على قبولھا كي تتمكن المحكم

رة ا  أخرى وجوب توسیع نطاق شروط القبول لتشمل دولا إضافیة قد تكون لھا مصلحة كبی ي القضیة بم ف
ة  ة الدول زم إلا موافق ة لا یل دواع عملی ھ ل ى أن في ذلك جنسیة الضحیة في الجریمة، وشددت عدة وفود عل
ن  ى حد ممك ى أدن ل إل ود التقلی ك الوف التي ارتكبت على أراضیھا الجریمة أو الدولة المتحفظة، وحبذت تل

ة الجنا ارس المحكم ا كي تم ن من عدد الدول التي تلزم موافقتھ ھ لا یمك ى أن ة اختصاصھا، وأشارت إل ئی
ن  ا الفعل، ولا یمك ع فیھ ي وق ة الت اون الدول للمحكمة الجنائیة الدولیة إجراء ملاحقة قانونیة فعالة بدون تع

  .كذلك إجراء أي ملاحقة قانونیة ما لم تقم الدولة المتحفظة بتسلیم المتھم إلى المحكمة 
ة ج ة دول رط موافق ود ش ض الوف رت بع اتیر واعتب ون دس یس لك ك ل روریا، وذل تھم ض یة الم نس

دعوى  أ إذا جاز عرض ال د تنش بعض الدول قد تمنعھا من تسلیم رعایاھا ولكن بسبب الحالة الشاذة التي ق
ل  ا الفع ع فیھ ي وق ة الت ب الدول ن جان ة م اص المحكم ول اختص ى قب را إل تناد حص ة بالاس ى المحكم عل

و ن والدولة المتحفظة في حین لا یشترط قب تھم م ون الم ي یك ة الت ب الدول ن جان ة م ل اختصاص المحكم
ن شأنھ  تھم م ة جنسیة الم ة دول رعایاھا ومشمولا بولایتھا القضائیة، ورأت وفود أخرى أن اشتراط موافق
ى  ین، وانتھ دد المتھم ة تع ي حال ة ف ة الدولی ة الجنائی ب المحكم ن جان اص م ة الاختص د ممارس أن یعق

  : یة الإقلیمیة للمحكمة الجنائیة الدولیة على النحو التالي المؤتمرون إلى تحدید الولا
إن مجرد  -1 ذلك ف ة وب ا لاختصاص المحكم إذا كانت الدولة طرفا في النظام الأساسي فإنھا تخضع تلقائی

ا لاختصاص  ھ یتضمن قبولھ ھ أو قبول انضمام الدولة إلى النظام الأساسي بالتصدیق علیھ أو الانضمام إلی
ن النظام الأساسي 12/1ر جمیع الجرائم الواقعة في اختصاصھا وفقا للمادة المحكمة بنظ ادر 2م ث یب ، حی

ات  راء التحقیق ى إج راف إل دول الأط ة ال ى إحال اءا عل ھ أو بن اء نفس ن تلق ة م ي المحكم ام ف دعي الع الم
ة  یم دول ي إقل ة ف ة والواقع اص المحكم ي اختص ة ف الجرائم الداخل ة ب دھا     المتعلق رف، وعن د ط ینعق

اختصاص المحكمة على أساس الإقلیمیة لا الشخصیة وبالتالي فلا أھمیة لجنسیة المتھم، والنظام الأساسي 
د أعلنت عدم  ة الجنسیة ق ھ دول ذي تكون فی لم یتطرق إلى حالة وقوع الجرم في دولة طرف في الوقت ال

  . 3من النظام الأساسي 124قبولھا اختصاص المحكمة وفقا للمادة 
  : ز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا كذلك في الحالات التالیة یجو -2
ت  - ة أو قبل ي للمحكم ام الأساس ي النظ ا ف ة طرف ا الجریم ى إقلیمھ ت عل ي وقع ة الت ت الدول إذا كان

  .باختصاص المحكمة 
ت  - ة إذا كان ت باختصاص المحكم ذا النظام أو قبل ي ھ إذا كانت دولة تسجیل السفینة أو الطائرة طرف ف

  .یمة قد وقعت على متن الطائرة أو السفینة المسجلة فیھا الجر
ت  - ي النظام الأساسي أو قبل ا طرف ف ة أحد رعایاھ اب الجریم تھم بارتك ون الم إذا كانت الدولة التي یك

  .من النظام الأساسي  12/2باختصاص المحكمة وفقا للمادة 
ة محل ال -3 ة بنظر الجریم ول اختصاص المحكم ة قب ودع یجوز لأي دول ك بموجب إعلان ی بحث، وذل

أخیر  ة دون أي ت ع المحكم اون م ة بالتع ذه الدول أو   لدى مسجل المحكمة ویترتب عن ھذا القبول التزام ھ
  . 4من النظام الأساسي 12/3استثناء في مجال التحقیق أو المحاكمة وفقا للمادة 

دول الأط ى ال ة یسري بالنسبة إل ي النظام الأساسي ویبدوا أنھ إذا كان اختصاص المحكم راف ف
ادة  ى الم ع إل ة فتخض دول الثالث ى ال بة إل ھ بالنس ة  12/3فإن ة دول لال إحال ن خ ي م ام الأساس ن النظ م
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ة ) دولة الإقلیم أو الجنسیة(طرف ا دول ن رعای ا م تھم فیھ ون الم ة یك ام بشأن جریم دعي الع ادرة الم أو مب
  . 1ة بموجب إعلان صریحثالثة حیث تتوقف على شرط مسبق ھو قبول الدولة الثالث

ي مجال  رر ف ھ مب ان لتطبیق دأ إذا ك ذا المب ن ھ دات ولك ر المعاھ دأ نسبیة أث ا لمب ذا تطبیق ویبدوا ھ
د  ائي ق دولي الجن الالتزامات المتبادلة على عاتق كل دولة طرف في المعاھدة، إلا أنھ في مجال القضاء ال

ة إذ ة الجنائی ة الدولی داء ألا  یكون وسیلة لعرقلة سیر العدال وي الاعت ة أو تن ة معتدی ي بالنسبة لأي دول یكف
ت  ي یفل داء لك وع الاعت ة بنظر الجرائم موض ل باختصاص المحكم ذا النظام ولا تقب ي ھ دخل طرف ف ت

  . 2رعایاھا من العقاب عن تلك الجرائم
  الفرع الثاني

  أحكام الجزاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ة یبدوا أن مبدأ ا ل النظام الأساسي للمحكم ا قب ة م ي مرحل ائي ف دولي الجن انون ال ي الق لشرعیة ف
ھ یوجد بصیغة أخرى  داخلي، ولكن ائي ال انون الجن ي الق ع ف ى النحو المتب الجنائیة الدولیة غیر موجود عل

ة ولا ر قاعدة لا جریم یح تقری و أت ة  تتفق وطبیعة القانون الدولي آنذاك، وھناك من علق آنذاك بأنھ ل عقوب
ي  دم ملحوظ ف ى تق ك إل ة لأدى ذل وانین الداخلی ھ الق ذ ب ذي تأخ ى النحو ال دولي عل انون ال إلا بنص في الق
ي  ا، وھ ر إلیھم ا زال یفتق ذین م د الل ن الوضوح والتحدی دا م ھ مزی بت أحكام دولي واكتس انون ال نطاق الق

ك  وم، وذل ا الی د بلغھ ھ ق دوا أن دولي ویب انون ال ا الق ھ إلیھ ة یتج ن غای لا ع اج فض ي أي احتج د تلاف قص
  . 3الحرص عن الضمانات الأساسیة لمبادئ العدالة الجنائیة

ة-أولا ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ل النظ ي ظ ة ف ة الجنائی ة الدولی ام : العقوب ظ أن النظ یلاح
ن ذي یمك ر وضوحا الأمر ال ة  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد انتھج سیاسة عقابیة أكث اره بمثاب اعتب

وطني،  ائي  ال انون الجن ین الق ھ وب تحول جذري في القانون الدولي الجنائي مما أدى إلى حدوث تقارب بین
ذات الوضوح  م تحظ ب ة ل ة الدولی ة الجنائی ل صدور النظام الأساسي للمحكم ة قب ة الجنائی والعقوبة الدولی

الدولي الجنائي لم یتم إلا بموجب النظام الأساسي  والتحدید ویرجع ذلك إلى أن تقنین غالبیة أحكام القانون
ائي 4للمحكمة الجنائیة الدولیة دولي الجن انون ال ي نطاق الق ة ف ، ونتعرض لأھم الأحكام التي تخص العقوب

  .وفق ما ھو وارد في النظام الأساسي 
ام العقوبة في ونتعرض من خلال أحك: أحكام العقوبة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة- 1

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى أنواعھا وتقدیرھا وكذا تخفیضھا وانقضائھا ومختلف 
  .الأحكام التي تخص ھذه الجوانب منھا 

ة-أ ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ي النظ ي : أنواع العقوبات الواردة ف ات ف ى العقوب نص عل م ال ت
من الب ي ض ام الأساس ادة النظ ددت الم د ح ات، و ق وان العقوب اء بعن ذي ج ع وال ام  77اب التاس ن النظ م

ة ل المحكم ن قب ق م ة التطبی ات الواجب ي العقوب ة 5الأساس ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس مین النظ ، و تض
ة  د مواجھ ل تأكی تھدف بك ر یس و أم ة ھ رائم الدولی ي الج ى مقترف ع عل ات توق ى عقوب نص عل ة ال الدولی

دو ع ال ي المجتم ات الت ام الأساسي العقوب م النظ د قس ا، وق د منھ ة الح ة ومحاول ة الدولی لي لظاھرة الجریم
ا  د لھ ة ینعق ة دولی اقتراف جریم دان ب خص الم ى الش ھا عل ة أن تفرض ة الدولی ة الجنائی وز للمحكم یج

ھ و وم علی ة للمحك ة المالی ة تمس الذم ل الاختصاص بنظرھا إلى سالبة للحریة تتمثل في السجن ومالی تتمث
  . 6في الغرامة والمصادرة

ى  ي تصنف عل دام والت ة الإع ویلاحظ أن النظام الأساسي لم تتضمن نصوصھ نصا خاصا بعقوب
ھ  وم علی ة للمحك الحقوق القانونی دى مساسھا ب ار م اد معی أنھا من ضمن العقوبات البدنیة على أساس اعتم

دة  البة والمقی ات الس ب العقوب ى جان ات، إل یم العقوب ي تقس البة ف ات الس ة والعقوب ات المالی ة والعقوب للحری
ؤدي  ھ فت ي بدن ھ ف وم علی للحقوق والمزایا، وتعرف العقوبات البدنیة على أنھا العقوبات التي تصیب المحك
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ن 1إلى المساس بسلامة جسمھ أو إلى موتھ ا ناتجة م ى أساس أنھ ة عل ، وھناك من یصنف العقوبات البدنی
ى أساس المح یم عل ار التقس ات معی ا العقوب ببھ مباشرة، ویضیف لھ ذي تس ھ أو الأذى ال رد علی ذي ت ل ال

ة  ى أن عقوب ذھب إل ھ ی ى أن ار عل ة بالاعتب ة وماس وق ومالی البة للحق ة وس دة للحری ة ومقی البة للحری الس
ن  ة متجرد م ي التشریعات الحدیث ذھا صار ف ة لأن تنفی اة لا بدنی البة للحی ا س ة أمرھ الإعدام ھي في حقیق

  . 2البدني الذي كان یصاحب تنفیذھا التعذیب
دم  ك یق ع ذل ة وم ي النظام الأساسي للمحكم واردة ف وقد طرحت عقوبة الإعدام كعقوبة للجرائم ال
ات المنصوص  ى العقوب ؤثر عل ن ت ھ ل واردة فی ات ال أن العقوب دول ب ة لل النظام الأساسي الضمانات الكافی

أن تطبق العقوبات الخاصة بھا عندما تباشر اختصاصھا علیھا في قوانینھم الوطنیة، ومن ثم یجوز للدول 
ادة  ن نص الم تفاد م ا یس ذا م دام، وھ ة الإع د یتضمن أولا یتضمن عقوب ذي ق وطني وال ام  80ال ن النظ م

  . 3الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
ي النظام الأس  واردة ف ات ال اسي ومن ثم فعقوبة الإعدام لم یتم النص علیھا صراحة ضمن العقوب

ادة  ن نص الم تفاد م ة  80ولكن یس ي حال دام ف ة الإع ق عقوب ن تطبی دول م ع ال أن النظام الأساسي لا یمن
ة  لیط عقوب ا وتس ھ لھ رة اختصاص ي ومباش ام الأساس من النظ ة واردة ض رائم دولی ائھا لج دي قض تص

ي  وطني، و أیضا بالنسبة للنظامین الأساسیین لمحكمت ا ال ي یحددھا قانونھ دام الت ابقة الإع یوغسلافیا الس
ي أصدرت  ورمبرج الت ة ن ذا بخلاف محكم دام، وھ ة الإع ى عقوب نص عل ورواندا لم یتضمن أي منھما ال

واع  27مجرما دولیا طبقا للمادة  12أحكاما بإعدام  ي تضمنت بعض أن ورمبرج والت ة ن ن لائحة محكم م
س الرقا انون مجل م العقوبات الجسدیة مثل الإعدام، كما یلاحظ إلى أن ق ة رق دام  10ب ة الإع د ذكر عقوب ق

  . 4كأول العقوبات التي یتم تطبیقھا ثم عدد باقي العقوبات
ب  ذي یطال دولي ال ع ال ي المجتم ام ف اه الع ع الاتج ویبدوا أن واضعي النظام الأساسي قد ساروا م

ن قوانینھ ة م ك العقوب دول ألغت تل ا إلا أن الأمر بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانین الداخلیة، وأن بعض ال
د  رائم ض رب والج رائم الح ل ج ا مث دا منھ رة ج ة الخطی فة خاص ة وبص رائم الدولی بة للج ف بالنس مختل
ا  ب علیھ ي تترت الإنسانیة وجریمة الإبادة، ففظاعة ھذه الجرائم والوحشیة التي تتم بھا والنتائج الجسیمة الت

  . 5التھدید والردع تجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا مبررا ولو على سبیل
ة  اب الجریم ى ارتك ب عل ي تترت ائج الت ورة النت امة وخط أن جس ول ب ى الق بعض إل ع ال و دف وھ
ذلك  ین والأمر ك ان یتع الدولیة وما تخلفھ من فظائع وأھوال ومذابح وحشیة یندى لھا حبین البشریة، فقد ك

اب تضمین النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصا یتضمن عقوبة  ھ بارتك تم إدانت الإعدام على من ی
من  دام ض ة الإع درج عقوب ص ی ن ن ة م ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس و النظ ة، وخل ة دولی جریم
ادا  ل انتق ة أمر یمث اب جرائم دولی الجزاءات الجنائیة التي یكون لتلك المحكمة توقیعھا على المدانین بارتك

ین لھذا النظام الأساسي، ومن شأن ذلك الم ین المتھم ساس باستقرار المجتمع الدولي وأمنھ فضلا على تمك
ى  ة إل ي النھای ؤدي ف ذي ی ة، الأمر ال ة الجنائی بارتكاب جرائم دولیة من الفرار والإفلات من العدالة الدولی

  .جعل الحد من الجریمة الدولیة كھدف للسیاسیة الدولیة الجنائیة أمر بعید المنال 
ى  دم عل ن أق دوا أن م وي ویب ا تنط ریة بأكملھ ات بش ادة جماع ى إب ة أدت إل رائم دولی اب ج ارتك

حایا  ھ أرواح آلاف الض ت علی د ھان ھ وق ا أن ا، كم ھ منھ ل لإبرائ ة لا مح ورة إجرامی ى خط یتھ عل شخص
ردع ضد كل من  ن عوامل ال ك م د یكون ذل ع یكون أھون، وق ن المجتم ھ م الأبریاء فإن استئصال حیات

ى اقتراف إحدى الجرائم الدولیة الجسیمة فالمذابح المروعة والانتھاكات الجسیمة تسول لھ نفسھ الإقدام عل
اكن  للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في البوسنة والھرسك ویوغسلافیا السابقة ورواندا فضلا عن أم
ة كریة لمحكم ة العس عوا اللائح ل واض نا فع ع، وحس ین الجمی ي أع ة ف ت ماثل الم لا زال ي الع رى ف  أخ

ادة  منت الم ورمبرج إذ تض ة  27ن ون للمحكم ي یك ات الت دام كإحدى العقوب ة الإع ى عقوب نص عل ا ال منھ
ھ إذا أراد واضعي  ى أن د خلص إل م فق ن ث العسكریة الدولیة المذكورة إنزالھا بمقترفي الجرائم الدولیة، وم
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ن  ي الحد م ا ف ا وثمارھ ذه السیاسة أكلھ ؤتي ھ لات السیاسة الدولیة الجنائیة أن ت دم إف ة وع الجرائم الدولی
ة  ة الجنائی ي یكون للمحكم المجرم الدولي من العقاب فإنھ یتعین إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات الت

  . 1الدولیة توقیعھا على من یتم إدانتھ بارتكاب جریمة دولیة
ة- ك : العقوبات السالبة للحری ا تل ة ویقصد بھ ات الماسة بالحری ذلك بالعقوب ا و تسمى ك ي تتضمن إم الت

ا  وم بھ دة المحك ة طوال الم ي إحدى المؤسسات العقابی ك بإیداعھ ف ھ وذل ن حریت ھ م حرمان المحكوم علی
ي  ا ف ن مألوف م یك ى ل ذا المعن ة بھ ة كعقوب لب الحری ل، وس ي التنق ھ ف وم علی ة المحك د حری ا تقیی ھ وإم علی

م الشرائع القدیمة فقد كان الھدف الأساسي من السجن ھو التحفظ ع ذ حك ھ أو ینف م علی ى یحك لى المتھم حت
ي  یة ف ة القاس ات البدنی ل العقوب ل مح ي تح دیثا لك ة إلا ح البة للحری ات الس رر العقوب م تتق ھ ول القضاء فی
اختلاف جسامة الجرائم  ات وب ذه العقوب ذا تنوعت ھ ھ وإصلاحھ، ولھ وم علی الماضي، ولیتم تأھیل المحك

  .   2كوم علیھوجسامة الخطورة التي یوجد علیھا المح
ة  ات البدنی د العقوب ویر بع والعقوبات السالبة للحریة ظھرت في التشریعات التي أعقبت عصر التن

طى ور الوس ي العص ذیب ف مت بالتع ي اتس اقة 3الت غال الش ي الأش ة ف البة للحری ات الس ل العقوب ، وتتمث
ة وھي الأشغ4والسجن والحبس البة للحری ات الس ا والسجن ، وھناك من یمیز بین العقوب ال الشاقة بنوعیھ

ي  ھ ف وم علی ع المحك ذھا وض ي تنفی ي لا یقتض ات الت ي العقوب ة فھ دة للحری ات المقی ا العقوب بس أم والح
ات الوضع تحت  ذه العقوب ل ومن صور ھ ة والتنق ي الحرك السجن أي اعتقالھ، وإنما مجرد تقیید حریتھ ف

  .                    5ن معین أو حظر ارتیاد مكان معینمراقبة الشرطة أو إلزام المحكوم علیھ بالإقامة في مكا
كلت  ي ش و والت ورمبرج وطوكی ل ن كریة مث ة العس اكم الدولی یة للمح نظم الأساس وائح أو ال والل

م 6لمحاكمة الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم دولیة قد خلت من عقوبة السجن كعقوبة أصلیة ذا رغ ، وھ
ھ رغم أن المحكمة قد أنزلت عقوبة السج ذي أشار إلی ة ال س الرقاب انون مجل ا أن ق ین كم بعض المتھم ن ب

د أو المؤقت سواء  ة السجن المؤب ى عقوب حكم محكمة نورمبرج في شأن المنظمات الإرھابیة قد نص عل
  . 7كان مقترنا بالأشغال الشاقة أو غیر مقترن بھا

ن ع 77/1و قد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة  دد محدد م ى السجن لع ل
اھا  رة أقص نوات لفت ة  30الس الخطورة البالغ ررة ب ة مب ون العقوب ا تك د حیثم جن المؤب ذلك الس نة، وك س

دان البة 8للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص الم ات الس ي النظام الأساسي أي ذكر للعقوب ، ولا یوجد ف
ط ى فق اقة و اكتف غال الش بس أو الأش واء الح رى س ة الأخ ذه  للحری اوز ھ ى أن لا تتج جن عل ة الس بعقوب

دة  ة م ذه  30العقوب ون ھ رط أن تك د بش جن المؤب م بالس نص الحك از ال ك أج ع ذل ى، وم د أقص ا كح عام
ة  ة فرض عقوب ة، إذ یجوز للمحكم العقوبة لھا ما یبررھا سواء من حیث الخطورة الشدیدة للجریمة الدولی

  . 9رم والظروف الفردیة للشخص المدانمدى الحیاة إذا كان لھذا ما یبرره من شدة الج
ة- ات المالی ة         : العقوب ي الغرام ھ وھ وم علی ة للمحك ة المالی ب الذم ي تعی ات الت ي العقوب وھ

ة 10والمصادرة ة العام ى الخزان ، فبخصوص الغرامة فھي تعني إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال إل
ق ا11للدولة ھ بطری وم علی لام المحك ة ھي ، وھي إی ة كعقوب ي الغرام لام ف یلة الإی ھ، فوس ن مال لاقتطاع م

ا  12الاقتطاع من المال ان مطبق ذي ك ة ال ى نظام الدی ي اصلھا إل وتعد الغرامة من أقدم العقوبات وترجع ف
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ي  ى أن أصبحت ف ك إل د ذل ورت بع م تط التعویض ث اب ب ھ العق تلط فی ة وھي نظام یخ ي الشرائع القدیم ف
  .1خالصة خالیة من معنى التعویضالشرائع الحدیثة عقوبة 

ة سواء  وال أو الأشیاء ذات الصلة بالجریم ى الأم ة عل أما المصادرة فھي الاستیلاء لحساب الدول
م  طة حك راه بواس ق الإك را بطری تم المصادرة قھ ا، وت ان یخشى وقوعھ ل أم ك رة بالفع ذه الأخی وقعت ھ

ى مال2قضائي ر ، وعرفت أیضا على أنھا نزع ملكیة المال عل ة بغی ة الدول ى ملكی ھ وإضافتھ إل ل،   ك مقاب
ة أشیاء مضبوطة ذات  ك الدول ھ تملی ا إجراء الغرض من نقض المصریة بأنھ ة ال ا محكم رت عنھ وقد عب
ا  ذلك بأنھ نقض المصریة ك ة ال ا محكم رت عنھ د عب ل، وق ر مقاب ى صاحبھا وبغی ة قھرا عل صلة بجریم

ة الم ل ذم ي مجرد تحمی ر ضمن إجراء الغرض منھ تملیك ف ة وتعتب ل الدول دین شخصي قب ھ ب وم علی حك
د تكون  ي ق ة الت ى خلاف الغرام ذا عل ة أصلیة، وھ ابع لعقوب م ت ع إلا بحك ي لا توق ة الت ات التكمیلی العقوب

  .  3عقوبة أصلیة أو تكمیلیة
ل  ا تتمث ي كونھ ا ف ف عنھ ا تختل ة ولكنھ ویذھب بعض الفقھ إلى أن المصادرة عقوبة مالیة كالغرام

دین  في نقل ھ ب وم علی ة المحك ل ذم ي تحمی ل ف ة فتتمث ا الغرام ملكیة شيء من المحكوم علیھ إلى الدولة أم
ون  ي یك جن الت ة الس رر عقوب د أن ق ة بع ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ظ أن النظ ا، ویلاح علیھ

ادة  ا للم دان وفق خص الم ى الش ا عل ة إنزالھ رة ا77/1للمحكم د أجاز بموجب الفق ن ذات ، أ، ب ق ة م لثانی
اییر المنصوص  ك بموجب المع ة وذل ة الحبس بفرض غرام ى عقوب المادة للمحكمة أن تأمر بالإضافة إل
ات والأصول  دات والممتلك ذلك بمصادرة العائ م ك ات، أو تحك د الإثب ة وقواع د الإجرائی ي القواع ا ف علیھ

  . 4المتحصلة من اقتراف الجریمة الدولیة
دھا 77/2ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب المادة ولدى قیام المحكمة بتحدید  ، أ وعند تحدی

درة  ار للق ع مراعاة الاعتب ة أم لا م قیمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافی
ذ  التعویض حسب الاقتضاء، تأخ ك أي أوامر بالمصادرة وأي أوامر ب ي ذل ا ف دان بم المالیة للشخص الم

ان المحكمة  دى ك ى أي م الي الشخصي، وإل و الكسب الم ة ھ ى الجریم دافع إل ان ال ا إذا ك ا م ي اعتبارھ ف
  .ارتكابھا بھذا الدافع 

ادة  ة بموجب الم ا 77/2ویلاحظ إلى أن المحكمة عندما تحدد قیمة للغرامة الموقع ا وتحقیق ، أ فإنھ
ة من ضرر نجم عن الجریم وإصابات فضلا عن المكاسب  لھذه الغایة تولي الاعتبار بصفة خاصة لما ی

بتھ  ا نس وال م ن الأح ال م ة بح ة الإجمالی اوز القیم ا، ولا تتج ن ارتكابھ اني م ى الج ود عل ي تع بیة الت النس
د % 75 ك بع دان، وذل ا الم وال یملكھ ة للتصرف وأم ائلة أو قابل ن أصول س ده م ن تحدی ا یمك ة م ن قیم م

د خص الم ة لش ات المالی ي بالاحتیاج ب یف غ مناس م مبل دة خص نص القاع ولھم، وت ن یع ن  146/3ان وم م
ة بفرض : (القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ ام المحكم لدى قی

دیدھا  ھ بتس ة ویجوز أن تسمح ل ا الغرام دفع خلالھ الغرامة تعطي المحكمة للشخص المدان مھلة معقولة ی
  ) . على دفعات خلال تلك الفترةفي مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو 

دة  نص القاع ة  4/ 146وت ون للمحكم ھ یك ى أن ة عل د الإجرائی ات والقواع د الإثب ن قواع ذلك م ك
دة عن  ل الم ة لا تق ذه الحال ي ھ ة، وف ات الیومی ا لنظام الغرام ا  30الخیار أن تحسب ھذه الغرامة وفق یوم

دفعات سنوات كحد أقصى، وتقرر المحك 5كحد أدنى ولا تتجاوز  ة ال د قیم مة المبلغ الإجمالي وتقوم بتحدی
  .الیومیة في ضوء الظروف الشخصیة للشخص المدان بما في ذلك الاحتیاجات المالیة لمن یعولھم 

وم  ة المحك دید الغرام دان عن تس اعس الشخص الم وقد یطرح إشكال بخصوص الحكم فیما إذا تق
ى من القواعد الإجرائیة وقواع 146/4بھا والقاعدة  نص عل ة ت ة الدولی ة الجنائی د الإثبات الخاصة بالمحكم

وز  لاه یج ة أع روط المبین ا للش ھ وفق ة علی ة المفروض دان الغرام خص الم دید الش دم تس ة ع ي حال ھ ف أن
د  لا بالقواع بة عم دابیر المناس اذ الت ة اتخ ى  217للمحكم ادة  222إل ام الم ا لأحك ام  109ووفق ن النظ م

  .الأساسي 
ى و في حالة تعمد  اءا عل ة بن ة رئاسة المحكم ھ یجوز لھیئ ة فإن الشخص المدان عدم تسدید الغرام

ة  اذ المتاح دابیر الإنف ع ت تنفاذ جمی ا باس ة اقتناعھ ام ونتیج دعي الع ن الم ب م ى طل اءا عل ا أو بن ب منھ طل
ة ال 5وتأخر حل تمدید مدة السجن لمدة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو  رئاسة سنوات أیھما أقل، وتراعي ھیئ
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م  ى حالات الحك د عل ق التمدی ا، ولا ینطب ة و المسدد منھ ة الموقع ة الغرام ذه قیم د ھ في تحدید فترة التمدی
دة  ة م وم  30بالسجن مدى الحیاة، ولا یجوز أن یؤدي التمدید على أن تتجاوز فترة السجن الكلی ا، وتق عام

د  ھیئة رئاسة المحكمة من أجل البت فیما إذا كانت ستأمر بالتمدید ا بعق ي ستأمر بھ وتحدید طول الفترة الت
دان أن  ام ویحق للشخص الم دعي الع دان وآراء الم ى آراء الشخص الم جلسة مغلقة لغرض الحصول عل

  . 1یطلب مساعدة محام
ادة  نص الم دیم      109/1و ت دابیر التق ذ ت راف بتنفی دول الأط وم ال ى أن تق ي عل ام الأساس ن النظ م

ة أو المصادرة التي تأمر ب وق الأطراف الثالث ك دون المساس بحق اب السابع، وذل ة بموجب الب ھا المحكم
ر  اذ أم ى إنف رف عل ة الط درة الدول دم ق ة ع ي حال وطني، وف ا ال راءات قانونھ ا لإج ة ووفق نة النی حس

ادة  إن الم ادرة ف دابیر  109/3المص ذ ت ة أن تتخ ى الدول ب عل ھ یتوج ى أن نص عل ي ت ام الأساس ن النظ م
ترداد قیم اس لاس ك دون المس ادرتھا وذل ة بمص أمر المحكم ي ت ول الت ات أو الأص دات أو الممتلك ة العائ

ع  دات بی ات أو عائ ة الممتلك ل المحكم ة الطرف بتحوی وم الدول ة، وتق ة الحسنة النی بحقوق الأطراف الثالث
ذھا حكم ة لتنفی رف نتیج ة ط ا دول ل علیھ ي تحص رى الت ات الأخ ع الممتلك دات بی ارات وأي عائ ا العق

  . 2من النظام الأساسي 109أصدرتھ المحكمة وھو ما تضمنتھ الفقرة الأخیرة من المادة 
دة  نص القاع ا ت ي  147كم ادرة الت ر المص ى أوام ة عل د الإجرائی ات و القواع د الإثب ن قواع م

ي  د للنظر ف تصدرھا المحكمة حیث تضمنت الفقرة الأولى أنھ في أي جلسة من جلسات الاستماع التي تعق
ي نشأت بشكل إصد ددة الت وال أو الأصول المح دات أو الأم ان العائ ة ومك د ماھی ة بتحدی ة المتعلق ار الأدل

ي أمر المصادرة بإخطار أي طرف  اظرة ف دائرة الن مباشر أو غیر مباشر عن ارتكاب الجریمة، وتقوم ال
ل ثالث حسن النیة لھ مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، وذلك وق ا سواء قب ت علمھ

  .من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائیة  147/2جلسة الاستماع أو أثنائھا وھذا ما نصت علیھ القاعدة 
ي  ة صاحب مصلحة ف ن النی ث حس رف ثال دان وأي ط خص الم ام أو الش دعي الع وز للم ا یج كم

دة  العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن یقدم أدلة تمت بصلة للقضیة، ھ القاع ا نصت عن وھذا م
ات  147/4من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائیة، كما یخول للدائرة وفقا للقاعدة  147/3 د الإثب ن قواع م

وال  دات أو أم و القواعد الإجرائیة بعد نظرھا في أي أدلة مقدمة أن تصدر أمر بالمصادرة فیما یتعلق بعائ
م  د ت ھ ق ت بأن ددة، إذا اقتنع ر أو أصول مح كل مباشر أو غی وال بش دات أو الأم ذه العائ ى ھ ول عل الحص

  .     3 مباشر من جراء ارتكاب الجریمة
دة  نص القاع ا ت ذ  217كم ال تنفی ي مج اون ف ى التع ة عل د الإجرائی ات والقواع د الإثب ن قواع م

ة والمصاد ر الغرام ذ أوام ة لغرض تنفی ي المحكم ة ف ة الرئاس ب ھیئ ث تطل ویض، حی رة الغرامات والتع
ن الأوامر ذات  ل نسخا م ث تحی ذ، حی دابیر لغرض التنفی ن ت زم م ا یل حسب الاقتضاء والتعاون واتخاذ م
دائم  ھ ال الصلة إلى أي دولة یبدوا للشخص المحكوم علیھ صلة مباشرة بھا إما بحكم جنسیتھ أو محل إقامت

ھ أ وم علی ات المحك ول وممتلك ھ أص د فی ذي توج ان ال م المك اد أو بحك ذه أو المعت ي یكون للضحیة ھ و الت
  . الصلات بھا 

ن أوامر المصادرة  كما أنھ وبخصوص تنفیذ أوامر المصادرة وقصد تمكین الدول من تنفیذ أمر م
ات  دات والممتلك ى العائ ذي صدر الأمر ضده إضافة إل فإنھ یشترط في الأمر أن یجعل ھویة الشخص ال

دما یتع ادرتھا، وعن ة بمص رت المحكم ي أم ول الت ادرة والأص ر المص ذ أم رف تنفی ة الط ى الدول ذر عل
ا، وبخصوص  ى قیمتھ دابیر للحصول عل ذ ت ا تتخ بخصوص العائدات والممتلكات والأصول المحددة فإنھ
ات  طلب التعاون وتدابیر التنفیذ فإن المحكمة توفر المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلك

ادرة، ر المص ملھا أم ي یش ول الت دة  والأص منتھ القاع ا تض ذا م د  218وھ ات و القواع د الإثب ن قواع م
  .الإجرائیة 

دول الأطراف  220وقد نصت القاعدة  غ ال من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائیة على أن یتم تبلی
ادة  ا للم ا وفق د قیامھ دة  109لغرض التنفیذ من قبل ھیئة الرئاسة عن ن النظام الأساسي والقاع ن  217م م
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ھ لا یجوز للسلطات قواعد ا ات بأن ا الغرام ع فیھ لإثبات و القواعد الإجرائیة بإحالة نسخ من الأحكام الموق
  . 1الوطنیة عند تنفیذ الغرامات الموقعة أن تعدل ھذه الغرامات

دول  ة لل وانین الوطنی ا الق نص علیھ ي ت ات الت ین العقوب د تعارض ب والتساؤل یثور حال ما إذا وج
ادة والعقوبات الواردة با ت الم د أجاب ة، وق ن النظام الأساسي  80لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی م

ا  ي قوانینھ ا ف ات المنصوص علیھ ة للعقوب ق السلطات الوطنی ین تطبی اك تعارض ب یس ھن ھ ل موضحة أن
ة  ي النظام الأساسي للمحكم واردة ف ات ال ین العقوب دعوى وب ا الاختصاص بنظر ال د لھ الوطنیة متى انعق

ت ا ا إذا كان ك بغض النظر عم دعوى وذل ا بنظر ال اد الاختصاص لھ ة انعق لجنائیة الدولیة، وذلك في حال
  . 2تلك العقوبات تتفق وتتماشى مع تلك الواردة والمنصوص عنھا في النظام الأساسي من عدمھ

ة-ب دیر العقوب ادة : تق نص الم ى 78/1ت ة عل ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ن النظ ي : (م تراع
د  ا للقواع المحكمة عند تقدیر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان وفق

  . 3)الإجرائیة وقواعد الإثبات
ل  رر الحاص ل الض ور مث دة أم ة ع ي المحكم ة تراع د الإجرائی ات والقواع د الإثب ا لقواع ووفق

بیعة السلوك غیر المشروع المرتكب والوسائل ولاسیما الأذى الذي أصاب المجني علیھ وأسرتھ وكذلك ط
ة  روف المتعلق د والظ دى القص دان وم خص الم اركة الش دى مش ة، وم اب الجریم تخدمت لارتك ي اس الت
ادیة،  ة والاقتص ھ الاجتماعی یم وحالت ن التعل ھ م دان وحظ خص الم ن الش ان وس ان والمك ة والزم بالطریق

  : تأخذ المحكمة في الاعتبار حسب الاقتضاء ما یلي ویلاحظ أنھ علاوة على العوامل المذكورة سابقا
  :وھي من قبیل :ظروف التخفیف-
  .الظروف التي لا تشكل أساسا كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة كقصور القدرة العقلیة أو الإكراه  -
ھ أو - ي علی ویض المجن ذلھا لتع ود یب ك أي جھ ي ذل ا ف رم بم اب الج د ارتك ھ بع وم علی لوك المحك أي  س

  .تعاون أبداه مع المحكمة 
  : وتتمثل في :ظروف التشدید -
  .أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلھا  -
  .إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمیة  -
  .ارتكاب الجریمة إذا كان المجني علیھ مجرد على وجھ الخصوص من أي وسیلة للدفاع عن النفس  -
  .ب الجریمة بقسوة زائدة أو تعدد المجني علیھم ارتكا -
ادة  - ن الم ي م ا ف ن  21/3ارتكاب الجریمة بدافع ینطوي على التمییز وفقا لأي من الأسس المشار إلیھ م

  .النظام الأساسي 
  . 4أي ظروف لم تذكر ولكنھا تعد بحكم طبیعتھا مماثلة لتلك المذكورة أعلاه -

ي الاحتجاز  وتخصم المحكمة عند توقیع عقوبة ابقا ف د قضي س د یكون ق السجن أي وقت إن وج
ادة  ھ الم ا نصت علی دما  78/2فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة، وھذا م ن النظام الأساسي، وعن م

دة  دد م ا مشتركا یح ة وحكم ل جریم ي ك ا ف ة حكم دة تصدر المحكم ة واح ن جریم أكثر م خص ب دان ش ی
رة السجن الإجمالیة، بشرط أن لا تقل ت لك المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة، ولا تتجاوز السجن لفت

  . 5، ب من النظام الأساسي77/1سنة أو عقوبة السجن المؤبد وذلك وفقا للمادة  30
ي السن      و  :الظروف الشخصیة للمحكوم علیھ- ھ ف ة أو تقدم بما في ذلك تدھور حالتھ البدنیة أو العقلی

ة من قواع 224/1تنص القاعدة  د الإثبات و القواعد الإجرائیة على أنھ ینبغي على المحكمة الجنائیة الدولی
ام قضاة  دأ إجراءات إعادة النظر بقی ث تب ة حی ف العقوب ي تخفی مراعاة عدة إجراءات عند إعادة النظر ف

رر م یق ا ل تثنائیة م وا بخلاف دائرة الاستئناف الثلاثة الذین تعینھم الدائرة بعقد جلسة الاستماع لأسباب اس
وفیر  ع ت ھ م ذي یجوز أن یساعده محامی ھ ال ذلك في قضیة بعینھا، وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم علی
ذ،  ة بالتنفی ة القائم ام والدول دعي الع ما قد یلزم من ترجمة شفویة، ویدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الم
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ي الجلسة أو كما تدعو أیضا الضحایا أو ممثلیھم القانونیین الذین شارك ى المشاركة ف ي الإجراءات إل وا ف
ب  ق التخاط ن طری تماع ع ة الاس د جلس تثنائیة عق روف اس ي ظ وز ف ة، ویج ات مكتوب دیم ملاحظ ى تق إل

رة  ده دائ ذ تحت إشراف قاضي توف ة التنفی س      بواسطة الفیدیو أو في دول وم نف ى أن یق الاستئناف، عل
وأسبابھ في أقرب وقت ممكن إلى جمیع الذین شاركوا في إجراءات قضاة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار 

  . 1إعادة النظر
ادة  224/3و وفقا للقاعدة  ا للم ة وتطبیق د الإجرائی ات و القواع د الإثب ن النظام  110/5من قواع م

ة یضطلعون  یض العقوب ي تخف دائرة بإعادة النظر ف نھم ال ذین تعی ة ال الأساسي فإن قضاة الاستئناف الثلاث
ادة  3كل  ام الم رار تتخذه عملا بأحك ن النظام الأساسي  10/3سنوات ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في ق م

وم  ویجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة في حالة حدوث تغیر كبیر في الظروف السماح للشخص المحك
  . 2قل یحددونھا ھمأشھر أو في فترة أ 3علیھ بطلب إعادة النظر في تخفیض العقوبة في غضون فترة 

ة  110وقد نصت علیھ المادة : تخفیض العقوبة-د ى والثانی رة الأول ن النظام الأساسي حیث نصت الفق م
ا  ت بھ ي قض ة الت دة العقوب اء م ل انقض خص قب ن الش رج ع ذ أن تف ة التنفی وز لدول ھ لا یج ى أن ا عل منھ

ي أ ت ف ة وحدھا حق الب ي الأمر المحكمة الجنائیة الدولیة حیث یكون للمحكم ت ف ة وتب یض للعقوب ي تخف
ة أو  دة العقوب ي م ھ ثلث وم علی ھ إذا قضى الشخص المحك سنة  25بعد الاستماع إلى الشخص، ویلاحظ أن

ة،  م العقوب ي حك د النظر ف في حالة السجن المؤبد فإنھ یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة والأمر كذلك أن تعی
ذكورة وذلك لتقرر ما إذا كان ینبغي تخفیفھ ویتع ین ألا تعید المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدة الم

ا  ین علیھ ھ یتع ة إذا أن یض العقوب سلفا وإذا كان للمحكمة الجنائیة الدولیة سلطة إعادة النظر في مسألة تخف
  : مراعاة توافر المعاییر الآتیة

ا - ة فیم ع المحكم اون م ب الشخص للتع ن جان ق  الاستعداد المبكر والمستمر م ال التحقی ن أعم ھ م وم ب تق
  .والمقاضاة 

ي قضایا أخرى  - ة ف ام والأوامر الصادرة عن المحكم اذ الأحك ى إنف ا بالمساعدة عل ام الشخص طوع قی
ي  ة أو المصادرة أو التعویض الت وبالأخص المساعدة في تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرام

 . 3یمكن استخدامھا لصالح المجني علیھم
ة  223تضمنت القاعدة  وقد من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائیة عدة معاییر یتعین على المحكم

  :في تخفیض العقوبة تتمثل في الأتيمراعاتھا عند إعادة النظر 
  .تصرف المحجوز علیھ أثناء احتجازه بما یظھر انصرافا حقیقیا عن جرمھ  -
 .استقراره فیھ بنجاح احتمال إعادة دمج المحكوم علیھ في المجتمع و  -
  .ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم علیھ سیؤدي إلى درجة كبیرة من عدم الاستقرار الاجتماعي -
ن  - یھم وأسرھم م المجني عل ر یلحق ب یھم وأي أث ي عل ھ لصالح المجن أي إجراء مھم یتخذه المحكوم علی

  .جراء الإفراج المبكر 
ذ یعد صدور ال: ھـ انقضاء العقوبة ا تنفی ة، أم دعوى الجنائی ق الطبیعي لانقضاء ال و الطری ات ھ م الب حك

ن  ى دراسة لك اج إل ر مشاكل تحت ذا النحو لا یثی ى ھ العقوبة فھو الطریق الطبیعي لانقضاء العقوبة، و عل
ن شأنھ  ان م ات ك م الب العقوبة قد تنقضي بغیر ھذا الطریق الطبیعي لطروء سبب لاحق على صدور الحك

ة  إما انقضاء ة القانونی ن الناحی ا م م الصادر ضده قائم اء الحك ع بق ة، م ذ العقوب ھ بتنفی وم علی التزام المحك
اره  ھ وزوال آث م ذات ا  كوفاة المحكوم علیھ أو تقادم العقوبة أو العفو عنھا وإما محو الحك ة، وھو م الجنائی

  . ة لانقضاء العقوبةیتحقق في حالتي رد الاعتبار والعفو الشامل وتلك ھي مجمل الأسباب العام
ددة     ي جرائم مح ات ف م ب ي حك وھناك بعض الأسباب الخاصة التي تنقضي بھا العقوبة الصادرة ف

انون حصرا ي الق دة 4ف ا للقاع م  145/3، ووفق ة یجوز إصدار حك د الإجرائی ات و القواع د الإثب ن قواع م
ة لل الخطورة البالغ ررة ب ة مب ذه العقوب ا تكون ھ د حیثم خص بالسجن المؤب الظروف الخاصة بالش جرم وب
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اة 1المدان بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشدید ة ھي وف دعوى العمومی ، والأسباب العامة لانقضاء ال
  :حكوم علیھ وتقادم العقوبة والعفوالم
اء : العفو عن العقوبة- ھ إنھ والمقصود ھنا العفو الخاص لا العام أو الشامل ویعرف العفو الخاص على أن

زام أخر الالتزا تبدال الت ا أو اس ا أو جزئی اء كلی ا إنھ رم بھ م بتنفیذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مب
 . 2بھ موضوعھ عقوبة أخرى وذلك بناءا على مرسوم صادر عن رئیس الدولة

یلة  ة أو بعضھا وھو وس ذ كل العقوب ھ تنفی وم علی زام المحك ة الت ویعد العفو عبارة عن إنھاء الدول
م تلجأ إلیھا ال ي الحك الطعن ف ي لا سبیل لإصلاحھا ب أو         دولة لإصلاح بعض الأخطاء القضائیة الت

بعض  ال ب ر للاحتف ة كمظھ ھ الدول أ إلی ة، وتلج ن العقوب ذ جزء م د تنفی ن سلوكھ بع ن ثبت حس لمجازاة م
  . الأعیاد الوطنیة فیأخذ في ھذه الحالة مظھر الصفح والتسامح 

ھ والعفو جائز في جمیع العقوب ا لأن د صار بات م ق د أن یكون الحك ات والأصل أنھ لا یصدر إلا بع
یس  ك لا یحول دون ممارسة رئ ھ، إلا أن ذل ن فی ق الطع اؤه عن طری ن إلغ ما دام الحكم قابلا للطعن أمك

  .3الدولة حق العفو وھو عمل من أعمال السیادة لا یملك القضاء المساس بھ أو التعقیب علیھ
و لا یمس كما أن العفو الخاص لا ذلك فھ ة ول ة عن الفعل المكون للجریم  یمحو الصفة الإجرامی

و  ا أن العف ك كم ى ذل و عل رار العف نص ق م ی ا ل ة م اره القانونی الحكم الصادر بھا، إذ یظل قائما ومنتجا لآث
د بم و یع انون فھ ذي لا یكون إلا بق ام ال و الع ا العف ذھا، بینم م تنفی ة الخاص لا یؤثر في العقوبات التي ت ثاب

  . تنازل من جانب الدولة عن حقھا في العقاب وھو تنازل بمحو الجریمة ویزیل أثرھا الجنائي 
ھ لا یتضمن أي إشارة  والمطلع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یتبین بكل جلاء بأن

ھ لا یجوز للمحكم ك فإن ى ذل ا عل ة صریحة للعفو عن العقوبة، وھناك من یرى بأنھ ترتیب ة الدولی ة الجنائی
ي  ة ویستوي ف ة أو العقوب ق بالجریم ا یتعل وا سواء فیم ھ عف د صدر بحق محاكمة أي شخص ثانیة یكون ق
ة إذ  دة لیست مطلق ذه القاع ى أن ھ ة، ویضیف إل یس الدول ان أو رئ ن البرلم ذلك أن یكون العفو صادرا م

ة  رار یرد علیھا استثناء فیما یتعلق بحق المحكمة الجنائیة الدولی ھ ق ذي صدر بحق ة الشخص ال ي محاكم ف
ة  ة الجنائی ام المحكم ول أم ن المث ھ م وم علی ة المحك وى حمای تھدف س م یس و ل ین أن العف ا تب و إذا م العف
ا  ك تأسیس الدولیة، فإنھ والحال كذلك لا یجوز لرئیس الدولة أو البرلمان العفو عن العقوبة المقضي بھا وذل

ف : (الأساسي والتي تنص علىمن النظام  110/2على نص المادة  للمحكمة وحدھا حق البت في أي تخفی
  . 4)للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص

د  ات و القواع د الإثب ا دام النظام الأساسي وقواع ا وم و منھ والتخفیف في العقوبة یختلف عن العف
م الإجرائیة لم تتضمن النص علیھا فوفقا لمبدأ الشرعیة فالنظام الأ د صدور الحك ا بع رف بھ ساسي لا یعت

ا  ھ م ة ب ة المخول دد الجھ ا وح نظم النظام الأساسي الموضوع إجرائی ك ل ى ذل نص عل عنھا ولأنھ لو تم ال
  .یعني عدم إمكانیة تطبیقھ في النطاق الدولي على أساس النظام الأساسي 

ن ویبدوا أن ارتباط العفو بأعمال السیادة وعدم خضوعھ لرقابة القضاء وھ دخل م ي ت د یعن ا ق و م
ائي  اص الجن ة للاختص ا مكمل ة أنھ ذه المحكم یة لھ ادئ الأساس ن المب ا وأن م ة، خصوص لطة التنفیذی الس
ة  ة الدولی ة الجنائی ل الاختصاص للمحكم وطني وینتق ون للنظام القضائي ال ة تك الوطني بمعنى أن الأولوی

ان الوضع ا ك داخلي، كم رفض أي  في حالتي انھیار النظام القضائي ال ا ی دا أو حینم ي یوغسلافیا وروان ف
ل عدم وجود  ة مث نظام وطني أن یقوم بدوره القضائي أولا یستطیع القیام بدوره نتیجة لظروف غیر عادی

  .استقلال قضائي أو وجود تدخل من السلطة التنفیذیة التي قد تمنع القضاء من القیام بدوره 
و من رار العف ة ونتیجة صدور ق ذه الحال ا  ففي ھ دخل فیم ة للت ي تتخذه مطی ة والت السلطة التنفیذی

ا أي  العفو دونم دھم ب تقدره السلطة القضائیة من أحكام بخصوص جرائم دولیة لصالح المحكوم علیھم وتفی
ة  ام المحكم ر أم و أي أث ذا العف مراقبة من السلطة القضائیة لارتباط العفو بأعمال السیادة، فھنا لا یكون لھ

ة  الجنائیة الدولیة ن الدول ة ویعل ة الشؤون الإداری ى غرف ل إل ب التحوی دیم طل ام بتق دعي الع وم الم حیث یق
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ة  ة المعنی ا وللدول ب وتصدر قرارھ ة الطل المعنیة بھ حتى یتسنى لھا الاعتراض على ذلك، ثم تنظر الغرف
  . 1أن تستأنف ذلك القرار أمام غرفة الاستئناف التي تنظره ثم تصدر قرارھا

كمة كما ذھب البعض إلى أن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة ویبدوا أن الح
ي  ا، والت ي   تتركھ ة الت ائج الكارثی ا والنت تم بھ ي ت ة والفظاعة الت اب الجرائم الدولی التي تترتب عن ارتك

اع ن بق ر م ي الكثی ت مستمرة ف ي لا زال ابقا، والت دا س ن البوسنة والھرسك وروان ي كل م الم  وقعت ف الع
ة  ة الدولی ق العدال ى أن تحقی بعض إل ع ال ا دف دولي، وھو م ام ال رأي الع ام أعین ال ة أم والتي لا زالت ماثل
رر عدم جواز سریان  ة نص صریح یق ة الجنائی ا الأساسي للمحكم الجنائیة یستوجب تضمین نظام روم

  . ولیة العفو على العقوبات المحكوم بھا على الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم د
ات الواسعة  اب عن الجرائم والانتھاك ن العق كما أن جانب من الفقھ ذھب إلى القول بأن الإعفاء م
ك الصراعات  المدى لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة أمر یتضمن خیانة لتضامن البشریة مع ضحایا تل

  . 2والذین ندین لھم بواجب تحقیق العدل والتعویض
ذھا حدد القا :تقادم العقوبة- دد دون تنفی ذه الم إن انقضت ھ ات ف ام الصادرة بالعقوب ذ الأحك دد لتنفی نون م

لا یجوز أن یتحول  انوني ف ن الق ك ھو الأم ذھا، وأساس ذل ي تنفی ة ف سقطت العقوبات وانقضى حق الدول
اتھم ولا  ي حی تقروا ف اس أن یس ق الن ن ح واطن، وم ن الم لاق أم اج وإق ى أداة لإزع ات إل انون العقوب ق

 .ھم السلطات بحكم معین لتنفیذه بعد مضي مدة طویلة استقرت فیھا حیاتھم على نحو معین تفاجئ
الأول یصیب حق  ادم ف ة بالتق ادم وانقضاء العقوب ویجدر التمییز بین انقضاء الدعوى الجنائیة بالتق

  .           3الدولة في معاقبة الجاني والثاني یصیب حق الدولة في تنفیذ العقوبة
ھ یقصد ویمیز بع دعوى بأن ادم ال ض الفقھ بین تقادم الدعوى الجنائیة وتقادم العقوبة حیث عرف تق

ا إجراء من  ة دون أن یتخذ خلالھ بھ مضي فترة من الزمن یحددھا القانون تبدأ من تاریخ ارتكاب الجریم
ھ ن  إجراءاتھا ویترتب على ھذا التقادم انقضاء الدعوى العمومیة، أما تقادم العقوبة فیقصد ب رة م مضي فت

الزمن یحددھا القانون من تاریخ صدور الحكم البات دون أن یتخذ خلالھا إجراء لتنفیذ العقوبة التي قضي 
  . بھا ویترتب على تقادم العقوبة انقضاء الالتزام بتنفیذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما 

ھ  زاؤه بتواری ي ج د لق تھم ق ي أن الم ادم ف ن التق ة م ن الحكم ة وأن وتكم دة طویل ار م ن الأنظ ع
دولي  ع ال ذ والمجتم ي التنفی ع ف لا مصلحة للمجتم الجریمة وعقوبتھا قد محیت من ذاكرة الناس، وبالتالي ف
ي  ا ف ادم المنصوص علیھ د التق ة لقواع زع، نظرا لخضوع الجرائم الدولی كان ینتابھ الكثیر من القلق والف

ة، إذ لا یخ دول المختلف ة لل ة التشریعات الوطنی ة دون ملاحق ن الحیلول ر م ك الأم ھ ذل وي علی ا ینط ى م ف
  . 4عن اقتراف ھذه الجرائم ولینؤالمسومعاقبة 

را  داخلي نظ انون ال ي الق ع ف ن الوض ف ع ائي مختل دولي الجن انون ال ي الق ع ف م فالوض ن ث وم
تلا ك واخ ذه وتل ي ھ ة واختلاف شخصیة مجرم ن الجرائم الداخلی ة ع ة الجرائم الدولی ف لاختلاف نوعی

ة  ا بعضھا عن بعض، فالعقوب ة برمتھ المجتمع الدولي عن المجتمع الداخلي ما یعكس اختلاف نظم قانونی
  . 5من لائحة نورمبرج 7في القانون الدولي الجنائي لا تسقط بالتقادم وھو ما أكدتھ المادة 

ادم  وقد تم إعداد اتفاقیة دولیة تنص على عدم خضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة للتق
ا  مام إلیھ دیق والانض ع والتص ة للتوقی ذه الاتفاقی ت ھ د عرض ة، وق وانین الداخلی ي الق ھ ف وص علی المنص

م دة رق م المتح ة للأم ة العام ي ) 23–د( 2391: بموجب قرار الجمعی وفمبر  26المؤرخ ف ي  1968ن والت
  . 6مواد 10وتتكون من دیباجة و  1973نوفمبر  11دخلت حیز النفاذ في 

ا  4ادة والم ام وفق ة بالقی ذه الاتفاقی ي ھ دول الأطراف ف د ال ى أن تتعھ نص عل ة ت ذه الاتفاقی ن ھ م
ة عدم  ر تشریعیة تكون ضروریة لكافل دابیر تشریعیة أو غی ة ت للإجراءات الدستوریة لكل منھا باتخاذ أی

ذه الاتف ن ھ ة م ى والثانی ادتین الأول ي الم ا ف ى الجرائم المشار إلیھ ادم عل ن حیث سریان التق ة سواء م اقی

                                                
تخصصـين والخـبراء، ، في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة مـن المتقييم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمحمود شريف بسيوني،  -1

  )  .    457 (، ص 2000، 1/تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط
  )  .   349 (محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -2
  )  .   654 (أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  -3
    )  .   351-350 (بد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص محمد ع -4
  )  .    377 (السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص  -5
  )  .    356-355 (عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، المرجع السابق، ص  -6
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ادة  نص الم ا ت د، كم ھ إن وج ة إلغائ ة ولكفال ث المعاقب ن حی ة أو م رائم  5الملاحق ة الج ن مشروع مدون م
ة : (المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا على أنھ ر قابل ا غی ا بطبیعتھ لم الإنسانیة وأمنھ ة بس ة المخل ر الجریم تعتب

ادم ادة 1)للتق د نصت الم ن النظام الأساسي 29، و ق ى م ة عل ة الدولی ة الجنائی لا تسقط الجرائم : (للمحكم
  . 2)التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أي كانت أحكامھ

ة  ادم الجریم دم تق ى ع راحة عل ص ص د ن ة ق ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس م فالنظ ن ث وم
ن الدولیة، أي كانت أحكام ھذا التقادم وھو ما یستفاد من العبارة الأخیرة وم دور أي م ھ لیست بمق ن ثم فإن

  . الدول الأطراف وضع قید زمني لحمایة الشخص من العقاب 
ا  من نص م یتض ي ل ام الأساس ي أن النظ ا یعن و م ة وھ ادم العقوب أن تق رح بش اؤل یط ن التس ولك
ة  ادم عقوب ل تتق اؤل ھ ا یطرح تس و م ة وھ ي الجرائم الدولی ة الصادرة ف ادم العقوب دم تق ى ع صریحا عل

ة الجرائ ة الدولی ن العدال الھروب م ھ ب م الدولیة التي تقترف في حالة ما إذا قام المجرم الدولي المحكوم علی
ة  و النظام الأساسي للمحكم ھ إزاء خل ول أن ى الق بعض إل ع ال ا دف ة، وھو م ادم العقوب الجنائیة إلى غایة تق

ة الجرائم الد ادم عقوب دم تق رر صراحة ع و الشأن بالنسبة الجنائیة الدولیة من نص صریح یق ا ھ ة كم ولی
من ھذا النظام والتي تقرر صراحة عدم تقادم الجرائم الدولیة، فإن الأمر یستلزم تضمین  29لنص المادة 

  . 3النظام الأساسي نصا یقرر صراحة عدم تقادم العقوبة الصادرة في الجرائم الدولیة
ة  ویبدوا أنھ حتى عدم تضمین النظام الأساسي لأي نص یتحدث عدم  ة الجنائی ة الدولی ادم العقوب تق

ألة  نظم المس ا ل ر تقادمھ و أق ھ ل ا، لأن دم تقادمھ رار ع ذھب نحو إق ان النظام ی فإن المنطق یقتضي القول ب
ي  ذھب ف إجرائیا على الأقل من حیث مدة ھذا التقادم إعمالا لمبدأ الشرعیة مما یعني أن النظام الأساسي ی

  . النص على عدم تقادمھا طرح عدم تقادمھا حتى في حالة عدم 
ا ة-ثانی دابیر الاحترازی ورة : الت ھ الخط ي تواج راءات الت ة الإج ة مجموع دابیر الاحترازی د بالت یقص

ن  ع المجرم م ق من ة المجتمع عن طری ى حمای ة إل الإجرامیة الكامنة في شخص مرتكب الجریمة والھادف
ا4العودة إلى ارتكاب الجریمة ى أنھ ي مجموعة الإجراءات جز: (، كما تعرف كذلك عل ل ف ائي یتمث اء جن

ذه الخطورة ة ھ ة بقصد مواجھ ھ الإجرامی ن تثبت خطورت ى م  )التي یقررھا القانون ویوقعھا القاضي عل
  : ومن التعریف الأخیر نستخلص خصائص التدابیر الاحترازیة وھي

ھ لا یقصد أن جوھر التدبیر الاحترازي ھو مواجھة الخطورة الإجرامیة، ولھذا یختلف عن ال-1 ة بأن عقوب
ز  ر مقصود، ویتمی بھ الإیلام وإن تضمنھ من حیث الواقع، كما لو اتخذ صورة سالبة للحریة فھو إیلام غی
ن  ع م ة المجتم كذلك بأنھ لا یتجھ إلى الماضي وإنما إلى المستقبل أي یھدف إلى إزالة ھذه الخطورة ووقای

ط شرھا، وبعبارة أخرى فإن التدبیر الاحترازي یشترك  ردع الخاص فق مع العقوبة في المنع الخاص أو ال
  .ویقتصر الردع العام والعدالة على العقوبة فقط دون التدبیر الاحترازي من حیث المبدأ 

  .التدبیر الاحترازي مصدره القانون دائما فیتسع لھ مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات -2
د م-3 ھ قضائي أي لا ب ي یتمیز التدبیر الاحترازي بأن ا للإجراءات الت ھ وفق م قضائي یقضي بإنزال ن حك

  . ینص علیھا المشرع 
ھ بالنسبة للمجانین والصغار -4 یمكن توقیع ار ف أنھ لا یرتبط بالمسؤولیة الجنائیة القائمة على حریة الاختی

و  ة ھ ق العقوب اط تطبی ة، فمن ق العقوب اط تطبی ن من ف ع رازي یختل دبیر الاحت ق الت اط تطبی ك أن من ذل
ورة المس و الخط رازي فھ دبیر الاحت ق الت اط تطبی ا من ار أم ة الاختی ى حری ة عل ة القائم ؤولیة الجنائی

  . الإجرامیة، ولھذا یمكن توقیعھ على شخص غیر مسئول جنائیا كما ھو الشأن بالنسبة للمجانین 
ان ق-5 ا وإن ك دف القضاء علیھ ة بھ ھ الخطورة الإجرامی د ھو شخصي یتجھ إلى شخص من توافرت لدی

ة      البة للحری دابیر الس ھ وبصفة خاصة بالنسبة للت ن یخضع ل ى أسرة م ر مباشرة إل یمتد أثره بصورة غی
  .أو في حالة إقفال المحل مثلا 

انون، ولا  ام الق ة أي المساواة أم دأ المساواة كالعقوب ھ یخضع لمب رازي بأن كما یتمیز التدبیر الاحت
دا ة ودرجة یقلل من تحقق ھذا المبدأ أن تختلف الت ا لطبیع ن مجرم لآخر وفق ا م ا وكیف ة كم بیر الاحترازی

                                                
  )  .    378-377 (السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص  -1
  )  .    433 (عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
  )  .   352 (محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، المرجع السابق، ص  -3
، دار وائـل للنشـر، الأردن، شـرح قـانون العقوبـات، القسـم العـام، الاشـتراك الجرمـي والنظريـة العامـة للجـزاءى وخلـدون قنـدح وعلـي طوالبـه، حسين بن عيسـ -4
  )  .   154 (، ص 2002، 1/ط



  238

ل  ا ب ي تمیزھ ة الت د الخصائص الھام الخطورة الجرمیة لدى كل مجرم، فتفرید التدابیر الاحترازیة ھو أح
  : إن مبدأ التفرید یجد مجالھ الخصب وتطبیقھ السلیم بصدد التدابیر الاحترازیة أما شروطھا فھي

  . ارتكاب شخص جریمة-1
 . 1الخشیة من وقوع جرائم جدیدة من ذات الشخص-2

ى  ب عل لوب منص رم بأس الج المج ي یع رازي شخص دبیر احت ى ت ة إل دابیر الاحترازی م الت وتنقس
دعارة  ور وال ة الفج داع ممارس ة وإی راض العقلی فى الأم رم مستش ون المج داع المجن رم كإی خص المج ش

ا التدابیر الاحترازیة العینیة فتعالج المجرم بأسلوب مؤسسات إصلاحیة والوضع تحت مراقبة الشرطة، أم
ى  ود المجرم إل ادي أن یع ك لتف منصب على شيء استخدمھ المجرم في الجریمة أو حصل علیھ منھا، وذل

  .استخدام ذلك الشيء في مثل الجریمة مرة أخرى أو یعود للحصول علیھا بمثلھا 
ھ وصفة العینیة في التدابیر الاحترازیة ترجع إلى  و أن ة ول ى شيء أي عین مادی كونھ منصب عل

ا المصادرة وإغلاق الصیدلیات والمحال المرخص  ن قبیلھ یھدف ھو الآخر إلى علاج المجرم نفسھ، وم
دعارة وأیضا  لھا ببیع المواد المخدرة إذا وقعت فیھا جریمة المخدرات وإغلاق المحال العمومیة وبیوت ال

دابیر م الت ا تنقس دبیر  تعطیل الجرائد، كم لام ویسمى الت ى الإی ھ العلاج عل ب فی دبیر یغل ى ت ة إل الاحترازی
ھ نسبة  دبیر تحفظي تتساوى فی ى ت ة وإل ي العقوب ن نسبتھ ف ر م ھ أكث دبیر نسبة العلاج فی العلاجي وھو ت
ي  داع ف ون والإی ة للمجن ة أو علاجی العلاج مع الإیلام، فمن قبیل التدبیر العلاجي الإیداع في مصحة عقلی

ة الشرطة مؤسس ة إصلاحیة للمتعود على الدعارة والفجور، ومن قبیل التدبیر التحفظي الوضع تحت رقاب
  . 2سواء بالنسبة للمتشردین أو المشتبھ فیھم

انون  ي الق ة ف ب العقوب ى جان ائي إل وھذا ھو وضع التدابیر الاحترازیة كأحد صورتي الجزاء الجن
ل صدور النظام الأساسي  الجنائي الداخلي ولكن لما نعود إلى القانون ھ سواء قب الدولي الجنائي لا نجد فی

ائي  ن الجزاء الجن م م ذا الشق المھ ق بھ للمحكمة الجنائیة الدولیة أو من خلالھ أي أحكام أو نصوص تتعل
ي  ة وھي الصفة الت ع الخطورة الإجرامی ة وجدت أصلا للتعامل م دابیر الاحترازی خصوصا وان ھذه الت

ا المجر وافر علیھ ل یت ن قب ا م وم بھ ات المحك ذ العقوب رورة أن تصاحب تنفی م ض ن ث دولیون، وم ون ال م
واع  ألة أن ي مس و خضنا ف ة ول القضاء الدولي الجنائي مع تدابیر احترازیة تتعامل مع خطورتھم الإجرامی

ثلا والمتم ا م ا علیھ ي أعطین ة والت ا العینی دابیر الشخصیة وأم ر للت د أي أث ا لا نج دابیر فإنن ذه الت ي ھ ة ف ثل
ا  ة تعامل معھ ة الدولی ة الجنائی المصادرة، فإن القانون الدولي الجنائي وخصوصا النظام الأساسي للمحكم

  .في نصوصھ على أساس أنھا عقوبة لا تدبیر 
ة   ا عقوب ى أساس كونھ ومن ثم فالأحكام التي تم شرحھا كما وردت في النظام الأساسي كانت عل

ھ وفقا للطبیعة التي أعطاھا لھا ا ى واضعي النظام الأساسي التنب ل عل ى الأق ان عل د ك لنظام الأساسي، وق
ي  واردة ف ة ال ي الجرائم الدولی ا مقترف وافر علیھ ي یت ة الت ورة الإجرامی ع الخط اطي م ألة والتع ذه المس لھ
ة  وطني لممارس اء ال ام القض ة، لأن قی ائي للمحكم اص القض ة الاختص ة أیلول ي حال ي ف ام الأساس النظ

وطني أن اختصاص كو ائي ال ن القضاء الدولي تكمیلي كما جاء في النظام الأساسي فإنھ یتیح للقاضي الجن
م یتعامل  ن ث ة، وم یطبق التدابیر الاحترازیة الواردة في قانونھ المتضمن المعاقبة على تلك الجرائم الدولی

ى  دابیر مع الخطورة الإجرائیة لمقترفي الجرائم الدولیة وفق قانونھ الوطني ویطبق عل ھؤلاء المجرمین ت
  .                                                             احترازیة 

  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
                                                

  )  .   872-871(علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 1- 
نام، المرجع السابق، -2   )  .    1094-1091 (ص  رمسيس 
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  القواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
 )إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة(

را امي للإج ام الاتھ ین النظ ي ب ام الأساس ع النظ ة یجم ي العلنی ة ف ماناتھ المتمثل ة وض ءات الجنائی
ا 1الوجاھیة والنظام التحقیقي ومیزتھ الأساسیة نظام الأدلة القانونیة والشفویة و م اعتمادھ ة ورغ ، فالمحكم

د  ي ینتق النظام الاتھامي تتمتع بصلاحیة واسعة للتدخل في الإجراءات والتحكم بھا، وبما أن النظام التحقیق
دو عید ال ى الص ة عل ى مقابل ر عل ذا الأخی درة ھ ث ق ن حی دفاع م ة لل ة الكامل ھ الحمای دم تأمین بب ع لي بس

ة  ى مرحل یطرتھا عل ة وس راف المحكم ي إش ام الأساس م النظ د أحك ة فق ى الأدل ول عل ھود والحص الش
  . 2التحقیق

ي قواعد ب النظام الأساسي ف  وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة متضمنة إلى جان
ین  ا وب ازع بینھ الإثبات والقواعد الإجرائیة والتي ینص بشأنھا النظام الأساسي على أنھ في حالة وجود تن

  .النظام الأساسي سوف یعتد بالنظام الأساسي 
ادة  نص الم د  51وإضافة إلى ذلك ت ى أن قواع ة عل ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م

ع النظام الإثبات والقواعد الإجرائیة وأي  ا یجب أن تكون متسقة م اریخ لاحق علیھ ي ت دخل ف تعدیلات ت
لامة  ویض س ى تق ؤدي إل د ی ا ق د بم تخدام القواع ام الأساسي باس مح النظ رى لا یس ارة أخ الأساسي وبعب
ن  النظام الأساسي، وتؤكد المذكرة التفسیریة التي ترد في بدایة القواعد موضوع أولویة النظام الأساسي م

ة، ال(: خلال ة الدولی ة الجنائی ا الأساسي للمحكم ق نظام روم قواعد الإجرائیة وقاعد الإثبات ھي أداة لتطبی
ع الحالات ة ... وتخضع لھ في جمی د الإجرائی ات والقواع د الإثب ار قواع ع الحالات، اعتب ي جمی وینبغي ف

  .3 )مقترنة بأحكام النظام الأساسي وخاضعة لھا
ن  وھناك إجرائین مھمین وھما من ضمن ھ م ث أن ة، حی ام المحكم تم أم ي ت الإجراءات الأولیة الت

ة  ان أولا بآلی راءین یتعلق ذین الإج ة، وھ ة الدولی ة الجنائی ل المحكم ن قب دعوى م رة ال تم مباش ا ی خلالھم
ن ) إسناد الاختصاص للمحكمة أو الإحالة إلى المحكمة(تحریك الدعوى  واد م ي الم ا ف نص علیھ وارد ال ال

ن من النظ 15إلى  13 المواد م ا ب وارد تنظیمھ ى  17ام الأساسي، والثاني یتعلق بمقبولیة الدعوى ال  19إل
ا  ي وتجنب ھ الإجرائ ن جانب دأ التكامل خاصة م ا بمب ذه المسائل ونظرا لارتباطھ ن النظام الأساسي، وھ م

  .للتكرار سنؤجل تفصیلھا بصدد تعرضنا لمبدأ التكامل 
  الفرع الأول
  لتحقیقمباشرة الدعوى وإجراءات ا

ادة  ي الم ذكورة ف رق الم دى الط ة بإح ة إحال ام للمحكم دعي الع ى الم دما یتلق ام  13عن ن النظ م
ن  د م ا تأك ذ إذا م م یأخ ا، ث الأساسي فإنھ یبدأ في القیام بالتحقیقات الأولیة حول الجرائم التي أحیط علما بھ

دائي وینتظر ھ ق الابت ة لمباشرة التحقی دائرة التمھیدی ى أن یستمر الجرائم إذن ال ھ، عل دء مھام ذا الإذن لب
ا  ھ وفق ث أن ك، حی ى ذل ة عل ارس دور الرقاب ة تم دائرة التمھیدی ل ال ق وتظ ي التحقی ام ف دعي الع دور الم
ة  دائرة التمھیدی ون لل ق ویك ة التحقی ام مھم دعي الع ولى الم ة یت ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس للنظ

  .  4مراقبة دور المدعي العام واستكمالھ
ى ضرورة : شروع المدعي العام في التحقیق-أولا ود عل دت بعض الوف في مناقشات النظام الأساسي أك

ة الجرائم  ي حال تفصیل وتوضیح دور المدعي العام على نحو یشمل مباشرة التحقیق والملاحقة القانونیة ف
ن من شأن توسیع نطاق الخطیرة وفق لأحكام القانون الدولي العام عند وجود شكوى، ورأت ھذه الوفود أ

ة عن  ن العمل بالنیاب ھ م ي وضع یمكن ھذا الدور أن یقرر استقلالیة ونزاھة المدعي العام الذي سیصبح ف
دور  ى ال ود إل المجتمع الدولي بدلا من أن ینوب عن دول متظلمة أو عن مجلس الأمن، ونبھت بعض الوف

                                                
ا لكـل فئـة مـن يقضي هذا النظام بعدم جواز الحكم في الدعوى إلا إذا توفرت للقاضي أدلة كافية من حيث العدد والتنوع ووفقا لشروط  ومقاييس وضـعت مسـبق -1

  .الجرائم من دون أن يكون للاقتناع الشخصي أي تأثير في حكم القاضي 
  . )175(ابق، ص قيدا نجيب حمد، المرجع الس -2
، بحــث مقــدم إلى النــدوة العلميــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تحــدي الحصــانة، القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــةفـاليري اوســترفيلد،  -3

  ).160(عة الداودي، سوريا، ص ، سوريا، مطب2001نوفمبر  4و 3المنظمة من كلية الحقوق جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
   . )210(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -4
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م الأبرز الذي أسند إلى المدعي العام في المحاكم الخاصة،  ق بحك حیث یؤذن لھ بمباشرة إجراءا ت التحقی
ة  ات الدولی دول والمنظم ك ال ي ذل ا ف ان بم ن أي ك ھ م واردة إلی ات ال ى المعلوم تنادا إل ة أو اس الوظیف

د  53/1والمنظمات غیر الحكومیة، وبموجب المادة  التحقیق بع ام ب دعي الع من النظام الأساسي یشرع الم
  . 1ا لم یقرر عدم وجود أساس مقبول لمباشرة إجراءات التحقیقتقییم المعلومات الواردة إلیھ، م

ا  ة كونھ والإجراءات التي یقوم بھا المدعي العام عند البدء في التحقیق تسمى بالإجراءات التمھیدی
ھ  لال تلقی ن خ ام م دعي الع رھا الم ث یباش ق حی ي التحقی تمرار ف دم الاس تمرار أو ع ى الاس ؤدي إل د ت ق

ى للمعلومات المتعلقة  ام عل دعي الع ي یعمل الم ة والت ادات خطی بالجرائم عن طریق شھادات شفویة أو إف
  . 2سریتھا وتحلیل مدى جدیتھا وما إذا كانت ترقى إلى الشروع في إجراء تحقیق أم لا

رر عدم وجود  م یق ا ل ھ م ویبدأ المدعي العام في إجراءات التحقیق بعد تقدیم المعلومات المتاحة ل
ن أساس معقول لمباش ھ م ا لدی ة م دى جدی ل م ق بتحلی رة إجراء بموجب النظام الأساسي، ویجري التحقی

دة           م المتح ة للأم ات التابع دول أو الھیئ ن ال افیة م ات إض ب معلوم ام أن یطل دعي الع ات، وللم معلوم
ا     رى یراھ ة أخ ادر موثوق ن مص ة أو م ر الحكومی ات غی ة أو المنظم ة الدولی ات الحكومی   أو المنظم

ى  ة، وتسجل الشھادة عل ر المحكم ي مق ة أو شفھیة ف ى شھادات كتابی ھ الحصول عل مناسبة، كما یجوز ل
د  ات والقواع د الإثب ي تضمھا قواع ة،    محضر رسمیا أو بالصوت أو بالفیدیو وفق الضوابط الت الإجرائی

ھادة فی ى ش ذر الحصول عل أن یتع را ب الا كبی اك احتم ام إن ھن دعي الع ھ أن وإذا رأى الم د فیجوز ل ا بع م
دابیر  ھ الت مان فعالیت دابیر لض ن الت زم م ا یل ذ م ة أن تتخ دائرة التمھیدی ن ال ب م ورة  یطل ا، وبص ونزاھتھ

وق  ة حق ي الشھادة لأجل حمای اء تلق ة یكون حاضرا أثن دائرة التمھیدی ن ال خاصة لتعیین محام أو قاض م
  . 3الدفاع

  :دء التحقیق أو العزوف عنھلیقرر بویلجأ المدعي العام إلى أسس ثلاثة  
ى - ار عل ذا المعی د ھ ة ویعتم ة ضمن اختصاص المحكم ة واقع توافر أساس معقول یدل على وجود جریم

دم  ألة ع ام مس دعي الع ر الم د یثی وعیا، وق ا وموض ا منطقی ة تقییم منھا الإحال ي تتض ات الت یم المعلوم تقی
  .قرائن ذلك الاختصاص أثناء قیامھ بالتحقیق إذا أظھرت الشھادات وال

ة  17توفر شروط المقبولیة وذلك وفقا للمادة - ي الدول من النظام الأساسي أي غیاب التحقیق أو الملاحقة ف
  .المختصة ما لم تكن الدولة غیر راغبة في التحقیق أو الملاحقة أو غیر قادرة علیھما 

ى  التثبت من أن التحقیق یخدم مصلحة العدالة وللمدعي العام سلطة تقدیریة- ة عل دیر مصالح العدال ي تق ف
  .ضوء جسامة الجرم ومصلحة الضحایا 

دائرة  ام ال لبیا أم ولكل من مجلس الأمن والدول الأطراف الطعن في قرار المدعي العام إذا كان س
دائرة  ون لل ة یك اء مصالح العدال ق لانتف إجراء التحقی دم المباشرة ب ام ع دعي الع التمھیدیة، أما إذا قرر الم

ي التمھیدی ھ، وف ا ل د اعتمادھ ا إلا بع لا یصبح نھائی راره ف ة ق ى مراجع ة عندھا أن تبادر من تلقاء نفسھا إل
رر  د ویق ب جدی ة بطل دائرة التمھیدی ى ال دم إل ام أن یتق دعي الع دة فللم ات جدی ائع أو معلوم روز وق ة ب حال

  . 4المضي في التحقیق
ي أقرب وحین یقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء التحقیق ع ا وف ذلك كتابی ھ الإخطار ب لی

ة  ة المحیل ن الجھ ت ممك ن(وق س الأم ة أو دول أو مجل رار   ) دول ار الق ذا الإخط تمل ھ ب أن یش ویج
إجراء  ى إذن ب ة للحصول عل دائرة التمھیدی ى ال ب إل دیم طل دم تق ام ع دعي الع رر الم دما یق بابھ، وعن وأس

ة تحول دون أن  تحقیق، فإن علیھ أن یبلغ مقدمي المعلومات ببیان عن الأسباب الكامنة وراء قراره بطریق
افیة  ات إض دیم معلوم ان تق ى إمك لاغ إل یر الإب دابیر، وأن یش ات والت لامة التحقیق ر أو س وا للخط یتعرض
دم  ق ع ى التحقی اءا عل بشأن ذات الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جدیدة، وفي حال تبین للمدعي العام بن

ة بالنتیجة وجود أساس كاف للمقا ت الحال ي أحال ة الت ضاة فإن علیھ أن یقوم بإبلاغ الدائرة التمھیدیة والجھ
  :المنتھى إلیھا والأسباب التي بنیت علیھا، وھي أحد الأسباب الآتیة

دائرة - ن ال ور م ر حض بض أو أم ر ق دار أم ب إص ائع لطل انون أو الوق ن الق اف م اس ك ود أس دم وج ع
  .ساسي التمھیدیة وفق أحكام النظام الأ

                                                
  . )216(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -1
مجلـة  ، »تكامل في القضـاء الـدولي، الجـزء الثـانيحدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة في إطار مبدأ ال «إبراهيم محمد السعدي الشريعى،  -2

  . )363(، ص 2006، جانفي 14، تصدر عن أكاديمية مبارك للأمن، العدد كلية الدراسات العليا
  . )211-210(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
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  .أن القضیة غیر مقبولة -
ھ - ي علی ة ومصالح المجن إذا رأى المدعي العام بعد مراعاة جمیع الظروف بما فیھا مدى خطورة الجریم

  . 1وسن أو اعتلال المتھم أو دوره في الجریمة أن المقاضاة لن تكون في صالح العدالة
ذا الشأن  ي ھ ام ف دعي الع لطة الم ي كل الحالات السابقة س ھ وف ل تخضع قرارات ة ب لیست مطلق

ة  ب الإحال ة بطل ة المتقدم ى الدول دائرة وإل ذه ال ى ھ راره إل لاغ ق ث یجب إب ة، حی دائرة التمھیدی ة ال لرقاب
ادة  14بموجب المادة  درج تحت نص الم ي تن ب /13من النظام الأساسي أو مجلس الأمن في الحالات الت

امن النظام الأساسي ویجب أن یشتمل ھذا القرار ع ي توصل          بھ دائرة 2لى أسبابھ والنتیجة الت ، ولل
دم مباشرة إجراء،  ام بع دعي الع رار الم ة أن تراجع ق ي قامت بالإحال ة الت ب الجھ التمھیدیة بناء على طل
دائرة  ى ال ابي إل ب كت ة طل ت بالإحال ي قام ة الت دم الجھ راره، وتق ي ق ر ف ادة النظ ھ إع ب من ا أن تطل ولھ

زز با ة مع ون التمھیدی ي غض ك ف ام وذل دعي الع رار الم ة ق باب لمراجع ذا  90لأس ا بھ ن إخطارھ ا م یوم
  .القرار 

ات           ن معلوم ھ م ي حوزت ا ف ا م ل إلیھ ام أن یحی دعي الع ن الم ب م ة أن تطل دائرة التمھیدی ولل
ن  زم م ا یل اذ م دائرة اتخ ى ال ة، وعل ب المراجع ة طل ا لدراس رورة وجودھ دائرة ض رى ال تندات ت أو مس

یھم ا ي عل ائق وسلامة الشھود والمجن ات والوث ة المعلوم دف حمای ام النظام الأساسي بھ ق أحك دابیر وف لت
ات        ن الملاحظ دا م ة مزی ب المراجع دم طل ن مق ب م دائرة أن تطل ا أن لل رھم، كم راد أس وأف

بابھ وی ھ أس ة قضاتھا موضحا ب ة بأغلبی ب المراجع ي طل ا ف دائرة قرارھ ھ والتوضیحات، وتتخذ ال خطر ب
ا  ا أو جزئی ام بإعادة النظر كلی دعي الع ة الم جمیع الأطراف المعنیین، وعندما یتضمن قررا الدائرة مطالب
ام  في قراره فإن على ھذا الأخیر أن یعید النظر في القرار في أقرب وقت ممكن، وإذا ما اتخذ المدعي الع

حا بالإخ ة موض دائرة كتاب ذلك ال ر ب ھ أن یخط ائي علی راره النھ ا        ق ص إلیھ ي خل ة الت ار النتیج ط
  .وأسبابھا، وعلیھ لذلك أن یخطر جمیع الأطراف المعنیین 

ان  دم مباشرة إجراء إذا ك ام بع ویمكن للدائرة التمھیدیة وبمبادرة منھا أن تراجع قرار المدعي الع
ذه ال ي ھ ة، وف ي صالح العدال ن یكون ف ق ل دائرة ھذا القرار مستندا فقط إلى أن إجراء التحقی وم ال ة تق حال

با  بإخطار راه مناس ا ی المدعي العام لیتم إعادة النظر في قراره وتحدد لھ مھلة زمنیة لتقدیم ملاحظات أو م
راف  ع الأط ھ جمی ر ب بابھ ویخط منا أس ة قضاتھا متض دائرة بأغلبی رار ال در ق ة نظره، ویص لشرح وجھ

إن  ام ف دعي الع رار الم ا لق دم إجازتھ ال ع ي ح ین، وف ة المعنی ق والملاحق ي التحقی دما ف ي ق ھ المض علی
رار  ي اتخاذ ق ي أي وقت ف د وف ن جدی ام النظر م دعي الع اودة الم القضائیة، ولا یوجد ما یحول دون مع

إن 3حول ما إذا كان یجب الشروع في تحقیق أو مقاضاة استنادا إلى وقائع أو معلومات  جدیدة م ف ن ث ، وم
دول قرار المدعي العام بعدم المقاضاة أو  ھ الع إجراء تحقیق لا یحوز أي حجیة      قانونیة، حیث یجوز ل

ى الشخص محل  ة إل عنھ إذا توصل إلى معلومات أو وقائع جدیدة تبرر ذلك وتوفر الاعتقاد بنسبة الجریم
  . 4من النظام الأساسي 53/4التحقیق أو المقاضاة وفقا للمادة 

ي التحقیق-ثانیا ا  :سلطات وواجبات المدعي العام ف ق وفق ام خلال مباشرتھ للتحقی دعي الع ى الم ع عل یق
ع  54للمادة  ق لیشمل جمی من النظام الأساسي وحتى یصل إلى إثبات الحقیقة أن یقوم بتوسیع نطاق التحقی

ھ  الوثائق والأدلة المتصلة بتقدیر ما إذا كانت توجد مسؤولیة دولیة جنائیة بموجب النظام  الأساسي، وعلی
ق في ھذا السیاق أن  ة التحقی ذلك ضمانا لفاعلی ھ ك ھ، وعلی یحقق في ظروف التجریم إثباتا للتھمة من عدم

روفھم  ھود وظ یھم والش ي عل الح المجن ك مص ل ذل و یفع رم وھ دابیر وأن یحت ن الت ب م ا یناس ذ م أن یتخ
ى آخر  یس أي معن ى ول ذكر والأنث ا الجنسین ال وع الجنس، والمقصود ھن الشخصیة بما في ذلك السن ون

دما  7/3بینت المادة كما  ة وخاصة عن من النظام الأساسي، والصحة وأن یأخذ في الاعتبار طبیعة الجریم
دعي  ى الم ال، ویجب عل ف ضد الأطف ین الجنسین أو عن ف ب ف جنسي أو عن ى عن ة عل تنطوي الجریم

و ي العام إضافة إلى ذلك أن یحترم احتراما كاملا حقوق الأشخاص المؤكدة في النظام الأساسي وال اردة ف
  :من النظام الأساسي وھي 55المادة 
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  .عدم جواز إجبار الشخص على تجریم نفسھ أو الاعتراف بأنھ مذنب -1
ذیب -2 د أو إخضاعھ للتع عدم جواز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الانحراف أو التھدی

  .انیة أو المھینة أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الغیر الإنس
ا -3 ي الاستعانة مجان ا ف ا أو یتحدث بھ ا تمام ي یفھمھ ة الت ر اللغ حق الشخص الذي یتم استجوابھ بلغة غی

  .بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحریریة اللازمة للوفاء بمقتضیات الإنصاف 
ن ح-4 ھ م في أو حرمان از التعس بض أو الاحتج خص للق اع الش واز إخض دم ج ا ع باب ووفق ھ إلا لأس ریت

  .للإجراءات التي ینص علیھا النظام الأساسي 
ي  ویجب تدوین ما یدلي بھ الشخص المستجوب من أقوال في إطار تحقیق أو إجراءات قضائیة ف
ي أن  ي استجوابھ، وینبغ دء ف ل الب ھ قب غ بحقوق د ابل ھ أن الشخص ق میة موضحا فی وال الرس محضر الأق

ر ك ة المحض ي كتاب ى ف د یراع ي القواع واردة ف ة ال وعیة المتطلب كلیة والموض راءات الش ة الإج          111اف
ل  113و 112و ا قب لاغ المراد استجوابھ بھ من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة، والحقوق التي یجب إب

  :    بدء الاستجواب ھي
  .اختصاص المحكمة  الحق في إبلاغھ بالأسباب الداعیة للاعتقاد بأنھ ارتكب جریمة تدخل في-1
  .الحق في التزام الصمت دون أن یرتب ذلك أثرا على تقریر الذنب أو البراءة -2
ھ -3 وفر ل ب أن ت اعدة یج ذه المس ھ ھ ن لدی م تك ا وإذا ل ي یختارھ ة الت اعدة القانونی تعانة بالمس ق الاس ح

ي المساعدة في أیة حالة تقتضي فیھا دواعي العدالة ذلك، ودون أن یدفع الشخص تك ذه المساعدة ف الیف ھ
دابیر  ك الشروط والت ي ذل ا، ویراعي ف ة لتحملھ ات الكافی ھ الإمكان ن لدی م تك وع إذا ل ذا الن ن ھ أیة حالة م

  .من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة  22و 21المقررة في القواعد بین 
  .1اعیة عن ھذا الحقالحق في أن یتم الاستجواب في حضور محام للمستجوب ما لم یتنازل الأخیر طو-4

دة  ذلك ع ھ ك إن ل ق ف اء التحقی ام أثن دعي الع اتق الم ى ع اة عل ات الملق ذه ھي الواجب ت ھ وإذا كان
  :سلطات وصلاحیات تساعده على القیام بأداء ھذه الواجبات ھي 

ة إ -1 دائرة التمھیدی ن ال إذن م ذا یجوز لھ أن یجري تحقیقات في إقلیم الدولة الطرف في النظام الأساسي ب
ي  ل ف ة، بسبب وجود خل ین المحكم ا وب دولي بینھ اون ال ب التع كانت ھذه الدولة غیر قادرة على تنفیذ طل

ادة  ق الم ا القضائي وف ن نظامھ ت  67/3أي عنصر م ة أخرى وافق یم دول ي إقل ن النظام الأساسي أو ف م
  .على تنفیذ طلب التعاون الدولي 

و -2 ب حض ھا ویطل ة ویفحص ع الأدل ھ أن یجم ق ل راء یح ھود لإج یھم والش ي عل یھم والمجن تبھ ف ر المش
ي  ة أو أي ترتیب حكومي دول استجوابھم وأن یطلب التعاون في ذلك من أیة دولة أو منظمة حكومیة دولی
ات  ع إحدى المنظم اون م ات تیسر التع ن اتفاقی زم م ا یل د م دابیر وأن یعق ن الت زم م ا یل ذ م آخر، وأن یتخ

ام الدولیة الحكومیة أو أحد الأش دعي الع خاص بشرط أن لا یتعارض ذلك  مع النظام الأساسي، ویحق للم
ى سریتھا  ا بشرط أن یحافظ عل ات یحصل علیھ كذلك ألا یوافق على الكشف عن أیة مستندات أو معلوم
ى   ات عل دم المعلوم ق مق م یواف ا ل ك م دة، وذل ة جدی ى أدل إذا كان من شأن ذلك أن یؤدي إلى الحصول عل

ات كشفھا، وأخیرا  ة سریة المعلوم ن اجل حمای دابیر م ب اتخاذ ت دابیر أو طل ام اتخاذ ت دعي الع یحق للم
  . 2من النظام الأساسي 54/3والأشخاص والحفاظ على الأدلة التي بحوزتھ وھذا ما تضمنتھ المادة 

ا ق -ثالث ي التحقی ة ف دائرة التمھیدی ن (دور ال واد م ى  56الم ي 61إل ام الأساس ن النظ دائ): م وم ال رة تق
ك  ة، وذل د لإجراءات المحاكم ق والتمھی ال التحقی ي مج ام ف دعي الع دور الم ل ل أداء دور مكم ة ب التمھیدی

  :بتقریر ما یلزم من تدابیر لھذا الغرض والأمر بھا وذلك على النحو التالي
وتعرف بحالة فریدة للتحقیق كذلك حیث أنھ عندما یرى المدعي : حالة وجود فرصة وحیدة للتحقیق- 1

 أو    ام أثناء مباشرتھ للتحقیق أن ھناك فرصة قد لا تتوافر فیما بعد لأغراض المحاكمة لأخذ شھادة الع
أقوال من شاھد یخشى وفاتھ أو الفحص أو جمع أو اختیار أدلة یخشى معھا ھلاكھا مما یفوت ھذه 

ة فإنھ یقوم بإخطار الفرصة وقد لا تتكرر مرة أخرى ومن ثم فإن المدعي العام إذا ما توافرت ھذه الفرص
  . 3الدائرة التمھیدیة

وم  ة  یق ار الأدل ص واختب اھد أو لفح ن ش وال م ھادة أو أق ام ش دعي الع ذ الم د أخ م وقص ن ث وم
ا  ذ م ام أن تتخ دعي الع ب الم ى طل اءا عل دائرة بن ة یجوز لل ذه الحال ي ھ بإخطار الدائرة التمھیدیة بذلك وف
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ك الإجراء ة تل دعي یلزم من تدابیر لضمان فاعلی ى الم دفاع، وعل وق ال ة حق ا وبخاصة لحمای ات ونزاھتھ
اء  ق بن ام التحقی ل أم ذي مث ھ أو ال بض علی العام أن یقدم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي الق
دائرة  ى ال دما تتلق ك، وعن ر ذل دائرة بغی أمر ال م ت ا ل على أمر حضور حتى یمكن سماع رأیھ في المسألة م

ي الطلب من المدعي ا ر ف ي دون إخلال بحق الأخی لعام فإنھا تتشاور معھ دون تأخیر ومع الشخص المعن
مل  ذھا، ویجوز أن تش ا وسبل تنفی دابیر الواجب اتخاذھ د الت لة لتحدی ات ذات الص ى المعلوم الحصول عل

  :یمكن للدائرة التمھیدیة اتخاذھا التدابیر التي
  . تدابیرإصدار توجیھات أو أوامر بشأن ما یجب إتباعھ من -1
  .الأمر بإعداد سجل بالتدابیر -2
  .تعیین خبیر لتقدیم المساعدة -3
ة -4 ذه الحال ر ھ ي غی ة وف ام المحكم ھ أم خص أو مثول ى الش بض عل ي حال الق الإذن بالاستعانة بمحام ف

  .تعیین محام للحضور وتمثیل مصالح الدفاع 
اض آخر م-5 داب ق د الضرورة انت دائرة وعن ة أو الشعبة انتداب أحد أعضاء ال ن قضاة الشعبة التمھیدی

ة  ع الأدل أن جم ر بش یات والأوام دار التوص ع وإص د الوض وم برص ذلك لیق ھ ب مح ظروف ة تس الابتدائی
  .والحفاظ علیھا واستجواب الأشخاص 

ي -6 ام الأساس ام النظ اة أحك ع مراع ا م اظ علیھ ة أو الحف ع الأدل ة لجم رى لازم راءات أخ اذ أي إج اتخ
  . 1والتعامل معھا ةدلالخاصة بجمع الأ

ھ  ق أن تتشاور مع ذا التحقی ل ھ ا مث ام منھ دعي الع ب الم م یطل ویجوز للدائرة التمھیدیة في حال ل
ام  ة قضاتھا القی ة أغلبی ا بموافق د أن یصدر قرارھ ا بع ادرة منھ ا بمب بابھ یحق لھ ع بأس في ذلك فإذا لم تقتن

تئناف ھ اس ق ل ام، ویح دعي الع ن الم دلا م ق ب ذا التحقی تئناف  بھ ذا الاس أن وینظر ھ ذا الش ي ھ ا ف قرارھ
ق  ق وف دة للتحقی ا الفرصة الوحی ة باعتبارھ ذه الحال بصورة مستعجلة وھذا أمر طبیعي تقتضیھ ظروف ھ

  . 2من النظام الأساسي 56/3ما نصت علیھ المادة 
ل التحقیق قبل بیان سلطات ووظائف الدائرة في مجا: وظائف وسلطات الدائرة التمھیدیة في التحقیق- 2

من النظام  67/2والإعداد للمحاكمة نشیر على كیفیة إصدار الدائرة للقرارات كما نصت على ذلك المادة 
  : الأساسي على النحو التالي

 من النظام 72و 61/7و 54/2و 19و 18و 15صدور الأوامر والقرارات عن الدائرة وفقا للمواد -أ
  :فقة أغلبیة الأعضاء إذا تعلقت بالأمور التالیةتصدر أوامر وقرارات الدائرة بموا :الأساسي

ول - ام وجود أساس معق دعي الع تنتاج الم الإذن للمدعي العام لإجراء التحقیق بناءا على طلبھ في حال اس
  .من النظام الأساسي  15للبدء في إجراء تحقیق وفق المادة 

ب الد- م طل ھ رغ ى طلب اءا عل ق بن إجراء التحقی ام ب دعي الع ة الإذن للم ى الجریم ة عل ا ولای ي لھ ة الت ول
ادة  ا للم ن النظام  18موضوع النظر تنازل المدعي عن التحقیق لقیامھا بإجراء التحقیق في الجریمة وفق م

  .الأساسي 
ا - تھم وفق اد ال ل اعتم ة قب ي اختصاص المحكم الفصل في الطعون المتعلقة بمقبولیة الدعوى أو الطعون ف

  .من النظام الأساسي  19للمادة 
ة - ع المحكم ة م ك الدول اون تل الإذن للمدعي العام بإجراء تحقیق في إقلیم دولة طرف رغم عدم ضمان تع

  .من النظم الأساسي  54/2وفق أحكام النظام الأساسي وفق المادة 
ة أو للجرائم المنسوبة - إصدار قرار حول ما إذا كانت توجد أدلة كافیة للاعتقاد بارتكاب الشخص للجریم

اد إلیھ ول رفض اعتم ة أو أن ت ى المحاكم الي الشخص عل ل بالت ھا على أساس ذلك أن تعتمد التھم وان تحی
ن الأدل دا م ات   ةالتھم أو أن تؤجل الجلسة وتطلب من المدعي العام تقدیم مزی ن التحقیق دا م أو إجراء مزی

  .من النظام الأساسي  61/7أو تعدیل تھمة ما وفق المادة 
ول مدى ص- رار ح ة موضع إصدار ق ا بالجریم ة الكشف عنھ ن دول ة م ة المطلوب ات أو الأدل لة المعلوم

ن مصدر آخر  ا م النظر أو قرار بما إذا كانت الأدلة رغم ثبوت الصلة یمكن أو أمكن فعلا الحصول علیھ
ات أو  ن شأن الكشف عن المعلوم ة أن م غیر الدولة المطلوب منھا تقدیمھا في حال ما إذا رأت ھذه الدول

  .من النظام الأساسي  72المساس بمصالح أمنھا الوطني وفق المادة  الأدلة
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ي  ارس الوظائف الت ة أن یم دائرة التمھیدی ن ال اض واحد م وفي جمیع الحالات الأخرى یجوز لق
رار  ك، أو بحسب ق نص علیھا النظام الأساسي ما لم تنص قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة على غیر ذل

  . 1ب من النظام الأساسي. 57/2ة التمھیدیة وفق المادة أغلبیة أعضاء الدائر
  : یجوز لھذه الدائرة أن تقوم بجانب وظائفھا السابقة بما یلي: للدائرة التمھیدیة ىالوظائف الأخر-ب
  .أن تصدر الأوامر والقرارات المتعلقة بالتحقیق بناءا على طلب المدعي العام -
ا أن تصدر بناءا على طلب شخص مقبوض علی- ى أمر حضور م اءا عل ة بن ذه المحكم ھ أو حضر أمام ھ

ة  دولي أو المساعدة القضائیة الدولی اون ال ن وسائل التع یلزم من أوامر أو تتخذ أیة تدابیر أو تلتمس أي م
  .عملا بالباب التاسع من النظام الأساسي، وھذا كلھ من اجل مساعدة ھذا الشخص في إعداد دفاعھ 

رور- ة الض ي حال ام ف خص القی ة والش ھود والأدل یھم والش ي عل ة المجن راءات لحمای ة الإج اذ كاف ة باتخ
  .المقبوض علیھ أو محل طلب الحضور والمعلومات المتعلقة بالأمن الوطني لأي من الدول المختلفة 

اون - ة طرف دون أن یكون ضمن تع یم دول السماح للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقیق محددة داخل إقل
ة ع ذه الدول ا ھ ة لا تسمح لھ ة الداخلی ذه الدول ن النظام الأساسي إذا كانت ظروف ھ اب التاسع م ملا بالب

ي  ة ف ذه الدول ع كون ھ بإجراء ھذه التحقیقات بسبب عدم وجود أي عنصر من عناصر نظامھا القضائي م
ام ن النظ ع م اب التاس ي الب ا ف وص علیھ ة المنص اعدة الدولی ذ المس ى تنفی ادرة عل ر ق ت غی   ذات الوق
ة  ذه الدول ى آراء ھ تمع إل ذلك أن تس ام ب ام القی دعي الع دائرة للم ذه ال أذن ھ ل أن ت ترط قب ي، ویش الأساس

  .المعنیة كلما كان ذلك ممكن 
دعي  ل السماح للم ذا الصدد قب ي ھ ة ف ة المعنی ع الدول ویبدوا أن قیام الدائرة التمھیدیة بالتشاور م

  :قلیم ھذه الدولة یتضمن عدة میزات أھمھاالعام بالقیام بإجراءات تحقیق محددة داخل إ
  .تامین المدعي العام وفریق التحقیق المرافق لھ داخل حدود ھذه الدولة وضمان سلامتھم الشخصیة -
ذ - ھ لتنفی ام ورفاق دعي الع ة والم ى المحكم دیھا إل ة ل اعدة المتاح ائل المس ة وس دیم كاف ة بتق ذه الدول ام ھ قی

 .من جانب الدائرة التمھیدیة  المھمة المحددة والموكلة إلیھم
 .احترام ھذه المحكمة سیادة ھذه الدولة وسلامة أراضیھا-
ة بغرض المصادرة وخاصة - یحق للدائرة التمھیدیة أن تطلب من الدول التعاون معھا لاتخاذ تدابیر حمای

یھم  م مثلا(من اجل المصلحة النھائیة للمجني عل دما یك) كالتعویضات المناسبة لھ ك عن د صدر وذل ون ق
وة  58أمر قبض أو أمر حضور عملا بنص المادة  ام الواجب لق د إعطاء الاھتم من النظام الأساسي، وبع

ة  ي للمحكم ام الأساس ة والنظ د الإجرائی ات والقواع د الإثب ق قواع ة وف راف المعنی وق الأط ة ولحق الأدل
  . 2الجنائیة الدولیة

تقوم الدائرة التمھیدیة بإصدار القرارات : دیةإصدار أمر القبض أو الحضور من الدائرة التمھی- 3
والأوامر اللازمة لأغراض التحقیق بناءا على طلب المدعي العام ومن ذلك أمر القبض وأمر الحضور 

  .من النظام الأساسي  58الواردین بالمادة 
تھم إذا اقتنعت تصدر الدائرة التمھیدیة في أي وقت بعد بدایة التحقیق أمرا بالقبض على الم :أمر القبض-أ

  :بعد طلب المدعي العام والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من قبلھ بما یلي
  .وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جریمة واقعة في اختصاص المحكمة -
ھ - دم قیام مان ع ة أو لض ام المحكم وره أم مان حض ك لض دوا ضروریا وذل خص یب ى الش بض عل أن الق

ن  بعرقلة ع الشخص م ا لمن ك منطبق ان ذل ا ك التحقیق أو إجراءات المحاكمة أو تعریضھا للخطر، أو حیثم
ن  أ ع ة، وتنش اص المحكم ي اختص دخل ف ا ت لة بھ ة ذات ص ة أو جریم اب الجریم ي ارتك تمرار ف الاس

  . 3الظروف ذاتھا
ا خص وفق ن الش بض ع ة الق دائرة التمھیدی ن ال ام م دعي الع ب الم من طل ي أن یتض ادة  وینبغ للم

  :ھـ من النظام الأساسي ما یلي. د .ج. ب. أ. 58/2
  .اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ -
  .إشارة محددة إلى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة والمدعى أن الشخص قد ارتكبھا -
  .بیان موجز بالوقائع المدعى على أنھا تشمل تلك الجرائم -
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ة- ك  موجز بالأدل د ارتكب تل أن الشخص ق اد ب ة للاعتق ات أخرى تثبت وجود أسباب معقول ة معلوم وأی
  .الجرائم 

  . 1السبب الذي یجعل المدعي العام یعتقد بضرورة القبض على الشخص-
  :من النظام الأساسي 58/3ویصدر قرار القبض متضمنا البیانات الآتیة وفقا للمادة 

  .رى ذات صلة بالتعرف علیھ اسم الشخص المطلوب وأیة معلومات أخ-
  .إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص لشأنھا-
ذا - أتي تنفی ات ی ذه البیان بض ھ ر الق مین أم رائم، وتض ك الج كل تل ا تش دعى أنھ ائع الم وجز بالوق ان م بی

  .لدولة أو الجھة المنفذة لأمر القبض لضمانات العدالة الجنائیة إضافة على وضوح الأمر أمام ا
ى  بض عل ب الق ة أن تطل ویظل أمر القبض ساري إلى أن تأمر المحكمة بغیر ذلك ویجوز للمحكم
ا یجوز  دولي، كم اون ال ام التع الا لأحك ة إعم ھ للمحاكم الشخص احتیاطیا أو القبض على الشخص وتقدیم

ذكورة للمدعي العام أن یطلب من الدائرة التمھیدیة تعدیل أ دیل وصف الجرائم الم مر القبض من خلال تع
وب إذا اقتنعت بوجود أسباب  ى النحو المطل فیھ أو الإضافة إلیھا، وفي ھذه الحالة تعدل الدائرة الأمر عل

  . 2معقولة للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد ارتكب ھذه الجرائم
تي تتلقى وفقا للباب التاسع من النظام تقوم الدول الأطراف ال :إجراءات القبض في الدولة المتحفظة-ب

الأساسي طلب بالقبض أو القبض الاحتیاطي بتنفیذ ھذا الطلب وفقا لقوانینھا الوطنیة وللنظام     
، حیث تتخذ التدابیر والخطوات اللازمة على الفور للقبض على الشخص المعني و من تلك 3الأساسي

  :الخطوات والتدابیر
رر تقدیم الشخص فور إلقاء - القبض علیھ إلى السلطة القضائیة المختصة في الدولة المتحفظة علیھ لكي تق

ق  ھ وف بض علی م الق د ت وفق قوانینھا الوطنیة أن أمر القبض ینطبق على ھذا الشخص وأن ھذا الشخص ق
  .إجراءات سلیمة وأن حقوقھ قد احترمت 

ي ا- ى السلطة المختصة ف ب إل ى من حق الشخص المقبوض علیھ تقدیم طل ة المتحفظة للحصول عل لدول
ى السلطة المختصة أن تنظر  ب عل ذا الطل إفراج مؤقت في انتظار تقدیمھ إلى المحكمة، وعند البت في ھ
راج  رر الإف تثنائیة تب ا ظروف ملحة واس دعى قیامھ ة الم ى خطورة الجریم النظر إل فیما إذا كانت ھناك ب

ل لل دیم المؤقت، وما إذا كانت توجد ضمانات ضروریة تكف ا تق اء بواجبھ ى الوف درة عل ة المتحفظة الق دول
ن  ت، وم راج مؤق ى إف ول عل ب للحص أي طل ة ب دائرة التمھیدی ار ال ة، ویجب إخط ى المحكم خص إل الش
ذه  ولي ھ ا أن ت ي علیھ ة الت ة المتحفظ ي الدول ة ف لطة المختص ى الس یاتھا إل دائرة توص دم ال ا تق جانبھ

ل  التوصیات كامل الاعتبار بما في ذلك أیة ك قب توصیات بشان التدابیر اللازمة لمنع ھروب الشخص وذل
ة  اریر دوری ا بتق ب موافاتھ إصدار قرارھا، وإذا منح الشخص إفراجا مؤقتا یجوز للدائرة التمھیدیة أن تطل

  .عن حالة الإفراج المؤقت 
ة في- ى المحكم ل الشخص إل رب  فور صور الأمر بتقدیم الشخص من جانب الدولة المتحفظة یجب نق أق

  . 4وقت ممكن
ادة  ولیس للدولة المتحفظة أن تنظر فیما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحیح وفقا للم

  . 5من النظام الأساسي 69/4ب من النظام الأساسي وھذا ما تضمنتھ المادة . أ. 58/1
  : من النظام الأساسي مع مراعاة ما یلي 58/6وقد نصت علیھ المادة : أمر الحضور-ج
ة إصدار أمر بحضور  - دائرة التمھیدی ن ال ب م القبض أن یطل للمدعي العام عوضا عن استصدار أمر ب

د  وب ق خص المطل أن الش اد ب ة للاعتق باب معقول ود أس دائرة بوج ت ال ة، وإذا اقتنع ى المحكم خص إل الش
ام المح ھ أم مان مثول ي لض ور یكف ر الحض دار أم ا وأن إص دعى بارتكابھ ة الم ب الجریم ان ارتك ة، ك كم

ة  د الحری دون شروط تقی ذلك بشروط أو ب وانین ) خلاف الاحتجاز(علیھا أن تصدر الأمر ب إذا نصت الق
  :الوطنیة على ذلك، ویجب أن یتضمن أمر الحضور

  .اسم الشخص وأیة معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف علیھ -
  .التاریخ المحدد الذي یكون على الشخص أن یمثل فیھ -
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  .إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبھاإشارة محددة -
  .بیان موجز بالوقائع المدعى أنھا تشكل تلك الجریمة -

أمر الحضور ھ 1ھذا ویجري إخطار الشخص ب ذي یتطلب و الشرط ال ز أمر الحضور ھ ا یمی ، وم
اریخ المح ى الت تمل أمر الحضور عل و وجوب أن یش ذا الأمر ألا وھ ذا ھ ھ ھ ل فی ذي یجب أن یمث دد، ال

ي  م الیقین الشخص أمام المحكمة ویجب إخطار ھذا الشخص بأمر الحضور إخطارا رسمیا حتى یتوفر العل
  . 2في حقھ بھذا التاریخ ویصبح مسؤولا عند عدم المثول أمام المحكمة

ة حیث انھ وبعد تقدیم وتتم ھذه الإجراءات أمام الدائرة التمھیدی: الإجراءات الأولیة أمام المحكمة- 4
الشخص إلى المحكمة أو مثول الشخص طوعا أمامھا أو بناءا على أمر حضور یكون على الدائرة 
التمھیدیة أن تقتنع بأن الشخص قد أبلغ بالجرائم المدعى ارتكابھ لھا وبحقوقھ بموجب النظام الأساسي بما 

من النظام الأساسي، وفي حال  60/1لمادة في ذلك حقھ في التماس إفراج مؤقت انتظار للمحاكمة وفقا ل
  .طلب الإفراج المؤقت الذین یتعین أن یكون كتابیا في حال تقدیمھ بعد المثول الأول  

ام   دعي الع ن الم ة م ي الملاحظات كتابی د تلق وتقوم الدائرة بإخطار المدعي العام بھذا الطلب وبع
ا أ ا ھن ا ولھ دائرة قرارھ ذ ال ز، تتخ خص المحتج ن الش ال وم ي ح خص ف از الش تمرار احتج رر اس ن تق

خص  ن الش الإفراج ع وم ب ا تق دم اقتناعھ ال ع ي ح ھ، وف بض علی رورة الق ررات ض وافر مب ا بت اقتناعھ
الإفراج  ا ب دائرة أن تراجع قرارھ  أو بشروط أو بدون شروط ویتعین صدور القرار دونما تأخیر وعلى ال

ك كل  ى ا 120بالاحتجاز بصورة دوریة وذل ا عل اءا یوم ت بن ي أي وق ة ف ا أن تجري المراجع ل، ولھ لأق
ا  دل قرارھ ة أن تع ن المراجع ھ م ا تتوصل إلی ى م اء عل دائرة بن ام أو الشخص ولل دعي الع على طلب الم

دم 3بشأن استمرار الاحتجاز أو الإفراج أو شروط الأخیر ن ع ، وعلى الدائرة التمھیدیة أن تتحقق وتتأكد م
ي احتجاز الشخص لفترة غیر معقو دائرة ف ة تنظر ال ذه الحال ي ھ ھ، وف رر ل ة لسبب لا مب ل المحاكم ة قب ل

ادة  ا للم دون شروط وفق ن النظام     الأساسي 60/4الإفراج عن المتھم بشروط أو ب دائرة 4م ، ویجوز لل
رج  ة الشخص المف دة لحری التمھیدیة في حال الإفراج المشروط أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المقی

  :ما یليعنھ وتشمل 
  .عدم تجاوز الحدود الإقلیمیة التي تحددھا الدائرة دون موافقة صریحة منھا -
  .عدم الذھاب إلى أماكن معینة والامتناع عن مقابلة أشخاص تحددھم الدائرة -
  .عدم الاتصال بالضحایا والشھود اتصالا مباشرا أو غیر مباشر -
  .عدم مزاولة أنشطة مھنیة معینة -
  .في عنوان تحدده الدائرة وجوب الإقامة -
  .وجوب الاستجابة لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤھل تحدده الدائرة -
  .وجوب إیداع تعھد أو تقدیم ضمان أو كفالة عینیة أو شخصیة تحدد الدائرة مبلغھا وآجالھا وطرق دفعھا-
  .سفر أن یقدم للمسجل جمیع المستندات التي تثبت الھویة ولا سیما جواز ال -

ام  دعي الع ي أو الم ب الشخص المعن ویجوز للدائرة التمھیدیة أن تعدل في أي وقت بناءا على طل
ام  دعي الع دیلھا أراء الم روط أو تع رض أي ش ل ف دائرة قب تمس ال ابقة، وتل روط الس ا الش ادرة منھ أو بمب

اموا بالاتصال با ذین ق یھم ال ي عل ذلك المجن لة وك ة ذات ص ي وأي دول خص المعن ك والش ي تل ة ف لمحكم
روط  تھم أو للش راح الم لاق س ة لإط اطر كنتیج ون للمخ د یتعرض م ق دائرة أنھ رى ال ذین ت یة وال القض
ذا  ى ھ ا عل المفروضة، وإذا اقتنعت الدائرة بأن الشخص المعني لم یحترم أي من الشروط السابقة جاز لھ

  .5لقبض علیھالأساس وبناءا على طلب المدعي العام أو بمبادرة منھا إصدار أمر با
ى       یة عل ل قض روف ك ا لظ ة وفق دائرة التمھیدی درھا ال ي تق رورة الت ة الض ي حال ذه ف ون ھ وتك

ذه  ة وھ ام المحكم ھ لضمان حضوره أم رج عن ى شخص مف القبض عل حد، حیث یجوز لھا إصدار أمر ب
اء دائرة إلغ رى ال م ت راج المؤقت لصالح الشخص، ث رار الإف الطبع صدور ق رار  الحالة تستلزم ب ذا الق ھ

ا  ذا م ة وھ ة الدولی ة الجنائی ن خلال المحكم لمصلحة تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة عن طریق المحاكمة م
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ت 1من النظام الأساسي 60/5تضمنتھ المادة  ة لأمر بالحضور ورغب دائرة التمھیدی ي حال إصدار ال ، وف
ر ي حال الإف ا في فرض شروط مقیدة للحریة وكذا عند وضعھا لشروط ف ین علیھ ھ یتع اج المشروط، فإن

  . 2أن تعمل بطریقة تتماشى مع التشریع الوطني للدولة المرسل إلیھا طلب إنفاذ ھذه الشروط
تعقد الدائرة التمھیدیة جلسة خلال فترة معقولة بعد الانتھاء من تقدیم : اعتماد التھم قبل المحاكمة- 5

التي یعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على  الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة لاعتماد التھم
، وتقوم الدائرة قبل انعقاد الجلسة بتحدید الموعد 3أساسھا، وذلك بحضور المدعي العام والمتھم ومحامیھ

والتأكد من إعلان المتھم بھذا الموعد وأیة تعدیلات علیھ، وعلى المدعي العام أن یقدم إلى الدائرة وإلى 
التھم بالإضافة إلى قائمة الأدلة التي ینوي تقدیمھا للجلسة وذلك قبل عقد الجلسة بمدة المتھم بیانا مفصلا ب

یوما على الأقل، وللمدعي العام مواصلة التحقیق قبل عقد الجلسة ولھ أن یعدل التھم أو  30لا تقل عن 
أن یخطر الدائرة یضیف إلیھا أو یسحب أیا منھا، وفي ھذه الحالات وكذا في حالة تقدیم أدلة جدیدة علیھ 

 15والمتھم بالتھم المعدلة أو الجدیدة وقائمة بالأدلة التي تدعمھا وذلك قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 
یوما، وإذا عزم المتھم عرض أدلة فعلیة أن یقدم قائمة بھا إلى الدائرة قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 

المدعي العام دون تأخیر، ومن حق المتھم تقدیم أدلة ردا  یوما وبدورھا تحیل الدائرة ھذه القائمة على 15
  .على أي تعدیل على التھم أو أدلة جدیدة یقدمھا المدعي العام 

تند  ن المس ورة م تھم بص د الم ة بتزوی د الجلس ل موع ة قب دة معقول ون م ي غض ام ف ب القی ویج
ى المحا ھ إل ى أساسھا تقدیم ام عل دعي الع زم الم زم المتضمن للتھم التي یعت ي یعت ة الت ة وإبلاغھ بالأدل كم

ات  ن معلوم ف ع وص الكش ر بخص در أوام دائرة أن تص ة، ولل ي الجلس ا ف اد علیھ ام الاعتم دعي الع الم
ن  د م دائرة أن تتأك ى ال ى مساعدة محام، وعل لأغراض الجلسة وأثناء عملیة الكشف للمتھم أن یحصل عل

ین إرسال  ي ظروف مرضیة ویتع دعي أن الكشف عن الأدلة یتم ف ین الم ة ب ن أدل ھ م تم الكشف علی ا ی م
د جلسة  ل موعد عق دائرة تأجی العام والمتھم إلى الدائرة، ھذا ویجوز للمدعي العام والمتھم أن یطلب من ال
تھم  ام وللم دعي الع ذلك، وللم اعتماد التھم وللدائرة أن تقرر تأجیل الجلسة من تلقاء نفسھا إذا رأت مبررا ل

ل أن یقدما للدائرة استنت دة لا تق د الجلسة بم ل عق انون قب ائع أو بالق ق  بالوق اجات كتابیة بشأن عناصر تتعل
ب 4أیام 03عن  ى طل اءا عل ة بن دائرة التمھیدی تھم یجوز لل اد ال تھم عن جلسة اعتم اب الم ة غی ي حال ، وف

ب  ام طل دعي الع زم الم ي یعت تھم الت اد ال د الجلسة لأجل اعتم ا عق ادرة منھ ام أو بمب ة المدعي الع المحاكم
  :على أساسھا وذلك في الحالات التالیة 

أن - ة ب دائرة مقتنع ون ال إذا تنازل المتھم عن الحق في الحضور بطلب كتابي یقدمھ إلى الدائرة على أن تك
  .المتھم یفھم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن ھذا الحق 

ة لضمان حضوره إذا كان المتھم قد فر أولم یمكن العثور علیھ وتكون قد - اتخذت كافة الخطوات المعقول
أمام المحكمة لإبلاغھ بالتھم وبأن الجلسة ستعقد لاعتماد التھم، وفي ھذه الحالة یمثل المتھم بواسطة محام 

  . 5إذا ما قررت الدائرة أن ذلك في مصلحة العدالة
ن ال م یك تھم ول اب الم ي غی تھم ف اد ال تھم موجودا تحت وإذا قررت الدائرة عدم عقد جلسة اعتم م

ة،  ر موجود تحت تصرف      المحكم ھ غی تصرف المحكمة، فإن اعتماد التھم لا یمكن أن یتم ما دام  ان
ان  ا إذا ك ا أم ادرة منھ ام أو بمب دعي الع ب الم ى طل ویمكن للمحكمة مراجعة قرارھا في أي وقت بناءا عل

تھم المتھم موجودا تحت تصرفھا فإنھا تأمر بمثولھ أمامھا، وعلى  اد ال المدعي العام أثناء عقد الجلسة اعتم
د  تھم ق أن الم اد ب دعو للاعتق ة ت ات وجود أسباب جوھری تھم لإثب ن ال ة م افي كل تھم دلیل الك دعم بال أن ی
ة،  ارتكب الجریمة المنسوبة إلیھ، ویجوز أن یعتمد المدعي العام على أدلة مستندیھ أو عرض موجز للأدل

ى استدعاء تھم أن یعترض  ولا یكون بحاجة إل ة، وللم ام المحكم ع استدعاؤھم  للشھادة أم الشھود المتوق
ن  ة م دم أدل ام وأن یق دعي الع ن الم ة م ة المقدم ي الأدل ن ف ھ وان یطع ة إلی تھم الموجھ أثناء الجلسة عن ال

  .جانبھ 
ات وجود أسباب جوھر ة وتقرر الدائرة التمھیدیة في نھایة الجلسة إذا كانت توجد أدلة كافیة لإثب ی

رره  ا تق ى أساس م دائرة عل ھ، ولل تدعو للاعتقاد بان الشخص قد ارتكب الجریمة أو الجرائم المنسوبة إلی
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ة  دائرة الابتدائی ى ال ل الشخص إل ة، وأن تحی ة كافی ررت بشأنھا وجود أدل ي ق تھم الت د ال م أن تعتم ن تھ م
ي قررت عدم كفای تھم الت رفض ال دتھا وأن ت ي اعتم رر لمحاكمتھ عن التھم الت ا أن تق ة بشأنھا ولھ ة الأدل

ات  ن التحقیق تأجیل الجلسة وأن تطلب على المدعي العام النظر في تقدیم مزید من الأدلة أو إجراء مزید م
ي  دخل ف ة ت ة مختلف فیما یتعلق بتھمة معینة أو تعدیل تھمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدوا وكأنھا تتعلق بجریم

  .اختصاص المحكمة 
   
  

ي وقت لاحق  وفي الحالات ب ف التي ترفض فیھا الدائرة اعتماد تھمة معینة للمدعي العام أن یطل
تھم  دل ال ة أن یع دء المحاكم ل ب تھم وقب اد ال د اعتم اعتمادھا إذا دعم طلبھ بأدلة إضافیة، وللمدعي العام بع

رى  م أخ افة تھ ى إض ام إل دعي الع عى الم تھم، وإذا س ار الم د إحظ دائرة وبع ن ال إذن م ك ب  أو      وذل
ام  دعي الع ة یجوز للم دء المحاكم د ب تھم، وبع ذه ال اد ھ د جلسة لاعتم استبدال تھمة بأخرى أشد وجب عق
ة  ذا ویتوقف سریان أي أمر حضور سبق صدوره بالنسبة لأی ة، ھ دائرة الابتدائی سحب التھم بإذن من ال

ة أو تھمة لا تعتمدھا الدائرة أو سحبھا المدعي العام، ومتى اعتمدت التھم تش رة ابتدائی كل ھیئة الرئاسة دائ
، و بعد بدء المحاكمة یكون سحب 1تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة مشكلة سابقا للقیام بالإجراءات اللاحقة

  . 2أي من التھم من قبل المدعي العام یتطلب موافقة الدائرة الابتدائیة
تھم و د ال ي تعتم ة ھي الت دائرة ویتضح مما سبق أن الدائرة التمھیدی ى ال ا إل رر إحالتھ ي تق ھي الت

ع  ذا یعكس توزی الابتدائیة، كما أنھا من یأذن بافتتاح التحقیق في مقابل الوظائف الأخرى للمدعي العام وھ
ام اللاتین ین النظ وازن ب ق ت ل خل ك لأج ة وذل دائرة التمھیدی ام وال دعي الع ین الم اص ب               يالاختص

  . 3ظام الأساسي بالقبول والموافقة من قبل جمیع الدول الأطرافالأنجلوسكسوني حتى یحظ الن و
  الفرع الثاني

  إجراءات المحاكمة

ى  رار إل ة الق بعد أن تقوم الدائرة التمھیدیة باعتماد التھم تحیل المتھم إلى المحكمة حیث تقوم بإحال
ة الق ضیة و محضر الجلسات ھیئة الرئاسة مشفوعا بمحضر الجلسات، وبعد ذلك تقوم ھیئة الرئاسة بإحال

ة،  راءات اللاحق ن الإج ؤولة ع ون مس رض تك ذا الغ كیلھا لھ تم تش بقا أو ی كلة مس ة مش رة ابتدائی ى دائ إل
ة لسیر  ا إذا كانت لازم ویجوز لھا أن تمارس أي وظیفة من وظائف الدائرة التمھیدیة تكون متصلة بعملھ

ادة  ھ الم ن النظام 61/11تلك الإجراءات وھذا ما نصت علی ي  م اب السادس ف د أوضح الب الأساسي، وق
ن  76إلى  63المواد من  ا م ا لھ دى م من النظام الأساسي إجراءات المحاكمة وصور الدائرة الابتدائیة وم

  .سلطة كما أوردت قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة بعض التفصیلات في ھذا الشأن
د وتنعقد جلسات المحاكمة في مقر المحكمة في لاھاي ومع ذ رر عق ة القضاة أن تق ك یجوز لھیئ ل

ذا الخصوص  ي ھ ة، وف ي صالح العدال ك سیكون ف أت أن ذل ر إذا ارت ة المق ر دول ة غی ي دول ة ف المحاكم
اد  ان انعق ر مك یة بتغیی ب أو توص ة بطل اة المحكم ة قض دفاع أو أغلبی ام أو ال دعي الع دم الم ن أن یتق یمك

ة  ى ھیئ ق إل دء التحقی د ب ت بع ي أي وق ة ف ا وأن المحكم ب أو التوصیة خطی ون الطل ى أن یك ة عل الرئاس
ة الرئاسة  ا تتخذ ھیئ ة وموافقتھ ذه الدول ع ھ د التشاور م ا، وبع ة فیھ د المحاكم ة المراد عق ھ الدول تحدد فی

ادة  ھ الم ن النظام  62القرار ویكون ذلك في جلسة علنیة وبأغلبیة الثلثین وھذا ما نصت علی الأساسي،  م
ب، وإذا صدر ویجب حضور المتھم أ تھم الغائ ة الم ى محاكم نص عل م ی ثناء المحاكمة فالنظام الأساسي ل

ة  ن متابع ھ م عن المتھم ما یعرقل سیر المحكمة وتعطیلھا فیجوز للدائرة الابتدائیة إبعاده مع توفیر ما یمكن
ة للاتصالات إذا  ن خلال أجھزة حدیث ك م ة وذل ن خارج قاعة المحاكم ھ م ھ محامی ة وتوجی زم المحاكم ل

دائل  ة الب دم كفای ت ع د أن یثب تثنائیة بع روف الاس ي الظ دابیر إلا ف ك الت ى تل دائرة إل أ ال ر، ولا تلج الأم
ادة  ق الم ة وف رره المحكم ا تق ق م المعقولة الأخرى وأن یكون ذك لفترة محدودة حسب متطلبات الحالة وف

  . 4من النظام الأساسي 63
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مح ب ي تس باب الت ن الأس د م دوا أن العدی ل ویب ن اج ر م ة المق ر دول ي دول غی اد الجلسات ف انعق
ة  ذه الدول یم ھ  أو صالح العدالة مثل وجود الأدلة الكثیرة كشھادة الشھود أو شھادة المجني علیھم داخل إقل

  . 1الخ...وجود العدید من المقابر الجماعیة لھا كدلیل عن ارتكاب المتھمین جرائم إبادة جماعیة
دائر-أولا ائف ال لطات ووظ ةس ة  :ة الابتدائی ة جلس دائرة الابتدائی د ال ة تعق یة للمحكم ة القض د إحال عن

ات تسھیل  ك متطلب ن جلسة تحضیریة إذا اقتضت ذل ر م د أكث د تعق ة وق د المحاكم تحضیریة لتحدید موع
اء  ن تلق ده م بق تحدی ذي س د ال ئ الموع دائرة أن ترج ة وسریعة، ولل ورة عادل ة بص دابیر المحاكم یر ت س

ن نفسھا أو بنا د م ا أن تتأك ع الأطراف وعلیھ ى جمی ءا على طلب المدعي العام أو الدفاع وتعلن الموعد إل
ي جو  د جلساتھا ف ى أن تعق ة عل تمام الإعلان، وإلى جانب كفالة المحاكمة العادلة والسریعة تعمل المحكم

ھود یھم والش ي عل ة المجن ة لحمای اة الواجب تھم والمراع وق الم ام لحق رام الت ن الاحت دائرة  ،2م ع ال وتتمت
دائرة  ا ھو حق ال ي النظام الأساسي أھمھ الابتدائیة وفق النظام الأساسي بمجموعة من السلطات وردت ف
ة  ام المحاكم ة نحو إتم دابیر سریعة وعادل ن ت الابتدائیة التداول مع الأطراف في القضیة واتخاذ ما یلزم م

  .من النظام الأساسي  64/3وفقا للمادة 
ك بشرط أن تكون  وحریة الدائرة   في تحدید اللغة أو اللغات التي یجب استخدامھا في المحكمة وذل

دائرة  ق ال ن ح ھ م ا أن ھ، كم ن نفس دفاع ع ي ال ھ ف ر بحق كل لا یض ا بش تھم ویتكلمھ ل الم ن قب ة م مفھوم
ق  ة التحقی ي مرحل ل سواء ف ن قب ا م م یسبق الكشف عنھ الابتدائیة الكشف عن الوثائق والمعلومات التي ل

ة عل ي حال ى مستوى الدائرة التمھیدیة أو في مرحلة جمع الاستدلالات على مستوى المدعي العام، ولكن ف
ن  تھم م تمكن الم الكشف عن ھذه المعلومات یجب أن یكون ذلك خلال وقت كاف من بدء المحاكمة حتى ی

  .الدفاع عن نفسھ والرد عن الأدلة من وثائق ومعلومات 
ة   دائرة الابتدائی دائرة  ومن حق ال ى ال ة إل ل المسائل الأولی ي صالح القضیة أن تحی ك ف ان ذل إذا ك

ریع    و س ى نح یة عل ي القض ل ف یر العم أنھ أن یس ن ش ان م ة وك عبة التمھیدی اة الش د قض ة أو أح التمھیدی
تھم  ي فصل أو ضم ال ة ف ق العدال با لتحقی ك مناس وعادل، إلى جانب حق الدائرة التمھیدیة حسبما یكون ذل

دائرة بإخطار أطراف الموجھة  ضد أكثر من متھم، بید أن ھذا الحق مقید بشرط وھو ضرورة قیام ھذه ال
ة من  ة ممارسة أي وظیف دائرة الابتدائی یھم، ویحق لل القضیة بذلك وھم المتھم والمدعي العام والمجني عل

ل ب ة وحق وظائف الدائرة التمھیدیة واتخاذ كل ما یلزم لحمایة سریة المعلومات التي لا تقب ا العلانی طبیعتھ
و  ة مسائل أخرى ول ي أی یھم، والفصل ف ي عل تھم والشھود والمجن ة الم ة لحمای دابیر الملائم ل الت اتخاذ ك

  .كانت خارج القضیة ولكن بشرط أن تكون ذات صلة بھا 
ة الشھود    ن شأنھ حمای ان م  أو       ویحق للدائرة الابتدائیة أن تعقد جلساتھا بصورة سریة إذا ك

ة ال ذا الشأن وھو علنی مجني علیھم أو المتھم و أیة وثائق أو أدلة، وھذا یعد استثناء من الأصل العام في ھ
ة  64/7الجلسات وفق المادة  ول الأدل ي قب ة بسلطة الفصل ف دائرة الابتدائی ع ال من النظام الأساسي، وتتمت

ا أن تسجل كل إجرا ى جلساتھا، ویجب علیھ ي سجل وصحتھا وسلطة فرض النظام عل ة ف ءات المحاكم
ادة  ا تضمنتھ الم ذا م ن النظام  64/10كامل معد لذلك یتولى مسجل المحكمة استكمالھ والحفاظ علیھ وھ م

  .الأساسي 
ھ  تھم علی د الم ة ض تھم الموجھ و ال ة أن تتل ة المحاكم ي بدای ة ف دائرة الابتدائی ى ال ب عل ا یج كم

ة 3مذنب وتعطي لھ الفرصة الكافیة لیقرر ھل ھو مذنب أم غیر م طبیع ، وعلیھا أن تتأكد من أن المتھم یفھ
أمر  راف أن ت د الأط ن أح ب م ھا أو بطل اء نفس ن تلق دائرة م وز لل د یج ذا التأك ا ھ ق لھ ى یتحق تھم وحت ال
دى  راء ل ة الخب ن قائم بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتھم بواسطة خبیر أو أكثر تعینھم الدائرة م

أن مسجل المحكمة أو من اختی دائرة ب ى اقتنعت ال یھم، ومت ھ أو عل دائرة علی ة ال ار الطرف المعني وموافق
ة أن تعطي  دء المحاكم د ب ة عن ى المحكم ة، وعل ل المحاكم أمر بتأجی ة ت ول للمحاكم ق للمث المتھم غیر لائ

  .المتھم الفرصة للاعتراف بالذنب أو للدفع بأنھ غیر مذنب 
ة  :كام الأدلةالتدابیر عند الاعتراف بالذنب وأح-ثانیا تضمن النظام الأساسي أحكاما تخص التدابیر المتعلق

ي  ة والت ي تخص الأدل ام الت عند اعتراف المتھم بالجرائم المنسوبة إلیة أو بجانب منھا، كما أنھ نظم الأحك
  .تتعلق بجمیع أطراف القضیة سواء من حیث تقدیمھا أو تقدیرھا وغیرھا من الأحكام التي تخصھا 
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عند اعتراف المتھم بالذنب تفصل الدائرة الابتدائیة فیما إذا كان المتھم : عند الاعتراف بالذنب التدابیر- 1
یفھم طبیعة الذنب ونتائج الاعتراف بھ وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتھم بعد تشاور كاف 

الموجھة من المدعي العام مع محامیھ، وما إذا كان ھذا الاعتراف تدعمھ وقائع الدعوى الواردة في التھم 
التي یعترف بھا المتھم، وفي أي وقائع مكملھ للتھم التي یقدمھا المدعي العام ویقبلھا المتھم وفي أي أدلة 
أخرى یقدمھا المدعي العام أو المتھم مثل شھادة الشھود، وإذا اقتنعت الدائرة بثبوت ما اعترف بھ المتھم 

تم تقدیمھا تقریرا لجمیع الوقائع الأساسیة اللازمة لإثبات الجریمة  اعتبرت الاعتراف مع أیة أدلة إضافیة
  .لھا أن تدین المتھم بتلك الجریمة المتعلق بھا الاعتراف بالذنب، وجاز 

أما إذا لم تقتنع بثبوت ما أعترف بھ اعتبرت الدائرة الاعتراف كأن لم یكن وعلیھا عندھا مواصلة 
ادیة كما ھو منصوص عنھا في  النظام الأساسي وجاز لھا أن تحیل المحاكمة وفقا لإجراء المحاكمة الع

القضیة إلى شعبة ابتدائیة أخرى، وإذا رأت ضرورة تقدیم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقیقا لمصلحة 
العدالة وخاصة مصلحة المجني علیھ جاز لھا أن تطلب إلى المدعي العام تقدیم أدلة إضافیة بما في ذلك 

العام والدفاع بشأن تعدیل التھم  ولا تكون الدائرة ملزمة بأیة مناقشات تجري بین المدعيشھادة الشھود، 
  . 1الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقیعھا أو

ة  دائرة الابتدائی اة ال ة قض و خاضع لقناع ل ھ ة ب و الأساس للإدان ون ھ ذنب لا یك راف بال والاعت
و والاعتراف لیس دلیل ذنب ولا یحتم الإدانة  ھ ولا یخل ذ ب ى یؤخ راف حت ات مضمون الاعت ل یجب إثب ب

ة  راف بالتھم ى الاعت ة عل  أو  ھذا الاعتراف من المساوئ، وأھمھا حالة عدم إدراك المتھم النتائج المترتب
ة  ات البالغ اء بعض المعلوم ھ خطر إخف شعوره بان لا خیار آخر أمامھ، والاعتراف بالتھم یحمل في طیات

  . 2أو الحؤول دون ھدف أساسي من أھداف العدالة وھو سماع تظلم الضحایاالأھمیة عن العامة 
للقاضي الذي یرأس الجلسة أن یصدر أثناء المحاكمة توجیھات تتعلق بسیر التدابیر بما في ذلك : الأدلة- 2

السیر العادل والنزاھة لھا، وللأطراف في حدود توجیھات رئیس الجلسة أو في حال عدم وجود ھذه 
الابتدائیة،   ات وفق ما یتفق علیھ المدعي العام والدفاع من ترتیبات تقدیم الأدلة إلى الدائرة التوجیھ

ویحدد رئیس الجلسة وقت إقفال باب تقدم الأدلة ویدعو المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببیاناتھم 
لابتدائیة بناءا على طلب الختامیة على أن تتاح للدفاع دائما فرصة أن یكون آخر المتحدثین، وللدائرة ا

أحد الأطراف أو من تلقاء نفسھا سلطة الفصل في قبول الأدلة أو في مدى صلتھا بالدعوى المعروضة 
  .لمحافظة على النظام أثناء الجلسة واتخاذ جمیع الخطوات اللازمة ل

الھ والحفاظ وتعد الدائرة سجلا كاملا بالمحاكمة یتضمن بیانا دقیقا بالتدابیر یتولى المسجل استكم
علیھ ویحتفظ المسجل بجمیع الأدلة والمستندات المادیة المقدمة أثناء الجلسة ویحفظھا رھنا بأي أمر 
تصدره الدائرة الابتدائیة، ویصدر القاضي الذي یرأس الجلسة توجیھات بشأن تقدیم الأدلة وذلك في حال 

دلة إلى الدائرة الابتدائیة، ویعین ھذا عدم اتفاق المدعي العام والدفاع على ترتیب وطریقة تقدیم الأ
  .القاضي الوقت الذي یتم فیھ قفل باب تقدیم الأدلة 

ل  ر شاھدا مث ة أن تجب د الإجرائی ات والقواع د الإثب ا للنظام الأساسي وقواع ة وفق ویجوز للمحكم
ق بمض ھادة تتعل ت الش ك، إذا كان لاف ذل ى خ ا عل نص فیھم م ی ا ل ھادتھ م ى الإدلاء بش ا عل مون أمامھ

ث  ن حی ع م ا تتمت الاتصالات التي جرت في إطار العلاقة المھنیة بین الشخص ومستشاره القانوني، إذ أنھ
لا  ان الشاھد زوجا أو طف د     الأصل بالسریة أو كان مؤدى الشھادة تجریم الشاھد لنفسھ أو إذا ك أو أح

ل أبوي المتھم وكانت شھادتھ تؤدي إلى تجریم المتھم حیث یلزم في مثل ھ ة الشاھد، وقب ذه الحالات موافق
دیم  ي تق التزام الصدق ف ة ب د الإجرائی ات والقواع د الإثب الإدلاء بالشھادة یتعھد كل شاھد رسمیا وفقا لقواع

ة د الرسمي ھي3الأدلة إلى المحكم ي سأقول : (، وصیفة التعھ ن رسمیا أنن ر     أعل الحق، ولا شيء غی
  . 4)الحق

ھ  18دائیة لمن ھم أقل من ویجوز أن تسمح الدائرة الابت ة أن رى المحكم ل وت ن ھو معت سنة أو لم
ك الشخص  دائرة أن ذل د الرسمي إذا رأت ال ذا التعھ أن یشھد دون أداء ھ د الرسمي ب لا یفھم طبیعة التعھ
لاع  ین إط ول الحق، ویتع ى واجب ق م معن ھ یفھ ا وأن م بھ ھ عل ي یكون لدی ى وصف المسائل الت ادر عل ق

دائرة  الشاھد قبل إدلائھ دفاع وال ام وال دعي الع بشھادتھ بتجریم شھادة الزور بعد أداء التعھد الرسمي، وللم
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دائرة  ى سبیل الشھادة حق استجواب الشاھد إلا إذا رأت ال ة عل ام المحكم یلا أم دم دل الابتدائیة وكل من ق
  .غیر ذلك، ومن حق الدفاع أن یكون آخر من یستجوب الشاھد 

ى والأصل أن یدلي الشاھد ب ل خطورة عل ا یمث شھادتھ شخصیا في المحكمة إلا إذا كان في ذلك م
ادة شفویة   الإدلاء بإف ة أن تسمح ب شخصھ حیث تتخذ المحكمة ما یلزم من تدابیر لحمایتھ، ویجوز للمحكم

تندات           دیم المس ن تق لا ع معي فض ي أو الس رض المرئ ا الع طة تكنولوجی اھد بواس ن الش جلة م أو مس
ة، ویجب ألا أو المحاض ر المكتوبة وذلك رھنا بمراعاة النظام الأساسي وقواعد الإثبات والقواعد الإجرائی

ان  اب أن یكون المك م الكت ل بمساعدة قل ى أن تكف ھ، و عل تمس ھذه التدابیر حقوق المتھم أو تتعارض مع
د ا لتق معي مواتی ي أو الس ربط المرئ ا ال طة تكنولوجی ھادة بواس لإدلاء بالش ار ل ادقة المخت ھادة ص یم ش

  .وواضحة ولسلامة الشاھد ورفاھة البدني والنفسي وكرامتھ وخصوصیتھ 
ي لا تتكرر یجوز  ق الت دة للتحقی ة الفرصة الوحی وعند عدم اتخاذ الدائرة التمھیدیة تدابیر لمواجھ

دیم المحاضر للدائرة الابتدائیة أن تسمح بتقدیم شھادة شاھد مسجلة سلفا بالوسائط المرئیة أو السمعیة أو ت ق
دفاع  ام وال دعي الع ت للم د أتیح ون ق ریطة أن تك ھادة، ش ك الش ة لتل ة الموثق ن الأدل ا م ة وغیرھ المكتوب
دم الشھادة المسجلة  ذي ق ول الشاھد ال فرصة استجواب الشاھد خلال تسجیل ھذه الشھادة في حال عدم مث

ي حال سلفا أمام الدائرة الابتدائیة أو عدم اعتراض الشاھد الذي قدم ا لشھادة سلفا على تقدیم ھذه الشھادة ف
اء  مثول الشاھد أمام الدائرة الابتدائیة وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع والدائرة لاستجواب الشاھد أثن

دابیر ي أو 1الت رض المرئ ا الع طة تكنولوجی اھد بواس ھادة الش وص ش د بخص ن التأك رورة م اك ض ، وھن
ق السمعي من صحة ھذه الشھادة، ذ ى تلفی بعض عل دى ال ة ل درة الفائق د الق زال یؤك لك أن الواقع أكد ولا ی

  . 2الأشرطة السمعیة والمرئیة ونسبتھا على أنھا صادرة عن المتھم خلافا للحقیقة
راه  ا ت ة م دیم كاف ب تق ویجوز للأطراف تقدیم أي دلیل یتصل بالدعوى ویكون للمحكمة سلطة طل

ا ضروري من أدلة تساعدھا في تقریر ا دم أمامھ ا یق ة م دى صلة أو مقبولی لحقیقة، وتفصل المحكمة في م
ة  ة المحاكم ى عدال ر عل من أدلة أخذة في اعتبارھا قیمة الدلیل في الإثبات وما قد یترتب عن تقدیمھ من أث
ة  ة للأدل یم المحكم ة، وتقی د الإجرائی ات والقواع د الإثب ا لقواع ھود وفق ھادة الش ف لش یم المنص ى التقی وعل

اء المق ن تلق ب أحد الأطراف أو م ى طل اءا عل دلیل بن ة ال ي مقبولی ة ف دمة إلیھا یتم بحریة وتفصل المحكم
رر  ي یتق ة الت ي الأدل ة ف نفسھا وتبدي الدائرة وتسجل الأسباب التي یستند علیھا قرارھا، ولا تنظر المحكم

ة لا عدم صلتھا بالموضوع أو عدم مقبولیتھا، وعند تقریر مدى صلة أو مقبولیة الأ ا الدول ي تجمعھ ة الت دل
  .یكون للمحكمة أن تفصل في تطبیق القانون الوطني للدولة 

ي قضایا  ة ف وقد أشارت قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة إلى بعض القواعد الخاصة بتقدیم الأدل
  : وھي 72إلى  70العنف الجنسي التي تطبقھا المحكمة عند الاقتضاء وفق القواعد من 

ة  أن الرضا- ة الطوعی اء الموافق ھ بإعط ت إرادت ھ إذا كان ي علی لوك للمجن ات أو س ن أي كلم لا یستنتج م
  .والفعلیة قد تقوضت نتیجة إكراه 

ة - اء موافق ن إعط ر عاجزا ع ان الأخی ھ إذا ك ي علی لوك للمجن ات أو س ن أي كلم تنتج م أن الرضا لا یس
  .حقیقیة 

كل- ھ لا یش دم مقاومت ھ أو ع ي علی كوت المجن م  أن س وم ت ي المزع ف الجنس أن العن تنتاج ب ا للاس أساس
  .برضاه 

تنتاج - ا لاس از إلیھ ن الارتك ھ أو الشاھد لا یمك ي علی أن الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق للمجن
  .مصداقیة المجني علیھ أو الشاھد أو طبعھ أو نزوعھ إلى قبول الجنس 

  .سابق أو اللاحق للمجني علیھ أو الشاھد لا تقبل المحكمة أدلة عن السلوك الجنسي ال-
ى أراء  ریة إل ة س ي جلس دائرة ف تمع ال ة تس ة أدل لاحیة أو مقبولی رار بص ة ق اذ المحكم د اتخ وعن
ان  ا إذا ك ا م ي اعتبارھ انوني إن وجد، وتأخذ ف ھ الق ھ أو ممثل المدعي العام والدفاع والشاھد والمجني علی

ك لتلك الأدلة درجة كافیة من القیمة الإ ھ تل د تلحق ا ق ثباتیة بالنسبة لأحد الموضوعات الخاصة بالقضیة وم
ي  ا ھو وارد ف ا لم ة بالسریة وفق ازات المتعلق رم وتراعي الامتی ة أن تحت الأدلة من ضرر، وعلى المحكم
ا أن  ن یجوز لھ ع، ولك قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة ولا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروضة للجمی

ا یط بھ ام  تح اك النظ ة انتھ ا نتیج ول علیھ تم الحص ي ی ة الت ل الأدل ائیة، ولا تقب ة القض ن الناحی ا م علم
ي  را ف ر شكا كبی اك یثی ان الانتھ ا، إذا ك ا دولی رف بھ الأساسي أو لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة المعت
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أنھ  ن ش ون م دابیر ویك ة الت س نزاھ ة یم ذه الأدل ول ھ ان قب ة أو إذا ك ة الأدل ررا موثوقی ا ض ق بھ أن یلح
انوني 1بالغا دأ الق ا للمب ة تطبیق اره القانونی د آث ن ولا یول م یك أن ل ، ومن ثم لا تعول علیھ المحكمة ویعتبر ك

  .  2)ما بني على باطل فھو باطل(
ة أخرى  ائق أو أدل ات أو وث ة أي معلوم وتعتبر من المعلومات المشمولة بالسریة في نظر المحكم

نظم تحصل علیھا اللجنة الد ا بموجب ال ولیة الصلیب الأحمر خلال مباشرتھا لمھامھا أو بحكم مباشرتھا لھ
ا  دلي بھ الأساسیة لحركة الصلیب الأحمر والھلال الأحمر الدولیة، ولا یجوز بالتالي إفشاءھا ولو بشھادة ی

  :مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى اللجنة وذلك إلا في
ي حال إذا لم تعترض اللجنة كتابیا عن ھذا ا - ة ف ة واللجن ین المحكم لإفشاء وذلك بعد إجراء مشاورات ب

ة،  یة      معین ي قض ة ف ة ذات أھمی دى اللجن ي ل ة الت ائق أو الأدل ات أو الوث ة أن المعلوم ررت المحكم ق
یة  روف القض اة ظ ع مراع ة م یلة تعاونی ألة بوس ویة المس ى تس اورات التوصل إل ذه المش ة ھ ون غای وتك

ة ومدى أھمیة الأد ر اللجن ن مصدر آخر غی ة م ذه الأدل ى ھ ن الحصول عل لة المطلوبة، وما إذا كان ممك
  .وكذا مراعاة مصالح العدالة والمجني علیھم وأداء المحكمة واللجنة لمھامھما 

  .تنازلت اللجنة عن الحق في سریة ما لدیھا من أدلة -
ة واردة في- ن الأدل ا م ائق أو غیرھ ات أو الوث ذه المعلوم ت ھ ة  كان ة للجن ائق العام ة والوث ات العلنی البیان

  .الدولیة للصلیب الأحمر 
لیب  ة للص ة الدولی ر اللجن در غی ن مص تمدة م ا المس ة ذاتھ ة الأدل ى مقبولی بق عل ا س ؤثر م ولا ی
ى  تقلة عل الأحمر و مسؤولیھا أو موظفیھا إذا كان ھذا المصدر قد حصل على ھذه المعلومات بصورة مس

ة  73، وقد نصت على ذلك القاعدة 3أو موظفیھا اللجنة أو مسؤولیھا د الإجرائی ات والقواع د الإثب من قواع
ا  ة للصلیب الأحمر بم ة الدولی ات سریة للجن حیث یمتنع على المحكمة الجنائیة الدولیة استخدام أیة معلوم

د تخ ة ق ن اللجن م تك ا ل ت بشكل محدد في طلب قبول شھادة مندوبي اللجنة الدولیة الحالیین أو السابقین م ل
ات ذات الصلة بالوظائف الرسمیة  عن امتیازھا، وھذا لا یشمل جمیع المعلومات بل یقتصر على المعلوم

  .للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
ویبدوا أن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قد أصرت على التوصل إلى قاعدة واضحة جدا 

ي جواز استخدام المحكمة لبینة في حوزة اللجنة ومطلقة لحمایة معلوماتھا، ذلك أن وجود أي شك ف
الدولیة دون موافقة منھا كان من شأنھ أن یلقي بظلالھ على قدرة اللجنة على إقامة علاقات ثقة مع 

 أو  أطراف النزاعات المسلحة وضحایاھا وعلى الحفاظ على ھذه العلاقة، وقد یؤدي ھذا الشك إلى منع 
اشرة مھامھا ذلك أن صورة اللجنة في نظر المتعاملین معھا أمر لھ أھمیة تقیید وصول اللجنة الدولیة لمب

في بعض الظروف أداة عملیة مفیدة لتمكین اللجنة من مباشرة  73حاسمة ھنا وعلى ذلك ستكون القاعدة 
  .  4مھامھا
ا ة-ثالث ام المحاكم راف ونظ ة الأط ررة لحمای د المق ام : القواع ي النظ ررة ف د مق ة قواع ي مجموع وھ

رائم ا ن الج ارین م یھم المض ي عل ن المجن ل م ا لك ررة أساس ي مق ة وھ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم لأساس
ر  وطني لحساسیتھا وأخی الأمن ال ة ب ات المتعلق ذا المعلوم ب الشھود وك الناشئة بصددھا المحاكمة إلى جان

  .حقوق المتھمین وكذا المشتبھ فیھم  
من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة المجني علیھم  85دة وفق القاع: حمایة المجني علیھم والشھود- 1

  :ھم عبارة عن طائفتین
ادة  صالأشخا-أ م ضحایا جرائم الإب ة وھ ي اختصاص المحكم دخل ف الطبیعیین المتضررین من جریمة ت

  . والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والعدوان 
ات -ب ات والمؤسس ة(المنظم خاص المعنوی ي تت) الأش ا الت ن ممتلكاتھ ي أي م ر ف رر مباش رض لض ع

ا  ة والمستشفیات وغیرھ الم الأثری المخصصة للدین أو التعلیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة والمع
  .من الأماكن والأشیاء الموجھة لأغراض إنسانیة 

                                                
  . )235 -233(لدولية، المرجع السابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية ا -1
  ) .272(منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2
  . )236 -235(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3
لــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، »ام المحكمــة الجنائيــة الدوليــةشــهادة منــدوبي اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر أمــ «ســتيفان جانيــت،  -4 ، تصــدر عــن اللجنــة الدوليــة ا

      ) .128-127(، ص 2000للصليب الأحمر، جنيف، مختارات من أعداد 



  253

ة أن  ة المختلف تتخذ ومن أجل حمایة الضحایا والشھود أوجب النظام الأساسي على أجھزة المحكم
ى أن تراعي  تدابیر الحمایة المناسبة لحمایة أمنھم وسلامتھم البدنیة والنفسیة وكرامتھم وخصوصیتھم، عل
ام  دعي الع ى عاتق الم ع عل ة، ویق ة الجریم حة وطبیع ى والص را أم أنث وع ذك ن والن ك عوامل الس ي ذل ف

تھم أو بم وق الم تقص أو تمس بحق ة للمحكمة اتخاذ ھذه التدابیر بشرط ألا تن ة عادل ات إجراء محاكم تطلب
ادة  ق الم ي 68/1وف ام الأساس ن النظ كل 1م ة بش ال الانتقامی ن الأعم ا م ى فیھ ي یخش الات الت ي الح ، وف

ة  خاص فلا تكشف المحكمة على ھویة الضحایا والشھود، ولھا أن تقرر كاستثناء على مبدأ علنیة المحاكم
ربط جلسات سریة أو تقدیم الأدلة عبر الوسائل الإلكترو ا ال نیة أو الإدلاء بشھادة شفویة بواسطة تكنولوجی

ى  ة إل د المحكم ا تعم ھاداتھم، كم ر وش ایا القص ي أو قض ف الجنس ایا العن ي قض ري ف معي أو الس الس
ادة عنصر  ى زی د عل الاستعانة بخبراء یشرفون على أوضاع الضحیة أو الشاھد النفسیة والصحیة أو تعتم

  . 2التحقیق مع ضحایا العنف الجنسي من الإناثالإناث في فریق التحقیق لتولي 
یھم   ي عل ة للمجن مع مراعاة جمیع الظروف لاسیما أراء المجني علیھم أو الشاھد وتسمح المحكم

ي  دابیر الت ن الت ة م ي أي مرحل ا ف في حدود مصالحھم الشخصیة بعرض آرائھم و انشغالاتھم والنظر فیھ
ة  تراھا المحكمة مناسبة على نحو لا یمس أو ة العادل ع مقتضیات المحاكم تھم وم وق الم ع حق یتعارض م

د  ا للقواع با وفق ك مناس ة ذل ذلك العرض إذا وجدت المحكم ام ب والنزیھة وللممثلین القانونیین للضحایا القی
ات  93إلى  89من  ة أو معلوم ة أدل ام حجب أی من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة، ویجوز للمدعي الع

ي یترتب على كشفھ دء ف ي تسبق الب دابیر الت ق بالت ا تعریض سلامة شاھد أو أسرتھ للخطر وذلك فیما یتعل
ع  ا أو م ارض معھ تھم أو تع وق الم اس بحق ك دون مس ا، وذل وجزا لھ دیلا م دم ب ى أن یق ة عل المحاكم
ة  دوبیھا وحمای ا أو من ة موظفیھ ب حمای ة أن تطل ة المعنی ة، وللدول ة النزیھ ة العادل یات المحاكم مقتض

  . 3لمعلومات السریة أو الحساسةا
م  63/6و تكلف المادة  من النظام الأساسي المسجل بإنشاء وحدة للمجني علیھم والشھود ضمن قل

ى  كتاب المحكمة تتولى بالتشاور مع مكتب المدعي العام حمایة الشھود والضحایا كلھم الذین یحضرون إل
ة نھم، وتضع خطط قصیرة وطویل ى أم دة الضحایا  المحكمة والحفاظ عل ة وتساعد الوح ذه الغای د لھ الأم

ي  ي تجري ف ا تكون الوحدة مسؤولة عن المفاوضات الت ة والنفسیة، كم والشھود على تلقي العنایة الطبی
  . 4شأن اتفاقیات إعادة توطین الضحایا أو الشھود المھددین أو المصدومین على أراضي الدول الأطراف

دى ویجوز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو  بناءا على طلب مقدم من المجني علیھم أن تحدد نطاق وم
وق أو  ن خلا ل رد الحق ي م التعویض العین أي ضرر أو خسارة أو أذى لحق المجني علیھم وتقضي لھم ب

ة أن تصدر أمرا مباشرا  75/1التعویض المالي ورد الاعتبار وفق المادة  ن النظام الأساسي، وللمحكم م
دان بالتزام خص الم د الش ذا ض ذ ھ ذلك أن تنف ا ك ویض، ولھ ة التع دد قیم یھم وتح ي عل ویض المجن ھ بتع

غ  ھ مبل وم علی ودع المحك ث ی یھم، حی ي عل دد المجن ة تع ي حال التعویض من خلال الصندوق الإستئماني ف
ي  دم كل مجن ى أن یق وارد الصندوق الأخرى، عل ة م التعویض في ھذا الصندوق ویظل منفصلا عن كاف

ذ ن ھ دة علیھ ما یخصھ م ق القاع ن وف ي أسرع وقت ممك د  98ا الصندوق ف ات والقواع د الإثب ن قواع م
ات  ب بیان الإجرائیة، ویجوز للمحكمة قبل أن تصدر حكمھا بالتعویض لصالح الضحایا ضد المتھم أن تطل

یھم  ي عل ن المجن دان أو م خص الم ن الش ة م حایا(حال ي ) الض ین ف خاص المعنی ن الأش واھم م ن س أو م
ق دولھم، على أ یھم وف ي عل ذه التعویضات لصالح المجن م بھ د الحك ات عن ن تضع في اعتبارھا ھذه البیان

  . 5من النظام الأساسي 75المادة 
من النظام الأساسي أنھ في أي حالة یترتب فیھا  72قررت المادة  :حمایة معلومات الأمن الوطني- 2

ابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن على تقدیم الأدلة أمام المحكمة الكشف عن معلومات أو وثائق ت
الوطني لتلك الدولة حسب رأیھا، وكذلك في أیة حالة یكون طلب فیھا من شخص تقدیم معلومات أو أدلة 
ولكنھ رفض فعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة على أساس أن الكشف عنھا من شأنھ المساس بمصالح 

یة أنھا ترى أن من شأن الكشف عنھا المساس بمصالح أمنھا الأمن الوطني للدولة، وأكدت الدولة المعن
الوطني، فإنھ في مثل ھذه الحالات دونما مساس باشتراطات السریة، وإذا علمت دولة ما أنھ یجري أو 
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من المحتمل أن یجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بھا في أي مرحلة من مراحل التدابیر وأن 
بمصالح أمنھا الوطني، فإن من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسویة  من شأن ھذا الكشف المساس

أو محامي الدفاع أو الدائرة       المسألة وذلك باتخاذ جمیع الخطوات المعقولة بالتعاون مع المدعي العام 
، من أجل حل ھذه المسألة بطریقة تعاونیة تراعى فیھا 1التمھیدیة أو الدائرة الابتدائیة حسب الحالة

مصالح الطرفین أي مصلحة الدولة في الحفاظ على سریة ھذه المعلومات والوثائق من اجل حمایة أمنھا 
الوطني ومصلحة المحكمة الجنائیة الدولیة في تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة على الصعید الدولي، وقد 

  :یشمل ھذا التعاون أي ھذه الخطوات على ما یلي
  .ومات أو الأدلة أو توضیحھ تعدیل طلب الكشف عن المعل-
ا إذا - ا حول م رار عنھ ة أو ق ة المطلوب ات أو الأدل دى صلة المعلوم استصدار قرار من المحكمة بشأن م

ا  وب منھ ة المطل ر الدول ن مصدر آخر غی ا م كانت الأدلة رغم صلتھا یمكن أو أمكن فعلا الحصول علیھ
 .تقدیمھا 

 .من مصدر آخر أو في شكل آخر  إمكانیة الحصول على المعلومات أو الأدلة-
دیم ملخصات - الاتفاق على الشروط التي یمكن في ظلھا تقدیم المساعدة بما في ذلك ضمن أمور أخرى تق

دابیر أخرى  ى ت ة أو اللجوء إل أو صیغ منقحة أو وضع حدود لما یمكن الكشف عنھ، أو عقد جلسات مغلق
ھ النظام الأساسي وقوا ا یسمح ب ي حدود م ة ف ع للحمای د اتخاذ جمی ة، وبع د الإجرائی ات والقواع د الإثب ع

ة عدم وجود  ة المعنی الخطوات المعقولة واللازمة لحل المسألة بطرق ووسائل تعاونیة، وإذا ما رأت الدول
ا  الح أمنھ اس بمص ا دون مس ف عنھ ة أو الكش ة المطلوب دیم الأدل ا تق ي ظلھ ن ف روف یمك ائل أو ظ وس

ن الوطني، تقوم الدولة بإبلاغ ال م یك مدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت علیھا قرارھا ما ل
  .من شأن الوصف المحدد للأسباب المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة  

ات أن  ة وضروریة لإثب وإذا قررت المحكمة أن ھذه المعلومات والأدلة ذات الصلة بالقضیة ھام
  :التدابیر الآتیةالمتھم مذنب أو بريء یحق لھا القیام ب

  .إجراء مزید من المشاورات للنظر في دفوع ھذه الدولة كعقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد -
دم الكشف - ى ع یجوز للمحكمة أن تنتھي إلى محاكمة المتھم في ظل ھذا الوضع الذي تصر الدولة فیھ عل

  .عن ھذه المعلومات والأدلة 
ا أمر  في جمیع الحالات والظروف الأخرى سواء- ي فیھ ائق أو الت التي فیھا أمر بالكشف عن الأدلة والوث

ريء  بعدم الكشف تفصل المحكمة في القضیة وتستنتج وجود أو عدم وجود الواقعة وھل المتھم مذنب أم ب
  . 2حسب ما لدیھا من معلومات وأدلة

ى اع تنادھا إل ب باس ا الطل ھ إلیھ ة الموج تنتجت أن الدول ا اس ة إذا م ن ویجوز للمحكم ارات الأم تب
دول  ة ال ى جمعی ل الأمر إل ا أن تحی إن لھ الوطني لا تتصرف وفقا لالتزاماتھا بموجب النظام الأساسي، ف
ي  د الأسباب الت ة بالتحدی ة مبین ى المحكم ألة إل د أحال المس ر ق الأطراف أو إلى مجلس أمن إذا كان الأخی

  . 3بنت علیھا استنتاجھا
من النظام الأساسي على انھ إذا تلقت دولة  73نصت المادة : لثالثحمایة معلومات أو وثائق الطرف ا- 3

تحت  أو      طرف في النظام الأساسي طلبا من المحكمة بتقدیم وثیقة أو معلومات لدیھا أو في حوزتھا 
سیطرتھا، وكان قد تم الكشف عن ھذه المعلومات أو الوثیقة لھذه الدولة باعتبارھا أمرا سریا من جانب 

رى أو منظمة دولیة أو منظمة دولیة غیر حكومیة، كان علیھا أن تطلب موافقة المصدر المتمثل دولة أخ
في الطرف الثالث على الكشف عن ھذه السریة، وإذا كان ھذا المصدر دولة طرف فإما أن توافق عن 

المصدر  المحكمة، وإذا كان    الكشف على ھذه الوثیقة أو المعلومات أو تتعھد بحل مشكلة الكشف مع 
لیس دولة طرف ورفض الكشف عن ھذه المعلومات السریة كان على الدولة الموجھ إلیھا الطلب إبلاغ 
المحكمة بأنھا لا تستطیع تقدیم الوثیقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبھا إزاء المصدر بالحفاظ 

  .على السریة 

                                                
  . )238 -237(المرجع السابق، ص  إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، -1
 ) .286-285(منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2
  . )239(إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -3



  255

ي وھذا الأمر یتطابق مع ما ھو ثابت في قواعد تسلیم ا ة الت لمجرمین من ضرورة استشارة الدول
ى  ا یجب عل ة المستلمة فھن ن الدول ة ذات الشخص م سلمت شخص ما إلى دولة أخرى ثم طلبت دولة ثالث

  . 1الأخیرة أخذ موافقة الدولة الأولى على تسلیم ھذا الشخص إلى الدولة الثالثة
م الأساسي أن للمحكمة ممارسة من النظا 70قررت المادة  :الجرائم المخلفة بإقامة العدالة- 4

  :اختصاصھا على الجرائم التالیة المخلة بمھمتھا في إقامة العدل في حال ارتكابھا عمدا وھي
  .شھادة الزور بعد التعھد بالتزام الصدق  -
  .تقدیم أدلة یعرف الطرف أنھا زائفة أو مزورة -
ھ - ول شاھد أو إدلائ ل مث ن ممارسة تأثیر مفسد على شاھد أو تعطی ام م ا أو الانتق أثیر علیھ بشھادتھ أو الت

  .شاھد لإدلائھ بشھادتھ أو تدمیر الأدلة أو العبث بھا أو التأثیر على جمعھا 
ام - دم القی ى ع اره عل رض إجب ھ بغ د علی أثیر مفس ة ت ھ أو ممارس ة أو ترھیب ؤولي المحكم د مس ة أح إعاق

  .یفعل ذلك بواجباتھ أو القیام بھا بصورة غیر سلیمة أو لإقناعھ بأن 
  .الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي یقوم بھا ھذا المسؤول أو مسؤول آخر -
  . 2طلب أحد مسؤولي المحكمة أو قبولھ رشوة فما یتصل بواجباتھ الرسمیة-

ا أن  ذه الجرائم المشار إلیھ ویجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة وقبل ممارسة اختصاصھا في نظر ھ
ا ا تتش اییر تنظر إلیھ دة مع اك ع ذه الجرائم، وھن اص بھ ا الاختص ون لھ ي یك دول الأطراف الت ع ال ور م

  :المحكمة قبل نظر ھذه الجرائم أھمھا ما یلي
  .مدى جسامة الجریمة إخلالا بالعدالة -
ة- ي اختصاص المحكم ة ف ة الداخل  مدى جواز ضم أي من ھذه الجرائم المخلة بالعدالة إلى الجرائم الدولی

  .الجنائیة الدولیة 
  .سرعة إجراءات ھذه المحاكمة -
  .مدى الصلة بین ھذه الجرائم المخلة بالعدالة وبین تحقیق أو محاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة -
  .مراعاة كافة الاعتبارات المتعلقة بالأدلة في القضیة الأصلیة -

ة وإذا رأت المحكمة بعد كل ما تقدم عدم ممارستھا اختصا ذه الجرائم المخل ى ھ صھا القضائي عل
ذه  ي ھ ذا الاختصاص وتحاكم مرتكب ارس ھ ة الطرف أن تم ن الدول ب م ا أن تطل بإقامة العدالة یجوز لھ

دة  ى  162الجرائم، وھذا ما تضمنتھ القاع ة، والنظام الأساسي وعل د الإجرائی ات والقواع د الإثب ن قواع م
ى خلاف الجرائم الدولیة التي تختص بھا المح كمة أخضع ھذه الجرائم إلى التقادم والسبب كونھا لیست عل

دة  ى م م نص النظام الأساسي عل ن ث ة، وم ا الجرائم الدولی درجة من الجسامة والخطورة التي تتصف بھ
  :سقوط الجریمة بالتقادم وكذلك مدة سقوط العقوبة كالتالي

ادم  أو  سنوات من تاریخ ارتكابھا على 5تسقط أي من ھذه الجرائم بمضي - أن لا یكون قد وقع تقطع التق
ة  ى الجریم ا اختصاص عل ة طرف لھ ة أو دول ل المحكم ن قب ة قضائیة م ق أو ملاحق توقفھ كحدوث تحقی

  .من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة  164/2وفق القاعدة 
ي - رائم بمض ذه الج ن ھ ي أي م ا ف وم بھ ات المحك قط العقوب یرورة ا 10تس اریخ ص ن ت نوات م م س لحك

دان  ذالصادر بالعقوبة نھائیا أي استنفا دة باحتجاز الشخص الم ذه الم كافة طرق الطعن بصدده، وتنقطع ھ
دة  ق القاع راف وف دول الأط الیم ال دود أق ارج ح ھ خ د  164/3أو ھروب ات والقواع د الإثب ن قواع م

  .3الإجرائیة
ي من النظ 70/3أما بخصوص العقوبة على ھذه الجرائم فقد نصت المادة  ھ ف ى أن ام الأساسي عل

دة لا تتجاوز  ة السجن لم ع عقوب ة توقی ا  5حالة الإدانة یجوز للمحكم وبتین مع ة أو العق سنوات أو الغرام
  . 4وھذا ما تضمنتھ قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة كذلك

 ویلاحظ أن ملاحقة ھذه الجرائم تھدف إلى ضمانة مصداقیة قرارات المحكمة التي یجب أن تبنى
  . 5على الأدلة ووقائع سلیمة وإلى حمایة الشھود والعاملین في المحكمة من الفساد أو الترھیب
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إلى جانب تجریم بعض الأفعال التي تشكل إخلال بإقامة العدالة فقد نص : حفظ النظام داخل الجلسة- 5
تھا النظام الأساسي على وجوب احترام الجمیع من متھمین وحضور وشھود ومجني علیھم لقدسی

باعتبارھا ساحة للعدالة الدولیة الجنائیة، وفي حال ارتكاب أي من ھؤلاء سلوكا سیئا أمامھا جاز للمحكمة 
بما في ذلك تعطیل إجراءاتھا أو تعمد رفض الامتثال لأوامرھا، وھذه العقوبة قد  صمعاقبة ھؤلاء الأشخا

أو الدائم من قاعة الجلسة أو الغرامة تشمل إلى جانب السجن عدة تدابیر إداریة أخرى كالإبعاد المؤقت 
أو أي تدابیر أخرى، وتبدأ التدابیر أولا بأمر صادر من المحكمة للشخص المخالف بمغادرة قاعة الجلسة 
وإذا لم یمتثل تأمر بإبعاده ثم إذا لم یرجع عن سوء سلوكھ تأمر بعدم حضوره الجلسات لمدة  لا تتجاوز 

یورو أو ما یعدلھا  2000ك أكثر جسامة بشرط أن لا تتجاوز الغرامة یوما أو تغریمھ إذا كان السلو 30
عن أي عملیة أخرى، ویجوز فرض غرامات یومیة علیھ في حال استمراره في ارتكاب سوء السلوك 

من قواعد الإثبات  171و    170یورو وفق القاعدتین  2000وتجمع وتحصل منھ حتى لو جاوزت مبلغ 
إذا شكل سوء السلوك أمام المحكمة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في والقواعد الإجرائیة، أما 

إلى المادة  71من النظام الأساسي فإن الإجراءات والعقوبات تتغیر وتخرج من نطاق المادة  70المادة 
  . 1من النظام الأساسي 70

على أن النظام الأساسي  تجدر الإشارة: ھ أمام المحكمة الجنائیة الدولیةضمانات المتھم و المشتبھ فی-6
م  ذي ل و الشخص ال قد میز بین المتھم والمشبھ بھ، فالمتھم ھو من وجھت لھ تھمة محددة أما المشبھ بھ فھ

انون 2توجھ لھ أیة تھمة بعد ي الق ، و ضمانات المتھم لھا علاقة بالمبادئ العامة للقانون الجنائي ومدلولھا ف
ي الدولي الجنائي باعتبارھا تشكل الإطار  ة الأشخاص ف ا حمای ن معظمھ دف م ة الھ وانین الجنائی ام للق الع

ة  ادئ العام ذه المب اط ھ م جاء ارتب ن ث ان، وم مواجھة السلطة القضائیة وإمكانیة انحرافھا في بعض الأحی
  .للقانون الدولي الجنائي بضمانات المتھم إلى جانب ضمانات أخرى 

ى وقد كان ھناك إجماع عام منذ اجتماعات اللجنة ا لتحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة عل
ا صعوبات  د ممارستھا مھامھ ة عن وجوب تحدید المبادئ العامة للقانون الجنائي بدقة لتجنیب ھیئة المحكم
ا،  كتلك المتعلقة بتعارض أحكام النظام الأساسي مع مبدأ الشرعیة وقد استمر ھذا الإجماع في مؤتمر روم

اب ذلك جاء الب تنادا ل ي  واس ائي ف دولي الجن انون ال ادئ الق م مب ى أھ ن النظام الأساسي لیشیر إل ث م الثال
ة  33إلى  22المواد من  واب أخرى نصوصا ذات صلة وثیق ي أب د تضمن ف ان النظام الأساسي ق وإن ك

ائي دولي الجن انون ال ادئ الق ي إطار مب دورھا ف ادئ المشكلة 3بھذه المواد، ویمكن أن تندرج ب ذه المب ، وھ
ي كضما دة، والت ة الضمانات الأخرى العدی ب بقی ى جان نات لحقوق المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إل

  : من شأنھا كفالة عدالة المحكمة وسرعتھا ومن بین أھمھا
ات - دأ شرعیة الجرائم والعقوب نص( Principle of Legalityمب ة إلا ب ة ولا عقوب ذ  ):لا جریم أخ

ي النظام الأساسي بھذا المبد ة ف ة الجنائی نظم القانونی ي معظم ال ي وردت ف ادئ الت م المب د أھ أ الذي یعد أح
و  اب وھ ي مجال التجریم والعق العالم لما یحققھ من ضمان الاستقرار والاطمئنان وعدم خشیة المفاجآت ف

ي  دأ ف ذا المب ة ھ اع بحتمی رغم الاقتن خصوص ما یعد في مقدمة العناصر الھامة لتأمین الحیاة البشریة، وب
ارة  ة إلا بنص(التجریم على المستوى الدولي فإن تطبیقھ یتم وفق التفسیر الدقیق لعب ة ولا عقوب )  لا جریم

ة  وانین الوطنی ذلك أنھ لا بد من التنویھ بتباین مقصود مبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي عنھ في الق
ین مص ة ب ى الموازن وم عل ھ یق اییره كون دولي من حیث تطبیقھ ومع ى النظام ال تھم والمحافظة عل لحة الم

  .انطلاقا من الطبیعة المتمیزة للقانون الدولي 
ة صادرة  ي وثیق وب ف فمفھوم المبدأ في القانون الدولي الجنائي لا یعني النص التشریعي أي المكت

ھ لا ا أن دولي، كم ي العرف ال ة ف ال المجرم یشترط أن  عن السلطة التشریعیة فقط وإنما یمتد لیشمل الأفع
ة  ر عقوب دم تقری ع ع ا م ا أو اتفاق یقترن التجریم بتحدید العقوبات دائما إذ كثیرا ما یكون تجریم الفعل عرف
ت  ى كان ة مت ي الجریم ا ف محددة وإنما یحال في شأنھا إلى ما تقرره القوانین الوطنیة التي ستنظر محاكمھ

  . 4مختصة من عقوبات في شأنھا
دأ الش را خلال اجتماعات وقد آثار اعتماد مب ق بشق التجریم نقاشا كبی ا یتعل رعیة خصوصا فیم

اد العرف  ى عدم جواز اعتم ائم عل انوني الق دأ الق ب المب ى جان ھ یسیر إل اللجنة التحضیریة خصوصا وأن
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ى  اد عل رة الاعتم دأ شرعیة التجریم وفك ین مب داث تنسیق ب وب إح ي وج ا یعن و م كمصدر للتجریم، وھ
اء القو ي إنش دم العرف ف ع ع ة م دولي، خاص انون ال ادر الق م مص د أھ اره أح ة باعتب ة الدولی د القانونی اع

ا  دأ شرعیة التجریم، وم ى مب إمكانیة قبول الدول المختلفة للانتماء للنظام الأساسي دون تضمینھ إشارة إل
م التوصل إ ى نص ینتج عنھ من عدم جواز القیاس في مجال إساءة المحكمة للسلطات المناطة بھا، وقد ت ل

    :لا جریمة إلا بنص( : من النظام الأساسي التي ورد فیھا 22المادة 
دخل -1 ة ت لا یسأل الشخص جنائیا بموجب النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعھ جریم

  .في اختصاص المحكمة 
ي ح-2 اس، وف ق القی ھ عن طری ا ولا یجوز توسیع نطاق أویلا دقیق ة ت ف الجریم ؤول تعری ة الغموض ی ال

  .یفسر التعریف لصالح الشخص محل التحقیق أو المقاضاة أو الإدانة 
دولي خارج إطار -3 انون ال لا تؤثر ھذه المادة على تكییف أي سلوك على أنھ سلوك إجرامي بموجب الق

  . )ھذا النظام الأساسي
ى  رتین الأول م الفق ا حك ق بموجبھ ة یتف ویة مھم اءت بتس ادة ج ذه الم دوا أن ھ ع ویب ة م والثانی

ام  ى النظ ة إل ك المنتمی ا تل ة خصوص ة الوطنی وانین الجنائی م الق ي معظ ریم ف دأ شرعیة التج مون مب مض
ان الجرائم  اللاتیني والتي لا تقبل بالعرف كمصدر للتجریم، كما لا تقبل بالقیاس في التجریم أو تفسیر أرك

ة  بینما تقضي الفقرة الثالثة بالاعتراف للعرف بصفتھ الأساسیة كمصدر للتجریم بخصوص الجرائم الدولی
ى  عموما أي خارج إطار اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ولا یمكن للمحكمة الاعتماد في التجریم عل

ق نظرا  21المبادئ العامة للقانون الواردة في المادة  من النظام الأساسي كأحد أنواع القانون واجب التطبی
ة لطبیعتھا العرفیة، وإن وجدت  ان الجرائم الداخل د أرك ره تحدی د یثی إمكانیة الاعتماد علیھا في تفسیر ما ق

ب  د جن ون ق دأ شرعیة التجریم یك إقراره لمب ام الأساسي ب كالیات، والنظ ن إش ة م ي اختصاص المحكم ف
ادات بخصوص تعارض  ن انتق ة م ة المؤقت ة الجنائی ن المحاكم الدولی ابقاتھا م ھ س ا تعرضت ل المحكمة م

ة النصوص ا اب الجرائم الدولی د ارتك ا أنشأت بع دأ الشرعیة، خصوصا وأنھ لمتضمنة في أنظمتھا مع مب
  . 1الداخلة في اختصاصھا الموضوعي

ي استبعدت وحظرت  22/2ویجدر التنویھ بالتعارض الحاصل بین المادة  من النظام الأساسي الت
ن النظام الأسا 31/3التفسیر القیاسي وھو ما یتعارض مع المادة  ن م ة م ي تضمنت إتاحة للمحكم سي الت

ة اع المسؤولیة الجنائی دیدة بصدد ممارسة 2حیث إیجاد أسس أقرب لامتن ادات ش ى انتق د یتلق ا ق ، وھو م
  .المحكمة لاختصاصھا

ادة  ارت الم د أش ة فق رعیة العقوب دأ ش ق بمب اني المتعل ق الث وص الش ا بخص ام  23أم ن النظ م
خص تق اب أي ش واز عق دم ج ى ع ي إل ي الأساس ة ف رائم الداخل دى الج اب إح ھ بارتك ة بإدانت وم المحكم

ادتین  ن الم ل م منت ك د تض ي، وق ا الأساس ا لنظامھ ھا إلا وفق ي  78و  77اختصاص ام الأساس ن النظ م
م یتضمن النظام عرضا تفصیلیا للحدود  ة، ول القواعد العامة الأساسیة الواجب إتباعھا عند فرض العقوب

اب الج ر الدنیا والقصوى في عق دد الكبی ع الع ذر م ة وھو الأمر المتع ي اختصاص المحكم ة ف رائم الداخل
ق  23و  22، وما ورد بالمادتین 3لصور تلك  الجرائم دأ الشرعیة وف ال مب ي إعم من النظام الأساسي یعن

ا  تفاد منھ الي یس ط وبالت ة فق ة المحكم ي إطار ولای ة ف ة الوطنی نظم القانونی ي ال المفھوم الذي استقر علیھ ف
  :نأ

رائم -1 ن الج ة م ھ  جریم ت وقوع د وق ل لا یع ن فع ة ع ة الدولی ة الجنائی ام المحكم خص أم اكم الش لا یح
  .الداخلة في اختصاص المحكمة 

تثناء -2 ا اس ا تفسر تفسیرا ضیقا باعتبارھ ا وإنم ان أو أركانھ ة أو بی وم الجریم عدم التوسع في تحدید مفھ
ان الفعل المرتكب  على الأصل العام وھو سلامة التصرفات، وأنھ ا إذا ك في حالة وجود غموض حول م

  .یدخل ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة من عدمھ یفسر ذلك لصالح المتھم 
  .4عدم توقیع أي عقوبة على الشخص المدان من قبل المحكمة إلا تلك الواردة في نظامھا الأساسي-3
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ر - ة الأث دأ عدم رجعی ر : The Principle of Non Retroactivityمب ة أث دأ عدم رجعی ر مب یعتب
ا حال  ن مجرم م یك قواعد القانون الجنائي من أھم نتائج مبدأ الشرعیة والذي لا یسمح بالعقاب على فعل ل
ذ  ى عدم الأخ ا إل دأ، یشیر أولھم ذا المب ان بصدد ھ ائي رأی دولي الجن انون ال ھ الق ي فق ارتكابھ، ویتنازع ف

ریم  ص التج ك أن ن دأ ذل رأي بالمب رى ال ا ی لوك بینم رم الس ابق یج رف س ف لع و إلا كاش ا ھ وب م المكت
داخلي،  ائي ال الأخیر ضرورة الأخذ بمبدأ عدم الرجعیة في القانون الدولي الجنائي كما ھو في القانون الجن
ھ،  ذ أحكام ق بتنفی ا یتعل ل فیم ى الأق لاف عل ذا الخ ة ھ ة الدولی ة الجنائی د أنھى النظام الأساسي للمحكم وق

ي  24و  11أشار إلى مبدأ عدم الرجعیة في المادتین ف دأ ف ى المب نص عل د ورد ال من النظام الأساسي، وق
ورمبرج  ة ن النظام الأساسي صراحة تجنبا للانتقادات الشدیدة التي وجھت إلى المحاكم السابقة بدءا بمحكم

ى وصولا إلى  محكمة رواندا كونھا جرمت أفعالا ارتكبت قبل تبني أنظمة ھذه  نص عل المحاكم، وقد تم ال
ى سلوك سابق  المبدأ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أي عدم المساءلة بموجب نصوصھ عل

  :من النظام الأساسي على 24، وقد نصت المادة 1على دخولھ حیز النفاذ
  .لا یسأل الشخص جنائیا بموجب ھذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ ھذا النظام -1(
انون -2 ق الق ائي یطب في حالة حدوث تغییر في القانون المعمول بھ في قضیة معینة قبل صدور الحكم النھ

ة اة أو الإدان ق أو المقاض ل التحقی خص مح لح للش ین، ) الأص ن زاویت دأ م ادة للمب ذه الم ت ھ د تعرض وق
  .ھ المتعارف علیھ الأولى خاصة ببدء نفاذ اختصاص المحكمة والثانیة خاصة بعدم الرجعیة في مفھوم

ا أن  إن مفادھ فبخصوص الفقرة الأولى المتعلقة بعدم رجعیة الأثر بالنسبة لاختصاص المحكمة، ف
دخول  التجریم وترتیب المسؤولیة الجنائیة وفق النظام الأساسي لا یكون إلا بخصوص السلوك اللاحق ل

ة النظام حیز النفاذ، ولكن ھذا لا یعني انتفاء صفة التجریم على ال دم المسؤولیة الجنائی سلوك المرتكب وع
ى  نص عل ة ت ى وثیق تند إل ا یس دولي طالم ى المستوى ال لمرتكبھ وإنما یظل السلوك مشكلا فعلا مجرما عل
ة مختصة  ة دولی ام أي محكم ھ أم ن محاكمت ة ویمك ذلك، وتظل المسؤولیة الجنائیة لمرتكب ھذا الفعل قائم

ت  ة یثب ة وطنی ذا الغرض أو محكم دولي تنشأ لھ انون ال ق الق ا  أو             اختصاصھا وف وطني، أم ال
ارف  ة المتع دة القانونی ة القاع دأ عدم رجعی ة المتصلة بمب ة الثانی بخصوص الفقرة الثانیة المتضمنة الزاوی
ائع  ى الوق ق إلا عل ة لا تطب دة القانونی ي أن القاع ذي یعن ة، وال نظم القانونی ة ال ي كاف تقرة ف ا والمس علیھ

د اللاحق ائي سوى القواع انون الجن ق الق ي مجال تطبی ك ف ن ذل اذ ولا یستثنى م ز النف دة حی دخول القاع ة ل
ر المشروع  ذ عن السلوك غی الأصلح للمتھم إذا كانت إجراءات المحاكمة لم تنتھ بصدور حكم نھائي وناف

  . 2المسند إلى المتھم
د مع The Principle of Lenity وقاعدة القانون الأصلح للمتھم  ة  وق وانین الوطنی ي الق روفة ف

دیل  24/2تضمنتھا المادة  من النظام الأساسي، والبعض أشار إلى أن ظاھر ھذه الفقرة یتسع لیشمل أي تع
وانین  ى الق ة وحت د الإجرائی قانوني یطرأ على النظام الأساسي أو أركان الجرائم أو قواعد الإثبات والقواع

ة الوطنیة مما یثیر في رأیھم تساؤلا ح ي قضیة معین ي تنظر ف ة الت ول ما إذا كان في إمكان الدول المختلف
ات  ات الجرائم بفرض عقوب دل عقوب تدخل في اختصاص المحكمة أن تصدر قانونا أصلح للمتھم، كأن تع
ة  د المحكم ا النظام الأساسي دون أن تع ة لا یسمح بھ أخف أو أن تسمح بأسباب امتناع للمسؤولیة الجنائی

ةلیة مثل ھذا القانون تعبیرا عن عدم رغبة الدول في حماالجنائیة الدو ن المساءلة الجنائی أو  یة الشخص م
في تخفیف نتائجھا السلبیة بدلا من أن تعتبره قانون أصلح للمتھم، ویبدوا أن الرد على ھذه التساؤل یكون 

  . الأساسيمن النظام  30و 80كل من المادتین من خلال الإشارة إلى نص 
وطني  80فالمادة  التطبیق ال ة ب من النظام الأساسي تشیر إلى عدم مساس النظام الأساسي للمحكم

ى  ة حت ا الوطنی ي قوانینھ للعقوبات والقوانین الوطنیة، مما یعني أن بإمكان الدول توقیع العقوبات الواردة ف
ن النظام الأساسي م 30/3ولو كانت ھذه العقوبات تختلف عن تلك الواردة في النظام الأساسي، أما المادة 

ة بخلاف الأسباب  فتشیر إلى أن للمحكمة أن تنظر خلال المحاكمة في أي سبب لامتناع المسؤولیة الجنائی
ذا المجال  ي ھ ة ف القوانین الوطنی المشار إلیھا في ھذه المادة، فما دامت المحكمة تسمح لنفسھا بالاستعانة ب

اد  دول بالاعتم ا لمحاكم ال ى قبولھ اب الأول ن ب ي فم ة ف ت مختلف و كان ى ول ذه حت ة ھ ا الوطنی ى قوانینھ عل
  .بعض الحالات مع نصوص النظام الأساسي للمحكمة 

وانین  ن ق راه مناسبا م ا ت ومن ثم یذھب ھذا الرأي إلى أنھ لا یوجد ما یمنع من استصدار الدول م
ون ة، ویك ؤولیة الجنائی اع المس دة لامتن باب جدی ى أس نص عل ات أو ت ا العقوب دل فیھ ة  تع ة الجنائی للمحكم
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یة  ى قض ھا عل ة لاختصاص ة المحكم ن ممارس رب م ي التھ وطني ف اء ال ة القض دى رغب دیر م ة تق الدولی
ادة  نص الم تنادا ل ة اس ام الأساس 17معین ن النظ ة،  يم ة      بالمقبولی ائل المتعلق ى المس یر إل ي تش الت

ى واضعي النظام الأساسي الإشارة ان عل ھ إل ویضیف ھذا الرأي إلى أنھ ك انون الأصلح  ىفی ق الق تطبی
ل  ن قب ائي م م نھ دور حك د ص ى بع ریم حت نص التج د ل انون الجدی اء الق ال إلغ ي ح ي ف أثر رجع تھم ب للم
ودة بالفعل  ي الع اء نص التجریم یعن ك أن إلغ ة ذل المحكمة، وھو ما یبدوا سائدا في معظم القوانین الوطنی

انون إلى الأصل وھو حكم الإباحة، ومن ثم سیخالف اس تمرار خضوع الشخص للعقاب على فعل أجاز الق
  . 1للجمیع القیام بھ أبسط قواعد العدالة

ادم - ة بالتق ة الدولی ادم (عدم سقوط الجریم دأ عدم التق  Non Applicability of Statute ofمب
Limitation :( بة ات بالنس ادم العقوب دعوى وتق ادم ال ام تق عیة بنظ ة الوض ن الأنظم ر م ذ الكثی ا تأخ لم

روط  ق ش ة بانقضائھا وف رة معین د فت ك بتحدی انوني، وذل ا الق ار نظامھ ي إط ة ف ال مجرم ن أفع یرتكب م
ة  ومحددة یسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائیة أ رة الزمنی ذه الفت ف ھ ا، وتختل ة المقضي بھ تسقط العقوب

ي ب الأساسي ف ررة، والعی ة المق در العقوب ة أو ق امة الجریم ة جس ادة حسب درج و أن  ع ادم ھ ام التق نظ
ن جرم، وھو أمر  ھ م الأخذ بھ یتیح الفرصة للجاني في التھرب من المحاكمة وعدم العقاب على ما ارتكب
ن  ة م ت الجریم ة إذا كان ع خاص ام للمجتم الح  الع ات الص ع متطلب ة ولا م یات العدال ع مقتض ق م لا یتف

  . 2الخطورة بحیث تھدد آمن وسلامة المجتمع والحیاة البشریة
ة  رة زمنی ة بمضي فت ومبررات الأخذ بمبدأ التقادم في القوانین الوطنیة متعددة منھا نسیان الجریم
ام  رد انتق ا مج اب علیھ بح العق اعي، ویص وازن الاجتم ودة الت ة وع ق أو محاكم ا دون تحقی ى ارتكابھ عل

ن ا ارا م ة وف ة بالعقوب رة طویل دد لفت ھ جماعي عدیم الفائدة إلى جانب بقاء المجرم مھ ذا یسبب ل ة وھ لعدال
ى  ة، إل ر عن الجریم اب والتكفی ن العق ا م ي طیاتھ ھ تحمل ف ة نفسیة ل ل عقوب ق تمث وتر والقل ن الت حالة م
ا  اء معالمھ ى اختف ؤدي إل جانب أن مرور فترة زمنیة طویلة على ارتكاب الجریمة دون محاكمة للمجرم ی

رة وتغیر الأدلة أو ضیاعھا، كما انھ أي التقادم یؤدي إلى ا راد فت رك مصالح الأف انوني لان ت لاستقرار الق
  . 3زمنیة طویلة دون وضع حلول نھائیة لھا یھدد بإشاعة الفوضى والاضطراب في المجتمع

دد  ن مح د مرور زم لیم بع ع بشكل س ي المجتم ودة و الانخراط ف كما انھ یعطي فرصة للمتھم للع
ي إ ة ف ة المحكم ى أن مھم ة، إضافة إل اب الجریم ى ارتك زمن عل عبة بمرور ال ة ستكون ص ات الجریم ثب

ة،  وانین الوطنی ي الق نظرا لضیاع الأدلة وصعوبة أو استحالة استجلاب الشھود وھذا بخصوص الوضع ف
ائي  دولي الجن وبیدوا أن طبیعة وخطورة الجرائم الدولیة دفعت لعدم تطبیق ھذا المبدأ عل صعید القانون ال

ر الجنائیة السابقة، وھو ما یفسره الب رغم وروده في أنظمة المحاكم الدولیة دم التفكی عض على أن مرده ع
ادة 4أو عدم الاتفاق حولھفیھ  ي الم ة ف ة الدولی م الجنائی د نص النظام الأساسي للمحك ى حظر  29، وق عل

ذه  ة ھ ون طبیع ى ك بعض إل ھ ال ا یرجع و م ادم، وھ ة بالتق اص المحكم ي اختص ة ف رائم الداخل قوط الج س
ي  ع ف الم الجرائم تق اء مع ى إخف درة عل دیھم الق ذین ل ار الموظفین ال ادة وكب ن رؤساء وق ان م ب الأحی غال

ا المتسمة بالجسامة  ا أن طبیعتھ اب، كم جرائمھم خلال مدة التقادم ومن ثم یستفیدون من التخلص من العق
  .  5والوحشیة المفرطة التي لا تخفف من آثارھا المدمرة مبررات التقادم

انوني : مسؤولیة الدولیة الجنائیةالصفة الفردیة لل- ن نظام ق ة م ناد المسؤولیة الجنائی ف أسلوب إس یختل
اع  لآخر كما قد یختلف في القوانین الوطنیة التي تتبنى نظاما قانونیا واحدا، ولذلك فقد كان الوصول لإجم

اء صیاغة النظام الأس ا أثن د حول ھذه المسالة من أصعب ما واجھھ المفاوضون في مؤتمر روم اسي، وق
ة  ؤولیة الدولی ة بالمس ائل المتعلق ل المس ا لمجم ن خلالھ رض م م التع یاغة ت ى ص ون إل ل المفاوض توص

واده  ن م ل م ي ك ة ف ة الفردی ادة  28، 27، 26، 25الجنائی ت الم ي، وان كان ام الأساس ن النظ ي  25م ھ
  . 6الوحیدة التي حملت عنوان المسؤولیة الجنائیة الفردیة
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ة یكون : (على 25/2وقد نصت المادة  الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكم
ذا النظام الأساسي ا لھ اب وفق ا ھو مستقر )مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضھ للعق ع م ق م ذا یتف ، وھ

ھ  ة خاصة ب ة ھي مسؤولیة فردی ن أن مسؤولیة الشخص الطبیعي الجنائی علیھ في كافة النظم القانونیة م
ھ  عن ما اقترفھ من ق علی د یطل ا ق سلوك إجرامي توافر فیھ ركنا التجریم المادي والمعنوي، ولا وجود لم

ون  ن ك ر ع ض النظ رین، وبغ اركة آخ ة بمش ت الجریم و ارتكب ى ول ة حت ة الجماعی ؤولیة الجنائی بالمس
ا  الآخرین مسؤولین جنائیا أم غیر مسؤولین ویطبق ھذا المبدأ عن كل من ارتكب السلوك الإجرامي دونم
ا لا تشكل  ة، كم تمییز بسبب الصفة الرسمیة وبصورة متساویة حیث لا یعفى بسببھا من المسؤولیة الجنائی
رتبط  د ت ي ق ة الت ة الخاص د الإجرائی انات أو القواع ول الحص ة ولا تح ف العقوب ببا لتخفی ا س د ذاتھ ي ح ف

ة دون  ة أو الدولی وانین الوطنی ار الق ي إط ت ف واء كان خص س میة لش فة الرس ة بالص ة المحكم ممارس
  . 1من النظام الأساسي 27لاختصاصھا على ھذا الشخص وفقا للمادة 

ة وأستبعد  ة الفردی د المسؤولیة الجنائی ویبدوا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد اعتم
اص  ي اختص دخل ف ة ت ب جریم ذي یرتك ي ال خص الطبیع ة فالش خاص المعنوی ؤولیة الأش ذه المس ن ھ م

ت المحكم واء أكان اھما وس ا أو مس اعلا أو محرض ان ف واء أك ة س فتھ الفردی ا بص ؤولا عنھ ون مس ة یك
ارزا 2الجریمة تامة أو في حالة شروع فیھا ا ب ، ورغم أن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر توجھا دولی

ی ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ات حق ن انتھاك ة ع ة الفردی ؤولیة الجنائی دویل المس و ت اء 3ةنح ، إلا أن اكتف
ن  ة م وانین الوطنی توى الق ى مس ور الحاصل عل ایر التط ذا المنحى لا یس ي ھ اه ف النظام الأساسي بالاتج
ل  دولي یحتم مث ع ال ن الواق ب م دوا أن جان ة، ویب وي مسؤولیة جنائی حیث إمكانیة مساءلة الشخص المعن

ة ھذا، حیث یتم من خلالھا تحمیل أشخاص القانون الدولي المسؤول ب المسؤولیة المدنی ى جان یة الجنائیة إل
  .التي ارتسمت معالمھا 

ؤولیة  ل المس ن تحمی ن م دولي تمك ال ال ى المج ة إل خاص المعنوی ة للأش اءلة الجنائی ل المس ونق
ن  د م ى الح رة عل ون قاص د تك ؤولین ق ادة والمس ة للق ؤولیة الجنائی رد المس ث أن مج دول حی ة لل الجنائی

ة الجریمة الدولیة ومن ثم  ال دول ر مث ھ الأساسیة، وخی وق الإنسان وحریات تحقیق حمایة دولیة جنائیة لحق
ادة  م یصبحون ق كریین ث ادة عس ان كق طین ولبن ي فلس ة ف وا جرائم الدولی ا ارتكب د قادتھ ي نج إسرائیل الت
م تصبح  ن ث ن جرائم وم وه م ا ارتكب ى م أة عل ن الشعب الإسرائیلي كمكاف سیاسیین من خلال انتخابھم م

ذا الص یؤدي ردع ھ ة س ة الجنائی ؤولیة الدولی ة المس رائیل كدول ة إس ل دول دوا أن تحمی یة، ویب ورة عكس
ادة        سیاسیین،  ادة عسكریین لیصبحوا كق الشعب كأحد أركان الدولة عن اختیار ھؤلاء المجرمین كق

ب السلطات الأخرى یضاف إلى أن ھؤلاء القادة العسكریین الذین یصبحوا قادة سیاسیین یمتنعون إلى جان
منھا  ن ض ي م ائي والت دولي الجن انون ال لة بالق ة ذات الص ات الدولی ن الاتفاقی دیق ع ن التص ة ع ي الدول ف

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
ة أشخاص  ي مواجھ ة ف ة الجنائی اد المسؤولیة الدولی ویبدوا أن كل ھذا مبرر كافي لضرورة اعتم

ا القانون الدولي المعنو ع طبیعتھ یة، مع مراعاة طبیعة ھذه الأشخاص من حیث توقیع العقوبة بما یتوافق م
  .    لأنھ لا یمكن توقیع عقوبات بدنیة علیھا مما یحتم ضرورة الاكتفاء بالعقوبات المالیة 

یقصد بتنحیة القاضي إبعاده عن الفصل في دعوى معینة  :تنحیة القاضي والمدعي العام أو أحد نوابھ-
لقاء نفسھ أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص محل التحقیق أو المقاضاة، إذا كانت نزاھة من ت

القاضي أو حیاده أو استقلالھ محل شك سبب من الأسباب لقیام خصومة بینھ وبین الشخص محل التحقیق 
ص على تنحیة أو المقاضاة وما إلى ذلك من الأسباب الأخرى التي قد تمس حیاد القاضي، وقد جاء الن

من النظام الأساسي، أما بخصوص تنحیھ المدعي العام أو أحد نوابھ فانھ یكون  41القاضي في المادة 
للشخص محل تحقیق أو مقاضاة أن یطلب في أي وقت تنحیھ المدعي العام أو أحد نوابھ وفقا للمادة 

سبب من الأسباب كأن یشترك أ من النظام الأساسي، إذا كان حیاد أي منھم محل شك معقول لأي . 42/8
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أي منھما في القضیة بأیة صفة أثناء عرضھا على المحكمة أو في قضیة جنائیة متصلة بھا على الصعید 
  . 42/71الوطني تتعلق بالشخص محل التحقیق والمقاضاة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

عامل معھ في كل الأوقات وعلى الأصل في الإنسان البراءة  وھذا ھو المنطلق في الت :افتراض البراءة-
 أو كافة المستویات، فعند مواجھة شخص بتوجیھ اتھام بجریمة فان ما یتخذ حیال ذلك من تدابیر 

إجراءات ینبغي أن لا تنطوي على شبھة العقاب لأنھ لم تثبت إدانتھ بعد ویجب أن تتاح لھ الفرصة كاملة 
ان بريء إلى أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة وفقا للقانون لإثبات براءتھ ونفي الاتھام عنھ، ومن ثمة فالإنس

الواجب التطبیق، وان عبء إثبات أن المتھم مذنب یقع على عاتق المدعي العام على أساس أن من یدعي 
، وقد تبنى النظام الأساسي ھذه القاعدة القاضیة بافتراض البراءة 2غیر الأصل یقع علیھ عبء الإثبات

من النظام         الأساسي، ویترتب على ذلك  66على التجریم أو الإدانة في المادة حتى قیام دلیل ثابت 
أن عبء الإثبات یقع على المدعي العام، فالدائرة الابتدائیة لا تختص بالسعي لجمع الأدلة والقرائن بل 

  . 3ھي تعنى بوزن قیمتھا ونطاقھا وان الشك یؤول لمصلحة الظنین
استقرت معظم النظم القانونیة المختلفة على عدم جواز إجبار المتھم على  :افعدم الإجبار على الاعتر-

الاعتراف، حیث أن اتخاذ وسائل العنف والإكراه والتعذیب ومختلف أشكال المعاملة القاسیة وغیر 
الإنسانیة ضد شخص من الأمور المرفوضة والمجرمة كمبدأ عام في القانون، وبالتالي فان استخدامھا 

على اعتراف یبطل الاعتراف ولا یعتد بھ قانونا، وقد اخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة للحصول 
من  65الدولیة بمبدأ عدم الاعتداد بالاعتراف الناجم عن إجبار أو إكراه المتھم، ویستفاد ھذا من المادة 

اعتراف المتھم بالذنب قد  النظام الأساسي التي تنص على انھ على الدائرة الابتدائیة أن تثبت ما إذا كان
صدر طوعا عن المتھم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع وفي حال ثبوت أن الاعتراف لم یصدر طوعا 

أ من النظام . 55/1اعتبرت الاعتراف كان لم یكن، ومن جھة أخرى نصت على المبدأ صراحة المادة 
، وفي حال إجبار 4راف بأنھ مذنبالأساسي على انھ لا یجوز إجبار الشخص على تجریم نفسھ والاعت

، كما انھ یمكن 5الشخص على تجریم نفسھ أو الاعتراف بأنھ مذنب عد ھذا التجریم أو الاعتراف باطلا
 ت في الاعتبار لدى تقریر الذنبأن یلتزم الصمت دون أن یعد ذلك دلیلا لھ أو علیھ فلا یدخل ھذا الصم

  .أو البراءة  
حضور المتھم أثناء محاكمتھ عن جریمة  :ھ حق الدفاع عن نفسھالمحاكمة بحضور المتھم ومنح-

بواسطة المحكمة الجنائیة الدولیة حق أعطتھ لھ كل التشریعات الجنائیة الوطنیة، إلا أن النظام الأساسي 
أعطى للدائرة الابتدائیة سلطة إبعاده عن الجلسات إذا واصل تعمد عرقلة سیر جلسة المحاكمة، ولكن ھذه 

قیدة بتوفیر كل وسائل المتابعة للمتھم سواء بواسطة محامیھ أو من خلال استخدام تكنولوجیا السلطة م
الاتصالات إذا توفر الأمر، وذلك كي یتمكن رغم إبعاده من ممارسة حقھ في الدفاع حتى وان كان خرج 

، كما انھ 6ساسيمن النظام الأ 2، 63/1من القاعة التي تجري بداخلھا المحاكمة وھذا ما تضمنتھ المادة 
من حق المتھم الدفاع عن نفسھ والاستعانة بمساعدة قانونیة یختارھا بمحض إرادتھ وان یبلغ إذا لم یكن 
لھ مساعدة قانونیة بحقھ ھذا، وفي أن توفر لھ المحكمة المساعدة القانونیة كلما اقتضت مصلحة العدالة 

كن لدیھ الإمكانیات الكافیة لتحملھا وفق ما تضمنتھ ودون أن یلتزم بدفع أي أتعاب لھذه المساعدة، إذا لم ی
  .  7د من النظام الأساسي. 67/1المادة 

ب من النظام الأساسي صراحة على انھ لا یجوز . 55/1نصت المادة  :تحریم التعذیب وما في حكمھ-
و لأي إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التھدید، ولا یجوز إخضاعھ للتعذیب أ

  . 8الغیر الإنسانیة أو المھینة أوشكل آخر من إشكال المعاملة و العقوبة القاسیة 
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ب من النظام الأساسي حیث نصت على انھ . 55/1وقد نصت على ذك المادة  :الاستعانة مجانا بمترجم-
للشخص محل التحقیق أو المحاكمة الاستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء للحصول على الترجمات 

فوریة اللازمة للوفاء بمقتضیات الإنصاف والعدالة، متى جرى الاستجواب بلغة غیر اللغة التي یفھمھا ال
الشخص المستجوب أو یتحدث بھا وھي ضمانة مھمة یوفرھا النظام الأساسي لاسیما وان اللغة الرسمیة 

ولغة العمل ھي اللغة  في المحكمة ھي الإنجلیزیة والفرنسیة والروسیة والصینیة والعربیة والإسبانیة،
من النظام الأساسي في حین یمكن أن یمثل أمام المحكمة  50/2الإنجلیزیة والفرنسیة تحدیدا وفق المادة 

  .شخص لا یتكلم أو لا یفھم إحدى ھذه اللغات 
من النظام الأساسي  58/2تضمنت المادة  :التزام المدعي العام بتحدید التھم أو الجرائم المدعى بھا-

نات التي یجب أن یتضمنھا طلب المدعي العام إلى الدائرة التمھیدیة والتي یطلب فیھا القبض على البیا
شخص معین، إذ أن من شان ھذه البیانات وقوع خطا في الشخص المعین أو الأفعال والتھم الموجھة  

في استعمال  إلیھ، ومما لا شك فیھ أن تضمین طلب القبض للبیانات الأخیرة یمنع تعسف المدعي العام
  . 1صلاحیاتھ ھذه، وھو ما یشكل ضمانة للشخص الذي صدر في حقھ طلب القبض

من حق الشخص بعد إلقاء القبض علیھ مباشرة أن یخطر أو یطلب من  :الإخطار عن المقبوض علیھ-
السلطة المختصة أن تخطر أفراد أسرتھ أو أشخاصا من بین آخرین من اختیاره بالقبض علیھ، ولھ أن 

ن مكان احتجازه قریبا على نحو معقول من محل إقامتھ المعتاد، وعلى السلطة المختصة أن تلبي ھذا یكو
الطب قدر الإمكان وللشخص المقبوض علیھ الحق في آن یزوره أفراد أسرتھ بصورة خاصة وفي أن 

معقولة التي یتراسل معھم، وتتاح لھ فرصة كافیة للاتصال بالعالم الخارجي في إطار الشروط والقیود ال
  . 2یحددھا القانون والنظم الداخلیة

من النظام الأساسي على أن تجرى المحاكمة في جلسات علنیة ما  67/4نصت المادة  :علانیة المحاكمة-
لم تقرر الدائرة الابتدائیة اتخاذ بعض الإجراءات في جلسة سریة حمایة لسریة المعلومات أو حمایة 

  .للمجني علیھم أو الشھود 
ام الأساسيتح- ابقا : قق المحكمة من إبلاغ الشخص بالجرائم المتھم بھا وبحقوقھ بموجب النظ أشرنا س

ان  دعى ب رائم الم ددة للج ارة مح ة إش دائرة التمھیدی ى ال دم إل ام المق دعي الع ب الم من طل ل تض أن الأص
ام إن دعي الع ب الم ا  الشخص قد ارتكبھا، وھي أحد أھم البیانات المفترض أن یتضمنھا طل ن أھمھ م تك ل

إطلاقا، وعلى الدائرة الابتدائیة أن تتأكد من إبلاغ الشخص بالجرائم المدعى ارتكابھ لھا وبحقوقھ بموجب 
ة  دائرة التمھیدی ة، ولل ارا للمحاكم ت انتظ راج المؤق اس الإف ي التم ھ ف ك حق ي ذل ا ف ي بم ام الأساس النظ

  .راج أو الرفضالإفراج عنھ أو رفض الطلب دون التزام بتسبیب قرار الإف
ن الاستعانة بمحام : منح المتھم الوقت الكافي والتسھیلات الممكنة لتحضیر دفاعھ- تمكن م ى ی وذلك حت

  .یختاره بمحض إرادتھ والتشاور معھ في جو من السریة 
فالمحاكمة الفوریة تراعي حقوق المتھم وتحقق الغایة من انعقاد  :محاكمة المتھم دون تأخیر لا مبرر لھ-

، إلى جانب أن المحاكمة البطیئة نوع من الظلم 3كمة ألا وھو العقاب على الجرائم التي تختص بھاالمح
  . 4خاصة إذا كان المتھم بريء

یكون للمتھم حضور واستجواب شھود  :استجواب المتھم لشھود الإثبات بنفسھ أو بواسطة محامیھ-
في إبداء اوجھ الدفاع وتقدیم الأدلة المقبولة  النفي بنفس الشروط المتعلقة بشھود الإثبات ولھ أیضا الحق

بموجب النظام الأساسي، وأن یكون ھذا الاستجواب من طرفھ أو بواسطة محامیھ أو خبراء   
  .ح . 67/1متخصصین، وان یؤمن لھ حضور شھود النفي الذین یطلبھم وھذا ما تضمنتھ المادة 

ا- ان شفوي وی: حق المتھم في الدفاع عن نفسھ شفویا أو كتابی ن خلال الإدلاء ببی ك م  أو       كون ذل
  .ح من النظام الأساسي. 67/1لمادة كتابي للدفاع عن نفسھ دون أن یحلف الیمین، وھذا ما تضمنتھ ا

 أو      ویكون ذلك من خلال عدم إلزام المتھم بالإثبات  :عدم فرض عبء الإثبات على عاتق المتھم-
  . ط من النظام الأساسي . 67/1صت علیھ المادة النفي على أي نحو كان وھذا ما ن

وھذه الضمانة مھمة كونھا تحد من القبض التعسفي كما  :عرض المقبوض علیھ فورا على المحكمة-
من النظام  69/2أنھا قد تصحح الأخطاء الممكن وقوعھا بأسرع وقت ممكن، حیث أوجبت المادة 
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القضائیة في الدولة المتحفظة للتحقق من أن أمر الأساسي عرض الشخص فور القبض علیھ على السلطة 
القبض ینطبق على ذلك الشخص، وانھ قد تم وفقا للأصول الشرعیة وانھ قد احترمت حقوقھ الواردة في 

  .النظام الأساسي 
ي      - ام الأساس الف للنظ ق مخ ا بطری ل علیھ ة المتحص ى الأدل ا إل ي حكمھ ة ف تناد المحكم واز اس دم ج ع

  :وعدم الاستناد إلى ھذه الأدلة محكوم بتوافر شرطین: سان وحریاتھ الأساسیةأو لحقوق الإن
  .إذا كانت المخالفة تثیر شكا كبیرا بمصداقیة الأدلة -أ

  .إذا كان قبول ھذه الأدلة یمس نزاھة الإجراءات ویكون من شانھ إلحاق ضر بالغ -ب
ت ممكن الأ- ھالتزام المدعي العام بان یكشف للدفاع في اقرب وق ي في حوزت ة الت ا : دل د أنھ ي یعتق والت

ة  ى مصداقیة أدل أثیر عل ن شانھا الت ي م ھ أو الت ن ذنب ف م تھم أو تخف راءة الم تظھر أو تمیل إلى إظھار ب
ق 1من النظام الأساسي 67/2الادعاء وفق المادة  ، كما انھ من حق المتھم معرفة شروط الإثبات عن طری

ن ما یسمى بالكشف السابق عن ھؤلاء ال ة واستلام نسخ م ام المحكم شھود المتوقع استدعاؤھم للشھادة أم
ى  ة حت ة كافی رة زمنی ة بفت دء المحاكم ل ب ام قب دعي الع البیانات المدعى بھا من قبل ھؤلاء الشھود أمام الم

ھود یھم أو الش ي عل لامة المجن اة أو س ك بحی س ذل رط ألا یم ن بش ا ولك رد علیھ ن ال تمكن م ریة  أو  ی س
ات و ب المعلوم ن كت ام م دعي الع وزة الم ي ح ي ف وارد الت ص الم ي فح دفاع ف ق ال ب ح ى جان ائق إل الوث

ھا  ا وفحص لاع علیھ ون الاط تھم، ویك د الم دیمھا ض زم تق ة أخرى یعت یاء ملموس ور وأش ومستندات وص
تھم تھم 2لازم لتحضیر الدفاع من جانب الم رار ال ل موعد جلسة إق ة قب رة معقول ي غضون فت ھ ف ا ان ، كم

دیم یجب تز ى أساسھا تق ام عل دعي الع زم الم ي یعت تھم الت تند المتضمن لل ن المس د الشخص بصورة م وی
ذلك  ة وك ي الجلس ا ف اد علیھ ام الاعتم دعي الع زم الم ي یعت ة الت ھ بالأدل ة، و إبلاغ ى المحاكم خص إل الش

  . 3من النظام الأساسي 61/3إبلاغھ بأي تعدیل لأي تھم أو بسحب أي تھم وفق المادة 
من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة على أنھ إذا كان  135نصت القاعدة  :ص الطبي للمتھمالفح-

المتھم یعاني من أي اضطرابات عضویة أو نفسیة یجوز للدائرة الابتدائیة كحق من حقوق المتھم أن تأمر 
من خلال بإجراء الفحص الطبي علیھ على أن تدون أسباب ذلك في سجل المحاكمة، وذلك الفحص یتم 

غیر لائق طبیا للمثول أمامھا  مخبیر أو اكثر متخصص توافق علیھ ھذه الدائرة، فإذا اتضح لھا أن المتھ
الصحیة،    یوم بما في ذلك حالة المتھم  120أمرت بتأجیل المحاكمة على أن تراجع القضیة كل 

المحكمة لاستكمال إجراءات ویستمر التأجیل لحین تحسن حالة المتھم الصحیة التي تؤھلھ للمثول أمام 
  .4المحاكمة

من النظام الأساسي في فقرتھا الأولى  20نصت المادة  :عدم جواز المحكمة على ذات الفعل مرتین-
على حظر محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت 

ة منھا فقد حظرت محاكمة أي شخص أمام محكمة الشخص بھا صراحة أو براءتھ منھا، أما الفقرة الثانی
أو  انت المحكمة سبق وان أدانتھ بھاأخرى عن جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إذا ك

، ومن ثم فقد أكد النظام الأساسي على مبدأ عدم جواز المحاكمة على الفعل الواحد مرتین 5براءتھ منھا
م أیة محكمة أخرى، ولا یستثنى من تطبیق المبدأ إلا في حال كون سواء أمام ذات المحكمة أم أما

إجراءات المحاكمة أمام محكمة أخرى في المرة الأولى قد اتخذت بغیة تجنیب المتھم المساءلة الجنائیة 
أمام المحكمة الجنائیة الدولیة أو انھ قد جانب الإجراءات بما تقضي بھ أصول الإجراءات المعترف بھا 

ل ونزاھة، أو جرت على نحو لا یتسق مع نیة تقدیم الشخص المتھم إلى العدالة، وقد أكدت من استقلا
قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة على ضرورة احترام ھذا المبدأ في خصوص الجرائم التي تخل بدور 

م أي شخص على انھ لا یحاك 168المحكمة في إقامة العدالة في حالة ارتكابھا عمدا، حیث نصت القاعدة 
أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجریمة من تلك الجرائم التي أدین بارتكابھا أو برئت ساحتھ منھا 

  . 6من قبل ھذه المحكمة أو محكمة أخرى
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من المبادئ العامة للقانون في مجال الإجراءات الجنائیة أن المتھم ھو آخر من  :المتھم آخر من یتكلم-
كي یتمكن من الرد على أیة أدلة أو مستندات أو وقائع تثار ضده قبل النطق یتكلم في المحكمة، وذلك 

بالحكم وإعطاء ھذه المیزة للمتھم ھو تأكید بان الأصل في الإنسان البراءة، وعلیھ فلا بد من إعطائھ كل 
تھمة الحقوق والصلاحیات عندما یتھم بارتكاب جریمة ما لیتمكن من العودة إلى ھذا الأصل العام ونفي ال

  .1عنھ
ویقصد بھا أن تكون الإجراءات والمساءلة خاصة بالجریمة التي قدم الشخص إلى  :الخصوصیة-

من النظام الأساسي، فلا تتخذ الإجراءات ضد الشخص  101المحكمة بسببھا وھذا ما تضمنتھ المادة 
جز بسبب أي سلوك الذي یقدم إلى المحكمة بموجب أحكام النظام الأساسي ولا یعاقب ھذا الشخص أو یحت

، و قد 2ارتكبھ قبل تقدیمھ یخالف السلوك والنھج السلوكي الذي یشكل أساس الجرائم التي تم بسببھا تقدیمھ
من ذات المادة للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلیھا أن تتنازل عن  2أجازت الفقرة 

  . 3هالمتطلبات الواردة في الفقرة الأولى المشار إلیھا أعلا
أقرت النظم القانونیة المختلفة حق الشخص في التعویض  :تعویض الشخص المقبوض علیھ أو المدان-

أو استنادھا    في حال إساءة اتخاذ إجراءات القبض والاحتجاز والتدابیر السابقة عن المحاكمة وأثناءھا 
بادئ المقررة أن الاحتجاز على أساس غیر مشروع، وكذلك بسبب إساءة استخدام تطبیق العدالة، فمن الم

والاعتقال یمثل اعتداء على الحریة الشخصیة لا یجب تنفیذه إلا استنادا إلى أسباب قانونیة، فعند ثبوت 
أو على سلامتھا فیكون من حق المتضرر منھا الحصول على تعویض إعمالا لمبادئ  الأسبابانتفاء ھذه 

الضار، ومن جھة أخرى یشكل      سؤول عن العمل القانون العامة التي ترتب التعویض على عاتق الم
إقرار ھذا التعویض ضمانة أساسیة وكفالة لحقوق المتھم ویكفل الدقة والمشروعیة من قبل المسؤولین 
عن إنفاذ القوانین، ومن زاویة أخرى باعتبار أن تطبیق العدالة حق من الحقوق الأساسیة التي یكفلھا 

في ذلك المتھم بارتكاب عمل غیر مشروع، فان من حق ھذا الشخص  الدستور والقانون لكل شخص بما
  .في حال انتھاك حقھ ھذا اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختلفة لإنصافھ الفعلي من أعمال الانتھاك 

ھ  85نصت المادة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حق الشخص المقبوض علی
ھ أو المدان في التعویض ف ى ان انون، حیث نصت عل ي حال حدوث القبض أو الإدانة بالمخالفة لقواعد الق

ي الحصول  اذ ف ق واجب النف ر مشروع ح ھ أو الاحتجاز بشكل غی بض علی ع ضحیة الق لأي شخص وق
ا  د نقضت فیم على تعویض، وعندما یدان شخص بقرار نھائي بارتكاب جرم جنائي وعندما تكون إدانتھ ق

ھ  دة أو مكتشفبعد على أساس أن ة جدی ن واقع ة م ین بصورة قاطع امتب ق لأحك دیثا حدوث سوء تطبی  ة ح
ة  ة المجھول العدالة، یحصل ذلك الشخص على تعویض وفقا للقانون ما لم یثبت أن عدم الكشف عن الواقع

  .من النظام الأساسي  85من المادة  2في الوقت المناسب یرجع إلیھ كلیا أو جزئیا وفق الفقرة 
رة وتضیف ا  تثنائی 3لفق ي الظروف الاس ھ ف ى ان ادة عل ن ذات الم ة  ةم ا المحكم ي تكشف فیھ الت

دیرھا أن  ة بحسب تق حقائق قطعیة تبین حدوث سوء تطبیق لأحكام العدالة جسیم وواضح، یجوز للمحكم
البراءة، ولأجل الحصول  ائي ب رار نھ د صدور ق تقرر تعویضا للشخص الذي یفرج عنھ من الاحتجاز بع

ى ال اوز عل د لا یتج ي موع ة ف ة الرئاس ى ھیئ ابي إل ب كت ي طل دم المعن ویض یق اریخ  06تع ن ت ھر م أش
ن  رة م ة الرئاسة دائ ین ھیئ ك تع ر ذل ى اث ة، وعل ب التعویض  3إخطاره بقرار المحكم قضاة لدراسة طل

ویض  ب التع من طل ب أن یتض رار، ویج ذا الق اذ ھ ي اتخ اركوا ف د ش اة ق ؤلاء القض ون ھ ریطة ألا یك ش
ى الأ ي الاستعانة بمحام وعل ب الحق ف دم الطل وب، ولمق غ التعویض المطل ھ ومبل سباب الداعیة إلى تقدیم

یم  ائي الجس أ القض ن الخط ب ع ا ترت ویض م غ التع د مبل د تحدی ولي عن ن أن ت ر الطع ي تنظ دائرة الت ال
ب، ویص ي الواضح من آثار على الحالة الشخصیة والأسریة والاجتماعیة والمھنیة لمقدم الطل رار ف در الق

  . 4الطلب بأغلبیة القضاة ویبلغ القرار إلى المدعي العام والى مقدم الطلب
من العدل أن یتاح لمن یتناولھ قرار الغرفة الابتدائیة أن یطعن بما صدر بحقھ  :حق الطعن في الحكم-

جات ، وحق المتھم في الدفاع عن نفسھ یقتضي أن تتاح لھ فرصة التماس كافة در5لإسقاط الحكم
القانونیة،       التقاضي المتاحة قانونا أي حق الطعن في الحكم وھو مبدأ عام استقرت علیھ كافة النظم 
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ویندرج إنكار ھذا الحق في نطاق حالات إنكار العدالة التي تنص عنھا النظم القانونیة بما في ذلك النظام 
  .القانوني الدولي 

ة ة الجنائی ادة  وقد اخذ النظام الأساسي للمحكم ث أجازت الم م حی ي الحك ن ف دأ حق الطع  81بمب
دم  ھ أن یتق ة عن دعي نیاب دان أو الم خص الم ون للش ذلك یك اذا ل ة، وإنف دائرة الابتدائی رارات ال تئناف ق اس
ن الأسباب  انون أو لأي سبب م ي الق ط ف ائع أو غل ي الوق ط ف باستئناف لوجود غلط في الإجراءات أو غل

ة السابقة، وللمدعي العام أو  ین الجریم دم التناسب ب الشخص المدان أن یستأنف أي حكم بالعقوبة بسبب ع
ام  82والعقوبة، وتضیف المادة  دعي الع ن الطرفین الم أو الشخص         من النظام الأساسي أن لأي م

راج عن  رفض الإف نح أو ب رار بم دعوى أو ق ة ال المدان القیام باستئناف القرارات بالاختصاص أو بمقبولی
ام الش ا للنظ دعوى وفق ي ال رف ف ان التص ة بش دائرة التمھیدی ررا ال اة، أو ق ق والمقاض ل التحقی خص مح

ادة  ة، وأجازت الم د الإجرائی دان  84الأساسي ولقواعد الإثبات والقواع ن النظام الأساسي للشخص الم م
ك وكذا بعد وفاتھ یجوز للزوج والأولاد أو الوالدین أو أي شخص حین یكون وقت وفاة الم ى ذل د تلق تھم ق

تعلیمات خطیة صریحة منھ أو للمدعي العام نیابة عن الشخص أن یقدم طلب إلى دائرة الاستئناف لإعادة 
  : وبة استنادا إلى الأسباب التالیةالنظر في الحكم النھائي بالإدانة أو العق

ى ال-أ ا إل ك راجع ن سبب ذل م یك ة ول ت المحاكم ن متاحة وق م تك دة ل ة جدی ب اكتشاف أدل دم طل طرف مق
ان من  ة لك د المحاكم ت عن و أثبت ا ل ث أنھ ة بحی ن الأھمی إعادة النظر، وكانت ھذه الأدلة على قدر كاف م

  المرجح أن تسفر عن حكم مغایر
ة -ب ت مزیف إذا تبین حدیثا أن أدلة حاسمة وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علیھا الإدانة كان

  .أو ملفقة أو مزورة 
ك إذا تب-ج ي تل وا ف د ارتكب تھم ق اد ال ین أن واحدا أو أكثر من القضاة قد اشتركوا في تقدیر الإدانة أو اعتم

ي  الدعوى سلوكا سیئا أو جسیما أو أخلوا بواجباتھم إخلالا جسیما على نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكف
  . 1لتدبیر عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب أحكام النظام الأساسي

  فرع الثالثال
  إجراءات الحكم وتنفیذه

ا    بعد انتھاء مرحلة المحاكمة من خلال انتھاء الدائرة الابتدائیة من محاكمة المتھمین الماثلین أمامھ
د  ھ أح ذي مآل م ال و الحك ابقة، وھ ة الس ا للمرحل د تتویج ي تع م والت دار الحك ة بإص ة المتعلق أتي المرحل ت

ي الخیاران فإما أن یراه أحد الأطراف  ررة ف ن المق ق طرق الطع ھ وف ن فی م یطع ن ث ھ وم ي حق ا ف مجحف
ا  تئنافیة وإم النظام الأساسي بتوافر أسبابھا والمتمثلة في الاستئناف وإعادة النظر على مستوى الدائرة الاس

  .أن یكون مآل الحكم التنفیذ 
وإذا تعذر الحصول على الأصل أن الدائرة الابتدائیة تصدر أحكامھا بإجماع الآراء : إصدار الحكم- أولا

الإجماع یصدر الحكم بالأغلبیة، وینبغي أن یكون مكتوبا ومتضمنا بیانا كاملا ومحللا بالحیثیات التي 
تقررھا الدائرة الابتدائیة بناءا على الأدلة والنتائج، وعندما لا یصدر الحكم بالإجماع لا بد أن یتضمن 

  . 2من النظام الأساسي 74/5یة وفقا للمادة حكم الدائرة الابتدائیة آراء الأغلبیة والأقل
زم  ات یل م دون قصور أو عقب دار الحك دفھا ألا وھو إص ى ھ ة إل یر إجراءات المحاكم ى تس وحت
د المستمر  ة، وضمانا للتواج ة وطوال المداول ة كل مراحل المحاكم دائرة الابتدائی ع قضاة ال حضور جمی

ر حسبما للدائرة بكامل ھیئتھا، لھیئة الرئاسة أن تعین  ا أو أكث دة قاضیا مناوب ى ح على أساس كل حالة عل
دائرة  ن أعضاء ال ة لكي یحل محل أي عضو م تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكم

ادة 3إذا تعذر على ھذا العضو مواصلة الحضور ق الم ن النظام الأساسي یجب أن یحضر  74/1، فوف م
ا قضاة الدائرة الابتدائیة كلھم مراحل ال دعوى جمیعھ ات ال ى اطلاع بمعطی دعوى والمداولة كلھا لیبقوا عل

ا حوادث صحیة تحول دون  ى عدة شھور تطرأ خلالھ ضمانا لتحقیق العدالة، إلا أن المحاكمة قد تمتد إل
  .4تواجد القضاة، عندھا تعین ھیئة الرئاسة قاضیا مندوبا أو أكثر یدخل مكان القاضي الغائب
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دائرة ا اء ال د انتھ ل وبع ة لك ات الختامی تكمال البیان دعوى واس ر ال راءات نظ ن إج ة م لابتدائی
ذي  الأطراف تختلي الدائرة في غرفة المداولة، وعلى الدائرة إخطار كل المشتركین في التدابیر بالموعد ال
رة  ي غضون فت الحكم ف تم النطق ب دائرة سریة وی داولات ال الحكم، وتكون م ة ب تنطق فیھ الدائرة الابتدائی

دعوى زم ائع ال دیم عرض لوق دائرة ضرورة تق رى ال دما ت ة، وعن دائرة للمداول تلاء ال ن اخ ة م ة معقول نی
ة  دیم أدل ام تق دعي الع ى الم ب إل ا أن تطل یھم جاز لھ ي عل ة وخاصة مصلحة المجن تحقیقا لمصلحة العدال

ا إضافیة بما في ذلك شھادة الشھود، أو أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفق إجراءات المحا كمة العادلة وعلیھ
في ھذه الحالة اعتبار الاعتراف بالذنب كأن لم یكن ولھا إحالة القضیة إلى دائرة الابتدائیة أخرى، ویجوز 
للدائرة بمبادرة منھا ویجب علیھا بناءا على طلب المدعي العام أو المتھم أن تقرر عقد جلسة أخرى لنظر 

دائرة أیة أدلة أو دفوع إضافیة ذات صلة بالحكم وفق یس ال ة، ویحدد رئ د الإجرائی ا لقواعد الإثبات والقواع
ادة  ق الم ة ملاحظات وف ى أی ن النظام  3، 76/2موعد ھذه الجلسة ویجري في ھذه الجلسة الاستماع إل م

  .الأساسي 
ر  ي حال وجود أكث ى حدة وف ة عل ي كل تھم وفي حالة وجود أكثر من تھمة تقوم الدائرة بالبت ف

ر الضرر من متھم تقوم الدا ة أسسا لجب دة، وتضع المحكم ى ح تھم عل ة لكل م ئرة بالبت في التھم الموجھ
ك  ى ذل ار، وعل وق والتعویض ورد الاعتب ك رد الحق ي ذل ا ف الذي لحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم بم
دى أي  تثنائیة نطاق وم ي الظروف الاس ا ف یجوز للمحكمة أن تحدد في حكمھا عند الطلب أو بمبادرة منھ

ا  ةرر أو خسارض ا قرارھ ت علیھ ي بن أو أذى یلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم، وأن تبین الأسس الت
ة أو  وانین الوطنی مع الإشارة إلى أن ھذه القاعدة لا تنطوي على مساس بحقوق المجني علیھم بمقتضى الق

ؤو ة والمس اص المحكم دعوى واختص ة ال ة بمقبولی رارات المتعلق در الق ة، وتص تھم الدولی ة للم لیة الجنائی
دابیر،  راءة حسب تقویمھا للأدلة ولكاملوبعد أن تنتھي الدائرة من المداولة تصدر حكمھا بالإدانة أو الب الت

ة وا فبالأغلبی م یتمكن ان ل اع ف م بالإجم رار أو الحك زم القضاة 1وعلى القضاة محاولة التوصل إلى الق ، ویلت
ائع والظروف المب ة عند اتخاذ القرار بالوق ام المحكم دمت وتمت مناقشتھا أم ي ق ة الت تھم والأدل ي ال ة ف ین

  . 2على أن تتم المداولات في سریة تامة
ي  ات والأسباب الت لا بالحیثی املا ومعل ا ك ویصدر الحكم وغیره من القرارات كتابیة ویتضمن بیان

روف المبی ائع والظ اوز الوق ائج، ولا یتج ة والنت ى الأدل اءا عل دائرة بن ا ال ي أي تقررھ تھم أو ف ي ال ة ف ن
ام  ا وجرت مناقشتھا أم دمت لھ ي ق ة الت ى الأدل ا إلا عل ي قرارھ تعدیلات للتھم ولیس للمحكمة أن تستند ف
رار آراء  م أو الق ة یتضمن الحك رار بالأغلبی م أو الق المحكمة، وتصدر حكما واحدا وفي حال صدور الحك

الحكم أو الق ون النطق ب ة ویك ة و آراء الأقلی ام الأغلبی دعي الع تھم والم ة بحضور الم ة علنی ي جلس رار ف
م  ن الحك دیم نسخ م ن، ویجب تق ا أمك والممثلین القانونیین للمجني علیھم المشتركین في التدابیر وذلك كلم
ك بإحدى  دابیر وذل ي الت وجمیع القرارات المشار إلیھا سابقا في اقرب وقت ممكن إلى كل الذین شاركوا ف

ى ة وال ل المحكم ات عم ات  لغ اء بمتطلب اء للوف د الاقتض ھ عن ا بطلاق ا ویتكلمھ ا تمام ة یفھمھ تھم بلغ الم
  .الإنصاف التي یجب كفالتھا أثناء المحاكمة 

ة والظروف الخاصة للشخص  وعلى المحكمة أن تراعي عند تقدیر العقوبة مدى خطورة الجریم
ذلك اذا ل ة، وإنف د الإجرائی ات والقواع د الإثب ا لقواع ك وفق دان وذل وع أي  الم اة مجم ة مراع ى المحكم عل

وم  ھ المحك ذي ارتكب ة تفرض حسب مقتضى الحال یجب أن تتناسب والجرم ال ة بالسجن أو غرام عقوب
علیھ، وان تراعي جمیع العوامل ذات الصلة بما فیھا الظروف المشددة أو المخففة وتنظر في ظروف كل 

ا أ ل، وم رر الحاص دى الض ي م ة وف ھ والجریم وم علی ن المحك ن أذى م رتھ م ھ وأس ي علی اب المجن ص
اركة  دى مش ة وم اب الجریم ي ارتك تخدمة ف ائل المس ب والوس روع المرتك ر المش لوك غی ة الس وطبیع
دان ومستواه  ة، وسن الشخص الم الشخص المدان ومدى القصد والظروف الزمنیة و المكانیة ذات العلاق

  . 3المشددة ظروف التعلیمي والاقتصادي والاجتماعي والظروف المخففة وكذا ال
ا مشتركا  ة وحكم ي كل جریم ا ف ة حكم ة تصدر المحكم وإذا كان الشخص مدانا بأكثر من جریم

ا  30یحدد مدة السجن الإجمالیة على أن لا یتجاوز في كافة الأحوال  ق م د وف ة السجن المؤب سنة أو عقوب
ادة  ع عق 78/3نصت علیھ الم د توقی ة عن وم المحكم ن النظام الأساسي، وتق دة م ة السجن بخصم أي م وب
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دة قضاھا  ا أن تخصم أي م ة، ولھ ن المحكم قضاھا المحكوم علیھ سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر م
  .من النظام الأساسي  78/2بالاحتجاز فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة وفقا للمادة 

ذین   ن والى جانب الجزاء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر الضرر ال یھم م المجني عل لحق ب
ة  ذا الأساس یجوز للمحكم ى ھ ار، وعل وق والتعویض ورد الاعتب خلال جزاء مدني بما في ذلك رد الحق

دى أي ضرر  تثنائیة نطاق وم أو   أن تحدد في حكمھا بناءا على طلب أو بمبادرة منھا في الظروف الاس
ا خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم، على أن تث ى أساسھا حكمھ بت الأسس التي بنت عل

ادة  ھ الم ا نصت علی ا لم ة أن تصدر أمرا مباشرا  75/1في التعویض وفق ن النظام الأساسي، وللمحكم م
ا  أمر حیثم ا أن ت للمدان تحدد فیھ شكل جبر الضرر بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار، ولھ

لا ن خ رر م ر الض رار جب ذ ق با لتنفی ان مناس ادة ك ا للم تئماني وفق ندوق الإس ام  75/2ل الص ن النظ م
  . 1الأساسي

حدد النظام الأساسي في الباب الثامن منھ طرق الطعن في الحكم وھي الاستئناف  :الطعن في الحكم-ثانیا
وإعادة النظر، وھذه الإجراءات قد تتخذ أمام دائرة الاستئناف بوصفھا درجة استئنافیة للأحكام التي 

، 2ائرة الابتدائیة كما قد تتخذ أمام دائرة الاستئناف بوصفھا جھة طعن بإعادة النظرتصدرھا الد
  .وسنتعرض لھذین الوجھین للطعن 

تئناف-1 رارا :الاس تئناف الق م واس تئناف الحك تئناف، اس ن الاس وعین م ین ن ي ب ام الأساس ز النظ  تمی
  .من النظام الأساسي  85 إلى 81الأخرى التي تصدرھا الدائرة الابتدائیة وفقا للمواد من 

دى الإجراء  :استئناف الحكم-أ ل یتع ة ب رار التبرئ ي ق ن ف ن الطع لا یمنع النظام الأساسي المدعي العام م
یس  ذلك إذ للمدعي العام أن یستأنف قرارات المحكمة بالنیابة عن الشخص المدان، ذلك أن المدعي العام ل

دین مجرد أداة تنفیذیة في خدمة العدالة الدولیة  ي ت ائع الت ة والوق دم الأدل ة یق ي المحكم ا ف ة أو طرف الجنائی
دان  تئنافا لصالح الشخص الم الطرف الآخر بل ھو یخدم معنى العدالة المجرد، وبالتالي یمكنھ أن یقدم اس
ثلھم  یھم ولا لمم ي عل یس للمجن اعلا، ول یلا ف ھ محاموه تمث م یمثل ي حال ل إذا لم یكن ممثلا تمثیلا عادلا ف

ة استئن ى حمای ى إل ة ترمي بالدرجة الأول ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ة إذ أن الإجراءات أم اف قرار الإدان
ادة  ام، إلا أن الم ذي تضررت  82/4الحق الع ھ ال ي علی انوني للمجن ل الق یح للممث ن النظام الأساسي تت م

یس رار، ول ذا الق ي ھ ن ف التعویض أن یطع ق ب رار القضائي المتعل بب الق ھ بس ا  أملاك دول صفة تخولھ لل
  .استئناف قرارات المحكمة وأحكامھا رغم إمكانیة توفر مصلحة لھا في الاستئناف 

ق  اذ خطوات تحقی ام اتخ دعي الع ھ للم أذن بموجب ذي ت ة ال دائرة التمھیدی رار ال ى ق بة إل ا بالنس أم
ادة  ت 82/2داخل إقلیم دولة طرف غیر قادرة على تنفیذ طلب التعاون فقد أجازت الم رار، اس ذا الق ئناف ھ

ى أساس مستعجل ، 3على أن تستصدر الدولة إذن بذلك من الدائرة التمھیدیة وتنظر في ھذا الاستئناف عل
تئناف  ة أو اس البراءة أو الإدان ن أن   ویجوز للمدعي العام المدان استئناف الحكم الصادر ب ة، ویمك العقوب

  :لاستئناف إلى أحد الأسباب الآتیةیستند ا
  .جرائي الغلط الإ-
 .الغلط في الوقائع -
 .الغلط في القانون -
 .عدم التناسب بین الجریمة والعقوبة -

ادة  ي  81ویبدوا أن الأسباب الواردة في الم تئناف ف ن بالاس رر الطع ي تق ن النظام الأساسي الت م
ادة الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائیة وردت على سبیل المثال لا الحصر بدلیل ما ورد في  . 81/1الم

ھ أي  4. ب وم علی ن المحك ة ع ذلك نیاب ام ك دعي الع دان وللم خص الم ن أن للش ي، م ام الأساس ن النظ م
ة  ع حال ذات الأسباب السابقة، م ة ل الشخص المدان أن یستأنف الأحكام الصادرة ضد ھذا الشخص بالإدان

  . 4راءات أو القراراتما إذا كان ھناك ما یدعوا إلى وجود أسباب تمس نزاھة أو موثوقیة الإج
اییر  اة المع دم مراع مل ع ل یش ة ب د الإجرائی ة القواع ى مخالف ر عل ي لا یقتص ط الإجرائ والغل
د إساءة  ط عن یس فق تئناف ل ائع فیشكل أساسا للاس ي الوق ط ف الإجرائیة الثابتة في القانون الدولي، أما الغل

لة ثبو ائق ذات الص وت الحق دم ثب د ع ا عن ل أیض ة ب یر الأدل ي تفس الف القاض وز أن یخ ا، ولا یج ا متین ت
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 . )202 -201(قيدا نجيب حمد، المرجع السابق، ص  -3
  . )238(علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  -4



  268

ق  ذي ینطب ھ الوصف ال ت من ذي تثب ادي ال ھ وتفسیره وأن یعطي الفعل الم ھ أن یحسن تطبیق القانون فعلی
انون  إذا خالف القاضي الق ھ، ف أو   علیھ بحسب النظام الأساسي فیحدد العقوبة وفقا لما ھو منصوص علی

ل و ھ أو أعطى الفع ھ وتطبیق ي تأویل ة أو أخطأ ف ة للجریم ان المكون تلاءم والأرك ة صف لا ی زال عقوب إن
انوني،  غیر واردة في ا الق ذلك بحسب تعریفھ ا لیست ك ع أنھ ة م ة جریم ر الواقع النظام الأساسي أو اعتب

ل  ة اق ن إذا قضى بعقوب كان حكمھ معرضا للطعن على أساس الغلط في القانون، كما یتعرض الحكم للطع
ة من الحد الأدنى من دون  أن یبین ما یوجب التخفیف أو إذا بلغ الحد الأقصى رغم أخذه بالظروف المخفف

.  
رار  ة الإجراءات أو الق ي تمس نزاھ و           والفاصل بین الغلط في الإجراءات والأسباب الت

ا  ذا م ام وھ دعي الع اح للم ر مت ر غی بب الأخی ى الس ي عل تئناف المبن ولا أن الاس دم ل اد ینع ا یك موثوقیتھم
ات ی د الإثب ي قواع واردة ف راءات ال ة الإج ى مخالف ر عل ي یقتص الغلط الإجرائ ارق، ف ة الف رح أھمی ط

ي لا  ة الت ادئ الجوھری ا فھي المب ة الإجراءات وموثوقیتھ ي تمس نزاھ والقواعد الإجرائیة أم الأسباب الت
دلیل  ة ل ال المحكم اء أو إغف ھود الإدع ص ش ة وفح ل العلنی ة، مث اء المحاكم ر تراعى أثن ة غی ازة دول بحی

ا  د ذاتھ ي ح ة ف ون المحكم د تك ا ق ا كم انوني وغیرھ ھ الق ع ممثل تھم م لحة الم ارب مص ة أو تض متعاون
  . 1معرضة للطعن إذا جرت في مكان النزاع المسلح وكانت تھدد أمن المشاركین والجمھور

دائرة الا أمر ال م ت ا ل تئناف م ي الاس ت ف ر ویبقى الشخص المدان تحت التحفظ لحین الب ة بغی بتدائی
ة  81/3ذلك وفقا للمادة  دابیر مؤقت ن ت زم م ا یل تم اتخاذ م تئناف ی رة الاس ن النظام الأساسي، وخلال فت م

دة  ت م دان إذا كان رج عن الم تئنافیة، ویف دائرة الاس ل ال ن قب ده م لكفالة التنفیذ الفوري للحكم في حالة تأكی
ن التحفظ علیھ تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر في م ام باستئناف م دعي الع دم الم واجھتھ، إلا انھ إذا تق

دان وخطورة  رار الشخص الم الات ف جانبھ جاز استمرار الحجز لحین البت في الاستئناف مراعاة لاحتم
د  ا لقواع تئنافھ وفق وز اس رار یج ذا الق ل ھ تئناف، ومث اح الاس ال نج دى احتم ھ وم وبة إلی ة المنس الجریم

رة الإثبات والقواعد الإجرائی ة خلال الفت م العقوب رار أو حك ذ الق ق تنفی ة، وانطلاقا من مراعاة ما سبق یعل
ف  تئنافا أن یوق دم اس رف ق وز لأي ط تئناف، ویج راءات الاس وال إج تئناف وط ا بالاس موح فیھ المس
ف  ا بوق ارا خطی جل إخط ى المس دم إل ة یق ك الحال ي تل م، وف دور الحك ل ص ت قب ي أي وق تئناف ف الاس

ن الاستئناف، ویق دما م تئناف مق ان الاس ا إذا ك ي حال م ذلك، وف وم المسجل بإخطار الأطراف الأخرى ب
ذه  ى ھ دم عل ل أن یق ام قب دعي الع ى الم ان عل تئناف ف ف الاس دان و أراد وق المدعي العام باسم شخص م
راءات  لة إج ة لمواص ھ الفرص تئناف  لمنح ف الاس زم وق ھ یعت دان بأن خص الم غ الش وة أن یبل الخط

  . 2فالاستئنا
  :الأخرى القابلة للاستئناف ھي توھذه القرارا :استئناف القرارات الأخرى-ب
  .القرار الذي یتعلق بالاختصاص أو المقبولیة -
  .القرار الذي یمنح أو یرفض الإفراج عن الشخص محل التحقیق أو المحاكمة -
دابیر من الن 65/3قرار الدائرة التمھیدیة التصرف بمبادرة منھا بموجب المادة - ظام الأساسي والخاصة بت

  .الحفاظ على الأدلة التي تراھا ھذه الدائرة أساسیة للدفاع أثناء المحاكمة 
ى نتیجة - القرارات المنطویة على مسألة من شانھا أن تؤثر تأثیرا كبیرا على عدالة وسرعة التدابیر أو عل

ر المحاكمة، وترى الدائرة الابتدائیة أن اتخاذ دائرة الاستئناف  دم كبی ؤدي لتق قرارا فوریا بشأنھ یمكن أن ی
  .من النظام الأساسي  82/1في سیر التدابیر وفقا للمادة 

ذه  ن ھ رار صادر م تئناف ق ة اس دائرة التمھیدی ن ال إذن م ویجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام ب
ادة  ب الم دائرة بموج ام با. 57/3ال دعي الع ان الإذن للم ي بش ام الأساس ن النظ ق د م وات تحقی اذ خط تخ

ام النظام  ق أحك الأساسي،     محددة داخل إقلیم دولة طرف دون أن یكون قد ضمن تعاون تلك الدولة وف
ى  ادرا عل ن أن یكون ق ا القضائي یمك وذلك بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامھ

را ن الق وعین الآخرین م ذین الن ي ھ اون، وف تئناف  تراالوفاء بمتطلبات ھذا التع ي اس إذا رغب طرف ف
ي  5القرار فان علیھ أن یقدم في غضون  دائرة الت ى ال ا إل ب خطی رار طل ذلك الق ن إخطاره ب ام عمل م أی

  .أصدرت القرار یبین فیھ الأسباب التي یستند إلیھا في طلبھ لكي یحصل على إذن بالاستئناف 
ي صدر  وتصدر الدائرة قرارھا وتخطر بھ جمیع الأطراف التي شاركت ة الت دابیر القانونی ي الت ف

ي أي  ف الاستئناف ف ذا الطرف أن یوق ى وجھ الاستعجال، ولھ ذا الاستئناف عل ي ھ رار وتنظر ف بھا الق
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وم المسجل  ف الاستئناف ویق ا بوق وقت قبل صدور الحكم وفي تلك الحالة یقدم إلى المسجل إخطارا خطی
ب  ار، ولا یترت ك الإخط دیم ذل راف بتق إبلاغ الأط رة ب ذلك دائ أمر ب م ت ا ل اف م ر إیق تئناف اث ى الاس عل

ة  دان حسن النی ھ أو للشخص الم ي علی انوني للمجن ل الق ف، ویجوز للممث الاستئناف بناءا على طلب الوق
ي  ار للمجن ویض ورد الاعتب وق والتع ان رد الحق ي ش ة ف ن المحكم ادر م أمر ص ھ ب ار ممتلكات ذي تض ال

تئنافھا لا علیھم، واستئناف الأمر یكون بغرض ا ة اس لحصول على تعویضات، وھذه القرارات رغم إمكانی
ي  ل ف ي لا تفص ة الت رارات الأولی ن الق د م ا تع ذلك فإنھ ائي ل الحكم الجن ة ك ومة الجنائی ا الخص ي بھ تنتھ
ف  ھ وق ب علی تئنافھا لا یترت ا أن اس ك كم یح ذل اص یب نص خ تئنافھا إلا ب وز اس لا یج ھ ف دعوى، وعلی ال

ادة تنفیذھا بقوة الق ق للم ذلك وف ررا ل ذھا إذا رأت مب اف تنفی تئناف إیق دائرة الاس ا یجوز ل  82/3انون وإنم
  .1من النظام الأساسي

یوما من تاریخ إخطار الطرف المعني  30یوقع الاستئناف في موعد لا یتجاوز  :إجراءات الاستئناف-ج
 ف تمدید ھذه المھلة الزمنیة إذا طلببالقرار أو الحكم أو الأمر المراد استئنافھ، ویجوز لدائرة الاستئنا

ذلك الطرف ملتمس الاستئناف بناءا على أسباب وجیھة، ویقدم طلب الاستئناف إلى مسجل المحكمة وفي 
حال عدم تقدیم الاستئناف على النحو السابق یصبح نھائیا ما تصدره الدائرة الابتدائیة من أحكام أو 

طلب الاستئناف یقوم بإحالة سجل الدعوى إلى دائرة قرارات أو أوامر، وبعد أن یتلقى المسجل 
الاستئناف ویقوم كذلك بإخطار جمیع الأطراف التي شاركت في التدابیر القانونیة أمام الدائرة الابتدائیة 

من النظام الأساسي بصلاحیات  83/1، وتتمتع دائرة الاستئناف وفق المادة 2بأنھ قد تم تقدیم الاستئناف
من النظام         الأساسي، ومثالھا  64یة جمیعھا أي بالصلاحیات الواردة في المادة الدائرة الابتدائ

تحدید لغة المحاكمة وتقریر فصل التھم أو ضمھا وأخذ إدلاءات الشھود بشھاداتھم وكذلك الأمر بتقدیم 
  .الخ ...أدلة جنائیة

بق وأن ي س ة الت راءات المحاكم ادة إج ة بإع ر ملزم تئناف غی رة الاس دائرة  ودائ ام ال ت أم تم
د أن  ا بالتحدی ة عن القضیة، ولھ الابتدائیة إلا أنھا مخولة اتخاذ الإجراءات اللازمة كلھا لتكوین فكرة وافی
د  ة أو أن تعی لحة العدال ي مص ك ف ان ذل ة إذا ك راف أو الدول ن الأط دة م ة جدی افیة أو أدل ة إض ب أدل تطل

  . 3لبت فیھا ومن ثم إبلاغ الدائرة بالنتائجمسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائیة ل
ي  دھا ف ین عق ا یتع د جلسة استماع وھن دائرة عق رر ال م تق ا ل ة م وتكون إجراءات الاستئناف كتابی
ى نحو یمس  ة عل تأنفة كانت مجحف دابیر المس تئناف أن الت دائرة الاس ین ل أسرع وقت ممكن، وفي حال تب

الغلط موثوقیة القرار أو حكم العقوبة أو أن ال ة مشوب ب ة الجوھری قرار أو الحكم المستأنف كان من الناحی
ة  إجراء محاكم أمر ب رار أو أن ت دل الق ا أن تلغي أو تع ي جاز لھ في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائ
دائرة ى ال ائع إل ق بالوق  جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة، ولھذه الأغراض یجوز للدائرة أن تعید مسألة تتعل
ب ھي نفسھا  ا أن تطل الابتدائیة الأصلیة لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتیجة ویجوز لھ
ھ  ة عن ام بالنیاب دعي الع ن الم دان أو م ن الشخص الم أدلة للفصل في المسألة، وإذا كان الاستئناف قد تم م

دة  تئنافھلا یضار الم(فلا یمكن تعدیلھ على نحو یضر بمصلحتھ إعمالا لقاع دائرة ) ستأنف باس ین ل وإذا تب
ا أن  ة جاز لھ ع الجریم ر متناسبة م ا غی وم بھ الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحك

  .تعدل ھذا الحكم 
ین  ة ویجب أن یب ي جلسة علنی ویصدر الحكم في الاستئناف بأغلبیة آراء القضاة ویكون النطق ف

تند إ ي یس باب الت م الأس ة الحك م آراء الأغلبی مین الحك ب تض ة وج م بالأغلبی دور الحك ال ص ي ح ا وف لیھ
دائرة  ة، ویجوز ل والأقلیة، ویجوز لأي قاض أن یصدر رأي منفرد أو رأي مخالف بشأن المسائل القانونی

دان رأ أو الم خص المب اب الش ي غی ا ف در حكمھ تئناف أو تص رة 4الاس ن دائ م م دور الحك د ص ، وعن
ذ إلا أن الاستئناف یصبح نھا ة التنفی ئیا لا یجوز الطعن فیھ ویحوز قوة الأمر المقضي بھ وینتقل إلى مرحل

  . 5وھو إعادة النظر يذلك لا یمنع من الطعن فیھ بطریق وحید استثنائ
إعادة النظر طریق من طرق الطعن العادیة في الأحكام المتعارف علیھا في كافة النظم : إعادة النظر- 2

مراجعة الحكم حتى ولو كان نھائیا بسبب ظھور واقعة بعد صدور الحكم لو كانت  القانونیة ویھدف إلى
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، وقد 1من النظام     الأساسي 84قد تبینت قبل صدور الحكم لتغیر مسار الحكم وقد نصت علیھ المادة 
نصت أنھ یجوز للشخص المدان ولورثتھ من بعده كالوالدین والأولاد والزوج أو أي شخص آخر من 

أو المدعي العام   یكون وقت وفاة المتھم قد تلقى تعلیمات خطیة واضحة وصریحة منھ بذلك  الأحیاء
نیابة عنھ، أن یقدم طلب لدائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النھائي الصادر بالإدانة أو العقوبة 

  : للأسباب التالیة
دة-أ ة جدی م الإ :اكتشاف أدل ي حك ادة النظر ف ى أسباب إع د أول دائرة وتع ن ال ة الصادر م ة أو العقوب دان

  :الاستئنافیة ولكن یشترط في ھذه الأدلة شرطان ھما
ا عن - ا أو جزئی دم التماس إعادة النظر مسؤولا كلی ة وألا یكون مق اء المحاكم ة أثن ذه الأدل عدم وجود ھ

دان مسؤول عن ع ان الشخص الم ة وك اء المحاكم ر متاحة أثن ة غی ذه الأدل ت ھ ا ذلك، فإذا كان دم إتاحتھ
ة      م الصادر بالإدان ي الحك اس النظر ف ھ بإعادة التم دم فی ب المق وإظھارھا إلى ساحة المحكمة رفض الطل

  .أو بعقوبة ضده 
م - ر وجھ الحك ة لتغی ت المحاكم و وجدت وق ا ل ث أنھ ة بحی أن تكون ھذه الأدلة على قدر كبیر من الأھمی

  .لدائرة الاستئناف التي تتلقى طلب إعادة النظر في الحكم وتقدیر ھذه الأھمیة متروك للسلطة التقدیریة 
إذا تبین بعد انتھاء المحاكمة وصدور الحكم النھائي  :استناد الحكم إلى أدلة مزیفة أو ملفقة أو مزورة-ب

فیھا أن أدلة حاسمة وضعت في اعتبار المحكمة حین إجراء المحاكمة واعتمدت علیھا في الإدانة كانت 
رة أو ملفقة بحق الشخص المدان، فیحق للشخص المدان بناءا على ھذه الأدلة غیر الحقیقیة مزیفة أو مزو

  .رفع التماس بإعادة النظر إلى دائرة الاستئناف لكي تفصل في القضیة في ضوء ھذه المستجدات 
ماس یحق كذلك للشخص المدان أن یقدم الت :الإخلال الجسیم من القضاة بواجباتھم في تحقیق العدالة-ج

إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالعقوبة أو بالإدانة إذا تبین أن واحد أو أكثر من القضاة الذین 
اشتركوا في إدانتھ أو في اعتماد التھم ضده قد ارتكبوا سلوكا جسیما وأخلوا بواجباتھم إخلالا جسیما على 

من النظام  46ء القضاة وفقا للمادة نحو یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبریر عزل ھذا القاضي أو ھؤلا
، ویقدم طلب إعادة النظر مكتوبا موضحا بھ أسباب الطلب مرفقا بھ المستندات المؤیدة قدر 2الأساسي

الإمكان، وتتخذ دائرة الاستئناف بالأغلبیة قرارھا بجدارة الطلب بالاعتبار من        عدمھ، ویكون 
بالقرار إلى مقدم الطلب وبقدر المستطاع إلى جمیع  القرار مؤیدا بأسباب مكتوبة ویرسل إخطار

الأطراف الذین شاركوا في التدابیر المتصلة بالقرار الأولي كما تبلغ دولة التنفیذ دون تأخیر بما تقرره 
  . 3المحكمة

ذه  ل ھ اف قب ب یجب إخطاره بوقت ك دم الطل وفي حالة عقد الدائرة المختصة لجلسة استماع لمق
تم ن ي ی ة  لك رار الجلس ور بق ى الف ذ عل ة التنفی غ دول ب تبلی ة، ویج ر المحكم ى مق ھ إل ان حبس ن مك ھ م قل

دة  ذ حسب القاع م محل التنفی ي الحك ات  160المحكمة الذي تصدره بشأن إعادة النظر ف د الإثب ن قواع م
رره ر أساس وأسباب تب ھ بغی  والقواعد الإجرائیة، وترفض دائرة الاستئناف طلب إعادة النظر إذا رأت أن
لیة  ة الأص دائرة الابتدائی دعوا ال با أن ت ون مناس ا یك ب م ا حس از لھ ار ج دیر بالاعتب ھ ج ا إذا رأت أن أم
ة  دائرة الابتدائی رة الاستئناف سلطات ال ذ دائ دة أو أن تأخ للانعقاد من جدید أو أن تشكل دائرة ابتدائیة جدی

  . 4لك بعد سماعھا للأطرافوتفصل في الطلب بمفردھا لتقرر ھل تعید النظر في الحكم أم لا وذ
للمحكمة التي أصدرت الحكم دون غیرھا حق البت في أي تخفیف  :إعادة النظر بشأن تخفیف العقوبة-د

من  110/2للعقوبة وھي لا تتخذ مثل ھذا القرار إلا بعد الاستماع إلى أقوال المحكوم علیھ وفق المادة 
  :یھ تتخذ المحكمة أحد قرارینالنظام الأساسي، وبعد الاستماع لأقوال المحكوم عل

  :تخفیف العقوبة وھي لا تتخذ مثل ھذا القرار إلا إذا توافرت عدة شروط-
  .سنة في حالة السجن المؤبد  25أن یقضي المحكوم علیھ ثلثي مدة العقوبة أو . 
ا . ن أعم ق أن یبدي المحكوم علیھ الاستعداد المبكر والمستمر للتعاون مع المحكمة فیما تقوم بھ م ل التحقی

  .والمقاضاة 
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ي قضایا  . ة ف أن یقدم المحكوم علیھ طواعیة المساعدة على تنفیذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكم
ة أو المصادرة أو التعویض  أخرى وبالأخص المساعدة في تحدید مكان الأموال الخاضعة لأوامر الغرام

  .التي یمكن استخدامھا لصالح المجني علیھ 
وارد أیة عوام . ى النحو ال ة عل ر العقوب ي لتبری ل أخرى تثبت حدوث تغیر واضح وھام في الظروف یكف

  .جـ من النظام الأساسي . ب. أ. 4، 110/3في قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة وفق المادة 
ي موضوع تخفیف.   الإبقاء على الحكم الأصلي الصادر عنھا ویكون علیھا في ھذه الحالة إعادة النظر ف

  . 1العقوبة حسب المواعید ووفقا للمعاییر التي تحددھا قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة
تعد المحكمة الجنائیة الدولیة شخص دولي ذو طبیعة خاصة ولا تتمتع بالشخصیة : تنفیذ الحكم -ثالثا

وأساسي في مجال الدولیة إلا في مجال أدائھا وظیفتھا وفق النظام الأساسي، ومن ثم كان للدول دور مھم 
تنفیذ أحكامھا حیث أن لھذه الدول دور في تنفیذ أحكامھا المتعلقة بالسجن والغرامات والمصادرة 
الصادرة ضد المذنبین في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، كما أن للدول الأطراف أیضا 

  .نظام الأساسي ھذه المسائلبعض السلطات في حالة فرار أي محكوم علیھ، وقد بین الباب العاشر من ال
  :الأحكام الخاصة بتنفیذ حكم السجن- 1
تعین المحكمة الدولة التي ینفذ فیھا حكم  :دور الدولة في تنفیذ أحكام السجن الصادرة من المحكمة-أ

السجن في إقلیمھا ویتم اختیار ھذه الدولة من قائمة تضم أسماء الدول التي أبدت للمحكمة استعدادھا لتنفیذ 
كامھا في إقلیمھا، ویعد مسجل المحكمة ھذه القائمة التي تضم أسماء الدول التي وافقت ھیئة الرئاسة أح

على إدراجھا ویتولى أمرھا، وتتحمل دولة التنفیذ التكالیف العادیة لتنفیذ العقوبة على إقلیمھا وتتحمل 
التنفیذ، من المحكمة إلى دولة  حكوم علیھالمحكمة غیر ذلك من التكالیف بما فیھا تكالیف نقل الشخص الم

ویجوز لأي دولة طلب الانسحاب من قائمة دول التنفیذ ولا یؤثر ھذا الانسحاب على تنفیذ الأحكام التي 
من  208أ من النظام الأساسي والقاعدة . 103/1تكون ھذه الدولة قد وافقت علیھا من قبل وفق للمادة 

لأي دولة لدى قبولھا بتنفیذ أحكام المحكمة أن تقرن ذلك قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة، ویجوز 
بشروط بشرط أن توافق علیھا المحكمة وتتفق مع أحكام النظام الأساسي، ویجب على المحكمة عند 

  :من النظام الأساسي 103/3رفعھا لقائمة دول التنفیذ أن تراعي ما یلي وفق المادة 
  .مبدأ التوزیع العادل بین الدول الأطراف -
  .تطبیق المعاییر القانونیة الثابتة بمعاھدات دولیة مقبولة على معاملة السجناء -
  .أراء الأشخاص محل التنفیذ -
  .جنسیة الأشخاص محل التنفیذ -
ن - م الصادر م ي للحك ذ الفعل ھ أو التنفی أیة عوامل أخرى تتعلق بتطبیق الجریمة أو الشخص المحكوم علی

ن حق المحكمة وفي كل الأحوال یكون  ط م ھ ویكون فق ا تعدیل لا یجوز لھ دول، ف ا لل الحكم بالسجن ملزم
ھ لأي  وم علی دیم المحك ة تق ذ عرقل ة التنفی تئناف أو إعادة النظر، ولا یجوز لدول ن خلال الاس ة م المحكم

ادة  ن النظام الأساسي 104/3طلب طعن في ھذا الحكم طبقا للباب الثامن من النظام الأساسي وفق الم  2م
 .  

ي  ة وف وفره الدول ذي ت جن ال ي الس جن ف م بالس ذ الحك ذ ینف ة التنفی ة دول ین المحكم دم تعی ة ع حال
ة  ل المحكم ة تتحم ذه الحال ي ھ ر، وف اق المق ي اتف ا ف وص عنھ روط المنص ا للش ة وفق یفة للمحكم المض

ادة  ا للم جن وفق م الس ذ حك ن تنفی ئة ع الیف الناش ي 103/4التك ام الأساس ن النظ ة التن3م وم دول ذ ، وتق فی
ي شروط  رة ف ؤثر بصورة كبی ن أن ت ا یمك ق علیھ ة شروط یتف ق أی بإخطار المحكمة بأیة ظروف وبتطبی

ة  45السجن أو مدتھ ویتعین إعطاء المحكمة مھلة لا تقل عن  ة ظروف معروف یوما من موعد إبلاغھا بأی
ذ أي إ ذ أن تتخ ة التنفی رة لا یجوز لدول ك الفت وع، وخلال تل ا أو منظورة من ھذا الن جراء یخل بالتزاماتھ

ة  ة المحكم د عدم موافق ة، وعن ا المحكم بعدم الإفراج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھ
ھ  وم علی على تلك الظروف فإن علیھا أن تخطر دولة التنفیذ بذلك ویجوز لھا أن تقرر نقل الشخص المحك

ل ة أخرى،  إلى سجن تابع لدولة أخرى، ویجوز للمحكمة في أي وقت نق ابع لدول ى سجن ت م إل ذ الحك تنفی
ھ  وم علی ویتخذ القرار في ھذا الخصوص من ھیئة الرئاسة بمبادرة أو بناءا على طلب من الشخص المحك

  .أو من المدعي العام
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جون-ب اع الس جن وأوض م الس ذ حك ى تنفی راف عل راف : الإش عا لإش جن خاض م الس ذ حك ون تنفی یك
اییر ال ع المع ا م ة ومتفق ة المحكم ة، ولھیئ ة عام دات الدولی ا المعاھ ي تقررھ ة السجناء والت نظم معامل ي ت ت

ات  ة معلوم ا أی وق بھ الرئاسة إنفاذا للالتزام وعند اللزوم أن تطلب من دولة التنفیذ أو من أي مصادر موث
اء أن  ب الاقتض ا حس وز لھ ا یج زام، كم ذا الالت اء بھ دى الوف ول م رة ح ل الخب ر أو رأي لأھ أو أي تقری

ھ تف وم علی ذ والمحك ة التنفی ار دول د إخط اع بع ة الاجتم ا مھم د موظفیھ ة أو أح ن المحكم یا م وض قاض
  .والاستماع إلى آرائھ في غیاب السلطات الوطنیة 

نظم  ي ت اییر الت ع المع ویخضع نظام السجن لقانون دولة التنفیذ ویجب أن یكون ھذا النظام متفقا م
ر  معاملة السجناء حسب ما سبق، ولا یجوز ذه الأوضاع أكث ن الأحوال أن تكون ھ أي حال م ل  أو  ب أق

ین  ذ، وتجري الاتصالات ب ة التنفی ي دول ة ف رائم مماثل دانین بج جناء الم ة للس ن الأوضاع المتاح یسرا م
ة أو  ذا الشخص للمحاكم ن السریة ولا یخضع ھ ي جو م ود وف الشخص المحكوم علیھ والمحكمة دون قی

د العقوبة أو التسلیم إلى دو ة ق ن المحكم م تك ا ل ذ م ة التنفی ى دول ھ إل ل نقل ھ قب لة ثالثة عن أي سلوك ارتكب
ذا الموضوع  ي ھ ة الرئاسة ف وافقت على تلك المحاكمة أو العقوبة بناءا على طلب دولة التنفیذ، وتبت ھیئ

ى أراء الشخص المحك وم في ضوء ما یقدم إلیھا من مبررات ومستندات من ذوي الشأن وبعد الاستماع إل
یم  30علیھ، ولا تسري الأحكام السابقة في حال بقاء الشخص المحكوم علیھ أكثر من  ي إقل ھ ف یوما بإرادت

  . 1دولة التنفیذ بعد قضاء مدة العقوبة التي حكمت بھا المحكمة أو عاد إلى ھذا الإقلیم بعد مغادرتھ
م ی: نقل السجین عند نھایة مدة سجنھ-ج ة إذا ل ذ عند نھایة فترة العقوب ة التنفی ا دول ن رعای ن السجین م ك

ذ  ة التنفی ي دول یجوز لھا أن تنقلھ إلى دولة أخرى قبلت استقبالھ وبموافقتھ، وذلك إذا لم یطلب منھا البقاء ف
ا  ا لقانونھ لیمھ وفق ذ تس ة التنفی وز لدول ل، ویج الیف النق ة تك ل المحكم ھ وتتحم ى طلب رة عل ت الأخی ووافق

لیم الوطني إلى دولة أخرى طلبت ذل ب التس ى طل ق عل ي تواف دول الت ك لمحاكمتھ أو لتنفیذ حكم ضده، وال
اك عدة حالات تشكل ة فھن تثناءا  إما على أساس معاھدات دولیة خاصة بالتسلیم أو على أساس المعامل اس

  :على مبدأ التسلیم منھا
ذ شرط ألا عدم تسلیم السجین أو المتحفظ علیھ لدولة ثالثة لارتكابھ جرائم سابقة على نقلھ إ- ة التنفی لى دول

ة أن  ذه الحال ي ھ ذ، ویجب ف ة التنفی ن دول ب م ى طل اءا عل لیم بن ذا التس ى ھ د وافقت عل ة ق تكون المحكم
ن  ر م دة أكث ھ لم وم علی ي المحك ا إذا بق لیم، أم ب التس ي طل ھ ف وم علی ى أراء المحك  30تستمع المحكمة إل

ھ یوما بإرادتھ عقب قضائھ مدة سجنھ داخل حدود دولة ا د مغادرت ة بع ذه الدول ى ھ ھ إل لتنفیذ أو عاد بإرادت
ة  م بعقوب ذ حك ا لمقاضاتھ أو لتنفی لیمھ لھ ت تس ي طلب ة الت لھا، فیحق لدولة التنفیذ إتمام تسلیمھ للدولة الثالث

  .من النظام الأساسي  108ضده، وھذا ما نصت علیھ المادة 
ھ     أو حق دولة التنفیذ في رفض طلب التسلیم لعدم وجود معاھد- ة دولیة للتسلیم مع الدولة التي تطالب ب

 .لعدم وجود معاملة بالمثل سابقة بین ھاتین الدولتین 
في حال فرار الشخص المحكوم علیھ أو المتحفظ علیھ من دولة التنفیذ جاز للأخیرة بعد  :فرار السجین-د

لة الھارب إلیھا بموجب الترتیبات التشاور مع المحكمة أن تطلب القبض علیھ وتقدیمھ إلیھا من جانب الدو
الثنائیة أو المتعددة الأطراف القائمة بما في ذلك طلب التعاون والمساعدة القضائیة الدولیة من ھذه 

، وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان یقضي فیھا مدة العقوبة أو إلى دولة 2الدولة
ة بدور الوسیط بین دولة التنفیذ ودولة الفرار حیث یحق ، ویقوم مسجل المحكم3أخرى تعینھا المحكمة

لھذه الأخیرة تسلیم ھذا الھارب إلیھا إلى دولة التنفیذ متى طلبت ذلك على أساس المعاھدات الدولیة 
القائمة الخاصة بالتسلیم أو إذا كان قانون دولة الفرار یسمح بذلك التسلیم، وفي ھذه الحالة یقوم مسجل 

طلبات العبور للمحكوم علیھ الفار إلى الدول المعنیة والتي سوف یمر بأراضیھا ومجالھا  المحكمة بتقدیم
الجوي والبحري على أن تتحمل المحكمة تكالیف ھذا النقل إذا لم تتحملھ أي دولة أخرى، وفي كل 
الحالات یجب أن تخصم من مدة السجن الفترة التي قضاھا المحكوم علیھ محبوسا احتیاطیا في مقر 

ھـ من /111المحكمة أو في دولة الھروب حتى تمام تسلیمھ وإعادتھ لدولة التنفیذ، وھذا ما تضمنتھ المادة 
  . 4من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة 225النظام الأساسي والقاعدة 

                                                
  . )251 -249(ابق، ص إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع الس -1
 ) .311 -310(منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -2
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م على خلاف عقوبة السجن التي لا یمكن تنفیذھا في إقلی: الأحكام الخاصة بتنفیذ الغرامة والمصادرة- 2
إحدى الدول الأطراف إلا إذا أعلنت ھذه الأخیرة قبولھا الصریح استقبال الأشخاص المحكوم علیھم 
واختیار المحكمة لھا على النحو السابق بیانھ فإن كافة الدول الأطراف تلتزم بتنفیذ أحكام المحكمة 

أو المصادرة التي تأمر بھا ، و تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر الغرامة 1الصادرة بالغرامة والمصادرة
أي غیر (من النظام الأساسي دونما مساس بحقوق الأطراف الثالثة  109المحكمة وذلك وفق المادة 

حسنة النیة ووفقا لإجراءات نظامھا القانوني، وإذا كانت الدولة غیر قادرة على ) الأطراف في القضیة
الأصول  أو       اد قیمة العائدات و الممتلكات تنفیذ أمر المصادرة كان علیھا أن تتخذ تدابیر لاسترد

التي أمرت المحكمة بمصادرتھا وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة      النیة، وتقدم ھیئة 
رئاسة المحكمة المساعدة لدولة تنفیذ التغریم والمصادرة والتعویض إذا ما طلبت الأخیرة ذلك، وتحول 

عائدات بیع العقارات أو حیثما یكون مناسبا عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي إلى المحكمة الممتلكات و
  .تحصل علیھا دولة طرف نتیجة لتنفیذھا حكما أصدرتھ المحكمة 

ھ   وم علی خص المحك ام والش دعي الع ع الم اء م ب الاقتض ة حس ة المحكم ة رئاس اور ھیئ وتتش
لطات ا انونیین أو الس یھم الق یھم أو ممثل ي عل تئماني والمجن ي الصندوق الإس ذ أو ممثل ة التنفی ة لدول لوطنی

ا  للبت في جمیع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم علیھ أو أصولھ التي یتم الحصول علیھ
دابیر  ذ الت ة لتنفی ع الأحوال تعطي الأولوی ي جمی ة، وف ذ أمر أصدرتھ المحكم ق تنفی أو توزیعھا عن طری

ة 2علیھمالمتعلقة بتعویض المجني  ام المحكم ذ أحك دول الأطراف بتنفی زام ال ین نطاق الت ز ب ة التمیی ، وعل
ة  وبتي الغرام ذ عق ي تستطیع تنفی ة الت ي أن الدول ة ف ات مالی ك الصادرة بعقوب الصادرة بعقوبة السجن وتل

ا ن ارتك دات المتحصلة م ھ أو الأصول والعائ وم علی ب والمصادرة ھي تلك التي تتواجد فیھا أموال المحك
م          دار حك د إص ة عن ن أدل دیھا م وافر ل ا ت ى م تنادا إل دھا اس ة تحدی تطیع المحكم ي تس ة والت الجریم

دة 3الإدانة ا للقاع ة أو التعویض وفق ات  212، ویجب أن یشتمل أمر المصادرة أو الغرام د الإثب ن قواع م
  :والقواعد الإجرائیة ما یلي

  .تحدید ھویة الشخص الصادر ضده -
  .الأملاك والعوائد التي أمرت المحكمة بمصادرتھا الأصول و-
  .مكان وجود ھذه الأملاك والعوائد المصادرة -
ة - ورة فردی ون بص ذین یعوض حایا ال ماء الض ر أس ح الأم ب أن یوض ة یج ات المالی بخصوص التعویض

وم ب ات المحك ذه التعویض ن ھ ة أي م دیل قیم ذ تع ة التنفی وز لدول ات، ولا یج ذه التعویض ة ھ ن وقیم ا م ھ
  .4من قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة 219المحكمة وكذلك الأمر بالنسبة للغرامات وفقا للقاعدة 

ل  دورھا بتحوی وم ب وتؤول عائدات تنفیذ الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصادرة إلى المحكمة حیث تق
دول الأ ة ال ن جمعی رار م ى الصندوق الإستئماني المنشأ بق یھم ھذه العائدات إل ي عل طراف لصالح المجن

  .  5من النظام الأساسي 79ولصالح أسرھم وفق المادة 
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  الفصل الرابع
  دور الأنظمة الوطنیة في الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

  في ظل مبدأ التكامل

ر خطورة  دھا الأكث ي یع ة الت ى بعض الجرائم الدولی نص عل ق ال وطني عن طری یمنح القانون ال
د الإنسانیة وجرائم الإ دولي كجرائم الحرب والجرائم ض ع ال ى المجتم وطني عل ة قضاؤه ال ادة الجماعی ب

ي  ا باختصاص دول وطني متمتع ة القضاء ال ذه الحال ي ھ ذه الجرائم، حیث یصبح ف اختصاصا في نظر ھ
ة  ل مساسا بالمصالح الدولی دولي وتمث ع ال جنائي من خلال تجریم الأفعال التي تشكل خطورة على المجتم

ائي  دولي الجن رن الماضي، وھو ما كان سباقا فیھ قبل وجود القضاء ال ة الق ى بدای أخر ظھوره حت ذي ت ال
ى  دول إل وأستمر ھذا الدور حتى بعد أن تولاه في مرحلة لاحقة القضاء الدولي الجنائي من خلال سعي ال
ن محاولات إنشاء  داء م ن الاعت دولي وصیانتھا م ع ال ة مصالح المجتم ة لحمای البحث عن الوسائل الكفیل

ة، إ ذه المھم طلع بھ ة تض ات دولی نح آلی ل م بق ب ان الأس ذي ك وطني ال ي دور القضاء ال م یلغ ك ل لا أن ذل
دولي  ث أن دور القضاء ال ة، حی ة الدولی الدور الأصیل في ذلك من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائی
ن  ة ع ة والمعاقب ال الملاحق ي مج ذا ف دوره ھ وطني ب اء ال طلع القض دما لا یض ون إلا عن ائي لا یك الجن

  . ة من خلال عدم قدرتھ أو عدم رغبتھ الجریمة الدولی
ي    ة مرتكب ة ومحاكم ة بملاحق ام المتعلق ة المتضمنة للأحك ة دراسة التشریعات الوطنی وتبدوا أھمی

رائم       ي الج ة مرتكب دد محاكم ا بص وطني بتطبیقھ اء ال وم القض ي یق اقبتھم، والت ة ومع رائم الدولی الج
ى  الدولیة، ذلك أن القضاء الوطني الجنائي لا ا یفرض ضرورة التعرض إل ة مم یطبق إلا القواعد الوطنی

ي  ال الت الأنظمة الوطنیة سواء في جانبھا التشریعي أو القضائي لیتسنى فھم دورھا في مجال ملاحقة الأفع
ین  ة ب تم توضیح العلاق ى أن ی ة، عل د جرائم دولی م تع ن ث دولي وم ع ال تمثل خطورة على مصالح المجتم

ة المصالح القواعد المستنبطة م ي مجال حمای ة ف ة الوطنی ین الأنظم ائي وب دولي الجن ن مصادر القانون ال
ة  ائي المختلف دولي الجن انون ال وطني  لمصادر الق ق القضاء ال الدولیة، إلى جانب التعرض إلى سبل تطبی

  .وكیفیة جعلھا جزءا من النظام القانوني الوطني 
ن الجرائم وانطلاقا من ھذا الدور الذي تلعبھ الأنظمة ا   ة م لوطنیة في مجال حمایة المصالح الدولی

ات  ین جھ اص ب ي الاختص ل ف اس التكام ى أس وم عل ذي یق ل، ال دأ التكام ة مب ة دراس رز أھمی ة تب الدولی
و  ة، وھ ي الجرائم       الدولی ة مرتكب ة ومعاقب ن أجل ملاحق وطني م القضاء الدولي الجنائي و القضاء ال

ی ة المبدأ الذي اختلف مضمونھ ب ین النظام الأساسي للمحكم ة وب ة المؤقت ة الجنائی ة المحاكم الدولی ن أنظم
وم  ة یق ة الدولی الجنائیة الدولیة من حیث الجھة التي لھا الأولویة، ففي ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائی

ة والمعاقب ولى الملاحق د ت ة عن على أساس أن اختصاص المحكمة لا ینعقد عندما یكون القضاء الوطني ق
ارس اختصاصھ  م یم وطني إذا ل ة مكمل للقضاء ال ة الدولی الجرائم الدولیة، ومن ثم فدور المحكمة الجنائی
ة  ف بالنسبة لأنظم دأ التكامل مختل وم لمب ذا المفھ ى أن ھ على الجرائم الدولیة لأي سبب من الأسباب، عل

دولي ال ي أعطت للقضاء ال ة الت ة المؤقت ة الجنائی ى حساب بعض المحاكم الدولی دور الأصیل عل ائي ال جن
ن  م ل ن ث ن تتخطاه وم وطني ول دیلا عن القضاء ال ن تكون ب القضاء الوطني، فالمحكمة الجنائیة الدولیة ل

  .  1تتعدى على السیادة الوطنیة للدول
دولي سواء    اون ال دأ التع ة بمب ام المتعلق ة دراسة الأحك دوا أھمی وإلى جانب دراسة مبدأ التكامل تب

ین الجھ لیم ب ث التس ن حی واء م دول، س ائي وال دولي الجن ات القضاء ال ین جھ ا أو ب ا بینھ ة فیم ات الوطنی
ت أطراف  دول سواء كان ة وال ة الدولی ة الجنائی أومن حیث إجراءات الملاحقة أو المحاكمة أو بین المحكم

ة  ة الجرائم الدولی ي مواجھ ا في النظام الأساسي أو لم تكن أطراف، وأھمیة ھذا المبدأ ف ة مرتكبیھ وملاحق
  :ل ذلك من خلال المبحثین التالیینعلى أن یتم التعرض لك
  الأنظمة الوطنیة ودورھا في المحاكمة عن الجرائم الدولیة والعقاب علیھا: المبحث الأول
  مبدأ التكامل والتعاون الدولي في الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان  : المبحث الثاني
  وحریاتھ الأساسیة                 
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  المبحث الأول
  الأنظمة الوطنیة ودورھا في المحاكمة عن الجرائم الدولیة والعقاب علیھا

ا  تبدوا أھمیة دراسة دور التشریعات الوطنیة المتضمنة النص على الجرائم الدولیة والمعاقبة علیھ
ة كون القضاء الوطني لا یطبق سواھا لارتباط المسألة بسیادة الدولة، ومن  ن فصل دراسة أھمی ثم لا یمك

ة  ة الوطنی القضاء الوطني عن التشریع الوطني كمنظومة متكاملة خصوصا مع الأولویة الممنوحة للأنظم
ن  ة أسبق م ة الوطنی في ظل مبدأ التكامل وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وقد كانت الأنظم

دول تضمنت نصوصا حیث النص على الجرائم الدولیة والعقاب علی ن ال ر م ث أن تشریعات الكثی ا، حی ھ
ى العرف  دت عل ا اعتم ر منھ ا أن الكثی ات تخصھا، كم ا تضمنت عقوب ة كم د جرائم دولی الا تع تجرم أفع
ادئ  لال مب ن خ ا م ة علیھ رائم والمعاقب ذه الج ة ھ دد ملاحق رعیة بص دأ الش ید مب د تجس دولي قص ال

ة الاختصاص الوطني المختلفة إلى جانب مبد أ الاختصاص العالمي الذي ازدادت أھمیتھ كونھ أكثر ملاءم
ا  و م اقبتھم، وھ ة ومع رائم الدولی ي الج ة مرتكب ال محاكم ي مج ا ف ب دورھ ي تلع ة، ك ة الوطنی للأنظم

  :سنحاول التعرض إلیھ في ھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین
  ب علیھا في الأنظمة الوطنیةالأحكام المرتبطة بالجرائم الدولیة والعقا: المطلب الأول
  تطور أھمیة الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الجرائم الدولیة: المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الأحكام المرتبطة بالجرائم الدولیة والعقاب علیھا في الأنظمة الوطنیة

ى ج ة إل د جرائم دولی انب نصھا تضمنت العدید من التشریعات الوطنیة نصوصا تخص أفعالا تع
د  ن أح أخوذا ع ون م د یك ا ق ا كم ؤه وطنی ون منش د یك ذا التجریم ق رائم، وھ ك الج ى تل ات عل ى عقوب عل
ي  ة الت ات الدولی ع الاتفاقی مصادر القانون الدولي الجنائي خصوصا العرف في مراحل سابقة، ومؤخرا م

ا، ازدادت أھمیتھا في التعبیر عن إرادة المجتمع الدولي والأكثر مواكبة للتط ي یعرفھ ورات المتسارعة الت
دولي،  مما یجعلھا أكثر مواكبة في تجریم الأفعال المستجدة التي تتضمن تعدیا على مصالح ھذا المجتمع ال
ة  ومن ثم تبدوا أھمیة دراسة نصوص التجریم للأفعال التي تعد جرائم دولیة وعقوباتھا في القوانین الوطنی

  .الجنائي في الأنظمة الوطنیة وكیفیة تطبیقھا في ھذه الأنظمة  إلى جانب مكانة مصادر القانون الدولي
  الفرع الأول

  النص على الجرائم الدولیة وعقوباتھا في التشریعات الوطنیة

نص  ة ت دات الدولی ا، والمعاھ ي وقعت وصدقت علیھ دول الت ة لل ة ملزم تعد الاتفاقیات وثیقة دولی
ا ب ة على أن تتعھد الدول الأطراف المتعاقدة فیھ ات جزائی زم لفرض عقوب ذ أي إجراء تشریعي یل أن تتخ

ا واردة بھ ات الجسیمة ال اقتراف إحدى المخالف أمرون ب ون أو ی ذین یقترف د 1على الأشخاص ال ا لاب ، و ھن
ي  ا ھو وارد ف وأن نمیز بین مواقف التشریعات الوطنیة المقارنة و التي تختلف من حیث كیفیة الالتزام بم

ة الاتفاقیات الدولیة،  أن تضمن تشریعاتھا الداخلی ا ب دول الأطراف فیھ زم ال ة تل ات الدولی حیث أن الاتفاقی
  .2تجریم الأفعال الواردة في إطارھا، و تترك لھا تقریر العقوبة عنھا بما یتناسب و سیاستھا الجنائیة

ریم  ق التج لاف ش ى خ ة عل ر العقوب ال تقری ي مج ة ف ة للتشریعات الوطنی ة الممنوح ذه الحری وھ
د مجرد مر ف عن ان یق ان الأمر ك ة، ف ة دولی ان مصدرھا العرف أو اتفاقی ده أن الجریمة الدولیة سواء ك

ى أن  داخلي، عل انون ال ي الق و الحال ف ا ھ تقریر الصفة الإجرامیة دون تحدید العقوبة على نحو حاسم كم
ا ي تضطلع بتشریع الأحك ة الت دول المعنی ا متضمنة یترك أمر ھذا التحدید نوعا و كما إلى ال ي قوانینھ م ف

ا أخذت  ة بینم ات الدولی المنھج الأول الاتفاقی د أخذت ب ائي، و ق ى القضاء الجن ا إل العقوبات المناسبة و إم
ة ة الثانی رب العالمی ات الح ة بمحاكم ق الخاص اني المواثی المنھج الث د 3ب ة بأح ریعات الوطنی ذ التش ، وتأخ

  :الجرائم المتضمنة في الاتفاقیات الدولیة وھيالمنھجین في تنفیذ الالتزامات الدولیة بخصوص 
ة خاصة -1 ذه النصوص فئ ن ھ ألف م ات فتت ا الاتفاقی ي نصت علیھ استحداث نصوص تجریم الأفعال الت

  .من الجرائم في قانونھا الجنائي 
                                                

  ) .174(ص  طارق سرور، المرجع السابق، - 1
  ) .224(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، - 2
  ) .137(ص  حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، المرجع السابق، -3



  282

ة-2 ات القائم ى التكییف ات عل ھ الاتفاقی ا تناولت ي  عدم إصدار قواعد قانونیة جدیدة إنما یعتمد في تجریم م ف
  . 1القوانین الجنائیة

ع  اب، وواق و المصدر المباشر للتجریم و العق ھ ھ وطني ذات د المصدر ال رة یع و في الحالة الأخی
دل  م تع د المنھجین ث ى أح د تتبن دول ق الأمر أن أغلب التشریعات لم تثبت على منھج واحد بل إن بعض ال

ي ، وعند انضمام الد2عنھ بالأخذ بالمنھج الأخر في وقت لاحق ولة إلى الاتفاقیة الدولیة واندماج أحكامھا ف
  . 3القانون الجنائي للدولة تصبح القاعدة التي تتضمنھا الاتفاقیة في حكم القاعدة الداخلیة الملزمة للأفراد

ي  ال الت رم الأفع د تج ة لقواع ریعات الوطنی من التش دما تتض ریحا عن نص ص ذا ال ون ھ د یك وق
ى أضفت علیھا الاتفاقیات الدولیة  ة إل الجرائم الدولی ة خاصة ب د قانونی الصفة الإجرامیة، فتنتقل بذلك قواع

ث  دا حی ا و فنلن ھ رومانی ا فعلت ا م ائي، و مثالھ دولي الجن انون ال د الق ل قواع داخلي تماث انوني ال ام الق النظ
ال ة ب داخلي المتعلق انون ال د الق ن لیست كل قواع ة، و لك ا الجنائی ي قوانینھ جرائم وضعت أبواب منفصلة ف

ة  ى المصلحة الداخلی ا إل اك جرائم یستند أساس تجریمھ ا ھن ده إنم دولي وح انون ال الدولیة مستمدة من الق
ة  ي تجریم بعض الجرائم الدولی ة ف ات الدولی د سبقت الاتفاقی ة ق للدولة، ذلك أن بعض التشریعات الداخلی

دیلا ا  توعند تنفیذھا للاتفاقیات اللاحقة أجرت بعض التع ي قانونھ ي ف ا جاء ف ع م ا یتماشى م داخلي بم ال
ول  ة وبروتوك ھذه الاتفاقیات، فبخصوص جرائم الحرب تناولت مبادئ نورمبرج و اتفاقیات جنیف الأربع

م  1977جنیف  ا ل ا جرائم حرب، إلا أنھ الأفعال الخطرة سواء كانت أفعال أو امتناع و التي توصف بأنھ
  .سألة للتشریعات الوطنیة تضع أركانھا و عناصرھا بشكل محدد و تركت الم

ي  ال الت رم الأفع ریعات تج ن تش دول بس زم ال ا تل ة نصوص ف الأربع ات جنی منت اتفاقی د تض فق
ادة  ھ الم ا نصت علی ا، وھو م  49تناولتھا ھذه الاتفاقیات و فرض عقوبات جنائیة على المخالفین لأحكامھ

ة و الم 50من الاتفاقیة الأولى و المادة  ة الثانی ادة  129ادة من الاتفاقی ة و الم ة الثالث ن الاتفاقی ن  146م م
ى4الاتفاقیة الرابعة ذ أي إجراء تشریعي : (، حیث نصت عل أن تتخ دة ب د الأطراف الأساسیة المتعاق یتعھ

ات  اقتراف إحدى المخالف أمرون ب ون أو ی ذین یقترف ملزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص ال
ى اختصاص ، و5...)الجسیمة لھذه الاتفاقیة اتفاقیات جنیف لم تتضمن في ثنایاھا أي نص یشیر صراحة إل

ة  ا، مكتفی ان ارتكابھ ى مك ر إل ا دون النظ یمة لأحكامھ ات الجس ي الانتھاك ة مرتكب ائیا بملاحق ة قض الدول
ا رائم بقولھ ي الج یة مرتكب د بجنس دم التقی ى ع النص عل ین : (ب ة المتھم د بملاحق رف متعاق ل ط ى ك یعن

ا كانت جنسیتھمباقتراف مثل ھ ھ  )ذه المخالفات الجسیمة أو الأمر باقترافھا وبتقدیمھم إلى محاكمة أی إلا ان
  .   تم تفسیرھا على اعتبار أنھا تنص على الاختصاص الجنائي العالمي 

ة  ي دول ات الجسمیة ف ك الانتھاك ي تل ة مرتكب ة محاكم ى إمكانی ویبدوا أن اتفاقیة جنیف بنصھا عل
رار أخرى طرف في الاتفا ھ إق د ذات ي ح اة، یشكل ف دیھا ضد ھؤلاء الجن ة ل قیة حال توافر أدلة اتھام كافی

ان اختصاص محاكم  ھ ف ات، وعلی ك الانتھاك ا تل م یشھد إقلیمھ ة ل ي دول اة ف ة الجن صریحا بجواز محاكم
ا للقواعد ا ة وفق وع الجریم ان وق ارین، الأول مك ة الدولة بنظر الدعوى الجنائیة یتحدد وفقا لأحد معی لعام

ى  ین عل ة یتع د إلزامی ى قواع والثانیة مكان توافر أدلة اتھام كافیة ضد الجناة، واتفاقیات جنیف تنطوي عل
ة،  ات الجسمیة موضوع     الاتفاقی اقتراف المخالف الدول الأطراف إتباعھا فیما یتعلق بملاحقة المتھمین ب

ق وبتقدیمھم إلى المحاكمة أیا كانت جنسیتھم حال عدم تسلیمھم  ا یحق ین آخر وھو م د مع إلى طرف متعاق
ة رائم الدولی ة الج ي مكافح دولي ف اون ال ف و 6التع ة جنی د اتفاقی د ح ة عن ف الإرادة الدولی م تتوق ، ول

انیة  ة القاسیة و اللاإنس ة والمعامل ذیب والعقوب ع التع ة من ى اتفاقی ة  أو   بروتوكولاتھا، بل امتدت إل المھین
ادة ح 1989سبتمبر  10الصادرة في  ى 04یث نصت الم ا عل ة طرف أن تكون -1(: منھ تضمن كل دول

ة  ة محاول جمیع أعمال التعذیب جرائم بموجب قانونھا الجنائي وینطبق الأمر ذاتھ على قیام أي شخص بأی
  .یشكل تواطؤا ومشاركة في التعذیب لممارسة التعذیب، وعلى قیامھ بأي عمل آخر

                                                
  ) .224(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، -1
  ) .211(ص  طارق سرور، المرجع السابق، -2
  ) .260(ص  أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، -3
  ) .226-225(ص  السابق، سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع -4
  ) .354(ص  عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، -5
  ) .135-134(ص  طارق سرور، المرجع السابق، -6
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توج-2 رائم مس ذه الج رف ھ ة ط ل دول ل ك ا     تجع ار طبیعتھ ي الاعتب ذ ف بة تأخ ات مناس ات بعقوب بة للعقوب
  . 1)الخطیرة

ذیب جرائم  ال التع ع أعم ة بجعل جمی ة طرف ملتزم ى أن كل دول ومن ثم فقد نصت الاتفاقیة عل
ى  ذیب وعل ة لممارسة التع ة محاول ام أي شخص بأی ى قی ھ عل بموجب قانونھا الجنائي، وینطبق الأمر ذات

ن  قیامھ بأي عمل آخر زم م یشكل تواطؤ ومشاركة في التعذیب، على أن تقوم كل دولة طرف باتخاذ ما یل
  :في حالات ثلاثة 4الإجراءات لإقامة ولایتھا القضائیة على الجرائم المشار إلیھا في المادة 

تن طائرة -1 ى م عند ارتكاب ھذه الجرائم في أي إقلیم یخضع لولایتھا القضائیة أو على ظھر سفینة أو عل
  .سجلة في تلك الدول م
  .عندما یكون مرتكب الجریمة من مواطني تلك الدولة -2
  .عندما یكون المجني علیھ من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا -3

اقیتي لاھاي لسنة  اك اتف ة  1907و  1899وإلى جانب ھذه الاتفاقیات ھن ات الدولی ذلك الاتفاقی وك
ة  ة التي تستھدف حمای ى النظام الأساسي للمحكم ن الحرب، وصولا إل ي زم ة ف ة للدول ات الثقافی الممتلك

ى (: الجنائیة الدولیة حیث أكدت دیباجتھ ة عل ا القضائیة الجنائی ارس ولایتھ ة أن تم ن واجب كل دول أن م
ي 2)أولئك المسؤولین عن ارتكاب جرائم دولیة ام ف دأ الع د للمب ا ھي إلا تأكی انون ، والنصوص السابقة م ق

ھ  رت عن ةالمعاھدات الذي عب دات لسنة  اتفاقی انون المعاھ ا لق ادة  1969فیین ي الم ي نصت  26ف ا الت منھ
اء 3)كل معاھدة نافذة ملزمة لأطرافھا وعلیھم تنفیذھا بحسن نیة(: على دأ الوف ى مب تناد إل ب الاس ى جان ، إل

  . Pacta sunt servanta (4 (بالعھد 
ن مب ي ومن الدول التي اتخذت م د جرائم الحرب ف ف أساسا لتحدی ات جنی ورمبرج واتفاقی ادئ ن

ع  ي تق ال الت ث توجد نصوص خاصة بجرائم الحرب، إلا أن الأفع تشریعاتھا الوطنیة، بلجیكا وبولندا حی
ائي سنة  انون الجن دا تضمن مشروع الق ي بولن بالمخالفة لھا یعاقب علیھا على أنھا جرائم قتل وجرح، وف

  . رائم الحرب وطریقة تحدیدھا كمخالفات لقانون الصراع المسلح فصلا خاصا بج 1986
و  ا ھ ة كم وانین العسكریة الجنائی ي بعض الق ا توجد ف ف جرائم الحرب فإنھ أما بخصوص تعری
ا  ل رومانی ات مث الحال في الشیلي والیونان والھند وإیطالیا و أسبانیا أو في فصول خاصة في قانون العقوب

دا والمجر أو تو د نص التشریع الإیطالي لسنة وفنلن دا، وق دا وھولن ل كن ي تشریع خاص مث  1941جد ف
ایتھم  1929على ما ورد في معاھدة  الخاصة بأسرى الحرب، حیث نص على حسن معاملة الأسرى وحم

ات  ى معلوم ذیبھم للحصول عل دم تع ى أشخاصھم وشرفھم وع من أفعال العنف والتمییز وعدم الإساءة إل
د خاصة بجیشھم وبلا ر المشروعة فق ال الحرب غی ع أفع ھ الراب ي باب الي ف م، وتضمن التشریع الإیط دھ

دات  174نصت المادة  ة للمعاھ ھ باستعمال وسائل مخالف أمر قوات ذي ی وة العسكریة ال على معاقبة قائد الق
ادة  ت الم دو، وعاقب ة با 176الدولیة ینجم عنھا أضرار بقوات الع ي المعامل أر ف ى الث أ إل ن یلج ل كل م لمث

ادة  دة تصل  177في غیر الحالات إلى تسمح بھا المعاھدات الدولیة، ونصت الم الحبس م ة ب ى المعاقب عل
ى  ع عن  3إل د عسكري یمتن اذسنوات كل قائ أمین  اتخ ة لت ة الدولی ا الاتفاقی نص علیھ ي ت الاحتیاطات الت

ى وا ة الجرح حة وراح ال الص ة لأعم اكن المخصص فیات والأم ة المستش لامة وحرم فیات و س لمستش
  .  5الأماكن الأثریة

اء الحرب  د انتھ ة، فبع ین الجرائم الدولی و قد اتخذت ألمانیا موقفا متحفظا في بدایة الأمر تجاه تقن
ا  داخلي، كم ا ال ي قانونھ ورمبرج ف ة ن العالمیة الثانیة لم تشأ ألمانیا الاتحادیة تقنین النظام الأساسي لمحكم

ي حاك ة الت اكم الألمانی ذلك أن المح ورمبرج وك ادئ ن ى مب دورھا إل ر ب م تش ازیین ل رمین الن ت المج م
ة بجرائم الحرب  وص خاص ن نص لا م د خ ا ق ان قانونھ ا ف ا علیھ دیق ألمانی رغم تص ف، ف ات جنی لاتفاقی

                                                
  ) .696(محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -1
  ) .140-132(ص  طارق سرور، المرجع السابق، -2
، في كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة مـن المتخصصـين والخـبراء، تقـديم مفيـد شـهاب، نشر القانون الدولي الإنسانيعلوان،  محمد يوسف -3

  ) .486(، ص 2000، 1/دار المستقبل العربي، مصر، ط
ولي الإنسـاني، إعـداد نخبـة مـن المتخصصـين والخـبراء، تقـديم مفيـد شـهاب، ، في كتـاب دراسـات في القـانون الـدنحو إنفاذ القانون الدولي الإنسـانيإيف ساندو،  -4

  ) .512(، ص 2000، 1/دار المستقبل العربي، مصر، ط
  ) .228-227(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، -5
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ة الشخصیة  اة وسلامة الجسم والحری ي الحی ي تحمي الحق ف ادي الت تأسیسا على أن نصوص القانون الع
  .ة جمیع نصوص جرائم الجرب طیوالملكیة، تعد كافیة لتغ

ة  ة الأوربی ى الاتفاقی دیقھا عل ة تص ا وثیق ت ألمانی دما أودع وح عن ف بوض ذا الموق ى ھ د تجل وق
ادة  ص الم ى ن ت عل د تحفظ ان، فق وق الإنس رعیة  7/2لحق دأ ش ى مب تثناء عل ع اس ى تض ة إل ن الاتفاقی م

ب ة بالنس وانین الجنائی ة الق دم رجعی دأ ع ات ومب رائم والعقوب ا الج ررة وفق الجرائم المق مى ب ا یس ى م ة إل
نص  ذا ال ن ھ د أرادت م ة ق ة الأوربی ت الاتفاقی د كان للمبادئ العامة المعترف بھا في الأمم المتحضرة، وق

ادة  ى نص الم ا عل ي تحفظھ ا ف دت ألمانی د أك ورمبرج، وق ن  7/2تقنین بعض مبادئ ن ا ل ذكر أنھ ابقة ال س
اتمن ا 103/2تطبقھ إلا في حدود المادة   1لدستور الألماني التي تنص على مبدأ عدم رجعیھ قانون العقوب

.  
انون  ات الق ة كل مخالف انون الجزاء العسكري لمعاقب ي ق ا  ف وأما سویسرا فقد وضعت حكما عام
ة، إلا إذا  اك الوظیف ة انتھ ة جریم ب بعقوب ة یعاق ات الدولی الدولي، جاء فیھ أن كل من ینتھك أحكام الاتفاقی

ان ي الق ان ف ادة ك منتھ الم ا تض ذا م د وھ ة أش ھ بعقوب ب فعل ص یعاق ذه  109ون ن ة ھ انون، وعقوب ن الق م
ى  72الجریمة نصت علیھا المادة  ة والأشغال الشاقة إل ة التأدیبی ین العقوب راوح ب إبرام  20إذ تت سنة، و ب

ف سنة  ات العسكري لسنة  1950سویسرا لاتفاقیات جنی انون العقوب د عدلت ق انون فی 1927فق درالي بق
  .  2تماشیا وأحكام ھذه الاتفاقیات وأضافت على الجرائم السابقة جرائم أخرى 21/11/1950في 

ا  1958وقد وضعت ھولندا نصا عاما سنة  یقضي بمعاقبة كل من یخالف قوانین الحرب وأعرافھ
انون سنة  د أصدرت ق ی 1944بعقوبة الحبس وشددت عقوبة بعض الحالات، أما فرنسا فق ھ ب ن ساوت فی

انون  ي مصر أضاف الق ة، وف الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب وبین الجرائم العادی
اء الحرب  251المادة  1940سنة  13: رقم مكرر قانون عقوبات بشأن جرائم القتل والجرح والضرب أثن

ادتین  ادتین  361، 317والم رب، والم اء الح ة أثن رقات الواقع أن الس ام  135، 134بش انون الأحك ن ق م
ادة  ب الم ا تعاق ي رومانی ب والإتلاف، وف ال التخری انون  358العسكریة المصري بشأن تجریم أفع ن ق م

ادة  ةالعقوبات على المعاملة اللاإنسانی دمیر المستشفیات ووسائل  259لأسرى الحرب، وتعاقب الم ى ت عل
  . 3وال الثقافیةمنھ على أفعال الاعتداء على الأم 360الإغاثة وتعاقب المادة 

ى  ب عل ي تعاق وص الت ن النص ة م كري مجموع ات العس انون العقوب ي ق بانیا ف عت إس ا وض كم
نة  انون س مبورغ ق نت اللوكس د س ة، و ق رائم الدولی رائم  1947الج ة وج رائم العادی ین الج ھ ب اوت فی س

انون الع ت ق ى مخالفة قوانین الحرب وأعرافھا، وفعلت بلجیكا مثل اللوكسمبورغ إذ طبق ادي عل ات الع قوب
ادة 4مرتكبي الجرائم الدولیة نص الم ا ت ي  7، وفي بلجیك انون المؤرخ ف ن الق ق  1993جوان  16م المتعل

ذه  ل ھ ي مث بقمع الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، على اختصاص المحاكم البلجیكیة بالنظر ف
  . 5الجرائم حیثما ارتكبت وأي كانت جنسیة مرتكبھا وموطنھ

رائم  د الج ال تحدی ي مج ة ف ة الدولی ى الاتفاقی ة إل نھج الإحال ذ بم ي یأخ انون البلجیك ان الق د ك وق
ي  انون المؤرخ ف ا الق وطني، ومثالھ ة  10الدولیة التي یقننھا المشرع ال ى  1978جویلی ة عل بشأن الموافق

ة واتفاقیة حظ 1972أفریل  10اتفاقیة الأسلحة البكترولوجیة السامة الصادرة في  ر استخدام الوسائل الفنی
انون بخصوص  1977ماي  18لتعدیل البنیة من أجل الأھداف العسكریة الصادرة في  ذا الق حیث أحال ھ

ي  انون الصادر ف ي الق الأفعال المجرمة إلى ھاتین الاتفاقیتین ونص العقوبات المقررة لھا، وكذلك الشأن ف
مبر  20 ة 1996دیس ة الموقع ى الاتفاقی ة عل ي  بالموافق انفي  13ف لحة  1993ج نیع الأس ع تص ول من ح

ى  1998أوت  10الكیماویة أو تخزینھا أو استعمالھا ووجوب تدمیرھا، والقانون الصادر في  ة عل بالموافق
ي  ة ف ة الموقع بتمبر  18الاتفاقی ادة  1997س ام المض ل الألغ اج أو نق تخدام أو تخزین أو إنت ع اس ول من ح

ي للأفراد ووجوب تدمیرھا، و حین  ة ف ة الموقع ة الأوربی ى الاتفاقی ا عل وفمبر  26صدقت بلجیك  1987ن
نص  ى ال ا عل ة، اقتصرت بلجیك انیة أو المھین ر الإنس حول منع التعذیب والعقوبات والمعاملة القاسیة وغی

  .على العقوبات المقررة عند ارتكاب الأفعال المنصوص عنھا في ھذه الاتفاقیة 
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نة  ا س ت بلجیك د عنی ع 1993وق ا  بوض ص علیھ ي ن رائم الت وطني للج التجریم ال اص ب ام خ نظ
ي  1993جوان  16القانون الدولي الإنساني من خلال القانون الصادر في  انون الصادر ف دل بالق  10المع

ري  ي 19991فیف ي ف ان البلجیك ھ البرلم ادق علی ذي ص دیل ال ذلك التع ل  5، وك ص 20032أفری د ن ، وق
غ على مخت 1993القانون الصادر سنة  ة،     20لف الجرائم التي تقع بالمخالفة لاتفاقیات جنیف وتبل جریم

د أن  1993صدر قانون بتعدیل قانون  1999فیفري   10وفي  انیة بع ة ضد الإنس ف للجریم تضمن تعری
ا بواسطة القضاء البلجیكي، بمناسبة  ة تلقائی ادة الجماعی ة الإب ق اتفاقی ة تطبی دى إمكانی ثار خلاف حول م

ة نظر قضیة ب ادة الجماعی ة الإب ینوشیھ رئیس الشیلي السابق أمام قاضي التحقیق البلجیكي، فبالنسبة لجریم
ا رأت  ا، فإنھ فانھ رغم تصدیق بلجیكا على الاتفاقیة الدولیة لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیھ

الف القواع ذین یخ نص ال دا ال ذاتي ع ق ال ر صالحة للتطبی ة غی ذه الاتفاقی ق أن ھ ة بالحصانة وف د المتعلق
انون  1993جوان  16، فجاء القانون الصادر في 4المادة  ووضع تعریفا مفصلا لھذه الجریمة، ثم جاء الق

ي  ادر ف ري  10الص انون  1999فیف دیل ق ادة  1993بتع ة الإب ن جریم حة ع ر واض ة غی ر بطریق وعب
  .لتعریف الوارد في الاتفاقیة الدولیة الجماعیة سواء وقعت في وقت السلم أو في حالة الحرب مستعیرا ا

ي الصادر سنة  انون البلجیك م یقتصر الق نة  1993ول دل س ورد نصوصا  1999والمع ى أن ی عل
ى  ة عل ى المعاقب نص عل ى ال د إل ل عم ا، ب مباشرة بشأن الجرائم الواردة في الاتفاقیات الدولیة المشار إلیھ

ا البروتوكول جرائم الحرب التي تقع في أثناء النزاع المسلح  الداخلي، رغم أن ھذه الجرائم كما نص علیھ
ي  ف، وف ات جنی ھ اتفاقی ذي أوردت الثاني الملحق باتفاقیات جنیف لا یتضمنھا الالتزام بتقنینھا على النحو ال

انون  2003أوت  5 اء ق انون بإلغ ا ق درت بلجیك ریم  1993أص وص التج س نص ھ دون أن تم بتعدیلات
انون، ذا الق ادة  الواردة في ھ ى الم ت النصوص إل ث نقل ن  36حی واد مستحدثة م ن م دھا م ا بع مكرر وم

  .  3من الباب التمھیدي لقانون الإجراءات الجنائیة البلجیكي 21قانون العقوبات البلجیكي وإلى المادة 
نة  ي لس تور الفرنس إن الدس لام ف د الس رائم ض وص الج تخدام  1791وبخص دم اس ى ع نص عل ی

زو  لحة لغ وات المس تور الفرنسي لسنة الق وم الدس ذا المفھ د ھ ھ 1946أي شعب، و أی ث ورد فی إن : (حی
ي أي حرب  ن تشرع ف دولي وھي ل انون ال د الق ع قواع ق م الجمھوریة الفرنسیة المخلصة في تقالیدھا تتف

ة أي شعب ي  1947والدستور الإیطالي لسنة ) للغزو ولن تستخدم قواتھا المسلحة ضد حری ذي نص ف ال
ات : (لىع 11مادتھ  یلة لحل الخلاف ة أو حرب الشعوب الأخرى كوس أداة للإھان ترفض إیطالیا الحرب ك
ة ادة ...) الدولی ادة  6والم ي الم ي ف تور البرازیل باني والدس تور الإس ن الدس نة  88م تور س ن دس  1891م
  .والدستور البرتغالي والھندي  1934من دستور  4والمادة 

إن ال  ة ف ص أیضا الجرائم وبخصوص التشریعات العادی ا ورد بصدد جرائم الحرب یخ ر م كثی
دة  ا، فأصبحت القاع ت علیھ دوان وعاقب ال الع ة جرمت أفع ضد السلام، كما أن بعض التشریعات الوطنی
روع  ا كمش رر لھ روب لا مب ي ح ة ف لطات الحاكم ورط الس ن ت د م ائي یح زاء جن ا ج توریة یحمیھ الدس

نة  وني س انون البول ض التشریع1968الق ادة ، وبع دوان كالم ن الحرب والع ى ش ب عل ن  409ات تعاق م
ي 4قانون العقوبات البلغاري ا إدراج جرائم الحرب ف م فیھم التین ت ، وفي الدول العربیة لم تسجل سوى ح

م  انون رق ا الق  1998لسنة  21التشریع الوطني حیث تتعلق الحالة الأولى بجمھوریة الیمن التي صدر فیھ
د بشأن الجرائم والعقوبات ا ھ، وق ث من لعسكریة الذي زود بفصل مخصص لجرائم الحرب ھو الفصل الثال

ن خلال  ة  4أدرج ھذا الفصل م ت القائم رة جرائم حرب، وإن كان واد عددت صور الممارسات المعتب م
دولي  التي جاءت بھا تلك المواد لم تأت على كافة الممارسات التي تعد كمخالفات جسیمة لأحكام القانون ال

  .أو كجرائم حرب كما وضعتھا اتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الملحق بھا  الإنساني
ھ لا  ة وصریحة كون ویشار إلى أن التشریع الیمني لم یأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي بصورة تام

ة  وات المسلحة الیمنی ي أعضاء وعناصر الق ا ف ون إم ذین یتمثل ر الأشخاص ال ى غی ق عل  أو        ینطب
وات ا ائي الق ریع الجن م فالتش ن ث ة، وم ي الجمھوری ي أراض ون ف ا یقیم م إذا كانون ین بھ ة أو الملحق لحلیف

  .العسكري لا یتیح محاكمة مجرمي الحرب غیر الیمنیین أو القوات الحلیفة للیمن 
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قھ  ي ش وطني ف من تشریعھا ال إدراج جرائم الحرب ض ت ب ي قام ة الت ة الثانی ة العربی ا الدول وأم
ي ا وفمبر العسكري، فھ ي ن ان ف ى البرلم دم إل ن خلال المشروع المق میة م ة الھاش ة الأردنی  2000لمملك

دولي  انون ال ي الق رة ف ا المعتب الات تقریب ة الح ى كاف نص عل لال ال ن خ رب، م رائم الح اول ج ذي تن وال
ي التشریع  ي وردت ف ك الت ن تل ر م ة أكب ي قائم الي كجرائم حرب، وھ ات جسیمة وبالت الإنساني كمخالف

المي بخصوص جرائم   الحربالی ، 1مني كما أن المشروع لم یتضمن ما یفید أخذه بمبدأ الاختصاص الع
ات  ى التكییف ة عل ات الدولی ھ الاتفاقی ا تناولت كما أن ھناك من یرى بأن المشرع الأردني یعتمد في تجریم م

  :القائمة في قانون العقوبات الأردني ومن ھذه الجرائم
ى ا - داء عل رائم الاعت ة ج رق حرم راء وخ ف والإغ رض والخط ك الع اب وھت رائم الاغتص رض كج لع

  .من قانون العقوبات الأردني  308إلى  292الأماكن الخاصة بالنساء في المواد من 
لآداب والأخلاق - جرائم الحض على الفجور والتعرض للأخلاق كجرائم الحض على الفجور والتعرض ل

  .من قانون العقوبات الأردني  325 إلى 309العامة والإجھاض في المواد من 
ن - واد م ي الم ذاء ف ع سبق الإصرار والإی ل م ل قصدا والقت ى  326جرائم القتل كجرائم القت ن  345إل م

  .قانون العقوبات الأردني 
د  - زل والتھدی ة المن رق حرم ة وخ ن الحری ان م رائم الحرم رف كج ة والش ى الحری ة عل رائم الواقع الج

  .من قانون العقوبات الأردني  367إلى  326والتحقیر في المواد من  وإفشاء الأسرار والقدح
دون حق - ر ب الجرائم الواقعة على الأموال كجرائم أخذ مال الغیر والسرقة والتھویل واستعمال أشیاء الغی

  .من قانون العقوبات الأردني  416إلى  413في المواد من 
ة الجرائم الواقعة على الطرق والمحلات العامة و- ة والثق أملاك الناس كالجرائم ضد الآداب والراحة العام

  . 2من قانون العقوبات الأردني 475إلى  465وإساءة معاملة الحیوانات في المواد من 
ا  دد لھ وبخصوص الجرائم ضد الإنسانیة فإنھا تحتل مكانة ھامة في التشریعات الوطنیة، حیث تح

ادة جزاءات جنائیة قد تصل إلى عقوبة الإعدام ف ي الحالات التي تودي بحیاة المجني علیھم، فقد نصت الم
رة /259 ادة، ونصت الفق ال الإب ى تجریم أفع لوفاكیا عل ات لتشیكوس انون العقوب ن ق ادة  2أ م ذه الم ن ھ م

ن  جن م دام أو الس ة الإع ا بعقوب ة علیھ ى  12بالمعاقب ادة  15إل نة، والم ات  357س انون العقوب ن ق م
ادتین الروماني، وفي فرنسا ت ي الم د ف ات الجدی انون العقوب ي  212و  211/1ناول مشروع ق واردتین ف ال

م انون رق ق الق اریخ  864/92 :ملح ة  22/07/1992بت ات الخاص انون العقوب ام ق دیل أحك من تع المتض
اقي  ادة الجنس وب ة إب اب الجرائم ضد الإنسانیة وجریم ي ب بالمعاقبة على الجنایات والجنح ضد الأفراد ف

ادة الجنس ھي 211/1ضد الإنسانیة، فقد نصت المادة  الجرائم ة إب ة ارتكاب: (على أن جریم  أو     واقع
ا ومدروسة ترمي  ق علیھ أمر بارتكاب أفعال ضد أعضاء الجماعة أو أحد الأفعال التالیة تنفیذا لخطة متف

ة أو إح ة أو دینی ة أو عنصریة أو عرقی ددة إلى الإبادة الكلیة أو الجزئیة لجماعة وطنی دى الجماعات المح
  : استنادا إلى معیار آخر تعسفي و ھذه الأفعال ھي

  .الاعتداء المتعمد على الحیاة -أ
  . الاعتداء الجسیم على السلامة البدنیة أو العقلیة -ب
  .الإخضاع لظروف معیشیة من شأنھا أن تؤدي إلى الإبادة الكلیة أو الجزئیة للجماعة -ج
  . التكاثر  التدابیر الرامیة لإعاقة-د

  .) ھـ النقل الجبري للأطفال
ف والاسترقاق  212/1ونصت المادة  ي العن ل ف اقي الجرائم ضد الإنسانیة وتتمث  أو       على ب

انیة المستوحاة  ر الإنس ال  غی محاولة الإعدام بدون محاكمة، خطف الأفراد وإخضاعھم للتعذیب أو الأعم
ا ضد جماعة من دوافع سیاسیة أو فلسفیة أو عرقیة أو د ق علیھ ذا لخطة مدروسة ومتف ینیة، ومنظمة تنفی

من السكان المدنیین، ودخلت الجرائم ضد الإنسانیة في وقت سابق في القانون الفرنسي بموجب المرسوم 
م ي  2267/45:رق ؤرخ ف ي  06/10/1945الم دن ف ة لن ى اتفاقی ا عل ع فرنس ب توقی  08/08/1945عق

ادة الجنس في ة إب ت أیضا جریم م ودخل وم رق انون الفرنسي بموجب المرس ي  1449/50: الق ؤرخ ف الم
ة  24/11/1950 ة الخاص ة الدولی ى الاتفاقی ع عل ب التوقی اریخعق اریس بت ي ب ة ف ذه الجریم / 09/12 بھ
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ات الفرنسي 19481 انون العقوب ي ق ا ف ، وجریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة منصوص علیھ
واد  ي الم ى 213/3 ،212/1، 211/1ف أنھا عل نص بش م ی ة الفرنسي ل انون الإجراءات الجزائی ، إلا أن ق

ف،  ات جنی ي اتفاقی ا ف وص عنھ الجرائم المنص ي  ب اء الفرنس المي للقض اص الع دأ الاختص ق مب تطبی
  . وخاصة أن التعریفات الواردة في تلك الاتفاقیة تتجاوز التجریم الوارد في القانون الوطني 

ھ   1853جنتیني لسنة كما أن الدستور الأر ي مادت نص ف وطني  118ی ى اختصاص قضائھ ال عل
انون الشعوب  ا أسماه بق انون الطبیعي(بالنسبة للجرائم التي تقع ضد م ي ) الق انون الأرجنتین نظم الق م ی ول

نص  ذا ال ذكر إلا ھ النص الدستوري سالف ال ى ب الاختصاص العالمي المقرر وفق القانون الدولي، و اكتف
ي  یقتصر ھذا ھ الدستور الأرجنتین ق علی الاختصاص على الجرائم إلى تقع ضد القانون الطبیعي الذي أطل

ل  ذیب والفص ة والتع ادة الجماعی رائم الإب ى ج اص عل ھ خ ري بوج ا یس و م عوب، وھ انون الش م ق اس
م درالي رق انون الفی د نص الق ة بتنظیم  1863سنة  28: العنصري، وق ى اختصاص المحاكم الفیدرالی عل

  . رائم إلى تقع ضد قانون الشعوب وعلیھا تطبیق القانون الوطني بشأن ھذه الجرائم الج
ع  ة من ى اتفاقی ر تصدیقھا عل ات اث انون العقوب ي ق ة ف كما أن ألمانیا بدأت في تقنین الجرائم الدولی

ادة  انون الم ذا الق ى ھ ث أضافت إل ة حی ادة الجنس ب 220الإبادة الجماعی ة إب ى جریم ي تعاقب عل اءا الت ن
بة  عینات بمناس ة التس ي بدای ة، وف ذه الجریم ذكورة لھ ة الم ھ الاتفاقی ذت ب ذي أخ ف ال ى ذات التعری عل
ذلك  ة، وك ا الدیمقراطی ة ألمانی دامى لجمھوری ادة الق ا الق ى ارتكبھ ن الجرائم إل ي أجریت ع ات الت المحاكم

ا ي ألمانی ام ف دأ الاھتم ث ب انون  الجرائم إلى وقعت في یوغسلافیا السابقة، حی ي ق ة ف ین الجرائم الدولی بتقن
  . 2العقوبات العادي

ة ر الجرائم الإرھابی المعنى الواسع ویعتب ة ب ي 3وھناك من یعتبر أن ھناك جرائم دولی ة ف ، المتمثل
الات  ائن وجرائم الاغتی ذ الرھ جرائم اختطاف وسائل النقل وجرائم التنظیمات غیر المشروعة وجرائم أخ

ال التخریبی رائم الأعم ا وج ن فرنس ل م ریعات ك ل تش ي ظ ا ف رض لھ ة ویتع رائم دولی دھا ج ث یع ة، حی
ن 4وإسبانیا وإنجلترا وألمانیا ومصر اك م ، وإلى جانب الجرائم الإرھابیة كجرائم دولیة بالمعنى الواسع ھن

ال  ن تجریم الأفع دول م ة لل ا التشریعات الوطنی و منھ اد تخل ة لا تك ن الجرائم الدولی یعتبر طائفة أخرى م
درات ا ي المخ ار ف ر والاتج ارة الغی تغلال دع خاص واس ار بالأش ة، كالاتج ات الدولی ا الاتفاقی ي جرمتھ لت

ة ي التشریعات الوطنی ة ف ا المجرم ة وغیرھ ف العمل ى وجود صور 5وجرائم تزیی ذھب إل ن ی اك م ، وھن
ة موق ذه الحال ي ھ ة ف ذ التشریعات الوطنی ر صریحا، للتجریم غیر المباشر للجرائم الدولیة حیث تتخ ا غی ف

ال ضمن  ك الأفع ف تل ر مباشرة، بتكیی ة غی ة بطریق فیتم النص على الأفعال إلى جرمتھا الاتفاقیات الدولی
ا كجرائم  إحدى الجرائم إلى تنص علیھا القواعد الموضوعیة لقانون العقوبات دونما حاجة إلى النص علیھ

  .محددة في تشریع خاص أو في قانون العقوبات 
و ي وعدم نص الق ة لا یعن ى الجرائم الدولی ة عل اانین الداخلی دة لا  إطلاق ا لقاع ا وفق ا داخلی إباحتھ

داء  ا جرائم اعت ا باعتبارھ جریمة ولا عقوبة إلا نص، بل على العكس فالقوانین الوطنیة تعاقب على اغلبھ
د6على الأشخاص والأموال ال بالاعت ى تن دد ، فجرائم الاعتداء على الأشخاص ھي تلك الجرائم إل اء أو تھ

ر  ي تعتب ھ والت ي علی خص المجن وق اللصیقة بش وق ذات الطابع الشخصي البحت، أي الحق الخطر الحق ب
ن  ھ م اط ب ي أن تح ا ینبغ ة وم ا الاجتماعی رج لأھمیتھ یتھ وتخ یة لشخص ات الأساس ین المقوم ن ب ذلك م ل

ة مب ر ذات قیم ا غی ت بطبیعتھ م كان ن ث ل الاقتصادي، وم رة التعام ن دائ رام م ذه احت ة لھ م أمثل ة، واھ ادل
ي  الحقوق الحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم والحق في الحریة والحق في صیانة العرض والحق ف

الخطر 7الشرف والاعتبار دد ب داء أو تھ ال بالاعت ي تن وال فھي الجرائم الت ى الأم داء عل ، أما جرائم الاعت
رة التعامل، الحقوق ذات القیمة المالیة، ویدخل في نطاقھا كل حق  ي دائ ذلك ف ذي قیمة اقتصادیة وداخل ل
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د السابق عن جرائم  وال بالتحدی ى الأم داء عل ومن ثم كان أحد عناصر الذمة المالیة، وتفرق جرائم الاعت
  . 1الاعتداء على الأشخاص

ك  ي ذل ا ف انیة بم د الإنس رائم ض رب والج رائم الح ى أن ج لاه إل ھ أع ار إلی رأي المش ذھب ال وی
ن الجرائم جریمة إباد د م ى العدی ة تنطوي عل ات دولی ة الجنس البشري وغیرھا،ھي جرائم بمقتضى اتفاقی

ن  ة م دان المختلف ي البل ات ف وانین العقوب و ق ي لا تخل ھ، والت ھ وحریت التي تمس حیاة الإنسان وسلامة بدن
ى  یمة عل داءات الجس انیة والاعت ة اللاإنس ذیب والمعامل ل والتع ال القت ا فأفع وص تجرمھ ان نص الإنس

یس  واحتجازه كرھینة، ھي أیضا محل عقاب في التشریعات الوطنیة سواء وقعت عمدا أو بالخطأ، وھي ل
ذاء  ل والإی داخلي، فالقت انون ال ا الق ذي یضفیھ علیھ التكییف ال ا ب ة و إنم بالوصف الوارد في القاعدة الدولی

ادة والجرح والضرب الذي یحدث أثناء الحرب والجرائم إلى ترتكب ضد الإ ة إب ك جریم ي ذل ا ف نسانیة بم
  .الجنس البشري تعاقب علیھا القوانین الجنائیة الداخلیة 

د  ا، فق ة فیھ ات القائم ا للتكییف ة وفق ى الجرائم الدولی وتطبیقا لأسلوب عقاب التشریعات الوطنیة عل
ي ارتك ى جرائم الحرب الت ان عل ادة العسكریین الألم وطني بعض الق وات أدانت محاكم القضاء ال ا الق بتھ

ال  ى سبیل المث ذاء، فعل ل أو إی ت قت ة سواء كان ا جرائم عادی ى أنھ ا عل ى احتلتھ الألمانیة في الأراضي إل
تلال  یش الاح د ج رب قائ ي الح ة مجرم كلة لمحاكم ة المش ة الخاص كریة الھولندی ة العس ت المحكم أدان

ي الأراضي الألماني في ھولندا أیام الحرب العالمیة الثانیة لارتكابھ جرائم ق اء ف تل السكان المدنیین الأبری
نص  م ت وطني فل ى الصعید ال المحتلة في ھولندا، في الوقت الذي لم تتبلور فیھ جرائم الحرب الخاصة عل

ة 2علیھا ھذه القوانین كجرائم موصوفة بأنھا جرائم حرب د الحرب العالمی ا بع ھ ألمانی ، وھو ما كانت تطبق
اد ین مب أ تقن م تش ث ل ة حی رغم الثانی ف، ف ات جنی ذلك بالنسبة لاتفاقی داخلي وك ا ال ي قانونھ ورمبرج ف ئ ن

ى أن نصوص  ن نصوص خاصة بجرائم الحرب، تأسیسا عل د خلا م تصدیق ألمانیا علیھا فإن قانونھا ق
د  ة، تع القانون العادي التي تحمي الحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم والحریة الشخصیة وحق الملكی

  . 3جمیع نصوص جرائم الحرب، وھو ما تغیر فیما بعد كما سبق التوضیحكافیة لتغطیة 
  الفرع الثاني

  مبادئ الاختصاص الجنائي الوطني ودورھا في الملاحقة الوطنیة للجرائم الدولیة والمعاقبة علیھا

وطني    د نطاق سریان الاختصاص للقضاء ال ي م ا ف تلعب مبادئ الاختصاص الجنائي دورا مھم
ھ ي ترتكب أو الحد من ال الت ب بعض الأفع ى جان ا إل ى إقلیمھ ي ترتكب عل ال الت ن خلال تجریم الأفع ، م

د  ى قواع ا عل ون منصوص رعیة أي أن یك دأ الش رام مب لال احت ن خ ون إلا م ذا لا یك یم، وھ ارج الإقل خ
ا ن الاختصاص ھذه في التشریع الوطني، ومن ثم تبدوا أھمیتھ في تحدید نطاق ھذا السریان من حیث المك

ن  ا، م دى    علیھ لحة المعت ة المص ا أو طبیع خص مرتكبھ ة أو ش اب الجریم ان ارتك لال مك ن خ سواء م
ھ  دأت أھمیت ذي ب المي ال ائي الع اص الجن دأ الاختص ذا مب وطني وك ائي ال اص الجن ادئ الاختص لال مب خ

ادئ الاختصاص ال ن مب ا یجعل م ف تزداد فیما یتعلق بالجریمة الدولیة والعقاب علیھا، وھو م ائي تختل جن
  .تبعا لھذه المعاییر 

ان  ث المك ن حی وطني م ا ال ق قانونھ وتحدد الدولة نطاق اختصاصھا القضائي ومن ثم نطاق تطبی
ن  ا م ى إقلیمھ ع عل ا یق بحكم سیادتھا الوطنیة وسلطتھا التشریعیة، والأصل أن الدولة تباشر السیادة على م

وافرت أسباب جرائم إلا أنھا قد تمد الاختصاص على أشخاص أو  ى ت ة مت جرائم خارج حدودھا الإقلیمی
ذلك، سواء على أساس جنسیة مرتكبھا أو جنسیة الأشخاص الذین وقعت علیھم الجرائم أو نتیجة الرابطة 

ك أن  قبین الدولة وما یقع من جرائم معینة، والقضاء الوطني الجنائي لا یطب ھ ذل إلا القانون الجنائي لدولت
ى السیادة القضائیة تت وطني عل ق تشریعھ ال وطني یطب إن القاضي ال لازم مع السیادة التشریعیة، ومن ثم ف

ة  م لا مجال لاختصاص المحاكم الوطنی ن ث وطني، وم ائي ال أساس أحد المبادئ العامة للاختصاص الجن
ی د ترتكب خارج إقل م بالجرائم المضافة للقانون الدولي الجنائي محل الاختصاص الدولي الجنائي، والتي ق

ذا  ات وك دأ شرعیة الجرائم والعقوب ا لمب ك صراحة تطبیق الدولة إلا في حالة وجود نص تشریعي یقرر ذل
  .شرعیة الإجراءات 
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ع    ق م ا یتف وطني وھو م وطني بموجب تشریعھ ال والاختصاص الجنائي العالمي یملكھ القاضي ال
ررة بمقتضى الت وطني المق ائي ال ك أن القاضي تطبیق القواعد العامة للاختصاص الجن وطني، ذل شریع ال

ا  ي یتطلبھ ھ الشروط الت ي تطبیق وطني مستوفیا ف انون ال ق الق ا یطب الوطني لا یطبق القانون الأجنبي وإنم
ائي  اص الجن ذ بالاختص ة وتأخ رائم الدولی ة الج ة بمواجھ وم الدول ك تق ى ذل ائي، وعل اص القض الاختص

ة للاختصاص ال ادئ العام وطنيالعالمي بالإضافة إلى المب ائي ال ا 1جن یادتھا باعتبارھ دول بس ، وتتمسك ال
ن  الرغم م یادة، وب ذه الس رمز لوجودھا وكرامتھا ولھذا لا تقبل من أحد المساس بالمسائل التي تعبر عن ھ
یادة  ة لا تلغي الس ذه النظری إن ھ داخلي ف ة الاختصاص ال تبدالھا بنظری ة واس تراجع مفھوم السیادة المطلق

دالتي مازالت ركنا أس د أو مح ى مقی ا معن ن أصبح لھ ة ولك ان الدول ن أرك ا م ي  داسیا وواجب باستعمالھا ف
  . 2إطار احترام قواعد القانون الدولي

یم الخاضع : مبدأ الإقلیمیة-أولا ي الإقل ویقصد بالإقلیمیة أن یطبق النص الجنائي عن كل جریمة ترتكب ف
ا انو3لسیادة الدولة أیا كانت جنسیة مرتكبھ د ق ث یع لا ، حی ة ف یادة الدول ن مظاھر س ات مظھرا م ن العقوب

دأ  ھ بمب ر عن ا یعب یادتھا وھو م یسري إلا في حدود إقلیمھا حیث تبسط الدولة سلطانھا، ویخضع الإقلیم لس
لا  وطني فحسب، ف ا ال ة لقانونھ إقلیمیة القوانین الجنائیة، وبمقتضاه تخضع الجرائم المرتكبة في إقلیم الدول

د نطاق یطبق قانون عقوبات  ل لا مجال لأن یمت وطني، وبالمقاب یم ال ي الإقل ت ف أجنبي على جریمة ارتكب
دورھا  ع ب ي تمن دول الت ن ال ا م یادة غیرھ القانون الجنائي الوطني إلى خارج إقلیم الدولة حیث یصطدم بس

  .  4تطبیق القوانین الأجنبیة في إقلیمھا باعتباره أمرا یمس سیادتھا الوطنیة
ب التشریعات ویعتبر مبدأ الإ ي أغل ة ف قلیمیة أساس تحدید الاختصاص المكاني للنصوص الجنائی

ا          ھ كلی ى إقلیم ب عل دما ترتك ھ عن ة لأحكام اع الجریم ة بإخض ائي للدول انون الجن تص الق ة فیخ الوطنی
انون ي الاختصاص لق ة ف ي تعطي الأولوی ة الت د الدولی ض القواع ع بع ق م ة یتف دأ الإقلیمی ا، ومب  أو جزئی
ن  ھ م ا یرتب داء وم ة الاعت ك أن طبیع الدولة التي وقعت فیھا الجریمة واستبعاد الاختصاصات الأخرى، ذل
ة  رائم الدولی ي الج اع مرتكب ي، وإخض اص الإقلیم دأ الاختص دیم مب رض تق ة یف ة معین ى دول رار عل أض

دأ الإق ق لمب ا ھو إلا تطبی ا م ى إقلیمھ ة عل ن الجریم ع جزء م ي وق ار لقانون الدولة الت ك أن معی ة، ذل لیمی
ادي  ركن الم ب ال ة لا أن یرتك یم الدول ى إقل ة عل ن الجریم زء م اب ج و ارتك ائي ھ انون الجن ة الق إقلیمی
یم  ي إقل ان موجودا ف ان وجود الجاني سواء أك ة، بصرف النظر عن مك للجریمة بأكملھ على إقلیم الدول

  .ودا في إقلیم دولة أخرى الدولة التي وقعت على أرضھا الجریمة كلھا أو بعضھا أو موج
ى أراضیھا    ة عل ن الجریم ع جزء م ي وق ة الت ولا خلاف في أن إناطة الاختصاص الإقلیمي للدول

ین  ازع ب یعني الاعتداد أیضا بالجزء الآخر للجریمة الذي وقع في إقلیم دولة أخرى، وھنا تنشأ مشكلة التن
ازع لا یخ ذا التن ان، وھ انون القوانین الجنائیة من حیث المك ي الاختصاص لق ة ف دة إعطاء الأولوی ل بقاع

ال  ن الأفع ة ع رائم الناتج ن الج ة ع ام المحاكم ث أن إتم یھا، حی وق أراض ة ف ت الجریم ي وقع ة الت الدول
ي  ة الت إن الدول الي ف ة، وبالت ام المحكم اني أم ول الج ة بمث ارج مرتبط ود بالخ خص موج ن ش ة م المرتكب

ي تتمكن من القبض على المتھم ویكون جز ة الت ء من الجریمة واقعا بإقلیمھا ھي أولى بالمحاكمة من الدول
ة  البراءة أو الإدان ة الصادرة ب ارتكب الجزء الآخر من نفس  الجریمة على إقلیمھا، وتكون الأحكام النھائی
ن  خص ع د ش ة ض دعوى الجنائی ام ال ة أن تق ن العدال یس م ھ ل ك أن دول الأخرى، ذل ام قضاء ال ة أم حج

  . 5مرتین في بلدین مختلفینجریمة واحدة 
ار أن  نوإذا كا   ة باعتب یم الدول ي إقل ت ف ة ارتكب ن أن تكون الجریم مبدأ الإقلیمیة لا یتطلب أكثر م

ا  الاختصاص الإقلیمي یرتكز بصفة أساسیة على سیادة الدولة على إقلیمھا، وأن الجریمة تعد مساسا بأمنھ
ة وانتھاكا لنظامھا القانوني وھو ما یعطیھ الأھ ار أن الجریم تھم باعتب میة العملیة والأولویة في محاكمة الم

ھ  ت ذات ي الوق د ف ا تع دولي فإنھ ع ال یم المشتركة داخل المجتم الدولیة وإن كانت تعد انتھاكا للمصالح والق
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الحھا  ى مص داء عل ة واعت ا الجریم ت فیھ ي وقع ة الت أمن الدول ة ب ة ماس یم الدول ى إقل ا عل ال وقوعھ ح
  .المباشرة 
ا و  س أورب ة الاستشاریة لمجل ة للجمعی ة التابع قد أكدت توصیة اللجنة الأوربیة للمشكلات الجنائی

C .E. P. C   ي ة، والت الإجراءات القمعی ة الخاصة ب داد مشروع الاتفاقی د بمناسبة إع ا المع ي تقریرھ ف
ي  على أنھ یجب أن تكون للدولة التي ارتكبت الجریمة على أرضھا 1972ماي  15أبرمت في  الأولویة ف

ة یجب أن  دء الملاحق ا المجرم ب یم بھ الملاحقة ثم الدولة التي یقیم بھا المتھم، ولكي تستطیع الدولة التي یق
ا  ت فیھ ي وقع ة الت ت الدول ة، وإن كان ن الملاحق ھا ع ى أرض ة عل ت الجریم ي ارتكب ة الت ازل الدول تتن

د الجریمة أسھل فیھا جمع أدلة الإثبات مما یجعل ھذا الإقلی م أكثر ملاءمة للمحاكمة، ومن ناحیة أخرى یع
ي  م الفعل ن العل یم یمك ذا الإقل ي ھ ة، فف ق العدال ى تحقی تھم وإل وق الم ة حق ة لحمای ر ملاءم یم أكث ذا الإقل ھ
تھم أحد  ان الم ھ إذا ك ا أن ة، كم ي المحاكم انون ف ھ الق ا ل ي یكفلھ ھ الت ة حقوق ات وبكاف بأحكام قانون العقوب

علیھ عند محاكمتھ في إقلیمھا التحدث بلغتھ الوطنیة وتحقق العقوبة أھدافھا في إعادة مواطني الدولة سھل 
  . تأھیلھ

ع  كذلك فإن المحاكمة داخل إقلیم الدولة تسھل تحقیق الردع العام وكذا الخاص الذي یستھدف توقی
قلیمیة في تأكید سلطة العقاب، ویحدث أثره اتجاه المجني علیھ وأسرتھ داخل إقلیم الدولة كما یسھم مبدأ الإ

ا دون  د عائق د یع ة ق دأ الإقلیمی إن مب الدولة في مواجھة المساس بأمنھا داخل حدودھا الإقلیمیة، ومع ذلك ف
دما  ة سلطاتھا أو عن ة أو بموافق ي الدول المحاكمة في الجرائم الدولیة عندما تقع من المسؤولین الرسمیین ف

ؤ ع ھ ة 1لاء المسؤولینتقع من الأفراد العادیین بالاشتراك م ي الجرائم الدولی ، خصوصا وأن المساھمة ف
ذھب القواعد  ة، فت ى المصلحة الدولی ة عل غالبا ما تكون ذات طابع خاص تراعى فیھا الخطورة الإجرامی

  .الدولیة إلى التسویة بین كافة المساھمین في الجریمة الدولیة 
ال ال ن الأعم اق م اعدة أو الاتف ر التحریض أو المس ا صفة الفاعل ویعتب ى مرتكبھ ي تضفي عل ت

ال  الأصلي ولو لم ترتكب الجریمة التي من أجلھا تم التحریض أو المساعدة أو الاتفاق، إذ تعتبر ھذه الأفع
ادة  ورمبرج  6جرائم قائمة بذاتھا لخطورتھا على المجتمع الدولي، وفي ھذا الصدد نصت الم ن لائحة ن م

ذ  من لائحة طوكیو على معاقبة 5والمادة  م أو تنفی ي رس المدبرین والمحرضین والشركاء الذین ساھموا ف
ادة  ین، ونصت الم ا   اللائحت خطة عامة أو مؤامرة لارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في كلت

ري  3 نس البش ادة الج ى أن إب ري عل نس البش ادة الج ة إب ع جریم ة وقم ة بمكافح ة الخاص ن الاتفاقی م
ة، أو ا )الجریمة التامة( ا جرائم دولی لاتفاق أو التحریض المباشر أو العلني بقصد ارتكابھا والاشتراك فیھ

اب  2/13واعتبرت المادة  ؤامرة بقصد ارتك ن البشریة أن الم انون الجرائم ضد سلام وأم ن مشروع ق م
ل  ن قبی ا م ا والاشتراك فیھ ى ارتكابھ ھ والتحریض المباشر عل ا فی وص علیھ ن الجرائم المنص ة م جریم

ة 2جرائم  الدولیةال ي الجریم ة المساھمین ف ین كاف ي شأن التسویة ب ھ ف ، وھذا الاتجاه یؤیده جانب من الفق
لم  دد الس ة تھ ن جسامة بالغ ھ م ا تنطوي علی الدولیة أیا كان الدور الذي قام بھ أحدھم، وذلك بالنظر إلى م

ھ نفسھ با ن تحدث إن م ذا ف ا والأمن الدولیین بالخطر المبین، وفضلا عن ھ ة إنم ة دولی ي جریم لمساھمة ف
  . 3یكون على قدر كبیر من الخطورة الإجرامیة

وم  25/3وحسب المادة     ن یق ا كل م ھ یسأل جنائی من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فإن
ي  روع ف ة أو الش اب الجریم یر ارتك ر لتیس كل آخ أي ش اعدة ب ریض أو المس ون أو التح دیم الع واء بتق س

ن ارتكابھا ام جماعة م ي قی ة أخرى ف أي طریق ،  بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابھا إلى جانب المساھمة ب
رو ة أو الش ذه الجریم اب ھ ترك بارتك د مش ون بقص خاص یعمل ذه  عالأش ون ھ ى أن تك ا، عل ي ارتكابھ ف

ان  ة إذا ك ي للجماع ي أو الغرض الإجرام اط الإجرام ز النش دف تعزی ام بھ دة وأن تق اھمة متعم ذا المس ھ
  . 4النشاط أو الغرض منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة

ویقصد بھ تطبیق النص الجنائي الوطني على كل جریمة تمس الحقوق الأساسیة للدولة : مبدأ العینیة-ثانیا
ة ھ ع5أیا كانت جنسیة مرتكبھا ومكان ارتكاب ھذه الجریم د تطبیق وطني یمت انون ال ي أن الق ذا یعن ى ، وھ ل
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اعھا  ى إخض رص عل ة، فتح م الدول ة تھ الح عام ن مص دفاع ع ة لل یم الدول ارج إقل ع خ ي تق رائم الت الج
و  ة ھ دأ العینی ان أساس مب لتشریعھا وقضائھا الوطني وعدم ترك ھذه الولایة للتشریعات الأجنبیة، ولئن ك

ي تمس مصلحة ى الجرائم الت ا عل ق قانونھ أن یطب ة ب إن  الدفاع عن مصلحة خاصة بالدول ا، ف مباشرة لھ
ة  أن تبسط كل دول ك ب ائي وذل انون الجن ة الق دأ عینی ق مب المصالح المشتركة للدول تعد أیضا أساسا لتطبی
ي  دولي ف اون ال ق التع ل تحقی ا یكف ة بم ى مصلحة دولی داء عل ة تشكل اعت تطبیق قانونھا لیشمل كل جریم

  .مكافحة الإجرام الدولي 
دو   ة بھدف لوتأخذ ال دأ العینی ي تمس  بمب اط السلوك الت ر أنم ة مصالحھا الأساسیة ولا تعتب حمای

ا وسلامتھا وتسيء  مصالح الدول الأخرى جرائم معاقب علیھا إلا بمقدار ما لھا من انعكاسات تضر بأمنھ
ن أن  دول صاحبة التشریع م ة مصالح ال ة ھو حمای إلى علاقاتھا الدولیة، فالغرض من النصوص الجنائی

ي أو رعایاھ أنھا تتعرض ھ ن ش یس م ي ل ال الت ى الأفع اب عل لا عق ة، ف ار أو أضرار محتمل ى أخط ا إل
ع  ة، وتتب ة  الأجنبی ؤدي بمصالح الدول ال ت تعریض مصلحة الدولة أو رعایاھا للخطر ولو كانت ھذه الأفع
ة لمصالح دون  ة الجنائی ق الحمای ى نصوص تحق وطني عل دول أخرى أسلوبا آخر بأن یحتوي التشریع ال

ة أخرى، إلا ا بالدول ي تربطھ دول الت ى ال ة عل ذه الحمای ا تقتصر ھ دول إنم ع ال  أنھا لا تشمل مصالح جمی
ة  یة والاجتماعی د السیاس ن العقائ تركة م اھیم مش ا مف ا بھ دة أو تجمعھ ة وطی ریع علاق احبة التش ص

ع ال دولي، وأخذت والاقتصادیة أو فلسفة الحكم أو قواعد تنظیم الدولة أو النظرة العامة إلى شؤون المجتم
  .الكثیر من التشریعات الجنائیة بھذا الأسلوب 

ة  ى المصالح الدولی داء عل ل اعت ي تمث ة الت ة الدولی ع الجریم ق قم ویبدوا أن كلا الأسلوبین لا یحق
ات  ا سھل عملی ھ وسائل المواصلات مم دمت فی ذي تق ي العصر الحدیث، ال التي تھم كل الدول خاصة ف

وى د احت دولي، وق د  الإجرام ال ة وأرسى قواع ي المصالح الدولی ة تحم د دولی ى قواع دولي عل انون ال الق
ذا  ا ولھ للمسؤولیة الدولیة في حالة مخالفة تلك القواعد، إلا أنھا لازالت ناقصة ولم تستكمل شروط تكوینھ
أن یشتمل  نقص ب ذا ال وطني ھ ین أن یستكمل التشریع ال م یتع یطلق عنھا الفقھاء الشریعة الناقصة، ومن ث
ن  ة صاحبة التشریع م ة الدول ق حمای دولي، لتحقی دولي بالتضامن ال ن الشعور ال ة م ى نصوص منبثق عل
ة  یم والمصالح الدولی ي تحمي الق دولي الت انون ال د الق ى قواع ھ عل ة باحتوائ ناحیة وحمایة المصالح الدولی

د ب ذي انعق دن ال اق لن اء سنة وضمان تطبیق ھذه القواعد، وقد تبلورت ھذه الدعوة في میث  1945ین الحلف
ة  دتھا الجمعی ي أك ة الت ادئ العام ن المب ر عدد م ھ تقری د أسفر عن ة، وق بشأن إنشاء محكمة عسكریة دولی

  . 1945العامة للأمم المتحدة سنة 
ة قواع  ل إقام ي لأج میر دول وء ض ا نش ذه  دوتابعھ مین ھ ة، وتض ة الجرائم الدولی ة لمكافح دولی

ة با ع القواعد التشریعات الداخلی م المجتم ا تھ ذاتھا وإنم ة ب ن الجرائم لا تمس دول ة م ذه الطائف ار أن ھ عتب
ان  ا ك ا اقترفت وأی ھ وأینم ان فاعل ا ك ذه الجرائم أی ى ھ ة عل الدولي بأسره، ومن ثم یحق لأي دولة المعاقب
ة لا بوصفھ دولي وتحمي مصلحة دولی ع ال ا المجتم ا المعتدي علیھا باعتبارھا تقوم بواجب دولي أوكلھ لھ

عت نصوص  ذا وض ة، ولھ ارات خاص ة لاعتب دول الأجنبی ي مصالح ال ا تحم ة ولا لأنھ ذات سیادة إقلیمی
م  ن ث ة، وم یم الدولی ال الماسة بالمصالح والق صریحة في التشریعات الجنائیة الوطنیة تقضي بتجریم الأفع

  .1الدولي إلى واقع فعليترجمة التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الدولیة واستمرار سلامة وأمن المجتمع 
اد  ي مضمون الفكرة وھي انعق ائي ف نص الجن ة ال دأ عالمی ع مب ویتفق مبدأ العینیة إلى حد كبیر م
ولایة القضاء الوطني بملاحقة مرتكبي الجریمة بالنظر إلى نوع الجرائم المرتكبة، والتي یحددھا التشریع 

اب الجریم ان ارتك ار آخر كمك ة الوطني دون النظر إلى معی ت الجریم و كان ل ول ا، ب ة أو جنسیة مرتكبھ
ة یلعب  دأ العالمی أن مب ل ب ذلك قی ا، ول ي وقعت فیھ ة الت ي الدول انون الساري ف ا للق غیر معاقب علیھا وفق
ة مصلحة  ي حمای ة ف دأ العینی ى مب الدور ذاتھ الذي یلعبھ مبدأ العینیة، ویزداد ھذا التقارب عندما یستند عل

ة أساسیة تكون موضع اھتما ي الجرائم الدولی ة مرتكب م المجتمع الدولي طالما أن مبدأ العالمیة یھتم بملاحق
  . 2والتي یشكل ارتكابھا تعد على مصلحة مشتركة لكل الدول

د : مبدأ شخصیة النص الجنائي-ثالثا ا أح وھو یعني تطبیق النص الجنائي الوطني على كل جریمة یرتكبھ
ائي 3التي ارتكبت فیھا الجریمةمواطني الدولة أیا كان إقلیم الدولة  انون الجن ي الق ، ویقوم مبدأ الشخصیة ف

ة(على أساس رابطة الجنسیة بحیث یطبق في شقھ الإیجابي  دأ الشخصیة الإیجابی ن یحمل )مب ى كل م عل
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ي  ا المجن ة یكون فیھ ى كل جریم جنسیة الدولة ولو ارتكبت جریمتھ بالخارج، ویطبق في شقھ السلبي عل
ا ل ھ منتمی ق علی ر تطبی ي تبری ل ف د قی ة، وق ت الجریم ا وقع اني وأینم یة الج ت جنس ا كان ة أی یة الدول جنس

ة  ى معرف دعو إل شخصیة القانون الجنائي بأنھ یحقق مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الجریمة الأمر الذي ی
ى رابطة  تطبیقاتھ في مجال الجرائم الدولیة والبحث في مدى صحة القول بأن الانتماء للدولة یقوم ط عل فق

  ؟  1الجنسیة، وھل یمكن اتخاذ الموطن كمعیار لتطبیق مبدأ شخصیة القانون  الجنائي
م : تطبیق مبدأ الشخصیة الإیجابیة على الجرائم الدولیة-1 ي الخارج ث قد یرتكب مواطنو الدولة جرائم ف

ھ ده بمحاكمت ا  یعودوا إلیھا فیفروا من العقاب لأن مبدأ الإقلیمیة لا یسمح وح ي ارتكبھ ى الجرائم الت إلا عل
واطنین إذا  ة الم نقص ویقضي بمعاقب ذا ال ة لعلاج ھ داخل إقلیم الدولة، لذلك ظھر مبدأ الشخصیة الإیجابی
دأ یرتكز  ذا المب وطن، والأساس النظري لھ ى أرض ال م عادوا إل ارتكبوا جرائمھم في إقلیم دولة أجنبیة ث

ویم على عدة مبررات منھا أن سیادة الدولة ت التزام السلوك الق ا ب زام مواطنیھ ي إل قتضي إعطاءھا الحق ف
ق  وي بطری ي الخارج یق ة ف ى الجرائم المرتكب واطن عل ة الم المطابق للقانون الوطني، وأن احتمال معاقب
ة  لیم الدول دأ یكمل قاعدة عدم جواز تس ذا المب ا، وأن ھ ي    یحمیھ یم الت وطني والق انون ال غیر مباشر الق

  . 2إلى الدولة الأجنبیة التي ارتكبت الجریمة في إقلیمھا إذ یضمن عدم إفلاتھم من العقابلمواطنیھا 
ات    ن الاتفاقی د م وھذا المبدأ مقرر كبدیل في القانون الدولي عن نظام التسلیم وقد نصت علیھ العدی

ة دول ین بحمای ة ضد الأشخاص المتمتع ة الجرائم الموجھ ك الدولیة منھا اتفاقیة منع ومعاقب ي ذل ا ف ة، بم ی
ادة  ي الم ي نصت ف دابیر /3المبعوثین الدبلوماسیین الت دة باتخاذ الت ة متعاق زم كل دول ى أن تلت ا عل ب منھ

ادة  ي الم ا ف وص عنھ الجرائم المنص لطاتھا ب ة لتأسیس اختصاص س ا  2اللازم ت أي منھ ك إذا ارتكب وذل
ادة على متن طائرة أو سفینة ترفع علمھا، أو عندما یكون المتھم ب ذا الم ع بجنسیتھا، وك ا یتمت أ، /2ارتكابھ

نة  ائن س ذ الرھ ة أخ ة لمناھض ة الدولی ن الاتفاقی ادة  1979ب م د . 9/1والم ة تجنی ة مناھض ن اتفاقی ب م
ادة  1989المرتزقة واستخدامھم سنة  ة مكافحة الإرھاب سنة  15والم ن اتفاقی ان  1937م  7و 6والمادت

  . 19773سنة  من الاتفاقیة الدولیة لقمع الإرھاب
ة-2 رائم الدولی ى الج لبیة عل یة الس دأ الشخص ق مب دأ : تطبی إن مب ة ف یة الإیجابی دأ الشخص ا لمب خلاف

ي الخارج  ھ ف ة الجاني إذا ارتكب جریمت الشخصیة السلبیة یعتد بالمجني علیھ لا بالجاني، ویقضي بمعاقب
وا ة مصالح الم دأ ھو حمای ذا المب ة، وأساس ھ واطني الدول ھ على أحد م د أخذت ب ي الخارج، وق طنین ف

اره 4القلیل من التشریعات في حدود ضیقة ائي للضحیة باعتب انون الجن دأ أیضا بالق ذا المب ى ھ ، ویطلق عل
ي  دأ ف ذا المب د عرف ھ ي ترتكب ضده، وق ى الجرائم الت ق عل ان ویطب ل مك ي ك ھ ف ي علی یلاحق المجن

ي قضیة  ی  Cuttingالقانون الدولي ف ذف وھو شخص حامل جنس ال متضمن ق م بنشر مق ة أتھ ة أمریكی
الحبس، فاعترضت  م ب ا وصدر ضده حك ده بھ اء تواج ي المكسیك أثن تھم ف لمواطن مكسیكي، فحوكم الم
ا  ة وطبق اب الجریم الولایات المتحدة الأمریكیة على المحاكمة وتمسكت بمحاكمتھ وعقابھ طبقا لمكان ارتك

ھ لقانون جنسیة المتھم، إلا أن المكسیك رفضت  لبیة المنصوص علی دأ الشخصیة الس ى مب ذلك تأسیسا عل
  .من قانون العقوبات المكسیكي  186في المادة 

یة    ي قض دول فف ین ال ات ب دأ خلاف ذا المب ق ھ ار تطبی د أث ة   Lottusوق لطات التركی ت الس قام
ى أسا ات التركي، فاعترضت فرنسا عل انون العقوب ا لق ھ وفق اخرة وحاكمت د الب ھ لا بالقبض على قائ س أن

ة ى سفینة أجنبی ي أعالي البحار عل ائع وقعت ف ى وق ت 5یجوز لدولة أن تفرض اختصاصا عل د طالب ، وق
م انون العل ق ق ت ، 6فرنسا بتطبی د أدخل ان، وق ف أیخم ة أدول ي محاكم لبیة ف دأ الشخصیة الس ق مب ا طب كم

ي یكو ي    الخارج، العدید من الدول المبدأ في تشریعاتھا لحمایة رعایاھا من الجرائم الت ا ف وا ضحایا لھ ن
التي نصت  1979ونصت العدید من الاتفاقیات الدولیة على المبدأ منھا اتفاقیة مناھضة أخذ الرھائن لسنة 

ا القضائیة عن .5/1في المادة  ر ولایتھ ة لتقری ج على أن تتخذ كل دولة طرف في الاتفاقیة التدابیر اللازم
ا  وص علیھ ن الجرائم المنص ة م ة جریم ادة أی ي الم ة  1ف ك الدول یم تل ي إقل ت ف تن  أو   إذا ارتكب ى م عل

                                                
  ) .390(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، - 1
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با، ... طائرة مسجلة فیھا ك مناس ة ذل ك الدول ة إذا رأت تل ك الدول واطني تل ن م ة م ة لرھین أو تكون موجھ
ي /3والمادة  ا ف ة بم ة دولی ین بحمای ع الجرائم ضد الأشخاص المتمتع أ من الاتفاقیة الدولیة بشأن منع وقم

  .ثین الدبلوماسیین ذلك المبعو
ار    ى معی وم عل ابي یق لبي والإیج قیھ الس یة بش دأ الشخص اس مب ى أس ائي عل انون الجن ق الق وتطبی

ا أخذت  دول بینم ن ال د م ي العدی ة ف ائي للدول انون الجن ق الق الجنسیة، وأنتشر مبدأ الجنسیة كضابط لتطبی
ة دوا أھمی انون  دول أخرى بقانون الموطن بدلا من قانون الجنسیة، وتب دلا عن ق انون الموطن ب ق ق تطبی

  :الجنسیة في بعض الأحوال للأسباب التالیة 
رد -1 ین الف ا ب اءا معنوی تج انتم ي تن ة الت یم الدول رد وإقل كون رابطة الموطن أقوى الروابط المادیة بین الف

د جنس انون بل ن ق ى م ذا الموطن أول انون ھ دوا إخضاعھ لق م یب ن ث ھ، وم یم فی ذي والموطن الذي یق یتھ ال
دأ  ع مب ق م انون الموطن یتف دیم ق ھ سوى الجنسیة، وتق د یربطھ ب انقطعت كافة الروابط المادیة بھ ولم یع
الإقلیمیة الذي یقوم على فكرة سیادة الدولة على إقلیمھا ویخفف من وطأة تنازع القوانین، ذلك أن إخضاع 

ات  ن العقب د م درأ العدی ھ ی یم فی ذي یق د ال انون البل خص لق یة الش دأ الشخص ق مب دد تطبی ي تطرح بص الت
ھ خصوصا  السلبیة بالاعتماد على جنسیة المجني علیھ، كما أن آثار الجریمة تكون في البلد الذي وقعت فی
ھ  المجني علی ھ، ف ھ وحمایت من حیث تھدید الأمن والاستقرار، وھي تبدوا أولى في الأھمیة من المجني علی

  .یة لحمایتھ لیس وحده الذي تسعى القواعد الجنائ
الات -2 یة كح انون الجنس ق ق دد تطبی رح بص ي تط اكل الت ن المش ر م ل الكثی وطن یح انون الم ذ بق الأخ

ع  عدیمي الجنسیة التي ظھرت بصدد تعدیل الحدود الجغرافیة في الكثیر من الدول الأوربیة الأمر الذي دف
دة  1940لسنة  ھذه الدول إلى الأخذ بقانون الموطن، وھو ما فعلھ القانون الفرنسي ك ع كما نصت على ذل
نة  ائن لس ذ الرھ ة أخ ة لمناھض ة الأوربی ة كالاتفاقی ات دولی ادة  1979اتفاقی ي الم ت .5/1ف ث نص أ، بحی

ن (: على ة م ة جریم ى أی ا القضائیة عل ر ولایتھ ة لتقری دابیر اللازم ة الت ي الاتفاقی ا ف ة طرف تتخذ كل دول
ى إذا ارت ي الأول ا ف وص علیھ رائم المنص ةالج ك الدول یم تل ى إقل ة عل ت الجریم د ...كب ل أح ن قب أو م

ة یم الدول ي إقل ادة 1)الأشخاص عدیمي الجنسیة الذین یكون محل إقامتھم ف ة /4، ونصت الم ن الاتفاقی ب م
ى ذه  (:الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا التي نصت عل ي ھ دول الأطراف ف د ال تتعھ

  ...-أ: الاتفاقیة
ة بات -ب ة ومعاقب ة ومحاكم ائیة بملاحق ا القض ا لولایتھ ام وفق ة للقی ائیة وإداری ریعیة وقض دابیر تش اذ ت خ

ادة  ي الم ة ف ال المعرف اب الأفع ن ارتك ؤولین ع خاص المس ین      2الأش ة أو المتھم ذه الاتفاقی ن ھ م
  . 2)بارتكابھا، سواء كان ھؤلاء من رعایا ھذه الدولة أو من رعایا دولة أخرى

ة في  -3 الكثیر من الأحیان یكون للبلد الذي یتخذه الشخص محلا لإقامتھ أو مركزا لنشاطھ التجاري أھمی
ھ وأیسر  ھ بقوانین ھ لمعرفت د أفضل ل تفوق أھمیة البلد الذي یحمل جنسیتھ، فیكون إخضاعھ لقانون ھذا البل

ة المال ن الناحی د في تحقیق العدالة لعلم القاضي بقانونھ الوطني وأقل تكلفة م انون بل ق ق ان تطبی ة، وإذا ك ی
ین  ھ یتع ة فإن املات التجاری وانین المع ان ق ب الأحی ي أغل ھ ف ل تفترض ي للعم ز الرئیس ة أو المرك الإقام
ة  د كاف اة وض ة الجن ى ملاحق ؤدي إل ھ ی ة، لأن ال الجنائی ة الأفع مل كاف ذا الاختصاص لیش رة ھ یع دائ توس

یھ ائي عل انون الجن ق الق ن تطبی رب م اولات التھ ادة مح منتھ الم ا تض و م ع .4/1م، وھ ة قم ن اتفاقی ج م
ة بلاھاي سنة  ادة  1970الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات المبرم ونتریال .5/1والم ة م ن اتفاقی د م

ة سنة  دني المبرم ران الم ى سلامة الطی داء عل ع الاعت ا یعرف  1971لقم ین بم اقیتین متعلقت اتین الاتف وھ
  . 3یمة الدولیةبالجریمة المنظمة لا بالجر

  المطلب الثاني
  تطور أھمیة الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الجرائم الدولیة

ي  ة ف نح المحاكم الجزائی ذي یم انوني ال یتمحور ھذا الاختصاص بصیغتھ الواسعة حول النظام الق
وق أراضی ھا بغض جمیع الدول الاختصاص على مرتكبي الفعل غیر المشروع دولیا، وھم المتواجدون ف

ن  ین م ة الاختصاص ب ھ حول عالمی م الفق النظر عن مكان وقوع الفعل غیر المشروع وطبیعتھ، وقد انقس
ذا  ھ، فھ ن الجزاء ثمرة     لجرائم ھ م ا لا یعفی ة م وطني لدول یم ال ى الإقل ي عل یرى أن وجود مجرم أجنب
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اء ألا ی دول والإنسانیة جمع ة لل ن المصلحة العام ا فم ھ إطلاق ر مسموح ب ا غی اب، أم ن العق ت مجرم م فل
ول  دأ یق اة، والمب ن   الجن البعض الآخر فیشیر إلى أن القضاة لیس من عملھم الثأر والانتقام بصفة عامة م
المي  دافعین عن الاختصاص الع ا جرائمھم، إلا أن الم وا فیھ بأن الجناة لا یعاقبون إلا في البلد التي ارتكب

ة ھي یصرون على أن مرتكبي الجرائم الخطیرة  ك أن الدول ا وجدوا فضلا عن ذل یجب أن یحاكموا أینم
ة  اص الدول ة، واختص یة   وفعلی ة و شخص ات إقلیمی ن اختصاص ا م ا لھ زاء لم اع الج د إیق ة لتأكی المؤھل
رین سوى  ل للكثی ذا الاختصاص لا یمث ة أخرى، فھ لیمھم لدول ى تس باعتقال المتھمین الأجانب یقتصر عل

ذھبون خاصیة ثانویة ومرتبطة بتطب م ی ن ث یق قاعدة جروسیوس حاكم أو سلم أي التسلیم أو المحاكمة، وم
لیمھم  ة عدم تس ي حال إلى أن الاختصاص العالمي أصبح مفروضا على الدول كشرط لمتابعة المجرمین ف

  . 1وھذا أصبح نتیجة لمبدأ حاكم أو سلم
  

  الفرع الأول
  التعریف بالاختصاص الجنائي العالمي

ت التطور ولم تظھر أھمیة ھذ ي واكب ة والت ة الدولی ي الجریم ذي حدث ف ا المبدأ إلا مع التطور ال
انوني 2العلمي في كافة مجالات الحیاة ة بواسطة النظام الق ة عن الجرائم الدولی ذ المسؤولیة الجنائی ، وتنفی

ة و(الداخلي یرتبط أساسا بالمبدأ الأساسي في القانون الداخلي آلا وھو مبدأ الشرعیة  ة إلا لا جریم لا عقوب
دة ) بنص ھ كقاع والذي یقوم على أنھ یوجد نص قانوني یحدد الفعل المجرم وتحدد فیھ العقوبة، ومن ثم فإن

ذه      ا لھ ا ملزم بح قانون ة أن تص اكم الوطنی طة المح ة بواس ة الجنائی د الدولی ق القواع زم لتطبی ة یل عام
ةالمحاكم، وھذا الأمر یتطلب من المشرع الوطني النص على ا دولي 3لجرائم الدولی ع ال ، ومساعي المجتم

ة الإنسان  ھ الإنسانیة وكرام ة مصالحھ وقیم ن أجل حمای ة لمجرمي الحرب م ات الملاحق نحو توسیع آلی
ع تشكیل لجان 4وإنسانیتھ وتحقیق الإحساس بالعدالة ، والتضامن الدولي لمجابھة تلك الجرائم الدولیة بدأ م

  . 5اصة مؤقتة دولیة ومحاكمات عن طریق محاكم خ
ائیة  یادتھا القض ط س ة ببس ة دول تئثار أی دم اس ي ع ات ھ ك المحاكم ة لتل مة الغالب ت الس د كان وق
ھ  رد ب الوطنیة لمباشرة اختصاصات سیادتھا على الجرائم التي ارتكبت، بل كان قرار المحاكمة ذاتھ لا تنف

اء المنتصرة خلال الحرب دولة بعینھا ولكن یتم من خلال اتفاقیة دولیة أو اتفاقیة قاصرة عل ى دول الحلف
ة  ذه المحاكم الأولوی نظم الأساسیة لھ د أعطت ال أو بقرار من مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب، وق
ین  ة ب ي المحاكم وازي ف دأ عام الاختصاص المت ل كمب ن تقب م تك ة، فل ى المحاكم الوطنی لاختصاصھا عل

ت تكرس الولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة والمحكمة  ك كان ن ذل ى العكس م ھ عل الدولیة الجنائیة، بل إن
ي اتخذت  دات الت ھیمنة المحكمة الدولیة على المحكمة الوطنیة خلافا لما كانت تنص علیھ كثیر من المعاھ

ادة 6الوطني والدولي نعمادا للمحاكمة من وجوب خلق اختصاص متواز لكل من القضائیی ، فقد نصت الم
ع جری 6 ة من ىمن اتفاقی ا عل ة علیھ ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب اب : (م یحاكم الأشخاص المتھمون بارتك

ن محاكم  ة مختصة م ام محكم ة أم ادة الثالث ي الم ذكورة ف ال الأخرى الم الإبادة الجماعیة أو أي من الأفع
و ا یك ة تكون ذات اختصاص إزاء م ن الدولة التي ارتكبت الفعل على أرضھا أو أمام محكمة جزائیة دولی

  .7 )من الأطراف المتعاقدة قد اعترفت بولایتھا
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ة  ى ملاحق دا عل ن أحجمت عم ا م ل منھ ع الجرائم ب وتلك المحاكم لم تكن قادرة على ملاحقة جمی
ة ى جرائم         دولی ي عل ائي وطن ة قضاء جن ، 1بعض المتھمین، الأمر الذي حدا بعض الدول إلى إقام

ة لتج ة الوطنی ریعات العقابی من التش ة وتض فة الإجرامی ة الص ات الدولی ا الاتفاقی فت علیھ ال أض ریم أفع
انون  د الق ل قواع داخلي تماث انوني ال یم الق ى التنظ ة إل الجرائم الدولی ة خاصة ب د قانونی ذلك قواع ت ب فانتقل
ة مستمدة  الجرائم الدولی ة ب داخلي ذات العلاق الدولي الجنائي كرومانیا وفنلندا، ولیست كل قواعد القانون ال

ن ة  م لحة الداخلی ن المص تمدة م ارات مس ى اعتب تند إل ور تجریم تس اك ص ا ھن ده إنم دولي وح انون ال الق
ة،  رة جرائم دولی ال المعتب ا للأفع للدولة، ذلك أن بعض التشریعات قد سبقت الاتفاقیات الدولیة في تجریمھ

داخلي بم ا ال ي قانونھ دیلات ف ي وعند تنفیذھا للاتفاقیات اللاحقة أجرت بعض التع ا جاء ف ع م ا یتماشى م
ات ذه الاتفاقی ي 2ھ ات الت ع الالتزام جم م المي یجب أن یكون منس ھا الع ي تؤسس لاختصاص ة الت ، فالدول

انون  ع الق وطني م انون ال ف الق وى بتكیی وم س ا لا تق ة ھن ا، فالدول ي توقعھ ة الت ات الدولی تفرضھا الاتفاقی
  .  3القانون الدولي والقانون الوطنيالدولي ویكون بذلك ھذا الاختصاص شرعي من وجھة نظر 

ة  ذھب العدال ا لم ة وفق رعیة الجنائی وم الش ى مفھ د عل د اعتم ة ق دة طویل دولي لم انون ال والق
ى نحو      جسیم،  المجتمع عل الا تضر ب الموضوعیة، ومؤداه أن الشرعیة تتحقق بمعاقبة من یرتكب أفع

ا أن وینفر منھا جمیع أعضاء المجتمع حتى ولو لم تكن مجر ا، كم ت    ارتكابھ وطني وق انون ال مة في الق
ر  التزام الدولة عن طریق قضائھا الوطني بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة الجسیمة في الواقع العملي أكث
یة  ات السیاس ن المعوق د م ث وج ي، حی رار دول ة أو ق دة أو اتفاقی ي معاھ ى ورق ف را عل ھ حب ن كون م

ا ا ح ة م یة والقانونی دول والدبلوماس ب ال ن جان دول م ض ال ت بع ل أرغم ذ، ب ع تنفی عھ موض ل دون وض
ا  اء قانونھ ا السیاسیة أو مورست الضغوط لأجل إعف ي ممارسة حقوقھ ا ف ي عن حقھ ى التخل الكبرى عل
ة تمسكت  ى حالات فردی ة الأمر عل ي بدای دأ ف الذي یسمح بالاختصاص العالمي المطلق، فقد اقتصر المب

ي بھا بعض الدول ارتكانا إ ل ف ت تمث ا كان لى وضعھا السیاسي، إلا أنھا كانت محاكمات  عشوائیة، وأحیان
ة  ادئ القانونی دولي والمب حد ذاتھا انتھاكا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة الجنائیة، ولم یراع فیھا قواعد القانون ال

  .المتعارف علیھا 
ت بوا ي تم ات الت ب المحاكم ى أغل ت إل ي وجھ ة الت ذ القانونی م المآخ ة ورغ اكم الدولی طة المح س

ى  ة الأول ل اللبن ا تمث ائي، إلا أنھ ي جن ة قضاء دول ة لإقام ارب العملی ى التج د أول ت تع ي كان ة والت الجنائی
رة  ت فك د حول ة، فق رائم الدولی ة الج اص بملاحق ھ اختص ون ل ي یك وطني لك ائي ال اء الجن دعیم القض لت

ائي عالمي یمارس ى اختصاص جن ائي إل دولي الجن وطني، لیصبح اختصاصا الاختصاص ال ھ القضاء ال
ة  حت أھمی د وض ة، وق اص التقلیدی وابط الاختص اوز ض دولي یتج اء ال ى القض ة عل ھ الأولوی یلا ل أص
اء  بقیة القض ر أس ذي أق ة ال ة الجنائی ة الدولی ي للمحكم ام الأساس ي النظ المي ف ائي الع اص الجن الاختص

ي نظر الجنائي الوطني على القضاء الدولي الجنائي، وأنھ لن  وطني ف ائي ال یكون بدیلا على القضاء الجن
  . 4الجرائم الدولیة طالما كان ھذا القضاء قادرا وراغبا في مباشرة التزاماتھ الدولیة وفقا لقانونھ الداخلي

ھ أن  وطني، ویمكن ات ال انون العقوب ق ق د نطاق تطبی ي تحدی ة ف ویمارس المشرع سلطتھ التقدیری
یم ا ي یمد ھذا النطاق خارج إقل ان المجن ھ أو ك ة خارج وطن ا وارتكب الجریم تھم وطنی ان الم ة إذا ك لدول

ودة  ة الموج دى مصالح الدول د مست إح ة ق ت الجریم ة أو كان وع الجریم ان وق ان مك ا، أي ك ھ وطنی علی
وع  ان وق ان مك وطني أي ك اء ال اص للقض د الاختص ة، فینعق ة دولی ت الجریم ا أو إذا كان ارج إقلیمھ خ

ن الجریمة وھو ما ی وطني م ن القضاء ال ي تمك اییر الت ذه المع ا لھ المي، ووفق دأ الاختصاص الع عرف بمب
ن  ة م مباشرة اختصاصھ على جرائم خارج إقلیم الدولة تعتبر كل محكمة وطنیة بمثابة محكمة جنائیة دولی
ا  ى م د عل وطني لاختصاصاتھ یعتم ا، إلا أن مباشرة القضاء ال ة أحكامھ المي وحجی حیث اختصاصھا الع
انون  ذا الق ا ھ نص علیھ ي ی یحدده القانون الوطني من إجراءات بما في ذلك إجراءات التعاون القضائي الت
اون  ذا الشأن إجراءات التع ي ھ ق ف لا تطب ذا الشأن، ف ي ھ ة ف وسائر الاتفاقیات الدولیة المعقودة مع الدول

ة لأ ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم ا ف ا لا تسري إلا إذا مارست القضائي المنصوص علیھ نھ
  .ھذه المحكمة اختصاصھا 
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رائم  ى الج ھ عل ارس اختصاص دما یم وطني عن اء ال ى أن القض أن إل ذا الش ي ھ ھ ف در التنبی ویج
ام  ي النظ ا ف ن المنصوص علیھ س الأم د بسلطات مجل وطني لا یتقی ا التشریع ال ا نص علیھ ة إذا م الدولی

دة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وا ف الإجراءات لم شھرا  12لتي تبیح لھ أن یطلب من المحكمة وق
ا یخول  دولیین، مم ن ال لم والأم دا للس دعوى تشكل تھدی ي رفعت بشأنھا ال ة الت وذلك إذا ما رأى أن الحال
اء  ظ وبق ابع لحف ل الس ي الفص ا ف وص علیھ ات المنص رض العقوب ي ف لطتھ ف رة س ن مباش س الأم لمجل

دأ1السلام ان مب ا النظام الأساسي  ، وإذا ك ي نص علیھ ادئ الت م المب ن أھ المي م ائي الع الاختصاص الجن
رن  ع الق ي مطل دیم ف ھ الق ي الفق ى ف ذوره الأول د ج دا، إذ یج یس   جدی ھ ل ة إلا أن ع  17للمحكم ث ترج حی

ة  ي بدای ھ ف ذي وضع نظام و ال ن جروسیوس ھ ى عصر الإمبراطور جوستنان، ولك أصول ھذا المبدأ إل
رن  ابا( 17الق لیم أوالعق دد ) لتس ة بص ة الوطنی ریعات الجنائی ي التش دأ ف ذا المب اد ھ ت س ك الوق ذ ذل ومن

  . 2الجرائم التي تستھدف المصالح المشتركة للدول
ات جروسیوس سنة  ادئ  1625فقد ظھر في كتاب انون الشعوب أو مب ھ عن ق ي كتاب ل ف ودي فات

م سن رن 1758ة القانون الطبیعي المطبقة على السلوك وقضایا الأم ي الق ات ف  19، وسجلت بعض الكتاب
ة الواجب  فكرة العقاب العالمي وھو ما أطلق علیھ بعالمیة الحق في العقاب، بل وصفھ جروسیوس بعالمی
د  دولي، وق ع  ال راد أسرة المجتم ین أف أثر للتضامن ب ا ك ا دولی اره واجب ن خلال اعتب ك م اب وذل ي العق ف

ي جل ف ھ لتس ب الفق ن كت رة م دأ  خرجت الفك ات مب ى تطبیق ة، و أول ة الوطنی ریعات الجنائی دونات التش م
نة   اوي س ریع النمس ي التش ت ف ة كان نة  1803العالمی الي س نة  1889والإیط ي س  1902والنرویج

ة سواء  1903والروسي سنة  ة الجرائم الدولی والتي نصت على قواعد قانونیة تعطي للقاضي حق ملاحق
ة أو خار إقلیم الدول ت ب ي وقع بعض الت ماه ال ا أس ائي أو م انون الجن دویل الق ھ ت ب علی ا ترت و م ا، وھ جھ

دول  ة، ولجأت ال وطني بالنسبة لجرائم     معین بعولمة القانون الجنائي والذي یؤدي إلى عولمة القضاء ال
  : من أجل محاكمة المتھمین بارتكاب جرائم دولیة إلى أسلوبین

ة محاكمة المتھمین بواسطة المحاكم التي یتك-1 ون منھا القضاء الجنائي العادي وفقا للنظام القضائي للدول
ي قضیة  ا ف بانیا   Adolfo Scilingo Franciscoكم ي أس ھ ف بض علی م الق ذي ت ي ال الضابط الأرجنتین

ي  ا ف ھ احتیاطی وفمبر  15وحبس وكم  2004ن ین وح ي الأرجنت انیة ف ن الإنس داء ع رائم اعت ھ ج لارتكاب
  .بواسطة محاكمھا العادیة 

ا -2 ة كم اء المحاكم ة تنتھي بانتھ اب الجرائم الدولی ین بارتك ة المتھم إنشاء محكمة خاصة تختص بمحاكم
تھم و رئیس السابق صدام حسین الم اب جرائم  7ھو الشأن في محاكمة ال مسؤولین سابقین آخرین بارتك

ا  ة العلی ة العراقی ة الجنائی ة خاصة، سمیت بالمحكم ة عراقی ام محكم ي دیسمبر ضد الإنسانیة أم تشكلت ف
ي قامت 2003سنة  1وقد تم تشكیل ھذه المحكمة في البدایة بموجب القانون رقم  2003 ، والمحاكمات الت

ھ  ي دیباجت ة بنصھ ف ة الدولی بھا ھذه المحكمة تتفق مع القواعد التي أقرھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائی
ة لل ا یكرس ومادتھ الأولى على أن المحكمة لن تكون إلا مكمل ة، وھو م ة الوطنی ات القضائیة الجنائی ولای

  . 3مبدأ أولویة القضاء الوطني بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة
دد  ي ع دخل ف ث ت ة حی دد الجرائم الدولی ة بص ة الوطنی ریعات الجنائی ي التش دأ ف ذا المب ود ھ ویس

ات جن ت اتفاقی ث نص رب، حی رائم الح ة ج دأ العالمی ملھا مب ي یش رائم الت نة الج ف س أن  1949ی ي ش ف
ادة  ي الم ادة  49المرضى والجرحى من القوات المسلحة في المیدان ف بشأن الجرحى والمرضى  50والم

ادة  دة  146والم راف المتعاق د الأط ى أن یتعھ رب، عل ت الح ي وق دنیین ف خاص الم ة الأش أن حمای بش
ات ة  بإصدار أي تشریع ضروري لمعاقبة من ارتكب أو أمر بارتكاب الانتھاك دیمھم للمحاكم رة وتق الخطی

ریعھم  ا لتش لموا طبق أن یس راف ب دول الأط ف لل ات جنی ازت اتفاقی یتھم، وأج ن جنس ر ع رف النظ بص
  . 4الأشخاص المذكورین آنفا إلى دولة أخرى لغرض محاكمتھم

ة حق  رر لكل دول ذي یب ویبدوا أن ظھور مبدأ العالمیة أو كما یسمیھ البعض الصلاحیة الشاملة ال
دي، محاكم ھا       التقلی اق اختصاص دودھا ونط ارج ح ت خ رائم ارتكب ى ج ا عل ي إقلیمھ د ف ن یوج ة م

ذه  ة لمكافحة ھ ة مھم ھ آلی انوي كون راره كاختصاص رئیسي لا ث والذي یذھب البعض إلى حد وجوب إق
لازم الجرائم دأ ی ذا المب ا أن ھ ة، كم ة القضائیة الوطنی ة للولای ة  الجرائم خصوصا مع إسناد الأولوی الدولی
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ا  الح العلی ق المص ى تحقی اعي إل اعي الس دفاع الاجتم دول وال تركة لل لحة المش ي المص ھ ف د أساس ویج
  . 1الإنسانیة

ال  ة الأعم د لتغطی ھ القواع رت فی نظم ظھ ي م ع دول ود مجتم ع وج ة م ھ المرموق د مكانت د وج وق
ال بعض أعم ى  المعاقب علیھا عالمیا، ومن ثم تؤسس الدول الحدیثة ممارستھا ل یادة والاختصاص عل الس

ة  دول بمعاقب وم ال ث تق ي الخارج، حی تم ف ي ت المواطنین والأجانب على حد السواء فیما یخص الأفعال الت
ي إطار  دخل ف ذا ی مرتكبي أفعال ضد مصالحھا وتماطل دولھم في معاقبتھم وغیرھا من الجرائم، وكل ھ

ة، وھ ة العام ي متكون محاربة الجرائم التي تمس بالسیاسة الدولی ع دول ن أن یصلھ مجتم د یمك ى ح و أعل
  . 2من دول ذات سیادة

ة  ي الأنظم ا الآن ف ي یحظى بھ ویبدوا أن مبدأ العالمیة سوف تفرد لھ مساحات أرحب من تلك الت
ب  ھ یترت ك أن دول، ذل ة لل ي التشریعات الجنائی ك ف ھ ذل ب یحمل ل القانونیة الوطنیة، و لعل المستقبل القری

دأ ذ بمب ى الأخ د  عل ذه القواع د ھ و توحی عي نح وب الس ة وج وطني لكل دول انون ال ي نطاق الق ة ف العالمی
ا  نص علیھ داخلي ال انون ال من الق ة تض ة داخلی ون جریم دوا أن تك ة لا تع ة العالمی ة، لأن الجریم الداخلی

ون التع ى یك ا حت اب علیھ اون وتتعاون الدول عن طریق الاتفاقیات على قواعد خاصة بتلك الجرائم والعق
ي  على مكافحتھا مجدیا، وما ینطبق على الجریمة العالمیة ینطبق على الجریمة الدولیة في حالة تضمنھا ف
ن  رمین، وم ة المج ة لمكافح دول المختلف ین ال اون ب ارات التع ھ اعتب دأ تملی ذا المب داخلي، وھ انون ال الق

ة، الطبیعي أن لا یطبق على كل الجرائم إذ یؤدي إلى تنازع خطیر بین الت دول المختلف ة لل شریعات الجنائی
دیا  ا معت د مرتكبھ ث یع ا بحی ة كلھ م المجموعة الدولی ن الجرائم تھ ى مجموعة م ولذلك یقتصر تطبیقھ عل

  . 3على مصلحة مشتركة لكل الدول، ومن بینھا الدولة التي قبض على الجاني فیھا
املةو ة أو الش لاحیة العالمی دأ الص ذا المب ى ھ ق عل ن یطل اك م دأ ، 4ھن ھ مب ق عن ن یطل اك م وھن

ى أرضھا  ا أو یوجد عل ھ فیھ بض علی ي یق ة الت ات الدول انون عقوب ي لق العالمیة ویقصد بھ خضوع الأجنب
ارج ي الخ ة ف ھ جریم د ارتكاب ة 5بع ي أي جریم اء ف ة القض ة ولای ل دول ھ لك ى أن دأ عل ذا المب وم ھ ، ویق

ا، بصرف النظر عن مكان وقوعھا أو مساسھا بمصالحھا أو جنسیة  ھ         فیھ ي علی ا أو المجن مرتكبھ
ن دول  ة م ي أي دول ة ف ون أي جریم ذین یرتكب ومؤدى المبدأ أن القاعدة الجنائیة تطبق بالنسبة للأجانب ال
ائي  ذي یحدد مجال الاختصاص الجن و ال بض ھ ان الق العالم طالما تم القبض علیھم على إقلیم الدولة، فمك

ة  ، حیث أن6لقانون العقوبات الوطني ھ للجریم د ارتكاب ا بع ھ فیھ بض علی ة أو الق ى أرض الدول وجوده عل
  .في الخارج یجعل القضاء الوطني لھذه الدولة مختصا ومن ثم أطلق علیھ بالاختصاص الجنائي العالمي 

ن  ة م ام نصیب كل محكم ي بوجھ ع ال القضائي یعن ي المج ي ف ھ الإجرائ والاختصاص بمفھوم
ن  اء م ة للقض ة الممنوح ي الولای لاحیة ف ا الص ون لھ ا، فتك ل فیھ ة الفص ا ولای ررت لھ ي تق دعاوى الت ال

افھ  إن اتص و ف ذا النح ى ھ اص عل وم الاختص ان مفھ ا، وإذا ك رف فیھ لطانھا للتص ط س رتھا وبس مباش
ي  ة الت ة للدول ت بالكامل خارج الحدود الجغرافی ة ارتكب ة القضاء بنظر جریم بالعالمیة یرتبط بفكرة ولای

ي ینتمي إلیھا ذل ة ف ى صلاحیة قضاء الدول المي إل ائي الع دلول الاختصاص الجن ك القضاء، فینصرف م
ي  ادئ الت ي المب د ورد ف ھ، وق ھ وعقاب اني ومحاكمت ة الج ي ملاحق ل ف ین یتمث ائي مع راء جن رة إج مباش

ادئ برستون  2001سنة  نوضعتھا جامعة برستو ا اسم مب ق علیھ ي أطل المي، والت بشأن الاختصاص الع
ھعن الاخت ھ بأن ر عن المي حیث عب وع : (صاص الع ى ن تند إل وطني یس دولي للقضاء ال إن الاختصاص ال

ك  ارس ذل ي تم ة الت اة أو أي رابطة أخرى بالدول ا أو جنسیة الجن ان ارتكابھ ى مك ة دون النظر إل الجریم
  .  )الاختصاص

اد اختصاص القضاء ال وافر ضابط آخر لانعق وطني وفي ھذا الصدد تشترط بعض التشریعات ت
ا      ة محاكمھ اد ولای ة لانعق یم الدول ي إقل ة ف ب الجریم بط مرتك ة أو ض اب الجریم یلة ارتك بط وس كض

یم  ي إقل ة ف ى شرط وجود مرتكب الجریم ا عل المي معلق ائي الع اد الاختصاص الجن دوا انعق الوطنیة، فیغ
وطني لا الدولة، ومن ثم فإن الاختصاص الجنائي العالمي یتمثل في أن محاكمة الجاني بو اسطة القضاء ال
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ض  ي بع ت ف حایاھا، وإن اختلف یة ض ا أو جنس یة مرتكبھ ة أو جنس اب الجریم ان ارتك ى مك ف عل تتوق
   . 1المتھم ریمة المرتكبة أو مكان وجودضوابط إعمال ھذا الاختصاص سواء فیما یتعلق بنوع الج

داء فوحشیة الجرائم الدولیة وخطورتھا والتي یدینھا المجتمع الدولي بأكم لھ تجعل من مرتكبیھا أع
ة  ا موجب ملاحق دول جمیعھ دى ال د ل الشعوب كلھا، والأذى الذي تلحقھ ھذه الجرائم بالمصالح الدولیة تول
یة  زة الأساس رة الركی ذه الفك ابھم الجرائم، وتشكل ھ اكن ارتك یاتھم وأم ن جنس المجرمین بغض النظر ع

اص الج المي أو الاختص ائي الع اص الجن دأ الاختص دء لمب ة ب اكم الداخلی ول المح ذي یخ امل ال ائي الش ن
دي أو  یة المعت ت جنس الم أي كان ي الع ان ف ي أي مك ة ف الجرائم الواقع ة ب ة المتعلق ات والملاحق التحقیق
بض  انوني للق ة، فالمسوغ الق ا المحكم ع فیھ ي تق الضحیة حتى في غیاب أي رابط بین الجریمة والدولة الت

القانونیة بحقھ ھو خطورة الجریمة بحد ذاتھا ولیس الاختصاص الإقلیمي على المجرم واتخاذ الإجراءات 
  . 2أو الشخصي كما ھو متعارف علیھ

ة  ھ الولای د ب ذي تنعق المي ال ائي الع ف الاختصاص الجن وفي ضوء ما تقدم یمكن بوجھ عام تعری
ة و: (القضائیة للقضاء الوطني بأنھ ة ومحاكم ي ملاحق وطني ف ررت للقضاء ال اب مرتكب صلاحیة تق عق

وافر  ا ودون اشتراط ت ان ارتكابھ وطني دون النظر لمك ي یحددھا التشریع ال ن الجرائم الت أنواع معینة م
حایاھا  ا أو ض یة مرتكبیھ ت جنس ا كان ا م حایاھا وأی ا أو ض ین مرتكبھ ة وب ین الدول ین یجمع ب اط مع ارتب

ة أو ا وع الجریم ان وق د مك ا أو جنسیة فیصبح تحدید نطاق إقلیم الدولة أو تحدی ى جنسیة مرتكبیھ لنظر إل
  .ضحایاھا غیر ذي جدوى 

بعض بنظام  ا أسماه ال ة أو م دة الجنائی ة القاع دأ عالمی ة أو مب دأ العالمی ا یسمى بمب وھو ما أنشأ م
دأ  ى مب ز عل ذي یرتك اب وال ي العق ق ف ة الح ھ عالمی ق علی ا یطل المي أو م اب الع ام العق ة أو نظ العالمی

ت الاختصاص العالمي نظ ة ارتكب ي جریم م ف دول للحك ع ال ة لجمی را لكونھ ولایة ممنوحة للمحاكم الجنائی
ى  ة عل ائي للدول انون الجن ق الق د بمقتضاه تطبی ا، فیمت ت فیھ ي ارتكب ة الت ت الدول من أي شخص أینما كان

ا الجرائم الدولیة بصرف النظر عن مكا ي  أون وقوعھا وأي كانت جنسیة مرتكبھ ھ،    جنسیة المجن  علی
ة القضاء  ى عولم بعض إل ا لل ؤدي وفق ویعد على ھذا النحو اختصاصا یتجاوز حدود إقلیم الدولة وھو ما ی
ي  ة الت ة بالدول ة المرتكب ربط الجریم ة ت ة معین تراط علاق دم اش النظر لع ة ب رائم معین بة لج وطني بالنس ال

  . )تباشر الدعوى
لطة ملاح ة س نح أجھزة الدول المي یم ائي الع ددھا والاختصاص الجن ة یح ة مرتكب جرائم معین ق

ھ  ة وتقدیم ة تربطھ بالدول ة ودون اشتراط صلة معین تھم للجریم اب الم ان ارتك ان مك ة أي ك تشریع الدول
إن  دم ف ا تق ى م ا عل دعوى، وترتیب ي ال ة الفصل ف ھ ولای ون ل ذي یك وطني ال طة قضائھ ال ة بواس للمحاكم

ي نطاق تطبیق مبدأ التسلیم یتراجع أمام عالمیة الحق  اء الحق ف ى اختف ا إل في العقاب، بل إنھ سیؤدي حتم
الجرائم السیاسیة  الي ب ة تب اللجوء إلى دولة أخرى والذي كان یتخذ شكلا سیاسیا في وقت لم تكن فیھ الدول

رى ة أخ ي دول ب ف ي ترتك ة 3الت ي مكافح دول ف ین ال اون ب ق التع المي یحق ائي الع اص الجن ، والاختص
ان  الجریمة إذ یسمح بملاحقة أي ة، أي كانت جنسیتھ وأي ك ن العقوب ن الإفلات م ھ م دم تمكین مجرم وع

  . 4مكان ارتكاب الجریمة وأي كان نوع الجریمة ووصفھا
ینعقد : مكانة الاختصاص الجنائي العالمي ضمن المبادئ العامة للاختصاص الجنائي الوطني- أولا

حالة توافر أحد أربعة ضوابط ترتبط الاختصاص الجنائي للمحاكم الوطنیة وفقا للقواعد العامة في 
 أو    بالجریمة أو مرتكبھا أو المجني علیھ بالدولة التي ینتمي إلیھا الحكم، وھي مكان ارتكاب الجریمة 

جنسیة مرتكبھا أو جنسیة المجني علیھ أنوع الجریمة، وبالنظر إلى مكان ارتكاب الجریمة یمكن إرجاع 
الاختصاص إلى إحدى مجموعتین كبیرتین، الأولى اختصاص ضوابط الربط أو بعبارة أخرى مبادئ 

إقلیمي وتخص الجرائم التي تحقق الركن المادي بأكملھ في إقلیم الدولة أو جزءا من ھذا الركن، أما 
المجموعة الثانیة فتستوعب جمیع الجرائم التي ترتكب بالكامل في إقلیم دولة أجنبیة، وھي ما یسمیھا 

  . خارج الإقلیم أو الاختصاص متجاور الإقلیم أو متعدي الحدود  البعض بمبادئ الاختصاص
ان  ربط بمك وتتفق التشریعات الجنائیة جمیعھا على الأخذ بالمجموعة الأولى والتي تحدد ضابط ال
ى   ة عل یادة الدول اھر س م مظ فھ أھ ات بوص انون العقوب ة ق دأ إقلیمی رف بمب ا یع و م ة وھ اب الجریم ارتك
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ي إقلیمھا، فتنعقد ولا ة الت یم الدول ى إقل ع عل ي تق ي الجرائم الت ة مرتكب وطني بملاحق ائي ال ة القضاء الجن ی
ھ  دد نطاق ذي یتح ان ال ا بالمك ا مرتبط ة اختصاصا إقلیمی ذه الحال ي ھ اص ف ون الاختص ا، ویك ي إلیھ ینتم

ة یم الدول ات إقل دولي      1بمكون انون ال ا الق ى بھ ي یعن ور الت ن الأم ة م یم الدول د إقل ام،    ، وتحدی الع
ري،  یم الب ھ الإقل ى أن ة عل یم الدول د إقل ن تحدی ام یمك دولي الع انون ال ي الق وبالرجوع إلى المبادئ العامة ف
وتحدده الحدود السیاسیة للدولة والإقلیم البحري ویشمل المیاه الإقلیمیة للدولة، وأخیرا الإقلیم الجوي وھو 

  . 2لدولةطبقات الجو الذي یعلو الإقلیمین البري البحري ل
ل      ي ك اص ف اد الاختص روط انعق ت ش ة وإن اختلف ة الثانی ذ بالمجموع ریعات تأخ ب التش وأغل

ا  ارج وفق ي الخ ا ف ن مواطنیھ ع م ي تق رائم الت ي الج ة مرتكب وطني بملاحق اء ال ة القض د ولای ة، فتمت دول
ا عل ي لاختصاص شخصي مبني على مبدأ الشخصیة الإیجابیة، وتسمح أیضا بامتداد ولایتھ ى الجرائم الت

دأ الشخصیة  ة أو مب دأ الحمای تقع على مواطنیھا في الخارج حمایة لحقوقھم ومصالحھم وھو ما یعرف بمب
ن  ا م یادتھا وأمنھ ق بس ا یتعل ة فیم ة الجوھری ة مصالح الدول السلبیة، كما تمتد ولایة القضاء الوطني لحمای

ى جنسیة ا دون النظر إل ا  المساس بھا إذا وقعت خارج إقلیمھ یھم، وھو م ي عل ا أو جنسیة المجن مرتكبیھ
الح  ة بالمص ة وثیق ا علاق ي لھ ة والت ة المرتكب وع الجریم ى ن ارة إل ي إش ي ف اص العین مى بالاختص یس
روري  رط ض ر ش ابط أو أكث وافر ض دة، وت ى ح ریع عل ل تش ددھا ك ي یح ة والت ة المعنی ة للدول الجوھری

   .لانعقاد ولایة القضاء الوطني بمحاكمة الجاني 
یم  اك ق ة وانتھ رائم دولی اب ج الات ارتك ة ح ى مجابھ اجزة عل ف ع وابط تق ك الض دوا أن تل ویب
الات  ض الح ي بع اني ف دولي الإنس انون ال ا الق نص علیھ ي ی ك الت ة تل دولي، وخاص ع ال ومصالح المجتم

درتھ ة أو عدم ق ى كفرار الجاني إلى دولة أخرى أو عدم رغبة سلطات الدولة التي وقعت فیھا الجریم ا عل
ذه 4، وذلك بھدف حمایة المتھم المعني3ملاحقة الجاني أو عندما تكون المحاكمة صوریة ، أو أن تنطوي ھ

ة  ة أو بموافق ي الدول ن المسؤولین الرسمیین ف ة م ع الجریم دما تق ة أو عن اة أو مجامل ى محاب المحاكمة عل
ع ھؤلاء المسؤولین د  سلطاتھا أو تقع من الأفراد العادیین بالاشتراك م ف عن دم التوق ا یستدعي ع وھو م

ع  ام المجتم ة موضوع اھتم ة المصالح الجوھری ة القضائیة لحمای الضوابط السابقة، وإنما مد مجال الولای
ن أن یخضعوا لقضائھا  اة لا یمك ة جن ي تسمح بمعاقب ة الت الدولي وفقا لضوابط أخرى یحددھا قانون الدول

ادئ وفقا للقواعد العامة، وھو ما یجعل امتداد  ة المب وت عدم كفای الاختصاص بمثابة علاج قانوني حال ثب
  .التقلیدیة لمجابھة أنواع معینة من الجرائم لا تعد من الجرائم التي ینعقد بھا الاختصاص العیني 

اون  ل التع ى تفعی دف إل المي یھ ائي ع اص جن اء اختص دولي إنش ع ال ى المجتم توجب عل ا اس مم
ائلا دون إ ف ح دولي لیق ائي ال تلاف الجن بب اخ اءلة بس ر مس رة بغی ة الخطی رائم الدولی ي الج لات مرتكب ف

دم  بعض ع ا أسماه ال ادي م ى تف ؤدي إل ذي ی ة، الأمر ال دول المختلف ین تشریعات ال قواعد الاختصاص ب
ى  ام عل انون الع ن جرائم الق ة م ن یرتكب جریم اكم م ول أن یح ر المقب ن غی ھ م ك أن ین، ذل اب المش العق

ن جسامة الضرر صعید التشریعات الدا خلیة بینما یفلت من العقاب من یرتكب جریمة دولیة على الرغم م
  .  5الذي یترتب علیھا

ة-ثانیا دأ العالمی اجم عن : الأساس القانوني لمب اعي الن ى أساس فكرة الخطر الاجتم دأ عل ذا المب وم ھ یق
ى وم عل ھ یق ا أن ا، كم ي ھرب إلیھ ة الت یم الدول ى إقل ر معاقب عل فكرة أخرى ھي فكرة  وجود مجرم غی

ي  دول الت ین ال ن المصالح المشتركة ب ى مجموعة م ھ عل التضامن الإنساني بین الدول بالإضافة إلى قیام
  . تھتم بالدفاع عنھا 

اعي : الخطر الاجتماعي-1 ع الخطر الاجتم یبرر ھذا المبدأ على أساس المصلحة الاجتماعیة للدولة في دف
ذه الفكرة الذي یحدثھ وجود المجرم الذي لم  ده ھ ى ی یعاقب على الإقلیم، ویعد بارتول أول من ظھرت عل

ة  دن الإیطالی ین الم ا ب ان معروف ذي ك بض، وال ل الق اص مح انوني لاختص اد أساس ق ھ إیج اء محاولت أثن
اریرا  ذھب ك د ومعارض ف ین مؤی اء ب ین الفقھ  Carriaeraبالنسبة لبعض الجرائم، والمبدأ محل خلاف ب

ا سوف تكون إذا كان( :إلى أنھ ط فإنھ ت الدولة لا تنظر في العقاب على الجریمة إلا لمصالحھا الخاصة فق
ا  ي تبعث عنھ ار الت ة والآث ى أرضھا وذكرى الجریم ا أن خطر المجرم عل مأوى للمجرمین الھاربین كم
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ع تحت طائ ة سوف یق ة دول ى أی أ إل ة یولد الشعور بوجوب العقاب، بل إن شعور المجرم بأنھ إذا ما التج ل
ى الإطلاق ھ عل م یمنع د  )العقاب یقلل من فرصة ھربھ إن ل ون رولان اني ف ھ الألم ا ذھب الفقی  Vonبینم

Roland  ك لأن ھ، ذل ذ ب ن الأخ ري لا یمك اس نظ و أس اس ھ ار الأس دأ باعتب ین للمب ن المعارض و م وھ
ا ھو أمر  ى إقلیمھ ة عل ي وقعت الجریم ر الت ة أخرى غی ي دول ر المعاقب ف تثنائي وجود الشخص غی اس

ة  ي الفرص ا تعط أ إلیھ ي لج ة الت ي الدول رم ف ة المج ا أن محاكم تثنائیا، كم را اس ررا أو خط دث ض ویح
دى الخطر  ى أساس م ة سوف یكون عل دار العقوب إن مق ة ف ة ثالث ن ناحی ي الخطأ القضائي، وم للوقوع ف

ي  المجرم وقت الاجتماعي الذي نتج عن وجود المجرم على الإقلیم دون النظر إلى الظروف الت أحاطت ب
ررون  دأ یب إن أنصار المب ة أخرى ف ن ناحی ة، وم ارتكاب الجریمة وفي ھذا كلھ مجال للتحكم وعدم العدال

ا  ھ وطنی ي علی ا یكون المجن ان  أو    ذلك أن الدولة قد تكون لھا مصلحة مباشرة حینم ر مباشرة إذا ك غی
  . 1دون عقابالمجني علیھ أجنبیا، وذلك بسبب وجود المجرم على أرضھا 

ي مكافحة الإجرام  :التضامن الإنساني-2 دول ف ین ال دأ ھو فكرة التضامن ب ذا المب فالأساس النظري لھ
ب  ى تجن دف إل دأ یھ ذا المب ا لھ دولي وفق والتعبیر عن الاتجاه نحو تأكید عالمیة الجزاء الجنائي، فالتدخل ال

كرة التي نادى بھا جروسیوس تقوم على فكرة ، فالف2إفلات المجرمین من العقاب لأجل المصلحة الإنسانیة
ة وھي ذات  ق العدال التضامن الإنساني فالدولة تدخل في جماعة مع آخرین لتحقیق مصلحة إنسانیة وتحقی

م استنبط  Kant النظرة التي نادى بھا كانت  ن ث انون الأخلاق، وم یادة ق ا یسمى بس دول م وأوجد فوق ال
ة بعده الكتاب فكرة عالمیة العقاب،  ن الدول ى م انون أعل ار أن فكرة وجود ق ولكن البعض انتقد ذلك باعتب

یم  ألة تقسیم الإقل م مس ة الإنسانیة ولا یھ ائي وضع لحمای انون الجن لم یتحقق بعد، ولكن بكاریا رأى أن الق
وار س ف ا أس دود بینم المي  Foire والح دأ ع ى مب داء عل اك اعت اس أن ھن ى أس المي عل اص الع الاختص

  . 3لقوانین الداخلیةموجود في ا
اك عدة مصالح  :المصالح المشتركة-3 ى أن ھن دأ إل ذا المب ذھب بعض الفقھ في محاولة لتضییق نطاق ھ

ى كل  ة عل ي المعاقب مشتركة بین الناس جمیعا تقضي بوجوب حمایتھا والاتفاق على توحید الاختصاص ف
عالمیة مؤسسة على فكرة المصالح المشتركة ، وقد قدم الفقھ عدة مبررات للأخذ بمبدأ ال4اعتداء یقع علیھا

ى مصدره  انون أعل ى ق راد إل ع الأف فیقرر دوندیو دفابر أن المثالیة الدولیة ھي خضوع جمیع الدول وجمی
ا  اس جمیع ین الن اك عدة مصالح مشتركة ب الضمیر وأن فكرة العالمیة یمكن استخلاصھا من حقیقة أن ھن

ذه تقضي بوجوب حمایتھا والاتفاق على تو ا، وأن ھ ع علیھ حید الاختصاص في العقاب على كل اعتداء یق
ة  اة العملی ع الحی ق م ي یتف ة عمل في والثانی ى فلس رة الأول ؤدى الفك ة، وم ة أو الواقعی ة الحقیقی ي الدولی ھ
یم  ن الق اك مجموعة م ن فكرة المصالح المشتركة ھو أن ھن ى أن المقصود م اء إل للأفراد، ویمكن الانتھ

دخل والمبادئ جدیر د بالت ة بالحمایة القانونیة من قبل كافة الدول لذا فھي تشترك جمیعا وعلى مستوى واح
  . 5لتحقیق الحمایة ھذه

  : الطبیعة القانونیة للاختصاص الجنائي العالمي-رابعا
ا بوصفھ  :اختصاص أصیل-1 ي ینتمي إلیھ ة الت داخلي للدول ي التشریع ال ویجد سنده كاختصاص أصیل ف

دابیر جزءا من النظا م القانوني للدولة بعد تبنیھا الالتزام الدولي بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة واتخاذ الت
المي  ز الاختصاص الع ا یمی إن م ذلك ف ك الجرائم، ول ى تل ا القضائیة عل التشریعیة اللازمة لإنشاء ولایتھ

داخلي باعتباره إحدى القواعد التي یحددھا القانون الجنائي الدولي، ومن ثم فھو ق اعدة من قواعد القانون ال
ز  ي الحی ل ف ت بالكام رائم ارتكب ى ج ق عل داخلي لتطب یط ال ن المح ر م ض العناص ب بع رج بموج تخ
انون  ھ ق المي بأن رر الاختصاص الع ذي یق وطني ال ائي ال انون الجن أن الق ل ب ذلك قی یم، ول ارجي للإقل الخ

دل الد وتس سنة جنائي متعدي الحدود، وفي ھذا الصدد قضت محكمة الع ي قضیتھ الل ة ف بحق  1927ولی
ا  ق قوانینھ د النطاق الإقلیمي لتطبی كل دولة في إقرار المبادئ التي تراھا أفضل لھا وأكثر ملاءمة، وتحدی

ق مع مصالحھا ي تتف و 6الوطنیة، وھو ما یعد اعترافا بحریة الدولة في إقرار مبادئ الاختصاص الت ، وھ
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ى ابقا إل ا أشرنا س بعض كم ع ال ا دف ة  م ة مھم ھ آلی انوي كون راره كاختصاص رئیسي لا ث وب إق د وج ح
  . 1لمكافحة الجرائم الدولیة خصوصا مع إسناد الأولویة للولایة القضائیة الوطنیة

ي-2 ة القضاء  :اختصاص تكمیل اد ولای ا حال انعق ر اختصاصا تكمیلی المي یعتب ائي الع الاختصاص الجن
اص ال ة للاختص ادئ العام ا للمب وطني وفق د ال وطني ینعق اء ال ي أن القض ا یعن و م المي، وھ ائي الع جن

ة  دأ الإقلیمی ا لمب ارس اختصاصھ وفق ن بوسعھ أن یم اختصاصھ وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي، إذا لم یك
ا 2أو مبدأ الشخصیة أو مبدأ العینیة ادئ وإنم ذه المب ن ھ دأ واحد م ى مب ائي عادة لا یلجأ إل ، فالتشریع الجن

ذ م ھ تعین بمعظ ق یس ي تطبی دأ الأساسي ف و المب ق ھ ر بح ذي یعتب راجح، وال دأ ال ى أن المب ادئ عل ه المب
  .         3النص الجنائي ھو مبدأ الإقلیمیة ثم تلیھ المبادئ الأخرى والتي منھا مبدأ العالمیة

ادر :اختصاص احتیاطي-3 أي مب ة یعد اختصاصا احتیاطیا عند عدم قیام الدولة التي وقعت فیھا الجریمة ب
ة  وطني بملاحق لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة لتفادي عدم العقاب، وبعبارة أخرى تكون ولایة القضاء ال
ة  ة بإقام رى المختص ة الأخ ائیة الوطنی ات القض بة للولای ة بالنس ة احتیاطی ة ولای رائم الدولی ي الج مرتكب

ك أن ان ي ذل ادئ الأخرى للاختصاص، ولا یعن ا للمب ة وفق ى الدعوى الجنائی اد الاختصاص یتوقف عل عق
ة مرتكب الجرائم  ة بشأن ملاحق المي أي خطوة إیجابی عدم اتخاذ الدولة صاحبة الاختصاص الإقلیمي الع
ى اختصاص  ا بالنسبة إل ان اختصاصا احتیاطی الدولیة، ذلك أن انعقاد الاختصاص الجنائي العالمي وإن ك

ر ھ یعتب ا إلا أن ي إقلیمھ ة ف ي وقعت الجریم ھ اختصاص 4اختصاصا أصیلا الدولة الت ن كون ا م ، وانطلاق
إن  ذلك ف ة، ل ن      دول ر م ین أكث ي الاختصاص ب زاع ف ام ن ى قی احتیاطي فإنھ من المتصور أن یؤدي إل

  : یث الواقع بشروط معینة وھي ثلاثةاللجوء إلى المبدأ منوط من ح
  .غیابیا  تواجد الجاني في إقلیم الدولة والقبض علیھ فلا یتصور إذا محاكمتھ-1
دأ -2 ألا تطلب دولة أخرى تسلیم الجاني وفقا لمبدأ الإقلیمیة أو الشخصیة ففي ھذا الفرض یغلب ترجیح مب

ة  ن الناحی ة مباشرة م ون معنی بض لا تك ة الق یما وأن دول ة، لاس دأ العالمی ى مب ة أو الشخصیة عل الإقلیمی
  .الواقعیة بأمر الجریمة 

ار ارتكاب الجاني جریمة تھم الجماع-3 رر اعتب ة الدولیة والمتمثلة في الجرائم الدولیة، وھو الأمر الذي یب
  .  5دولة القبض على الجاني بمثابة نائب على المجتمع الدولي في ملاحقتھ وعقابھ

ائي-4 دولي الجن اء ال اص القض ى اختص بقیة عل ة والأس ھ الأولوی اص ل م : اختص وطني ورغ القضاء ال
ھ  كونھ اختصاصا تكمیلیا واحتیاطیا ائي إلا أن ل من منطلق أولویة تطبیق المبادئ العامة للاختصاص الجن

ة  یادة الوطنی ى الس دى عل ة لا تتع ة الدولی ة الجنائی م فالمحكم ن ث الأولویة على القضاء الدولي الجنائي، وم
ا  ة طالم ة الدولی ة الجنائی ى اختصاص المحكم ة عل وطني الأولوی ائي ال حیث یكون دائما للاختصاص الجن

ة تستطیع ممارسة  كان ن المحكم القضاء الوطني قادرا وراغبا في مباشرة التزاماتھ القانونیة الدولیة، ولك
  : من النظام الأساسي ھما 17اختصاصھا في حالتین تم النص علیھما في المادة 

  انھیار النظام القضائي الوطني -1
م رفض أو فشل النظام القضائي في القیام بالتزاماتھ القانونیة -2 ة الأشخاص المشتبھ بھ التحقیق ومحاكم ب

  . 6بارتكاب جرائم دولیة 
ث  ي حی ھ قضاء تكمیل ة بأن ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي یصف قضاء المحكم ا جعل النظ وھو م
نظم  ة لل ة مكمل ذه المحكم د أن تكون ھ أوضحت الدیباجة أن الدول الأطراف في ھذا النظام الأساسي تؤك

د ج ة، وق ةالقضائیة الوطنی ي الدیباج ا ورد ف ا م ى متفق ادة الأول ص الم ام 7اء ن أن النظ د ب ا یؤك و م ، وھ
ائیة  ة القض ین الولای ات ب وازن للاختصاص ام مت ى اقتس ؤدي إل ة لا ی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس

ة الثانی ، 8ةالوطنیة لكل من الدول والمحكمة الجنائیة الدولیة بل أنھ على العكس یكرس ھیمنة الأولى وتبعی
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ن 1ةالثانی دخل م ن الت در م وحي صیاغتھا بوجود ق ي ت ، وإن كان ھذا لا ینفي وجود بعض النصوص الت
  . 2جانب المحكمة

  الفرع الثاني
  موقف التشریعات المقارنة في الأخذ بمبدأ عالمیة النص الجنائي

ى  ھ عل ن تطبق ا م ة ومنھ یغ مختلف ن بص ة ولك دأ العالمی ة بمب ریعات الوطنی ن التش ر م ذ الكثی تأخ
ھ وأي جرا نص علی دم ال ى ع ئم معینة ومنھا من تطبقھ على كثیر من الجرائم، وتذھب تشریعات أخرى إل

تھم  ھ مرتبط بوجود الم كان الأسلوب المتبع في تأسیس اختصاص الدولة بمقتضى مبدأ العالمیة فإن تطبیق
  .عن إقلیم الدولة بعد ارتكابھ للجریمة 

دول : الجرائم أسلوب تطبیق المبدأ على طائفة معینة من-1 ي بعض ال ة ف ترى بعض التشریعات الوطنی
ذلك تتجھ نحو  ة، ل ا تضر بمصلحة دولی ة إنم ة معین ى دول أن ھناك طائفة من الجرائم لا تشكل خطرا عل
ة  ي التشریعات الوطنی ا ف تنفیذ ما قررتھ الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة بشأن ھذه الجرائم الدولیة بتجریمھ

ت  أو    جنائي على الجاني، أیا كانت جنسیتھ أو جنسیة المجني علیھ وتطبیق قانونھا ال ذي ارتكب یم ال الإقل
ا ي إقلیمھ تھم ف ى الم بض عل م الق ا ت ة إذا م ھ الجریم ن 3فی ا م ث منھ ھ حی ذ ب ي الأخ دول ف ت ال د تباین ، وق

ة ع ى جرائم محددة ومعین دأ عل ق المب ى تطبی النص عل ى سبیل أخضع ھذا المبدأ لفكرة حصر الجرائم ب ل
ا  ا لخطورتھ ة وفق ا أخضع جرائم معین الحصر، كقانون العقوبات البولندي والیوناني والسویسري ومنھا م

نة  ادر س الي الص انون الإیط ا كالق درة لھ ات المق ددھا العقوب ي تح ي  1930الت ات الترك انون العقوب وق
  . 19264الصادر سنة 

رائم-2 د الج دم تحدی لوب ع ریعات ا: أس ض التش ت بع ة ذھب دأ العالمی ق مب ي تطبی ع ف ى التوس ة إل لوطنی
اني  انون الألم بحیث تشمل عددا من الجرائم إلا أن بعضھا اشترطت لتطبیقھ عدم إمكانیة تسلیم المتھم كالق
الي  انون الإیط ین كالق د مع ى ح ة عل ة المرتكب ة الجریم ل عقوب أن لا تق رى ب ترطت أخ ي، واش والبلجیك

دام أو  10/2في المادة  1930الصادر سنة  ة الإع ا عقوب رر لھ ى الجرائم المق دأ عل والذي حدد نطاق المب
ات التركي لسنة  3السجن المؤید أو السجن الذي لا تقل مدتھ في حدھا الأدنى عن  سنوات، وقانون العقوب

ادة  1936 ي الم ادة  6/3ف ي الم اري ف ات البلغ انون العقوب انون  67/2وق وري وق ات الس انون العقوب وق
انون المصري 18785لمجري الصادر سنة العقوبات ا ة كالق ، وفي المقابل ھناك دولا لا تأخذ بمبدأ العالمی

  .  6المصري والجزائري
ي الأسالیب التشریعیة بصدد  دول ف ف ال ة تختل دأ العالمی وإلى جانب الاختلاف في أخذ الدول بمب

الجرائ تم ب ة تھ فة عام ي بص ة، وھ الح الدولی ة بالمص ن الجرائم الماس ة ع ا المعاقب وق إقلیمھ ة ف م المقترف
الجرائم  ریعي ب ھا التش ا اختصاص د أیض یة، وتم الحھا الأساس ة بمص ارج والماس ة بالخ رائم الواقع والج
ي خارج حدودھا  ة من شخص أجنب ت الجریم ا إذا ارتكب المرتكبة في الخارج من رعایاھا أو ضدھم، أم

ا لل أى عن الإقلیمیة دون أن تمس مصالحھا الأساسیة ولا تعرض رعایاھ دول تن ن ال ر م إن الكثی خطر ف
دولي  معاقبة الجاني ولا ترغب في إشغال قضائھا بھذه الجرائم، وحتى إذا بدا اتجاه الدول نحو التضامن ال

  .في مكافحة الجرائم الدولیة ومنح قضائھا اختصاصا دولیا فإنھا تبدي تحفظا واسعا إزاء ذلك 
ن وقد أخذت بعض الدول في تشریعاتھا الوطنیة ب لات المجرمین م دم إف ن أجل ع ة م مبدأ العالمی

رره  ا تق العقاب واستمرت في التأكید علیھ تضامنا مع الدول في مكافحة الجریمة الدولیة، باحتوائھا على م
ام  دور الھ د أن ینكر ال ا لا یستطیع أح دولي، بم د تستھدف مكافحة الإجرام ال الاتفاقیات الدولیة من قواع

ا،  الذي تلعبھ التشریعات الوطنیة في الحفاظ على المصالح الدولیة ومكافحة ما یمس سلامة البشریة وأمنھ
ة ث أن 7حتى غدت الأنظمة القانونیة الداخلیة ھي الجھة القائمة بمھام تناط في الأصل لمنظمات  دولی ، حی
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ة و ة الدولی وطني بمكافحة الجریم ت بالاختصاص الأصیل للقضاء ال ة اعترف ات الدولی أن أن ھذه المنظم
ة  ة الدولی ة الجنائی ھ دیباجة النظام الأساسي للمحكم ا أكدت ات، وھو م ذه المنظم ي لھ دورھا فقط ھو تكمیل

ھ ى من ادة الأول ریعات 1والم ي التش ة ف دأ العالمی ى مب نص عل ول دور ال ا ح رح فقھی كالا یط اك إش ، وھن
  الوطنیة في قدرة القاضي الوطني على تطبیقھ ؟ 

ل ن وع مح ذا الموض ان ھ د ك ص وق دم ن ى أن ع ھ إل ي الفق ب رأي ف ث ذھ ر، حی ي كبی اش فقھ ق
ي  ا تستند ف ة لأنھ ة الدولی اب عن الجریم ن حق العق ة م ع الدول ة، لا یمن دأ العالمی القانون الوطني على مب
ى  دول عل ع ال ة جمی ى موافق ك عل ف ذل دول دون توق ة ال ة لكاف ة ملزم تطبیق مبدأ العالمیة إلى قاعدة دولی

ھ لا ھذه القاعدة الدول ة فإن دأ العالمی ى مب نص عل ن ال انون م و الق د خل ھ عن ى أن یة، بینما ذھب رأي آخر إل
ى  وطني عل مجال لتطبیقھ على الجرائم التي یعتبرھا القانون الدولي جرائم دولیة طالما لم ینص التشریع ال

د ض ال ھ بع ذ ب تثنائي تأخ اص اس و اختص المي ھ ك أن الاختصاص الع ة، ذل دأ العالمی ق مب ول دون تطبی
دة  ھ، والمحاكم مقی ا صراحة فی نص علیھ م ی وطني ل انون ال ي الق دة ف ر قاع البعض الأخر ولا یجوز تقری

  .بنصوص قوانینھا الوطنیة سواء من حیث الشكل أو من حیث العقوبات 
دأ الاختصاص  ویذھب البعض إلى أن الرأي الأول ھو الأصوب ذلك أن إقرار القاعدة الدولیة لمب

ي العالمي في ج ى الت دول حت ة ال ة بكاف ا للمحاكم الوطنی دأ ملزم ذا المب ریمة ما كجریمة الحرب، یجعل ھ
ذه  ي ھ ة ف ك أن المحاكم الوطنی ة، ذل دأ العالمی راف بمب رر الاعت ن نص صریح یق یخلو قانون عقوباتھا م

و  ة تعل دة دولی ا لقاع ة طبق ة الدولی ة الجنائی ة المحكم وطني الحالة تؤدي واجبا دولیا وتتولى مھم انون ال الق
  .في كل ما یفرضھ من قیود على المحاكم الوطنیة في نطاق الجرائم الدولیة 

وانین  ى الق ة عل رائم الدولی ي الج ائیة ف ا القض ي ولایتھ تند ف ة لا تس اكم الوطنی ا أن المح وطالم
ا و ن مختصة بنظرھ م تك و ل ة ول ة الدولی ا     الوطنیة فإنھ لا یمكن التنكر لإمكانیة تصدیھا للجریم ا لقانونھ فق

ل  ة أن الفع دولي بحج انون ال ا الق ي یرتبھ ؤولیة الت ن المس د م تخلص أح وز أن ی ھ لا یج ك أن وطني، ذل ال
د  ھا القواع ي تفرض ات الت ة، فالالتزام دأ العالمی رن بمب ھ لا یقت وطني أو أن انون ال ھ الق ب لا یجرم المرتك

دول ومنتجة لآ ة لكل ال اذ وملزم ة النف ك الدولیة تكون واجب ا وذل وطني لا یقرھ انون ال ان الق و ك ا ول ثارھ
ك  تاذ دومینی ب الأس دد ذھ ذا الص ي ھ ة، وف دة الوطنی ى القاع ة عل دة الدولی مو القاع دة س ا لقاع تطبیق

Dominique  ذه ي ھ ام، وف ي ع ابع دول ر ذات ط ة غی وع جریم ة وق ا حال التین وھم ین ح ة ب ى التفرق إل
ة الحالة یجوز للدولة المتضررة أن تتزعم الا وع جریم ة وق ختصاص بالمحاكمة أما الحالة الثانیة فھي حال

  . ذات طابع دولي فھذا الطابع یخول الاختصاص لكل طرف متضرر في الجریمة
ھ  د من ل بالح ة أو القائ ومن ثم فأي الرأیین أصوب سواء الذي ذھب إلى إطلاق تطبیق مبدأ العالمی

ام وعدم تركھ لكافة الدول منعا لتعدد حالات الاختص ى تضارب الأحك ؤدي إل ة وی ا یضر بالعدال اص، بم
ب إصدار  ة یتطل ة إشكالیات ومنازعات قانونی فإن تطبیق المحكمة الوطنیة للعدالة الدولیة الجنائیة دون أی

دأ ق المب ي تخضع لتطبی ، 2تشریع دولي یضع ضوابط ومعاییر لانعقاد الاختصاص القضائي والجرائم الت
ام ا یاغة النظ م بص ا ت و م ت وھ ث نص ة حی ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ى أن .17/1لأساس یر إل ي تش أ الت

ت  ى كان ة مت ة الدولی ة الجنائی د للمحكم اص ینعق وطني وأن الاختص ائي ال اص الجن و للاختص ل ھ الأص
ت  التحقیق أو المقاضاة أو كان ي الاضطلاع ب ا ف ة حق ر راغب دعوى غی ذه ال ى ھ ة عل ا ولای الدولة التي لھ

  . 3ذلكغیر قادرة على 
وذج  دیل لنم ة كأسلوب ب ة الوطنی ة الجنائی ى نظم العدال ة إل ة إخضاع الجرائم الدولی ام إمكانی وأم
ة  رائم والدولی دد الج ذي یح ة ال ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس دور النظ ع ص ر، وم ذ المباش التنفی

د  ائل للقواع ذه المس رك ھ دم ت ائي وع اص القض د الاختص نظم قواع ا وی ي وعقوباتھ ررة ف ة المق التقلیدی
ة  ة للدول القوانین الوطنیة المتسمة بالطابع الإقلیمي الذي یھتم أساسا بالجرائم الواقعة داخل الحدود الإقلیمی
ن  دول م ین ال ائدا ب ان س ا ك ولا یتعداھا إلى الخارج إلا استثناءا، وترجع جذور ھذا الاتجاه الإقلیمي إلى م

ى الحرب والاستعما ة عل ا علاقات قائم ي لا تخضع فیھ راز سلطتھا الت ى السعي لإب دول إل ع ال ا دف ر مم
ات  ع العلاق تمر م ا اس و م ة، وھ دأ الإقلیمی ھ مب وم علی ذي یق یادة ال دأ الس ي مب التھا ف دت ض د، فوج لأح
ھ  ة كون دأ الإقلیمی ى مب دول عل دة ال ث ترسخت عقی ة حی ا، خاصة الأنجلوأمریكی المحدودة للدول وانغلاقھ

  .ظاھر سیادتھا على أقالیمھا والمساس بھ إخلالا بسیادتھا یمثل مظھرا من م
                                                

  ) . 30( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -1
 ) . 415 -414( رجع السابق، ص سالم محمد سليمان الأوجلي، الم -2
 ) . 31 -30( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
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ھ بخصوص الجرائم  د ب إن التقی ة ف ولا بخصوص الجرائم الداخلی ى قب ة یلق وإذا كان مبدأ الإقلیمی
ع  ع أن قم ة، وم ي مكافحة الجرائم الدولی ق مصالحھا المشتركة ف دول لتحقی الدولیة یحول دون تضامن ال

ي نت دولي وتلاف رام ال ائي الإج انون الجن ة الق دأ إقلیمی ك بمب ن التمس ف م تدعي التخفی ارة یس ھ الض ائج
ات 1والاتجاه نحو عالمیة النص الجنائي ھ والعقوب د الجرائم فی م تحدی ي ت ، خصوصا مع وضع تشریع دول

ة  ق ومحاكم دفھا التحقی ة وھ ة الدولی ة الجنائی اء المحكم ائي وإنش اص القض د الاختص ا وقواع ررة لھ المق
  .الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع الاھتمام الدولي الأشخاص 

ادة   ھ الم ت علی ا نص ذا م ادة  1وھ ت الم ادة  6ونص ة والم ادة الجماعی رائم الإب ى ج ى  7عل عل
ة  8الجرائم ضد الإنسانیة والمادة  ات قانونی على جرائم الحرب، وقد أوجد النظام الأساسي للمحكمة التزام

دول ت اتق ال ى ع ة عل د دولی لیم ویمت ة والتس ق والمحاكم ي التحقی ل ف رائم، وتتمث ذه الج ي ھ اه مرتكب ج
ة  ع الأنظم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیشمل الدول الأعضاء، حیث یتكامل اختصاص المحكمة م

ة  17و  1القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء، وھذا ما تضمنتاه المادتین  من النظام      الأساسي، والأولوی
ا  17تكون للقضاء الوطني وذلك وفقا للحدود التي حددتھا المادة  التین المشار إلیھم تثناء الح ن خلال اس م

  .  2سابقا
ي  تلاءم ف وطني لا ت ي صیغت أصلا للتجریم ال ة الت ة بصورتھا الحالی وانین الداخلی ویبدوا أن الق

ن الجریم زة ع ة المتمی ة ذات الطبیع ة الدولی ع الجریم وال م ة الأح ریعات كاف م فالتش ن ث ة، وم ة الوطنی
ام  ا ستقف عاجزة عن القی ا فإنھ ي تطویعھ الجنائیة الوطنیة التقلیدیة مھما تم التوسع في تفسیرھا وأجتھد ف
دور  و ال ة، وھ ة الجنائی ن خلال النظام الأساسي للمحكم ة م بالدور المنوط بھا في مكافحة الجریمة الدولی

دولي  اء ال ا أن دور القض تخلق الأصیل طالم ل وس وطني، ب ائي ال ل للقضاء الجن و إلا مكم ا ھ ائي م الجن
اد  ا أو إیج رمین تلافیھ لیم المج ام تس ع نظ ي وس ون ف ة لا یك ات القانونی كالیات والمنازع ن الإش ر م الكثی
دولي،  اون     ال ق روح التع ي تحقی ة ف حلول لھا، فنظام تسلیم المجرمین وإن كان یعد من الأسالیب الھام

اب فإنھ سیقف ف ن العق لات المجرمین م ع إف ة، ومن ي كثیر من الأحیان عاجزا عن مكافحة الجریمة الدولی
  .كحالات رفض تسلیم الدولة لرعایاھا أو الامتناع عن التسلیم لسوء العلاقات الدولیة 

ي  ده ف ھ وح اد علی وطالما أن نظام تسلیم المجرمین مرھون باعتبارات محددة فإنھ لا یمكن الاعتم
ة ملاحقة ا ة الجنائی لجریمة الدولیة، وھو ما استدعى وضع قواعد دولیة جنائیة مع النظام الأساسي للمحكم

یلة  ة كوس ؤتمرات الدولی ي الم د ف ة، وتأك دولي لمكافحة الجرائم الدولی اون ال ارات التع الدولیة وأملتھ اعتب
ا ن الح ر م ي كثی اب ف دون عق رك المجرم ب دم ت ي ع ة ف ة الدولی ع الجریم ة لقم ا فعال ي تعجز فیھ لات الت

اعس الملاحظ  التشریعات الوطنیة ونظام تسلیم المجرمین في تحقیق غایة المجتمع الدولي، خاصة مع التق
  .  3بخصوص التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

المي  دأ الاختصاص الع ذ بمب ذي یأخ ي طرحت بصدد القضاء البلجیكي ال ذ الت ومن ضمن المآخ
ام وال وطني أم تي تسجل في الأخیر كمآخذ عن المبدأ عموما، ھو محدودیة الوسائل المتاحة لدى القضاء ال

ب الإشكالیات  ى جان ة، إل ل جرائم دولی ي تمث دولي الإنساني والت انون ال ات الق عبء المحاكمة عن انتھاك
ى الإدلاءات و ول عل ذا الحص ة وك ف عن الأدل ذا صعوبة الكش منھا المرتبطة بالحصانة وك ي من ض الت

  .  4ضرورة التنقل للتحقیق ونقل الشھود خصوصا في ظل بعد مكان الوقائع عن مكان المحاكمة
ة  ن ملاحق ة م ة الوطنی ین الأنظم ث تمك ن حی ویبدوا أن مبدأ الاختصاص العالمي ورغم أھمیتھ م

دأ التكامل ي النظام  مرتكبي الجرائم الدولیة وعدم إفلاتھم من العقاب خصوصا في ظل مفھوم مب وارد ف ال
ازع  ي تن ل خصوصا ف ة تتمث ق مشكلات عملی ى خل ؤدي إل د ی الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا أنھ ق
ائي،  دولي الجن وطني و القضاء ال ین القضاء ال ة أو ب دول مختلف وطني ل الاختصاص سواء بین القضاء ال

ا اص الع دأ الاختص ذ بمب دول تأخ ن ال ة م ور أن دول ن تص ن الممك ا فم تص بھ ة یخ رائم دولی ي ج لمي ف
ة  ة دولی اب جریم تھم بارتك ق أو مقاضاة م القضاء الدولي الجنائي كبلجیكا وأسترالیا تكون بمناسبة التحقی

ائی ة قض اص جھ عین لاختص ا خاض تھم بارتكابھ خص الم ة والش ة الدولی ون الجریم ت تك ي وق ة  ةف دولی
ي الاختصاص، وی ازع ف ق تن ة لا سبیل جنائیة وھو ما یؤدي إلى خل ذه الحال ي ھ ھ ف ى أن بعض إل ذھب ال

ة  ة الجنائی ت المحكم و كان ائي ول دولي الجن لفض ھذا التنازع إلا بتراجع القضاء الوطني لصالح القضاء ال
                                                

  ) . 417 -415( سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، ص  -1
  ) . 253 -252( ، ص 2006، دار الفكر والقانون، مصر، آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني، دراسة مقارنةمحمد لطفي،  -2
 ) . 417 -416( سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، ص  -3

4- Damien, Vandermeersch, op. cit, p(235). 
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ادئ  من مب یل ض ھ أص م كون اءا ورغ یس قض و ل ا ھ وطني عالمی ائي ال اص القض ة لأن الاختص الدولی
ي فض  الاختصاص القضائي الوطني إلا أنھ استثنائي ا ف بالنسبة لمبدأ الإقلیمیة، ویبدوا أن ھذا الحل ناجع

  . مثل ھكذا حالات تنازع رغم إخلالھ بخصائص مبدأ الاختصاص العالمي المشار لھا آنفا
ث أن دولا  المي حی دأ الاختصاص الع ذ بمب ة تأخ ة مختلف ة وطنی ین أنظم ع ب د یق كما أن التنازع ق

ا اائي الوطني لحكم جرائم دولیة ولو وقعت خارج إقلیمھكأسترالیا وبلجیكا تمد اختصاصھا القض ، وھو م
ة       اب جریم تھم بارتك ة الم ي محاكم ره ف تص دون غی ھ المخ ة بأن اء دول ن قض ر م اء أكث ؤدي لإدع ی

ا ازدادت  ة خارج إقلیمھ ة واقع م جرائم دولی ي حك د اختصاصھا ف دولیة، وكلما زادت عدد الدول التي تم
دأ أصل نسبة حدوث ھذا التناز ة كمب ع في الاختصاص بینھا، وھذا التنازع مرده عدم مراعاة مبدأ الإقلیمی

از ذا التن ل ھ ب مث ن تجن ھ لأمك ت مراعات و تم ذي ل ى عوال ى فوض ؤدي إل ھ ی بعض بأن رى ال ذي ی ، وال
د  دول عن م اع ال ن خلال امتن الاختصاص العالمي والذي یرى بأن حلھ أو بالأحرى تجنبھ أصلا یكون م

ك  اختصاصھا رك ذل المي وت دأ الاختصاص الع ن خلال مب ا م ة خارج إقلیمھ ي الجرائم الدولی وطني ف ال
  .  1للقضاء الدولي الجنائي

ام  ي النظ وارد ف ل ال دأ التكام وم مب ع مفھ جاما م ر انس ون أكث ذي یك ع وال ل الأنج دوا أن الح ویب
و أ یادة ھ وم الس ر مراعاة لمفھ نص الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الأكث ة ال ة الوطنی ن تتضمن الأنظم

ھ  ق علی على الجرائم الدولیة، ومن ثم یتم إعمال المبدأ الأصل المتمثل في مبدأ الإقلیمیة ویتم تجنب ما أطل
ا  دول وممارستھا فیم فوضى الاختصاص العالمي، مع العمل على تحقیق المزید من التوحید بین قوانین ال

ا لنشوء یتعلق بالاختصاص القضائي الجنائي مع  وطني تفادی تجنب التوسع الزائد للاختصاص القضائي ال
ة  ات الاختصاص القضائي إعطاء الأولوی د أولی نزاعات قانونیة لا داعي لھا بین الدول، وینبغي في تحدی

  . 2للاختصاص الإقلیمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الإنسان وحریاتھ الأساسیةمبدأ التكامل والتعاون الدولي في الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق 

ائز  م الرك ن أھ ة م ة المكمل لاختصاص المحاكم الوطنی یعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولی
ن  ان م د ك دولي وق انون ال ة الق ي مشروع لجن التي قامت علیھا فكرة المحكمة، وقد برز ھذا المبدأ بدایة ف

ام أھم الدوافع للأخذ بھ واعتماده ھو جعل المحكمة مقبولة  لدى أكبر عدد ممكن من الدول، لتتمكن من القی
رائم  بة للج دعوى بالنس ن ال ة م ة المبدئی راف الولای دول الأط وطني لل اء ال اء القض ك بإعط ا وذل بواجباتھ
ا  ة التكامل كم م آلی ن فھ الواردة في النظام الأساسي والتأكید على عدم المساس بمفھوم السیادة، وحتى یمك

ام الأساس ي النظ ذات وردت ف ة ب وعات المتعلق ض الموض ى بع وء عل اء الض ا إلق ب علین ھ یتوج ي فإن
دى  ى م ب الإشارة إل ى جان دأ التكامل إل ف ونطاق مب د تعری ن خلال توضیح وتحدی ك م الموضوع، وذل
ى  حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلى جانب التعرض إل

يالصور المخت ، 3لفة لھذا المبدأ وكذا التعرض لبعض المشكلات العملیة المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكمیل
  : وسنحاول التعرض إلى ھذا المبحث من خلال المطلبین التالیین

  مفھوم مبدأ التكامل، تطوره وصوره :المطلب الأول
                                                

، تصدر عن  قوقمجلة الح، »العلاقة بين الاختصاص القضائي الجنائي الدولي والاختصاص القضائي الجنائي الوطني بشأن الجرائم الدولية «ضاري خليل محمود،  - 1
لد    ) . 154-153( ، ص 2005، جويلية 2، العدد 2كلية الحقوق بجامعة البحرين، ا

  ) .209( ، ص 2003، 1/، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالإرهاب الدولي والعدالة الجنائيةنزيه نعيم شلالا،  -2
 ) .335( عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
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  أ التعاون الدوليالمشكلات التي یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل وعلاقتھ بمبد: المطلب الثاني
  المطلب الأول

  مفھوم مبدأ التكامل، تطوره وصوره

ذا الاختلاف لا یمت ى أن ھ دأ إل ذا المب ھ وإن  درغم الاختلاف الحاصل حول تسمیة ھ ى مفھوم إل
ة  ة المحاكم المؤقت ذا أنظم ھ وك كانت طبیعتھ قد وجدت مختلفة بین مختلف الوثائق الدولیة التي نصت علی

ھ وكذا النظام الأس ذي عرف ة مرده التطور ال ذا الاختلاف حول الطبیع ة، وھ ة الدولی اسي للمحكمة الجنائی
ة  ى النظام الأساسي للمحكم ة وصولا إل ة المؤقت المبدأ ومفھومھ انطلاقا من أنظمة المحاكم الدولیة الجنائی

ة التكامل  ة حسب طبیع دأ یأخذ عدة صور مختلف ى الجنائیة الدولیة، كما أن تطبیق ھذا المب ھ إل ین جھات ب
  . جانب علاقة المبدأ ببعض المبادئ القانونیة الأخرى وطبیعة ھذه العلاقة

  الفرع الأول
  تعریف مبدأ التكامل

و  ام فھ ي التم ة یعن ة العربی ي اللغ ال ف ظ الكم إن لف عند البحث عن المدلول اللغوي لمبدأ التكامل ف
ة كامل وكمیل وتكامل وتكمل، وكمل یكمل بالضم، تكامل الشي وم كمل ره ورجل كامل وق ھ غی ء، وأكمل

رآن الكریم ي الق د جاء ف ام، وق ي الإتم نكم : (مثل حافد وحفدة، والتكمیل والإكمال یعن م دی ت لك وم أكمل الی
ا واستكملھ   استتمھ، 1)وأتممت علیكم نعمتي ، أي أكمل أحكامھ وفرائضھ فلم ینزل بعدھا حلالا أو حرام

اعلي أي أن  ن المف و م ل ھ تركا والتكام ل أي اش ھ وتكام تركا فی ل أي اش س الفع ي نف تراكا ف زئین اش الج
  . 2الطرفان في الكمال

دأ التكامل وإن  دد لمب ف مح أما من الناحیة الاصطلاحیة فإن النظام الأساسي لم یعن بوضع تعری
ي ھ دول الأطراف ف ث أوضحت الدیباجة أن ال ھ، حی ى من ادة الأول ي الدیباجة والم ذا كان قد أشار إلیھ ف

د  ي ق ي الحالات الت ة ف ة الوطنی النظام الأساسي تؤكد أن تكون ھذه المحكمة مكملة للنظم القضائیة الجنائی
د جاءت  ر ذات جدوى، وق ذه الإجراءات غی ت ھ ة متاحة أو كان ة الوطنی لا تكون فیھا إجراءات المحاكم

ة إلا غیر م Complementarity، ومصطلح 3متفقة مع ما ورد في الدیباجة 1المادة  ي الإنجلیزی وجود ف
ي  طلح الفرنس ن المص لا ع تخدامھ نق أت اس ة ارت اء المحكم ة بإنش یریة الخاص ة التحض أن اللجن

Complementarite وطني ة والقضاء ال ین المحكم ة ب ول أن 4لشرح طبیعة العلاق بعض یق ان ال ، وإن ك
ة، كم  Comple mataryمشتق من كلمة   Complemmentarityمصطلح  ا أن الخلاف دار الإنجلیزی

ة  املي أو التكمیلی ة أو التك ي التكاملی ا تعن رى أنھ ن ی اك م ث ھن ة، حی ى العربی ا إل ول ترجمتھ  أو     ح
  .  5الاحتیاطیة أو التكمیلي

د  ن عن س الأم وقصد حل مشكلة العلاقة بین الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي قرر  مجل
دا م ابقة وروان لافیا الس ي یوغس اء محكمت زامن، إنش اص     المت رف بالاختص ا یع ین م ا المحكمت نح كلت

ذا الشرط  ار ھ ث أث ى جانب شرط الأسبقیة، حی ل إل ن قب دول م ین ال ات ب ى العلاق ان یسري عل والذي ك
ن  د م ى نمط جدی ت الحاجة إل م كان ن ث یادتھا وم اص س دول بانتق ن الجدل لشعور ال را م الأخیر قدرا كبی

ھ  العلاقة لأجل الحفاظ على سیادة ة، وعلی ن العقوب ل الحصانة والإفلات م دف تقلی الدول دون الإخلال بھ
ا  ون لھ ن أن تك دلا م ة ب اكم الوطنی ة للمح ة مكمل ة الدولی ة الجنائی ون المحكم ي أن تك ر ف اك تفكی ان ھن ك

  . 6أسبقیة علیھا وأن لا تتدخل إلا في حالة عدم توفر الاختصاص الوطني أو عدم قدرتھ على أداء مھامھ

                                                
  .من سورة المائدة   3الآية   1
 ) . 9 -8( ، ص 2006، 1/، دار النهضة العربية، مصر، طمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةخالد عكاب حسون العبيدي،  -2
 ) . 2( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
ا ونظامها الأس -4 اسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، المرجع السابق، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأ

  ) . 144( ص 
 ) . 10 -9( خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -5
لة الدولية للصليب الأحم، »الاختصاص القضائي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي «أوسكار سوليرا، -6 ، تصدر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، را

  )166-165(، ص 2002مختارات من أعداد 
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ي  ویعد ادئ الت م المب ن أھ وطني م ائي ال ة والقضاء الجن ة الدولی ة الجنائی مبدأ التكامل بین المحكم
اء  یریة لإنش ال التحض ة الأعم ذ بدای ع من ول واس ي بقب د حظ ة، وق ة الدولی ة الجنائی ا المحكم وم علیھ تق

و الح ا ھ ھ، كم مو علی وطني لا أن تس ة للقضاء ال ون مكمل دول أن تك ث أرادت ال ة حی بة المحكم ال بالنس
م  ad hocللمحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة  ة ل م فالمحكم التي أعطیت الأولیة عن القضاء الوطني، ومن ث

ر خطورة  ي القضایا الأكث تأتي لتكون بدیلا عن القضاء الوطني ولا أن تحل محلھ، وإنما جاءت لتتدخل ف
ر موجود أو فقط وحیثما تكون نظم العدالة الجنائیة الوطنیة كما ورد في م دولي غی انون ال ة الق شروع لجن

  . 1غیر فعال
ال  ة الأعم و من ثم فقد كان ھناك اتفاق كبیر بین ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما مع بدای
وطني واختصاص  التحضیریة للمؤتمر الدبلوماسي، على أن لا تكون العلاقة بین الاختصاص القضائي ال

ة، المحكمة الجنائیة الدولیة كتل ة المؤقت وطني والمحاكم الجنائی ائي ال ین القضاء الجن ك العلاقة الموجودة ب
ة  بقیة وأولوی ع أس زامن م ترك والمت اص المش دأ الاختص اس مب ى أس ة عل ذه العلاق وم ھ ت تق ث كان حی
ون  ى أن یك ون عل ق المجتمع د اتف وطني، فق اء ال اص القض ى اختص ین عل اتین المحكمت اص ھ اختص

ة الجن اص المحكم ائي    اختص اء الجن اص القض ا لاختص ا أو احتیاطی ا تكمیلی ة اختصاص ة الدولی ائی
ط 2الوطني دخل فق ة مخصصة للت ك أن المحكم وطني ذل ة القضاء ال ھ ولای ، فالأولى أن یقوم مقامھا من ل

ر  ب التعبی داخلي بحس ة أو ال ة الوطنی ة الجنائی ة العدال ون أنظم ث تك ورة، حی ر خط ایا الأكث ي القض ف
  .ن قبل في مشروع لجنة القانون الدولي غیر موجودة أو غیر فعالة المستعمل م

ي  وطني ف ات القضاء ال اء مسؤولیة جھ دم انتف ة ع ى أھمی والكثیر من الدول انشغلت بالتركیز عل
ا لا  ھ مم ة، إلا أن نشاطھا المعتاد على المعاقبة على الجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي للمحكم

ة محسوسة نظرا  مفر منھ أنھ عند ة بطریق ف الدول تحدید كیفیة تطبیق ھذه المبادئ تشعبت وتباعدت مواق
نح  ى م للآراء والاتجاھات المتباینة بشأن دور المحكمة ووظائفھا، ومن ثم فإن بعض الدول قد أصرت عل

ة وم  المحكمة برغم تكمیلیتھا سلطات كاملة للتدخل بما في ذلك سلطة أن تقرر من تلقاء نفسھا ملاءم أن تق
الات  ي الح ة ف اص المحكم ر اختص رى حص لت دول أخ ا، وفض یة م ي قض وطني ف اء ال ام القض مق

ا ا لوظائفھ  3الاستثنائیة التي تكون فیھا جھات القضاء الوطني منھارة ویظھر بوضوح فقدان الثقة في أدائھ
.  

ررت ي ب ي الت ة ھ ة الدولی ة الجنائی ا المحكم ف بھ ي تتص دوام الت فة ال دوا أن ص دأ  ویب رار مب إق
ف اختصاصھ  م لا یتوق ي دائ ائي دول ا نظام قضائي جن ة لكونھ التكامل في أحكام النظام الأساسي للمحكم
ي نظمت  ي بعض النصوص الت دأ ف ذا المب على دولة بعینھا أو فترة زمنیة محددة، ومع ذلك فإن وجود ھ

م ی ورة مباشرة ول أت بص م ت ت صیاغتھ ل ة وإن كان ض المحاكم الخاص ي عمل بع ھ صراحة ف نص علی
اد  ي انعق دأ یعن ذا المب اكم، وھ ذه المح اص ھ ا اختص س علیھ ي تأس ادئ الت ن المب ان م ھ ك ھا إلا أن بعض

ة    ذه المحاكم ي إجراء ھ ة ف دم الرغب م یباشر اختصاصھ بسبب ع الاختصاص للقضاء الوطني أولا فإذا ل
   17، ویتضح من نص المادة 4مینأو عدم القدرة علیھا یصبح اختصاص المحكمة منعقدا لمحاكمة المتھ

ة  من النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بقبول الدعوى التي نصت في فقرتھا الأولى أن اختصاص المحكم
  :ینعقد بنظر الدعوى رغم نظرھا من قبل المحاكم الوطنیة وذلك في حالتین ھما

ة علی-1 ة إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولای ة الجنائی ن وجدت المحكم ا ولك ھ
  .الدولیة أن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا وقررت ھذه الدولة عدم مقاضاة الشخص -2
ة أو المعني، ووجدت المحكمة الجنائیة الدولیة أن قرار  القضاء الوطني ھذا قد جاء بسبب عدم رغبة الدول

  .عدم قدرتھا حقا على المحاكمة 
ة  ي حال ومن ثم یتبین أن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وفقا لمبدأ التكامل یكون فقط ف

ة ر راغب ة غی ة الدولی ة بالجریم دعوى المتعلق ا ال ر  أو      ما إذا تبین لھا أن الدولة التي تنظر محاكمھ غی
درة  دم الق ة أو ع دم الرغب د المقصود بع ق أو المقاضاة، ومسألة تحدی قادرة على الاضطلاع بمھمة التحقی

                                                
 ص     ، 2002، جـانفي 1، العـدد 10، تصـدر عـن كليـة شـرطة دبي، السـنة مجلة الأمن والقانون، »اختصاص المحكمة الجنائية الدولية «محمد يوسف علوان، -1
 )255-256 . (  
  ) . 212( ، المرجع السابق، ص عادل عبد االله المسدي -2
 ) . 255( سعيد عبد اللطيف حسن، المرجع السابق، ص  -3
 ) . 3( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -4
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تخدام  بعض اس ث رأى ال ي، حی ا الدبلوماس ؤتمر روم ي م دول ف ود ال ي وف ین ممثل عا ب دلا واس ارت ج أث
ة  ر راغب ادرة   Unwillingعبارتي غی ر ق ن اختصا Unableوغی ا یضیق ویحد م ة، لأنھم ص المحكم

  .لمعیار الشخصي عن الموضوعي عبارتان تحملان مفھوما واسعا یغلب علیھ ا
ر  Ineffectireوبالتالي فأنصار ھذا الرأي یفضلون استخدام عبارة غیر فعالة  ارة غی ن عب دلا م ب

ى الإجر Unavailableراغبة وعبارة غیر متاح  اءات بدلا من غیر قادرة، حیث تنصب عدم الفاعلیة عل
ا  وطني ككل، وھو م ى النظام القضائي ال القضائیة أمام المحاكم الوطنیة في حین تنصب عدم الإتاحة عل
ذه الجرائم أم  ھ إزاء ھ وطني مؤھلا للاضطلاع بتبعات یقدم معیارا موضوعیا لتحدید ما إذا كان القضاء ال

الت ام ب ى القی درتھا عل دم ق ة أو ع ة الدول دم رغب ات ع بء إثب ع ع اتق لا، ویق ى ع ة عل حقیق أو المحاكم
ادة  ددت الم د ح ة، وق ة   الدولی ة الجنائی رتین  17المحكم ي الفق ي ف ام الأساس ن النظ د  3، 2م ة تحدی كیفی

دى -2: (المحكمة لعدم الرغبة أو القدرة بما یلي ي م ة ف لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة تنظر المحكم
  : توافر واحد أو أكثر من الأمور التالیة

ة ج-أ وطني بغرض حمای رار ال ا أو جرى اتخاذ الق رى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بھ
ھ  ى النحو المشار إلی ة عل الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكم

  . 5في المادة 
ة تق-ب ع نی ذه الظروف م ي حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھ دیم الشخص المعن

  . للعدالة 
ى -ج ھ أو بوشرت أو تجري مباشرتھا عل لم تباشر الإجراءات أولا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزی

  .نحو لا یتفق في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة 
ادرة-3 ر ق ة غی ت الدول ا إذا كان ي   لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة تنظر المحكمة فیم ار كل بسبب انھی

ة  ى الأدل تھم أو الحصول عل ى إحضار الم وافره عل أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني أو بسبب عدم ت
  ) .والشھادة الضروریة أو غیر قادرة بسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتھا

ة المعن ا أن تستخلص أن الدول ن خلالھ ة م ن للمحكم ة یمك ة وقد حدد النظام الأساسي أمور معین ی
لیس لدیھا الرغبة الجادة والحقیقیة في تقدیم الشخص المعني للعدالة، أو أنھا تسعى من خلال اتخاذ بعض 
دم  تخلص ع ة أن تس ن للمحكم ھ یمك ا أن ؤولیة، كم ن المس خص م ذا الش ة ھ راءات لحمای دابیر أو الإج الت

ع لا درة ترج دم الق ت ع ا إذا كان ا م لال بحثھ ن خ ة م وى معین ر دع ى نظ درة عل يالق ار كل  أو        نھی
ر  ا غی ذي یجعلھ جوھري في نظامھا القضائي الوطني أو بسبب عدم توافر ھذا النظام القضائي بالشكل ال
ة أن  ت المحكم روریة، أو استخلص ھادة الض ة والش ى الأدل ول عل تھم أو الحص ار الم ى إحض ادرة عل ق

ق  ي الدولة غیر قادرة لأسباب أخرى على الاضطلاع بإجراءات التحقی ار كل د وجود انھی ة، فعن والمحاكم
ى عدم  أو جوھري في النظام القضائي للدولة المعنیة أو عدم توافر ھذا النظام أصلا بالشكل الذي یؤدي إل
ن الأسباب  ك م ر ذل إمكانیة إحضار المتھم أو الحصول على الأدلة والشھادة الضروریة، أو كان ھناك غی

الإجر ام ب ن القی ة م درة التي لا تمكن الدول دم ق ى ع یلا عل ك دل ان ذل ة، ك ق والمحاكم ة للتحقی اءات اللازم
  . 1الدولة على التحقیق والمحاكمة والذي بتوافره ینعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة

ة ذات الاختصاص  درة الدول دم ق ة أن تثبت ع ة الدولی ة الجنائی ان المحكم ویبدوا أنھ إذا كان بإمك
ق ام بعبء التحقی ى القی ام  عل ي للنظ ي أو الجزئ ار الكل ي حالات الانھی ة ف یرا خاص ر یس ة أم أو المحاكم

ار  درة المعی دم الق ى ع ب عل ث یغل دا، حی لافیا السابقة وروان ي حالتي یوغس ا ف الموضوعي القضائي كم
اره،  ھل إظھ ن الس ذي م ة ذات ال ة الدول دم رغب ت ع ة أن تثب ى المحكم ھل عل ن الس ون م ن یك ا ل بینم

ار        الشخصي، الاختصاص في ا ھ المعی ب علی ذي یغل لمحاكمة أو في المحاكمة النزیھة والمستقلة وال
ن  ن یكون م ث ل ة عدم مباشرتھا، حی ي الإجراءات وحال خاصة فیما یتعلق بحالتي التأخیر غیر المبرر ف

ي ح ة ف ة الوطنی ة المحكم ت نی ي تثب ات الت ى المعلوم ول عل ة الحص ة الدولی ة الجنائی ھل للمحكم ة الس مای
  . 2الشخص من المحاكمة أو عدم نزاھة واستقلالیة إجراءاتھا

ة  ة الجنائی اتق المحكم ل ع ا ع ع دائم وف یق درة س دم الق ة وع دم الرغب ات ع بء إثب م أن ع ورغ
ام  ا لأحك ة وفق درة أو الرغب ألة الق ات مس ي إثب ق ف ي الح ا للطرف المعن ون دائم وف یك ھ س ة إلا أن الدولی

اء  ا ج ة النظام الأساسي وم طلاع الدول د اض ھ عن ي أن ذا یعن ات، وھ د الإثب ة وقواع د الإجرائی ي القواع ف

                                                
 ) . 340 -338( عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
 ) . 218 -217( عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -2



  309

ق  اء التحقی ظ أو إنھ لیمة حف ى أسس س اءا عل ك بن د ذل ررت بع ى إذا ق بالتزاماتھا بالتحقیق والمقاضاة وحت
  . 1فإن الدعوى لن تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

دور ى ال ل عل دأ التكام د مب م یؤك ن ث ا  وم طلاع بم ي الاض ة ف لطات الوطنی ي والأول للس الرئیس
ة اختصاصا  ھ یجعل للمحكم ة، وأن ي النظام الأساسي للمحكم یرتكب على إقلیم الدولة من جرائم واردة ف
دول الأعضاء  اق ال ي حال إخف ة ف احتیاطیا عالمیا قادرا على التدخل لتصحیح إدارة العدالة الجنائیة الدولی

ة ع ي حال ك أو ف ي ذل ل ف م یجع ن ث حیح، وم و الص ى النح ة عل ة الجنائی ة الدولی د العدال یقھم قواع دم تطب
ة  ة الجنائی ة العدال ق منظوم ا ویحق ام تطبیقھ ة وإحك ة الجنائی ة الدولی د العدال للمحكمة دورا في توحید قواع

ا ل فیم ة ب ع الجرائم الدولی یس كخطوة لقم ة إنشاء ل سینجم  بشقیھا الوطني والدولي، وكل ھذا یجعل أھمی
ة  ذه الجرائم الدولی ي ھ ي النظر ف ا ف ام بمھامھ ي القی دورھا ف ة وتنشیط ل ن تشجیع للمحاكم الوطنی ھ م عن
ي  ذه الجرائم ف ع ھ ي قم ي ف اح الحقیق یتمثل النج ذلك س تقلال، وب ة والاس ق ومقتضیات النزاھ كل یتف وبش

  . 2إطار المحاكمات الوطنیة إذا ما نجحت الدول المختلفة في تحقیقھ
ذ ن وھ ى م ائیة أعل لطة قض ل س ة تمث ة الدولی ة الجنائی لاق أن المحكم ى الإط ي عل دأ لا یعن ا المب

اء  یادة القض ل بس راف الكام مونھ الاعت ل مض ذي یمث ھ، وال ا لا یعنی و م ة وھ ائیة الوطنی لطات القض الس
نظم ا ار ال ة انھی ي حال ھ إلا ف ة الوطني بحیث تكملھ المحكمة الجنائیة الدولیة ولا تعلوا علی لقضائیة الوطنی

  . 3أو عدم جدیتھا في إجراء المحاكمة
ھ ى أساس أن ك : (وعلى أساس ما سبق بیانھ ھناك من حاول تقدیم تعریف لمبدأ التكامل عل ھو ذل

اب  ین بارتك ة المتھم ى محاكم الوضع التوفیقي الذي أخذت بھ الجماعة الدولیة لتشجیع الدول الأطراف عل
  . 4)عقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیةالجرائم الأشد خطورة و إلا ان

ھ ة (: وھناك تعریف آخر على أن ة لتكون بمثاب ا الجماعة الدولی ي تبنتھ ة الت ك الصیاغة التوفیقی تل
ة  ى أن تكمل المحكم د الجرائم جسامة عل اب أش ین بارتك ة المتھم ى محاكم نقطة الارتكاز لحث الدول عل

ة الجنائیة الدولیة ھذا النطاق من الاخ ذه المحاكم تصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على إجراء ھ
ین  دیم المتھم ة لتق ار الجدی دم إظھ ھ الإداري أو ع ار بنیان ك لانھی ي ذل لھ ف ھ أو فش دم اختصاص بب ع بس

  .              )للمحاكمة
ام الأ ة النظ ددتھا دیباج د ح ل فق دأ التكام ى صیاغة مب ي أدت إل ارات الت وص الاعتب ا بخص ي أم ساس

  : للمحكمة الجنائیة الدولیة ونوجزھا في
ا -1 الي بم رن الح ھدھا الق ي ش لال الصراعات الت ال خ اء والرج ال والنس ن الأطف حایا م دد الض د ع تزای

  .أضحى یھدد السلم والأمن الدولیین 
ى لا -2 دولي حت ع ال ق المجتم ر قل ي تثی ي أخطر الجرائم الت ضرورة صیاغة نظام یضمن مقاضاة مرتكب
 .ت مرتكبوھا من العقاب یفل
ذه الجرائم الأشد خطورة -3 حث السلطات القضائیة الوطنیة على مباشرة ولایتھا ضد من یثبت ارتكابھ ھ

  .على الإنسانیة 
ن -4 یادة تحت أي سبب م ذه الس أن تنتھك ھ ة ب ة دول أھمیة احترام السیادة الداخلیة للدول بما لا یسمح لأی

  .ادئ الأمم المتحدة الواردة في المیثاق الأسباب وذلك في ضوء مقاصد ومب
ع -5 دد المجتم ي تھ ات الت ي ظل تصاعد الانتھاك ة لاسیما ف ة الجنائی ة الدولی ل العدال ضمان احترام وتفعی

  .الدولي
ة ذات سلطات واختصاصات  ة دائم ة جنائی ة قضائیة دولی ومن ثم یتطلب مبدأ التكامل وجود جھ

ا  ات م ن آلی دیھا م ا ل ى جاز قضائیة تكمل بم ار أو عدم الاختصاص مت ن انھی وطني م أصاب القضاء ال
ادئ الشرعیة یم ومب دد ق ة ولا یھ ة الجنائی د العدال ا لا یخل بقواع ة 5مباشرة اختصاصاتھا بم دوا أھمی ، وتب

ر  ة وغی ة فعال ة جنائی مبدأ التكامل أكثر مع وجود نظام دولي یتسم بالفوضى یصعب فیھ تحقیق عدالة دولی

                                                
  ) . 104-103( ن بكة، المرجع السابق، ص سوسن تمر خا -1
 ) . 342 – 341( عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
 ) . 4 -3( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
 ) . 11( خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -4
 ) . 7 -6( عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -5
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ا  مجزأة، حیث أن ن خلال محاولاتھ الدول المتمتعة بالسیادة تلعب دور محوري وأساسي في ھذا النظام م
  .   1للتحكم فیھ

  الفرع الثاني
  نشأة مبدأ التكامل وتطوره

ن  ائي بإستعراض تطوره م سنحاول تتبع تطور مبدأ التكامل من خلال تطور القضاء الدولي الجن
ة ف ة الجنائی كریة الدولی ة العس لال المحكم لافیا خ ي یوغس ي لمحكمت ام الأساس ي النظ ورمبرج، وف ي ن

  .ورواندا وفي اتفاقیات الأمم المتحدة 
ورمبرج-أولا ة ن ة الجنائی كریة الدولی ة العس ي المحكم ل ف دأ التكام ة : مب ة الثانی رب العالمی عت الح وض

ي  لیم ف ة التس ع وثیق ا أن توق ى ألمانی رض عل ا وف اي  8أوزارھ دور ت 1945م ك ص ب ذل م أعق ریح ث ص
اریخ  ة بت دة  5بالھزیم ات المتح ن الولای ل م ات ك اه حكوم لمت بمقتض د تس نة، وق س الس ن نف وان م ج

ا، وبمضي   3وإنجلترا والاتحاد السوفیاتي والحكومة المؤقتة للجمھوریة الفرنسیة ناصیة السلطة في ألمانی
دن  26أسابیع على ذلك التصریح اجتمع مندوبو الحلفاء في  ة لن ي مدین ھ جوان ف ا ینبغي عمل للتشاور فیم

ة وخلصوا  اریر عن وجوب المحاكم ة تق إزاء عدوھم النازي المھزوم، وقد تدارسوا في عدة جلسات جمل
م  ي ت دن الت ة لن ك ضمن نصوص اتفاقی رت جاكسون وذل ھ روب دم ب ذي تق على تبني التقریر الأمریكي ال

  . 19452أوت  18التوقیع علیھا في 
ة  من ھذه 2وقد أشارت المادة  ك المحكم ان اختصاص تل ت ببی ا تكفل الاتفاقیة إلى لائحة مرفقة بھ

ام  ة احتلال أقیمت أو تق ة أو محكم ة وطنی وسلطاتھا، على ألا یمس ذلك باختصاص أو سلطات أیة محكم
ى 6، كما نصت المادة 3في أیة دولة من الدول المتحالفة أو في ألمانیا المحتلة ة عل ن الاتفاقی د : ( م لا یوج

ة أو محاكم الاحتلال في ھذ ا الاتفاق أي نص من شأنھ أن یسيء إلى سلطة أو اختصاص المحاكم الوطنی
ة مجرمي الحرب ا لمحاكم ي ألمانی ة أو ف ي الأراضي الحلیف ي ستنشأ ف رت )المنشأة قبلا أو الت د اعتب ، فق

ة ھذه المادة أن قیام دول الحلفاء بالمحاكمة باعتبارھا متضررة من الحرب أو أن تتولا ا دول ھا ألمانیا كونھ
ات  ان أساس محاكم ذي ك ا لقواعد الاختصاص الإقلیمي ال ا تطبیق ن رعایاھ م م المتھمون على أساس أنھ

نص 4نورمبرج، ونظرا لعدم انعقاد ھذه المحاكمات فقد كان لابد من انعقاد محاكمات نورمبرج ا أن ال ، كم
ة یعترف بالاختصاص القضائي الوطني بصفة أصلیة طالما أنھ  دخل المحكم ي ت قد بوشر إزاء الجرائم الت

دخل  أن یكون ت نص یقضي ب ذا ال ا لھ دأ التكامل وفق ر عن مب ة، ویلاحظ أن التعبی في اختصاص المحكم
و  ھ ولا یعل ھ یكمل ي أن ا یعن ر، وھو م ذا الأخی ة إساءة لھ وطني بمثاب ائي ال ي الاختصاص الجن ة ف المحكم

  .             5علیھ
د جاءت  11و  10كما أن المادتین  ورمبرج ق ي ن ة ف ة الجنائی ة العسكریة الدولی من نظام المحكم

ا اختصاص  6لتعزز نص المادة  م تكملھ سالفة الذكر، إذ أوضحنا بأن الاختصاص أولا للمحاكم الوطنیة ث
ى 10، فالمادة 6المحاكم العسكریة وأخیرا فإن الاختصاص لمحاكم الاحتلال ي كل الأحوال : (نصت عل ف

ي إذا قرر ھ یحق للسلطات المختصة ف ة، فإن ة إجرامی ا ھي ذات طبیع ت المحكمة أن جماعة أو منظمة م
ھ ...)كل دولة موقعة أن یمثل أي شخص أمام المحاكم الوطنیة أو العسكریة أو محاكم الاحتلال دوا أن ، ویب
اد ال بالنسبة للم ي نصت  11ة نص صریح على التكامل بین المحاكم بأنواعھا الثلاثة، وذات الشيء یق الت

ى دى : (عل كریة أو إح ة أو عس ة وطنی ام محكم ة أم ة الدولی ھ المحكم خص حكمت علی ام أي ش وز اتھ یج
  .   )...محاكم الاحتلال

نة  ة س ة العام ة للجمعی ة تابع ة خاص ا لجن ت بھ ي قام ود الت ى الجھ ارة إل ا الإش  1950ولا یفوتن
ة دولة بھدف صیاغة مشرو 17وتكونت ھذه اللجنة من ممثلي  ذه اللجن ة، وانتھت ھ ة دولی ع محكمة جنائی

                                                
1-Luc, Willemarck, «La cour pénale internationale partagée entre les exigences de l’indépendance 
judiciaire de la souveraineté des Etats et du maintien de la paix», R.D.P.C, 83e Année, Janvier 2003, 
p(9). 

  ) . 81( رجع السابق، ص حسنين إبراهيم صالح عبيد، القضاء الدولي الجنائي، الم -2
 ) . 28( خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -3

4 - Martin, P.M, Tribunal pénal international, Recueil Dalloz, Paris, 1999, p(157) . 
 ) .12(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -5
 ) .31(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -6
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ذه  د لاقت ھ ة، وق دل الدولی ة الع من أعمالھا في ذات السنة حیث وضعت مشروع لائحة مشابھة لمحكم
اق  د نط ة بتحدی ام المتعلق دیل الأحك ى تع ا إل ا دفعھ و م ة وھ ي للمحكم ام أساس رار نظ ات لإق ة عقب اللجن

ول الاختصاص ا ل قب وز أن الاختصاص القضائي لتجع ل یج ة، ب ة دول زم لأی ر مل ة غی ائي للمحكم لقض
  .تسحب الدولة الاختصاص القضائي للمحكمة بعد أن تكون قد وافقت لھا على ھذا الاختصاص 

ة  أت دول ا ارت إذا م وطني ھو الأصل ف ویبدوا أن التعدیل ھدف إلى جعل الاختصاص القضائي ال
ن ان ة م ي بعینھا أن اختصاصھا القضائي لا یفي بمحاكم ن الجسامة، فف ة م ى درجة معین وا جرائم عل تھك

ي  ذا الاضطراب ف رغم ھ ة، وب ذه الدول ة ھ ائي بموافق دولي الجن د الاختصاص للقضاء ال ة ینعق ذه الحال ھ
ي  وارد ف ن الوضوح ال در م ھ ذات الق صیاغة والاعتراف بمبدأ التكامل على نحو مشوه ودون أن یكون ل

ة ال ة الجنائی ك النظام الأساسي للمحكم ھ وذل دولي ب ع ال راف المجتم ي وجوده واعت ك لا ینف إن ذل ة، ف دولی
ذا  ھ ھ د ل ى انعق وطني مت ائي ال اء الجن ي للقض اص الإقلیم ة والاختص یادة الوطنی دأ الس دار لمب ا إھ دونم

  . 1الاختصاص
ا د-ثانی ي یوغسلافیا وروان ام الأساسي لمحكمت ي النظ دأ التكامل ف ران منطقی: امب ین تعتب ا المحكمت ا كلت

رغم  ى ال ائي عل دولي الجن م اختصاص القضاء ال ذي یحك دأ التكامل ال مكملتین للقضاء الوطني تطبیقا لمب
ة  باب متباین ین ولأس ا المحكمت ي كلت وطني، وف ى القضاء ال اء عل ي القض ة ف ق الأولوی ا بح ن امتیازھم م

یط  ي مح ة ف ن إرضاء العدال ا ع اجزا تمام ان ع ة ك ة الوطنی ة الجنائی ذه فنظام العدال ة لھ ة الاجتماعی البنی
ار 2البلدان بالنسبة للجرائم المرتكبة ى انھی ، ویبدوا أن الخلفیة السیاسیة وما صاحبھا من صراعات أدت إل

ع  ن، والواق البنیة الإداریة في كلتا الدولتین مما جعل التدخل الدولي مبررا من وجھة نظر مجلس      الأم
ھ، أن القراءة المبدئیة للتقییم الفقھي لن داد ب ل وعدم الاعت دأ ب ظام عمل كلتا المحكمتین یؤكد غیاب ھذا المب

ا  دا، وھو م ان وروان ة البلق ي منطق ة ف اك صعوبات تواجھ عمل المحكم حیث رأى جانب من الفقھ أن ھن
أخر  أن ت ول ب ھ یق ن الفق ب م ت جان ة جعل ذه الصعوبات الإداری ا ولعل ھ أدى إلى تأخیر العمل بكل منھم

ل بال یر العم اء س دخل القض ى ت طر إل ة تض ل الحكوم وف یجع ة س ھر قلیل لال أش دا خ ي روان ة ف محكم
دا وضعت  ي روان ة ف ة الانتقالی ة، خاصة وأن الحكوم ات المرتكب ي الانتھاك الوطني باختصاصھ للنظر ف

ھ  ي مادت ا سلطة  3/ 22مشروعا سمي بالقانون الأساسي نص ف ة العلی ام للمحكم ولى المحامي الع أن یت ب
  .على محاكمة المتھمین بھذه الانتھاكات قبل نظرھا بواسطة الغرف الخاصة  الإشراف

ات  ة بالانتھاك ا علاق ي لھ ة الت ات الدولی ى الاتفاقی تندا إل اص القضائي مس ذا الاختص اء ھ د ج وق
م ة رق ة العام رار الجمعی ا الصادرة بق : الحاصلة وأھمھا اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة عنھ

ي ) 3 -د(260000 ي  1948دیسمبر  9المؤرخ ف اذ ف ز النف ت حی ي دخل ة 1951جانفي  12والت ، واتفاقی
ة         ة العام رار الجمعی ب ق دة بموج انیة المعتم د الإنس ة ض رائم المرتكب رب والج رائم الح ادم ج دم تق ع

ي ) 23 -د(2391: رقم وفمبر  2المؤرخ ف ي  1968ن اذ ف ز النف ت حی ي دخل وفمبر    2والت ، 1970     ن
ر والمطرد  د الكبی انون الأساسي التزای ویبدوا أن أھم الأسباب التي دعت حكومة رواندا إلى وضع ھذا الق
د  رائم ض ة والج ادة الجماعی رائم الإب اب ج ین بارتك ن المتھم دا م جون روان ي س زین ف دد المحتج ي ع ف

  .ألف محتجز رواندي  900الإنسانیة لیزید عن 
ذه المشكلة وما دفع لانعقاد اختصا ب ھ ى جان ي القضایا وإل وطني سرعة الفصل ف ص القضاء ال

اد  ادي بانعق رأي المن ول ال ى أف ذي أدى إل ر ال و، الأم ل الھوت ب قبائ ن جان ي م ب السیاس د التألی نج
ة  اص المحكم ي الاختص اركھ ف ب أن تش ل یج ة ب فة مطلق دا بص ي روان وطني ف اء ال اص للقض الاختص

ة الجنائیة المؤقتة، وبناءا عل رار لتشكیل محكم دة باستصدار ق م المتح ي الأم دا ف ب سفیر روان ى ذلك طال
ذكر ة ال ة 3مماثلة لمحكمة یوغسلافیا لمحاكمة المتھمین بالانتھاكات آنف ة الوطنی ك بسبب عجز العدال ، وذل

  .  4عن تحقیق غایتھا
ات ة استھدفت عملی ة منھجی ى خط اءا عل د وردت بن ات الحاصلة ق ون الانتھاك ادة  ونظرا لك الإب

دوا  وطني، ویب ائي ال دي للجرائم الخاضعة الاختصاص الجن وم التقلی الجماعیة وھو ما یخرجھا عن المفھ
م  ذا النظام القضائي ل أن النظام القضائي في رواندا قد جاء لیواجھ حالة مستجدة لم تكن مألوفة، كما أن ھ

ي  ائد ف ي الس تلال السیاس ع الاخ ا م تقر خصوص م ومس ون دائ أت لیك ن ی د م ب المزی د تجن بلاد، وقص ال
                                                

  ) .14 -13(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -1
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ق  د یتحق ي یوغسلافیا ق العقبات الإداریة لبدء عمل المحكمتین ذھب جانب من الفقھ أن التكامل القضائي ف
د  ا ینعق ة بینم متى سمح بأن یحاكم أمام المحاكم الوطنیة في یوغسلافیا أي شخص یعترف بارتكابھ الجریم

  .ة الاختصاص للقضاء الدولي في غیر ھذه الحال
لات  ك خشیة إف ة وذل ویبدوا أن ھذا الرأي قد حاول تدارك البطء والتأخیر في بدء العمل بالمحكم
اكم  اد الاختصاص للمح ة انعق ي حال ھ ف ى أن د عل ھ للتأكی ن الفق ب م ع جان ا دف و م اب، وھ ن العق اة م الجن

إن الاختصاص للأ دا، ف ة یوغسلافیا السابقة أو روان رتین سیكون الوطنیة إلى جانب اختصاص محكم خی
و 1ھو الأولى عن القضاء الجنائي الوطني دا ھ ، ومن ثم فإن اختصاص محكمتي یوغسلافیا السابقة وروان

ى  اختصاص مشترك ومتزامن مع الاختصاص القضائي الوطني مع إعطاء الأولویة لھاتین المحكمتین عل
ادة  ص الم ن ن ك م ین ذل وطني، ویتب ام الأ 9الاختصاص القضائي ال ن النظ لافیا م ة لیوغس ساسي لمحكم

ا  ع إعطائھ وطني م ع القضاء ال السابقة والتي تبنت مبدأ الاختصاص المشترك لاختصاص ھذه المحكمة م
الأولویة، بحیث یكون لھا أن تطلب من المحاكم الوطنیة حال نظرھا أي دعوى بخصوص إحدى الجرائم 

ة  ا بالحال یة وإحالتھ ذه القض ر ھ ف نظ ھا وق ي اختصاص ة ف ذه الداخل ا أن ھ ا، طالم ا إلیھ ي علیھ ي ھ الت
ة  راءات والأدل ة الإج ي ولائح ا الأساس ا لنظامھ ا وفق ة علیھ رائم المعروض دى الج ة بإح دعوى مرتبط ال

  .الخاصة بھا 
ادة  منت الم ى تض ي ذات المعن دأ  8وف ى مب د عل دا التأكی ة روان ي لمحكم ام الأساس ن النظ م

ع المحاكم  ة م ذا الاختصاص المشترك لھذه المحكم ي ھ واردة ف ال ال ة للمساءلة عن الأفع ة الوطنی الجنائی
ث  ا، بحی اني لھ اني والزم ي نطاق الاختصاص المك ك ف ا، وذل یھم ارتكابھ النظام والأشخاص المنسوب إل
ر  ن نظ ي ع وطني التخل اء ال ن القض میا م ب رس دعوى أن تطل ا ال ون علیھ ت تك ي أي وق ا وف ون لھ یك

ادة  الدعوى المطروحة أمامھا لمصلحتھا، ا  9وتضیف الم ا ھام دا حكم ة روان ن النظام الأساسي لمحكم م
في ھذا الإطار یقضي بأن أي شخص تمت محاكمتھ أمام قضاء وطني على أفعال تشكل انتھاكات جسیمة 

  : للقانون الدولي الإنساني لا تجوز محاكمتھ أمام المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا إلا في حالتین
ى  حالة ما إذا كان-1 ا عل ف قانون م یكی ام أي ل انون الع ن جرائم الق الفعل الذي حوكم عنھ أعتبر جریمة م

  .أنھ جریمة دولیة طبقا لما ورد في النظام الأساسي لمحكمة رواندا 
ي -2 راءات الت ت الإج تقلالیة أو كان دة أو باس ة محای ل بطریق م یفص وطني ل اء ال ان القض ا إذا ك ة م حال

تم بالسرعة اتخذت أمامھ تھدف إلى إعف م ت ة ل ت المحاكم ة أو كان ة الجنائی ن المسؤولیة الدولی تھم م اء الم
  .2الملائمة

ذي  وطني ال ائي ال اء الجن یكملا القض ا ل د جاءت دا ق ابقة وروان لافیا الس ي یوغس دوا أن محكمت ویب
ي دى  أصابھ الانھیار في أعقاب الصراعات العرقیة التي شھدتھا المنطقتین، وإن كان البعض قد شكك ف م

س  ن مجل رار م د جاء بق دولتین ق ة لل ي الشؤون الداخلی دخل ف ى أن الت شرعیة المحكمتین وذلك تأسسا عل
الأمن ولم یكن اللجوء إلى إنشاء المحكمتین بمحض اختیار إرادي للدولتین، فإن ذلك لا ینفي البتة أن عدم 

ذا بالإضافة  التدخل من جانب مجلس الأمن كان سیؤدي إلى عدم معاقبة من ثبت ارتكا بھم ھذه الجرائم، ھ
  .  3إلى أن ھذا التدخل من جانب مجلس الأمن قد جاء بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

ا -ثالثا م المتحدة وآلیاتھ ات الأم از : مبدأ التكامل في اتفاقی ا الجھ دة باعتبارھ م المتح ة الأم اھتمت منظم
اھ ل مظ ھ تفعی ى عاتق ذ عل ذي أخ دولي ال ذه ال ا ھ ب إرادتھ أت بموج ي أنش دول الت ین ال ا ب اون فیم ر التع

ھ الأساسیة  وق الإنسان وحریات ة حق ى حمای دف إل ي تھ المنظمة، بصیاغة العدید من الاتفاقیات الدولیة الت
زال  ھ لا ی الم كل بأكبر قدر ممكن من الضوابط التي تحترم آدمیة البشر والعمل على عدم المساس بھا، فالع

ا أدى یحتفظ بذكری ات الحرب العالمیة الثانیة من أحداث وفظائع ومآسي یعجز الإنسان عن وصفھا، مم
و  ورمبرج وطوكی ي ن ا، فمحكمت ك ممكن إلى القول بأنھ ینبغي على كل مجرم أن ینال عقابھ حین یصبح ذل

  .4كانتا نتیجة ھذه المطالبات، وقد أخذت الأمم المتحدة على عاتقھا جانب من المھمة
ر ا م تش ي ول ا ف ین أبرمت اقیتین دولیت ي اتف ائي إلا ف دولي الجن اص ال اد الاختص ى انعق ة إل لمنظم

ا سنة  ة علیھ ة والمعاقب ادة الجماعی ة الإب ع جریم ة من ى باتفاقی ق الأول ة، تتعل ة الثانی أعقاب الحرب العالمی
ادة الجماعی: (منھا على 6التي نصت المادة  1948 اب الإب ن یحاكم الأشخاص المتھمون بارتك ة أو أي م
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ى  الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل عل
د  دة ق راف المتعاق ن الأط ون م ن یك ون ذات اختصاص إزاء م ة تك ة دولی ة جزائی ام محكم ھا أو أم أرض

ا ة الفصل ا1)اعترفت بولایتھ ة قمع جریم ق باتفاقی ة تتعل ا الثانی د نصت ، أم ا فق ة علیھ لعنصري والمعاقب
ة : (منھا على 5المادة  ذه الاتفاقی یجوز أن یحاكم المتھمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانیة من ھ

ى ھؤلاء  ة عل ا ولای ن أن تكون لھ ة یمك ي الاتفاقی ة طرف ف ة دول ن محاكم أی من قبل محكمة مختصة م
ي المتھمین أو من قبل محكمة جزائیة دولی دول الأعضاء الت ك ال ق بتل ة تكون ذات ولایة قضائیة فیما یتعل

  . 2)قبلت ولایتھا
واردین  نویبدوا أن الاتفاقیتی إن النصین ال تقعان خارج نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة ومع ذلك ف

وطني ائي ال ا الاختصاص الأصیل للقضاء الجن د جعلت  فیھما من حیث طبیعة النص على مبدأ التكامل، فق
ائي  ادتین بجعل الاختصاص للقضاء الجن ا الم م أردفت ة، ث ة الدولی وذلك بتقدیم ولایتھ عن المحاكم الجزائی
دول الأطراف  ن ال ة الصریحة م الوطني وفي مرحلة تالیة للمحاكم الجزائیة الدولیة وذلك بموجب الموافق

  .في النزاع، والذین یكونوا قد صدقوا على ھذه الاتفاقیة 
ي صورتھ وإدراج شرط ا دأ التكامل ف لقبول والتركیز علیھ من قبل الدول الأطراف تعبیر عن مب

د  ائي لممارسة اختصاصھ عن الواضحة، إلا أن ھذا القبول لا یمكن أن یكون قیدا أمام القضاء الدولي الجن
دا ع حالتي یوغسلافیا السابقة وروان ع م ا وق دام اختصاصھ، وھو م ك أو انع ي ذل  فشل القضاء الوطني ف

ابقة لافیا الس ة لیوغس ة زمنی اء مھل رارا بإعط ابقة ق لافیا الس ة یوغس یس محكم در رئ ث أص ربیا (حی ص
ود ل الأس دل ) والجب ة الع اص لمحكم اد الاختص ك لانعق نة والھرس ب البوس ى طل رد عل ذكرة لل دیم م لتق

یة المسؤولة عن الدولیة للنظر في تطبیق اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري على الحكومة الیوغسلاف
وان  ھر ج لال ش یمة، وخ ات الجس ذه الانتھاك اد  1995ھ ى انعق ة عل ات أولی لافیا اعتراض دمت یوغس ق

ھ البوسنة والھرسك  نح خلال رار آخر م ة ق الاختصاص   للمحكمة، وقد أعقب ذلك إصدار رئیس المحكم
ة مھلة زمنیة للرد على ھذه الاعتراضات الیوغسلافیة، وھو ما أدى إلى تعلیق  القضیة وفقا للائحة الداخلی

  : للمحكمة، ویشیر النصین السابقتین إلى مسألتین مھمتین
  .أن الاختصاص ینعقد لمحكمة جزائیة دولیة وھو ما لا یتوافر في محكمة العدل الدولیة -1
د -2 راف أي أح ن الأط ون م ن یك اعتراف م ون ب ة مرھ ة الدولی ة الجنائی اص المحكم ول اختص أن قب

  . 3س الطرفین أو أكثرالأطراف ولی
ا أن  ة لسببین، ھم ى المحاكم الوطنی ا أن یعرض عل الأمر یكون إلزام ى ف وبالنسبة للمسألة الأول
ت  ي ارتكب ة الت ن محاكم الدول ة مختصة م ام محكم الأسبقیة وفقا لنص ھذه المادة ھو محاكمة الشخص أم

ي  ة ف دل الدولی ة الع دم اختصاص محكم اني لع ذه الجرائم، والتساؤل الفعل على أرضھا والث ل ھ نظر مث
  الذي یطرح ھو ھل ھناك تكامل بین محكمة العدل الدولیة والمحكمة الجنائیة الدولیة ؟ 

والإجابة على ھذا التساؤل تستوجب الرجوع إلى طبیعة واختصاص كل من المحكمتین بالإضافة 
ین  لا المحكمت ا، فك ا بإثباتھ ل منھم د بك ي عھ ؤولیة الت ة المس ى طبیع اق إل ن نط ة ولك ة دولی ذات طبیع

الجرائم  را ب ق حص اص یتعل ا اختص ة لھ ة الدولی ة الجنائی ین فالمحكم ین المحكمت ف ب اص یختل الاختص
ا  5المحددة بالمادة  ف كلی ة یختل دل الدولی من النظام الأساسي للمحكمة، في حین أن اختصاص محكمة الع

ي ات الت ي المنازع ر ف من النظ ھا یتض ك إذ أن اختصاص ن ذل ى  ع ة عل دول الموقع ا ال ھا علیھ تعرض
ي  الاتفاقیة، وولایة محكمة العدل الدولیة مقصورة على الدول وحدھا دون سائر أشخاص القانون الدولي ف
ة  حین أن ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة ھي على الأشخاص الطبیعیین فقط، واللجوء إلى المحكمة الجنائی

ا الدولیة ھو إلزامي عندما یفشل القض ن الأسباب المحددة، أم اء الوطني في النھوض باختصاصھ ولأي م
ادة 4بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة فإن اللجوء إلیھا في أغلب الأحیان اختیاري ي الم ن  36، إلا ما ورد ف م
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة التي حددت حالات اللجوء الإلزامي

ة قضائیة والنظام الأساسي لمحكمة العدل ا ع أي جھ دأ التكامل م ى مب لدولیة لم یتضمن النص عل
ك لا  ة المسؤولیة، إلا أن ذل وطنیة أو دولیة لاسیما وأن ھناك اختلافا جذریا في نطاق الاختصاص وطبیع
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ادة   ي نص الم ا ورد ف ن خلال م ھ م ن ملاحظت اون یمك ن تع ین م ن النظام  19/2ینفي ما بین المحكمت م
  : ل الدولیة، وتأسیسا على ذلك یصعب تصور وجود تكامل بین المحكمتین وذلكالأساسي لمحكمة العد

ث لا -1 دولي بحی وطني أو ال ائین ال ن القض ل لأي م اص الكام اد الاختص رض انعق ل یفت دأ التكام أن مب
ة أن  ھ یجوز للدول ین فإن ین المحكمت ة ب ا العلاق ا الآخر، أم یجوز أن ینظر أي منھما في دعوى یفصل فیھ

ادة تقاضي  ي الم واردة ف ا تكون  5الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ال ن النظام الأساسي بینم م
  .نفس الدولة بصدد عرض المسألة على محكمة العدل الدولیة للحصول على تعویض 

دأ عدم جوار -2 ق مب رتبط بتطبی ة ی ة الدولی ة الجنائی أن مبدأ التكامل وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكم
د محا د أح ة ض اكم الوطنی ن المح م م دور حك د ص م فعن ن ث رتین، وم ل م ى ذات الفع خص عل ة الش كم

ذا  ة، وھ ى ذات الجریم خص عل س الش ة نف ادة محاكم دم إع ة بع ة الدولی ة الجنائی زم المحكم خاص أل الأش
ت  دول ولیس ؤولیة ال د مس ن لتحدی ألة ولك نفس المس دي ل ن التص ة م دل الدولی ة الع ع محكم دأ لا یمن المب

  .مسؤولیة الأفراد 
ة المسؤولیة والاختصاص الموكل -3 ي طبیع ا تجانس ف ین قضائیتین بینھم أن مبدأ التكامل ینشأ بین جھت

  .إلیھما وھو الأمر الذي لا یوجد بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومحكمة العدل الدولیة 
ة بش-4 ة الجنائی ة العدال ك نتیجة أن مبدأ التكامل یفترض لقیامھ استكمال منظوم دولي وذل وطني وال قیھا ال

وطني  ا فشل القضاء ال إذا م ائي ف ا الاختصاص الجن د لكلیھم ث ینعق لا القضائین، حی دة اختصاص ك وح
  .بوصفھ صاحب الاختصاص الأصیل جاء القضاء الدولي الجنائي لیكمل ھذا النقص 

ى أي محك-5 دول الأعضاء إل وء ال ة لج دة إمكانی م المتح اق الأم م یحظر میث ة ل لاف محكم ة أخرى بخ م
ادة  ذا حسب نص الم ة، وھ ة  90العدل الدولی ى المحكم دول إل ة لجوء ال د إمكانی ا یفی ذا م اق وھ ن المیث م

  . الجنائیة الدولیة دون أي إخلال بأحكام المیثاق 
ى  ا إل دف كل منھم ین قضائیتین تھ ین آلیت نقص ب ومن ثم فعلة وجود مبدأ التكامل تكمن في سد ال

ة  ترسیخ قواعد ي حال ا، فف ي نطاق اختصاص كل منھم دخل ف ا ی ك بحسب م ة وذل العدالة الدولیة الجنائی
ة     ل جھ اص ك اق اختص ددھا نط اون یح ة تع رت علاق داف ظھ تلاف الأھ انس واخ ذا التج اء ھ اختف

د 1قضائیة ة لترسیخ قواع ة والدولی ات القضائیة الوطنی ین الآلی نقص ب د ال د لس ، ومن ثم فمبدأ التكامل وج
اال ل منھم اص ك اق اختص من نط ة ض ة الجنائی ة الدولی ي 2عدال ام الأساس ل النظ ي ظ ل ف دأ التكام ، فمب

ة  للمحكمة الجنائیة الدولیة یھتم بالمحافظة على اختصاص المحاكم الوطنیة بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولی
  . 3ة أي منھما للآخروھو لا یعني الاستقلالیة المطلقة لكل من القضاء الوطني أو الدولي ولا تبعی

ائي  ر جن وفیر نظی ة بت دل الدولی ة الع ي لمحكم ة دور تكمیل ة الدولی ة الجنائی إن للمحكم ك ف ومع ذل
ي  راد، فف مل الأف ث یش دولي بحی انون ال ائي للق اص القض اق الاختص یع نط دني وتوس ھا الم لاختصاص

ادة  م الم ل وبحك ة یم 34المقاب دل الدولی ة الع ي لمحكم ام الأساس ن النظ ر م ائي المثی ھا القض د اختصاص ت
ة نحو  ة یشكل خطوة مھم ة الدولی ة الجنائی ن أن إنشاء المحكم رغم م ى ال ط وعل للخلاف لیشمل الدول فق
وق  اوى حق ي دع ة ف ة الحج أنھا إقام ن ش ة م ة عالمی د أي محكم ة لا توج ات التقاضي الدولی تكمال آلی اس

ي ت راد ف ة الإنسان وحریاتھ الأساسیة التي قد یرغب الأف ن أن المحكم رغم م ى ال دول، وعل دیمھا ضد ال ق
ل  إن سلطاتھا تق ائي ف دولي الجن انون ال الجنائیة الدولیة تمثل دون شك خطوة دالة للأمام في مجال إنفاذ الق

  .عن تلك السلطات الممنوحة للمحاكم الوطنیة  
ا لا ة، فمم ھ أن وتعكس ھذه المسألة القیود المفروضة على اختصاص محكمة العدل الدولی  شك فی

ام  وھر النظ یاغة ج ى ص أثیر عل ي الت ب دورا ف د لع دول، ق تقلال ال ى اس اظ عل أن الحف ابھا بش ا مش قلق
ر  ة أكث یادة الدول اھیم س ى مف ة عل ي المحافظ ة ف ون الرغب ا تك ة، وربم ة الدولی ة الجنائی الأساسي للمحكم

ة الد ة الجنائی ة للمحكم دة الأمریكی ات المتح ة الولای ي معارض وحا ف رار وض دوا تك ا یب و م ة، وھ ولی
  . 4لمعارضتھا أن تصبح طرفا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة الدائمة طوال فترة عصبة الأمم
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ى أن  اس عل ث الأس ن حی ة م ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ل ف دأ التكام نص مب وی
ة الخا ة الجنائی اكم الدولی لاف المح ى خ اة عل ؤولیة المقاض ات        مس ا الجھ ع بھ ة تتمت ة والمؤقت ص

ون  ن تك دعوى ل دعوى، فال ة ال ق بمقبولی ب المتعل ار الجان ي إط ب ف ذا الجان ة ھ ة، وتجري دراس الوطنی
ي أن  ا یعن و م ة، وھ ا بفاعلی ة واجباتھ لطات الوطنی ة إذا أدت الس ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ة أم مقبول

ع  المحكمة لن تتمتع بالولایة القضائیة على ا، وم ة قضائیة علیھ ة ذات ولای ا دول قضیة تحقق أو تنظر فیھ
ام  ب النظ ث یوج ؤولیاتھا، حی ن مس تملص م اول أن ت ي تح ة الت ة للدول ل ذریع دأ التكام وفر مب ن ی ك ل ذل
ى  یلة عل درتھا الأص ا وق ح رغبتھ ائیة أن توض ا القض ة ولایتھ زعم ممارس ي ت ة الت ى الدول ي عل الأساس

درة مباشرة التحقیق أو المق دم الق ي اضاة وسوف یترك للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تحدد عدم الرغبة وع ف
ة النظر في دعوى  ر راغب ا غی ة م ار دول بعینھا، فالنظام الأساسي یقدم إرشادا ذا دلالة یتعلق بأسباب اعتب

ادة  ا للم ا وفق ي دعوى بعینھ ق أو المقاضاة ف ا  17أو غیر قادرة على التحقی ي فقرتیھ ن النظام م 3و  2ف
  .  1الأساسي

  الفرع الثالث
  صور التكامل وعلاقتھ ببعض المبادئ القانونیة الدولیة

ى قسمین یتضمن  ام إل ھ الع ن تقسیمھ بمفھوم ب یمك ن جان یتم تقسیم التكامل إلى عدة تقسیمات فم
ل  ذي یجع و ال ي وھ ل كل ى تكام یمھ إل ب تقس ى جان ي، إل ل الإجرام وعي والتكام ل الموض ن التكام ل م ك
اء  لطات القض ھ س اون فی ذي تتع و ال ي وھ ل جزئ ھ وتكام ائي بأكمل دولي الجن ھ للقضاء ال الاختصاص فی
ن  ن م اني یمك ام إجراء واحد، ونظرا لأن التقسیم الث ائي أو العكس لإتم دولي الجن الوطني مع القضاء ال

  .اني استیعاب التقسیم الأول فإننا سنتعرض إلى أنواع صور التكامل من خلال التقسیم الث
إن الدول الأطراف : (نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في دیباجتھ على: التكامل الكلي -أولا

وإذا تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمر ... في ھذا النظام الأساسي
لال ن خ ال م و فع ى نح ا عل اة مرتكبیھ ب مقاض ھ یج اب وأن وطني  دون عق عید ال ى الص ذ عل دابیر تتخ ت

  .وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي 
الي  ى الإسھام بالت اب وعل ن العق ذه الجرائم م ي ھ وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكب

  .في منع ھذه الجرائم 
ك المسؤولی ى أولئ ة عل ا القضائیة الجنائی ارس ولایتھ ة أن تم ن وإذا تذكر بأنھ من واجب كل دول

  ... على ارتكاب جرائم دولیة
ة  تكون مكمل ي س ام الأساس ذا النظ ب ھ أة بموج ة المنش ة الدولی ة الجنائی د أن المحكم وإذ تؤك

  .2)للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة، وتصمیما منھا على ضمان الاحترام الدائم لتحقیق العدالة الدولیة
ي حسب م ى تكامل موضوعي وتكامل ویمكنا أن نتعرض إلى تقسیم التكامل الكل ام إل ھ الع فھوم
  :إجرائي والتكامل في تنفیذ العقوبة، وھو ما سنتعرض لھ تباعا

ل الموضوعي-1 ھ: التكام ى أن وعي عل ن عرض التكامل الموض اك م أنواع : (ھن ق ب ك التكامل المتعل ذل
ا الا د لھ ث ینعق ة بحی ة الدولی ة الجنائی ي نطاق اختصاص المحكم ذه الجرائم التي تدخل ف ي ھ ختصاص ف

ا  ذه الجرائم، فصفة الموضوعیة ھن ر مختص بھ وطني غی ان القضاء ال الجرائم على وجھ التحدید متى ك
ل الاختصاص  الجرائم مح ق ب ھ 3)تتعل ى أن ھ عل ذي یقدم وعي وال ل الموض ف آخر للتكام اك تعری ، وھن
ي وجود قواعد قانونیة خارج الأحكام ال(: مرادف للتكامل القانوني والذي یعني ا ف قانونیة المنصوص علیھ

دوا  ذا یب ة وھ ة الدولی ة الجنائی ى المحكم نظام روما الأساسي بحیث تكملھا في حكم القضایا المعروضة عل
  . 4)من خلال استقراء أحكام النظام الأساسي في قواعد القانون الدولي والقانون الوطني للدول الأطراف

ة الج وطني وانطلاقا من كون النظام الأساسي للمحكم ة للقضاء ال د أعطى الأولوی ة ق ة الدولی نائی
ي  ة مرتكب دفاع الأول لملاحق ط ال كل خ وف یش ك س ار أن ذل ار، باعتب ذا الإط ي ھ دوره ف طلاع ب للاض
دور الأساسي  ذا ال الجرائم الدولیة الواردة في النظام الأساسي، فإذا لم تتمكن المحاكم الوطنیة من القیام بھ

                                                
، بحــث مقـدم إلى النــدوة العلميـة المحكمــة الجنائيـة الدوليــة، تحـدي الحصــانة، المنظمـة مــن كليـة الحقــوق اســية لنظــام رومـا الأساســيالملامــح الأسنيكـولاس ميشـيل، -1

  . )88(، سوريا، مطبعة الداودي، سوريا، ص 2001نوفمبر  4و 3جامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
  .) 380(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -2
 ) 55(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص   -3
 ) .42(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -4
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ةفإن الاختصاص بنظر ھذه ال ة الدولی د وضع النظام 1جرائم وملاحقة مرتكبیھا ینعقد للمحكمة الجنائی ، وق
ة  درة الدول دى ق ا وم دعوى أمامھ ول ال دى قب الأساسي المعیار الذي تستند علیھ المحكمة من أجل تحدید م
ة ممارسة  لا تستطیع المحكم وطني، ف أو رغبتھا في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة وفقا لاختصاصھا ال

  : اختصاصھا على قضیة ما إلا إذا كانت
ى ممارسة اختصاصھا  -1 ادرة عل الدولة صاحبة الاختصاص الوطني على الجریمة غیر راغبة أو غیر ق

  .الوطني 
 .الجریمة على درجة كبیرة من الخطورة -2
  . 2أن المتھم لم تجر محاكمتھ-3

ین بار د المتھم ي النظام ومن ثم فإذا فشل القضاء الوطني في محاكمة أح واردة ف اب الجرائم ال تك
ریع   ي التش نقص ف ذا ال دوره ھ ل ب ذي یكم ائي ال دولي الجن اء ال ى القض اص إل ل الاختص ي ینتق الأساس

الجرائم  5الوطني، وھذا ما تضمنتھ العدید من النصوص الواردة في النظام الأساسي، حیث حددت المادة 
ن التي تدخل في اختصاص المحكمة إلى جانب المواد ا ة م ى  6لتالی ا  8إل ك الجرائم، كم ت تل ي عرف والت

ي  12/1نصت المادة  ة ف ل اختصاص المحكم دول الأطراف أن تقب ى ال على اشتراط النظام الأساسي عل
د  ي تع ال الت ة تجرم الأفع ة بتشریع نصوص قانونی ام دول د قی م فعن ن ث الجرائم المنصوص علیھا فیھ، وم

د  جرائم وفقا للنظام الأساسي وبعد أن ة وبع ات الوطنی تصادق علیھ وتدمجھ في نظامھا القانوني وفق الآلی
انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني وفقا لھذا التشریع، فإنھ لم یعد للمحكمة أي دور طالما باشرت المحاكم 

  . 3الوطنیة اختصاصھا وفقا للقواعد القانونیة المتعارف علیھا دولیا
ى ومن ثم فمبدأ التكامل یقتضي من الد ة حت ول معاقبة الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكم

ن  د أن تكون م لا تبقى الجرائم الأكثر خطورة على المجتمع الدولي بدون عقاب، وأن مقاضاتھا داخلیا لاب
انون  ود ق ن وج ل ع و دلی ام الأساسي ھ ار أن النظ دولي باعتب اون ال ید التع ة وتجس ات الوطنی لال الآلی خ

  .  4دولي
دو ل ویب ي تمث ال الت بعض الأفع ع ل یر الواس و التفس ل وھ ذا التكام رض ھ د یعت كالا ق ة إش ا أن ثم

ا  ك م ال ذل ة، ومث ا للتشریعات الوطنی جرائم بموجب النظام الأساسي وفي ذات الوقت لا تعتبر جرائم وفق
ل جرائم ضد    الإ.7/1نصت علیھ المادة  ي تمث ال الت ، 5نسانیةج من النظام الأساسي والتي عددت الأفع

ن السكان لأسباب سیاسیة : (ومن بینھا ة أو  أو     اضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد م عرقی
رة  ي الفق رف ف و المع ى النح نس عل وع الج ة بن ة أو متعلق ة أو دینی ة أو ثقافی ة أو اثنی باب  أو 3قومی لأس

ا دولي لا یجیزھ انون ال ا أن الق لم عالمی ن المس رى م ذه6...)أخ ي ھ یر  ، فف ون تفس ن أن یك ة یمك الحال
ة  ذه الحال ي ھ ھ ف د لأن وطني لا ینعق الاضطھاد في غیر المعنى المقصود منھ أو معناه الحقیقي، فالقضاء ال
اد  ي انعق ة ینبغ ا جریم ى أنھ ي عل ام الأساس ق النظ یرھا وف تم تفس ین ی ي ح ة ف ره جریم ي نظ د ف لا تع

ن أن ك أن الاضطھاد یمك ة، ذل ا للمحكم دم حصول  الاختصاص فیھ د ع ھ، فعن ن وج ر م ى أكث یفسر عل
ذه  ن ھ ین م طائفة معینة على نسبة مساویة لنسبة طائفة أخرى في التمثیل النیابي أو عدم تولي شخص مع
ان بسبب الاضطھاد  الطائفة لمنصب معین یفسر من تلك الطائفة على أن سبب عدم تولیھ ھذا المنصب ك

  . 7الممارس على ھذه الطائفة
ذكر ب ذا ی اص وھ ي الاختص تلاف وأدرج ف دل واخ ل ج ا زال مح ذي م دوان ال ف الع تعری

ة : (على 5/2الموضوعي المستقبلي للمحكمة حیث نصت المادة  ى جریم تمارس المحكمة الاختصاص عل
ادتین  ا للم ذا الشأن وفق م بھ دوان ویضع الشروط  123و  121العدوان متى اعتمد حك ة الع یعرف جریم

ع التي بموجبھا تمارس المح كمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة، ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا م

                                                
 ) .213(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص   -1
مجلس الأمن الـدولي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  :1998آلية تحديد الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام  «مدوس فلاح الرشيدي، -2

  ) .60(، ص 2003، جوان 27، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد الثاني، السنة مجلة الحقوق، »والمحاكم الوطنية
  ) .56 -55(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3

4- Lijun, Yang, op. cit, P(125) .  
  ) .57(الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  عبد -5
 ) .134(أشرف اللمساوي، المرجع السابق، ص  -6
 ) .46 -45(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -7
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ین 1)الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم المتحدة ، وظلت مشكلة تعریف العدوان محلا للكثیر من الجدل ب
ا  ك بمقتضى قرارھ دوان وذل ف الع دة لتعری م المتح ة للأم ة العام لت الجمعی ى أن توص ة إل ارات مختلف تی

  . 19742دیسمبر  14صادر في ال
د  والمشكلة السابقة یمكن أن تؤدي إلى مشكلة أكبر تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلیة لذلك البل
ة مباشرة  ة المحكم نھض ولای ومبدأ التدخل یؤثر على مبدأ سیادة تلك الدولة، والنظام الأساسي أجاز أن ت

اء نفسھ من خلال إحالة حالة من مجلس الأمن دون طلب من  ن تلق ام یباشر م دعي الع ة أو أن الم أیة دول
ادة  ق الم وص /13وف ض النص یر بع ي تفس ع ف ذا التوس ك، فھ ة ذل ة دول ب أی دون أن تطل ات وب ج التحقیق

ام  اد بأحك ي الابتع ا ف ا أھمیتھم دین لھم ى وضع قی ع واضعیھ إل ي النظام الأساسي دف التجریمیة الواردة ف
واء وا ادة النظام الأساسي عن الأھ ي الم ا ورد ف د الأول بم ل القی اییر الشخصیة، ویتمث ام  9لمع ن النظ م

ھ ى أن ا عل ان : (الأساسي والتي بینت أركان الجرائم، حیث نصت الفقرة الأولى منھ ة بأرك تستعین المحكم
واد  ق الم یر وتطبی ي تفس رائم ف دول  8، 7، 6الج ة ال اء جمعی ي أعض ة ثلث ان بأغلبی ذه الأرك د ھ وتعتم

راف ى..).الأط ت عل د نص ادة فق ن ذات الم ة م رة الثانی ا الفق ان : (، أم ى أرك دیلات عل راح تع وز اقت یج
  : الجرائم من جانب

  .أیة دولة طرف -أ
 .القضاة بأغلبیة مطلقة -ب
  .المدعي العام -ج

  ) . وتعتمد ھذه التعدیلات بأغلبیة ثلثي أعضاء جمعیة الدول الأطراف
ھ الم د بینت اني فق د الث وص القی ى 22/2ادة وبخص ت عل ي نص ي الت ام الأساس ن النظ ؤول : (م ی

ة الغموض یفسر لصالح  ي حال تعریف الجریمة تأویلا دقیقا ولا یجوز توسیع نطاقھ عن طریق القیاس وف
ة ق أو مقاضاة أو الإدان ائي، إذ )الشخص محل تحقی انون  الجن ة للق ادئ العام د من ضمن المب ذا القی ، وھ

ن نصت علیھ أغلب القوانین الج نائیة الداخلیة وھو یضمن لدرجة معینة عدم توسع الدول في تفسیر قسم م
  .الأفعال بأنھا تعد جرائم طابعھا دولي وتدخل ضمن ولایة المحكمة وینعقد لھا الاختصاص فیھا 

ي  5ومن ثم فتحدید الجرائم في المادة  من النظام الأساسي یمثل الحالة التكمیلیة للنقص الحاصل ف
الي یجعل 3وطنیة بالنسبة للجرائم الدولیةالتشریعات ال ة وبالت ، ومن ثم تدخل في نطاق اختصاص المحكم

ھ  وطني لاختصاص اء ال رة القض مح بمباش ریعیة تس وص تش ود نص دم وج ة ع ي حال اص ف ا الاختص لھ
دأ التكامل  الأصیل في التصدي للجرائم الدولیة وفق النظام الأساسي، ومن ضمن العقبات التي تعترض مب

ة الم د ارتكاب شخص جریم ى سبیل الحصر، فعن وضوعي أنھ ذو طبیعة نسبیة لیشمل جرائم محددة عل
دأ الشرعیة  ا لمب غیر واردة في النظام الأساسي ولم تحاكمھ دولتھ أو الدولة التي یقیم فیھا ومن ثم فإنھ وفق

خدم الإنسانیة قصد یخرج عن نطاق المحكمة، وھو ما یستدعي تدخل الدول وتعدیل النظام الأساسي بما ی
  . 4بسط الحمایة الدولیة الجنائیة وتحقیق العدالة الدولیة الجنائیة على أوسع نطاق ممكن

ي-2 ل الإجرائ دعوى  :التكام ي ال ل ف ة للفص رھا المحكم ي تباش راءات الت ي الإج ل ف ي التكام و یعن وھ
ا ة علیھ ار ا5المعروض ل اعتب دأ التكام مون مب ى أن مض ارة إل بق الإش ا س احب ، وكم وطني ص لقضاء ال

ذا  ى ھ تثناءا عل اك اس ة، وھن ي الدول ین ف ى المقیم ة عل ھ صاحب الولای الاختصاص الأصیل والأولى كون
ي النظام  دول الأطراف ف ب ال ى طل اء عل ائي سواء بن دولي الجن الأصل ینعقد الاختصاص فیھ للقضاء ال

ادة أو بناءا على طلب دولة طرف ف 14أ، /13، 12الأساسي وفقا للمواد   12/3ي النظام الأساسي وفقا للم
ادة  ق الم اق وف ن المیث اءا /13أو بناءا على طلب مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع م ب أو بن

ة  4، 3، 15/1ج والمادة /13على الاختصاص المباشر للمدعي العام وفق المادة  ولا بد أن تتحقق المحكم
ة  19/1من انعقاد الاختصاص لھا وفق المادة  ة دول وأنھ لا یجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى بمعرف

ق  دعوى .17/1لھا ولایة علیھا وف ي ال ق ف د أجرت تحقی ة ق ا الولای ي لھ ة الت ذه الدول ت ھ ا كان أ  أو إذا م

                                                
 ) .382(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -1
  ) .696(محمد عبد المنعم عبد الغني، الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص  -2
  ) .48  -46(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -3
 ) .60 -59(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -4
 ) .48(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -5
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ة إجراءات . 17/1وفق المادة  ة وعدم نزاھ دم الجدی ة ع ي حال ا إلا ف ب، وبذلك ینسحب الاختصاص منھ
  . 1المحاكمة الوطنیة

ة  رارات المتعلق دولي بمباشرة الاختصاص بموجب الق وطني أو ال ن القضائین ال وعند قیام أي م
ة 182بالمقبولیة والمنصوص عنھا في المادة  ام الجھ ، یمتنع إعادة محاكمة الشخص على نفس الجریمة أم

ا ھو من ذا م ة مرتین، وھ ى ذات الجریم ھ الأخرى وذلك تطبیقا لمبدأ عدم جواز المحاكمة عل صوص علی
ادتین  ي الم ادة .17/1ف ي  20ج والم ة ف دم الازدواجی ي وع ل الإجرام ن التكام ر ع دأ یعب ذا المب وھ

راد ة الأف دار حری ى إھ ة الشخص عن ذات الجرم 3الإجراءات بما قد یؤدي إل دأ عدم جواز محاكم ، ومب
د م ة، ویع ة الوطنی ي الأنظم ة أكثر من مرة یعتبر من المبادئ الأساسیة المستقرة ف م الضمانات لكفال ن أھ

انون  ة والق وانین الوطنی ي الق ا ف لم بھ ادئ المس ن المب ذلك م الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد وأصبح ب
د  دات العھ الدولي الجنائي، وقد ورد ھذا المبدأ في العدید من المعاھدات الدولیة والإقلیمیة ومن تلك المعاھ

وق  14/7ادة الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في الم ة لحق ة الأوروبی وفي البروتوكول السابع من الاتفاقی
ادة  4الإنسان في المادة  ي الم ة عن  8/4وفي الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ف ة الأوروبی ي الاتفاقی وف

  .الحجیة الدولیة للأحكام الجنائیة 
ة الدو اكم الجنائی ق المح لا تطب ائي ف دولي الجن اء ال توى القض ى مس اص وعل ة ذات الاختص لی

د  ا لأصول قواع ات وفق ائي ب السیادي ھذا المبدأ في حالة أن یكون الشخص المعني قد حكم علیھ بحكم جن
ابقة  ة یوغسلافیا الس ي إطار محكم ادیتش ف ي قضیة ت ال ف ى سبیل المث المحاكمات المتعارف علیھا، وعل

مرة أخرى، یظھر بعض الشيء  قضت غرفة المحاكمة بأن عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم
ة الشخص  على أنھ جزء من الاختلاف في التكییف القانوني بین الدول سواء أتم تكییفھ عدم جواز محاكم
ة مرتین أو حجة  ة عن ذات الجریم على الجریمة ذاتھا مرة أخرى أم تعریض الشخص لخطر المحاكم

دأ اكتسب مكا ذا المب دولي سبق البراءة على الإدانة اللاحقة، وھ د ال ي العھ ھ ف نص علی م ال ذ ت ة من ة دولی ن
ط  ث یغطي فق ق بحی ة یطب ھ بصفة عام ة المنصفة، ولكن اییر المحاكم للحقوق المدنیة والسیاسیة كأحد مع
یس  دأ التكامل ول ى أساس مب وم عل الاتھام المزدوج في نفس الدولة، والمحكمة الجنائیة الدولیة ولكونھا تق

ر د اعتب یادي، فق اص الس رى الاختص رة أخ رم م ن ذات الج خص ع ة الش واز محاكم دم ج دأ ع ت أن مب
  . 4ینطبق أیضا على العلاقة فیما بینھا وبین السلطات الوطنیة

ام  اد فالأحك ة وحی وعیة ونزاھ ة بموض ق والمحاكم ة إجراء التحقی لطات الوطنی د مباشرة الس فعن
ة الجنائیة التي تصدر عنھا تحوز حجیة الأمر المقضي بھ لیس فقط أما ام المحكم ل أم ة ب م المحاكم الوطنی

ذه  ا مرة أخرى جوھر ھ ة ذاتھ ة الشخص عن الجریم الجنائیة الدولیة ذاتھا، ویعد مبدأ عدم جواز محاكم
ھ 2، 20/1، و أكد في المادة 5الحجیة ى أن ة عل ة الدولی ة الجنائی لا یجوز -1(: من النظام الأساسي للمحكم

ي النظام الأساسي  و منصوص ف ا ھ لوك شكل الأساس إلا كم ة عن س ام المحكم خص أم ة أي ش محاكم
  .لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بھا أو برأتھ منھا 

ادة  -2 ي الم د  5لا یجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جریمة من تلك المشار إلیھا ف ان ق ك
  . 6)سبق لذلك الشخص أن أدانتھ بھا المحكمة أو برأتھ منھا

لا وھنا یجب ال ة ف ة الدولی ة الجنائی تفرقة بین حالتین، فإذا كان الحكم السابق قد صدر عن المحكم
ة أخرى عن سلوك شكل الأساس  ة محكم ام أی ا أو أم یجوز في ھذه الحالة إعادة محاكمة الشخص أمامھ
ة  ن محكم در ع د ص ابق ق م الس ان الحك ا إذا ك ا، أم ھ منھ ا أو برأت ھ بھ د أدانت ة ق ت المحكم رائم كان لج

ة ) أي محكمة وطنیة(أخرى ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ة الشخص أم ا أیضا إعادة محاكم فإنھ لا یجوز ھن
ة، إلا إذا ك 8، 7، 6عن سلوك تحظره المواد  ذه المحاكم ت الإجراءات من النظام الأساسي فلا تجوز ھ ان

  :في المحكمة الأخرى

                                                
 ) .61 -60(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -1
  ) .393 -392(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -2
  ) .61(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
 ) .364 -345(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
 24-23تقريـر تفصـيلي عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة، المـؤتمر العاشـر للجمعيـة المصـرية للقـانون الجنـائي، القـاهرة  «عبد الرحمن محمـد خلـف،  -5

  ) . 184(، ص 2002، جويلية 7، تصدر عن أكاديمية مبارك للأمن، مصر، العدد مجلة كلية الدراسات العليا، ، »2001ديسمبر 
 ) .395(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -6



  319

ؤولیة الجن-أ ن المس ي م خص المعن ة الش رض حمای ذت لغ د اتخ اص ق ي اختص دخل ف رائم ت ن ج ة ع ائی
  .المحكمة 

انون -ب ا بموجب الق رف بھ ات المعت ول المحاكم ا لأص ة وفق م بالاستقلال أو النزاھ ورة تتس م تجر بص ل
  . 1الدولي أوجرت في ھذه الظروف على نحو لا یتسق مع النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة

ن ویعني البند أ أن المحاكمة تمت بسوء نیة بم   ا لا یحقق العدالة ویفرض إفلات الشخص المعني م
ن  بقا م د أتخذ مس رار ق ا لق اد سواء وفق دون حی ة تمت ب ي أن المحاكم د ب فیعن العقاب المستحق، أما البن
دعوى المنظورة  ي ال م ف ة لكي تحك ة المحكم ى ھیئ المحكمة أو بسبب ضغط سلطات أخرى في الدولة عل

ین ھ مع ى وج ا عل ارت2أمامھ د أث ادة  ، وق ذین      20/3الم ن ھ ھ م ا أوردت ي بم ام الأساس ن النظ م
ادة  ین الم ارض ب ود تع بھة وج تثنائین، ش ة  20الإس واز محاكم دم ج ة بع توریة الخاص د الدس ع القواع م

التي وردت بعنوان عدم جواز المحاكمة عن  20الشخص عن ذات الجرم أكثر من مرة، ویبدوا أن المادة 
ادة ذات الجریمة مرتین قد جاء م أوردت الم دأ، ث ت مؤكدة ھذا المبدأ بما یفید باحترام النظام الأساسي للمب

ي  17/2الإستثنائین الواردین على المبدأ واللذین نجدھما تردید لما ورد في المادة  ن النظام الأساسي الت م
  .  3تعدد معاییر اعتبار الدولة غیر الراغبة في الاضطلاع باختصاصھا في التحقیق والمقاضاة

دأ  ق مب ة بتطبی زام المحكم وقد أشارت الأعمال التحضیریة إلى أن إعمال مبدأ التكامل یقتضي الت
ن  ھ یمك البراءة إلا أن ة أو ب عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الفعل مرتین، وذلك سواء  الحكم بالإدان

ذت لح د اتخ ة ق ة الوطنی راءات المحاكم ة أن إج ت للمحكم دأ إذا ثب ذا المب دار ھ ي إھ خص المعن ة الش مای
راءات  د والإج أنھا القواع ذ بش م یتخ ة ل ذه المحاكم وریة أو أن ھ ت ص ة كان ؤولیة، أي أن المحاكم بالمس
دم  ة أو ع یم صوریة المحاكم ة والموضوعیة، وتقی م بالعدال زم لكي تتس القانونیة المتعارف علیھا والتي تل

وطني ا ھ ولا التزامھا بقواعد العدالة یخضع لمعاییر القضاء ال ذي یطبق ا للتشریع ال ھ وفق ذي أصدر حكم ل
ھ  یخضع لأي اعتبارات أخرى، فإذا التزم القاضي الوطني بالقواعد القانونیة الموضوعیة والإجرائیة لدولت

  . 4أمكنھ بذلك أن یتجنب وصف المحاكمة بالصوریة أو اللاموضوعیة
را ى احت ام الأساسي عل ي النظ واردة ف وص ال ن النص د م د العدی ة وتؤك نظم القانونی ة لل م المحكم

ادة  الج الم ة، وتع ن المحاكم الوطنی ن النظام  17الداخلیة، وبالتالي التزامھا بالأحكام الجنائیة الصادرة م م
رة  ث أوردت الفق ة، حی ام المحكم ة أم ن المحاكم الوطنی الأساسي مسألة حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة م

رر  ة ج أن تق رة الفرعی ي الفق ى ف ان الأول ا إذا ك ة م ي حال ا ف ة أمامھ ر مقبول دعوى غی ة أن ال المحكم
ة إجراء  ن الجائز للمحكم الشخص المعني قد سبق وأن حوكم عن السلوك موضوع الشكوى، ولا یكون م

ن  20/3محاكمة طبقا للمادة  ام الصادرة م ة بالأحك من النظام الأساسي، ومن الأدلة على اعتراف المحكم
ا تتضمنھ  80لأطراف ما جاء بنص المادة السلطات لوطنیة للدول ا رف بم من النظام الأساسي، والتي تعت

ا  ادة م ذه الم ھ ھ ا جاءت ب ي النظام الأساسي، وم تلك الأحكام من عقوبات وإن لم یكن منصوص علیھا ف
  . 5ھو في حقیقتھ إلا تطبیق لمبدأ التكامل

ادة  د حددت الم ي یجوز ف 19وق ن النظام الأساسي الحالات الت دعوى إذ م ة ال دم مقبولی دفع بع ا ال یھ
ادة  ا للم ذا وفق ة، وھ ألة المقبولی ي مس دعوى وف تختص المحكمة بالفصل في مسألة اختصاصھا في نظر ال

ا  19/1 دعوى المعروضة علیھ ي ال ا اختصاص النظر ف ن أن لھ ق م ة تتحق ى أن المحكم ي نصت عل الت
دعوى،  ة ال ي مقبولی ت ف اء نفسھا أن تب ن تلق ة وللمحكمة م ي كاف ا ھو مستقر ف ع م أتي متماشیا م ذا ی وھ

زاع  ا الن ة المعروض علیھ ن اختصاص المحكم ث یكون م دولي، حی النظم القانونیة بما في ذلك النظام ال
ادة  نص الم ھ، وت ى  2/ 19الفصل في مدى اختصاصھا وفي مدى توافر شروط قبول الدعوى من عدم عل

ادة أنھ یجوز أن یطعن في مقبولیة الدعوى استناد ي الم ا ف دم  17ا إلى الأسباب المشار إلیھ دفع بع أو أن ی
  : اختصاص المحكمة كل من

ادة -أ بض أو أمر بحضور عملا بالم اء الق ھ أمر بإلق ن  58المتھم أو الشخص الذي یكون قد صدر بحق م
  .الدائرة التمھیدیة بناءا على طلب المدعي العام 

                                                
  ) .345(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
  ) .184(عبد الرحمن محمد خلف، المرجع السابق، ص  -2
  ) .346(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
 ) .61(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -4
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دعوى -ب ي ال دعوى أوالدولة التي لھا اختصاص النظر ف ي ال ق أو تباشر المقاضاة ف ا تحق ا  لكونھ لكونھ
  .حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى 

ادة -ج ي یكون  12الدولة التي یطلب قبولھا بالاختصاص عملا بالم ة الت ن النظام الأساسي، وھي الدول م
ي ا د البحث ، وھ ة قی ق بالجریم ا یتعل ھا فیم ة لاختصاص ة المحكم ول ممارس ا قب ا منھ ر مطلوب ة غی لدول

ت  د ارتكب ة ق الطرف التي وقعت الجریمة على إقلیمھا أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریم
  .على متنھا أو الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا 

  . 1كما أنھ یمكن للمدعي العام أن یطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص 
ة الأمر ویجو دفع بحجی ك ال الي یتضمن ذل ة وبالت ام المحكم ھ أم ة الأمر المقضي ب دفع بحجی ز ال

م  ھ للحك ي ب ر المقض وة الأم ي ق ة ف دة المتمثل ة، والقاع لطات الوطنی ن الس م الصادر ع ھ للحك المقضي ب
ة الشخص عن الجریم ة أخرى ومحاكم ام محكم ة الجنائي البات والتي تتحدد بعدم جواز نظر الدعوى أم

بض أو أمر بالحضور  اء الق ھ أمر بإلق ذاتھا مرتین سبق الإشارة إلیھا، ومن ثم یكون لأي متھم صدر بحق
دم  دفع بع ة، ال ام المحكم ورة أم ة المنظ دد ذات الجریم ا بص ا نھائی درت حكم ة أص ة معنی أو لأي دول

ى من النظام الأ 17وفقا لنص المادة ) أو بمقبولیة الدعوى(اختصاص المحكمة بالدعوى ساسي تأسیسا عل
ة الصادرة  ام الجنائی ذي یعطي للأحك ى ذات الجرم مرتین، وھو الأساس ال مبدأ عدم جواز المحاكمة عل

  .عن السلطات الوطنیة الحجیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 
رت  ى ج ة مت ام المحكم ة أم ة كامل ا حجی وطني لھ اء ال ن القض ادرة ع ام الص إن الأحك ھ ف وعلی

ات ال دأ    المحاكم داد لمب كل امت ذا یش تقلة وھ دة ومس ة ومحای ة عادل ام بطریق ك الأحك أنھا تل ادرة بش ص
الا  التكامل، وأن القاعدة العامة ھي أن الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني لھا حجیتھا أمام المحكمة إعم

ى حجی رد عل ي ت تثناءات الت رتین، وأن الاس دة م ة واح ن جریم ة ع واز المحاكم دم ج دأ ع ام لمب ة الأحك
د  الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة ما ھي إلا مكنة ممنوحة للقضاء الدولي الجنائي لإعمال قواع
ن  د م اب والتأك ن العق رة م ة الخطی ي الجرائم الدولی العدالة الدولیة الجنائیة، للعمل على عدم إفلات مرتكب

لی ةأن المحاكمات الجنائیة الوطنیة بصددھا قد جرت بصورة س دى 2مة وبحس نی ن م ة م د المحكم ، وتتأك
ى  ت الإجراءات المتخذة عل ا إذا كان رر م ا أن تق ث یمكنھ تھم، حی ة الم ي محاكم ة ف رغبة المحاكم الوطنی

ة  ن المسؤولیة الجنائی تھم م ة الم دف حمای ا وضعت بھ وطني إنم ع  أو   المستوى ال م تتب أن الإجراءات ل
ي كل باستقلالیة وموضوعیة، أو أنھا أتبعت ب ة، وف طریقة تتناقض مع ھدف إحظار الشخص المتھم للعدال

ن  رر م ر مب أخیر غی اك ت ان ھن الأحوال تستطیع المحكمة إثبات عدم رغبة الدولة في محاكمة المتھم إذا ك
  . 3قبل ھذه الدولة في تقدیم المتھم للمحاكمة
ذ 20وقد نص النظام الأساسي في المادة  اد اختصاص بوضوح عن التكامل الإجرائي وال ع انعق ي یمن

  : المحكمة في نظر دعوى معینة في حالات ثلاث ھي
ا تضمنتھ -1 ذا م ة وھ البراءة أو الإدان م سواء ب عند قیام المحكمة بنظر الدعوى سابقا والفصل فیھا والحك

  .من النظام الأساسي  20/1المادة 
الجرم شرط أن تكون الإجراءات  عند قیام محكمة جنائیة أخرى بإجراء محاكمة المتھم ذاتھ على نفس-2

مة  ة متس ذه المحاكم راءات ھ ون إج ي أن تك تھم، أي ینبغ ة الم ذت لحمای ا اتخ اة أو أنھ ذ محاب م تتخ ل
ذه لا  ة ھ ا والحال بالاستقلالیة والنزاھة وحسب إجراءات المحاكمة المتعارف علیھا في القانون الدولي، فھن

  .من النظام الأساسي  20/3دة ینعقد الاختصاص للمحكمة حسب ما ورد في الما
ة -3 وز لأي محكم ھ لا یج راءة فإن ة أو الب ا بالإدان درت قرارھ خص وأص ة ش ة بمحاكم ت المحكم إذا قام

ادة  منتھ الم ا تض ذا م ا، وھ ة ذاتھ ن الجریم ھ ع خص نفس ة الش رى محاكم ة أخ ام  20/2جنائی ن النظ م
  . 4الأساسي

ادة  ى 2، 18/1وقد نصت الم ى-1 (:عل ت إل ادة  إذا أحیل ة عملا بالم دعي /13المحكم رر الم أ وق
ادتین  ق عملا بالم ام التحقی دعي الع وم  15ج و /13العام أن ھناك أساسا مقبولا لبدء تحقیق أو باشر الم یق

ا أن  ن عاداتھ ات المتاحة أن م ي ضوء المعلوم رى ف ي ی المدعي العام بإشعار جمیع الأطراف والدول الت
رائم موض ى الج ا عل ارس ولایتھ ري، تم اس س ى أس دول عل ذه ال عر ھ ام أن یش دعي الع ر، وللم ع النظ
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ع  ویجوز لھ أن یحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحمایة الأشخاص أو لمن
  .إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص 

ا تج-2 ة بأنھ غ المحكم ة أن تبل عار للدول ك الإش ي ذل ن تلق د م ھر واح ون ش ي غض رت ف ا أج ري أو بأنھ
د تشكل  ي ق ة الت ال الجنائی ق بالأفع ا یتعل ا القضائیة فیم ي حدود ولایتھ تحقیقا مع رعایاھا أو مع غیرھم ف

دول  5جرائم من تلك المشار إلیھا في المادة  وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجھ إلى ال
دائرة  بناءا على طلب تلك الدولة، یتنازل المدعي العام رر ال م تق لھا عن التحقیق مع ھؤلاء الأشخاص ما ل

  .  1)التمھیدیة الإذن بالتحقیق بناءا على طلب المدعي العام
ة  ن السلطات الوطنی ق كل م والفقرتین السابقتین یحدان من إمكانیة مباشرة ذات الإجراءات عن طری

وم التكامل الإ دف تأسیس مفھ ك بھ ة، وذل ة الدولی ة الجنائی ة اختصاص والمحكم ي جھ ده ف ي وتوحی جرائ
رة  ة، إلا أن الفق ي للمحكم ام الأساس ة والنظ ام التشریعات الوطنی وء أحك ي ض ة ف ا الولای د لھ دة تنعق واح

  : من النظام الأساسي تثیر مسألتین مھمتین 18الثانیة من المادة 
ي مباشر-1 دأ ف د ب د أن یكون ق ا أنھا جعلت للمدعي العام أن یتنازل عن الدعوى بع ق وھن ة إجراء التحقی

ي  ق ف ین التحقی ا الجھت ف یتصور أن تباشر كلت یكون القاضي الوطني قد مارس اختصاصھ الأصیل، فكی
ام مباشرة أي  دعي الع ن الم ع ع ا یمتن ھ وھن د باشر اختصاص وطني ق ون القاضي ال ا أن یك د فإم آن واح

م یباش وطني ل ون القضاء ال ل، أو أن یك دأ التكام الا لمب ون إجراء إعم ا یك ي الأصل وھن ھ ف ر اختصاص
ام  دعي الع رة الم ي مباش نص تعن یاغة ال ون ص ا أن تك اص، وإم ذا الاختص ر ھ ام أن یباش دعي الع للم
دعوى  ي ال ة ف ا الفعلی ي باشرت ولایتھ ة ذات الاختصاص والت ب الدول ن جان ك م د ذل غ بع م یبل ق ث للتحقی

ة  اص المحكم ي اختص ذلك ینتھ ھ ب اة فإن التحقیق أو المقاض وز ب لیة، ولا یج ة الأص الح الجھ ا لص تلقائی
وطني استخدام ھنا مصطلح تنازل لأن الحق لم یكن لھ بصفة أصلیة حتى یتنازل عنھ وإنما كان لل قضاء ال

  .الأصیل  الذي باشر اختصاصھ
تنفذ   د أن یس ات إلا بع إجراء تحقیق ام ب دعي الع دخل الم ھ لا ینبغي أن یت ول أن ھ یحق الق ذلك فإن ل
ن القضاء ال م م ذي یفھ ى ال و المعن وطني ولایتھ أو ألا یكون لھ في الأصل ذلك الاختصاص القضائي، وھ

وطني  ھ صاحب الاختصاص الأصیل والعكس أن القضاء ال ازل بأن مبدأ التكامل لأنھ یفھم من عبارة التن
رة 2ھو صاحب ذلك ادة  3، ویؤكد ما سبق عرضھ الفق ن نص الم ي نصت  18م ن النظام الأساسي الت م

د ستة اشھر : (...على یكون تنازل المدعي العام عن التحقیق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فیھ بع
ة أصبحت  ھ أن الدول ي الظروف لیستدل من ر ملموس ف ھ تغیی من تاریخ التنازل أو في أي وقت یطرأ فی

ك ى ذل ادرة عل ر ق التحقیق أو غی ي الاضطلاع ب ة ف نص ی3)حقا غیر راغب ذا ال دعي ، وھ ین سلطات الم ب
  .العام إزاء التنازل 

ة -2 رة الثانی ھ الفق ث أجازت ل وھي تترتب عن سابقتھا وتتعلق بما للمدعي العام من صلاحیات واسعة حی
ادة  ن الم ن     18م ھ ع د تنازل التحقیق بع ة الإذن ب دائرة التمھیدی ن ال ب م ي أن یطل ام الأساس ن النظ م

ھ بح ي النظام الدعوى، وھو ما یؤكد الاعتراف ل وارد ف وم ال ق المفھ دأ التكامل وف د خروجا عن مب ق یع
  . 4الأساسي
ادة    نص الم دأ  18ومن ثم ف ع مب یا م ا تماش دة أمور یجب مراعاتھ ن النظام الأساسي تضمن ع م

ا اختصاص  ي لھ ة الت ب الدول ن جان ام وم دعي الع ب الم ن جان التكامل بین المحاكم الوطنیة والمحكمة، م
ا نظر الدعوى حتى  ى منھ رة الأول ررت الفق د ق ة، فق یتیسر الفصل في مسألة مقبولیة الدعوى أمام المحكم

اك  ام أن ھن دعي الع رر الم ة وق ى المحكم ة إل ي النظام الأساسي حال أنھ في حالة إذا أحالت دولة طرف ف
إن ع اء نفسھ، ف ن تلق ق م ى مباشرة التحقی ام إل دعي الع دعي أساسا مقبولا لبدء التحقیق أو بادر الم ى الم ل

ة أن  ات المتاح وء المعلوم ي ض رى ف ي ی دول الت ذا ال راف وك دول الأط ع ال ار جمی وم بإخط ام أن یق الع
ھ  تمارس عادة ولایتھا على الجرائم محل النظر، وللمدعي العام أن یخطر ھذه الدول على أساس سري ول

ة الأ ك لحمای ات إذا رأى ضرورة ذل ن معلوم ا م ھ لھ ا یقدم اق م ن نط د م لاف أن یح ع إت خاص أو لمن ش
ال  ات عن الأفع ھ معلوم ار إلی من الإخطار المش ن الطبیعي أن یتض رار الأشخاص، وم ع ف دلیل أو لمن ال
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ات  ھ معلوم ب من ة أن تطل التي تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة وتفید في إجراء التحقیق وللدول
  .إضافیة لمساعدتھا في التحقیق 

ا وفي غضون شھر واحد من تلقي ا   ا تجري أو أجرت تحقیق ة بأنھ غ المحكم ة أن تبل لإخطار للدول
ا  مع رعایاھا أو مع غیرھم في حدود ولایتھا القضائیة فیما یتعلق بالأفعال التي قد تشكل جرائم تختص بھ
ة  ك الدول ب تل المحكمة، وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإخطار الموجھ إلى الدول وبناءا على طل

التحقیق یتنازل الم ة الإذن ب دائرة التمھیدی رر ال م تق ا ل ق مع ھؤلاء الأشخاص م دعي العام لھا عن التحقی
ن  ابلا لإعادة النظر م ة ق ق للدول ام عن التحقی دعي الع ازل الم ام، ویكون تن دعي الع ب الم ى طل بناءا عل

ي الظروف  6جانبھ بعد  ر ملموس ف ھ تغی ھ أن أشھر من تاریخ التنازل أو في أي وقت یطرأ فی یستدل من
منتھ  ا تض ذا م ك، وھ ى ذل ادرة عل ر ق التحقیق أو غی طلاع ب ي الاض ة ف ر راغب ا غی بحت حق ة أص الدول

  .من النظام الأساسي  18من المادة  3و 2الفقرتین 
التحقیق     ھ الإذن ب ة منح دائرة التمھیدی ن ال ب م ر أن یطل ادة النظ ھ بإع ب قیام ام عق دعي الع وللم

ي  ویكون لھ عند التنازل عن دم المحرز ف ة بالتق التحقیق أن یطلب إلى الدولة المعنیة أن تبلغھ بصفة دوری
ام  دعي الع ات الم ى طلب رد عل دول الأطراف أن ت ى ال ك، وعل و ذل ة مقاضاة تتل التحقیق الذي تجریھ وبأی

د ات إضافیة تق ة معلوم ة بأی دائرة التمھیدی ام أن یخطر ال دعي الع ى الم ھ، وعل رر ل مھا دونما تأخیر لا مب
دعي  ھ الم ازل فی ت یتن ي أي وق رار أو ف الدولة الطرف إعمالا لذلك، وحتى یصدر عن الدائرة التمھیدیة ق
دائرة  ن ال تمس م تثنائي أن یل ى أساس اس ام عل العام عن إجراء تحقیق، بموجب ما سبق یكون للمدعي الع

دة لل ة إذا سمحت فرصة فری ظ الأدل ة أو منحھ سلطة إجراء التحقیقات اللازمة لحف ة ھام ى أدل حصول عل
ذا الالتماس  إذا كان ھناك احتمال كبیر بعدم إمكان الحصول على ھذه الأدلة في وقت لاحق، وینظر في ھ

  .من النظام الأساسي  18من المادة  6و 5في جلسة مغلقة وعلى سبیل الاستعجال وفقا للفقرتین 
ا صدر عن   ام  ویجوز للدولة المعنیة أو للمدعي العام استئناف م رارات أم ن ق ة م دائرة التمھیدی ال

رار  ي ق ت ف ي طعن ة الت دائرة الاستئناف، ولھذه الدائرة أن تنظر فیھ على سبیل الاستعجال، ویجوز للدول
ر  ى تغی اءا عل ة أو بن افیة ملموس ائع إض ى وق اءا عل دعوى بن ة ال ي مقبولی ن ف ة أن تطع دائرة التمھیدی ال

ادة م 6و 4ملموس في الظروف وفقا للفقرتین  ن النظام الأساسي 18ن الم دة 1م ن  53، وتتضمن القاع م
ادة  ق الم ة وف ق بالإحال ا یتعل ات وفیھ د الإثب ة وقواع د الإجرائی دما  18/2القواع ام الأساسي، فعن ن النظ م

ات  فوعا بالمعلوم ي مش ة خط ا للإحال دعوى أن تحرر طلب ر ال ي نظ اص ف ا اختص ي لھ ة الت ب الدول تطل
ك  المتعلقة بالتحقیق الذي ن تل ات إضافیة م ب معلوم ام طل تجریھ وتضع في حسابھ بأنھ یجوز للمدعي الع

ازل  2الدولة، وحتى عند تنازل المدعي العام وفق الفقرة  ي تن ة الت ن الدول ب م ا أعلاه أن یطل المشار إلیھ
ات  ھ وأن تكون الإجاب ذي تجری ق ال ة عن التحقی ھ بصفة دوری رد ال أو     عن التحقیق لصالحھا أن تبلغ

  .عن ھذا الطلب بدون تأخیر غیر مبرر 
ادة  ي الم ا ورد ف دوا أن م ا  18ویب وع كونھ ول الموض كوك ح ار الش د أث ي ق ام الأساس ن النظ م

دائرة  ن خلال ال ة م ادة منحت للمحكم تؤدي إلى إثارة مشكلة المعیار المزدوج للاختصاص، كون ھذه الم
دعي من  82التمھیدیة أو دائرة الاستئناف وفق المادة  ولي الم النظام الأساسي سلطة القرار النھائي بشأن ت

  . 2العام التحقیقات وانعقاد ولایة المحكمة لتقوم مقام القضاء الوطني
ادة  ت الم د أباح دائرة  18/7وق رار ال ي ق ن ف لحة أن تطع ة ذات المص ي للدول ام الأساس ن النظ م

ا ن دعوى، كم ة بال اص المحكم ول اختص رار قب وص ق ة بخص ادة التمھیدی ت الم ى       .ب.19/2ص ج عل
  :أو أن یدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من...یجوز أن یطعن في مقبولیة الدعوى-2: (أنھ
دعوى أو–ب ي ال ق أو تباشر المقاضاة ف ا تحق ا  الدولة التي لھا اختصاص النظر في الدعوى لكونھ لكونھ

  أو: حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى
  ) .12بولھا بالاختصاص عملا بالمادة الدولة التي یطلب ق-ج

رتھا       ة مباش ت جدی اة أن تثب ق أو المقاض راء التحقی رت إج ي باش ة الت ى الدول ین عل ویتع
ادة  ق الم ن النظام الأساسي  17/2للدعوى، وذلك على النحو الذي ینفي قبول المحكمة لاختصاصھا وف م

  . 3المدعي العام والدولة ذات المصلحةوبذلك یمكن أن یكون الطعن قد أحدث توازن بین سلطات 
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ة  أما فیما یتعلق بتدابیر الاختصاص أو مقبولیة الدعوى یجوز للجھة التي أحالت حالة إلى المحكم
دعي  13وفقا للمادة  ن والم س الأم ي النظام الأساسي و مجل ة الطرف ف م الدول ن النظام الأساسي، وھ م

ا دموا ملاحظ یھم أن یق ي عل ذلك المجن ام وك دة الع ت القاع ك أوجب ل ذل ة، ولتفعی ى المحكم ن  59تھم إل م
ن بشأن الاختصاص أو  إبلاغ أي مسألة أو طع وم ب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات على المسجل أن یق
ة  ذین اتصلوا بالمحكم یھم ال ي عل ى المجن ة وإل ة المحلی ى الجھ ا سبق إل ق م را وف د أثی ان ق المقبولیة یكون

ا بالفعل بخصوص تلك الق تند إلیھ ي یس لاغ بموجز بالأسباب الت ضیة أو ممثلیھم القانونیین وأن یقترن الإب
ى  ة إل ات خطی دم بیان ا أن تق ات المشار إلیھ دعوى وللجھ ة ال ي مقبولی ة أو ف الطعن في اختصاص المحكم

  .الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه الدائرة مناسبا 
ن ولا یجوز الطعن في اختصاص الم دعوى إلا مرة واحدة ولا یستثنى م ة ال ي مقبولی ة أو ف حكم

ن مرة  ر م الطعن أكث أذن ب تثنائیة أن ت ي الظروف الاس ة ف ھذه القاعدة إلا المدعي العام، وإن كان للمحكم
تثنائیة  ي الظروف الاس ویجب تقدیم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فیھا، إلا أنھ للمحكمة ف

لطعن بعد بدء المحاكمة، ولا یجوز أن تستند الطعون في مقبولیة الدعوى إلا إلى كون الشخص أن تأذن با
ھ  المعني قد سبق محاكمتھ على السلوك موضوع الشكوى، ولم تكن ھذه المحاكمة قد جرت لغرض حمایت

ول المحاك ق أص ة وف تقلالیة والنزاھ م بالاس ورة لا تتس رت بص ا ج ة أو أنھ ؤولیة الجنائی ن المس ات م م
  .المعترف بھا بموجب القانون الدولي أو جرت في ظروف لا تتفق مع نیة تقدیم الشخص للعدالة 

ة  ي أول فرص ن ف دم الطع دعوى أن تق ة ال ي مقبولی ن ف دیم الطع ا تق وز لھ ي یج ة الت ى الدول وعل
دعوى  ھ وعلى المدعي العام عندھا أن یرجئ التحقیق إلى أن تتخذ المحكمة قرارھا في مقبولیة ال ن عدم م

ظ  ة لحف ات اللازم ا بمواصلة التحقیق ا إذن تمس منھ ام أن یل دعي الع ا، و للم ة قرارھ ى تصدر المحكم وحت
ان الحصول  دم إمك ر بع ال كبی الأدلة إذا سمحت فرصة فریدة للحصول على أدلة ھامة أو كان ھناك احتم

ام عم ي على ھذه الأدلة في وقت لاحق وبأخذ أقوال أو شھادة من شاھد أو إتم ة الت ع وفحص الأدل ة جم لی
دعي  ذین یكون الم رار الأشخاص ال ة دون ف زم للحیلول تكون قد بدأت قبل تقدیم الطعن، وكذا باتخاذ ما یل
ع  اون م ك بالتع ام النظام الأساسي وذل یھم بموجب أحك بض عل اء الق العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلق

  .الدول ذات الصلة 
ة وتحال الطعون المتعلقة بمقب دائرة التمھیدی ى ال ة إل ولیة الدعوى أو الطعن في اختصاص المحكم

ي  ن ف ة، وإذا طع دائرة الابتدائی ى ال ة الطعون إل تم إحال قبل اعتماد التھم، أما إذا كانت التھم قد اعتمدت فی
د ة یق دائرة الابتدائی ین ال ل تشكیل أو تعی تھم وقب رار ال د إق دعوى بع م اختصاص المحكمة أو في مقبولیة ال

تئناف  وز اس ا، ویج كیلھا أو تعیینھ ور تش ة ف دائرة الابتدائی ى ال ھ إل ي تحیل ة الت ة الرئاس ى ھیئ ن إل الطع
رار  ي حال صدور ق ام ف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولیة أمام دائرة الاستئناف، وللمدعي الع

ي  رار ف ي الق ا لإعادة النظر ف أن المحكمة بعدم قبول الدعوى أن یقدم طلب ھ ب اع كامل لدی وافر اقتن حال ت
  . وقائع جدیدة قد نشأت ومن شأنھا أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناءا علیھ غیر مقبولة

درھا  ر تص ة أوام ام أو أی دعي الع ھ الم ام ب رف ق حة أي تص ى ص ن عل دیم أي طع ؤثر تق ولا ی
ا المحكمة قبل تقدیم الطعن، وإذا تنازل المدعي العام الت حقیق مراعیا المسائل المتعلقة بمقبولیة الدعوى كم

ات عن  17حددتھا المادة  ة معلوم ة ذات العلاق ھ الدول وفر ل ب أن ت ھ أن یطل من النظام الأساسي، جاز ل
ك  د ذل ام بع دعي الع رر الم ك، وإذا ق ة ذل ة المعنی ت الدول الإجراءات وتكون تلك المعلومات سریة إذا طلب

  .   1أن یخطر بذلك الدولة التي جرى لھا التنازل عن الإجراءمواصلة التحقیق فعلیھ 
ة-3 ذ العقوب ة : التكامل في تنفی ین التشریعات الوطنی ات ب ع العقوب ي توقی ى التكامل ف وع إل ذا الن یشیر ھ

ادة  ة، حیث نصت الم ة الدولی ة الجنائی ن النظام  80والعقوبات التي وردت في النظام الأساسي للمحكم م
ى ا ( :الأساسي عل ي قوانینھ ا ف ات المنصوص علیھ ع العقوب ن توقی دول م ع ال ا یمن اب م ذا الب ي ھ یس ف ل

  . )الوطنیة أو یحول دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في ھذا الباب
ة  لطات الوطنی ق الس ین تطبی ارض ب ول أي تع دم حص ى ع حة عل ة واض نص دلال ذا ال دل ھ وی

ام للعقوبات المنصوص  ي أحك واردة ف ات ال ین العقوب ا، وب اد الاختصاص لھ د انعق ا عن ي قوانینھ ا ف علیھ
ة  ذه العقوب ت ھ ا إذا كان ام فیم دعوى، دون الاھتم ة بنظر ال النظام الأساسي عند انعقاد اختصاص المحكم

ي أم لا ام الأساس ي النظ واردة ف ات ال ع العقوب ة م منھ تل2متوافق ا تتض رف بم ة تعت م فالمحكم ن ث ك ، وم
ادة  ذه الم ي نص ھ الأحكام من عقوبات حتى وإن لم یكن منصوصا علیھا في النظام الأساسي، وما جاء ف

                                                
  ) . 182-181( إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -1
 ) .54(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -2



  324

ام  ة بالأحك راف المحكم ى اعت ھ عل ب دلالت ى جان ة إل ي للمحكم ما ھو إلا تطبیق لمبدأ الاختصاص التكمیل
  . 1الصادرة عن القضاء الوطني

ى أ ام الأساسي عل ن النظ اب العاشر م دد الب د ح ین وق ة ب ة العلاق ذ العقوب ي تنفی ل ف اس التكام س
لطة  ة س اء المحكم وص إعط ذه النص ي ھ ث ورد ف ا، حی ة فیھ ذ العقوب یتم تنفی ي س ة الت ة والدول المحكم
ا  ذ فیھ ة أن تنف تقرر المحكم ي س ة الت ي الدول ائدة ف اع الس ا الأوض جن وفق م الس ذ حك ى تنفی راف عل الإش

ادة  ق الم ة وف ام الأ 106/1العقوب ن النظ ىم نص عل ي ت ي الت عا : (ساس جن خاض م الس ذ حك ون تنفی یك
ى  ة عل ة مقبول دات دولی ررة بمعاھ ة السجناء والمق نظم معامل ي ت اییر الت لإشراف المحكمة ومتفقا مع المع

  . )نطاق واسع
ادة  ق الم ة وف ب المحكم ى طل اء عل ا بن تنفذ فیھ ي س ة الت ین الدول ام .103/1ویكون تعی ن النظ أ م

ادة الأساسي، ولا یكو ا لم ب وفق ن .103/1ن ھذا التعیین ملزما لھذه الدولة حیث یلزم قبولھا لھذا الطل ج م
ام  ن أحك رج ع ا لا یخ ذ بم ددة للتنفی روط مح ا بش رن موافقتھ ة أن تق ذه الدول ن لھ ي، ویمك ام الأساس النظ

ي ب، ویكون ذلك بطبیعة الحال وفقا لشروط التنفی.103/1وقواعد النظام الأساسي وفقا للمادة  ذ السائدة ف
ادة  ا للم ة وفق ل الشخص 106/2الدولة التي ستحددھا المحكم ت نق ي أي وق رر ف ة أن تق ، ویجوز للمحكم

ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م ة وھ ذ العقوب تكمال تنفی رى لاس ة أخ ابع لدول ر ت جن آخ ى س ھ إل وم علی المحك
ذا ، ولا یجوز لأیة دولة أن تعدل من حكم السجن الصادر من المحكمة لأ104/1 ن الأسباب وھ ي سبب م

ن  104، كما أجازت المادة 105/12ما نصت علیھ المادة  ھ م ة بنقل ى المحكم ب إل دیم طل ھ تق للمحكوم علی
  .دولة التنفیذ 

ذه  ھ بھ وم علی ى المحك ة عل ن المحكم ادرة ع ة الص ادرة والغرام ام المص ذ أحك وص تنفی وبخص
ا العقوبة، فقد ألزم النظام الأساسي الدول الأطراف ب ا للإجراءات المنصوص علیھ تنفیذ ھذه العقوبات وفق

ادة  ي الم ا ورد ف  109في قانونھا الوطني دون المساس بحقوق الأطرف الثالثة حسنة النیة، وھذا حسب م
د  ع مراعاة قواع ات  220، 219، 218، 217من النظام الأساسي م د الإثب ة وقواع د الإجرائی ن القواع م

ادة  ب الم ام 109/2وحس ن النظ ھ م ي فإن ر : (الأساس ذ أم ى تنفی ادرة عل ر ق رف غی ة الط ت الدول إذا كان
ة  ي أمرت المحكم مصادرة كان علیھا أن تتخذ تدابیر لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول الت

ة ة الحسنة النی وق الأطراف الثالث ن دون المساس بحق دة )بمصادرتھا وذلك م نص القاع ا ت ن  222، كم م
ة القواعد ا ل المحكم ن قب دبیر آخر م دیم المساعدة أو الخدمات أو أي ت ى تق ات عل د الإثب ة وقواع لإجرائی

  .للدولة بشأن تنفیذ عقوبة الغرامة أو المصادرة أو الحكم بالتعویض عند الطلب 
ادة   ا للم ھ ووفق ة فإن ف العقوب ألة تخفی وص مس وز  110وبخص ھ لا یج ي فإن ام الأساس ن النظ م

ة  لدولة التنفیذ أن ا أي المحكم ي لھ ة الت م المحكم ررة بحك تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة المق
دة  ا تضمنتھ القاع ذا م ة، وھ یض أي عقوب ي تخف ت ف د  223وحدھا حق الب ة وقواع د الإجرائی ن القواع م

ا أعلاه والعف3الإثبات ة المشار إلیھ و عن العقوب ام العف أن أحك و الشامل ، ویستند على ذات المادة للحكم ب
ھ لا یجوز  ك أن ة، ذل ام المحكم ة أم ا حجی یس لھ ة ل ن الدول ة إذا صدرت م ي التشریعات الوطنی الواردة ف
ى  امل عل و الش ة أو العف ن العقوب و م ام العف ق أحك ریعاتھا لتطبی ي تش ا ورد ف ى م تند عل دول أن تس لل

ة ن المحكم ات م ة عقوب ى أن حق4الأشخاص الصادرة بشأنھم أی ع الإشارة إل ي  ، م ھ ف و المقصود ب العف
ي  110المادة  رر ف ذي لا یتق من النظام الأساسي ھو العفو عن العقوبة ولیس العفو الشامل عن الجریمة ال

د 5معظم الدول إلا بالقانون ا لا یخل بقواع ة سلطات واسعة بم ة یعطي للمحكم ذ العقوب ، والتكامل في تنفی
ذ النظام الأساسي مع عدم التدخل في التشریعات وال ي تحدد طرق وأسلوب تنفی ة الت ة الوطنی نظم الإداری

  . 6العقوبة الصادرة بموجب حكم المحكمة
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ا ي -ثانی ل الجزئ ي (التكام ي الجزئ ل الإجرائ ادل -التكام اون المتب ي ): التع ر ف ي ینحص ل الجزئ التكام
ي إجر ة ف ة والمحكم د، الجانب الإجرائي دون سواه فھو التعاون المشترك بین السلطات الوطنی اء     واح

اك تكامل مرتبط  ث یكون ھن العكس، بحی ة أو ب ھ المحكم ة وتكمل ھ السلطات الوطنی وم بجزء من ث تق بحی
اون  ف عن التع اون المشترك، وھو یختل بالإجراء ذاتھ وأن ھذا الإجراء یكون دون فاعلیة بدون ھذا التع

ب السلطة الأخرى، الإجرائي الكامل إذ تستقل كل جھة بالإجراءات الموكلة لھا دون تدخ ن جان ي م ل فعل
ة تباشر  ة أم دولی لذلك یستخدم اصطلاح تعاون للتعبیر على ھذا النوع من التكامل، ذلك أن كل جھة وطنی
ین  اط ب ود ارتب د وج ا نج م فإنن ن ث د، وم ذ الإجراء الواح من نطاق تنفی ي ض كل جزئ ول بش ا الموك عملھ

  . 1ء بدون تحقیق ھذا التعاون المشترك فیما بینھماالقضائین الوطني والدولي ولا یمكن قیام الإجرا
ة-1 ة الدولی وضع النظام الأساسي : تعاون القضاء الجنائي الوطني للدول الأطراف مع المحكمة الجنائی

اذ  ة قصد اتخ ات الوطنی ة والجھ ین المحكم اون ب ھ حدود التع لال عدة نصوص واردة فی ن خ ة م للمحكم
اون حیث نصت  بعض الإجراءات اللازمة للسیر في ذا التع ددت مظاھر ھ د تع الدعوى وجمع الأدلة، وق

ق أن  19/11المادة  ا عن إجراء التحقی ازل لھ ي تن ة الت ام للدول دعي الع ب الم من النظام الأساسي أن یطل
ن  ؤولین ع خاص المس ة الأش ا لمحاكم ن قبلھ ذة م راءات المتخ ن الإج ة ع ات الكافی ھ المعلوم دم ل تق

ةة الاحتفاظ بسریة الانتھاكات مع إمكانی ب الدول ام  ھذه المعلومات متى طل دعي الع ن للم ث یمك ك، بحی ذل
ة  ا الدول ت بھ ي قام راءات الت ذه الإج تعین بھ باب أن یس ن الأس بب م دعوى لأي س رة ال رر مباش ى ق مت

  .ویستكمل إجراءاتھ مستندا إلى ما خلصت إلیھ الدولة من نتائج 
ھ أن كما أنھ یجوز للمدعي العام أن یلتمس ت ا یجوز ل ا لحدود اختصاصھا، كم عاون أیة دولة وفق

ھ  اون بین ع النظام الأساسي لتیسیر التع ي لا تتعارض م ات الت د الاتفاقی ات أو عق یتخذ ما یلزم من الترتیب
ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م ة وھ ق أو المحاكم ي سبیل اتخاذ إجراءات التحقی د . ج. 54وبین إحدى الدول ف

ي ام  الأساس ن النظ از م راء الاحتج ة إج ع المحكم دول م ا ال اون فیھ ي تتع ة الت راءات الھام ن الإج ، وم
ة  ة الوطنی ي للجھ ام الأساس ى النظ ث أعط ة، حی ام المحكم ھ أم وب مثول خص المطل ى الش ي عل التحفظ
ذلك،  المختصة بإجراء ھذا الاحتجاز الحق في أن تفرج عن ھذا الشخص متى وجدت ظروف ملحة     ل

ادة وبما لا یخل با ھ الم ا نصت علی ذا م ة وھ ى المحكم ذا الشخص إل لیم ھ ا لتس ن النظام  59/4لتزاماتھ م
  . الأساسي 

تھم  ة أن تصدر أمرا لحضور الشخص الم دائرة التمھیدی كما یجوز للمدعي العام أن یطلب من ال
ى أ ھ إل ي طلب ام ف دعي الع تند الم ین أن یس بض، ویتع سباب إلى المحكمة وذلك عوضا عن إصدار أمر الق

خص  ذا الش أن ھ اد ب اك اعتق ان ھن ا ك ر طالم ذا الأم دار ھ ة لاستص دائرة التمھیدی ا ال ع  بھ ة تقتن معقول
بض،  ي عن أمر  الق المطلوب حضوره قد ارتكب الجریمة محل الإدعاء وأن إصدار الأمر بالحضور یغن

ن شروط إن وجدت بحسب ال ھ ویراعى في ھذا الإجراء ما تقضي بھ القوانین الوطنیة م ذي تتطلب حال ال
  . 2من النظام الأساسي 58/7ھذه التشریعات وھذا ما نصت علیھ المادة 

ا  دول یكون إجباری في حین أن التعاون مع محكمتي یوغسلافیا السابقة ورواندا من جانب جمیع ال
ن  ة ع اع أي دول ي حال امتن ین، وف ع المحكمت اون م ل للتع ة صراحة أن تستجیب وتمتث دول ملزم وأن ال

س الو ى مجل ك إل غ ذل ا یبل دولي، وربم انون ال فاء بھذا الالتزام أو قصرت أو تھاونت فھذا یشكل انتھاكا للق
  . 3الأمن الذي یمكنھ أن یتخذ التصرف المناسب

دیم : (من النظام الأساسي على 69/3وبخصوص تقدیم الأدلة فقد نصت المادة  یجوز للأطراف تق
ادة  ا للم دعوى وفق ل بال ة تتص ا وتك 64أدل رى أنھ ي ت ة الت ع الأدل دیم جمی ب تق لطة طل ة س ون للمحكم

دول الأطراف 4)ضروریة لتقریر الحقیقة ة لل ات الوطنی ین الجھ ، ومن ثم ووفقا لنص المادة فإن التعاون ب
ذلك  دعوى، ك ة واتصال     بال ا علاق ة لھ دیم أدل ام بتق ز للأطراف القی ة یجی ق بالأدل ا یتعل ة فیم والمحكم

ذه للمحكمة سلطة طل أن لھ رر ب دما تق ة عن ة، وللمحكم رار الحقیق ي إق ة ف دھا مھم ي تع ة الت دیم الأدل ب تق
انون  ق الق ي تطبی ل ف ا أن تفص ق لھ ا لا یح ة ھن ة فالمحكم لة أو مقبولی ة ص ل الدول ن قب ة م ة المقدم الأدل

وطن ن القضائین ال دولي الوطني للدولة الذي تم جمع الأدلة بموجبھ، وھذا تعبیر عن استقلالیة كل م ي وال
  .من النظام الأساسي  69/8ھ المادة وبیان نطاق التكامل في ھذا الموضوع بین الاثنین وھذا ما تضمنت
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اد  ة موضوع انعق ة ھي حال ومن مظاھر التعاون الإجرائي الجزئي بین الجھات الوطنیة والمحكم
دیم  الإدلاء بشھادة زور وتق م الاختصاص على الجرائم المخلة بإقامة العدالة ك ة ویعل ة مزورة أو مزیف أدل

ة  168من النظام الأساسي، فالقاعدة  70/1الطرف بھا وغیرھا مما جاء بنص المادة  من القواعد الإجرائی
ة  ام المحكم ھ لا یحاكم أي شخص أم وقواعد الإثبات التي تتعلق بالجرائم المشار إلیھا أعلاه تنص على أن

  . 1منھا من قبل المحكمة أو أیة محكمة أخرىعلى سلوك یعد جریمة أدین بارتكابھا أو برء 
ة لاختصاصھا  70/2وقد نصت المادة  أن تكون إجراءات ممارسة المحكم من النظام الأساسي ب

ى أن  ات، عل د الإثب ة وقواع د الإجرائی على ھذه الجرائم ھي ذاتھا الإجراءات المنصوص علیھا في القواع
او ة التع ا المحكم ب منھ ي تطل ة الت ولى الدول ا تت اون فیم ذا التع ق ھ وافر شروط تحقی ي ت ا النظر ف ن معھ

ن النظام الأساسي . 70/4یتعلق بإجراءاتھا في ضوء التشریعات الوطنیة لھذه الدولة، ونصت المادة  ب م
ى سلطاتھا القضائیة  على أنھ یجوز للمحكمة بناءا على طلبھا أن تحیل الدول الأطراف في ھذه الدعوى إل

ك ى رأت ذل ة مت ین  المختص ل ب ن التكام ورة م ذه الص ة، وھ ألة بجدی ذه المس ي ھ ك للفصل ف با وذل مناس
ن  ة م ذه النوعی ي ھ وطني ف ا وتعطي صلاحیة للقضاء ال القضائین الوطني والدولي تعكس دور كل منھم
ة،  ي نطاق اختصاص المحكم الجرائم بما یخدم العدالة ویعززھا، رغم أن ھذه الجرائم تكون قد ارتكبت ف

ة الإ م فجریم ع العل ة م ة مزورة أو زائف دیم أدل ة تق التزام الصدق وجریم د ب د التعھ زور بع ھادة ال دلاء بش
ن الأصل  تثناءا م ھ اس بذلك والتأثیر على الشاھد بما یفسد شھادتھ تمارس فیھا المحكمة اختصاصھا، إلا أن

ذ دعوى بخصوص ھ ي ال دول الطرف ف ن أجاز النظام الأساسي أن تنظر السلطات الوطنیة لل ة م ه النوعی
  . 2الجرائم وأن تصدر فیھا أحكاما نافذة

ل أن  162وقد نصت القاعدة  ة قب ھ یجوز للمحكم ى أن ات عل د الإثب ة وقواع د الإجرائی ن القواع م
ادة  ي الم ا ورد ف ا م ق علیھ ي ینطب رائم الت ن الج ى أي م ھا عل ة اختصاص رر ممارس ام  70تق ن النظ م

دى الأساسي، أن تتشاور مع أي دولة طرف ق ة وتنظر أیضا بم س الجریم ى نف د یكون لھا اختصاص عل
ي  اص ف ا اختص رف لھ ة ط دمت أي دول ا ق رف، وإذا م ة الط ي الدول دعوى ف ة ال ة إقام ة وفعالی إمكانی
ازل عن الاختصاص  ة تتن إن المحكم ة ف ى الجریم ة لممارسة اختصاصھا عل الموضوع طلبا إلى المحكم

  . 3لصالح تلك الدولة
ادة  ي  93/1ونصت الم اب التاسع وف ام الب ا لأحك دول وفق زم ال ى أن تلت ي عل ام الأساس ن النظ م

دیم  ة لتق ن المحكم ا م ات الصادرة إلیھ ي الطلب ة، أن تلب وطني لكل دول انون ال إجراءات الق إطار الالتزام ب
ول  ق أو المقاضاة وتیسیر مث المساعدة في عدة أمور، مثل جمع الأدلة واستجواب أي شخص محل التحقی

تخدم الأش ن أن تس ن الممك ي م ع الت ص المواق ة وفح ام المحكم راء أم ھود أو كخب ة كش خاص طواعی
یش  ع أن یسفر التفت ي یتوق اكن الت یش الأم ة وتفت ابر الجماعی ن المق ث م للحصول على أدلة، كإخراج الجث

ة تمارسھا ال ة إجرائی ا طبیع ذه الإجراءات لھ ق، وھ ي إجراءات التحقی سلطات فیھا عن ظھور أدلة تفید ف
ة  ي، ولأھمی ي الجزئ ل الإجرائ س التكام ا یعك و م ا، وھ ریعي لھ یم التش ب التنظ ة بحس ة المختص الوطنی

ادة  ت الم اون نص اعدة  93/6التع دیم المس ة تق ة دول ض أی ة رف ي حال ھ ف ى أن ي عل ام الأساس ن النظ م
د ة أو الم ار المحكم ور بإخط ى الف ة عل ذه الدول وم ھ ة أن تق ن المحكم ا م ة منھ باب المطلوب ام بأس عي الع

  . رفضھا 
د  ة أخرى بغرض تحدی ى دول ھ إل تحفظ علی ت للشخص الم ویجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤق
ا إجراء  زم لھ ي یل الھویة أو الإدلاء بشھادة أو للحصول على أیة صورة من صور المساعدة الأخرى الت

ول النقل، وذلك شریطة موافقة الشخص على الإجراء بمحض إرادتھ وموافق ة الدولة على إجراء النقل وقب
ادة  ي الم ا ھو وارد ف ق م ة وف ع المحكم ن . 93/7دخول الشخص إلى إقلیمھا بالشروط التي تحددھا م أ م

النظام الأساسي، وھناك من یرى أن ھذا المظھر من مظاھر التعاون قد وضع شرطا لا ینسجم والأساس 
ق  الذي جاء من أجلھ خصوصا وأن التعاون بین المحكمة ى تحقی دف إل والدولة الموجھ إلیھا    الطلب، یھ

تحفظ  ة الشخص الم ذه العلاق دأ التكامل، ویخرج عن ھ ي ضوء مب ق ف العدالة واستكمال إجراءات التحقی
ى  ؤدي إل د ی ھ ق تراط موافقت الي فاش ة، وبالت یر العدال ھ س ل بإرادت ي أن یعرق ا لا ینبغ اره متھم ھ باعتب علی

ذلك انھیار الدلیل الذي تسعى  ام ضده، ل ات الاتھ المحكمة إلى الحصول علیھ خاصة وأنھ قد یساعد في إثب
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ل  ذا التكام راض ھ ق أغ ة یحق ع المحكم اون م ا التع وب منھ ة المطل ة الدول رط موافق اء بش إن الاكتف ف
  . 1الإجرائي ویساعد على سرعة تحقیق العدالة

ة : نطاق تعاون المحكمة الجنائیة الدولیة مع الدول الأطراف -2 ھ المحكم ذي تبدی اون ال ذا التع ق ھ ویتعل
ة  ك أي دول ا ذل ت منھ ى طلب ي النظام الأساسي مت دول الأطراف ف ى ال ب المساعدات إل ى جان ھ إل وتقدم
ة  ي اختصاص المحكم دخل ف ة ت طرف، إذا كانت تجري تحقیقا أو محاكمة فیما یتعلق بسلوك یشكل جریم

وط انون ال رة بموجب الق ة خطی ادة أو سلوك یشكل جریم ا تضمنتھ الم ذا م ة وھ دول المطالب  93/10ني لل
ة 2من النظام الأساسي ھ المحكم ذي تقدم اون ال ا آخر بخصوص التع اون وجھ ، ویمثل ھذا الشكل من التع

ي  ي ف ي الجزئ ل الإجرائ ق التكام د تحقی ك قص ام الأساسي، وذل ي النظ دول الأطراف ف اعدات لل ن مس م
زم الأ ي یل ادة بعض المسائل والإجراءات الت د نصت الم ا، فق اون بموجبھ ذا التع ق ھ ن  93/10مر تحقی م

ى ي عل ام الأساس ا : (النظ دم لھ رف وتق ة ط ة دول ع أی اون م ك أن تتع ا ذل ب إلیھ ة إذا طل وز للمحكم یج
ي  دخل ف ة ت كل جریم لوك یش ق بس ا یتعل ة فیم ا أو محاكم ري تحقیق ة تج ك الدول ت تل اعدة إذا كان المس

.                                                                                                                    3)مة خطیرة بموجب القانون الوطني للدولة المطالبةاختصاص المحكمة أو یشكل جری
ن  رغم م ى ال دول الأطراف ھو أمر جوازي عل ومن نص المادة یتبین بأن تعاون المحكمة مع ال

ض الآ دول أن بع ع ال ة م اون المحكم ون تع أن یك ت ب د طالب یریة ق ال التحض ي الأعم اركة ف راء المش
ى  اون عل ھ التع ق علی الأطراف واجبا إلزامیا لتقدیم المساعدة إلى الدول متى طلبت منھا ذلك، وھو ما أطل

ي  ائق والمستندات الت ة الوث ن أساس المعاملة بالمثل، وتتمثل أشكال المساعدة في إرسال المحكم ت م تمكن
ا  ق بإحدى الجرائم ذات الصلة، كم ا یتعل وطني فیم الحصول علیھا أو المتصلة بدعوى ینظرھا القضاء ال
ة  ا المحكم لت علیھ ي حص تندات الت ائق والمس ذه الوث ت ھ ا إذا كان ة م ي حال ھ ف ود أن ض الوف اقترحت بع

ذه الد ة ھ ى موافق ول عل ین الحص ھ یتع دول الأخرى فإن دى ال ة إح اءت بمعاون لیم ج ل تس رة قب ة الأخی ول
ب المساعدة ي تطل ن 4الأوراق والمستندات إلى الدولة الت ھ م ا تخلف القبول لم م تحظ ب ذه المقترحات ل ، وھ

اون  ذا التع ض ھ ة رف رى المحكم د ت ذي ق ت ال ي الوق دول ف ع ال اون م ة بالتع اتق المحكم ى ع زام عل الت
ى صی ادة لأسباب تقررھا بحسب مقتضیات سیر العدالة، ویلاحظ عل ن النظام الأساسي  93/10اغة الم م

  : الملاحظات التالیة
اون - ى عكس التع ك عل ا وذل إن أي تعاون للمحكمة مع الدول الأطراف ھو أمر جوازي ولیس إلزامي لھ

  .الإلزامي للدول مع المحكمة  
  .إن ھذا التعاون لا یكون إلا بناءا على طلب الدول ولیس بتدخل مباشر من جانب المحكمة -
 .یقتصر ھذا التعاون على الدول الأطراف في النظام الأساسي ولا یتعداه إلى أي دولة غیر طرف -
  .ولكن متروك لاتفاق الطرفین   93/10لم تحدد ھذه المساعدة بإجراءات معینة ولم تفصلھا المادة -
ب الم- ن طل ى یمك ا حت تم فعلی ات أو إجراءات تقاضي ت اك تحقیق ن اشترطت المادة أن تكون ھن ساعدة م

  .المحكمة وذلك إثباتا لجدیة طلب التعاون 
ي نطاق اختصاص - دخل ف ي ت لم یشترط النص أن تكون التحقیقات أو المقاضاة متعلقة بإحدى الجرائم الت

وطني  ي التشریع ال ا ف نص علیھ رة ورد ال ى جرائم خطی ذه المساعدة عل المحكمة بل أجازت أیضا قیام ھ
  .للدولة التي تطلب المساعدة 

ذه  وھذه الملاحظات توضح نطاق التعاون من جانب المحكمة تجاه الدول الأطراف متى وجدت ھ
راءات  ي إج یر ف ة للس ة اللازم ات الإجرائی اء بالمتطلب ى الوف ادرة عل ر ق ائیة غی ا القض رة أن آلیاتھ الأخی

م ا ة بحك ي اختصاص المحكم دخل ف ت ت ادة التحقیق أو المقاضاة في الجرائم الجسیمة، سواء كان ن  5لم م
دول  اه ال ة تج ین المحكم ادل ب ل المتب ن التكام ر ع نص یعب ذا ال ك، وھ ر ذل ت غی ي أو كان ام الأساس النظ

  . 5الأطراف التي لھا حدود التزام التعاون
اون مع المحكمة-3 ل التع ة تأجی دول وحال ة لل ات التعاھدی ادة  :قیود الالتزام نص الم ن النظام  94/1ت م

ة إذا كا -1: (الأساسي على ق جار أو مقاضاة جاری ن من شأن التنفیذ الفوري لطلب ما أن یتدخل في تحقی
ذه  ب أن تؤجل تنفی ا الطل ة الموجھ إلیھ ب، جاز للدول ا الطل ق بھ عن دعوى تختلف عن الدعوى التي یتعل
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ق ذ ي لفترة زمنیة یتفق علیھا مع المحكمة، غیر أن التأجیل یجب ألا یطول لأكثر ما یلزم لاستكمال التحقی
ة  الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجھ إلیھا الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجیل ینبغي للدول

  . 1)الموجھ إلیھا الطلب أن تنظر فیما إذا كان یمكن تقدیم المساعدة فورا رھنا بشروط معینة
ا ال وب إلیھ ة المطل لاه أن تؤجل الدول ذكورة أع ادة الم ازت الم د أج ھ فق ة وعلی ع المحكم اون م تع

ك  ف عن تل دعوى أخرى تختل ق ب ق أو مقاضاة تتعل اك تحقی ان ھن ى ك ك مت إجراء مثل ھذا التعاون، وذل
ة  رة الزمنی ي ضوء الفت ذا الإرجاء ف د ھ التي طلبت المحكمة التعاون من أجلھا، وذلك بشرط ألا یطول أم

تمس  التي یتم الاتفاق علیھا مع المحكمة، ومع ھذا فإنھ یجوز للمدعي ل أن یل رار بالتأجی ذ ق ى أتخ العام مت
رة السابقة یحاول  ق، ونص الفق اتخاذ التدابیر المناسبة للمحافظة على الأدلة التي قد تفید في إجراء التحقی
ق  ع تحقی ة م د تشریعاتھا الوطنی ام وقواع ا بأحك ن خلال التزامھ دول م ة لل خلق توازن بین السیادة الوطنی

ادة التعاون الفعال مع المحك ھ الم ى أكدت ي  96/3مة لكي تؤدي دورھا، وھذا المعن ن النظام الأساسي الت م
ة  رة لعرض أی ب الأخی ى طل اءا عل ة بن ع المحكم أعطت الحق للدولة المطلوب منھا التعاون أن تتشاور م
ریع  ي التش ة ف ات القانونی ل بالالتزام ا لا یخ ة بم ة المتعاون وطني للدول انون ال ا الق ي بھ ات یقض متطلب

ى  96/1لوطني، وذات الشيء یقال فیما ورد في المادة ا س المعن د نف من النظام الأساسي التي جاءت لتأكی
.  

د  ا ق اون معھ وب التع ة المطل ون الدول د تك ي ق ة الت وتجنبا لحدوث أي إخلال بالالتزامات التعاھدی
ؤثر ث لا ی دول بحی ات ال وق والتزام ى حق ي عل ام الأساس رص النظ د ح ا، فق مت إلیھ ع  انض اون م التع

ادة  منتھ الم ا تض ذا م ا، وھ لال بھ ات أو الإخ ذه الالتزام ى ھ ة عل ذي /97المحكم ى ال و ذات المعن ج وھ
ادة  دون  98حرصت الم یة ویتواج ون بحصانات دبلوماس ذین یتمتع خاص ال وص الأش ده بخص ى تأكی عل

ات الدولی ر العلاق در كبی ث بصفة مؤقتة خارج دولھم، حیث راعى النظام الأساسي بق ة والدبلوماسیة حی
ة ع المحكم اون م ا الشخص ذو الحصانة ضروریا للتع ي یتبعھ ل 2جعل شروط موافقة الدولة الثالثة الت ، ب

ذا  ع بحصانتھا ھ ي یتمت ة الت ة الدول ول موافق م ینبغي حص ن ث ھ، وم بض علی اء الق ا لإلق را لازم ده أم وع
ن مباشرة اختصاصھا، لأن ذا  الشخص المطلوب لكي تتمكن المحكمة م ي ھ م یفصل ف النظام الأساسي ل

ة  الموضوع بآلیة واضحة وترك القیام بھذا الإجراء على عاتق السلطات المحلیة للدولة الطرف، فكل دول
ة  ى المحكم ھ إل یطلب منھا إحضار شخص فإنھا تقوم بتنفیذ ھذا الإجراء حسب قوانینھا المعمول بھا وتقدم

  . ك . و. ھـ . 93/1وفقا لنص المادة 
ادة ورغ ذي  98/1م أن الم خص ال دیم الش ة لتق ة الدول ى موافق ول عل ة بالحص ت المحكم د ألزم ق

دیم  ذا الإجراء أي تق ذ ھ ام تنفی ا أم تكون عائق ي أن الحصانة س ذا لا یعن یة، فھ ع بالحصانة الدبلوماس یتمت
ادة  ى 27/2الشخص إلى المحكمة، وقد نصت الم ن النظام الأساسي عل  أو      لا تحول الحصانات : (م

وانین  ار الق ي إط ت ف واء كان خص، س میة للش فة الرس رتبط بالص د ت ي ق ة الت ة الخاص د الإجرائی القواع
  .   3)الوطنیة أو الدولیة دون ممارسة المحكمة اختصاصھا على ھذا الشخص

  المطلب الثاني
  المشكلات التي یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل وعلاقتھ بمبدأ التعاون الدولي

ھ طبیعة مبدأ  دوا بصدد تطبیق ر مشكلات تب ة یثی ات مختلف ین جھ ة ب كونھ یقوم على أساس العلاق
ب  ى جان دأ إل تفرض دراسة المبدأ التعرض لھذا حتى تكون ھذه الدراسة كاملة من حیث رسم صورة المب
ي  ن جھت ة الاختصاص لأي م ة أیلول ي حال ذا المساعدة القضائیة ف دولي وك اون ال دأ التع ى مب العرض إل

ب القضا ى جان وطني إل ء الدولي الجنائي المتمثل في المحكمة الجنائیة الدولیة أو لجھات القضاء الجنائي ال
  .توضیح علاقة مبدأ التكامل مع مبدأ التعاون الدولي وكذا المساعدة القضائیة 

  الفرع الأول
  المشكلات التي یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل

اقي أن الا دولي الإتف انون ال ي الق ود ف زم إلا یس ا لا تل ا، لأنھ زم إلا أطرافھ ة لا تل ات الدولی تفاقی
د نصت  ة، و ق ة القانونی ن الناحی ا م أثر بھ ن أن تت لا یمك الدول التي ارتضت بھا فقط أما الدول الأخرى ف
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دول  1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لسنة  34المادة  ى ال ات عل د التزام دات لا تول على أن المعاھ
دول غیر الأطر زم إلا ال ن تل ام بالنظام الأساسي ل ن أحك ا ورد م إن م ذا التوجھ ف ذا بھ الي وأخ اف، وبالت

دول، إلا  ذه ال الیم ھ ى أق ا وسلطاتھا إلا عل ة ممارسة وظائفھ الأطراف الموقعة علیھ ولن تستطیع المحكم
ا ھي إلا ا النظام الأساسي م ي اشتمل علیھ ام الت ن الأحك د م ى كون العدی ن أنھ بالنظر إل د م د للعدی  تردی

ي و ا العرف واء منھ تقرة س دولي المس انون ال د الق ي  قواع ة مرتكب زام بمعاقب ل الالت ي تجع اقي، والت الاتف
دة ك القاع ى تل ة عل تثناءات جوھری اك اس ذلك فھن املا ل ا وش ة عام إن 1الجرائم الدولی ك ف ب ذل ى جان ، إل

ي للنظام الأساسيتطبیق مبدأ التكامل قد یواجھ بعض المشكلات الأخرى التي  ق العمل ا التطبی  2قد یفرزھ
.  

راف -أولا ر الأط راف و غی دول الأط ى ال ة عل اص المحكم ط اختص ة ببس كلات المتعلق د  (المش تھدی
ھا لموضوع ): السیادة دء تعرض ذ ب دولي من انون ال ة الق را داخل لجن ارت جدلا كبی ي أث ن المسائل الت م

ن ألة إس ة مس ة الدولی ة الجنائی ة إنشاء المحكم ت موافق ا إذا كان ة م ة، أي معرف ى المحكم اد الاختصاص إل
ا  ة یكون عام ا أم أن اختصاص المحكم دولة معینة ضروریة لكي تتمكن المحكمة من النظر في قضیتھ م

ة ة الدول ى موافق ة إل دول دون حاج ع ال ة جمی ي مواجھ ین 3ف ة ب دولي العلاق انون ال ة الق د ناقشت لجن ، وق
ارات المحكمة والمحاكم الوطنی ي الاعتب د أن یأخذ ف ة لا ب دول، وأقرت بوضوح أن أي عمل للمحكم ة لل

  :المقاومة التي یمكن أن یواجھھا من جانب الدول، وكان لا بد من تجنب مشكلتین
  .ألا تقوض المحكمة أو تنتقص من سیادة الدول -1
ة لصیاغة تشریعا-2 ة الوطنی ي إطار الأنظم ي ألا تھدد الآلیة الجھود المبذولة ف ة مرتكب ت مناسبة لمعاقب

  . 4الجرائم بمقتضى اختصاص عالمي
ة لاختصاصھا  ومن بین العقبات التي طفت إلى السطح بصدد مؤتمر روما مسألة مباشرة المحكم
ذا  رف لھ ة الط ول الدول من قب بقا یتض رطا مس ك ش ب ذل ائي أم یتطل كل تلق راف بش دول الأط ى ال عل

  مل الدول غیر الأطراف في النظام   الأساسي ؟ الاختصاص، وھل سیمتد ھذا الاختصاص لیش
دة  زام بقاع ى الالت ة إل ا دون الحاج ا تلقائی ة اختصاص نح المحكم ى م رت عل دول أص ة ال وغالبی
دة دول  إن ع ة طرف، ف ق القضیة بدول دما تتعل ي اختصاصھا عن ة ف ي الجرائم الداخل الرضائیة بالنظر ف

دة الأمریكی ات المتح ھا الولای ى رأس را أخرى وعل ائي مقتص ة التلق اص المحكم ون اختص ة أرادت أن یك
ول  د قب على جریمة الإبادة الجماعیة على أن تمارس المحكمة اختصاصھا بالنظر في الجرائم الأخرى بع

ي النظام الأساسي ك ف ر ذل ة طرف أم غی ذه الدول ت ھ ب 5الدولة لھذا الاختصاص سواء أكان ى جان ، وإل
ى  الخلافات السابقة ینبغي الإشارة دى عل ا تتع ة بحجة أنھ ى إنشاء المحكم دول عل راض بعض ال إلى اعت

ى  د عل سیادة الدول، بالإضافة إلى ادعاءات الدول أن النظام الحالي للإجراءات القانونیة الدولیة الذي یعتم
ذه  ق ھ ن تطبی د م د یعوق أو یح ة ق اء المحكم م فإنش ن ث د، وم ل بشكل جی المي یعم دأ الاختصاص الع مب

دة ب ام القاع ھ نظ ذي یفرض بء ال ى الع اه إل ة الانتب ت اللجن اء وجھ ك الادع ى ذل ة، وردا عل ورة فعال ص
ن  لات المجرم م ى إف ض الظروف إل ي بع ؤدي ف د ی ھ ق ى أن رة إل دول، مثی ى ال المي عل الاختصاص الع
ى  ارات عل لاث خی دولي ث انون ال ة الق ت لجن د اقترح ة، وق ة والداخلی غوط الخارجی ة للض ة نتیج العقوب

  :عیة العامة حتى لا تنتقص المحكمة من سیادة الدول وھيالجم
ي -1 ائي ف اص القض ة الاختص دول ممارس ا ال ة بموجبھ ائیة خاص ة قض ة ذات ولای ة دولی ة جنائی محكم

  .الجرائم التي تندرج في ولایة المحكمة 
  .اختصاص متزامن للمحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة -2
  .6قتصر ولایتھا على إعادة النظر في الأحكام الوطنیة المتعلقة بالجرائم الدولیةمحكمة جنائیة دولیة ت-3

تھم  یة الم ة جنس ول دول تراط قب ى اش اص عل كل خ ة بش دة الأمریكی ات المتح رت الولای د أص وق
ا  رف إذا م ر ط ة غی وطني دول ى م اص عل ة الاختص نح المحكم ارت م ث أث ة، حی اص المحكم لاختص

ن أن ارتكبت الجریمة على أرض  ا م ة مخاوفھ ت اختصاص المحكم ة قبل ى أرض دول دولة طرف أو عل
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ا  دم قبولھ ع ع ى م ار حت ر البح ة عب ة العامل وات الأمریكی ى الق ھا عل ة اختصاص ارس المحكم تم
ات  ي عملی ا أو المشاركة ف ا تجاه حلفائھ اء بالتزاماتھ لاختصاصھا، مما سیمنعھا وفق رأي وفدھا من الوف

ة التدخل الإنساني وبھذا  ة دول یادة باشتراطھا موافق دأ الس ث أن تمسكھا بمب تكون قد وقعت في تناقض حی
ذه  ي ھ تم ف ي ی ا والت جنسیة المتھم ما ھو إلا تنكر من جانبھا لنظریة التدخل الإنساني ذاتھا التي تدافع عنھ

دول بمعار ع بمعظم ال ا الحالة إنفاذھا من قبل المحكمة تحت مظلة الشرعیة الدولیة، وھو ما دف ضة موقفھ
كونھ غیر مقبول وخاصة وأن المحكمة ستجد نفسھا أمام حالة خاصة حین ترتكب جریمة في دولة طرف 
ى  ة ممارسة اختصاصھا عل ان المحكم ر طرف، فیكون بإمك بالاشتراك بین مواطنیھا ومواطني دولة غی

ا ،وموقفھا ھ1مواطني الدولة الطرف بینما لا یكون بإمكانھا ذلك بالنسبة للآخرین ة موقفھ ذا فضح ازدواجی
ى النظام 2وتناقضھا ، فلم یؤخذ بموقفھا وكان واحدا من أھم الأسباب التي دعتھا للإحجام عن التصدیق عل

ة  12الأساسي، وجاء نص المادة  ع رأي الأغلبی ا م ق بالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص متفق المتعل
  : وذلك كما یلي

ذا ال-1 ي ھ ا ف الجرائم الدولة التي تصبح طرف ق ب ا یتعل ة فیم ذلك اختصاص المحكم ل ب نظام الأساسي تقب
  . 5المشار إلیھا في المادة 

ادة -2 ن الم ر  13في حالة الفقرة أ أو ج م دة أو أكث ت واح ارس اختصاصھا إذا كان ة أن تم یجوز للمحكم
  :3من الدول التالیة طرفا في ھذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 

د -أ ة ق ت الجریم ة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كان الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دول
  .ارتكبت على متن سفینة أو طائرة 

  .الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا -ب
ر-3 ب الفق ا بموج ي لازم ام الأساس ذا النظ ي ھ رف ف ر ط ة غی ول دول ان قب ة  2ة إذا ك ك الدول از لتل ج

د البحث  ة قی ق بالجریم ا یتعل ل ممارسة اختصاصھا فیم ة أن تقب بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكم
  . 93وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب 

ي 13وتنص المادة  ا یل ة أن ل: (من النظام الأساسي والمتعلقة بممارسة الاختصاص على م لمحكم
ادة  ي الم ا ف ار إلیھ ة مش ق بجریم ا یتعل ھا فیم ارس اختصاص ي  5تم ام الأساسي ف ذا النظ ام ھ ا لأحك وفق

  :الأحوال التالیة
ادة -أ ا للم ام وفق دعي الع ى الم ة طرف إل ت دول ذه  14إذا أحال ن ھ ر م ة أو أكث ا أن جریم دوا فیھ ة یب حال

  .الجرائم قد ارتكبت 
ام إذا أحال مجلس الأمن متصر-ب دعي الع ى الم ة إل فا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حال

 .یبدوا فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت 
ادة -ج ا للم ذه الجرائم وفق ن ھ ة م ق بجریم ا یتعل ق فیم ن  15إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقی م

  . )النظام الأساسي
ي مناقشات النظام الأساسي عن فبخصوص آلیة رفع الد ود ف عوى وتحریكھا أعربت بعض الوف

ى  يرأیھا الذي مفاده أن أي دولة طرف في النظام الأساس دم بشكوى إل ي التق ا الحق ف ینبغي أن یكون لھ
ت  ا ذھب دولي، بینم انون ال رة بموجب الق اب إحدى الجرائم الخطی المدعي العام حینما یتصل الأمر بارتك

لى أن جریمة الإبادة بوصفھا جریمة بموجب القانون الدولي تنطوي على خطورة لا ینبغي بعض الوفود إ
ذا الحق  نح ھ ن م د م ل لا ب أن یكون تقدیم الشكوى فیھا محصورا بالدول الأطراف في النظام الأساسي ب

دو ى ال ر عل د أن یقتص كوى لا ب دیم الش ود أن تق ض الوف ا رأت بع دولي، بینم ع ال اء المجتم ل أعض ل لك
ة جنسیة الضحیة أو  ا الفعل أو دول ع فیھ ي وق المعنیة التي لھا مصلحة مباشرة في القضیة، مثل الدولة الت
ة  الیف المرتفع ب التك ك لتجن المشتبھ فیھ، والتي تتمكن من تقدیم الوثائق ذات الصلة أو أي إثبات آخر وذل

  .ب دوافع سیاسیة أو بدون أساس المترتبة عن إجراء تفتیش طویل استجابة لشكوى تافھة أو صادرة بسب
دول یتناسب  ن ال وقد طرحت بعض الوفود رأي مفاده ضرورة الحصول على موافقة مجموعة م
ود  دار الجھ ا لإھ التحقیق تجنب عددھا مع عدد الدول التي قبلت اختصاص المحكمة قبل بدء المدعي العام ب

ارس اختصاصھا ب ى صیاغة في التحقیق في قضایا لا یجوز للمحكمة أن تم ؤتمرون إل شأنھا، وانتھى الم
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ن النظام الأساس 13نص المادة  ا 1يم یس اختصاصا تلقائی ة ل ى أن اختصاص المحكم ي نصت عل ، والت
اب  حتى في حالة ثبوت عدم رغبة الدول أو عدم قدرتھا على التحقیق ومحاكمة الأشخاص المتھمین بارتك

ن یجب أن ذه  أي من الجرائم الداخلة في اختصاصھا، ولك اب ھ ین بارتك دعوى ضد المتھم ك ال تم تحری ی
  . 2الجرائم من قبل الجھات التي حددھا النظام الأساسي للاضطلاع بھذه المھمة

ادة  دعي  13وقد حصرت الم ن وم س الأم ة الطرف ومجل ات ھي الدول ة جھ ات بأربع ذه الجھ ھ
ات غ راد والمنظم ة والأف ات الدولی الي المنظم تبعدة بالت ة، مس ام المحكم وة ع ى ق ي تبق ة الت ر الحكومی ی

یر  ي تفس ام الأساس ل النظ د أغف ة، وق ى المحكم یة إل ة القض ى إحال ة إل ات المختص دفع بالجھ اغطة ت ض
ادة  ا أرادوا 13مصطلح الإحالة المستخدم في الم ي روم أن المتفاوضین ف ول ب بعض یق ا جعل ال ، وھو م

د  الإشارة إلى حادث أو واقعة ذات جسامة ولیس مجرد حدث بسیط ذي ق ام ال ى السیاق الع أو الإشارة إل
نجم  د ت ي ق ن الأضرار الت ف م ذا المصطلح تخفی ي استخدام ھ بعض ف ترتكب فیھ جرائم فردیة، ورأي ال
ا رأى  ة المبكرة، كم ذه المرحل ي ھ ة اختصاصھا ف دى ممارسة المحكم راد بشكل محدد ل عن تسمیة الأف

ي  أداة سیاسیة، وأن آخرون أن ذلك یكفل تحقیق استقلالیة المحكمة ف ع استخدامھا ك ا ویمن ممارسة مھامھ
ده ام تحدی دعي الع ة لأخرى وسیكون للم ن واقع ف م ام 3لفظ الحالة یفید معنى واسع یختل النظر لأحك ، وب

ة إزاء  13و  12المادتین  من النظام الأساسي یمكن إبداء ملاحظات فیما یتعلق بطبیعة اختصاص المحكم
  .الأطراف الدول الأطراف والدول غیر 

ا : إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة إزاء الدول الأطراف-1 ة اختصاصا تلقائی ارس المحكم تم
ا ) قسریا( ق م ك وف دول وذل ذه ال ة المسبقة لھ على الدول الأطراف في النظام الأساسي دون شرط الموافق

  :یلي
ي  إذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام یبدوا فیھا أن-1 دخل ف ي ت ن الجرائم الت جریمة أو أكثر م

ة  ذه الحال دوا أن ھ دة، ویب م المتح اق الأم ن میث اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع م
ر طرف ي 4عامة تطبق على جمیع الدول سواء أكانت طرف في النظام الأساسي أم غی ارس ف ث تم ، حی

ان ھذه الحالة المحكمة اختصاصا عاما وتلقائیا ، من خلال ممارسة اختصاصھا العام بغض النظر عن مك
  .ارتكاب الجریمة أو جنسیة المتھم وبشكل تلقائي دون حاجة لقبول اختصاص المحكمة

ي -2 دخل ف ي ت ن الجرائم الت إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة یبدوا فیھا أن جریمة أو أكثر م
ة ال ت، فللدول د ارتكب ة ق اص المحكم ن اختص ر م ة أو أكث ا أن جریم دو فیھ ة یب ل أي إحال رف أن تحی ط

ادة  ق الم ت وف د ارتكب ام، وأن  14الجرائم الداخلة في اختصاصھا ق دعي الع ى الم ن النظام الأساسي إل م
ك  اب تل ر بارتك ین أو أكث ى شخص مع ام إل ھ الاتھ تطلب منھ التحقیق في المسألة لمعرفة إذا یتوجب توجی

در المستطاع الظروف ذات الجرائم، ویتعین على ا لدولة المعنیة في ھذه الحالة أن توضح للمدعي العام ق
ن مستندات  ا م ي متناولھ ا ھو ف دیم م الصلة بارتكاب الجریمة أو الجرائم موضوع الإحالة مع ضرورة تق

ادة  ي الم ك حددت  13ووثائق تؤید ما ورد في طلبھا حسب ما ورد ف ب ذل ى جان ن النظام الأساسي، إل م
  . 5من النظام الأساسي الدولة التي یمكنھا أن تحیل حالة ما إلى المحكمة 12ادة الم

دخل المخططات السیاسیة  روإذا كان الھدف ھو ملاحقة الجرائم الأكث ع أن تت ن المتوق خطورة فم
ة تخول  ات الدولی وتشكل دافعا أساسیا للدول في تحریك الملاحقة أمام المحكمة، وخاصة أن بعض الاتفاقی

رف إح ة ط ي دول لة ف یة الحاص ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ات حق ن انتھاك لاغ ع راف الإب دى الأط
  .6أخرى

  .إذا كان المدعي العام قد شرع بالتحقیق من تلقاء نفسھ، أو ما یعرف بالإحالة من قبل المدعي العام-3
نح  ة م دعي وقد اعترضت بعض الدول في مؤتمر روما وخصوصا الولایات المتحدة الأمریكی الم

ھ،  رة مھام العام ھذه السلطة، خشیة إساءة استعمالھا بسبب إمكانیة خضوعھ لضغوط سیاسیة إلى جانب كث
ام  دعي الع نح الم دة لم ود المؤی ومن ثم لن یكون بإمكانھ القیام بھذه المھمة بالشكل الأمثل، وقد نجحت الوف
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لطة  ا س ام بموجبھ دعي الع نح الم ویة م ي التوصل لتس لطة ف ذه الس ذه ھ ع خضوع ھ ق، م مباشرة التحقی
نح  افة لم ة إض دائرة التمھیدی ى إذن ال ول عل رورة الحص ق بض رامة تتعل ة الص راءات بالغ لطة لإج الس

ادة  تنادا للم ام اس دعي الع ن النظام الأساسي مباشرة  15مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقیق، ویمكن للم م
ي اختصاص دخل ف ة ت ي أي جریم اء نفسھ ف ن مصادر  التحقیق من تلق ات م ى معلوم تنادا إل ة اس المحكم

ذه  ن ھ د م ھ التماس مزی خاصة، وعلیھ قبل مباشرة التحقیق التأكد من جدیة ما تناھى إلیھ من معلومات ول
ة أو أي مصادر أخرى،  ة الحكومی ات الدولی دول والمنظم دة وال الأمم المتح المعلومات من عدة مصادر ك

ادات 1فویة في مقر المحكمةكما یجوز لھ تلقي شھادات تحریریة وش ات أو الإف دیم المعلوم ن تق ، ھذا ویمك
دة  ا للقاع رورة وفق ة الض ي حال ة ف معیة أو المرئی ائل الس ل الوس رى مث ة أخ أي طریق د  102ب ن قواع م

  .الإثبات والقواعد الإجرائیة  
ا 48و 46وحسب ما قررتھ القاعدتان   ي ح ھ ف ة فإن د الإجرائی ات والقواع د الإثب ي من قواع ل تلق

ى سریة  ام أن یحافظ عل دعي الع ى الم معلومات أو شھادات شفویة أو إفادات خطیة في مقر المحكمة، عل
ق النظام       الأساسي،  ھ وف م واجبات ة الأخرى بحك ھذه المعلومات أو الشھادات أو یتخذ التدابیر اللازم

ھادات أو إف ات أو ش ن معلوم اه م ا یتلق جل م ام أن یس دعي الع ى الم میة أو وعل ر رس ي محاض ادات ف
ام  دعي الع ال، وإذا رأى الم ا یقتضیھ اختلاف الح ررة وحسب م د المق ق القواع ورة وف بالصوت أو الص
ا  وجود احتمال كبیر یتعذر الحصول على شھادة فیما بعد، یجوز لھ أن یطلب من الدائرة التمھیدیة اتخاذ م

ا وب ین محام یلزم من تدابیر لضمان فاعلیة الإجراءات ونزاھتھ دائرة  أو  صورة خاصة تعی ن ال اض م ق
ن شھادات  اه م ا تلق للحضور أثناء تلقي الشھادة من اجل حمایة حقوق الدفاع، وإذا خلص المدعي العام مم
ة  دائرة التمھیدی ى ال دم إل ق یق ي إجراء التحقی ول للشروع ف ى وجود أساس معق ات إل ادات أو معلوم أو إف

ق مشفو ة طلب الإذن بإجراء التحقی ذه الحال ي ھ یھم ف ي عل دة، ویجوز للمجن وارد مؤی ن م ھ م ا جمع ع بم
ادة  ق الم ة وف د الإجرائی ات والقواع د الإثب ن النظام الأساسي، وإذا  15/3الترافع أمام الدائرة وفق قواع م

ذلك ات ب دمي المعلوم غ مق ھ أن یبل إن علی ك ف ر ذل ى غی ص إل دمت  ،2خل ي ق ات الت ذه الجھ یس لھ ول
  .  3بقرار المدعي العام السلبي المعلومات الطعن

غ  ھ أن یبل ھ علی ق فإن ول لمباشرة التحقی كما أنھ وعندما یقرر المدعي العام عدم وجود أساس معق
ن یخدم  ق ل ان إجراء تحقی اد ب دعو للاعتق ة ت ھ أسباب جوھری ان لدی ذلك إذا ك ذلك، وك ة ب الدائرة التمھیدی

ة اب الجریم یھم وسن  مصالح العدالة وبصفة خاصة ظروف ارتك ي عل ا ومصالح المجن دى خطورتھ وم
رار  ة ق ة مراجع دائرة التمھیدی ة، ویجوز لل واعتلال الشخص المتھم بارتكاب الجریمة أو دوره في الجریم

ادة  ا للم رار وفق ك الق ن النظام         الأساسي 3المدعي العام ولھا أن تطلب منھ إعادة النظر في ذل  ،4م
ائع وللمدعي العام أن ینظر في مع ي ضوء وق ة ف دة  أو    لومات أخرى تقدم إلیھ عن ذات الحال ة جدی أدل

  .واعد الإثبات والقواعد  الإجرائیة من ق 49من النظام الأساسي والقاعدة  15/6وفق المادة 
ي  ذ ف ھ أن یأخ ق، علی ھ لمباشرة التحقی ن عدم ول م ود أساس معق ام وج دعي الع رر الم ى یق وحت

ن  ھ م یح أمام ا أت ي اختصاص الحسبان م دخل ف ة ت أن جریم ول ب ولا للق وفر أساسا معق ات وھل ی معلوم
ا إذا  ق النظام الأساسي، وم ذلك وف ن أن تكون ك ة أو یمك المحكمة قد ارتكبت وما إذا كانت القضیة مقبول
ا  ة، مراعی ن یخدم مصالح العدال ق ل أن إجراء تحقی اد ب ى الاعتق دعو إل كان یرى وجود أسباب جوھریة ت

ادة خطورة الجری ة  53/1مة ومصالح المجني علیھم وفق الم دائرة التمھیدی وم ال ن النظام الأساسي، وتق م
ى  ع عل بدراسة طلب المدعي العام لتقول بوجود أسباب معقولة للشروع في إجراء التحقیق وأن الدعوى تق

ة اص المحكم ار اختص ي إط دوا ف ا یب ن5م د م يء أن یتأك ل ش ل ك ام وقب دعي الع ى الم ان عل  ، وإن ك
ادة  ا للم دعوى وفق ن النظام الأساسي 12اختصاص المحكمة بنظر ال ة 6م دائرة التمھیدی رى ال دما ت ، وعن

ي  ة ف بوجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقیق، تأذن بالبدء في إجرائھ دونما مساس بسلطة المحكم
لا یوجد من النظام الأساسي، وإذا رأت  15/4المقبولیة وفق المادة  الفصل في الاختصاص و ك ف ر ذل غی
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ق  ا وف ة ذاتھ ق بالحال دة تتعل ة جدی ائع أو أدل ما یمنع المدعي العام من تقدیم طلب جدید لاحق یستند إلى وق
  .  1من النظام الأساسي 15/5المادة 

ى صلاحیة  د عل ذا القی ك أن ھ ر، ذل دى الكثی ا ل ویبدوا أن ما فعلھ واضعوا النظام الأساسي موفق
ذه المدعي العام ضمان لعد ة أخرى أن ھ ن ناحی م إساءة الأخیر استعمال صلاحیتھ ھذه، ھذا من ناحیة وم

ام  دعي الع ام الم ام قی ة أم الي عقب الرقابة تظل رقابة داخلیة لا تخضع للاعتبارات السیاسیة ولا تشكل بالت
ا دعي الع ة الم رار بالتحقیق ومن ثم أمام انعقاد المحكمة، وفي حالة الإذن بالتحقیق وإجرائھ بمعرف إن ق م ف

  . 2الاتھام یجب أن یصدر من الدائرة التمھیدیة التي تعمل في ھذه الحالة بمثابة غرفة للاتھام
ى  ة طرف أو عل یم دول ي إقل ت ف د ارتكب ویشترط أن تكون الجریمة في كلتا الحالتین الأخیرتین ق

ا د رعای ن أح ت م د ارتكب ة ق ون الجریم دیھا أو أن تك جلة ل ائرة مس فینة أو ط تن س ة         م ذه الدول ھ
  .الطرف، وتمارس المحكمة اختصاصا تلقائیا في الحالتین الأخیرتین 

ن  س الأم ل مجل ن قب دعوى م ك ال ھ تحری ر فی ذي لا یثی ت ال ي الوق ھ ف ى أن ة إل در الملاحظ وتج
ن  ءصعوبات قانونیة فیما یتعلق باستیفا الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص نظرا لأن قرار مجلس الأم

ر الأطراف ودون حاجة سیم دول الأطراف وغی ى ال ا، أي سیطبق عل ا تلقائی نح المحكمة اختصاصا عام
اء  ن تلق ام م دعي الع ل الم ن قب ة طرف أو م ل دول ن قب دعوى م لموافقة ھذه الدول، كما لا یثیر تحریك ال

ت ة قبل اختصاص  نفسھ مثل ھذه الصعوبات حین ترتكب الجریمة على إقلیم دولة طرف أو على إقلیم دول
  . 3المحكمة

ة  12/2وتثیر المادة  من النظام الأساسي بعض الصعوبات في التطبیق ذلك أن اختصاص المحكم
اص  ث أن اختص رف، حی ة ط ع دول یة م یم أو الجنس ة الإقل اس رابط ى أس وم عل ادة یق وم الم ب مفھ حس

ة ة مرتكب أن الجریم ة  المحكمة یمتد لیشمل رعایا دولة غیر طرف بشرط حصول إدعاء ب یم دول داخل إقل
  طرف على ألا تتصف القضیة بعدم المقبولیة، وھو ما یثیر التساؤل حول المقصود بإقلیم الدولة ؟ 

ة . 12/2كما أنھ وحسب المادة  د لیشمل جریم ب من النظام الأساسي فإن اختصاص المحكمة یمت
ة، إلا أن اختصاص المحك ل باختصاص المحكم تھم وقعت في إقلیم دولة طرف ولا تقب ون الم وم لك ة یق م

ا  م الرعای ن ھ من رعایا دولة طرف أو رعایا دولة تقبل باختصاص المحكمة، وھنا یثور التساؤل حول م
  ؟

ادة  بعض أن الم رى ال ة فی یم . 12/2فبخصوص المقصود بإقلیم الدول ان الإقل ا إذا ك أ لا توضح م
ا أ دول الأطراف، كم دم یشتمل على المجال الجوي والبحر الإقلیمي لل دة تق ة مفی ھ لا توجد سوابق دولی ن

دولي  انون ال د الق ق قواع ھ وبتطبی حلا لھذه المسألة ولا تضم قواعد مشتركة متفق علیھا بشكل عام، إلا أن
ي  ا جاء ف ك حسب م ة وذل ا الإقلیمی ذلك میاھھ ى المجال الجوي لأراضیھا وك فإن إقلیم الدولة یشتمل عل

  . بشأن المیاه الإقلیمیة والمناطق المجاورة  1958من اتفاقیة جنیف سنة  1/1المادة 
ادة  یادة بوضوح لتشمل المجال الجوي للبحر الإقلیمي  2كما أن الم ة توسع الس ن ذات الاتفاقی م

ة،  یادة     الدول ن س تقص م ا لا تن ري لكنھ وقاعدة تربتھ التحتیة، وتخضع ھذه السیادة إلى حق المرور الب
ي، ومن ھنا تتبع ولایتھا القضائیة  ام بوضع عرف فیما یتعلق بالأنشطة في البحر الإقلیمي وتتسم ھذه الأحك

ة  2وقد تم تأكیدھا في المادة  ي حال یادة ف ي الس من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار والتي توسع أیضا ف
ا،  ذه دول الأرخبیل لتشمل میاه الأرخبیل من الحدود الخارجیة التي یتم ترسیم البحر الإقلیمي منھ وتجد ھ

ة إذا . 12/2النتیجة دعما لھا في المادة  أ من النظام الأساسي التي أعطت بصفة خاصة اختصاصا للمحكم
  .4كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة دولة تسجیل تلك السفینة أو الطائرة

ادة  ص الم ق ن ا وف وم الرعای وص مفھ اییر غ. 12/2وبخص ن المع دد م ع لع ھ سیخض ر ب فإن ی
ي  المتفق علیھا عالمیا، الأمر الذي سیخلق صعوبات تتعلق بتحدید إمكانیة مباشرة المحكمة لاختصاصھا ف
ھ  دول تعامل ن ال د م دیم الجنسیة فالعدی ر جنسیتھ، فبالنسبة لع ن یغی مواجھة عدیم الجنسیة أو اللاجئ أو م

ھ  ین تعامل ي ح ة ف ة الدائم ى الإقام ولھ عل ة حص ي حال واطن ف ة الم ي، معامل ة الأجنب رى معامل دون أخ
ر جنسیتھ  ن یغی و الشأن بالنسبة لم ا ھ ة كم ذه الحال ى ھ بالنسبة  أو       ویصعب تطبیق معیار محدد عل

ق  ا أن تطب ة فعلیھ ام المحكم للاجئ، فعلى الرغم من أن البعض یرى أنھ في حالة إثارة مسائل الجنسیة أم
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كالیة ق ا تظل إش لیة، إلا أنھ ة الأص دأ الرابط دئي مب دیث المب ق الح ة أو التعلی ق والممارسة الحدیث د لا تتف
ار محدد  ي لا تجد معی ن التساؤلات الت د م ر العدی ا تثی ا أنھ ة الجنسیة، كم ى طبیع ة  أو    عل ا للإجاب ثابت

  .علیھا 
ام  د نفسھا أم د تج ة ق إن المحكم وأخیرا وحتى لو لم یثر تحدید جنسیة المتھم أي من الصعوبات ف

ة طرف جریمة یرتكب  أو      ھا مجموعة من الأشخاص في دولة غیر طرف، یحمل بعضھم جنسیة دول
ي  ة ف دولة قبلت اختصاص المحكمة بینما لا یحمل البعض الآخر مثل ھذه الجنسیة، فما ھو موقف المحكم
ئلة  ذه الأس ن المجرمین دون الآخرین ؟ وھ ى م ة الأول ى الفئ ھا عل تمارس اختصاص ة ؟ ھل س ذه الحال ھ

ل إزاء وغیر ي عراقی ة ف ع المحكم ل أن تق ا قب ھا تشیر إلى عمق ھذه الإشكالیة والحاجة لإیجاد مخرج لھ
دم 1ممارستھا لحالات مشابھة في التطبیق العملي ي ضوء ع ا ف ن السھل حلھ ، وھي إشكالیات لن یكون م

د مفھ ة بشكل عام، استقرار القانون الدولي أو القوانین الوطنیة حیال الإجابة علیھا أو حیال تحدی وم الرعی
نظم  ة لل وانین الوطنی ن الق ي تستخلصھا م انون الت ة للق ادئ العام ة للمب وعلى ھذا فقد یؤدي إعمال المحكم

ر  21القانونیة وفق المادة  اقض غی ن التن ق لحالات م من النظام الأساسي المتعلقة بالقانون الواجب التطبی
  . 2المقبول فیما یتعلق بحقھا في ممارسة الاختصاص

انون : إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة إزاء الدول غیر الأطراف-2 ة لق دة العام تقتضي القاع
ك  ى ذل اءا عل ة بن ا أن النظام الأساسي للمحكم ا، وبم زم إلا أطرافھ ة لا تل المعاھدات بأن الاتفاقیات الدولی

ى  لیس ملزما لغیر أطرافھ، إلا أن ھناك بعض الدلائل التي تشیر إلى ة إل إمكانیة امتداد اختصاص المحكم
ة  دون حاجة ) قسریة(دول لیست أطراف في النظام الأساسي، فقد تمارس ھذا الاختصاص بصورة تلقائی

  . 3لرضا الدول وقبولھا أو أن تمارسھ برضا ھذه الدول
ة اخت :للمحكمة على الدول غیر الأطراف) القسري(الاختصاص العام التلقائي -أ ارس المحكم صاصھا تم

ن أو  س الأم ن مجل رار م ا بق ك إم دول وذل ن ال ة ودون رضا م ر الأطراف بصورة تلقائی دول غی على ال
  :بالتبعیة 

س - ن إذا أحال المجل س الأم رار صادر عن مجل ر طرف بق ة غی ى دول تمارس المحكمة اختصاصھا عل
دخل  ي ت ن الجرائم الت ر م ة أو أكث ا أن جریم د حالة إلى المدعي العام یبدوا فیھ ة ق ي اختصاص المحكم ف

  . 4ارتكبت وفق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
ب - ك حس ة وذل ق التبعی رف بطری ر ط ة غی واطني دول ى م ھا عل ارس اختصاص ة أن تم ن للمحكم یمك

ر  12المفھوم من نص المادة  دول غی واطني ال ى م من النظام الأساسي، فالمحكمة تمارس اختصاصھا عل
ة الأطراف بشأن أحد ا یم دول ى إقل ة عل ت الجریم ى ارتكب لجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي مت

ة ھو  بعض أن اختصاص المحكم رى ال ذا الاتجاه ی طرف أو على إقلیم دولة قبلت اختصاصھا، وبشأن ھ
ي النظام  ر أطراف ف ا دول غی د لیشمل رعای ن أن یمت ھ یمك وطني، لأن ن ال في حقیقتھ اختصاص أعلى م

  .محكمة الأساسي لل
كما أن ھناك حالة أخرى یمكن أن یمتد فیھا اختصاص المحكمة لیشمل الدول غیر الأطراف حسب رأي -

دول الأطراف  دت ال البعض وذلك فیما یتعلق باختصاص المحكمة بجرائم الحرب، وھي الجرائم التي تعھ
دولي الإ انون ال رام الق ل احت رم وأن تكف أن تحت الالتزام ب ف ب ات جنی ي اتفاقی زام ف ذا الالت ا أن ھ نساني كم

ي  ة جرائم الحرب الت إن طبیع رأي ف ذا ال دولي، وحسب ھ انون ال ا بالق تعتبره محكمة العدل الدولیة التزام
ونھم  ف ورغم ك ات جنی ي اتفاقی سیكون معاقبا علیھا من المحكمة تقود للاعتقاد بأن كل الدول الأعضاء ف

ي النظام الأساسي ملزمون بالتع ة لیسوا أطرافا ف ع المحكم اون م ا أن التع ذه الجرائم، كم اون لمكافحة ھ
دولي  انون ال رام الق ة واحت ا كفال ن خلالھ یتم م ي س د الوسائل الت أن سیكون أح ذا الش ي ھ ا ف ام بمھامھ للقی

  . 5الإنساني من قبل الدول الأعضاء في اتفاقیات جنیف
ا-ب ة برضا منھ نص ال: امتثال الدول غیر الأطراف لاختصاص المحكم ادة ت ن النظام الأساسي  4/2م م

ي  -2(: على ي النظام الأساسي ف ھ ف ى النحو المنصوص علی ا وسلطاتھا عل ارس وظائفھ للمحكمة أن تم

                                                
 ) .118(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -1
  ) .354(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
  ) .119(ة، المرجع السابق، ص سوسن تمر خان بك -3
 ) .355-354(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
  ) .59(مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، ص  -5
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ة ك    الدول یم تل ي إقل ، 1)إقلیم أي دولة طرف ولھا بموجب اتفاق خاص مع أیة دولة أخرى أن تمارسھا ف
ادة  ا للم ل اختصاص المح 12/3كما أنھ یجوز وفق ي أن تقب ا ف الجرائم المنصوص علیھ ق ب ا یتعل ة فیم كم

ك  5المادة  ى تل ة یكون عل ذه الحال ي ھ من النظام الأساسي بموجب إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، وف
رارات صادرة  ة ق ذعن لأی ا وأن ت ي تجریھ الدولة أن تتعاون مع المحكمة تعاونا كاملا بشأن التحقیقات الت

ة عنھا وفقا لأحكام الباب التاسع  ة حجی ام الصادرة عن المحكم من النظام الأساسي، وبالتالي یكون للأحك
  . 2كاملة أمام السلطات الوطنیة للدول غیر الأطراف التي قبلت اختصاص المحكمة على النحو المتقدم

والاختصاص الإجباري القسري للمحكمة على رعایا دولة غیر طرف كان أحد الأسباب لإحجام 
دخل وخروجا عن الكثیر من الدول عن ا ن أشكال الت ر شكلا م ث اعتب لتصدیق عن النظام الأساسي، حی

ذا الاختصاص 3المبادئ الأساسیة التي تحكم المعاھدات ا أن ھ دد طالم ا تب ، إلا أن ھذا التخوف سرعان م
ة  وطني، ویقتصر اختصاص المحكم ھ للقضاء ال بقیة فی یبقى دائما في إطار مبدأ التكامل الذي تكون الأس

ا على  یادة وفق دد الس ة لا تھ م یتضح أن المحكم ن ث ا، وم دم النظر فیھ القضایا التي تقرر الدول المعنیة ع
ن  ع المجرمین للإفلات م یادتھا دون مخاطرة التسامح م ى س دول المحافظة عل لمبدأ التكامل وتستطیع ال

ة ة سواء جاءت م4العقاب عن الجرائم الدولی ق أو إحال اد أي تحقی ن اعتم دول الأطراف أو ، ولا یمك ن ال
ة  دائرة التمھیدی دت ال اء نفسھ إلا إذا اعتم ن تلق ام م دعي الع ن أو الم س الأم ر الأطراف أو مجل الدول غی
احبة  ي ص ة ھ دائرة التمھیدی ام، فال دعي الع ن الم ادر ع ة الص ر الإحال ي أم واردة ف ة ال تھم الجنائی ال

  . 5الاختصاص في قبول أو عدم قبول الإحالة إلى المحكمة
ا  ل-ثانی دأ التكام ن ومب س الأم اء : مجل ة لا تحل محل القض ة الدولی ة الجنائی ت المحكم ھ إذا كان دوا أن یب

ام  ي النظ ة واردة ف رائم دولی رتكبین لج خاص الم ة الأش ة وإرادة محاكم وافرت إمكانی ى ت وطني مت ال
ة الأساسي وفق مفھوم مبدأ التكامل الوارد في ذات النظام الأساسي، ولكن الإشكال  ذي یطرح ھو علاق ال

واد  ا الم ي تحكمھ ة الت ن وھي العلاق س الأم ة بمجل یة  16و  13المحكم ن النظام الأساسي بصفة أساس م
تظھران أن للمجلس دورا ممكنا في تنشیط  16و  13بصفة ثانویة، حیث أن المادتین  115و  53والمواد 

ان وإثارة عمل المحكمة من جھة كما أن لھ دور ممكن في تعطیل وتع لیق نشاطھا من جھة أخرى، وإذا ك
وین  ي تك دور المجلس یبدوا طبیعیا في قضایا تھم بشكل وثیق الأمن والسلم الدولیین فإن العیوب الكامنة ف

  .  6المجلس وتجربتھ تفرض معالجة ملائمة حتى لا نصبح أمام عدالة دولیة انتقائیة أو مشلولة
ة  ةعلاقكما أن  ع المحكم س الم دوا مجل ة العتب ة اللاق ر الأخارجیّ اة یھمّ أكث ّب تسو بالنسبة لھ تطل

سنوات ، خصوصا في الالمحكمة التدرب الھام على الحذر والحكمة ةقضا منعلاقة لاالمعقدة لھذه  ةطبیعال
ى  ن وجودالأول ام ي ھ ون  لك ببا لیك ب س ة كس س والمحكم ن المجل ة م ةالثق فة خاص اءه  بص       أعض

ّدة الالعلاقة ، ودائمةال ةعالة تتضمّن حساسیة سیاسی محكمة قدال قراراتأن  ذه تبدوا نتیجةھمعق س ل ل ّی مجل
ال فعلا غلشتت لھا أنیضمن لالمجلس  إلىج احتأن تیمكن ، كما أن المحكمة وأعضاءه م أن بشكل فعّ ، رغ

ا كسلطة  ن خلال دورھ ة م ق العدال ق تحقی ة عن طری ن الجرائم الدولی دولي م دورھا ھو حمایة النظام ال
لم و قض د الس ق و تأكی ائیة، بینما في حالة المجلس فان ھدفھ الأول في إطار میثاق الأمم المتحدة ھو تحقی

ن سلطات واسعة 7الأمن الدولیین س الأم ، وقصد تحقیق التوازن بین رغبة الدول العظمى  في منح المجل
ل ذه الس ى ھ نص عل م ال لطات، ت ذه الس یص ھ ي تقل رى ف ة دول أخ ة ورغب اه المحكم ام تج ي النظ طات ف

ادة  ي الم واردة ف ة ال لطة الإحال ا س ة ومنھ الات معین ص ح ي تخ ي والت اء /13الأساس لطة الإرج ب وس

                                                
 ) .356-355(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -1
 ) .381(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -2
   ) .357(ابق، ص عمر محمود المخزومي، المرجع الس -3
     ) .299-298(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -4
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دأ 16الواردة في المادة  تثناءا عن مب ل اس ، ومما لا شك فیھ أن ھذه السلطات الممنوحة للمجلس الأمن تمث
  . 1التكامل وتحد من تطبیقھ وھو ما یجعلھا عقبة أمامھ

ه السلطات الممنوحة للمجلس استثناءا أیضا عن محاولة واضعي النظام الأساسي جعل وتبدوا ھذ
ادة  ا للم ت  4/1المحكمة متمتعة بذاتیة مستقلة ولا تتبع أیة منظمة دولیة وفق ن النظام الأساسي، وإن كان م

ك بموجب ال ي ذل فصل السابع ھذه الاستقلالیة لا تمنع المجلس من إحالة أیة حالة إلى المحكمة متصرفا ف
ق والمقاضاة بصفة  س أیضا سلطة إرجاء التحقی د أعطى للمجل من المیثاق، ویبدوا أن النظام الأساسي ق
م نظام  مطلقة ودون أي قیود، وقد أفصحت بعض الاتجاھات عن تخوفھا من مبدأ سیادة القوة التي قد تحك

ات السلام عمل المحكمة، وذلك بما قد یؤدي إلى خلق علاقة ذات طابع خاص بین ع ة وعملی ات العدال ملی
  . 2وھو ما قد یؤثر بطبیعة الحال على المفھوم الواقعي للعدالة الدولیة الجنائیة

ة : سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن-1 ھ المحكم دت إلی مجلس الأمن ھو جھاز الأمم المتحدة الذي عھ
ادة  ررت الم ذا ق دولي ولھ اعي ال ن الجم ق الأم ي تحقی یة ف ى 34/1الرئیس دة عل م المتح اق الأم ن میث : م

س ( ى مجل ة إل ك الھیئ د أعضاء تل م المتحدة سریعا فعلا یعھ ھ الأم وم ب رغبة في أن یكون العمل الذي تق
س یعمل نائب  ذا المجل ى أن ھ ون عل دولي، ویوافق ن ال لم والأم ظ الس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حف

  ) .ھذه التبعاتعنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھ 
لم  وقد حدد الفصل السابع من المیثاق سلطات المجلس فیما یتخذ من الأعمال في حالات تھدید الس
ات  ة ومعطی والإخلال بھ ووقوع العدوان، ومن منطلق الترابط العضوي بین منع ومكافحة الجریمة الدولی

ا حفظ السلم والأمن الدولیین كان طبیعیا أن یفھم أن من بین التدابی س اتخاذھ ن للمجل ي یمك ر والأعمال الت
ة  ة خاص ة الدولی ة الجریم ع ومكافح ر لمن زم الأم دخل إذا ل دولیین الت ن ال لم والأم دد الس ا یھ ة م لمواجھ
ة  ة یوغسلافیا السابقة ومحكم س لإنشاء محكم ن الإنسانیة، ولعل تصدي المجل لم وأم الجرائم الماسة بس

ة / 13د أعطت المادة ، وق3رواندا یأتي في سیاق ذلك المفھوم س سلطة إحال ب من النظام الأساسي للمجل
ة  اك جریم س أن ھن ین للمجل ك إذا تب ة، وذل ام للمحكم دعي الع ى الم ا إل ة م ن الجرائم  أو     حال ر م أكث

ھ  ع ب ا یتمت ادة أساسھا فیم ذه الم ا لھ س وفق الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتجد سلطة  المجل
ر من سلطات طبقا  ة أو أكث اب جریم س أن ارتك للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فعندما یرى المجل

ھ الاضطلاع  دولیین، یكون ل ن    ال لم والأم د الس ن شأنھ تھدی ة م ي اختصاص المحكم من تلك الداخلة ف
ذا الإجراء ا ن شأن اتخاذ ھ ة إذا رأى أن م ام للمحكم لمساھمة بمسؤولیاتھ وإحالة القضیة إلى المدعي الع

  . 4في خدمة السلم والأمن الدولیین وإعادتھما إلى نصابھما
ة إلا أن  اتفقواوأعضاء مجلس الأمن الدائمین  على ضرورة منح المجلس حق الإحالة إلى المحكم

ان  ذي ك ذا الحق، الأمر ال س بھ راد المجل ل بضرورة انف الرأي القائ الولایات المتحدة الأمریكیة انفردت ب
اد و ار انتق رغ مث أنھ أن یف ن ش ث م ق، حی الف للمنط ھ مخ ود لكون م الوف ب معظ ن جان دید م راض ش اعت

د استبعد إلا أن  المحكمة من مضمونھا القانوني لتصبح أداة سیاسیة في ید المجلس، والاقتراح الأمریكي ق
ل منح المجلس سلطة الإحالة إلى جانب الدول الأطراف والمدعي العام في حد ذاتھ محل خلاف شدید خلا

ى مصداقیة  أثیر عل ة الت المفاوضات، فقد اعترضت بعض الدول على منح المجلس مثل ھذه السلطة مخاف
دول العظمى  ب ال ن جان المحكمة وتقویض استقلالیتھا وحیادھا حیث ستصبح عرضة للضغط السیاسي م

دة  الأعضاء في المجلس فیما لو أسيء استخدام حق الفیتو، وعلى خلاف ھذا وجد من الوفود من دعم بش ی
ا  ة منھ ائج إیجابی ن نت م م ي رأیھ ھذا الخیار وعلى رأسھم الولایات المتحدة الأمریكیة لما یمكن أن یحققھ ف
دا،  ي یوغسلافیا وروان ى غرار محكمت ة خاصة عل ة دولی الحیلولة دون قیام المجلس بإنشاء محاكم جنائی

م، وع ي رأیھ ة ف ة المحكم زا لفاعلی كل تعزی ذا یش ي أن ھ ا یعن ات مم رأي الولای ذا ال حاب ھ ى رأس أص ل
ى الفصل السابع  تند إل رار یس المتحدة الأمریكیة، وقد تم في الأخیر تخویل المجلس ھذه السلطة بموجب ق

  . 5من میثاق الأمم المتحدة
ع  ارض م ا یتع ة بم ییس المحكم ورة تس ل خط لطة یحم ذه الس س ھ نح المجل ر أن م رى الكثی وی

ھ وظیفتھا القضائیة التي من مقو ى قرارات از سیاسي تبن س جھ ك أن المجل ماتھا الحیادیة والموضوعیة، ذل
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تح المجال  ك یف على معطیات سیاسیة تعكس توجھات التصویت التي تتحكم فیھا المصالح إلى جانب أن ذل
ى 16لتدخل المجلس في عملھا خصوصا في ضوء المادة  نص عل ي ت ن النظام الأساسي الت لا یجوز (: م

س  12في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة البدء أو المضي  ب مجل شھرا بناءا على طل
م  اق الأم ن میث الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع م

ا روط ذاتھ ب بالش ذا الطل د ھ س تجدی وز للمجل دة، ویج ق  )المتح ق التحقی اة أو     أي أن تعلی د  المقاض ق
  .یستمر إلى ما لا نھایة  

ادة  ق الم س وف ة للمجل لطة المفوض ورة الس اظم خط الات  16وتتع ي ح ي ف ام الأساس ن النظ م
ق نظر  س أن یعل ھ للمجل ث أن ام، حی دعي الع ل الم الإحالة الأخرى سواء من قبل الدولة الطرف أو من قب

ا المحكمة لأي جریمة أحیلت إلیھا أي كانت جھة الإحالة، وھو ما ی ة كم وا المحكم جعل المجلس جھاز یعل
أعضاء من بینھم أصوات الأعضاء  9أن قرارات المجلس وفق الفصل السابع من المیثاق تصدر بموافقة 

ا  ة، وھو م دم   الإحال اف لع و إجراء ك دول لحق الفیت الدائمین متفقة، وھو ما یجعل أن ممارسة إحدى ال
ة  یؤثر عن احتمال عدم إحالة حالة تخص مواطنا ا معنی ا أو تكون أي منھم لدولة دائمة أو لأي من حلفائھ

ادة  ي الم واردة ف القیود ال دة ب ر مقی ن غی س الأم ا مجل ي یحیلھ ا، والحالات الت ن النظام الأساسي  12بھ م
دعي  ب الم ن جان ة أو م ة لاختصاص المحكم والتي تتقید بھا الإحالات من جانب دولة طرف أو دولة قابل

  .1العام
م أن مج ض ورغ ة بغ ییس المحكم كال تس ن الأش كل م یعني بش لطة س ذه الس س ھ نح المجل رد م

كل  لطة یش ذه الس نح ھ ة فم ة العملی ن الناحی ھ وم ا، إلا أن دم وجودھ لبیة أو ع ائج س ود نت ن وج ر ع النظ
ولا  دیلا مقب د ب اعتراف من المجلس بأھمیة المحكمة مما یعني ضمان تعاونھ في مراحل لاحقة، كما أنھ یع

د لقیام ا ل العدی لمجلس من جانب واحد بإنشاء محاكم دولیة جنائیة خاصة تلقت الكثیر من الانتقادات من قب
ة، وتحمل  ة  الجنائی ة الدولی ن المحكم ر عرضة للضغط السیاسي م ا ستكون أكث دول، خاصة وأنھ من ال

دعي  الإحالة من المجلس ذات القیمة القانونیة للإحالة من جانب الدول الأطراف إذ أنھا لا زام الم ي الت تعن
ا  ا تشكل أساس ة وكونھ ة الأدل ن كفای د م ك التأك ل ذل ھ قب یكون علی ة إذ س ام بمباشرة إجراءات المحكم الع

  . 2معقولا للمحاكمة
ادة  نص الم ة ل ة المطابق ود الحال ن وج ق م ي التحق ن ھ س الأم ة مجل م  39فمھم اق الأم ن میث م

ھ المتحدة سواء فیما یتعلق بتھدید السلم والأمن  ذه الجرائم فإن اب ھ ن ارتك ده م ة تأك ي حال دوان، وف أو الع
دخل  یة، وت ة قض ة المحال بح الحال ق لتص و التحقی ر ھ ذي یباش ام ال دعي الع ى الم ا إل ة بأكملھ ل الحال یحی
ي  ة واردة ف وع جرائم دولی ن وق د م د التأك دخل بع ون الت ار السیاسي ویك ى أساس الخی المجلس یكون عل

ادة  ام الأ 5الم ن النظ ة م ة الجنائی ل المحكم ن قب ان م ة یكون ق والمحاكم ى أن التحقی ة عل ي للمحكم ساس
  .الدولیة 

ن  ق ع ي التحقی دخل ف ة دون الت ھ حالات معین ة بالنسبة لإحالت ن مختلف س الأم لطة مجل دوا س وتب
ة  ذه الحال ي ھ ة ف ة، لأن المحكم ام الأساسي للمحكم ي النظ ر أطراف ف دول غی ة ب الات مرتبط ھ ح إحالت

ة سوف ت ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت ت الدول  أو     نظر في الحالة المحالة لھا من قبل المجلس سواء كان
ى  رأي إل ذا ال ذھب ھ م ی الدولة التي یحمل الجاني جنسیتھا قد قبلت أو لم تقبل باختصاص المحكمة، ومن ث

ة ة طرف أو دول ب دول ن جان ة لاختص أن سلطة المجلس في الإحالة ستكون أقوى من الإحالة م اص قابل
ي  المحكمة ي جرائم وقعت ف ن النظر ف ة م ن المحكم أو من جانب المدعي العام، لأن المجلس سوف یمك

ن  ة م ن المحكم ھ سوف یمك ا أن ة، كم ل باختصاص المحكم م تقب دول غیر أطراف في النظام الأساسي ول
  . 3محاكمة أشخاص ینتمون إلى دول غیر أطراف في النظام الأساسي

ى وتضمن سلط ة إل ي المنظم دول الأعضاء ف ال ال ین امتث ى حد مع ة إل ي الإحال ة مجلس الأمن ف
ة          اكم دولی اء مح ي إنش ن ف س الأم لاحیة مجل ع ص ك م ارض ذل ن دون أن یتع ة م ات المحكم ھیئ

ة،  ام         المحكم ل أم اذ لا تقب ز النف مؤقتة، وبخاصة أن الجرائم الواقعة قبل دخول النظام الأساسي حی
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ذه الجرائمو ة ھ د لملاحق بیل الوحی ة الس اكم المؤقت س المح د المجل الي یج م 1بالت ة حس ي النھای ھ وف ، إلا أن
ادة  ي الم س /13الأمر وذلك حسب ما جاء ف ا لمجل ي یكون بموجبھ ة والت ن النظام الأساسي للمحكم ب م

م اق الأم ن میث ابع م ة، متصرفا بموجب الفصل الس ى المحكم ا إل ة قضیة م ن إحال دة الخاص  الأم المتح
ن الجرائم المنصوص  ر م ة أو أكث ا جریم ة م ا دول بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین، إذا ارتكبت رعای

  . 2علیھا في النظام الأساسي من رأي مجلس الأمن أن ھذه الجرائم تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین
ل سیحد  ل أي ھ دأ التكام ن بمب س الأم ة اختصاص مجل ة المخول وحول علاق اختصاص الإحال

ق والمقاضاة بالنسبة  ي التحقی ي ف دورھا الأول ام ب ي القی ة ف لمجلس الأمن من اختصاص السلطات الوطنی
ا  ذا الخصوص یكون محكوم ي ھ ن ف س الأم دوا أن عمل مجل ي النظام الأساسي ؟ ویب للجرائم الواردة ف

ة  دد إحال ون بص دما یك ن عن س الأم ى أن مجل ل بمعن دأ التكام اص بمب ي اختص ة ف ك الداخل ن تل ة م حال
ذه الجرائم،  ي ھ المحكمة علیھ أن یضع في اعتباره مدى رغبة الدولة المعنیة وقدرتھا على مساءلة مرتكب
ا  ذا م ة، وھ ل  المحكم ن قب ة م ذه الإحال فإذا لم یأخذ المجلس ذلك في اعتباره یمكن أن یواجھ بعدم قبول ھ

ا  من النظام الأساسي 17نصت علیھ المادة  ة یجب مراعاتھ ام المحكم دعوى أم ول ال ة بقب فالأمور المتعلق
ادة  ا للم دول الأعضاء طبق ل إحدى ال ن قب ن  أو   أ/13سواء في حالة الإحالة إلیھا م س الأم ل مجل ن قب م

  . 3ب من النظام الأساسي/13طبقا للمادة 
ن وفي رأي آخر أن مجلس الأمن متى أحال حالة إلى المحكمة متصرفا بموجب الف صل السابع م

میثاق الأمم المتحدة فإن ذلك یغل ید السلطات الوطنیة من التصدي لتلك الحالة، وبصفة خاصة إذا ضمن 
ي  دخل ف اع عن الت دول الامتن ن ال ب م ي تتطل ود الت مجلس الأمن قراره الصادر بشأن تلك الحالة أحد البن

ى الحالة المعروضة أو إتیان تصرفات معینة بشأنھا، ومعنى ذلك أ ن تطبیق مبدأ التكامل سوف یقتصر عل
اء  إحدى حالتین وھما حالة إحالة الحالة إلى المحكمة من دولة طرف أو تصدي المدعي العام لحالة من تلق
ذا الشأن  ي ھ نفسھ أمام حالة إحالة من قبل مجلس الأمن فمن شأنھا أن تقلص من دور السلطات الوطنیة ف

.  
ن  س الأم نح مجل د م دوا أن تأیی ي ویب ورة الت ن الخط در م ك الق ى ذل وي عل لطة لا ینط ذه الس ھ

ر إشكالیة  دا لا تثی ة حرب تحدی ة وجود جریم ي حال ة ف ي الإحال ن ف یصورھا البعض فسلطة مجلس الأم
دولي  از القضائي ال ا الجھ قانونیة باعتبار أن المشكلة التي یتعین علینا تداركھا لیست ھي الإحالة باعتبارھ

و ال ا ھ ائي وإنم ي الجن ا ف ا ومعالجتھ ك الحالات إلیھ ناد تل دم إس ھا وع ة اختصاص لب المحكم عكس أي س
انوني  دا عن المنطق الق مجلس الأمن بصورة سیاسیة وبأسلوب تحكمي انتقائي خلافا لقواعد العدالة، وبعی

ي ق العمل ة من4السلیم ولن تظھر الصورة الحقیقیة لذلك إلا من خلال التطبی إن الإحال ى كل حال ف  ، وعل
دعي  زام الم ي الت مجلس الأمن تحمل نفس القیمة القانونیة للإحالة من جانب الدول الأطراف إذ أنھا لا تعن
ا تشكل أساسا  ة وكونھ ة الأدل ن كفای د م ك التأك ل ذل ھ قب ة إذ سیكون علی العام بمباشرة إجراءات المحاكم

  . 5معقولا للمحاكمة
ي ل اص التكمیل ول بالاختص ى أن الق بعض إل ذھب ال ي وی دول ف اص ال بة لاختص ة بالنس لمحكم

ة  ي الملاحق ة ف بقیة والأولوی معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة یؤدي إلى تأكید مبدأ سیادة الدول التي لھا الأس
ة أي  ي إحال س ف ع سلطة المجل دأ یتعارض م ذا المب م فھ ن ث والمقاضاة وفقا لقضائھا الجنائي الوطني، وم

ن دون رضا تل ق حالة إلى المحكمة م ن أجل تحقی م وم ن ث ة، وم ا لاختصاص المحكم ة أو قبولھ ك الدول
ة  ر مقبول ة غی ة رفض أي إحال ى المحكم رام عل ذا الاحت احترام مبدأ السیادة ومبدأ التكامل والتوفیق في ھ
ة  ھ بإحال د قیام ن عن س الأم من الدولة المعنیة، وذلك حتى تضع المحكمة اعتبارا لمبدأ السیادة وكذلك مجل

  . 6رضا الدولة المعنیة أو تدخلھا لمحاكمة المتھمین حالة دون
س الأمن-2 ة لمجل اء المخول لطة الإرج ام : س دم قی ى ع ة عل اء للدلال ظ إرج ي لف ام الأساس تخدم النظ اس

ة بصدد  ذه الإجراءات تكون المحكم المحكمة بالبدء في إجراء التحقیقات أو المقاضاة، وھو ما یعني أن ھ

                                                
 . )177(السابق، ص قيدا نجيب حمد، المرجع  -1
   ) .359(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -2
   ) .226(عادل عبد االله المسدي، المرجع السابق، ص  -3
   ) .360-359(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -4
   ) .124(سوسن تمر خان بكة، المرجع السابق، ص  -5
     ) .1153(ص ، كمة الجنائية ومجلس الأمن، المرجع السابقبن عامر تونسي، العلاقة بين المح -6



  339

س  18مادة مباشرتھا وفقا لأحكام ال ن تصور انسحاب سلطات المجل الي لا یمك من النظام الأساسي، وبالت
دخل ذا الت ي ھ انوني ف دام السند الق ة 1في ھذا الإرجاء إلى سلطات القضاء الوطني لانع ذه الوظیف د ھ ، وتع

ة ف ة المتمثل ة الإیجابی ب الوظیف ى جان لبیة إل ة س ة وھي وظیف ھ بالمحكم ي علاقت ن ف س الأم ي الثانیة لمجل
ق  ف أو یعل ي بعض الحالات أن یوق ھ ف رخیص ل سلطة الإحالة إلى المحكمة، وتقوم ھذه الوظیفة على الت

من النظام الأساسي السلطة  16، وتعد سلطة إرجاء التحقیق والمقاضاة الواردة في المادة 2نشاط المحكمة
عمل المحكمة بخصوص  الأكثر خطورة، فبموجب ھذه المادة یكون لمجلس الأمن إمكانیة وقف أو عرقلة

س  12بدء التحقیق أو المحاكمة أو المضي فیھا لمدة  شھر قابلة للتجدید، وذلك بموجب قرار یصدره المجل
  .استنادا للسلطات المخولة لھ بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

ي من النظام الأساسي خلافات بین الدول أثناء المفاوضات حو 16وقد عرفت المادة  ة الت ل العلاق
ف  لطة وق ھ س ان منح دى إمك یة، وم ة سیاس ن كھیئ س الأم ائیة بمجل ة قض ة كھیئ ربط المحكم ب أن ت یج
دول  إرادة ال طدمت ب ادات اص ل الاقتراحات والانتق ة، وك ي تباشرھا المحكم ات الت ات أو المحاكم التحقیق

ان زمن و ك د و ل ود أي قی رفض وج ت ت ي كان س، والت ي المجل ویة ف ة العض لاحیاتھا دائم ن ص د م ا یح ی
ة  دول دائم ا ال رت عنھ ي عب ھ الآراء الت ا كشفت عن س، وھو م ي المجل وسلطتھا المطلقة التي تمارسھا ف
س لا  ام المجل ى أن سلطات ومھ ة إل دة الأمریكی ات المتح ارت الولای ث أش اء المناقشات، حی العضویة أثن

رة یجب أن یعاد صیاغتھا والحاجة تدعو إلى صیاغة لا تفرض إلزا راره بفت أن یصیغ ق س ب ما على المجل
  .  3محددة

ي المجلس ضروري  دائمین ف فإمكانیة مجلس الأمن في تعلیق نشاط المحكمة بالنسبة للأعضاء ال
ي مسائل سیاسیة  ةلأن نشاط جھاز لھ مسؤولی ة ف دخل المحكم أساسیة في تحقیق السلم، قد یتعطل بفعل ت

ى العك بعض الآخر وعل دة و بالنسبة لل یة معق ة سیاس ائي لھیئ دولي الجن ة القضاء ال إن تبعی ك ف ن ذل س م
دولي انون ال ام الق دول أم ین ال د 4یؤدي إلى المساس باستقلالیة المحكمة كما یؤدي إلى عدم المساواة ب ، وق

ق           ن لإرجاء التحقی س الأم ذه السلطة الممنوحة لمجل ى ھ ة اعتراضھا عل أیدت الولایات المتحدة الأمریكی
لمقاضاة، وذلك تأسیسا على أن ھذه السلطة ستؤدي إلى تضارب نصوص میثاق الأمم المتحدة خاصة أو ا

ى  نقض مت أثیر لحق ال نص أن یلغي أي ت ذا ال ن شأن ھ ا أن م ن، كم س الأم ي تحدد سلطات مجل تلك الت
  .كانت سلطة مجلس الأمن سلبیة وغیر كافیة لوقف المقاضاة أو التحقیق في قضیة ما 

د أن  16ى نص المادة ویلاحظ عل ى بع س حق الإرجاء حت ھ أعطى للمجل من النظام الأساسي أن
دة  نص م دد ال د ح ات، وق ي التحقیق یر ف ل الس دأت بالفع د ب ة ق ون المحكم ا  12تك ل خلالھ ھر تؤج ش

دة  دء م اد ب م یحدد میع ھ ل ب  12الإجراءات كلیة إلا أن ن جان ب م دیم الطل اریخ تق ن ت شھر وھل تكون م
دول المجلس أم م ة ال در أي اختصاص لجمعی د أھ نص ق ن تاریخ وصول العلم بھ إلى المحكمة، كما أن ال

ھ  ا أكدت و م ام الأساسي وھ ذا النظ اء ھ ي إنش ھمت ف ي أس ي الت دول ھ ار أن إرادة ال ى اعتب الأطراف عل
  .دیباجة النظام الأساسي 

اة ق أو المقاض اء التحقی دة إرج د م م یقی ن حك ا م ادة أیض ص الم اء نق د ج ى  وق ؤدي إل د ی ا ق بم
ى  ین ودون الرجوع إل دة أو اثن ده بم ب الإرجاء دون تقیی س أن یجدد طل ك المجل ث یمل انعدامھا كلیة، حی
یر  ق س ا یعی س بم ة للمجل لطات الممنوح ي الس اوزا ف ا تج ل أیض ا یمث و م راف، وھ دول الأط ة ال جمعی

ة  التحقیقات، كما أن ھناك مشكلة التخوف من أن یؤدي تدخل مجلس الأمن دار الأدل ى إھ بطلب التأجیل إل
ى  ؤثر عل د ت ور ق ا أم دان الشھود أو إحجامھم عن الإدلاء بشھادتھم، وھي كلھ وضیاع أثار الجریمة وفق
ن سلطات  ھ م حسن سیر التحقیقات، لذلك فقد كان یمكن النص على أن یطلب المدعي العام للمحكمة بما ل

ة أن یجري التحق دائرة التمھیدی ة ال د موافق لال وبع دم الإخ ع ع ة م ى الأدل اظ عل ك للحف ة وذل ات اللازم یق
  . 5من النظام الأساسي التي تقضي بحمایة المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني 72بالمادة 
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ادة  ب الم ادر بموج س الص رار المجل ألة  16وق وص مس رار بخص و ق ي ھ ام الأساس ن النظ م
ة  ى موافق وز عل زم أن یح وعیة یل ن ب 9موض ون م اء یك دائمین أعض ة ال اء الخمس وات الأعض نھم أص ی

ن  س الأم ي بعض الحالات لإرادة مجل ا ف ة یكون تابع أن عمل المحكم ول ب ن الق م یمك ن ث ین، وم مجتمع
ا  ة وتحقیقھ ى عمل المحكم لا شك عل ؤثر ب ذي ی ھ، وبالشكل ال وبالتحدید لإرادة الدول الدائمة العضویة فی

ا ك إذا ك ا، وذل ن أجلھ ئت م ي أنش داف الت س للأھ طلاع المجل ي اض ا ف یة دورھ ارات السیاس ن للاعتب
  . 1من النظام الأساسي 16و  13بالسلطات الممنوحة لھ بموجب المادتین 

ة  16ویبدوا أن تدخل مجلس الأمن وفقا للمادة  من النظام الأساسي سیوقف الإجراءات في مواجھ
الي  ع المتھمین بارتكاب الجرائم الواردة في النظام الأساسي، وبالت ھ خصوصا م دأ التكامل فاعلیت د مب یفق

م  أو فشل القضاء الوطني في إجراء المحاكمة أو انھیار القضاء الوطني نتیجة نزاع وطني  ن ث ي، وم دول
دة  م المتح اق الأم ن میث كان من الأفضل تقیید سلطة مجلس الأمن متى تصرف بمقتضى الفصل السابع م

دول الأطر ة ال ى جمعی ھ عل ل من خلال عرضھ لطلب ك تعطی ذه یمل ن بسلطتھ ھ س الأم ك أن مجل اف، ذل
بعض  رد ال د ی ة، وق إجراءات التقاضي وذلك في ضوء التوازنات السیاسیة التي یمكن أن تطال    المحكم
دولیین وبشأن النزاعات  ن ال لم والأم د الس ة تھدی ي حال ط ف قصد التقلیل من التخوف بدعوى أنھ یملكھا فق

  .ھذه الجرائم غالبا ما ترتكب في ظل صراعات دولیة ذات الطابع الدولي خاصة وأن 
لطات  ك س دیرھا ویمل ي تق ن ف س الأم ع لمجل ألة تخض ھ مس ن عدم زاع م ود ن رار وج إلا أن إق
رار،  ذا الق واسعة لإقراره بوجود نزاع دولي یھدد السلم والأمن الدولیین ولا تملك الدول حق الطعن في ھ

ات والمقاضاة من النظام الأ 16ومن ثم وردت المادة  ي إرجاء التحقیق ھ صلاحیات واسعة ف ساسي لتعطی
ة  ھ یعطي صلاحیات مطلق دون تقییده بأیة معاییر موضوعیة أو رقابة من جمعیة الدول الأطراف، كما أن
ل  ا یمث ة، وھو م للأعضاء الدائمین في مجلس الأمن لاستخدام حق الفیتو لمنع تقدیم مواطنیھم إلى المحكم

ة حصانة مقنعة لمو اطني ھذه الدول وعند ممارسة مجلس الأمن لھذه السلطات دون مبرر فإنھ یكون بمثاب
  . 2القید السلبي لعرقلة سیر إجراءات التحقیق وإھدار قیم العدالة الدولیة الجنائیة

ن أن یشل دور  ة یمك ق أو المحاكم وإذا كان القرار الصادر عن مجلس الأمن بطلب إرجاء التحقی
ذا ا ي ھ ة ف طلاع المحكم ي الاض ة ف لطات الوطنی ى دور الس ؤثر عل وف ی ى س اب أول ن ب ھ م أن، فإن لش

ھ بموجب  ة ل ة المخول ق والمحاكم اء التحقی ي إرج ن ف س الأم إن سلطة مجل ذلك ف ة، ل التحقیق والمحاكم ب
ر خاضعة لأي  16المادة  ة وغی من النظام الأساسي تحد أیضا من تطبیق مبدأ التكامل، وھي سلطة مطلق

در قید ذلك أ ذي یق و ال ھ ھ س ذات ن الادعاء بوجود قیود أو ضمانات مفترضة ھو ادعاء یھدره كون المجل
ام  ى النظ ذ عل ي تؤخ ذ الت م المآخ ن أھ ادة م ذه الم د ھ ا وتع ھ بھ ین التزام ا ویع ود وتحققھ ذه القی ود ھ وج

  . 3الأساسي
ي تض منھا النظام ویضاف إلى ما سبق الإشارة إلیھ بخصوص علاقة مجلس الأمن بالمحكمة والت

ة  ى علاق دل عل ا ی ي النظام الأساسي م ھ یوجد ف ا سبق وأن وضحنا فإن الأساسي بنصوص صریحة كم
ادة  ي الم ا ورد ف ق م و بشكل ضمني وف ى 5/2أخرى ول نص عل ي ت ن النظام الأساسي والت ارس (: م تم

ذا الشأن م بھ د حك ى أعتم د...المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان مت ة الع وان ویضع یعرف جریم
م  ذا الحك ة ویجب أن یكون ھ ذه الجریم ق بھ الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعل

دة م المتح نص )متسقا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأم دم ال ن ع رغم م ى ال ك وعل ى ذل ا عل ، وترتیب
ا  5/2ت إلیھ المادة صراحة على أي دور لمجلس الأمن فیما یتعلق بجریمة العدوان فإن ما انتھ في خاتمتھ

ى  دل عل ا ی دة، وھو م م المتح من وجوب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة في میثاق الأم
د  دوان بع أن مجلس الأمن سوف یكون لھ دور فیما یتعلق بممارسة المحكمة لاختصاصھا على جریمة الع

  .  4اعتماد تعریف لھا
زة  ویبدوا أنھ وضمانا لاحترام ر متحی تقلة وغی ة مس المبدأ القانوني الذي یشترط أن تكون المحكم

د  ل التعھ ع أو تأجی ھ بمن مح ل ن، ویس س الأم ى مجل ع إل از یرج عة لامتی ات خاض ون الملاحق ینبغي ألا تك

                                                
     ) .227(رجع السابق، ص عادل عبد االله المسدي، الم -1
    ) .115-114(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -2
    ) .363(عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  -3
، »1497، 1487، 1422: مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، دراسـة تحليليـة لقـرارات مجلـس الأمـن  «ثقل سعد العجمي،  -4

     ) .61-60(، ص 2005، ديسمبر 29، السنة 4، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد مجلة الحقوق
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دعي  م ینبغي أن یكون الم ن ث دة، وم م المتح اق الأم ن میث ا للفصل السابع م بالملاحقة في حال تدخلھ وفق
  .  1 بحكم منصبھ بفتح التحقیق وإجراء الملاحقةالعام مخولا

ي : الأحكام الغیابیة-ثالثا ي الحالات الت یقصد بالحكم الغیابي الحكم الذي یصدر في غیبة المتھم أو وكیلھ ف
تھم ة عن الم ة 2یجیز فیھا المشرع حضور الوكیل نیاب ا جریم تھم غیابی ة الم دول محاكم ر بعض ال ، وتعتب

رف 3المحكمة الجنائیة الدولیة قد أقرت بأنھ لا یجوز المحاكمة غیابیا في حد ذاتھا، كما أن ، ومن ثم لم یعت
ادة  ة حیث تضمنت الم ة الغیابی ة المحاكم ة بإمكانی ن النظام الأساسي . 63/1النظام الأساسي للمحكم د م

ادة  ا الم ة وأدرجتھ اء المحاكم تھم أثن ن النظام الأساسي. 67/1النص على وجوب حضور الم ضمن  د م
ي  76/4الحقوق المكفولة للمتھم في النظام الأساسي و أوجبت المادة  م ف من النظام الأساسي صدور الحك

  . حضور المتھم كلما أمكن 
ادة  ازت الم د أج ام        61/2وق دعي الع ب الم ى طل اءا عل ة بن دائرة التمھیدی ي لل ام الأساس ن النظ م

تھم لأ اب الم ي غی ة ف د جلس ا عق ادرة منھ ا       أو بمب ام توجیھھ دعي الع زم الم ي یعت تھم الت اد ال ل اعتم ج
ن  إلیھ، وذلك بعد تنازل المتھم عن حقھ في الحضور أو متى فر الشخص ولم تتمكن السلطات المختصة م
التھم  ھ ب دا لتبلیغ ك تمھی ة وذل ام المحكم ة لضمان حضوره أم د اتخاذ كل الخطوات الكفیل ھ بع العثور علی

ام الموجھة إلیھ، وأنھ  ل محام أم رة أن یمث سیتم عقد جلسة لاعتماد ھذه التھم، حیث یجوز في الحالة الأخی
  .ة ذلك أو في ذلك تحقیقا للعدالةالمحكمة نیابة عن المتھم، وذلك طالما ارتأت الدائرة التمھیدی

مانا   ك ض تھم، وذل ابي ضد الم م غی ة بإصدار حك د النظام الأساسي بصفة مطلق م لا یعت ن ث وم
ام لمثولھ  ھ القضائیة، ویطرح إشكال الأحك ى حقوق ة بحصولھ عل وفیر الضمانات الكفیل ة وت ام المحكم أم

ن  ھ، وم د تمت محاكمت الغیابیة في حالة صدور حكم غیابي عن القضاء الوطني وعندھا یكون الشخص ق
م ثم لا یجوز إعادة المحاكمة من قبل المحكمة، إلا أنھ قد یكون الشخص مقیما في دولة غیر مصد رة الحك

لیمھ  ة تس ى المحكم ین عل وتقوم دولة الإقامة بموجب التزامھا بالتعاون مع المحكمة بتسلیمھ إلیھا، فھل یتع
  . 4إلى الدولة التي أصدرت الحكم الغیابي أم إعادة محاكمتھ

ادة  نص الم ى 17/3وت ت : (عل ا إذا كان ة فیم ة تنظر المحكم وى معین ي دع درة ف دم الق د ع لتحدی
ر  ة غی ى الدول وافره عل دم ت بب ع وطني أو بس ا القضائي ال وھري لنظامھ ي أو ج ار كل بب انھی ادرة بس ق

ى الاضطلاع    ادرة لسبب آخر عل ر ق ة والشھادة الضروریة أو غی ى الأدل إحضار المتھم أو الحصول عل
  .  5)بإجراءاتھا

ا یحد ار مم ة انھی ي حال د تكون ف ة ق درتھا  ویتضح من المادة أن السلطات القضائیة الوطنی ن ق م
اد الاختصاص  ررا لانعق ا مب تھم غیابی ة الم ام السلطات بمحاكم ار قی ن اعتب على إحضار المتھم، فھل یمك
وطني ؟   اء ال ة للقض ة الإداری ار البنی یة بانھی فة أساس رتبط بص ر م ة ؟ أم أن الأم ة الدولی ة الجنائی للمحكم

  :كمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة ماتقرر المح: (...ج من النظام الأساسي على. 17/1تنص المادة 
ائز -ج ن الج ون م كوى ولا یك وع الش لوك موض ن الس وكم ع بق أن ح د س ي ق خص المعن ان الش إذا ك

ي )20من المادة  2للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة  ة ف ن المحكم نص یسحب الاختصاص م ، وھذا ال
ك دون تمیی ة، وذل ة     حالة سبق محاكمة الشخص عن ذات الجریم ام الغیابی ین الأحك  أو             ز ب

ادة  ة الم ة الشخص عن  20الحضوریة، وذلك حتى لا یتم الوقوع في مخالف المتضمنة عدم جواز محاكم
ة  ن للدول تھم یمك ة الم ي مواجھ راء قضائي ف ة أي إج رت المحكم م إذا باش ن ث رتین، وم ة م ذات الجریم

ادة  مصدرة الحكم الغیابي الطعن في الإجراءات ا للم ة وفق ل المحكم ز . 19/2المباشرة من قب ي تجی ب الت
ق  ا تحق ة لكونھ ة المحكم ي مقبولی ن ف دعوى الطع ي ال اص للنظر ف ا اختص ي لھ ة الت ر  أو     للدول تباش

ادة  ھ الم ت علی ا نص و م ا، وھ اة فیھ رت المقاض ت وباش ا حقق دعوى أو لكونھ ي ال ن  18/7المقاضاة ف م
  .النظام الأساسي أیضا 

                                                
لـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، »النتائج التي ترتقبها اللجنـة الدوليـة: إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، مؤتمر روما الدبلوماسي «طوني فانر،  -1 صـدر عـن اللجنـة ، تا

  ) . 358(، ص 1998، جوان 60، العدد 11الدولية للصليب الأحمر، جنيف، السنة 
    ) .117(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -2
    ) .232(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -3
    ) .118-117(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -4
    ) .727(عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -5
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ادة وت زم الم ي  18/1ل دول الت راف وال دول الأط ار ال ام بإخط دعي الع ي الم ام الأساس ن النظ م
رة  ت الفق ا ألزم ى الجرائم محل النظر، كم ا القضائیة عل ا مارست ولایتھ رض أنھ ادة  2یفت ن ذات الم م

ة      غ المحكم ق أن تبل ذلك،  الدولة التي تكون أجرت تحقیقات في الجریمة أو تكون بصدد إجراء تحقی ب
ي إجراء  ة بالمضي ف دائرة التمھیدی ھ ال أذن ل م ت حتى یتنازل المدعي العام عن التحقیقات التي یجریھا ما ل
ة لا  دة العام ات خروجا عن القاع ام بمباشرة التحقیق دعي الع ة سلطة للم التحقیقات، ومنح الدائرة التمھیدی

ا وعیة تطبقھ وابط موض ن أي ض و الإذن م ل لخل دأ التكام دم مب ھ  یخ ب مراعات ا یج و م دائرة، وھ ذه ال ھ
  . 1خصوصا عند إظھار السلطات الوطنیة الجدیة الكاملة لمباشرة التحقیق وإصدار حكم ضد المتھم

ا : (من النظام الأساسي على 19/4وتنص المادة  ة مشار إلیھ ھ أو دول یس لأي شخص مشار إلی ل
ة  2في الفقرة  دعوى أو اختصاص المحكم ل الطعن في مقبولیة ال ن قب دیم الطع دة، ویجب تق إلا مرة واح

ر  الطعن أكث ذ ب تثنائیة أن تأخ ي الظروف الاس ة ف د أن للمحكم ا، بی الشروع في المحاكمة أو عند البدء فیھ
ي  ة أو ف دء المحاكم د ب دعوى عن ة ال ي مقبولی تند الطعون ف من مرة أو بعد بدء المحاكمة ولا یجب أن تس

  .  2)17ج من المادة  . 1إلا إلى أحكام الفقرة  وقت لاحق بناءا على إذن من المحكمة
ة سبق  ي حال ة ف ة اختصاص المحكم وقد جاء ھذا النص لتأكید حق الدولة في الطعن على مقبولی
ادة  ام الم ذا لأحك محاكمة الشخص عن الفعل محل، الدعوى مع عدم جواز إعادة المحاكمة مرة أخرى تنفی

تثناءا 20/3 ل اس نص یمث ذا ال م فھ ن ث ن ، وم دة، ولا یمك رة واح ن لم ز الطع ذي یجی ام ال ن الأصل الع ع
ادة  ا للم ذا الإجراء مخالف ر ھ ات دون أن تعتب إجراء التحقیق أمر ب ى أن  20للمحكمة أن ت ك تأسیسا عل وذل

الحكم الغیابي یسقط بمجرد حضور المتھم، حیث أن إعادة المحاكمة تكون من اختصاص سلطات القضاء 
ي النظام الأساسي عام الوطني متى انعقد لھا ا لاختصاص ولا یمكن أن یتنقل إلى المحكمة، ولفظ الحكم ف

ھ  تھم ومحاكمت ى إحضار الم ة عل درة الدول دم ق ى حد سواء، وع ة عل یشمل الأحكام الحضوریة و الغیابی
ى  اءا عل غیابیا لا یبرر القول بوجود انھیار في النظام القضائي الوطني الذي یجعل للمحكمة اختصاص بن

ى مباشرة ح درة عل دم الق ي ع ابي لا یعن م غی د صدور حك م فعن ن ث ى الإحضار، وم درة عل دوث عدم الق
دا عن 3الاختصاص الوطني بل ھو محاكمة تتماثل مع المحاكمة     الحضوریة ، وفي حال بقاء المتھم بعی

ادة  كھ بالم ده وتمس ابي ض م غی دور الحك م ص ن ث ار وم ى الإحض ة عل درة الدول رة ق ن  20دائ ام م النظ
ة  ام الغیابی الأساسي في مواجھة المحكمة الجنائیة الدولیة یجعلھ بعیدا عن العقاب، وھو ما یجعل من الأحك

  .عقبة أمام تطبیق مبدأ التكامل 
تعد الحصانة عائقا یحول دون تحریك الدعوى الجنائیة ضد من  :المشكلات المتعلقة بالحصانة- رابعا

نیة توجیھ اتھام إلیھ وفقا لأحكام التشریع الوطني الذي ارتكب السلوك یتمتع بھا مما یؤدي إلى عدم إمكا
، وتصطدم الملاحقة الوطنیة والدولیة لمرتكبي 4المخالف لأحكامھ، وبالتالي یفلت المتھم من العقاب

الجرائم الدولیة بمسألة الحصانة التي یوفرھا القانون الدولي لبعض الأشخاص، كرؤساء الدول 
اء الخارجیة والدبلوماسیین بوصفھم ممثلین لدولھم، إذ تعتبر ھذه الحصانة نتیجة والحكومات ووزر

 أو         طبیعیة أو تطبیقا عملیا لمبدأ استقلال الدولة أو عرفا تقلیدیا مبني على أساس المجاملة الدولیة
كات الفظیعة لحقوق المعاملة بالمثل، وخطورة المسألة تتأتى من كون معظم الجرائم الدولیة وسائر الانتھا

الإنسان وحریاتھ الأساسیة ترتكبھا الدول بشكل مباشر أو غیر مباشر كسیاسة عامة رسمت ونفذت 
بأوامر من رؤسائھا وقیاداتھا العلیا أو بعلمھم، وبالتالي سیبدوا من قبیل التناقض معاقبة أولئك الذین نفذوا 

  .  5الأوامر ولیس أیضا من أعطى ھذه الأوامر
را تھم  و كثی دفع الم دھا ی ة وعن ى مرتكب الجریم دعوى عل ع ال د رف ألة الحصانة عن أ مس ا تنش م

ا  اره رئیسا حالی یا أو باعتب  أو     بالحصانة التي یتمتع بھا باعتباره صاحب مسؤولیة أو باعتباره دبلوماس
ن ق ك یكون م إن ذل نحھم سابق للدولة، والحصانة حین تمنحھا الدول لبعض موظفیھا أو مسؤولیھا ف ل م بی
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ا منحت  م تجاوز حدود م ا ت إذا م بھم المسؤولیة، ف ا یجن ة بم ي شؤون الدول ة للتصرف ف ن الحری قدرا م
دولي تطغى عن مصلحة  ع ال إن مصلحة المجتم لأجلھ الحصانة وترتب عن ذلك فعل یعد جریمة دولیة ف

ى المص ة عل ذه المصلحة الجماعی ب ھ دول أن تغل ذه ال ى ھ ى عل ردة، ویبق دول منف ادر ال ة وتب لحة الفردی
اء  بح القض ت أص ا تقاعس إذا م ل،  ف دأ التكام ا لمب انة تطبیق دود الحص اوز ح ذي تج خص ال ة الش بمحاكم

  . الدولي الجنائي مختصا بالنظر فیھا 
ذین یتصل  راد ال بعض الأف دولي ل انون ال د الق ا قواع ي أقرتھ اءات الت و الحصانات ھي تلك الإعف

ات عملھم بتمثیل الدول وتمثیل ال ة ورؤساء البعث ات الدولی ة والمنظم حكومات وأعضاء البرلمانات الوطنی
  :الدبلوماسیة وأعضائھا، وللحصانة أشكال أھمھا

  .الحرمة الشخصیة -1
  .الإعفاء من القضاء الجنائي -2
  .الإعفاء من الشھادة أمام المحاكم -3

ة ف   ة للوظائف إذ نصت اتفاقی ا لسنة وقد منحت الحصانة لضمان ممارسة فعال ة  1961یین المتعلق
ن  ض ولك ن بع راد ع ض الأف ز بع یس تمیی ازات ل انات والامتی داف الحص یة أن أھ ات الدبلوماس بالعلاق
ي  ل ف ة أي أن سبب وجود الحصانات یتمث ین للدول ضمان ممارسة فعالة للمھام الدبلوماسیة بصفتھم ممثل

ي إطار تسھیل العلاقات بین الدول من خلال حمایة ممثلیھا من الملا م، وف ى عملھ ؤثر عل د ت حقات التي ق
ض  ث أن بع ة حی ؤولیة الجنائی ن المس ل م انة للتنص داد بالحص وز الاعت ائي لا یج دولي الجن اء ال القض
م  ن ث ر الحصانة، وم ا أث د لھ ك لا یمت ع ذل م الحصانة وم ن منحت لھ ا م ي یأتیھ ال والتصرفات الت الأعم

وق الخضوع للمسؤولیة عن ارتكاب جرائم دولیة ك دول وف ونھا تخضع لقواعد دولیة آمرة ملزمة لجمیع ال
  .    1القواعد الدستوریة التي منحت الحصانة

ي  ا تعف ائي الإقلیمي كونھ ویذھب الرأي الغالب في الفقھ إلى تكییف الحصانة ضمن التشریع الجن
یھم المشرع أوا ن یوجھ إل داد م ن ع ھ، من الخضوع لذلك التشریع، فمن یستفید منھا یخرج م مره ونواھی

اك  ل ھن ي المقاب ة، وف ة القانونی ن الناحی ا م ا لھ د مرتكب و لا یع فإذا ارتكب الجریمة من الناحیة الواقعیة فھ
ن  دول، وم ة القضائیة لل من یذھب إلى أن التكییف الصحیح لھا أنھا تقرر خروج بعض الأفعال عن الولای

ا لا تع ة لكونھ ا ھو الإجراءات الجزائی رى أن مجالھ ي یحول دون ثم ی انع إجرائ ررة كم دوا أن تكون مق
ى الإجراءات  د عل د كقی م تع ن ث ة، وم د جریم اتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد شخص معین بصدد فعل یع

ة الشخص 2الجزائیة لا استثناء یرد على مبدأ الإقلیمیة ى عدم محاكم ر إل ي الأخی ان ف ، وكلا الرأیین یؤدی
ة عن فعل یجرمھ القانون ومن ثم عدم ت وقیع الجزاء علیھ، وعلیھ تشكل الحصانة عائق یحول دون إمكانی

انون  ام الق ا لأحك تحریك الدعوى الجنائیة ضد من یتمتع بھا، وبالتالي عدم إمكانیة توجیھ أي اتھام إلیھ وفق
  . الوطني الذي ارتكب السلوك المخالف لأحكامھ 

رر النظام الأساسي دما ق د زال بع ا للحصانة  ویبدوا أن ھذا المفھوم ق ورمبرج زوال م ة ن لمحكم
ان  وق الإنس ا لحق ل انتھاك ریة وتمث دد البش ي تھ ورة الت د خط رائم الأش بة للج ا بالنس ر، خصوص ن أث م

ادة  ورمبرج  7وحریاتھ الأساسیة وللقانون الدولي الإنساني، وقد نصت الم ة ن ن النظام الأساسي لمحكم م
ر عذرا محلا ولا إن مركز المتھمین الرسمي سواء كرؤساء ل: (على ار الموظفین لا یعتب ن كب لدولة أو م

ادة )سببا لتخفیف العقوبة ي الم ة لیوغسلافیا السابقة ف دأ النظام الأساسي لمحكم ى ذات المب ، وقد سار عل
ادة  28 ي الم دا ف ة روان ھ النظام الأساسي  27والنظام الأساسي لمحكم ذي سار علی س الاتجاه ال وھو نف

ة الد ة الجنائی ادتین للمحكم ي الم ة ف عي  28و  27ولی رص  واض ان ح ان تعكس ان اللت ا المادت ھ، وھم من
  . 3النظام الأساسي على إزالة أي أثر للحصانات

ا  ا أم ل عائق ة تمث رائم دولی ون ج ذین یرتكب راد ال ض الأف ا بع ع بھ ي یتمت انة الت ت الحص د كان وق
دولي  دویل المسؤولیة الشخصیة لھؤلاء تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة، وھو ما دفع المجتمع ال ى نحو ت إل

ام  ى النظ ة عل اءت الموافق د ج ا، وق ون بھ ي یتمتع انات الت دي الحص ا وتح اكمتھم دولی خاص ومح الأش
ائي  ي جن ائي دول ام قض رار نظ نیة لإق ة المض ود الدولی ور الجھ ة لتبل ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم الأساس

اب یحظى بالقبول لدى أعضاء الجماعة الدولیة  ین بارتك بھدف التغلب على عقبات ملاحقة ومعاقبة المتھم
                                                

، تصــدر عـن مركـز بحـوث الشـرطة بأكاديميـة مبـارك للأمــن، مجلـة مركـز بحـوث الشـرطة، »الحصـانة أحـد التحـديات الـتي تواجـه المحكمــة الجنائيـة الدوليـة «أمجـد أنـور،  -1
  ) .466-464( ، ص2005، جانفي 27مصر، العدد 

لد الأول، المرجع السابق، ص  -2     ) .118-117(محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، ا
    ) .95-94(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
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راد،  بعض الأف ات الحصانات الممنوحة ل ذه العقب ر ھ ن أكب جرائم تمس الكیان البشري وتھدد سلامتھ، وم
ي  ن الجرائم ف وع م ذا الن ي ھ ة مرتكب ة معاقب را إزاء إمكانی ومن ثم فقد أثار إنشاء ھذه المحكمة تفاؤلا كبی

لا تقبل، فص ادة المس ي أو ق رار السیاس انعي الق ل ص ة مث راد معین ة أف ى محاكم رة عل ت مقتص حیتھا لیس
ي  ام الأساس ي النظ ذكورة ف ة م ام بجریم رد ق د أي ف راءات ض اذ إج مل اتخ ا تش ب وإنم وش فحس الجی

  . 1للمحكمة دون تمییز
ادة  انة إلا أن الم أن الحص ي بش ام الأساس ب النظ ن جان م م م الحس ي ثغ 98/1ورغ ھ تعط رة من

ى الحصانة ى2للتحایل على المحكمة والحصول عل نص عل ث ت ب : (، حی ة أن توجھ طل لا یجوز للمحكم
ا  ع التزاماتھ افى م و یتن ى نح رف عل ب أن تتص ا الطل ھ إلیھ ة الموج ن الدول ي م اعدة یقتض دیم أو مس تق

ة أو الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو مم ق بحصانات الدول ا یتعل دولي فیم ة بموجب القانون ال ات تابع تلك
ن  ازل ع ن أجل التن ة م ة الثالث ك الدول اون تل ى تع ة أن تحصل أولا عل م تستطیع المحكم ا ل ة م ة ثالث لدول

  . )الحصانة
ادة  دول          98/1فالم اء ال انة كرؤس ون بالحص خاص یتمتع ود أش ر بوج ي تق ام الأساس ن النظ م

رھ ذا أو ملوكھا أو أحد القادة العسكریین أو الدبلوماسیین وغی ي حین یكون ھ تھم، ف ر دول یم غی ى إقل م عل
ون  ام الأساسي، ویك ي النظ ا ف وص عنھ دى الجرائم المنص اب إح ام بارتك یھم اتھ ھ إل ن وج خص مم الش

ول     ة للمث ى المحكم ھ إل خص لتقدیم ذا الش ا ھ ى إقلیمھ یم عل ي یق ة الت ى الدول ا إل ھ طلب ة أن توج للمحكم
ادة  نص الم ادة  لا تكون 27أمامھا، وتطبیقا ل ة إلا أن الم ى المحكم ذا الشخص إل دیم ھ ا لتق الحصانة عائق

ى  98 ا عل ى إقلیمھ یم الشخص عل ي یق ة الت ى الدول ب إل ھ الطل ألزمت المحكمة بأن تحصل أولا قبل توجی
ي  الي وف ا، وبالت اؤه إلیھ تعاون من الدولة الثالثة التي یتمتع الشخص بالحصانة بموجب تشریعاتھا أو انتم

ن حال فشل الم ذه الحصانة، فل ازل عن ھ ذي یأخذ صورة التن اون وال ذا التع ى ھ ي الحصول عل ة ف حكم
ق             ا إجراء التحقی الي سیمتنع علیھ تھم وبالت ا الم د بھ ي یتواج ة الت تستطیع المحكمة توجیھ الطلب إلى الدول

  .أو مقاضاتھ 
ة في د المحكم د تفی ي ق ذ  ولم یفرق النص بین الأشخاص والممتلكات الت ة لتنفی ى أدل الحصول عل

د یكون  ي ق إجراءات التحقیق، ومثالھا السفارات التي تمثل امتداد لإقلیم الدولة التي تمثلھا في الخارج والت
ى أساس  ة، وعل ات والمحاكم ق والتحری د إجراء التحقی ة عن د المحكم ا یفی بھا من المستندات والأوراق م

ى م 98/1المادة  ادرة عل ر ق ة غی ة تصبح المحكم ة الدول ى موافق د الحصول عل باشرة اختصاصھا إلا بع
ة  ة آلی ود أی ى وج ر إل م یش ي ل ام الأساس ة وأن النظ انة، خاص ع بالحص ذي یتمت خص ال ا الش ي یتبعھ الت
ة  لإحضار المتھمین من الدول التي یقیمون فیھا لأجل مثولھم أمام المحكمة وترك المسألة للسلطات الوطنی

ن /93یھ المادة لكل دولة، وھذا ما نصت عل در م ك الق د راعى ذل ھـ، و، ك، ویبدوا أن النظام الأساسي ق
ذي  دولي ال وتر ال ن الت ق جو م ى خل العلاقات بین الدول التي قد تتأثر من تدخل المحكمة فیھا بما یؤدي إل

  . 3یصعب تداركھ
ارات السیاسیة والمصالح الاقتصاد ة ولعل الحل الأمثل لھذه المشكلة بعیدا عن الاعتب یة لكل دول

ادة  ق الم تم تطبی دول، أن ی ین ال ة ب اواة والعدال ارات المس ع اعتب یا م ات      87/7وتماش ة بطلب الخاص
ا یحول  ة بم ن المحكم دم م اون مق التعاون، حیث تنص على أنھ في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تع

ى،  ذا المعن رار بھ ذ ق ا أن تتخ وز لھ لطاتھا یج ا وس ة وظائفھ ة دون ممارس ى جمعی ألة إل ل المس وأن تحی
ادة  ذه الم ق ھ دوا أن تطبی ة، ویب ى المحكم الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان قد أحال المسألة إل
ي  ان السیاس ب الكی دة حس ارات عدی ع لاعتب ة  یخض ر المتعاون ة غی ى الدول زاءات عل رض ج أو ف

ادة ، وقصد تلافي كل الإشكالی4والاقتصادي والعسكري لكل دولة ي الم ات السابقة نجد حلا وسطا وارد ف
ن  98/2 ب یجعل م مضمونھ أنھ لا یجوز للمحكمة أن تتقدم بطلب التسلیم إلى تلك الدولة إذا كان ھذا الطل

  . 5الدولة في حالة تعارض مع التزام دولي بموجب اتفاقیة دولیة تعطي تفویضا بموافقة ھذه الدولة
تبدوا مصادر القانون الواجب التطبیق أمام المحكمة متعددة  :تعارض مصادر اختصاص المحكمة-خامسا

حیث لا یقتصر الأمر على النظام الأساسي، فإلى جانبھ المعاھدات الدولیة ومبادئ القانون الدولي إلى 
                                                

  ) .462-461(أمجد أنور، المرجع السابق، ص  -1
    ) .299(جع السابق، ص أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المر  -2
    ) .97-95(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -3
     ) .301-300(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -4
 ) .71(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -5
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من النظام الأساسي، وقد یحدث شيء من التعارض  21جانب المبادئ العامة للقانون الوارد في المادة 
ج واضحة . 21/1ر بما قد یؤثر بشكل أو بآخر على فاعلیة مبدأ التكامل، وتبدوا المادة بین تلك المصاد

في صیاغتھا من حیث اشتراط عدم تعارض المبادئ العامة للقانون المستخلصة من التشریعات الوطنیة 
ضھ مع غیره للنظم القانونیة في العالم مع أحكام النظام الأساسي، ومن ثم لھ أولویة التطبیق في حال تعار

من المصادر وذلك عند انعقاد الاختصاص للمحكمة،  بل ھو الواجب التطبیق حتى عند تعارضھ مع 
من النظام الأساسي، إلا أن ھذا لا  51/5القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وھذا ما نصت علیھ المادة 

حیث یصبح لھ الحق في تطبیق ینفي الأخذ بالقانون الوطني في حال انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني، 
العقوبات الواردة في التشریع الوطني ولو تعارضت مع العقوبات الواردة في النظام الأساسي وھذا ما 

  . 80تضمنتھ المادة 
ي  ذلك لا ینف وطني ف ین النظام الأساسي والتشریع ال ق ب ي التطبی ورغم ھذا الانسجام الظاھري ف

ي ح ھ وجود بعض العقبات التي قد تنشأ ف اك مسألة یجدر التنوی ة ھن ذه الحال ي ھ ا، وف ال التعارض بینھم
اده  د انعق اد الاختصاص، فعن ا بانعق در وإنم ق بالمص انون الواجب لا تتعل د الق رة بتحدی ي أن العب ا وھ بھ

ادة  ام الم إن أحك ة ف د للمحكم ق وإذا انعق و الواجب التطبی ھي  21للقضاء الوطني كان التشریع الوطني ھ
وطني  التي  تطبق، اد الاختصاص القضائي لأي القضائین ال د انعق ى تحدی وم عل وإذا كان مبدأ التكامل یق

ي  ا یعن و م ھ، وھ ھ بتطبیق د إلی ریع یعھ ب تش اص إلا بموج ھ الاختص د ل اء لا ینعق إن القض دولي، ف أو ال
ى نتیجة ا  الارتباط بین التشریع والجھة القضائیة صاحبة الاختصاص في تطبیقھ، ومن ثم نخلص إل مفادھ

اق  ح نط ریعي یوض ل تش توجب تكام ائي یس ل القض ي أن التكام ا یعن و م ریع وھ دون تش اء ب ھ لا قض أن
  .اختصاص كل من الجھة القضائیة الوطنیة أو الدولیة

ادة  ـ،  26ب، . 8/2وصیاغة الم ة ھ رة فرعی ادة فق ام الأساسي والخاصتین  7وذات الم ن النظ م
ن  ال دون س د الأطف ار تجنی ن 15باعتب تخدامھم س ة واس لحة الوطنی وات المس ي الق ا ف ا أو طوعی ة إلزامی

د  دة افتراضات ق ى ع ان إل ا یؤدی ة جرائم حرب، ویلاحظ أنھم ة بمثاب ال الحربی للمشاركة فعلیا في الأعم
ى 26ب، . 8/2، وتنص المادة 1تؤدي إلى انھیار مبدأ التكامل ال دون الخامسة عشر : (...عل د الأطف تجنی

ر إلزامی ن العم ال م ي الأعم ا ف اركة فعلی تخدامھم للمش ة أو اس لحة الوطنی وات المس ي الق ا ف ا أو طوعی
ـ، )الحربیة رة ھ ي الفق ى 7، وتنص ذات المادة ف ن العمر : (عل ال دون سن الخامسة عشر م د الأطف تجنی

ي الأعم ا ف ي جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلی ال إلزامیا أو طوعیا في القوات المسلحة أو ف
  . 2)الحربیة

د  15ویبدوا أن التعارض ینشأ عند قیام دولة بفرض نظام التجنید الإلزامي دون سن  سنة فھل یع
ادة  وص الم ا بخص ا أوردن ا لم ة وفق اكلة جریم ذه الش ن ھ ریع م یاغة تش رد ص ام        8مج ن النظ م
دو ي ح ا ھ ا ؟ وم ؤول عنھ ون المس ن یك ة فم ھ كجریم راف ب ال الاعت ي ح ي، وف ؤولیة ؟ الأساس د المس

م دون سن  ن ھ ب م ن جان ي  15ویضاف إلى الإشكالیة في حال التجنید التطوعي م ة الت سنة وھي الحال
ـ  نص ب ا ال ـ ) Enlilsting(عبر عنھ نص ب ا ال ي أوردھ ى الت ة الأول ى خلاف الحال ) Conscripting(عل

ر عدم رفضھا الانضمام في حالة التجنید التطوعي لا تكون لسلطات الدولة مسؤولیة مباشرة إلا إذ ا اعتب
  .إلى صفوف محاربیھا من صور جرائم الامتناع المعروفة في التشریع الجنائي الوطني 

نة  افیین لس ولین الإض ام البروتوك ى أحك د راع ي ق ام الأساس دوا أن النظ ین  1977ویب المكمل
ؤول ب مس ذي رت ي ال ام الأساس بة للنظ ف بالنس ر مختل ف إلا أن الأم ات جنی ى لاتفاقی ة عل ة فردی یة جنائی

ولین  ذا خلاف البروتوك ھ، وھ ى تطبیق وم عل مخالفة أحكامھ بصفة مباشرة كونھ أنشأ جھاز قضائي دائم یق
ا  واللذین یمثلان قواعد متضمنة أحكام والتزامات في مواجھة الدول المنضمة إلیھا لتكیف تشریعاتھا معھم

ي تقتصر إلا أنھما لا یملكان آلیة قضائیة یعھد إلیھا بتطبی ك الت دوا الصیاغة الأنسب تل ق نصوصھما، وتب
ن  ال دون س تخدام الأطف الات اس ى ح ي 15عل د الإلزام ى التجنی ري عل ث تس نة بحی  أو           س

التطوع  م ب ي أو سمح لھ ام باستخدامھم الفعل ن ق التطوعي، ومن ثم إسناد المسؤولیة الدولیة الجنائیة إلى م
دوا ا اتلین، ویب ة بعض نصوص النظام الأساسي في صفوف المق دم فعالی ال حي عن ع ال السابق مث لمث

ا  15لتطبیق مبدأ التكامل، حیث أن تجنید الأطفال دون سن  سنة یعد جریمة حرب وفقا للنظام الأساسي أم
  . 3سنة فلا یعد كذلك 15ما فوق 
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ى أي شخص: (من النظام الأساسي على 26وتنص المادة   ة اختصاص عل ل  لا یكون للمحكم یق
ة  1)سنة وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیھ 18عمره عن  اد الاختصاص للمحكم دم انعق وھو ما یعني ع

دم  18لمن لم یتجاوز  ي حال ع سنة وقت ارتكاب الجریمة الواردة في النظام الأساسي، ویبدوا الإشكال ف
ا التجریم الوطني للفعل من قبل دولة المقاتل الطفل، ففي ھذه الحالة لن تت مكن تلك الدولة من المحاكمة وفق

ھ  ة كون ك الدول ن محاربي تل ل سیكون م ل الطف ذا المقات لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ناھیك على أن ھ
د  ھ لفعل یع م إتیان اب رغ ن العق ت م م یفل ن ث ا، وم ین إلیھ ا ورؤسائھ المنتم یقاتل بناءا على تعلیمات قادتھ

ادة ن الم ق ضرورة  26 جریمة دولیة، وھو ما یجعل م ا یخل دأ التكامل، وم ة مب ي مواجھ ائق ف تكون كع
ة  د خاص ق قواع لال خل ن خ ام الأساسي م ي النظ واردة ف وص الأخرى ال یاق النص ع س جم م ا تنس جعلھ

ة، بالأحداث كتلك دنیا  المعروفة في التشریعات الوطنی ة ال د النموذجی ین الخاصة بالقواع د بك ذلك قواع وك
ادة  لإدارة شؤون قضاء الأحداث ھ/2والتي عرفت الم ى أن ا الحدث عل ل : (أ منھ شخص صغیر  أو   طف

الغ ة مساءلة الب ف عن طریق ة تختل ، )یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة مساءلتھ عن جرم بطریق
في حالة الأحداث : (على 14/4كما أن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة قد نص في المادة 

  . 2)جعل الإجراءات مناسبة لسنھم وموازنة لضرورة العمل على إعادة تأھیلھمیراعى 
  الفرع الثاني

  التعاون الدولي والمساعدة القضائیة وعلاقتھ مع مبدأ التكامل

ام  ى الع و المعن ذا ھ ین، وھ ق ھدف مع ادل المساعدة لتحقی ادل أي تب ون المتب و الع التعاون لغة ھ
افر  ھ تض م من اون، ویفھ ة تع ة لكلم ترك أو خدم ع مش ق نف ر لتحقی ین أو أكث ین شخص ترك ب د المش الجھ

رآن الكریم إذ یحث  ي الق ة وف ل الدینی ادئ والمث مشتركة على وجھ العموم، وھذا المعنى العام وردفي المب
دوان: (على التعاون لقولھ تعالى م والع ى الإث اونوا عل وى ولا تع ھ صلى 3)وتعاونوا على البر والتق ، وقول

وا : (وقول عیسى المسیح علیھ السلام) الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیھ: (ھ وسلمالله علی احمل
  . 5)ولا تنظروا كل واحد إلى ما ھو لنفسھ بل كل واحد إلى ما ھو لآخرین أیضا(، 4)بعضكم أثقال بعض

ي  اون ھ ة تع ة لكلم ة الإنجلیزی یة  Cooperationوالترجم در وال Cooperationوبالفرنس مص
المفھوم   Cunopeeratieاللاتیني دولي ب اون ال ى التع ویعن العمل سویا، وبھذا المعنى فإنھ یمكن النظر إل

ع أو  ق نف ر لتحقی ین أو أكث ین دولت ود المشتركة ب ادل العون والمساعدة وتضافر الجھ ھ تب ى أن الواسع عل
دول وطني لل توى ال ى المس ا أو عل ا أو إقلیمی واء عالمی تركة س ة مش اون  خدم ذا التع د ھ اركة، ویمت المش

یعكس  ا، ل ة    وغیرھ ة والأمنی لیشمل كافة نواحي العلاقات السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والاجتماعی
ة لكل  ة الذاتی ع المصالح الوطنی ب م ى جن ا إل وم جنب في النھایة بروز مصالح عالمیة أو دولیة مشتركة تق

  .من الدول أطراف ھذا التعاون 
اون  ھ الشامل  والتع دولي بمفھوم اون ال ل أحد صور التع ة یمث ي مجال مكافحة الجریم دولي ف ال

دولي بشكلھا  اون ال ي الخضوع للإطار النظري لظاھرة التع السابق الإشارة إلیھ، وھو بذلك یتفق معھا ف
ن أصن ره م ز عن غی ھ یتمی ت ذات ي الوق ھ ف ا أن ة، كم ة العالمی ي المنظوم اف العام ولحركة ھذا التعاون ف

ود  د اصطدام الجھ ة عن التعاون الدولي الأخرى، وبرزت أھمیة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریم
راد  ب الأف د تعق الوطنیة في مكافحة الجریمة والرامیة إلى تطبیق العدالة الجنائیة بسیادة الدول الأخرى عن

انو ام الق ا النظ تمل علیھ رائم یش ابھم ج نھم لارتك ث ع ري البح ذین یج ةال داخلي للدول ذا 6ني ال ى ھ ، وعل
ف  ى مختل ائي عل اون القض ق التع ل توثی ن أج ل م ى العم ة إل ة الحدیث ة الجنائی ت السیاس اس اتجھ الأس

  . 7الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة
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ى أصبح  ویعد أول مظھر للتعاون الدولي ھو ممارسة إجراءات تسلیم المجرمین والذي تطور حت
دول اون ال ة محورا للتع ن التشریعات الوطنی ر م ي كثی ھ ف نص علی م ال ا ت دولي، كم ائي ال انون الجن ي والق

ائي،  ي المجال الجن دول ف ین ال اون ب د للتع ن الوحی م یك و المظھر الرئیسي إن ل وظل تسلیم المجرمین ھ
ا  د ذاتھ ي ح ة ف ن الجریم ویصعب وضع تعریف جامع مانع لھ حیث یرجع ذلك إلى صعوبة تعریف كل م

رى بعض  والتعاون اون، فی ي یتخذھا     التع ة الت الدولي بوجھ عام وكذا إلى اتساع دائرة الصور المختلف
ة  دول معون دم إحدى ال ي بواسطتھا تق ي مجموعة الوسائل الت ل ف ائي یتمث دولي الجن الفقھاء أن التعاون ال

ة   أخ ي دول اون سلطتھا العامة أو مؤسساتھا القضائیة إلى سلطة التحقیق أو التنفیذ ف ذا التع ق ھ رى، فیوف
ي  ا ف ین ضرورة ممارسة حقھ بین استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصھا الجنائي في حدود إقلیمھا وب
ین  ة ب دود الإقلیمی ن مشكلة الح تخلص م ي ال د حصر ف ائي ق دولي الجن اون ال رون أن التع ا ی اب، كم العق

  .تنفیذ العقوبة علیھا   لقانونھا أو تحول دون قدرة الدولة على محاكمة الجاني طبقا يالدول والت
ذي  ددة ال دولي المتع اون ال د أوجھ التع ھ أح ى ان ي عل دولي الأمن اون ال ویتناول بعض الفقھاء التع
الح  ابك المص اھر تش ن مظ دیث م ر ح اره مظھ رائم، وباعتب ة الج رمین ومكافح ة المج ى ملاحق دف إل یھ

ي دم العلم ھ التق ذي أدى فی ر ال ذا العص ي ھ ة ف رعتھا  الدولی لات وس ائل المواص ھولة وس ى س ل إل الھائ
دم العلمي  ذا التق ان بفضل ھ ان والمك ود الزم از قی ك أن یجت وأصبح فیھ كل إنسان صالحا أو كان غیر ذل
ي  ات ف ى بالقواعد والاتفاقی ذي یعن اعي ال دولي الاجتم انون ال ھ موضوعا للق الواسع، ومن ثم فھم یعتبرون

ة، ویشیر آخرون  المجالات الاجتماعیة المتخصصة ة المسجونین ومكافحة الجریم كالأمن وأنظمة معامل
انوني  ام الق ن النظ رع م ك الف ھ ذل ائي كون دولي الجن انون ال ون الق دما یعرف دولي عن اون ال رة التع ى فك إل
داف  ع أھ ق والانسجام م ن التواف ة م ذه الدرجة العالی ق ھ الدولي الذي یمثل إحدى السبل المستخدمة لتحقی

ى  المجتمع ھ وصونھ ووضعھ عل العالمي في منع الجریمة والحفاظ على المجتمع وتقویم المنحرفین لوقایت
دولي  اون ال ى التع إنھم ینظرون إل م ف ن ث ة، وم ة معین أحسن حال، وذلك من أجل مصالح اجتماعیة عالمی

رف العالمیة ا ةھنا على أنھ السبیل إلى تحقیق الحمایة اللازمة للقیم والمصالح الاجتماعی ي یعت لمشتركة الت
  . 1ةبھا المجتمع الدولي ذلك عن طریق الإجراءات الجماعیة القسریة أو الجھود المتضافر

ات إلا  ن اختلاف ا م ا بینھم دأ التكامل لم ویتصور البعض انفصال موضوع التعاون الدولي عن مب
ا، ذل ود بینھم اط الموج دى الارتب د إدراك م ي عن ا یختف ذا الانفصال سرعان م ي حال فشل أن ھ ھ ف ك أن

دولي  اء ال دخل القض اكمتھم یت رمین ومح ة المج ي ملاحق ة ف وره المختلف دولي بص ائي ال اون القض التع
ة،  ة الدولی ة الجنائی الجنائي قصد إكمال حلقات العدالة الجنائیة، وھذا ما نص علیھ النظام الأساسي للمحكم

ین مظ ا تب نا لھ ي تعرض ھ الت ل وأنواع ور التكام دوا أن ص ین ویب ي ب وعي والإجرائ اون الموض اھر التع
ھ  ق مفھوم دولي وف اون القضائي ال وم التع دوا أن مفھ ن یب القضاء الوطني والمحكمة الجنائیة الدولیة، ولك

  .2التقلیدي مختلف
رة  ي الفت ذا ف دولي وھ اون القضائي ال ر للتع م مظھ لیم المجرمین یشكل أھ ن كون تس ا م وانطلاق

ناد  التي عرفت غیاب محكمة دولیة ن إس دھا م اص عن ة إذ لا من جنائیة تختص بالفصل في الجرائم الدولی
ة اكم الوطنی ا للمح ة عنھ ي 3المحاكم ام الأساس ة النظ ة بدراس ة المتعلق ات الفقھی دت الاتجاھ م أك ن ث ، وم

لیم المجرمین  ة عن إجراء تس ى المحكم دیم الشخص إل وم تق ى اختلاف مفھ ة عل ة الدولی للمحكمة الجنائی
  .  4التعاون القضائي الدولي كأحد صور

ة  ة الإجرائی د الدولی وتبدوا أھمیة إجراء تسلیم المجرمین ھو أن أھم المشاكل التي تعترض القواع
ى  لا معن ائي ف ھو المثول أمام القضاء الدولي الجنائي، حیث أن عدم وجود المتھم أمام القضاء الدولي الجن

ن  للقواعد الدولیة الإجرائیة ناھیك على أن بعض ا، وم النظم تعد محاكمة المتھم غیابیا جریمة في حد ذاتھ
ة  ة الإجرائی ثم كان المثول أمام القضاء الدولي الجنائي من أھم المشكلات التي تعوق تطبیق القواعد الدولی
قصد إثبات المسؤولیة الدولیة الجنائیة، ویكون سبب عدم مثول المجرم أمام القضاء الدولي الجنائي بسبب 

ع  امتناع دولي وضمان توقی الدول عن تسلیمھ، وإزاء الإحساس بأھمیة التعاون الدولي لمكافحة الإجرام ال
لیم  أن تس د بش ض القواع ر بع ى تقری دولي عل ع ل تقر المجتم ة اس رائم الدولی ي الج ى مرتكب اب عل العق

ة ى دول ا إل ى إقلیمھ ب  المجرمین، تھدف إلى قیام الدولة بتسلیم أحد الأشخاص الموجودین عل أخرى تطل
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ة 1محاكمتھ أو تنفیذ عقوبة قضت بھا علیھ إحدى محاكمھا ، ونظرا للعقبات التي وقعت أمام المحاكم الدولی
ي یوغسلافیا  ع محكمت اون م دول بالتع زام ال ي إل ھ دور ف ان  ل الجنائیة المؤقتة فقد تدخل مجلس الأمن وك

  . 2السابقة ورواندا
عددت التعاریف المقترحة فقھیا لنظام تسلیم المجرمین حیث ت: التعریف بنظام تسلیم المجرمین- أولا

ذلك الإجراء القانوني الذي تقوم بھ دولة ما لتسلیم شخص : (یعرف الفقھ الفرنسي تسلیم المجرمین بأنھ
 )متواجد على إقلیمھا إلى دولة أخرى تطالب بھ لمحاكمتھ أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بھا أو كإجراء وقائي

 .  
ة : (لفقھ الأنجلوأمریكي تسلیم المجرمین بأنھویعرف ا لیم دول ا لتس وسیلة قانونیة تستخدمھا دولة م

ة  ریعات الدول ة لتش ت بالمخالف ة ارتكب ي جریم ھ ف وم علی تھم أو محك خص م ا ش ى طلبھ اءا عل رى بن أخ
  .  )الطالبة والتي تختص بمحاكمتھ تأسیسا على المعاھدة أو المعاملة بالمثل

ھ إجراء ویتفق الفقھ الم صري مع الاتجاه الغالب في الفقھ المقارن في تعریف تسلیم المجرمین بأن
ا  لیمھ إلیھ ب بتس رى تطال ة أخ لطات دول ا لس ى إقلیمھ ود عل خص موج ن ش ة ع ى الدول اه تتخل بمقتض

  .لمحاكمتھ عن جریمة منسوبة إلیھ ارتكبھا أو لتنفیذ عقوبة مقضي بھا من محاكم دولة طالبة التسلیم 
ة : (المحكمة العلیا الأمریكیة بأنھ وعرفتھ ھ لدول وم علی تھم أو محك ة م لم الدول إجراء بمقتضاه تس

ث یكون  ة أخرى حی أخرى بجریمة ارتكبت خارج نطاق حدودھا الإقلیمیة أو داخل الولایة القضائیة لدول
   )لھا الاختصاص لمحاكمتھ أو معاقبتھ

ھ ة بأن ا الإنجلیزی ة العلی ھ المحكم ا عرفت ي إجر: (كم ة ف ة الطالب دعم حق الدول كلي ی انوني ش اء ق
وب  ة المطل یم الدول ى إقل ة والمتواجد عل الملاحقة القضائیة للمطالبة باستعادة أحد الأشخاص محل الملاحق
وم  انوني المحك ن الحبس الق ھ م ة أو لھروب منھا لمحاكمتھ عن اتھامات جنائیة تم ارتكابھا في الدولة الطالب

  . 3)البةبھ علیھ في الدولة الط
ھ ى أن ھ عل ي : (وھناك من یضیف عن تسلیم الجرمین الاسترداد ویقترح تعریف اوني دول إجراء تع

ة  ة تسمى بالدول ة ثانی ى دول ا إل ي إقلیمھ لیم شخص یوجد ف ة بتس ة الطالب تقوم بمقتضاه دولة تسمى بالدول
ائي  المطلوب إلیھا أو جھة قضائیة دولیة بھدف ملاحقتھ عن جریمة أتھم بارتكابھا م جن ذ حك أو لأجل تنفی

  : ، ومن ھذا التعریف یمكن استخلاص أبرز سمات نظام تسلیم المجرمین)صدر ضده
فالتسلیم إجراء سواء كان قضائیا في الدول التي تأخذ بالأسلوب القضائي  أو  :الطابع الإجرائي للتسلیم-1

  .لتي تحكمھ ھي قواعد إجرائیة إداریا أو شبھ قضائي في الدول التي تأخذ بذلك، ومن ثم فالقواعد ا
و : الطابع الدولي للتسلیم-2 ة وھ ة قضائیة دولی ة وجھ ین دول ة وأخرى أو ب ین دول تم ب لیم إجراء ی فالتس

ى  س عل ا انعك و م دة وھ ة الواح ل الدول تم داخ ي ت ائیة الت ن الإجراءات القض ر م ن الكثی ف ع ذلك یختل ب
ث أن مصادره 4مصادره ة حی ل وقواعد الأخلاق ، والتي في الغالب دولی ة بالمث ة شرط المعامل الاحتیاطی

  . 5الدولیة وأحكام المحاكم الدولیة وأغلبھا من ضمن مصادر القانون الدولي
لیم-3 اوني للتس وعي أو التع ابع الط ة : الط دول لمكافح ین ال ائي ب اون القض فة التع ن فلس ق م ث ینطل حی

د الجریمة وملاحقة المجرمین أینما كانوا، ولھذا فلیس ل ا القواع ع بھ ي تتمت زام الت س درجة الالت قواعده نف
ي  لیم ف دول إجراء التس ض ال ذي یفسر رف ر ال و الأم ع، وھ ث الواق ن حی ل م ى الأق ة الأخرى عل القانونی

  .بعض الأحیان دون أن یرتب ھذا الرفض مسؤولیتھا القانونیة 
دولي ال: الطابع العالمي للتسلیم-4 اون ال إجراء للتع ى نحو  یتسم التسلیم ك ائي بطابع عالمي یعكس عل جن

الي  ر الح ي العص الم ف ة دول الع ا أكثری ذ بھ ي تأخ تركة الت ة المش اھیم العالمی ن المف ا م ر بعض أو آخ
ا  المي مرتبط ذا الطابع الع أثیر ھ لیم بت ذا أصبح التس ھ الأساسیة، وھك وق الإنسان وحریات والمرتبطة بحق

یة، وق ھ الأساس ان وحریات وق الإنس ألة حق ات بمس ار الاتفاقی المي انتش ابع الع ذا الط اء ھ ي إخف ھم ف د أس
  .الدولیة في مجال التسلیم انتشارا ملحوظا 

  : وبخصوص حالات التسلیم فھي حالتین

                                                
    ) .235-232(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -1

2-Loannis, Prezas, op. cit, p(78) . 
     ) .28-26(، ص 2006، 1/، مصر، طتسليم المجرمين بين الواقع والقانون، دار النهضة العربيةهشام عبد العزيز مبارك،  -3
     ) .34-32(، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، مصر، ي النظام القانوني لتسليم المجرمين، دراسة مقارنةالجوانب الإشكالية فسليمان عبد المنعم،  -4
    ) .242-238(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -5
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لیم -1 ب التس ق بطل ة تتعل ذه الحال ھ وھ حالة تسلیم المتھمین إلى الجھة التي ینعقد لھا الاختصاص بمحاكمت
  .لأجل المحاكمة 

  .  1حكوم علیھم وذلك قصد تنفیذ العقوبة الصادرة ضد شخص المطلوبحالة تسلیم الم-2
اون لمكافحة الإجرام  ة التع دولي بأھمی ع ال ویبدوا أن مبدأ تسلیم المجرمین یعكس إحساس المجتم
ض  ر بع ى تقری تقرار عل م الاس م ت ن ث ة، وم ي الجرائم الدولی ى مرتكب اب عل ع العق مان توقی دولي وض ال

ى القواعد بشأن تسلیم ا ا إل ى إقلیمھ لیم أحد الأشخاص الموجودین عل ة بتس ام الدول لمجرمین تھدف إلى قی
  . 2دولة أخرى تطلب محاكمتھ أو تنفیذ عقوبة قضت بھا علیھ إحدى محاكمھا

: التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة والمساعدة القضائیة وتمییزه عن صور التعاون الأخرى-ثانیا
لقضائیة الوطنیة أین عمل السلطات فیھا یكون مرفوقا بقوة الشرطة القضائیة على النقیض من الضوابط ا

والمؤھلة قانونا للتصرف حیال الأحكام الواجبة التنفیذ قصد إعطاء فعالیة للأحكام والأوامر الصادرة عن 
دول من المحاكم، فإن القضاء الدولي لا یملك الإمكانیات الخاصة بھ حتى یضمن تنفیذ قراراتھ بالنسبة لل

خلال شرطة دولیة، وفي سبیل المضي قدما قصد توقیع الجزاء الدولي الجنائي على الأفراد یطلب 
القضاء الدولي الجنائي مساعدة الدول للقیام بدورھا بصورة جیدة، سواء فیما یتعلق بملاحقة الأشخاص 

تقلیدي بین الدول أین الالتزام أو جمع الأدلة، والحال ھكذا فإن إشراك مجلس الأمن لھ نتائج في التعاون ال
  . 3العام في ھذا الاتجاه یتم خارج المعاھدات الخاصة والتي تتعلق غالبا بتسلیم المجرمین

ي نظام  ة ف و بعد تعریفنا للتعاون الدولي القضائي بمفھومھ التقلیدي من خلال أبرز صوره المتمثل
لال المظاھر ال ن خ ة م ع المحكم اون م لیم المجرمین والتع ھتس بق استعراض ي س دیر ات ألة ج اك مس ، ھن

التنویھ بھا وھي أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عبر عن التعاون بین الدول والمحكمة بصیغ 
دولي والمساعدة القضائیة،  اون ال ام التع ھ لاستعراض أحك متعددة إلا أنھ حرص أن یفرد الباب التاسع من

ى وھو یشمل كل مظاھر التعاون القض ث یتسع المعن ائي والدولي على الرغم مما بینھما من اختلافات بحی
ي الفصل  وارد ف اون ال ذا التع اون الأخرى، وھ ور التع ن ص د م ى العدی اني بالإضافة إل الأول لیشمل الث
رجم  ل یت ذا الفص ا، وھ ام بمھامھ روریة للقی ائل الض ا الوس یس لھ ة ل إن المحكم ھ ف م لأن بدون ع مھ التاس

د  غال أكی لیم انش ف وتس و توقی ة عض ن دول ب م ة أن تطل ن للمحكم ث یمك ة، حی لطة الدول ظ س ة حف لجھ
ق  ا یتعل ة فیم ك أن المحكم لیم المجرمین ذل ل بالضرورة تس ذا لا یماث وق أراضیھا، وھ شخص موجود ف

ى أن 4بالدولة الموقعة على نظامھا الأساسي تعد كامتداد لاختصاصھا الجنائي الوطني بعض إل ذھب ال ، وی
ع النظ التكیف م ة ب ام الأساسي اعتمد أساسا مقاربة مختلطة حیث أدرك أن إلزام الدول للتعاون مع المحكم

  .  5من النظام الأساسي ینتج أساسا من المصدر التعاھدي 86المادة 
التمیز  102وقد تضمنت المادة  ك ب اون وذل من النظام الأساسي توضیحا للفارق بین صورتي التع

ین طلاحین أساس ین اص ھ ب دول لتحاكم دى ال ب إح ن جان وب م خص المطل ن الش ازل ع و التن ، الأول ھ
ى اصطلاح  ذا المعن ر عن ھ  Surrenderالمحكمة بتقدیمھ للمثول أمامھا واستخدم النظام الأساسي التعبی

ب  ة أخرى تطال ى دول ا إل یم عن إقلیمھ ة یق ن دول تھم م لیم الم دول بتس ام إحدى ال ھ عن قی زا ل وذلك تمیی
م باستلامھ  ذ حك وطني أو لتنفی ا بموجب تشریعھا ال اب عنھ ا ویخضع للعق إما لتحاكمھ عن جریمة ارتكبھ

  .  Extraditionقضائي صادر ضده من إحدى محاكمھا والذي یعبر عنھ اصطلاح 
ي معظم  یم آخر ف ى إقل یم إل ن إقل تھم م ل الشخص الم ى نق ة إل ي النھای ورغم أن الأمر سینتھي ف

ي  ھ یعن ا أن الات، كم رض   الح تھم بغ ل الم ي نق ین ف اون جھت واء تع ى الس اھره عل مونھ وظ ي مض ف
ین  اون القضائي لا ینشأ إلا ب ن إجراءات التع إجراء م لیم المجرمین ك بعض تس المحاكمة، ولكن یرجع ال
ة الأخرى  ة أو الأجھزة العالمی ات الدولی دولتین أو أكثر، ولذلك لا یمكن تصوره بین دولة وإحدى المنظم

خص كل  أو أي ش و ش دول فھ ة وال ین المحكم اون ب ا التع دول، أم دا ال دولي ع انون ال خاص الق ن أش م
ھ مصطلح 6مختلف ق علی ا أطل دول ھو م ب إحدى ال ، حیث أن تقدیم الشخص المطلوب للمحكمة من جان

                                                
رمين، المرجع السابق، ص  -1   )  .36-34(سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم ا
 ) .462(ص  سالم محمد سليمان الأوجلي، المرجع السابق، -2

3 - Loannis, Prezas, op .cit, p(77-78). 
4 - Luc, Willemarck, op. cit, p (14). 
5 - Loannis, Prezas, op. cit, p(77-78). 

    ) .78-76(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -6
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ادة  ا للم دیم وفق ذا  102التق ة ھ ي محاكم ة ف الح المحكم تتنازل لص ة س ي أي أن الدول ام الأساس ن النظ م
  . 1بالمثول أمامھاالشخص 

ة  وده وإمكانی رى بوج ن ی اك م دول، وھن ین ال لیم إلا ب إجراء التس رف ب ابق لا یعت رأي الس وال
ة ذات 2تصوره بین دولة ودولة أو بین دولة وجھة قضائیة دولیة ، والتي لا یمكن أن تكون إلا منظمة دولی

ة الد ةطبیعة قضائیة فالمحكمة تعد منظمة دولیة جاءت لحمایة العدال ة الجنائی دم 3ولی رى بع ن ی اك م ، وھن
طینیة ة الفلس ثلا بالدول یادة ویعطي م ة الس ة ناقص ن دول لیم م وع التس ة وق ألة تخضع 4إمكانی ذه المس ، وھ

ام المصادر الأخرى  ن أحك ك ع ة ناھی ات دولی رام اتفاقی ى إب یادة عل ة الس ة الناقص ذه الدول درة ھ دى ق لم
ین لنظام التسلیم والتي قد یكون فیھا ما لا ز ب ى التمیی  یمنع من ذلك، والنظام الأساسي للمحكمة حرص عل

لیم  ام تس اء نظ ى بق رص عل س الح ا یعك و م ة، وھ ع المحكم اون م ین التع دولي وب ائي ال اون القض التع
ذه  ى أساس ھ ة، وعل ع المحكم دولي الأخرى م اون ال المجرمین محتفظا بذاتیتھ المختلفة على مظاھر التع

ي النظام  التفرقة تصبح المحكمة واردة ف ي الجرائم ال دولي ف اون ال ات التع ذا لا   إحدى آلی الأساسي، وھ
اب  ین بارتك ة المتھم دول لأجل ملاحق ین ال یلغي إمكانیة قیام علاقات للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ب

ت الج وطني وكان د الاختصاص للقضاء ال ى انعق ك مت ي النظام الأساسي، وذل ة جرائم دولیة واردة ف ریم
  .تخرج عن اختصاص المحكمة لتباشر الدول سلطتھا في المقاضاة والعقاب ضد منتھك قوانینھا

دولي  اون ال ة وتفعل مظاھر التع ة الجنائی ة الدولی ة العدال ویبدوا أن المحكمة جاءت لتكمل منظوم
ة اءا من5في مكافحة الجرائم الدولی ا بن تھم یستدعي تعاون ع المجرمین وملاحق ك أن تتب دول  ، ذل ب ال جان

دت  ن النظام الأساسي اعتم اب التاسع م ي الب الأطراف لأجل تقدیم ھؤلاء المجرمین للعدالة، والمحكمة ف
ل  ي تمث ات الت ذا التوجھ أصبحت إحدى الآلی ق ھ ا وف ذا فإنھ دول، وبھ ع ال ا م ي تعاملھ ة ف على حسن النی

ذا ال ام الأساسي، وھ ي النظ واردة ف ي الجرائم ال دولي ف اون ال ھ التع اءت ب دا ج ا جدی ن نظام م یك ز ل تمیی
ك  ن ذل رغم م المحكمة بل إنھ جاء امتدادا للخط الذي سارت علیھ محكمة یوغسلافیا السابقة، ولكن على ال
ى  بض عل فإنھ توجد علاقات تتمثل في التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فیما بین الدول من أجل إلقاء الق

ذا المتھمین في ارتكاب الجرائم الوار وطني اختصاصھ، وھ د مباشرة القضاء ال دة في النظام الأساسي عن
ل جاءت  دد، ب اون القضائي المتع ى صیغ وأسالیب التع ؤثر عل ن أن ی ة لا یمك كلھ یؤكد أن عمل المحكم
ام   ي النظ ة ف رائم المبنی ي الج اھره ف اون ومظ ذا التع یغ ھ زز ص ة وتع ة الجنائی ة العدال ل منظوم لتكم

تلا ي، والاخ ین الأساس یق ب ق وتنس ود تواف ي وج لیم لا یلغ دیم والتس طلاحین التق دلولي الاص ي م ف ف
اون  الات تع ور لح كال لحالات وص دة أش وص نظمت ع دة نص من ع ي تض ام الأساس الصیغتین، والنظ

واد  منتھ الم ا تض ذا م ة وھ ین المحكم دول الأطراف وب ین ال ا ب اعدة فیم ـ و. 57/3ومس    69/6و  69/1ھ
  . 6من النظام الأساسي 95و  2، 94/1و  88و

إن  دول ف ب ال ورغم أن تعاون المحكمة مع الدول ھو أمر جوازي یخضع لتقدیراتھا بناءا على طل
ادة  ھ الم ت علی ا نص ذا م ا وھ زم لھ ر مل و أم ة ھ ع المحكم راف م دول الأط اون ال ام   86تع ن النظ م

زا7الأساسي ي النظام الأساسي الالت دول الأطراف ف ى ال ث أوجبت عل ا ، حی ة فیم ع المحكم اون م م بالتع
دیم  لطة تق ة س ون للمحكم ي الجرائم وإجراء المقاضاة، ویك ات ف ن تحقیق ھا م ي إطار اختصاص ھ ف تجری
اة  وات الدبلوماسیة أو أي قن ن خلال القن ات م ذه الطلب دیم ھ تم تق دول الأطراف، وی ى ال طلبات التعاون إل

ول أو ال د التصدیق أو القب ة أخرى تحددھا كل دولة عن ن الاستعانة بالمنظم ا یمك ة أو الانضمام، كم موافق
ادة  ا تضمنتھ الم اون 87/1الدولیة للشرطة الجنائیة أو أي منظمة دولیة أخرى وھذا م ات التع دم طلب ، وتق

ة الرسمیة  ى اللغ ة إل ة أو تكون مصحوبة بترجم ي العمل بالمحكم وأیة مستندات مؤیدة للطلب بإحدى لغت
ة للدولة المقدم إلیھا ال ة المعنی اره الدول ا تخت ك حسب م ة، وذل ذه الدول ات الرسمیة لھ ب أو بإحدى اللغ طل

ادة  ھ الم دول الموجھ 87/2عند التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وھذا ما نصت علی زم ال ، وتلت

                                                
 ) .75(لعبيدي، المرجع السابق، ص خالد عكاب حسون ا -1
رمين، المرجع السابق، ص  -2  ) .8-7(سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني لتسليم ا
  ) .8-7(، ص 2004، دار الفكر الجامعي، مصر، المحكمة الجنائية الدوليةعبد الفتاح بيومي حجازي،  -3
       ) .237(عي، المرجع السابق، ص أحمد عبد الحميد محمد الرفا -4
    ) .79-78(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -5
 ) .76-74(خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  -6
    ) .79(عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -7
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ا یل ذ م ة أن تتخ تندات، وللمحكم ات والمس ذه الطلب ى سریة ھ ة عل اون بالمحافظ ات التع ا طلب ن إلیھ زم م
التدابیر المتصلة بحمایة المعلومات لكفالة أمان المجني علیھم والشھود وأسرھم وسلامتھم البدنیة والنفسیة 

  . 4، 87/3وھذا ما نصت علیھ المادة 
ات  دیم المساعدة بشأن طلب ي النظام الأساسي لتق ر طرف ف ة غی دعوا دول ة أن ت ویجوز للمحكم

اع التعاون وذلك بموجب ترتیب خاص أو اتف ة امتن ي حال ذا الشأن، وف ر الطرف بھ ة غی اق یعقد مع الدول
ا  ة طرف بامتثالھ ت دول ة أو إذا أخل ع المحكم ا م دت ترتیب خاص أو اتفاق ي عق الدولة غیر الطرف والت
ا  ة لوظائفھ لطلب التعاون مع المحكمة بما یتنافى مع أحكام النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكم

ى  وسلطتھا بموجب ھذا ألة إل ل المس ذا الشأن وأن تحی رار بھ ذ ق ة أن تتخ النظام الأساسي، یجوز للمحكم
ادة  منتھ الم ا تض ذا م ة وھ ى المحكم ألة إل ال المس د أح ان ق ن إذا ك س الأم ى مجل راف أو إل ة الأط  جمعی

ي النظام 71، 87/5 ر الأطراف ف دول غی ، ونفس الشيء ینطبق في حال جاء الرفض من طرف إحدى ال
ى ترتیب خاص الأساس اءا عل ر الطرف بن ة غی ة والدول ي إذا جاء ھذا الرفض بعد عقد اتفاق بین المحكم

دول أن 7، 5، 87/2بینھما أو على أي أساس آخر مناسب وھذا ما نصت علیھ المادة  ، كما أنھ لا یجوز لل
ادة  ھ الم ا أن93/62تتنصل منھ إلا بأسباب تبدیھا ومبررات واضحة وھذا ما نصت علی ة أن ، كم ھ للمحكم

اون  كال التع ن أش ر م كل آخ تندات أو أي ش ات أو مس دیم معلوم ة تق ة دولی ة حكومی ن أي منظم ب م تطل
ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م ا وھ ع اختصاصھا وولایتھ ق م ة وتتواف ع المنظم ا م اق علیھ والمساعدة یتم الاتف

87/63  .  
ع المح اون م دم التع ن ع ة ع ائج المترتب تلاف النت دوا أن اخ ر ویب ة غی ون الدول ن ك اجم ع ة ن كم

ادة  ن النظام الأساسي  86المتعاونة طرفا أو غیر طرفا في النظام الأساسي فالدول الأطراف تلزمھا الم م
اعدة  اون والمس ة بالتع ة المتعلق دات الدولی ي المعاھ واردة ف ادئ ال ررة للمب وص مك ي نص اون، وھ بالتع

ذا الأ ر الأطراف فھ دول غی ا بخصوص ال ة القضائیة أم ات العام ن الاتفاقی تنتاج م یح فرصة الاس ر یت خی
ي  ا ف ة طرف ر المتعاون ة غی ون الدول دما تك ة، فعن ة والمحكم ین الدول اون ب ة بالتع ات الخاص ذا الاتفاقی وك
ا  النظام الأساسي فللمحكمة إبلاغ جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن عندما تكون الإحالة من قبلھ، أم

إبلاغ إذا كانت الدولة غیر  ة ب وم المحكم دھا تق ة فعن المتعاونة لیست طرفا ویوجد اتفاق بینھا وبین المحكم
  .جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمن عندما تكون الإحالة من قبلھ 

ویطرح الإشكال في حال عدم توفر اتفاقیة بین المحكمة والدولة غیر الطرف في النظام الأساسي 
ي ا د متضمنا ف دم التقی ادة حیث أن ع دات  87لم انون المعاھ ة لق د العام ا للقواع ن النظام الأساسي ووفق م

دلان  اك عاملان ی ى أن ھن بعض إل ذھب ال وفقا لقاعدة أن الاتفاقیات لا تلزم إلا أطرافھا، ففي ھذه الحالة ی
ة  ع المحكم ا خاصا م رم اتفاق م تب ي ل على أن ھناك شروط معینة یتحتم فیھا على الدولة غیر الطرف والت

ي ا ة ف ة الجرائم الواقع ذا بطبیع ة وك ى المحكم ة إل ھ الإحال ذي تمت ب ق بالشكل ال ك یتعل لتعاون معھا وذل
  .من النظام الأساسي  5إطار اختصاص المحكمة وفقا للمادة 

فعند الإحالة من مجلس الأمن للمحكمة وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة عندما توصف 
د للس ا تھدی ة بأنھ واء الحال م المتحدة س ي الأم دول الأعضاء ف ع ال دھا تكون جمی دولیین، فعن ن ال لم والأم

و  دھا ھ اون عن زام بالتع اون، ومصدر الإل ة بالتع ا ملزم ن طرف م تك ي النظام الأساسي أو ل ا ف كانت طرف
ابقة  لافیا الس ي یوغس ع محكمت ل م ا حص ذا م ة، وھ ى المحكم ة إل من الإحال ن المتض س الأم رار مجل ق

ادة ورواندا ا للم ة وفق ي نطاق اختصاص المحكم ة ف ة الجرائم الواقع ق الأمر بطبیع ا یتعل ن  5، أما فیم م
رم وأن  أن تحت الالتزام ب ف ب ات جنی ي اتفاقی دول الأطراف ف النظام الأساسي، فھي الجرائم التي تعھدت ال

ا ة الق احترام وكفال ر تكفل احترام القانون الدولي الإنساني مع العلم أن الالتزام ب دولي الإنساني معتب نون ال
من محكمة العدل الدولیة التزاما بالقانون الدولي العام، وذلك ما أقرتھ في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ 
رام  اون لأجل احت العسكریة في نیكاراغوا، ومن ثم فجمیع الدول الأعضاء في اتفاقیات جنیف ملزمة بالتع

م ا  وكفالة القانون الدولي الإنساني، وإن ل ة وفق ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم ن أطراف ف تك
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ن البروتوكول الإضافي الأول لسنة  88/1للمادة  ى19771م نص عل ي ت دم الأطراف السامیة (: ، والت تق
ات  ذ بشأن الانتھاك ي تتخ ة الت الإجراءات الجنائی ق ب ا یتعل المتعاقدة كل منھا للآخر أكبر قسط للمعاونة فیم

  . 2 ))البروتوكول(حكام الاتفاقیات أو ھذا الملحق الجسیمة لأ
دول الأعضاء  ن ال ة تجعل م ة الجنائی ل المحكم ن قب ا م ومن ثم فالجرائم التي سیكون معاقبا علیھ

ي النظام  1977في اتفاقیات جنیف وكذا في البروتوكول الإضافي الأول لسنة  ا ف ورغم أنھم لیسوا أطراف
ع ا ا الأساسي ملزمون بالتعاون م ن خلالھ ي سیتم م د الوسائل الت ا ستكون أح ة  بخصوصھا، لأنھ لمحكم

ي البروتوكول  ذا ف ف وك ات جنی ي اتفاقی دول الأعضاء ف ل ال ن قب كفالة احترام القانون الدولي الإنساني م
ات  ة عرضة لعقوب ع المحكم اون م زام بالتع ي لا تستجیب للالت دول الت ا یجعل ال الإضافي الأول، وھو م

دولي دولیة من قب انون ال رام الق ة احت رام وكفال ا أن احت ن، كم س الأم ل مجل ن قب ذا م ل الدول الأخرى وك
دول الأعضاء  أن ال دل ب ات ی ذه الالتزام ل ھ الإنساني ھو أیضا من مھام الأمم المتحدة، حیث أن وجود مث

ن البروتوكول الإ 89في الأمم المتحدة ملزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة وفقا للمادة  ي م ضافي الأول والت
ادة  ي الم واردة ف ي مكافحة الجرائم ال اون ف ن  5یمكن أن تدخل في حالات عدم الاستجابة للالتزام بالتع م

ة ى3النظام الأساسي للمحكم نص عل ي ت ة أو (: ، والت أن تعمل مجتمع دة ب د الأطراف السامیة المتعاق تتعھ
ذا الملحق ات و ھ دة ) البروتوكول(    منفردة في حالات الخرق الجسیم للاتفاقی م المتح ع الأم اون م بالتع

  .   4)وبما یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة
وحول تقدیم الأشخاص المطلوبین إلى المحكمة فیجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمستندات 

د  ة ق ى أي دول ك إل یكون والمواد المؤیدة للطلب من أجل القبض على الشخص وتقدیمھ إلى المحكمة، وذل
ك  ى ذل بض عل ي الق ة ف ك الدول اون تل ب تع ة أن تطل ى المحكم ا، وعل ي إقلیمھ ودا ف خص موج ك الش ذل
بض  اء الق ة بإلق ات المحكم ل لطلب راف أن تمتث دول الأط ى ال ة، ویجب عل ى المحكم ھ إل خص وتقدیم الش

ا ال ي قوانینھ ا ف ا للإجراءات المنصوص علیھ ا والتسلیم وفقا لأحكام النظام الأساسي وطبق ذا م ة وھ وطنی
  . 5من النظام الأساسي 89/1نصت علیھ المادة 

ي  ن النظامین الأساسیین لمحكمت ا كل م ام علیھ ي ق ة الت والتعاون مع المحكمة أحد الأسس الھام
ى ضرورة  29رواندا ویوغسلافیا السابقة، حیث نصت المادة  ة یوغسلافیا عل من النظام الأساسي لمحكم

ین التزام الدول بالتعاون مع  ة ضد المتھم دیم الأدل المحكمة لمساعدتھا في أعمال التحقیقات والمحاكمة وتق
ا  ة، أم ل المحكم ھیل عم دف تس ك بھ اني وذل دولي الإنس انون ال ام الق ا لأحك ل انتھاك رائم تمث اب ج بارتك

ة  955: بخصوص محكمة رواندا فنجد أن القرار رقم ن والقاضي بإنشاء محكم س الأم الصادر عن مجل
رة رواندا  ا تضمنتھ الفق ذا  9قد نص على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة وھذا م رار، وسمة ھ ن الق م

ة  التعاون لم تكن تبادلیة بین الدول والمحكمة والعكس، وذلك على نحو ما جاء في النظام الأساسي للمحكم
اك أي ون ھن دول دون أن یك و ال د وھ ب واح ن جان اون م ر التع ل اقتص ة، ب ة الدولی ن  الجنائی زام م الت

اص  ابع الخ ن الط ھا م تمد أساس ة تس ة الطبیعی ذه النتیج دوا ھ دول، وتب ذه ال ع ھ اون م ة بالتع المحكم
ا  اون بكونھ ن التع ذه الصورة م ر عن ھ بعض للتعبی ا ال ا دع للمحكمتین والظروف التي نشأتا فیھا وھو م

  .سلافیا السابقة ورواندا طریق واحد للتعاون، وذلك تطبیقا لواقع العلاقة بین الدول ومحكمتي یوغ
دات  ى المعاھ ویبدوا أنھ ورغم الاختلاف الموجود بین إجرائي تسلیم المجرمین المعتمد أساسا عل
ام  ول أم خص للمث دیم الش راء تق ا، وإج ل وغیرھ ة بالمث رط المعامل ة أو ش ریعات الوطنی ة أو التش الدولی

زام المحكمة الجنائیة الدولیة فإن جانب كبیر من التقارب وال ى الت وم عل ذي یق و التكامل ال تكامل بینھما وھ
ا  وب إلیھ ة المطل اء الدول اس إعط ى أس رمین عل لیم المج راء تس ام إج ة، وقی ع المحكم اون م دول بالتع ال

ي س بالتسلیم السلطة المطلقة للبت في طلب التسلیم وتحدید المعاییر الت ول الطل ا بقب ا قرارھ أو  تبني علیھ

                                                
، بحـث مقـدم إلى النـدوة العلميـة المحكمـة الجنائيـة الالتـزام بالتعـاون مـع محكمـة الجنايـات الدوليـة والـدول غيـر الأطـراف فـي النظـام الأساسـيجيـوزيبي نيـزي،  -1

ص        ،سـوريا، مطبعـة الداودي،سـوريا، 2001نـوفمبر  4و 3تحـدي الحصـانة، المنظمـة مـن كليـة الحقـوق جامعـة دمشـق واللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، الدولية، 
)129-131.(  
، إصدار بعثة لمصدقة والموقعةموسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول اشريف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد،  -2
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أث ى الت د أدى إل ھ، ق لیم رفض ھا التس ال رفض ي ح دول ف ین ال اون ب أداة للتع راء ك ذا الإج ى ھ لبا عل یر س
ن  ل م ة بالمث ي حدود المعامل ي إلا ف ى أي جزاء أو رد فعل دول ذي لا یلق رفض ال و ال لأسباب تراھا، وھ
ا  ق م ة وف ة الدولی ة الجنائی ع المحكم اون م جانب الدولة التي رفض طلبھا، وھو ما لا یتوافر في حال التع

  .   1رد في النظام الأساسيو
م  ة دع ك شرطة ولا وكال ا لا تمل ث أنھ ن حی ة م ة الدولی وتبرز أھمیة التعاون مع المحكمة الجنائی
ن  ھ م ك أن اون ومساعدة الأعضاء ذل ى تع خاصة بھا، ومن ھذا المنطلق فلا مناص لدیھا من الاعتماد عل

ع المحك ریع م ال وس اون فع ھ تع ون لدی ام أن یك م لأي نظ ذ المھ ي أخ ام الأساس داد النظ د إع ة، وعن م
ع  اون م ة التع المؤتمرون مواقف مختلفة أثارت خشیة البعض من عدم الاتفاق حولھا ذلك أن مسألة إلزامی

     .   2المحكمة قد تدفع إلى إعادة صیاغة النظام الأساسي للمحكمة
ي النظام  المقصود بتعدد الطلبات في: طبیعة الالتزام بالتعاون عند تعدد الطلبات- وارد ف اون ال إطار التع

ة أخرى  دم دول ة، وتتق ة معین ي دول ة ف الأساسي ھو حالة إقامة الشخص المطلوب للمحكمة الجنائیة الدولی
ة  ة الجنائی ت نفسھ تكون المحكم ي الوق صاحبة اختصاص قضائي إلى ھذه الدولة بتسلیمھا ھذا الشخص ف

ار  الدولیة قد تقدمت بطلب إلى الدولة نفسھا التي ا تث یقیم ھذا الشخص فیھا بتسلیمھ إلى      المحكمة، وھن
  . 3مشكلة بسبب تعدد الطلبات أمام ھذه الدولة

ي النظام  90ولم تفرق المادة  ة طرف ف ن دول دما م ب مق من النظام الأساسي بین ما إذا كان الطل
ة  الأساسي أو من دولة غیر طرف ما لم تكن ھذه الدولة غیر مقیدة بالتزام دولي ى الدول بتسلیم الشخص إل

وافر  د ت ذا بع ة، وھ ن المحكم دم م ب المق ة للطل الطالبة، ففي الحالة الأولى أعطى النظام الأساسي الأولوی
ادتین  ھ الم ا نصت علی ا لم ن النظام  19و  18شرط قبول الدعوى ودخولھا في اختصاص المحكمة وفق م

ق والمقاضاة الت ع الأساسي، مع مراعاة إجراءات التحقی لیم م ب التس ي طل زاحم ف ي تت ة الت ون الدول ي تك
ي حال عدم إصدار  ا ف ة، أم ام المحكم ذه الإجراءات أم المحكمة قد قامت بھما، وذلك قصد الاسترشاد بھ
ب  ص الطل دأ بفح لیم أن تب ا التس وب منھ ة المطل ى الدول ب عل ھ یج دعوى فإن ول ال ا بقب ة لقرارھ المحكم

ى وجھ الوارد إلیھا من الدولة الطرف وذل دعوى عل ك لحین قیام المحكمة بإصدار قرارھا المتعلق بقول ال
  .الاستعجال 

دار  لاق إص ى الإط ي عل لیم لا یعن ب التس ة بفحص طل ة الطالب ام سلطات الدول ى أن قی ویشار إل
ا نصت  ذا م ا،  وھ ة قرارھ ل أن تصدر المحكم دول الأطراف قب ى إحدى ال ذا الشخص إل قرار بتسلیم ھ

ى 4من النظام الأساسي 90/3علیھ المادة  ي النظام الأساسي فعل ر طرف ف ة غی ة الطالب ت الدول ، وإذا كان
د  ة ق ة، بشرط أن تكون المحكم ن المحكم دم م ب المق ة للطل ب أن تعطي الأولوی ا الطل الدولة الموجھ إلیھ

ة قررت بقبول الدعوى ولم تكن الدولة المطلوب إلیھا التسلیم مقیدة بالتزام دولي بتسلیم الشخ ى الدول ص إل
  . 90/45الطالبة وھذا ما نصت علیھ المادة 

وم  90ویشكل نص المادة  ذي یق ي النظام الأساسي ال وارد ف قیدا على مبدأ التكامل وفق المفھوم ال
ة  ن الدول دم م ب المق ة الطل ة لتلبی ادة تعطي الأولوی ن الم ة، ولك ى المحكم وطني عل على أولویة القضاء ال

ب المق ن الطل ة ع ة الطالب دد جریم زاحم بص ة أن الت ین حال ز ب م یمی ة، والنظام الأساسي ل ن المحكم دم م
ادة  ھ الم ا أكدت ددة وھو م ي  90/7واحدة أو جرائم متع ة طرف ف ى دول ا تتلق د م ھ عن ى أن ي نصت عل الت

ن  ة م ت المحكم ي طلب ك الت ر تل ة غی ن بسبب جریم دیم شخص ولك النظام الأساسي طلبا من المحكمة بتق
ب أن تعطي أجلھا تقدی ا الطل ي ورد إلیھ ة الت ى الدول ھ یستوجب عل ھ، فإن ا لأجل محاكمت م الشخص أمامھ

ي  ة الت الأولویة للطلب المقدم من المحكمة ما لم تكن مقیدة بالتزام دولي قائم على تسلیم الشخص إلى الدول
  .تطلبھ 

ة القائ ات الدولی ت بالالتزام ي وتجدر الملاحظة إلى أن ھذه الفقرة قد اعترف دول سواء ف ین ال ة ب م
ق  ث التطبی صورة معاھدات ثنائیة أو متعددة الأطراف، وكذا شرط المعاملة بالمثل ومنحتھا أولویة من حی

ادة  ة . 90/7على النظام الأساسي وھو ما یعكس الاعتراف بمبدأ التكامل، وتضیف الم ون للدول ھ یك ب بأن
ة أو المقدم إلیھا طلب التسلیم السلطة المطلقة في أن تق ى المحكم دیم الشخص إل ت ستقوم بتق رر إذا ما كان
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یادة  رام س ا یعكس احت لیم، وھو م ة التس ة طالب أن تنفذ التزامھا الدولي بتسلیم الشخص المطلوب إلى الدول
ا  ذا التزاماتھ انوني وك ا الق الحھا ونظامھ اة مص لال مراع ن خ با م راه مناس ا ت ا لم ي اتخاذھ ة ف ل دول ك

ار ة وأي اعتب د تمس بمصالحھاالتعاھدی اریخ كل 1ات أخرى ق رار ت ا الق د اتخاذھ ا أن تراعي عن ، وعلیھ
دیم  ة إجراء التق وب وإمكانی ھ وجنسیة الشخص المطل ي علی ة وجنسیة المجن ة الطالب طلب ومصالح الدول
ارا خاصا  ولي اعتب ا أن ت لاحقا بین المحكمة والدولة الطالبة وجمیع العوامل الأخرى ذات الصلة، وعلیھ

  .  2ب. 90/7الطبیعة والخطورة لسلوك المعني وھذا ما نصت علیھ المادة  إلى
ي  ر طرف ف ة غی ع المحكم زاحم م ي تت ة الت ون الدول ي تك ة الت ة وھي الحال وھناك ملاحظة مھم
ا  ة ذاتھ ي الجریم ة ھ ا للمحكم ن أجلھ خص م دیم الش ب تق ي تتطل ة الت ت الجریم ي، وكان ام الأساس النظ

ا المطلوب التسلیم من أجل ي وجھ إلیھ ة الت ف، فالدول ا لا یختل م ھن إن الحك لیمھ ف ب بتس ھا للدولة التي تطال
دعوى،  ول     ال ا بقب ى صدر قرارھ ة مت الطلبان یجب علیھا أن تعطى الأولویة للطلب المقدم من المحكم

ى  وب إل ة بشرط أن لا یكون ھناك التزام دولي لدى الدولة الموجھ إلیھا الطلب بتسلیم الشخص المطل الدول
ة 90/4التي تطالب بتسلیمھ وھذا ما تضمنتھ المادة  ي حال ، وفي حال قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ف

ت  ان أن تب ا الطلب ي وجھ إلیھ ة الت التزاحم مع دولة غیر طرف في النظام الأساسي، فإنھ یتعین على الدول
دیر سلطات ك حسب تق ة وذل ذه الدول ن ھ ھ في طلب التسلیم الوارد إلیھا م ا نصت علی ذا م ھا المختصة وھ

ا 90/5المادة  لیم شخص وفق ب تس ، وفي ھذه الحالة تكون الدولة المطلوب منھا التسلیم بصدد البت في طل
لیم المجرمین  وافر شروط تس دى ت لأحكام التعاون الدولي وشروطھ، حیث أنھا تكون بصدد البحث عن م

  .مة وآلیة التعاون معھا ، كمبدأ لھ إطار نظري سابق عن وجود المحك3من عدمھ
م  ھ ل ددة إلا أن روض متع اول التعرض لف د ح ام الأساسي ق ابقة أن النظ ن الصیاغة الس دوا م ویب
ى الفروض ھي  ة، وأول ن المرون ب م یتعرض لفروض أخرى قد یفرزھا الواقع العملي والتي تتطلب جان

ي ال ت الحالة التي تقوم فیھا دولة بطلب تسلیم شخص عن جریمة لم ترد ف س الوق ي نف نظام الأساسي، وف
ا إذا  ین م ز ب ا یجب التمیی تطلب المحكمة ذات الشخص عن جریمة أخرى واردة في النظام الأساسي، فھن
ا سبق  ى م ة قیاسا عل ا الأولوی ا تكون لھ كانت الدولة طرف في النظام الأساسي أم لا، فعندما تكون طرف

ع  التعرض لھ وعند ما لا تكون طرفا وتكون قد أبرمت ین التعامل م دھا یتع اتفاق مسبق مع المحكمة، فعن
الجریمة المطلوب لأجلھا التسلیم حیث تكون إجابة لطلبھا طالما أن الدولة الطالبة أبدت استعدادھا لإجراء 

  .التحقیق والمحاكمة 
ي  ة واردة ف ة عن جریم أما الفرضیة الثانیة فھي عندما تقوم المحكمة بطلب تقدیم شخص من دول

لیم النظا ب تس ي النظام الأساسي بطل ر أطراف ف ت أطراف أو غی م الأساسي، وتتقدم عدة دول سواء كان
و الحل  زاحم ھ نفس الشخص، وفي ھذه الحالة یبدوا أن تطبیق القواعد العامة التي سبق شرحھا بشأن الت

ا الج النظ د ع ذا و ق ي، ھ ام الأساس ي النظ رد ف م ت ي ل یة الت ذه الفرض ل ھ ھ لح ب إعمال ي الواج م الأساس
ة  ب المحكم ى طل افة إل ین بالإض رف لطلب ة ط ى دول دما تتلق ي عن ذه الفرضیة وھ ن ھ رب م فرضیة تقت
ة  ع المحكم رف م ة الط اور الدول ة تتش ذه الحال ي ھ ر طرف، فف رف أو غی ت ط واء كان ة أخرى س ودول

ي حال اقتضاء الأمر  ین ف د الطلب ل أح لیم لتأجی ب التس دمت بطل ھ  أو       والدولة الأخرى التي تق بتعلیق
ا ى أي منھم ادة 4بشروط عل منتھ الم ا تض ذا م ى. 93/9، وھ ي نصت عل رف : (...أ الت ة ط ت دول إذا تلق

ة الطرف  ي تسعى الدول التزام دول طلبین غیر طلب التقدیم والتسلیم من المحكمة ومن دولة أخرى عملا ب
ین بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى إلى تلبیة كلا الطلبین بال د الطلب ل أح ام إذا اقتضى الأمر بتأجی قی

  . 5)أو بتعلیق شروط على أي منھما
ذه  ر مصیر ھ ة سلطة تقری ر عن اتجاه مرن یجعل للمحكم ادة یعب ذه الم ویبدوا أن ما ورد في ھ
ة  ع المحكم ون التشاور م ث یك ي النظام الأساسي، حی وردة ف الطلبات في ضوء التعاطي مع النصوص ال

دى انع ي مقرونا بم ا، وف ة معھ دول المتزاحم ن ال دعوى لأي م ول ال ا عن قب ا وتنازلھ اد الاختصاص لھ ق
ام  ذ القی ة التنفی ھ یجوز لدول ة فإن رار الصادر عن المحكم حال انتھاء مدة العقوبة المحكوم بھا بموجب الق

ھ و م قضائي علی ذ حك ھ أو تنفی لیمھ لمحاكمت ب بتس ي تطال ة الت ى الدول وب إل ا بتسلیم الشخص المطل ق م ف
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ادة  ي الم ل  17/3ورد ف ل نق ت قب د ارتكب ا ق لیم لأجلھ وب التس ة المطل ون الجریم ریطة ألا تك ك ش ، وذل
ھ  الشخص المطلوب إلى الدولة التي سینفذ فیھا العقوبة الصادر بموجبھا قرار المحكمة وھذا ما نصت علی

ر على أن یكون الشخص المطلوب ما زال متواجدا على إقلیم دو 108/1المادة  دة أكث ھ لم ذ بإرادت ة التنفی ل
  .من النظام الأساسي  108/3یوم وفق المادة  30من 

ب  ویبدوا أن المحكمة قد ترفض قبول الاختصاص وتقرر الدولة المطلوب إلیھا التسلیم رفض طل
رار  ة بق ة أن تخطر المحكم ة المطالب ى الدول زم عل ة یل ذه الحال ي ھ ة، وف ع المحكم زاحم م ي تت ة الت الدول

  . 1من النظام الأساسي 90/8طلب التسلیم إلى ھذه الدولة وفق المادة رفض 
بموجب ملاحظات جروسیوس فإن أیة دولة لا  :علاقة مبدأ التكامل بمبدأ إما التسلیم أو المحاكمة-

تسمح عادة بقیام دولة أخرى بإرسال أفراد قواتھا المسلحة إلى إقلیمھا من أجل جلب مجرمین ترید 
ب على التي یتواجد المجرمون على إقلیمھا أن تقوم إما بمعاقبة المجرم بناءا على طلب عقابھم، لذا یج

الدولة الأخرى وإما أن تسلمھ لھا لینال جزاؤه حسب الحكم الذي یصدر عنھا، ومن ثم فمرتكب الجریمة 
سلیم لینال جزاؤه یجب أن یحاكم ویعاقب إما في الدولة التي یتواجد فوق إقلیمھا أو تسلیمھ للدولة طالبة الت

العادل، وھذا الحل بدأ یأخذ مداه سواء تعلق الأمر بالالتزام بتسلیم المجرمین أو بالالتزام بإیقاع العقاب 
، وقد برزت أھمیة مبدأ التسلیم أو المحاكمة بفعل غیاب محكمة دولیة جنائیة قبل اعتماد النظام 2علیھم

ع إلى ضرورة وجود نظام لتسلیم لمجرمین الدولیین للدولة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وھو ما دف
ذات الاختصاص تمھیدا لمحاكمتھم أو أن تتولى الدولة التي یتواجد فیھا المتھم على إقلیمھا بمحاكمتھ 

، ویقصد بھذا المبدأ 3بصرف النظر عن مكان وقوع الجریمة وأي كانت جنسیة الجاني أو المجني    علیھ
  :    ب إلیھا التسلیم أمام خیارینوضع الدولة المطلو

  .تسلیم الشخص المطلوب إلى الدولة التي تطالب بتسلیمھ -1
  .محاكمتھ كما ارتكبھ من جرم متى انعقد الاختصاص القضائي لھذه الدولة -2

ى لا یفل دول حت اب  تومن ثم فھذا المبدأ یھدف إلى تكامل التعاون القضائي بین ال ن العق اة م الجن
ي بادعاءات ال دخل  ف ا لا ت لیم لأجلھ وب التس ة المطل سیادة الوطنیة أو حظر تسلیم الرعایا أو كون الجریم

ارادیوس سنة  ھ ھوجو جروسیوس وب د الفقی ى ی دأ ظھر عل ذا المب ا، وھ لیم فیھ نطاق الجرائم الجائز التس
دول 1625 ض ال ل بع ن تنص د م ا یح اب، بم لیم أو العق ا التس ارین إم ام خی دول أم ع ال ان یض ن  وك م

ھ  رى بأن التزاماتھا بالتسلیم فیقع علیھا التزام بعقاب ھذا الشخص متى رفضت التسلیم، إلا أن اتجاه فقھي ی
دان  ا یج ك أنھم ة ذل ة الوطنی ة الجنائی داف العدال ة وأھ ة الجنائی ة الدولی لیس ھناك خلاف بین أھداف العدال

ى ضرورة أساسھما في مواجھة سلوك المجرم قانونا وتوقیع الجزاء على م رأي إل رتكبیھ، ومن ثم اتجھ ال
ي  ي ومنطق رر طبیع ة كمب لیم أو المحاكم ا التس ى إم اب إل لیم أو العق ا التس ن إم دأ م یاغة المب ادة ص إع

ن خلال 4للملاحقة الجنائیة ة م ة والتشریعات الوطنی ات الدولی ي الاتفاقی دأ متضمنا ف ذا المب ، وقد أصبح ھ
  . 5ة معاقبة مرتكبي الجرائم الوطنیة وفقھقواعد تستھدف تخویل المحاكم الوطنی

أحدھما وطني وھو الأصل  نیقوم مبدأ التكامل على التعاون بین قضائیی :علاقتھ بمبدأ التكامل- 1
والمحكمة الجنائیة الدولیة والتي تعد مكملة لھ، أما مبدأ التسلیم أو المحاكمة فیكون بین قضائیین أیضا 

م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم ینص صراحة على ھذا المبدأ إلا ولكنھما وطنیان الاثنان، والنظا
أن مضمونھ مجسد في علاقة التكامل فیما بین المحكمة والدول الأطراف وغیر الأطراف، والتعاون من 
خلال ھذا المبدأ السابق عن المحكمة یتم على مستوى أفقي على خلاف التعاون بین الدول الأطراف 

ث یبدوا أكثر صراحة من خلال التزام الدول الأطراف بالتعاون مع    المحكمة، والذي والمحكمة حی
  . یزداد عند انعقاد الاختصاص لھا دون القضاء الوطني 

ة  ا الدولی إن طبیعتھ ق ف ث الشروط ونطاق التطبی ن حی دأین م وبرغم الاختلاف الموجود بین المب
دم إتاحة الفرصة للإفلات واحدة وھدفھما واحد من خلال تجسید التعاون ال ى جانب ع دولي، إل قضائي ال

ا  ة مم ة تكاملی ھ طبیع ة ل لیم أو المحاكم دأ التس ى أن مب من العقاب بأي مبرر تقدمھ دولة الإقامة، إضافة إل
ى  وطني عل درة القضاء ال دم ق ام أو ع دم قی ال ع ي ح دخل ف ة تت ل، فالمحكم دأ التكام ع مب ي م ھ یلتق یجعل
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ارس   ممارسة اختصاصھ وھو م د لا تم ي ق لیم والت ا التس وب منھ ة المطل ین الدول ى التكامل ب ا ینسحب إل
ب  ي تطال ة صاحبة الاختصاص الت ى الدول وب إل اختصاصھا، فعندھا تكون ملزمة بتسلیم الشخص المطل

  .بتسلیمھ ما لم یتحقق یكون سببا مؤسسا لرفض التسلیم 
ا ورغم ھذا التقارب بوجود اختلافات بین المبدأین فإ ة یظل أوسع نطاق لیم أو المحاكم دأ التس ن مب

ى  ة عل من مبدأ التكامل، كون الثاني لا یمكن إعمالھ إلا بصدد الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكم
دأ ذا المب ى العمل بھ ، 1خلاف الأول الذي یشمل كل الجرائم الداخلة في إطار التعاون بین الدول والتي تتبن

ى ال ة لأن تلعب وھو ما یؤدي إل ام المحاكم الوطنی ق أم تح الطری ائي ویف انون الجن ة الق ى عالمی وصول إل
ي النظام الأساسي  للمحكمة واردة ف ر ال ي الجرائم غی ة ف م فوجود 2دورھا كمحكمة دولیة جنائی ن ث ، وم

اح  رص نج ق ف د خل ة ق ع المحكم اون م وص التع ي أرساھا بخص ام الت لال الأحك ن خ النظام الأساسي م
ات ة  لآلی ى دول ین إل د المتھم لیم أح دول تس دى ال ض إح ة رف ي حال ھ ف ك أن دولي، ذل اون القضائي ال التع

ة  ذه الحال ي ھ ن ف م یمك أخرى تطالب بتسلیمھ لارتكابھ إحدى الجرائم الواردة في النظام  الأساسي، ومن ث
ي ال واردة ف ة ال ي ضوء شروط المقبولی ك ف دعوى وذل ا لل نظام الأساسي، أن تتدخل المحكمة لتعلن قبولھ

ا  ا أنھ ة طالم وبذلك ھناك التزام على الدولة الرافضة طلب التسلیم بأن تقدم الشخص المطلوب إلى المحكم
دولي  از القضائي ال ة الجھ ة بمثاب ة تصبح المحكم ذه الحال ي ھ ق أو المقاضاة، وف إجراء التحقی ادر ب م تب ل

  .دولیة الواردة في النظام الأساسي الأكثر استجابة لحاجات التعاون بین الدول في الجرائم ال
ة   ا العدال ان بآلیاتھم دول یحقق ة وال ین المحكم وھو ما یدفع للقول بأن التعاون القضائي والتعاون ب

ي  الدولیة الجنائیة بمفھومھا المطلق ویرتبان آثار في غایة الأھمیة، أھمھا تكامل الجھود الدولیة وتفاعلھا ف
اظل أھداف راسخة قوامھا عدم إف ة دولی ر المقبول ا 3لات الجناة من العقاب لأي سبب من الأسباب غی ، مم

  . 4یستدعي ضرورة تطویر التعاون القضائي الدولي في جمیع مراحلھ بما فیھا مرحلة تنفیذ الحكم
ام  ل النظ ي ظ اون ف ھ بالتع ل وعلاقت دأ التكام ص مب ي تخ ب الت ف الجوان تعراض مختل د اس وبع

ق الأساسي وغیره من صیغ التع ى تطبی ة تترتب عل ة ھام ى حقیق دولي الأخرى، نصل إل اون القضائي ال
ي عدم  ة ف ة والمتمثل ة الجنائی مبدأ التكامل وتعتبر الھدف الرئیسي من تطبیقھ وھي ثبوت المسؤولیة الدولی
ة  ھ الإداری ار ھیاكل وطني أو تنھ اء ال ر القض دما ینحص اب، فعن ن العق لات م اة للإف ة للجن ة الفرص إتاح

روري أن والتنظ ن الض ة م ذه الحال ي ھ ة، وف ام أو عقوب ھ أي اتھ ا لا یواج اني حرا طلیق ة یصبح الج یمی
ى  س عل ي المؤس ائي الفعل اص القض ة والاختص لاحیات الدولی ع بالص ي یتمت ائي دول از قض د جھ یوج

ل  ى تفعی ؤدي إل دأ التكامل ی ى أن مب ة، بالإضافة إل اب جرائم دولی دور الشرعیة لمحاكمة المتھمین بارتك
وطني،  ا لاختصاص القضاء      ال القضاء الوطني في محاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب الجرائم وفق
دأ التكامل،  الا لمب ة إعم ى المحكم لیمھ إل زام بتس ذا الشخص الت م تحاكم ھ ي ل ة الت و إلا أصبح على الدول

  .اب وبالتالي تتزاید فرص التعاون الدولي وتتقلص فرص نجاة المتھمین من العق
ي  لال محكمت ن خ ة م رائم الدولی بة للج ك بالنس ا وذل ورا ملحوظ اون تط دأ التع رف مب د ع وق
دیم  ا تق دول منھ ن ال د م ب العدی ن جان اون م ات تع ذه المحاكم یوغسلافیا السابقة ورواندا، حیث شھدت ھ

ة لمحاكمتھم عن جرائم الحرب والجرائم ضد ى المحكم ا إل انیة  المتھمین الذین یقیمون على إقلیمھ الإنس
  .وجرائم الإبادة التي ارتكبوھا ضد ضحایا النزاعات المسلحة في منطقتي البلقان ورواندا 

ك  دولي، وذل وطني وال ائین ال ین القض ة ب یح العلاق ام بتوض ل ق دأ التكام ول أن مب ة الق وخلاص
ع ا وطني م توى ال ى المس ة عل ائیة الجنائی لطات القض اص الس ین نطاق اختص وازن ب ق الت ة بتحقی لمحكم

ة ة الدولی دولي 5الجنائی انون ال ة الق ة دینامیكی ة الوطنی ة الأنظم رورة مواكب تدعي ض ر یس ى أن الأم ، عل
زة  داث أجھ ا وإح ا وتأھیلھ ین أجھزتھ اون ب ید التع لال تجس ن خ ة م رائم الدولی ة الج وص مكافح بخص
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4 - Alberto, Perduca, et Patrick, Pamael, Le crime international et la justice, L  enjeu lutte contre la 
criminalité, internationale, Dominos flammarion, France, 1998, p(16) . 

         ) .303-302(أحمد عبد الحميد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -5
6 - - Alberto, Perduca, et Patrick, Pamael, op. cit, p(16) . 
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دیلا  فمبدأ التكامل لا یفھم إلا في إطار أن المحكمة الجنائیة الدولیة لست كیانا فوق الدول ولیست ب
دولي  ع ال عن القضاء الجنائي الوطني بل ھي مكملة لھ، لا تقوم بأكثر ما تقوم بھ كل دولة من دول المجتم

دولي، فھي  انون ال دول الأعضاءفي إطار الق ع لل ر عن عمل مجم واردة -تعبی تثناءات ال ع مراعاة الاس م
دة  -على مبدأ نسبیة المعاھدات  ي معاھ ة ف ع لجرائم دولی أنشئت بمقتضاھا مؤسسة لمباشرة قضاء مجتم

أة  وطني منش ائي ال اص الجن داد للاختص ي إلا امت ا ھ بعض م ر ال ة حسب تعبی م فالمحكم ن ث ددة، وم مح
م  ن ث وطني، وم انون ال ن الق ة تصبح جزءا م ل السلطة الوطنی بموجب معاھدة عند التصدیق علیھا من قب

ق -على السیادة الوطنیة فھي حسب البعض دائما لا تتعدى یادة لا المطل أو -مع مراعاة المفھوم النسبي للس
  .  1تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخیر قادرا وراغبا في مباشرة التزاماتھ القانونیة الدولیة

ى أشكال  93نصت المادة : أشكال أخرى للتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة-2 من النظام الأساسي عل
ة ع المحكم اون م رى للتع ره، 2أخ بق     ذك ا س ى م افة إل ة وإض ع المحكم اون م ب التع مل واج ، ویش

دول  ذه ال ة لھ ضرورة امتثال الدول الأطراف وفقا لأحكام الباب التاسع وبموجب إجراءات القوانین الوطنی
  :اضاةللطلبات الموجھة من المحكمة لتقدیم المساعدة التالیة فیما یتصل بالتحقیق أو المق

  .تحدید ھویة ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشیاء -1
ة -2 راء اللازم اریر الخب ا آراء وتق ا فیھ ة بم دیم الأدل ین وتق ة الیم د تأدی ھادة بع ا الش ا فیھ ة بم ع الأدل جم

 .للمحكمة 
 .استجواب الشخص محل التحقیق والمقاضاة -3
 .إبلاغ المستندات بما في ذلك المستندات القضائیة -4
  .تیسیر مثول الأشخاص طواعیة كشھود أو كخبراء أمام المحكمة -5
 .النقل المؤقت للأشخاص -6
 .فحص الأماكن أو المواقع بما فیھا إخراج الجثث وفحص مواقع القبور -7
 .تنفیذ أوامر التفتیش والحجز -8
 .توفیر السجلات والمستندات بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمیة -9

  .المجني علیھم والشھود والمحافظة على الأدلة حمایة -10
الجرائم بغرض مصادرتھا -11 ة ب ات والأدوات المتعلق دات والممتلك د أو حجز العائ تحدید وتعقب وتجمی

  .في النھایة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة 
ق أي نوع آخر من المساعدة لا یحظره قانون الدولة الموجھ إلیھا ال-12 ال التحقی طلب بغرض تیسیر أعم

  .والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 
ان  ا إلا إذا ك ا أو جزئی ولا یجوز للدولة الطرف في النظام الأساسي أن ترفض طلب المساعدة كلی

ادة  ا للم ك وفق وطني وذل ا ال ة تتصل بأمنھ ة أدل ائق أو كشف أی ة وث دیم أی ن النظام  72الطلب یتعلق بتق م
ة أن تخطر  ن المحكم ا م ب المساعدة الموجھ إلیھ رفض طل ي ت ة الطرف الت الأساسي، ویجب على الدول
بض  ب الق ا طل ھ إلیھ ة الموج وز للدول رفض، ویج ك ال باب ذل ور بأس ى الف ام عل دعي الع ة أو الم المحكم

ة ات معین تندات أو معلوم رورة مس د الض ام عن دعي الع ى الم ل إل دیم أن تحی ن       والتق اس م ى أس عل
ة أن  ى المحكم دة، ویجب عل ة جدی تقاء أدل ات إلا بغرض اس ذه المعلوم ھ استخدام ھ السریة، ولا یجوز ل
ة  تكفل سریة المستندات والمعلومات المقدمة إلیھا إلا ما یكون منھا لازما في التحقیقات والإجراءات المبین

  في الطلب 
ب أن تو  ا الطل ھ إلیھ ة الموج وز للدول تندات          ویج ذه المس ى ھ ف عل ى الكش د عل ا بع ق فیم اف

ة  أو المعلومات، وھنا یجوز استخدام ھذه المعلومات كأدلة أمام المحكمة، ومن ناحیة أخرى یجوز للمحكم
ا  إذا طلب منھا ذلك أن تتعاون مع أیة دولة سواء أكانت طرف أم غیر طرف في النظام الأساسي وتقدم لھ

ت ت اعدة إذا كان ي المس دخل ف ة ت كل جریم لوك یش ق بس ا یتعل ة فیم ا أو محاكم ري تحقیق ة تج ك الدول ل
تمل ة، وتش ة    الطالب وطني للدول انون ال ب الق رة بموج ة خطی كل جریم ة أو یش اص المحكم ذه  اختص ھ

  : المساعدة على أمور عدة منھا
ق       أو  إحالة أیة بیانات أو مستندات أو أیة أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول علیھا-1 في أثناء التحقی

  .المحاكمة اللذین أجرتھما المحكمة 
                                                

 مجلـة كليــة الدراسـات العليــا،، »ئ العامــة لأحكـام المســؤولية الجنائيـة الدوليــة، دراسـة في ضــوء أحكـام القــانون الـدولي الإنســانيالمبـاد «أحمـد عبــد الحميـد الرفــاعي،  -1
      ) .351(، ص 2003، جانفي 8تصدر عن أكاديمية مبارك للأمن، مصر، العدد 

        ) .445-443(لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  -2
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  .           1استجواب أي شخص أحتجز بأمر من المحكمة-2
  

  

                                                
        ) .234(خزومي، المرجع السابق، ص عمر محمود الم -1
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  الخاتمة
ھ  ان وحریات وق الإنس ة لحق ة الجنائی ة الدولی ق بالحمای ة المتعل وع الدراس رض لموض د التع بع
ور  وح التط ا بوض ین لن ة، تب ة العملی ة والممارس ات النظری ادر والآلی ة المص لال دراس ن خ یة م الأساس

ة  ة مھم ل  مكان ھ یحت ة الكبیر الذي عرفھ الموضوع خصوصا في السنوات الأخیرة، مما جعل ضمن حمای
ة  ة الدولی ام بالعدال رورة الاھتم تم ض ا یح ا، مم ة منھ یما الدولی یة ولاس ھ الأساس ان وحریات وق الإنس حق
ي  ا ف ي أداء دورھ ھا ف ي تعترض ات الت ق بالعقب ا تعل ا م ا، خصوص ادر وآلیاتھ ب مص ي جان ة ف الجنائی

دور حو ي ت ة الحمایة، وقد كانت الدراسة من خلال الإجابة عن إشكالیتھا الت ات الحمای ة سبل وآلی ل ماھی
ة  ة، وھي الإجاب ي الممارسة المیدانی الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وما مدى كفایتھا ف

ت والت ي طرح ا والت ة عنھ ة الناجم ئلة الفرعی ن الأس ة ع لال الإجاب ن خ دورھا م ت ب ي كان ن الت ي یمك
  :     تلخیص أھم نتائجھا كالآتي

وص مفھ /1 د بخص ذي یع ة وال ة الجنائی ة الدولی یلتي الحمای د وس اره أح ائي باعتب دولي الجن انون ال وم الق
ام الأخرى  دولي الع انون ال روع الق كأحد فروع القانون الدولي العام اكتسب ملامحھ الأساسیة عن سائر ف

انون المشابھة س روع الق ین بعض ف ھ وب ر بین ط الكبی م الخل ة، ورغ ة الجنائی ث بطبیعتھ الدولی ن حی واء م
ة  اره مجموع ائي وباعتب دولي الجن انون ال إن الق ھ، ف اطع مع د تتق ي ق وع والت ث الموض ن حی میة أوم التس
ات المناسبة  دد العقوب ة وتح رة جرائم دولی ال المعتب ي تحدد الأفع ة الت القواعد الدولیة ذات الطبیعة الجنائی

دولي  لھا وإجراءات إقامة المسؤولیة الدولیة الجنائیة في مواجھة مرتكبي الجرائم الدولیة وتوقیع الجزاء ال
  .النائي علیھم

داخلي  ائي ال انون الجن زه عن الق ة تمی ة خاص ز بذاتی ف یتمی ذا التعری ائي بھ دولي الجن انون ال فالق
د یتشابھ  ذي ق داخلي ال ائي ال انون الجن ة الق دولي الإنساني، فطبیع انون ال والقانون الجنائي الدولي وكذا الق

انو ع الق یم م الح والق ة المص تقرار وحمای ن والاس ق الأم ا تحقی ل منھم دف ك ي أن ھ ائي ف دولي الجن ن ال
الأساسیة للمجتمع سواء على الصعیدین الداخلي أو الدولي، إلا أنھما یختلفان من حیث مدى ھذه المصالح 

ان ائي وطبیعتھا وكذا نطاقھا، وھو ما ینطبق عن القانون الدولي الجنائي الذي یتمیز عن الق دولي الجن ون ال
ث  ن حی زان م ا متمی ا یجعلھم ا وھو م ن كل منھم ة م ة المصالح المحمی ا وطبیع من حیث نطاق كل منھم
دأ  س مب ذي م ور ال داخلي إلا أن التط ائي ال انون الجن ن الق زء م ر ج ك أن الأخی دف، ذل وع والھ الموض

ان ین الق ارب ب ل التق وارق ویجع ذه الف ل ھ ل مث د یزی المي ق انون الاختصاص الع ائي والق دولي الجن ون ال
ي  ائي الت انون الجن ة الق ى عولم ر، وصولا إل دولي أكث ائي ال انون الجن الجنائي الداخلي الذي من ضمنھ الق
ة  ة الوطنی اء الأنظم ل وإعط دأ التكام اد مب ع اعتم ا م وب خصوص و المطل ان وھ ا القانون دمج فیھ ین

ن خلال إن أتى إلا م ذا لا یت ا، وھ ة الاختصاص الأصل فیھ ي الأنظم ائي ف دولي الجن انون ال د الق اذ قواع ف
  .الداخلیة لتتمكن من أداء دورھا ھذا وھو ما یزیل الھوة ین القانونین 

ائي إلا  دولي الجن انون ال ین الق ھ وب أما بخصوص القانون الدولي الإنساني ورغم نقاط التقارب بین
ان ل ق ي یضفیھا ك ة الت ة الحمای ل طبیع ا تجع ة أن اختلاف طبیعتھم ن الحمای ة ع الأخرى،       ون مختلف

  .رغم اشتراكھما في حمایة الكثیر من ذات الحقوق 
وق الإنسان  /2 ة لحق ة الجنائی فیما یتعلق بمصادر القانون الدولي الجنائي التي تمثل مصادر الحمایة الدولی

ن وحریاتھ الأساسیة، والتي تمثل ذات مصادر القانون الدولي العام باعتباره أحد فرو ف م ا تختل عھ ولكنھ
ھ  ة وآلیات ده دولی ة فقواع ة الجنائی ھ الدولی ائي، نظرا لطبیعت دولي الجن انون ال ال الق ي مج ق ف ث التطبی حی
ام  دولي الع انون ال وتقنیاتھ جنائیة وھذه الخصوصیة جعلت مصادره الشكلیة مختلفة بخصوص مصادر الق

رع مقارن ذا الف بة لھ ذه المصادر بالنس ة ھ ب أھمی ى جان ل إل ا جع و م ام، وھ دولي الع انون ال روع الق ة بف
ة  ام ذو السمة الجنائی دولي الع انون ال ن الق رع م ذا الف ي ھ ارز ف دور الب ان ال العرف والقانون الوطني یلعب
وانین  ب الق ى جان ا، إل ذلك أن القواعد العرفیة أكثر استیعابا وقدرة على ذلك للجرائم الدولیة نظرا لطبیعتھ

ار الموسع لتصنیفھا الوطنیة التي كانت  اد المعی ع اعتم ة خصوصا م ى الجرائم الدولی أسبق في النص عل
ة عن الجرائم  ي المحاكم ومن ثم أكثر تجربة من القانون الدولي بخصوصھا، وكذا الاختصاص الأصل ف
ي  وارد ف دأ التكامل ال وم مب ي ظل مفھ وطني ف الدولیة الذي أعطي للقضاء الوطني الذي یطبق التشریع ال

من الن ة ض ة خاص ة أھمی وانین الوطنی ل للعرف والق ا جع و م ة، ھ ة الدولی ة الجنائی ظام الأساسي للمحكم
مصادر القانون الدولي الجنائي إلى جانب أن القواعد العرفیة والوطنیة بمبادئھا یمكنھا من استیعاب الشق 

ھ الثاني للقاعدة الدولیة الجنائیة الموضوعیة، آلا وھو الجزاء وخصوصا جانب ا نص عن م ت لعقاب والذي ل
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ا  ھ طابع ة تعطی ة عرفی ین ذو طبیع ود التقن ذي یظل رغم جھ ة وال ائي المكتوب دولي الجن انون ال د الق قواع
  .خاصا ومتمیزا، وھو ما یبرز أھمیتھا أكثر خصوصا قبل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ذین إلى جانب بقیة المصادر الأخرى ولاسیما المصادر التفس ھ والقضاء والل یریة وخصوصا الفق
د التفسیر فالقضاء  د ح ا عن ف دورھم م یتوق ائي، ول ي جن انون دول د ق ي إیجاد قواع كانا لھما دور كبیر ف
ا  ة وإبرازھ د العرفی ن القواع ر م دوین الكثی الدولي الجنائي ومن خلال السوابق القضائیة كان لھ دور في ت

ي الكشف كقواعد دولیة جنائیة، إلى جانب دور  انون وف ذا الق الم ھ د مع الفقھ الذي كان لھ الفضل في تحدی
ائي  دولي الجن انون ال ى أن مصادر الق ا، وصولا إل عن الكثیر من القواعد العرفیة وحتى إنشاء جانب منھ

انو ا  نوإن كانت نفسھا مصادر الق الأحرى أحد مواضیعھ إلا أنھ اره أحد فروعھ أو ب ام باعتب دولي الع ال
ذه تتمیز بخص ن ھ ة كل م ث أھمی ن حی ده م ة قواع اقي فروعھ أو مواضیعھ، نظرا لطبیع وصیة ضمن ب

انون  ن الق د م ا یؤك المصادر في ھذا الفرع أو الموضوع نظرا لطبیعة الأحكام التي یستمدھا منھا، وھو م
ان  داه المادت ا تؤك ب م ى جان ام، إل دولي الع انون ال روع أو مواضیع الق ائي ھو أحد ف ن  38الدولي الجن م

ادة  ة والم دل الدولی ة، إلا أن  21النظام الأساسي لمحكمة الع ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم م
ائي  دولي الجن انون ال ق بالق ا یتعل ذه المصادر فیم ة ھ ن وجود الخصوصیة واختلاف أھمی ع م ذلك لا یمن

  .رغم وحدة المصادر الرسمیة التي یستقي منھا الفرعان مصادرھما 
ك  /3 ھ تل فیما یتعلق ببدایة محاولات إنشاء قضاء دولي جنائي ورغم الخلاف حول العصر الذي برزت فی

راكم ن اس ت ى أس ت عل ا كان ى أنھ ع عل ل یجم إن الك دایات ف ة الب واء الفقھی ود س ك الجھ ري لتل  أو      ظ
ة سابقة ع ي حقب رن الدولیة الفردیة أو الجماعیة، والتي أخذت شكل الاتفاقیات انطلقت ف ، إلا أن 19ن الق

ث  ى، حی ة الأول دھا تلك الجھود صحبھا اتجاه نحو التجسید العملي باندلاع الحرب العالمی ر الحدیث عن كث
ود سیاسیة ترجمت من خلال عن فكرة الجزاء الدولي والمسؤولیة الجنائیة  ھ وجھ ا الفق جھود علمیة تولاھ

ان وغ اء الألم ة الزعم دف معاقب ة بھ ال السیاس ا رج ارة تولاھ ي إث ببھم ف ن تس ور ع ن دول المح رھم م ی
ا وإن تركت دراسات  حرب الاعتداء وانتھاك قواعد وأعراف الحرب، إلا أن تلك المحاكمات فشلت عملی
ق  ائي فتحت الطری دولي الجن مستفیضة وقیمة حول المسؤولیة عن الجرائم الدولیة وحول فكرة القضاء ال

ذا المجال ي ھ ور ف ة ، لتظل إرادة انحو التط لال محاكم ن خ ك م ن ذل تمكن م دولي مصممة لت ع ال لمجتم
ائص  مجرمي الحرب العالمیة الثانیة بفعل ما ارتكبوه من جرائم دولیة في نورمبرج  م النق و، ورغ وطوكی

دولي  المسجلة عنھما حیث كانتا ولاسیما الأولى الأكثر شھرة لھما أھمیة كبیرة في سیاق تطور القضاء ال
لال ال ن خ ائي، م وابق الجن ي س دت ف ي جس ائي والت دولي الجن انون ال ال الق ي مج تھا ف ي كرس ادئ الت مب

نظم  ى معظم التشریعات وال ا المباشر عل ذا تأثیرھ ة، وك ات دولی ي اتفاقی د ف قضائیة مھمة كرست فیما بع
  .الوطنیة 

ي سیاق ت /4 ة ف ة مھم طور أما بخصوص محكمتي یوغسلافیا السابقة وكذا رواندا واللتین تشكلان مرحل
والي  د ح ا بع ا جاءت ائي كونھم دولي الجن اء ال ع  50القض ك واق رد ذل ابقة، وم ات الس ن المحاكم نة م س

ل  ن قب ابقاتھم شكلتا م ى خلاف س اردة، وعل ا الحرب الب ي سادت فیھ رة الت ذه الفت ي ھ ة ف العلاقات الدولی
ا غطاء مجلس الأمن الدولي بسبب الانتھاكات التي وقعت لقواعد القانون الدولي الإنس ا یعطي لھم اني مم

اءا  ي أنشأت بن ورمبرج الت ة ن ان سواء عن محكم الشرعیة في ممارسة وظیفتھما، وھذا ما یجعلھما تختلف
وما ساعد  على معاھدة دولیة ومحكمة طوكیو التي أنشأت بناءا على تصریح القائد الأعلى لقوات الحلفاء،

اردة وا ة الحرب الب دخل الإنساني مجلس الأمن على التدخل ھو نھای ذ فكرة الت ة وأخ ة الثنائی اء القطبی نتھ
دولي، ھ ال ى الفق ا إل ى  طریقھ ول إل ة والوص ة الجنائی اكم الدولی اح المح ان نج ین إمك ا المحكمت د أثبتت وق

ي  وى العظمى ف محاكمة كبار مسؤولي الدول والحكومات إذا ما توافرت الرغبة السیاسیة في ذلك لدى الق
  .العالم 

ة وتمثل ھاتین  ة الفردی د المسؤولیة الجنائی المحكمتین في ذات الوقت خطوة ھامة في إرساء قواع
ي الجرائم  ة مرتكب ة لمحاكم ة دولی ة جنائی اء محكم ة لإنش ا الحاجة الماس دولي، وأظھرت توى ال ى المس عل

ا الدولیة وانتھاك القوانین الإنسانیة، إلا أن المحكمتین واجھتا الكثیر من الصعوبات والعراقیل ا ة مم لمختلف
ائي   ي جن ن إیجاد قضاء دول ي ع ن أن یغن ت لا یمك ائي المؤق دولي الجن ا أن القضاء ال م نجاحھم د رغ أك
ة  ة الجنائی إقرار النظام الأساسي للمحكم م ب ا ت ر وھو م ا أظھر الحاجة الماسة لإیجاد الأخی دائم، وھو م

اریخ  ا بت ي روم ة ف ة  17الدولی ث  1998جویلی ة الجحی أت المحكم ائیة أنش ة قض أول جھ ة ك ة الدولی نائی
ا  ان تتویج ذي ك ة شارعة وال دولیة جنائیة دائمة، من خلال إقرار نظامھا الأساسي الذي یعتبر اتفاقیة دولی
ة  دولي واللجن انون ال ة الق دة بواسطة لجن م المتح ود الأم ن خلال دعم جھ ورت م دھا، بل لجھود إتجاه یؤی
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ى التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الد ذي تواصل حت ولیة في مواجھة الاتجاه المعارض لإنشائھا، وال
  . عند المؤتمر الدبلوماسي بروما 

ي  /5 رائم ھ ة ج ى أربع را عل اء مقتص وعي ج ھا الموض إن اختصاص ة ف اص المحكم وص اختص بخص
رائم دولی ى ج د إل م یمت دوان، ول رب وجرائم الع رائم الح انیة وج د الإنس ة والجرائم ض ادة الجماعی ة الإب

اص  كل الاختص ي تش رائم الت ي الج ع ف ادت آراء بالتوس ات س لال المفاوض ھ خ م أن رة رغ رى خطی أخ
ة بنظر  ل اختصاص المحكم ب تأجی الموضوعي للمحكمة، وتعد نقطة ضعف في النظام الأساسي إلى جان
ا ي بموجبھ دوان ویضع الشروط الت ة الع ذا الشأن یعرف جریم م بھ اد حك  جریمة العدوان إلى حین اعتم
م  ن أھ ة م ذه الجریم ة لھ ل نظر المحكم د تأجی تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة، ویع
ة  ف الجمعی دولي وتجاھل تعری ام ال ى النظام الع ا عل النقائص التي مست النظام الأساسي نظرا لخطورتھ

  .العامة للأمم المتحدة للعدوان، وھذا تحقیقا لرغبة بعض الدول في التأجیل 
ف أم ات جنی ا بخصوص جرائم الحرب فقد حددت بأربعة طوائف ھي الانتھاكات الجسیمة لاتفاقی

ي النطاق  ة المسلحة ف ى المنازعات الدولی وانین والأعراف الساریة عل رة للق ات الخطی الأربعة والانتھاك
ادة  یمة للم ات الجس دولي والانتھاك انون ال ت للق د ا 3الثاب ف عن ات جنی ین اتفاقی تركة ب ات المش لمنازع

ى المنازعات المسلحة  المسلحة غیر الدولیة والانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة عل
ي  ا ف رتین تطورا مھم ائفتین الأخی د الط دولي، وتع انون ال ت للق ي النطاق الثاب دولي ف ر ذات الطابع ال غی

ة  ة الجنائی ن خلال النظام الأساسي للمحكم وم جرائم الحرب م ام مفھ ى النظ ا یؤخذ عل ة، إلا أن م الدولی
ي تصبح  124الأساسي بخصوص جرائم الحرب ما ورد في المادة  ة الت یح للدول ذي یت م ال من خلال الحك

ن  ة م ة بخصوص جرائم الحرب المرتكب ا اختصاص المحكم طرفا في النظام الأساسي إعلان عدم قبولھ
دة  ا لم اذ سنوا 7قبل مواطنیھا أو المرتكبة على إقلیمھ ز النف اریخ دخول النظام الأساسي حی ن ت دأ م ت تب

ادة  م الم ع حك اقض م ا یتن و م ة، وھ ك الدول بة لتل داء أي  120بالنس ر إب ي تحظ ي الت ام الأساس ن النظ م
  .غیر مقبول منطقیا وعملیا 124تحفظات على النظام الأساسي، إلى جانب كون حكم المادة 

ل كما أنھ یؤخذ على النظام الأساسي ربطھ بی ن تجریم كافة أسلحة الدمار الشامل وتجریمھا من قب
ا  نص صریح ضمن صور جرائم الحرب وھو م ھ ب ن تجریم ان یمك ددة الأطراف، وك اتفاقیة دولیة متع

  .یتیح المجال للتذرع بعدم توافر الاتفاقیة الدولیة المتعددة الأطراف التي تجرمھا 
ا رائم أنھم ان الج ي ولأرك ام الأساس ب للنظ ا یحس ام  وم ة أم رائم الملاحق ى الج ة عل فیا الدق أض

ل وتضییق  اد والتأوی ام الاجتھ اب أم ل الب ا و قف المحكمة، من خلال المساعدة على تحلیل الأحكام وتطبیقھ
ا  دالتھا بم ا أو ع ة ولا فاعلیتھ ام المحكم ة أم ھامش الحریة على القضاة، كما أنھما لا تعیقا سرعة الملاحق

ة المطل وح والدق ل الوض ب یكف ول دون أي تلاع ة، ویح ة الجنائی ل العدال ة ویكف وانین الجنائی ي الق ة ف وب
  .یمنع ملاحقة الأفعال التي لم تكن مجرمة عند وقوعھا  سیاسي في تحدید أركان الجرائم رغم أن ذلك

ة  خاص المعنوی ؤولیة الأش ول مس لاف ح د الخ ھ وبع ي فإن اص الشخص ق بالاختص ا یتعل ا فیم أم
ي م ف د ت دھا، فق ام  وتحدی ال النظ ھ نقص ط د وج ا یع ین مم ؤولیة الأشخاص الطبیعی اء بمس ر الاكتف الأخی

ا الشخص  ة باعتبارھ ة وخاصة الدول ة للمسؤولیة الجزائی ل الأشخاص المعنوی دم تحمی الأساسي نظرا لع
دفع  ن خلال ال ا م الدولي الأصیل والتي عادت ما تتستر عن المجرمین ویتستر المجرمون وأھواءھم بھ

ة وعدم التدخل، إلا أن النظام الأساسي قد نجح من حیث النص على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة بالسیاد
داد بالحصانة م عدم الاعت وھي خطوة  للمتھمین مسؤولیة القادة والرؤساء على أعمال مرؤوسیھم، ومن ث

  . وإن لم تكن الأولى لتفعیل دور المحكمة في أدائھا للمھام المنوطة
د أما بخصوص الا ة لقواع ة الدولی ة الجنائی ختصاص الزماني فقد  أعطى النظام الأساسي للمحكم

د أخذ  الاختصاص الزماني للمحكمة وھي قواعد تتعلق بالإجراءات الجنائیة حكم القوانین الموضوعیة، فق
انون ائي  بالمبدأ العام المعمول بھ في جمیع الأنظمة القانونیة في العالم والقاضي بعدم جواز تطبیق الق الجن

ائع  ى الوق ق إلا عل ر ولا تطب وري أو مباش أثر ف ري ب ي تس ام الأساس وص النظ ي أي أن نص أثر رجع ب
ا  اریخ، وھو م والعلاقات التي تقع منذ تاریخ نفاذه و لا تسري أحكامھ على الوقائع التي حدثت قبل ھذا الت

  .دة فیھ لا تخضع للتقادم یعكس تناقض وعدم انسجام بین نصوص النظام الأساسي كون الجرائم الوار
ھ  ة فإن اني للمحكم اص المك ق بالاختص ا یتعل ا فیم ا أم ى إقلیمھ ت عل ي وقع ة الت ت الدول إذا كان

ة،  الجریمة طرفا في النظام الأساسي فإنھا تخضع تلقائیا لاختصاص المحكمة أو قبلت باختصاص المحكم
ت أو إذا كانت دولة تسجیل السفینة أو الطائرة طرف في ھذا الن ة إذا كان ت باختصاص المحكم ظام أو قبل
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ا، جلة فیھ فینة المس ائرة أو الس تن الط ى م ت عل د وقع ة ق تھم أو  الجریم ون الم ي یك ة الت ت الدول إذا كان
  .  بارتكاب الجریمة أحد رعایاھا طرفا في النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة

ام  /6 ص أحك ا یخ ام الأساسي للمح الجزاءوفیم ي النظ ةف ة الدولی ة الجنائی ن  كم اني م ق الث اره الش باعتب
دابیر الذي یالجنائیة الموضوعیة  یةالدولالقاعدة  ة وت ة،      نقسم بدوره إلى عقوبات دولیة جنائی  احترازی

ى  زت الأول ل النظام الأساسي تمی ذي قب ذاك ال ة آن دأ شرعیة العقوب وم السائد لمب ى أساس المفھ  دیجعل
ى  الدولیة،ون الدولي الجنائي المتمثلین في العرف والاتفاقیات أساسھ في مصدري القان م ینصا عل اللذین ل

ى  ة  مجردعقوبات محددة للجرائم الدولیة وإنما تم الاقتصار عل د العقوب ة دون تحدی ر الصفة الجرمی تقری
د  ة تحدی ت مھم ةعلى نحو حاسم، وأوكل وی العقوب ق التف وطني بطری دولي والقضاء ال ى القضاء ال ض، إل

ع  ا م ف تمام ا أختل دأ شرعیة  النظاموھو م اد مب ھ اعتم م فی ذي ت ة وال ة الدولی ة الجنائی الأساسي للمحكم
ىالعقوبة  ة  عل دابیر الاحترازی ا یخص الت ا فیم داخلي، أم ائي ال انون الجن ي الق ع ف ا ھو متب ھنحو م لا  فإن

ة ا ل النظام الأساسي للمحكم ي قب ق عمل ا ولا تطبی ة یوجد أي أثر نظري لھ ةلجنائی م  الدولی ا ل تم وھو م ی
ورة  م الخط ا رغ ص علیھ ھ أي ن رد فی م ی ي فل ام الأساس ي النظ ھ ف ةتدارك ا  الإجرامی ي ینطوي علیھ الت

     .مرتكب الجریمة الدولیة 
ة ف /7 ة الدولی ة الجنائی ام المحكم ة أم د الإجرائی ق بالقواع ا یتعل ة فیم د الإجرائی ي والقواع ام الأساس النظ

ل النظام وقواعد الإثبا تم قب م ی ھ ل ت یعدان أول وثیقة أو مدونة إجرائیة دولیة جنائیة دائمة وشاملة، ذلك أن
ة  ة الجنائی ة المحاكم الدولی ا بأنظم ا وانتھاءھ بط وجودھ ا ارت ة، وإنم د دائم الأساسي وضع مثل ھكذا قواع

ا ین النظام الاتھ ع النظام الأساسي ب د جم ذلك، وق ن شاملة ك م تك ة المؤقتة والتي ل مي للإجراءات الجنائی
ة  ام الأدل یة نظ ھ الأساس ي ومیزت ام التحقیق ة والنظ فویة والوجاھی ة والش ي العلنی ة ف ماناتھ المتمثل وض

  .القانونیة
ادة  واردة بالم ا وال ة وتحریكھ ة الدولی ة الجنائی ى المحكم دعوى إل ن  13وفیما یخص آلیة رفع ال م

ن خلال النظام الأساسي المتعلقة بممارسة المحكمة لاخ تصاصھا، والتي تعرضنا لھا في صلب الدراسة م
دول  ى ال ة عل اص المحكم ط اختص كلة بس ث مش ن حی ل م دأ التكام ق مب رض تطبی ي تعت كلات الت المش
ن  ذه المسألة ولك ة لھ ة الإجرائی م الطبیع دول، رغ ذه ال یادة ھ د س الأطراف و غیر الأطراف ومسألة تھدی

ت  ا أجل كلة وأھمیتھ ذه المش ا بھ ارس لتعلقھ ة تم ة الدولی ة الجنائی م فالمحكم ن ث منھا، وم ت ض وأدرج
ا أن  دوا فیھ ة یب ام حال دعي الع ى الم ة طرف إل ت دول ا إذا أحال اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة تختص بھ
ن  جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت، أو إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع م

ت أو میثاق الأمم المتحدة  د ارتكب ذه الجرائم ق ن ھ ر م ة أو أكث ا أن جریم دوا فیھ حالة إلى المدعي العام یب
  .إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة التحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم 

س  ة مجل ى صبغة سیاسیة وتجسد رقاب ام عل دعي الع ن للم س الأم ل مجل ن قب وتنطوي الإحالة م
ي عل از سیاس ن كجھ تھا    الأم ب ممارس ض جوان ي بع ة ف ییس المحكم ى تس ؤدي إل ا ی ة مم ى المحكم

ة  د الإنتقائی ة أو تجس ارض والعدال د تتع یة ق دوافع سیاس الات ل ض الإح ى بع ؤدي إل ا ی ا، مم لمھامھ
ة  ا السلطة المطلق وإزدواجیة المعاییر، وھو ما تجسده الحالة السودانیة المتعلقة بقضیة دارفور، یضاف لھ

ي قضیة  16مجلس الأمن وفق المادة الممنوحة ل ق ف ي تمنحھ سلطة إرجاء التحقی من النظام الأساسي الت
ان  12معروضة على المحكمة مدة  ة  16و 13شھرا قابلة للتجدید، حیث جسدت المادت دول دائم فرض ال

ة  ي ممارس اعلا ف ا وف ن دورا مھم س الأم نح مجل ة م ا الھادف ة نظرھ ن لوجھ س الأم ي مجل ویة ف العض
ة المح ده الحال ا تجس ذا الاختصاص ھو م ي تسییس ممارسة ھ كمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا، مما یعن

  .   السودانیة مقارنة بحالات أخرى یفترض تدخل مجلس الأمن فیھا من باب الأولویة 
ة وفی ا المحكم ي تختص بھ ي الجرائم الت ام ف دعي الع ي یباشرھا الم ق الت ة التحقی ما یخص مرحل
ل ھ بس ات وتمتع ن الواجب ة م ى مجموع ا إل ع فیھ ھا، یخض ا یخص رة فیم ات كبی عة واختصاص طات واس

ع التصرفات  ة بصدد جمی دائرة التمھیدی ویمي لل والضوابط المفروضة علیھ إلى جانب الدور الرقابي والتق
ر التي یأتیھا عند ممارستھ للتحقیق، ذلك أن ھذا القید على صلاحیة المدعي العام ضمان لعدم إساءة الأ خی

ة لا تخضع  ة داخلی ة تظل رقاب ذه الرقاب ة أخرى أن ھ ن ناحی ة وم ن ناحی ذا م ذه، ھ استعمال صلاحیتھ ھ
اد    ام انعق م أم ن ث التحقیق وم ام ب دعي الع ام الم ام قی ة أم الي عقب كل بالت یة ولا تش ارات السیاس للاعتب

ر إن ق ام ف ن المحكمة، وفي حالة الإذن بالتحقیق وإجرائھ بمعرفة المدعي الع ام یجب أن یصدر م ار الاتھ
ھ  ع ب الدائرة التمھیدیة التي تعمل في ھذه الحالة بمثابة غرفة للاتھام، إلى جانب دورھا في التحقیق لما تتمت
ا أن  دعي، كم ب الم ى طل اءا عل بض والحضور بن ا إصدار أوامر الق من سلطات في ھذه المرحلة وأھمھ
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تھم ا لل دائرة  التحقیق ینتھي عندھا من خلال اعتمادھ ى ال ا إل رر إحالتھ ي تق ة وھي الت ل جلسة المحاكم قب
  . الابتدائیة 

ع  ذا یعكس توزی ام، وھ دعي الع كما أنھا من یأذن بافتتاح التحقیق في مقابل الوظائف الأخرى للم
ین النظام  وازن ب ق ت ك لأجل خل ة، وذل ذه المرحل ي ھ ة ف دائرة التمھیدی الاختصاص بین المدعي العام وال

دول      و ياللاتین ع ال ل جمی ن قب ة م القبول والموافق ي ب ام الأساس ظ النظ ى یح وني حت الأنجلوسكس
د  ي النظام الأساسي والقواع واردة ف الأطراف، لتتولى الدائرة الابتدائیة المحاكمة من خلال الإجراءات ال

ا،  ل أمامھ تھم الماث یما الم راف ولاس ع الأط وق جمی اة حق ات ومراع د الإثب ة وقواع اء الإجرائی د انتھ وبع
ة       ا للمرحل د تتویج ي تع م والت ة بإصدار الحك ة المتعلق أتي المرحل ة ت دائرة الابتدائی مرحلة المحاكمة أمام ال

ھ  ن فی السابقة، وھو الحكم الذي مآلھ أحد الخیاران فإما أن یراه أحد الأطراف مجحفا في حقھ ومن ثم یطع
ى وفق طرق الطعن المقررة في النظام الأساسي بتوا فر أسبابھا والمتمثلة في الاستئناف وإعادة النظر عل

  .مستوى الدائرة الاستئنافیة وإما أن یكون مآل الحكم التنفیذ 
ة  فھا درج تئناف بوص رة الاس ام دائ ذ أم د تتخ ر ق ادة النظ تئناف أو إع ن  بالاس راءات الطع وإج

ذ أ د تتخ ن استئنافیة للأحكام التي تصدرھا الدائرة الابتدائیة، كما ق ة طع رة الاستئناف بوصفھا جھ ام دائ م
تئناف  رة الاس ي النظام الأساسي لتصدر دائ بإعادة النظر حسب اوجھ كل نوع من أنواع الطعن الواردة ف
ي النظام الأساسي  واردة ف قرارھا ومن ثم تنتھي مرحلة المحاكمة وتأتي مرحلة التنفیذ وفق الإجراءات ال

ات  د الإثب ة وقواع د الإجرائی ام والقواع جن والأحك م الس ذ حك ة بتنفی ام الخاص ین الأحك زان ب ذین یمی الل
ة  الخاصة بتنفیذ الغرامة والمصادرة، كما أنھ ونظرا لكون المحكمة الجنائیة الدولیة شخص دولي ذو طبیع
دول  ان لل د  ك ق النظام الأساسي فق ا وف ا وظیفتھ ي مجال أدائھ ة إلا ف ع بالشخصیة الدولی خاصة ولا تتمت

ة بالسجن دور مھم و ا المتعلق ذ أحكامھ ي تنفی دول دور ف ذه ال ث أن لھ ا، حی أساسي في مجال تنفیذ أحكامھ
ا أن  ة، كم ي اختصاص المحكم دخل ف ي ت ي الجرائم الت ذنبین ف ات والمصادرة الصادرة ضد الم والغرام

  .للدول الأطراف أیضا بعض السلطات في حالة فرار أي محكوم علیھ 
رة فیما یتعلق بدور الأنظم /8 ذه الأخی إن ھ ا ف اب علیھ ة والعق ة عن الجرائم الدولی ي المحاكم ة ف ة الوطنی

ي  وارد ف دأ التكامل ال وم مب ي ظل مفھ ا ف ذي أعطي لھ دور الأصیل ال ع ال ا خصوصا م تلعب دورا مھم
وطني  ا القضاء ال ي یطبقھ ة الت النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث تتضمن التشریعات الوطنی

ب  النص ذا الجان ي ھ ة الأسبق ف ة الوطنی ذه الأنظم ت ھ على الجرائم الدولیة والعقاب المقرر لھا، وقد كان
ائي خصوصا العرف  دولي الجن انون ال عن قواعد القانون الدولي الجنائي كما أنھا أخذت عن مصادر الق

ر  ي التعبی ا ف ي ازدادت أھمیتھ ة الت ات الدولی ع الاتفاقی ؤخرا م ابقة وم ل س ي مراح ع ف ن إرادة المجتم ع
ال  ي تجریم الأفع ة ف ر مواكب ا أكث ا یجعلھ ا مم ي یعرفھ ارعة الت ة للتطورات المتس ر مواكب دولي والأكث ال
ذه  ة ھ ا یستدعي ضرورة مواكب دولي، وھو م ع ال ذا المجتم ى مصالح ھ دیا عل ي تتضمن تع المستجدة الت

تمكن الأنظمة للتطورات التي تعرفھا مصادر القانون الدولي الجنائي خ ة لت ات دولی صوصا في شكل اتفاقی
ة  ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ي النظ ل ف دأ التكام وارد لمب وم ال ا المفھ ا وفق وح لھ دور الممن ب ال ن لع م

  .الدولیة
ائي  ادئ الاختصاص الجن ن خلال مب ة م ة الوطنی ك الأنظم ن أن تمارسھ تل ذي یمك وھو الدور ال
ي  ادئ الت م المب ن أھ اره م ا باعتب ع بھ ي یتمت ة الت المي والأھمی دأ الاختصاص الع الوطني أو من خلال مب

ي أي نص علیھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والذي یقوم على أنھ لكل دولة ولای ة القضاء ف
  .جریمة بصرف النظر عن مكان وقوعھا أو مساسھا بمصالحھا أو جنسیة مرتكبھا أو المجني علیھ فیھا 

انون   دولي والق انون ال وطني،    ویشترط أن یكون ھذا الاختصاص شرعي من وجھة نظر الق ال
دأ  وم مب ع مفھ ر انسجاما م ي النظام إلا أن مبادئ الاختصاص الجنائي الوطني تبدوا أكث وارد ف التكامل ال

ى  ة عل ة الوطنی ن خلال نص الأنظم یادة م وم الس ر مراعاة لمفھ ة الأكث ة الدولی ة الجنائی الأساسي للمحكم
ھ فوضى  ق علی ا أطل ب م ة و تجن دأ الإقلیمی ي مب ل ف دأ الأصل المتمث ال المب م إعم ن ث الجرائم الدولیة وم

ق الاختصاص العالمي، مع العمل على تحقیق المزید م ا یتعل دول وممارستھا فیم وانین ال ین ق د ب ن التوحی
وء  ا لنش وطني تفادی ائي ال اص القض د للاختص ع الزائ ب التوس ع تجن ائي م ائي الجن اص القض بالاختص
ة  ات الاختصاص القضائي إعطاء الأولوی د أولی نزاعات قانونیة لا داعي لھا بین الدول، وینبغي في تحدی

دفع ا ذا ی ي، وھ وللاختصاص الإقلیم ى إدراج الجرائم ال دول إل يل ام الأساسي ف ي النظ ریعھا،  اردة ف تش
یادتھا  ب أي مساس بس وطني وتتجن ادئ اختصاصھا ال ق مب ن ممارسة اختصاصھا الأصیل وف تمكن م لت
دأ الاختصاص  ق مب ة أخرى وف ل دول ن قب ة لاختصاصھا أوم ة الدولی ة الجنائی سواء من ممارسة المحكم

  . الجنائي العالمي 
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ار اختصاص بخص /9 ى اعتب وم عل ھ یق دده فإن واردة بص میات ال م اختلاف التس ل ورغ دأ التكام وص مب
ة  ن خلال المحاكم الدولی ابقا م المحكمة الجنائیة الدولیة مكمل لاختصاص المحاكم الوطنیة، وقد عرف س

تي قام علیھا النظام الجنائیة المؤقتة ومن خلال إتفاقیات الأمم المتحدة وآلیاتھا، وھو یعد من أھم الركائز ال
انون  ة الق ي مشروع لجن ة ف دأ بدای ذا المب ن     الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وقد برز ھ دولي، وم ال

ام  ن القی تمكن م دول، لت ن ال ر عدد ممك دى أكب ة ل ة مقبول أھم الدوافع للأخذ بھ واعتماده ھو جعل المحكم
دول الأ وطني لل اء ال اء القض ك بإعط ا وذل رائم بواجباتھ بة للج دعوى بالنس ن ال ة م ة المبدئی راف الولای ط

ول واسع  دأ بقب ذا المب الواردة في النظام الأساسي والتأكید على عدم المساس بمفھوم السیادة، وقد حظي ھ
وطني لا أن  ة للقضاء ال منذ بدایة الأعمال التحضیریة لإنشاء المحكمة، حیث أرادت الدول أن تكون مكمل

و ا ا ھ ھ كم ة الخاصة تسمو علی ة الجنائی ة عن  ad hocلحال بالنسبة للمحاكم الدولی ت الأولی ي أعطی الت
وطني ولا أن تحل  دیلا عن القضاء ال القضاء الوطني، ومن ثم فالمحكمة الجنائیة الدولیة لم تأتي لتكون ب

ة ال ة الجنائی ا محلھ وإنما جاءت لتتدخل في القضایا الأكثر خطورة فقط وحیثما تكون نظم العدال ة كم وطنی
  .ون الدولي غیر موجود أو غیر فعال ورد في مشروع لجنة القان

ث   وقد طرح فیما قبل قصد حل مشكلة العلاقة بین الاختصاص الوطني والاختصاص الدولي حی
رف  ا یع ین م ا المحكمت نح كلت دا م ابقة وروان لافیا الس ي یوغس اء محكمت د إنش ن عن س الأم رر  مجل ق

بقیة بالاختصاص المتزامن، وال ى جانب شرط الأس ل إل ن قب دول م ین ال ات ب ى العلاق ان یسري عل ذي ك
ت الحاجة  م كان حیث أثار ھذا الشرط الأخیر قدرا كبیرا من الجدل لشعور الدول بانتقاص سیادتھا، ومن ث
ل الحصانة والإفلات  دف تقلی دول دون الإخلال بھ یادة ال ى س اظ عل إلى نمط جدید من العلاقة لأجل الحف

ن من الع قوبة، وعلیھ كان ھناك تفكیر في أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للمحاكم الوطنیة بدلا م
ى  ھ عل وطني أو عدم قدرت أن تكون لھا أسبقیة علیھا، وأن لا تتدخل إلا في حالة عدم توفر الاختصاص ال

د لافیا وروان ي یوغس دد محكمت ف بص ان مختل ا ك و م ھ، وھ ت ا اأداء مھام ث أعطی اتین حی بقیة لھ لأس
وطني  ت الاختصاص القضائي ال ي جعل ورمبرج الت المحكمتین عن القضاء الوطني، على عكس لائحة ن
ى  وا جرائم عل ن انتھك ة م ي بمحاكم ا أن اختصاصھا القضائي لا یف ة بعینھ ھو الأصل فإذا ما ارتأت دول

  .الجنائي بموافقة ھذه الدولة  درجة معینة من الجسامة، ففي ھذه الحالة ینعقد الاختصاص للقضاء الدولي
ى  /10 ام إل ھ الع م بمفھوم ب یقس وفیما یتعلق بصور التكامل فیتم تقسیم التكامل إلى عدة تقسیمات فمن جان

و  ا یخص التكامل الموضوعي فھ ي، ففیم ن التكامل الموضوعي والتكامل الإجرائ قسمین یتضمن كل م
دة ال ي تخص الشق الموضوعي للقاع ام الت ة یخص الأحك دة الدولی ھ القاع ق علی ا نطل ة أو م ة الجنائی دولی

ذي یخص   ي ال ائي، والتكامل الإجرائ دولي الجن الجنائیة الموضوعیة المتعلق بالجریمة الدولیة والجزاء ال
ل  ث أن التكام ي حی ل جزئ ي وتكام ل كل ى تكام یمھ إل ب تقس ى جان ة، إل ة الإجرائی ة الجنائی دة الدولی القاع

ھ الكلي یجعل الاختصاص  اون فی ذي تتع و ال ي فھ ا التكامل الجزئ ھ، أم ائي بأكمل دولي الجن ھ للقضاء ال فی
یم  ام إجراء واحد، ونظرا لأن التقس ائي أو العكس لإتم دولي الجن ع القضاء ال وطني م سلطات القضاء ال
لال  ن خ ل م ور التكام واع ص نا أن ة إستعرض ي الدراس ا ف یم الأول فإنن تیعاب التقس ن اس ن م اني یمك الث

  .قسیم الثاني من خلال تقسیمھ إلى تكامل كلي وتكامل جزئي الت
ة ببسط  /11 ا المتعلق ددة منھ فیما یخص المشكلات التي قد یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل وھي مشكلات متع

ذا مشكلة  دول، وك ذه ال یادة ھ د س اختصاص المحكمة على الدول الأطراف و غیر الأطراف ومسألة تھدی
ة والإرجاء السابق شرحھا، ومشكلة علاقة مجلس الأمن وعلا ن خلال سلطة الإحال دأ التكامل م ھ بمب قت

ة  ة الغیابی ة المحاكم رف بإمكانی م یعت ة ل الأحكام الغیابیة نظرا لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
ا ى خلاف م ذا عل ي  إلى جانب المشكلات المتعلقة بالحصانة حیث تعترف بھا القوانین الوطنیة، وھ ورد ف

ادة  ؤولیة الق لال مس ن خ ین م میة للمتھم فة الرس داد بالص دم الاعت لال ع ن خ أنھا م ي بش ام الأساس النظ
ادة موالرؤساء على أعمال مرؤ وسیھ ي الم واردة ف ة ال ، وكذا مشكلة تعارض مصادر اختصاص المحكم

ا 21 ك المصامن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فحدوث تع ین تل ؤثر بشكل رض ب  أو    در ی
ق  دأ التكامل وتحول دون تحقی ق مب د تعترض تطبی ا مشكلات ق بآخر على فاعلیة مبدأ التكامل، وھي كلھ

  .الفعالیة في تطبیقھ 
دولي  /12 اون ال فیما یخص التعاون الدولي والمساعدة القضائیة مع المحكمة الجنائیة الدولیة فإن مبدأ التع

د ة وج ة الجریم ال مكافح ي مج دولي  ف اون ال ور التع د ص ل أح و یمث ة، وھ ي للمحكم ام الأساس ل النظ قب
ى  ة إل ة والرامی ة الجریم ي مكافح ة ف ود الوطنی طدام الجھ د اص ھ عن رزت أھمیت ذي ب امل ال ھ الش بمفھوم
ابھم  نھم لارتك ري البحث ع ذین یج راد ال ب الأف د تعق رى، عن دول الأخ یادة ال ة بس ة الجنائی ق العدال تطبی
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ة جرائم یشتمل ع ة الحدیث ذا الأساس اتجھت السیاسة الجنائی ى ھ ة، وعل داخلي للدول لیھا النظام القانوني ال
د أول  ة، ویع ة والدولی ة والإقلیمی إلى العمل من أجل توثیق التعاون القضائي على مختلف الأصعدة الوطنی

د اون ال انون مظاھره ھو ممارسة إجراءات تسلیم المجرمین والذي تطور حتى أصبح محورا للتع ولي والق
و المظھر  لیم المجرمین ھ ة وظل تس ن التشریعات الوطنی ر م ي كثی الجنائي الدولي، كما تم النص علیھ ف

  .الرئیسي إن لم یكن الوحید للتعاون بین الدول في المجال الجنائي 
ة  ة دولی اب محكم ي عرفت غی وظل یشكل أھم مظھر للتعاون القضائي الدولي وھذا في الفترة الت

ة اكم    جنائی ا للمح ة عنھ ناد المحاكم ن إس دھا م اص عن ة، إذ لا من رائم الدولی ي الج ل ف تص بالفص تخ
ة  ي حال رفض الدول ة ف ع المحكم اون م الوطنیة، و یختلف ھذا الإجراء كأداة للتعاون بین الدول عن التع

ل التسلیم لأسباب تراھا، وھو الرفض الذي لا یلقى أي جزاء أو رد فعل دولي إلا في حدود  ة بالمث المعامل
ة  ة الدولی ة الجنائی ع المحكم اون م من جانب الدولة التي رفض طلبھا، وھو ما یختلف في حال رفض التع
ك شرطة ولا  ا لا تمل ث أنھ ن حی وفق ما ورد في النظام الأساسي، كما تبرز أھمیة التعاون مع المحكمة م

ن الا دیھا م اص ل لا من ق ف اون ومساعدة الأعضاء وكالة دعم خاصة بھا، ومن ھذا المنطل ى تع اد عل عتم
  .ذلك أنھ من المھم لأي نظام أن یكون لدیھ تعاون فعال وسریع  

ث  /13 أما فیما یخص علاقة مبدأ التعاون الدولي وكذا التعاون مع المحكمة مع مبدأ التكامل فتبرز من حی
ة مب ث علاق ن حی ذا م ات وك دد الطلب د تع اون عن زام بالتع ة الالت لیم دأ التكطبیع ا التس دأ إم ل بمب  أو   ام

ادة  ن النظام الأساسي  90المحاكمة، ففیما یخص طبیعة الالتزام بالتعاون عند تعدد الطلبات لم تفرق الم م
ذه  ن ھ م تك ا ل ر طرف م ة غی ن دول بین ما إذا كان الطلب مقدما من دولة طرف في النظام الأساسي أو م

خ لیم الش ي بتس التزام دول دة ب ر مقی ة غی ام الدول ى النظ ى أعط ة الأول ي الحال ة، فف ة الطالب ى الدول ص إل
الأساسي الأولویة للطلب المقدم من المحكمة، وھذا بعد توافر شرط قبول الدعوى ودخولھا في اختصاص 
ا  وب منھ ة المطل ى الدول ھ یجب عل المحكمة، أما في حال عدم إصدار المحكمة لقرارھا بقبول الدعوى فإن

ا التسلیم أن تبدأ بفحص  ة بإصدار قرارھ ام المحكم ك لحین قی ة الطرف، وذل الطلب الوارد إلیھا من الدول
  .المتعلق بقول الدعوى على وجھ الاستعجال 

ي النظام  90ویشكل نص المادة  وارد ف وم ال من النظام الأساسي قیدا على مبدأ التكامل وفق المفھ
ة  ى المحكم وطني عل اء ال ة القض ى أولوی وم عل ذي یق ي ال ي الأساس ادة تعط ن الم ة، ولك ة الدولی الجنائی

ي ورد  ة الت ى الدول ة، وعل ن المحكم دم م ب المق ة عن الطل ة الطالب ن الدول دم م الأولویة لتلبیة الطلب المق
لیم  ى تس ائم عل ي ق التزام دول دة ب ن مقی م تك ا ل ة م إلیھا الطلب أن تعطي الأولویة للطلب المقدم من المحكم

ین  الشخص إلى الدولة التي تطلبھ، ة ب ة القائم ات الدولی راف النظام الأساسي بالالتزام وھو ما یعكس اعت
ة  ذا شرط المعامل ددة الأطراف وك ة أو متع دات ثنائی ورة معاھ ي ص واء ف دول س ا      ال ل، ومنحتھ بالمث

  .ما یعكس الاعتراف بمبدأ التكامل أولویة من حیث التطبیق على النظام الأساسي وھو
اب أما فیما یخص علاقة مب ھ بفعل غی رزت أھمیت ذي ب ة ال لیم أو المحاكم دأ التكامل بمبدأ إما التس

لیم لمجرمین  ى ضرورة وجود نظام لتس ع إل محكمة دولیة جنائیة قبل اعتماد النظام الأساسي، وھو ما دف
ى  تھم عل ا الم د فیھ ي یتواج ة الت ولى الدول اكمتھم أو أن تت دا لمح اص تمھی ة ذات الاختص دولیین للدول ال

ي إقل ة وأي كانت جنسیة الجاني أو المجن ھ،     یمھا بمحاكمتھ بصرف النظر عن مكان وقوع الجریم علی
ي  نفمبدأ التكامل یقوم على التعاون بین قضائیی ة والت أحدھما وطني وھو الأصل والمحكمة الجنائیة الدولی

ین قضائیین أیضا ولكنھ ة فیكون ب لیم أو المحاكم ان، والنظام تعد مكملة لھ، أما مبدأ التس ان الاثن ا وطنی م
ة  ین المحكم ا ب ة التكامل فیم ي علاق دأ إلا أن مضمونھ مجسد ف ذا المب ى ھ الأساسي لم ینص صراحة عل

  .والدول الأطراف وغیر الأطراف
اون   ى خلاف التع ي عل ى مستوى أفق تم عل ة ی والتعاون من خلال ھذا المبدأ السابق عن المحكم

ع بین الدول الأطراف والمحكمة ح اون م دول الأطراف بالتع زام ال ن خلال الت ر صراحة م دوا أكث ث یب ی
ین  ات ب ا الاختلاف وطني، أم ة دون القضاء ال اد الاختصاص للمحكم ي حال انعق زداد ف المحكمة، والذي ی
ھ إلا  ن إعمال اني لا یمك ون الث دأ التكامل ك ن مب ا م المبدأین فإن مبدأ التسلیم أو المحاكمة یظل أوسع نطاق

ذي یشمل كل بصدد ا ى خلاف الأول ال ة عل ة الدولی ة الجنائی ي النظام الأساسي للمحكم واردة ف لجرائم ال
ى الوصول  ؤدي إل ا ی دأ، وھو م ذا المب ى العمل بھ ي تتبن الجرائم الداخلة في إطار التعاون بین الدول والت

ة لأن تلعب دورھ ام المحاكم الوطنی ة إلى عالمیة القانون الجنائي ویفتح الطریق أم ة جنائی ة دولی ا كمحكم
  .في الجرائم غیر الواردة في النظام الأساسي 
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اون القضائي  ات التع ق فرص نجاح لآلی د خل ة ق فالنظام الأساسي بخصوص التعاون مع المحكم
ھ  الدولي، ذلك أنھ في حالة رفض إحدى الدول تسلیم أحد المتھمین إلى دولة أخرى تطالب بتسلیمھ لارتكاب

تعلن إحدى الجرائم الو اردة في النظام الأساسي، فیمكن في ھذه الحالة أن تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة ل
ى  زام عل اك الت ذلك ھن ي النظام الأساسي، وب واردة ف ة ال ي ضوء شروط المقبولی ك ف قبولھا للدعوى وذل

ادر الدولة الرافضة طلب التسلیم بأن تقدم الشخص المطلوب إلى المحكمة الجنائیة الدولیة طال م تب ا ل ما أنھ
ر  دولي الأكث ائي ال از القض ة الجھ ة بمثاب بح المحكم ة تص ذه الحال ي ھ اة، وف ق أو المقاض إجراء التحقی ب
أن  ول ب دفع للق ا ی ي النظام الأساسي، وھو م واردة ف ي الجرائم ال دول ف ین ال اون ب استجابة لحاجات التع

ان بآل دول یحقق ة وال ین المحكم اون ب ائي والتع اون القض ق التع ا المطل ة بمفھومھ ة الجنائی ا العدال یاتھم
دم  ا ع داف راسخة قوامھ ي ظل أھ ویرتبان آثار في غایة الأھمیة، أھمھا تكامل الجھود الدولیة وتفاعلھا ف

  . إفلات الجناة من العقاب لأي سبب من الأسباب غیر المقبولة دولیا 
ت فیما یخص الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة فإ/ 13 ا لازال ة المعروضة عنھ ن القضایا الأربع

دول  ل ال ن قب ة م ى المحكم ا إل ي تمت إحالتھ في مرحلة التحقیق، حیث أنھ وفیما یخص القضایا الثلاثة الت
ل  ن قب رى م ة وأخ و الدیمقراطی ة الكونغ ل جمھوری ن قب ة م ي إحال ي، وھ ام الأساس ي النظ راف ف الأط

ذه القضایا متواصلا جمھوریة أوغندا وإحالة ثالثة من قبل جمھ وریة إفریقیا الوسطى لازال التحقیق في ھ
ة  ة الجنائی ة الدولی ا ألا وھي الحمای ي أنشأت لأجلھ ا الت ي مھمتھ د الساعة ف ة لح مما یعكس نجاح المحكم
ة  ى المحكم لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، كما یؤكد سلامة إجراء الإحالة من قبل الدول الأطراف عل

  .في السودان إلى المحكمة  رة الرابعة فتمثل إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفووأما الإحال
ذا  1593: وذلك وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن رقم ى بخصوص ھ ل السابقة الأول وھي تمث

ن الجدل  را م ارت كثی ي أث دة، والت م المتح الطابع من الإحالة التي تتم من قبل ھذه الجھة التابعة لھیئة الأم
ة و ة الجنائی ام للمحكم دعي الع ا بالم ف الأمر فیھ م یتوق ي ل ام الأساسي، والت الخلاف بصدد صیاغة النظ

ي  د ھارون وعل انیة السوداني أحم وزیر الشؤون الإنس ام ل د الإتھ بض بع ھ الق ب توجی الدولیة عند حد طل
دائرة التمھید ھ ال و وافقت علی ة وھ ة للحكوم د الموالی یا الجنجوی یم میلیش تم قشیب زع م ی ة، ول ة بالمحكم ی

ة  دائرة التمھیدی ن ال ام م توجیھ الإتھام لأي جھة من زعماء التمرد في دارفور لیتم بعدھا طلب المدعي الع
ات  ھ، وھي الطلب ام إلی ھ الإتھ د توجی للمحكمة مجددا القبض على الرئیس السوداني عمر حسن البشیر بع

  التي تظل حد الساعة محل دراسة من قبل الدائرة، 
ي الإطار النظري و ا ذكر ف ھي سابقة بخصوص رئیس دولة لازال یمارس وظیفتھ وتؤكد ھذه م

ا  ة من صبغة سیاسیة خصوصا إذا م ذه الإحال بصدد الإحالة من قبل مجلس الأمن كجھة سیاسیة، وما لھ
ى  بض عل ام والق ھ الاتھ ب توجی ھ الأمر بطل ذي وصل ب ة ال ام للمحكم وجدت مسایرة من قبل المدعي الع

ة والتسییس لممارسة ا ا یعكس الانتقائی اء التمرد مم ن زعم ام لأي م ھ الاتھ ا توجی لرئیس السوداني دونم
ي  ة الت رات الواھی م التبری ن دون مساواة رغ ة م ق عدال ن تحقی ھ لا یمك ك أن ة، ذل ة الدولی المحكمة الجنائی

ى یحاول المدعي العام تقدیمھا لتبریر طلباتھ، كما أن ھذه الخطوات المتخذة  من قبل المدعي العام بناءا عل
اء  ى تعنت زعم ذه الخطوات أدت إل ث أن ھ ور حی ي دارف لام ف ادرات الس ن تضر بمب س الأم ة مجل إحال

یم  ي إقل س   التمرد الذي رفضوا مبادرة الجماعة العربیة للسلام ف ن مجل ة م د أن الإحال ا یؤك ور، مم دارف
وھي تحقیق الأمن والسلم الدولي من خلال مساس  الأمن أدت إلى عكس أھداف المجلس في حد ذاتھ، آلا

  .إحالتھ بمبادرات السلام في الإقلیم 
دة  /14 م المتح ة الأم ین منظم ة ب دة دولی ب معاھ أة بموج ة المنش اكم المدول ة المح ص بممارس ا یخ فیم

تركة  آت مش ون ھی ث تتك ة، حی رائم الدولی ا الج ت فیھ ي ارتكب ة الت ة الدول ة(وحكوم اة) مختلط ن القض  م
ان  وق الإنس رة لحق ات خطی ا انتھاك لت فیھ ي حص ة الت ل الدول لطة داخ ون بس دولیین ویتمتع ین وال المحلی
وحریاتھ الأساسیة والقانون الدولي الإنساني، وبموجب ھذه السلطة لھم الحق في محاكمة مرتكبي الجرائم 

ث ت ا حی ي تركیبتھ ة ف ة أو مطعم اكم ھجین ي مح اكم ھ ذه المح م فھ ن ث ة، وم ن الدولی ر م من عناص تض
ة  ا لمحاكم ي سیرالیون وكمبودی ذه المحاكم أنشأت ف دولي، وھ المقاضاة أو المحاكمة الداخلیة والإجراء ال
یس  ال رئ ین باغتی ة المتھم ان لمحاكم ي لبن ة ف روع المحكم ذا مش رقیة وك ور الش ر و تیم ر الحم الخمی

دولي  ة ذات الطابع ال ت بالمحكم ي عرف ري، والت تثناء المشروع الوزراء رفیق الحری ذه المحاكم وباس فھ
وق  ة لحق ة الجنائی ة الدولی م الحمای ن ث ة وم رائم الدولی ي الج ة مرتكب ة ومعاقب ي محاكم ت ف ر نجح الأخی
ك  ى ذل ا المساعدة عل ة وطلبھ الإنسان وحریاتھ الأساسیة، ومرد ذلك ھو الإرادة الوطنیة في تجسید العدال

ان  ءذه المحاكم في الممارسة، باستثنامن الأمم المتحدة وھو ما یؤدي إلى نجاح ھ ي لبن ة ف مشروع المحكم
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ن  والذي یظل رھنا للتجاذبات السیاسیة الداخلیة والإقلیمیة والدولیة، رغم أنھ جرى تقدیم طلب المساعدة م
رة بسب التسییس  ت متعث ة بقی داداتھا الإقلیمی ھ ولإمت ة تشكیلھا، إلا أن لبنان إلى الأمم المتحدة وجرى بدای

  .ي یثور بصدد تشكیلھا الذ
ة  ص محاكم ي تخ ا والت ي أوردناھ الات الت لال الح ن خ ة م ات الوطنی ص المحاكم ا یخ ا فیم أم
رئیس التشادي السابق حسین  الرئیس الشیلي أوجستو بینوشیھ الذي طالبت بھ عدة دول لمحاكمتھ، وكذا ال

لیمھ حبري الذي طالبت بلجیكا دولة السنغال التي یلجأ إلیھا بوجوب تسلیم ھ ورفض السنغال تس ھ لمحاكمت
ا  دولایا یرودی ة السابق عب و الدیمقراطی وقررت القیام بمحاكمتھ أمام محاكمھا، وكذا وزیر خارجیة الكونغ

ة  ندمباسي  و الرئیس العراقي السابق صدام حسین، حیث أن ھذه المحاكمات لم تثناء الحال ا باس تتم جمیعھ
ة الرابعة، حیث كانت العقبة أمام الأو ا الرؤساء ووزراء الخارجی لى والثالثة مسألة الحصانة التي یتمتع بھ

لیمھ  د رفضت السنغال تس ة فق ا الثانی لیمھم، أم ت بتس ي طالب دول الت ل ال ن قب مما حالت دون محاكمتھم م
ة  ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ول النظ ل دخ ت قب الات تم ذه الح یة، وھ ارات سیاس ھ لاعتب ذا محاكمت وك

ة حی ص الدولی ي تخ م والت ذ الحك ى بتنفی ي تمت وانتھت حت ة والت ة الرابع ص الحال ا یخ ا فیم اذ، أم ز النف
د  الرئیس العراقي السابق صدام حسین والتي جاءت في سیاق محاكمة نظام لنظام على شاكلة ما جرى بع
ي یة، وھ ة سیاس راء محاكم ق إج ن طری ة ع ة العادل مانات المحاكم لال خرق ض ن خ یة م ورة الفرنس  الث
ة حسب  تعكس عدم قدرة النظم الوطنیة على الاضطلاع بدورھا الأصیل في المحاكمة عن الجرائم الدولی
ف  تدعي ضرورة تكیی ا یس ة مم ة الدولی ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ي النظ وارد ف ل ال دأ التكام وم مب مفھ

  .وتأھیل ھذه الأنظمة للاضطلاع بھذا الدور الأصیل 
  :التوصیات 

یات   ذه التوص ق بالأنظم وھ ھا یتعل د  ةبعض یما س دولي ولاس اق ال ق بالنط ھا یتعل ة وبعض الوطنی
ر  ذي ینتظ دیل ال لال التع ن خ دراكھا م ة بت ة الجنائی ة الدولی ام الأساسي للمحكم ي مست النظ ائص الت النق

  . سنوات عن دخولھ حیز النفاذ  7إجراؤه بعد مرور 
الدولیة مع ضرورة إعمال ومراعاة بقیة التوصیات التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  - 1

  .المتعلقة بالأنظمة الوطنیة اللاحقة 
ة بصورة  -2 دیل التشریعات الوطنی ف مصادره وتع ائي بمختل دولي الجن انون ال الإنفاذ الوطني لقواعد الق

وم مب ق مفھ دأ التكامل تتلاءم والدور الأصیل الذي أعطي للقضاء الوطني الذي یطبق التشریع الوطني وف
د  ة المتضمنة قواع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال المصادقة على الإتفاقیات الدولی
انون  ادر الق اقي مص ي ب منة ف د المتض ام والقواع اقي الأحك وطني لب ائي والإدراج ال دولي الجن انون ال الق

  .  الدوي الجنائي 
انون ا -3 د الق وعي بقواع ویر ال ر وتط ان نش اء لج ا وإنش ائي وطنی دولي الجن اء ال ائي والقض دولي الجن ل

ائي  دولي الجن انون ال د الق ق قواع ي تطبی ا ف ھیل دورھ ة وتس ة المحكم رح أھمی ة لش ة متخصص وطنی
  .وضرورة المسارعة للتصدیق على نظامھا الأساسي 

دورھا الأصیل و -4 ام ب ن القی تمكن م ة لت دأ التكامل تأھیل وتطویر الآلیات القضائیة الوطنی وم مب ق مفھ ف
ق قواعد  ق تطبی ة عن طری الوارد في النظام الأساسي لتتمكن من ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولی

  . القانون الدولي الجنائي التي تم إنفاذھا وطنیا 
ة  -5 ة الدولی لیم للمحاكم دم التس ة بع ة ضرورة إلغاء المادة التي تمكن الدول من إبرام اتفاقیات ثنائی الجنائی

ذا  ن شأن ھ ا لأن م لیم رعایاھ د تس ة بع ات ثنائی ا لاتفاقی وھو ما تجسده الولایات المتحدة من خلال إبرامھ
ى  ا إل ي تختص بھ ة الت اب عن الجرائم الدولی ة والعق ي المحاكم دورھا ف عرقلة المحكمة في الاضطلاع ب

وات  د شمول الق ن بع س الأم رارات الصادرة عن مجل اذ الق ظ السلام جانب عدم نف وات حف ي ق ة ف العامل
  .الدولیة بالنظام الأساسي  

ة  -6 اد إختصاص المحكم دف الحول دون إنعق تجریم أي إجراءات وطنیة أو في النطاق الدولي تكون بھ
ة  ى عرقل دف إل دابیر تھ ي وأي ت ا الأساس ي نظامھ واردة ف ا ال ة أو دون مباشرتھا لوظائفھ ة الدولی الجنائی

  .المحكمة وتعطیلھا 
ي الإجراءات  -7 دة ف م المتح ة الأم ابع لھیئ ذي ت از تنفی اره جھ ضرورة إلغاء أي دور لمجلس الأمن باعتب

ھ  ى أن تكون علاقت التي تتخذھا المحكمة وخاصة تلك المتعلقة بالإحالة وكذا إرجاء التحقیق والمقاضاة عل
م ة الأم ا  بالمحكمة منظمة من خلال الاتفاقیة التي تنظم علاقة المحكمة بھیئ د أجھزتھ اره أح دة باعتب المتح
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ن أوامر  ا م وھو جھاز تنفیذي ومن ثم تستفید المحكمة من طبیعتھ ھذه عندما تحتاجھ لتنفیذ ما یصدر عنھ
  .وأحكام وقرارات 

دیر  -8 ي مجال تق وضع ضوابط بخصوص تطبیق مبدأ التكامل ولاسیما السلطة الممنوحة للمدعي العام ف
ة القضاء  ة عدم قدرة وعدم رغب ي اختصاص المحكم دخل ف ي ت ة عن الجرائم الت ى المحاكم وطني عل ال

  .الجنائیة الدولیة
ة  -9 ضرورة توسیع اختصاص المحكمة لیشمل جرائم دولیة أخرى في الحدود التي لا تثقل كاھل المحكم

ة  وإلغاء الحكم الخاص بالاختصاص بجرائم الحرب وكذا جریمة العدوان من خلال اعتماد تعریف الجمعی
  .العامة للأمم المتحدة 

ة  -10 اقي الأشخاص المعنوی مد الاختصاص الشخصي للمحكمة لیشمل إلى جانب الأشخاص الطبیعیین ب
  .ولاسیما الدول باعتبارھا الشخص الدولي الأصیل 

ز  -11 ل دخول النظام الأساسي حی ت قب ي ارتكب ى الجرائم الت مد اختصاص المحكمة الزمني لیسري عل
ب  النفاذ كون ھذه ین نصوص النظام الأساسي وتجن م إحداث الانسجام ب الجرائم لا تخضع للتقادم ومن ث

  . تناقضھا 
ع الخطورة  -12 دابیر تتعامل م إدراج التدابیر الاحترازیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كت

ورة الإج ع الخط ل م ة لتتعام وانین الوطنی ي الق وارد ف ا ال ة بمفھومھ ا الإجرامی وي علیھ ي ینط ة الت رامی
  .   مرتكبو الجرائم الدولیة 

ا  -13 ذ أوامرھ د تنفی ا قص اون معھ رض التع دول لف ة ال ي مواجھ ریة ف دابیر قس ن ت ة م ین المحكم تمك
ة  ي اتفاقی ي النظام الأساسي وف ك ف ن خلال تنظیم ذل ن م س الأم ل مجل ن قب د الضرورة م ا عن وقراراتھ

  .العلاقة مع الأمم المتحدة 
ا  -14 ا وأحكامھ اذ أوامرھ تمكین المحكمة من آلیات تنفیذیة وتدعیھا بالمنظمات الدولیة الموجودة قصد إنف

ة  ات دولی زة منظم ات وأجھ ائف منظم دعیمھا بوظ ة أو ت م تنفیذی زة دع ق أجھ ق خل ن طری ا ع وقراراتھ
  . كمنظمة الشرطة الدولیة الأنتربول ومجلس الأمن 
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ان، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیةقیدا نجیب حمد،  -90 ة، لبن ، منشورات الحلبي الحقوقی
  . 2006، 1/ط

ع، ون الدولي العامالنزاع المسلح والقانكمال حماد،  -91 ة للدراسات والنشر والتوزی ، المؤسسة الجامعی
  . 1997، 1/لبنان، ط

ة واختصاصاتھالندة معمر یشوي،  -92 ة الدولی ة الجنائی ع، الأردن، المحكم ة للنشر والتوزی ، دار الثقاف
  . 2008، 1/ط

  . 2005، 1/، دار النھضة العربیة، مصر، طالقانون الدولي العاممحسن أفكیرین،  -93
دقاق،  -94 عید ال د الس روعةمحم ر المش ة غی اع الإقلیمی راف بالأوض دم الاعت ات ع ، دار المطبوع

  . 1991الجامعیة، مصر، 
ة، القانون الدولي المعاصرمحمد السعید الدقاق ومصطفى سلامة حسین،  -95 ، دار المطبوعات الجامعی

  . 1997مصر، 
  . 2008شورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، منالقانون الدولي العاممحمد المجذوب،  -96
اق،  -97 دني بوس د الم لامیةمحم ریعة الإس ي الش دولي ف اني ال انون الإنس ح الق ة، ملام ، دار الخلدونی

  . 2004الجزائر، 
د بوسلطان،  -98 ة محم ل المنازعات الدولی اء وإجراءات ح بطلان والإنھ ة، ال دات الدولی ة المعاھ فعالی

  . 1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان االمتعلقة بذلك
ر، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأولمحمد بوسلطان،  -99 ة، الجزائ ، دیوان المطبوعات الجامعی
  . 2005، 2/ط
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بلي،  -100 د العس د حم انيمحم دولي الإنس انون ال ي الق رب ف رى الح انوني لأس ز الق أة المرك ، منش
  . 2005، 1/المعارف، مصر، ط

ود،  -101 ي محم د حنف دوليمحم ائي ال ام القضاء الجن ة، مصر، جرائم الحرب أم ، دار النھضة العربی
  . 2006، 1/ط

، 1/، دار وائل للنشر، الأردن، طاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرمحمد خلیل الموسى،  -102
2004 .  

انوسلیمان عبد المنعم، محمد زكي أبو عامر  -103 اتالقسم العام من ق دة ون العقوب ة الجدی ، دار الجامع
  . 2002للنشر، 

  . 2007، 2/، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، طقانون الحربمحمد سامي عبد الحمید،  -104
ة،  -105 د خلیف راھیم أحم دقاق و إب اممحمد سامي عبد الحمید ومحمد السعید ال دولي الع انون ال ، دار الق

  . 2003المطبوعات الجامعیة، مصر، 
اممحمد سامي عبد الحمید و مصطفى سلامة حسین،  -106 دولي الع ة، مصر، القانون ال دار الجامعی ، ال

1977 .  
ف،  -107 افي یوس د ص ي محم ام الأساس ام النظ وء أحك ي ض ائي ف دولي الجن انون ال ام للق ار الع الإط

  . 2002، دار النھضة العربیة، مصر، للمحكمة الجنائیة الدولیة
ت الغن -108 د طلع ي، محم ي یم ر الغرب ن الفك ل م ي ك ة ف م، دراس انون الأم ي ق ة ف ام العام الأحك

  . 1970، منشأة المعارف، مصر، والاشتراكي والإسلامي، قانون السلام
د الخالق،  -109 ة، دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام محمد عبد المنعم عب الجرائم الدولی

  . 1989، 1/ر، ط، دار النھضة العربیة، مصوجرائم الحرب
ي،  -110 د الغن نعم عب ائيمحمد عبد الم دولي الجن انون ال ي الق ة ف ة، دراسة مقارن ، دار الجرائم الدولی

  . 2007الجامعة الجدیدة، مصر، 
ي،  -111 د الغن نعم عب د الم د عب ة محم ة للجریم ة العام ي النظری ة ف ائي، دراس دولي الجن انون ال الق

  . 2008صر،، دار الجامعة الجدیدة، مالدولیة
  . 2005، منشأة المعارف، مصر، القانون الدولي الإنسانيمحمد فھاد الشلالدة،  -112
ام،  -113 دین إم ال ال د كم انون محم ي الق ة ف ة مقارن ا، دراس ھا وتطورھ ة، أساس ؤولیة الجنائی المس

  . 2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، الوضعي والشریعة الإسلامیة
ي،  -114 د لطف ةمحم دولي الإنساني، دراسة مقارن ائي ال انون الجن اق الق ي نط ة ف ات الملاحق ، دار آلی

  . 2006الفكر والقانون، مصر، 
ائيمحمد محمود خلف،  -115 ى حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجن ة إل وراه مقدم ، رسالة دكت

  . 1973كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 
ة أحكام محمد منصور الصاوي،  -116 ة،   القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیع الدولی

اس  ادة الأجن درات وإب ة للمخ رائم الدولی ة الج ال مكافح ي مج اعي ف دولي الاجتم انون ال ي الق دراسة ف
  .، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، بدون تاریخ نشر وخطف الطائرات وجرائم أخرى

ني،  -117 ب حس ود نجی انونمحم رح ق د الأول ش ام، المجل م الع اني، القس ات اللبن ورات العقوب ، منش
  . 1998، 3/الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

ني،  -118 ب حس ود نجی اصمحم م الخ ات، القس انون العقوب رح ق ر،      ش ة، مص ة العربی ، دار النھض
1988 .  

دوليمحمود نجیب حسني،  -119 ائي ال انون الجن ي الق ة،دروس ف -1959مصر،  ، دار النھضة العربی
1960 .  

وطني محمود شریف بسیوني،  -120 اذ ال ات الإنف ام وآلی دخل لدراسة أحك ة، م ة الدولی ة الجنائی المحكم
  . 2004، 1/، دار الشروق، مصر، طللنظام الأساسي

اریخ محمود شریف بسیوني،  -121 ا الأساسي مع دراسة لت المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتھا ونظامھ
دة، مصر،  لدولي والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةلجان التحقیق ا  2002، مطابع روز الیوسف الجدی

.  
، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، الوثائق العالمیة، المجلد الأولمحمود شریف بسیوني،  -122

  . 2005دار الشروق، مصر، 
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راھیم، -123 ق إب اد الح ز ج د العزی د عب یوني ومحم ریف بس ود ش ة  محم ة العراقی ة الجنائی المحكم
ة المنصفة انیة في ضوء ضمانات المحاكم الجرائم ضد الإنس ، 1/، دار الشروق، مصر، طالمختصة ب

2005 .  
  . 2004، دار الفكر الجامعي، مصر، الجریمة الدولیة، دراسة مقارنةمحمود صالح العادلي،  -124
زي،  -125 ازي الھرم د غ ید وأحم د الس د أحم دمرش اء ال ة القض ة للمحكم ة تحلیلی ائي، دراس ولي الجن

دا و وروان وتمبرغ وطوكی اكم ن ع مح ة م ة الخاصة بیوغسلافیا مقارت ة ، الدولی دار العلمی ة وال دار الثقاف
  . 2002، 1/الدولیة، الأردن، ط

دوليمسعد عبد الرحمن زیدان،  -126 ابع ال ر ذات الط ي النزاعات المسلحة غی م المتحدة ف ، تدخل الأم
  . 2008القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجیات، مصر،  دار الكتب

  2004، دار الكتب القانونیة، مصر، القانون الدولي العام، القاعدة الدولیةمصطفى أحمد فؤاد،  -127
  . 2007، منشأة المعارف، مصر، دراسات في النظام القانوني الدوليمصطفى أحمد فؤاد،  -128
  . 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نائيالقانون الجمصطفى العوجي،  -129
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ازدواجیة المعاملة في القانون الدولي العاممصطفى سلامة حسین،  -130

2007 .  
انون منتصر سعید حمودة،  -131 ام الق ة، أحك ة الدولی المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریم

  . 2006، دار الجامعة الجدیدة، مصر، راسة تحلیلیةالدولي الجنائي، د
ودة،  -132 ام منتصر سعید حم ة في ضوء أحك اء النزاعات المسلحة، دراسة فقھی وق الإنسان أثن حق

  . 2008، 1/، دار الجامعة الجدیدة، مصر،طالقانون الدولي الإنساني
ر، ول، الجریمةشرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأعبد الله سلیمان،  -133 دى، الجزائ ، دار الھ

  .بدون تاریخ نشر 
لالا،  -134 یم ش ھ نع ةنزی ة الجنائی دولي والعدال اب ال ان، طالإرھ ة، لبن ي الحقوقی ورات الحلب ، 1/، منش

2003 .  
ارك،  -135 ز مب د العزی انونھشام عب ع والق ین الواق ة، مصر، تسلیم المجرمین ب ، دار النھضة العربی

  . 2006، 1/ط
  :مقالات ال/2
دراجي،  -1 راھیم ال اء إب ي إنش ا ف ف نجحن ة، كی ة الدولی ة الجنائی اني والمحكم دولي الإنس انون ال الق

ة ؟ ة الدولی ة الجنائی دیات، جالمحكم اق وتح اني، آف دولي الإنس انون ال اب الق ي كت یخ دور 3/، ف ، ترس
ة بی ة لجامع ؤتمرات العلمی ة، الم ات الحمای اني وآلی دولي الإنس انون ال ي الق ؤتمر العلم ة، الم روت العربی

  . 2005، 1/السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
ي  «إبراھیم محمد السعدي الشریعى،  -2 ة، دراسة ف ة الدولی ة الجنائی ام للمحكم حدود سلطات المدعي الع

اني ة الدراسات، » إطار مبدأ التكامل في القضاء الدولي، الجزء الث ة كلی ا مجل ة العلی ، تصدر عن أكادیمی
  . 2006، جانفي 14مبارك للأمن، العدد 

ا عام  «إبراھیم محمد العناني،  -3 ي ضوء نظام روم ة، دراسة ف ، »1998إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی
  . 2000، جانفي 1، العدد8، تصدر عن كلیة شرطة دبي، السنة مجلة الأمن والقانون

ة  ،مجلة الإنساني،  »من الاستقلال إلى بروتوكول نیفاشا جنوب السودان «أبل ألیر،  -4 تصدر عن اللجن
  . 2004، 30الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، العدد 

ا،  -5 و الوف د أب ةأحم ة الدولی ة الجنائی یة للمحكم ح الأساس ة، الملام ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف
و انون نم ة للصلیب المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق ة الدولی تلم، اللجن داد شریف ع ذجي، إع

  . 2006، 4/الأحمر، جنیف، ط
دي،  -6 د الحمی ةأحم ة الدولی ة الجنائی اني والمحكم دولي الإنس انون ال دولي الق انون ال اب الق ي كت ، ف

دیات، ج اق وتح اني، آف ة 1/الإنس ة لجامع ؤتمرات العلمی ھ، الم اني وآفاق دولي الإنس انون ال یل الق ، تأص
  .2005، 1/وت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طبیر
ة «أحمد الرشیدي،  -7 ة الدولی ة  الجنائی ى المحكم ة إل ق  المؤقت ، »النظام الجنائي الدولي، من لجان التحقی

  . 2002، أكتوبر 37، المجلد 150، تصدر عن مؤسسة الأھرام، العدد مجلة السیاسیة الدولیة
یدي،  -8 د الرش ور  «أحم ي دارف ة مجرم رار.. محاكم ي الق راءة ف ة، » 1593 ق ة الدولی ة السیاس ، مجل

  . 2006، جانفي 163تصدر عن مؤسسة الأھرام، مصر، العدد 



  433

دولي المعاصر «أحمد بوعبدالله،  -9 انون ال ام الق ة، »العدوان في ضوء أحك وم القانونی ة العل ، تصدر مجل
  . 1992، دیسمبر 7ھد العلوم القانونیة والإداریة بجامعة عنابة، الجزائر، العدد عن مع

اعي،  -10 د الرف ي ضوء  «أحمد عبد الحمی ة، دراسة ف ة الدولی ام المسؤولیة الجنائی ة لأحك ادئ العام المب
ا، »أحكام القانون الدولي الإنساني ارك للأممجلة كلیة الدراسات العلی ة مب ن، مصر، ، تصدر عن أكادیمی

  . 2003، جانفي 8العدد 
ة «أحمد فتحي سرور،  -11 ة الدولی ة الجنائی ة ، » ملاحظات حول مشروع النظام الأساسي للمحكم مجل

دد مركز بحوث الشرطة ة الشرطة، مصر، الع ة 14، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمی ، جویلی
1998 .  

ین، -12 د لاش رف محم دولي، م « أش ائي ال انون الجن ھالق ھ، ذاتیت ھ، طبیعت وث ، » اھیت ز بح ة مرك مجل
  . 2006، جانفي 29، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن، مصر، العدد الشرطة

ین،  -13 د لاش رف محم ا «أش ؤولیة عنھ دى المس دوان وم ة الع ف جریم وث ،  »تعری ز بح ة مرك مجل
  . 2005، جویلیة 28من، مصر، العدد ، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأالشرطة

ة «أمجد أنور،  -14 ة الدولی ة الجنائی ي تواجھ المحكم دیات الت د التح ة مركز بحوث ، » الحصانة أح مجل
  . 2005، جانفي 27، تصدر عن مركز بحوث الشرطة بأكادیمیة مبارك للأمن، مصر، العدد الشرطة

ولیرا،  -15 كار س ي «أوس ائي التكمیل اص القض دولي الاختص ائي ال اء الجن ة ، » و القض ة الدولی المجل
  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، مختارات من أعداد للصلیب الأحمر

ة للصلیب الأحمر،  »محاكم رواندا الجنائیة الوطنیة والمحكمة الدولیة «أولیفیھ دیبوا،  -16 ، المجلة الدولی
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10الأحمر، جنیف، السنة  تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب

ة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإیان سكوبي،  -17 ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ، بحث مق
ة للصلیب الأحمر،  ة الدولی  4و 3الدولیة، تحدي الحصانة، المنظمة من كلیة الحقوق جامعة دمشق واللجن

  .ا، مطبعة الداودي، سوریا ، سوری2001نوفمبر 
دولي الإنسانيإیف ساندو،  -18 انون ال دولي الإنساني، نحو إنفاذ الق انون ال ي الق اب دراسات ف ي كت ، ف

  .2000، 1/إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط
ة «إیلینا بیجیتش،  -19 ع :المساءلة عن الجرائم الدولی ى الواق ین إل ن التخم ة للصلیب ، » م ة الدولی المجل

  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، مختارات من أعداد الأحمر
ك،  -20 ف بج یل یوس انون  «باس وء الق ي ض ا ف ذ قراراتھ ا وتنفی ة العلی ة العراقی ة الجنائی انون المحكم ق

ان وق الإنس دولي لحق تقبل ال، » ال ة المس يمجل ان، عرب ة، لبن دة العربی ات الوح ز دراس ن مرك در ع ، تص
  . 2007، فیفري 336العدد 

ة وسیم منصوري،  -21 ة  «بن عامر تونسي، ترجمة محمد عرب صاصیلا، مراجع ین المحكم ة ب العلاق
اریس، ع .L.G.D.J، تصدر عن مجلة القانون العام وعلم السیاسة، » الجنائیة ومجلس الأمن ، م ق 4، ب

  . 2006ع 
دا «بول تافرنییھ،  -22 ة ، » تجربة المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة وروان ة الدولی المجل

وفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة للصلیب الأحمر دیسمبر -، ن
1997 .  

اأوامر الرؤساء لمرؤوسیھم والمحكمة ا «تشارلز غاراواي،  -23 ة أو إنكارھ ة العدال ة، إقام  لجنائیة الدولی
ر، » لیب الأحم ة للص ة الدولی ن المجل ارات م ف، مخت ر، جنی لیب الأحم ة للص ة الدولی ن اللجن در ع ، تص

  . 1999أعداد 
بة،  -24 ق بوعش یم توفی اه تعم ي اتج ات ف ض الملاحظ ة، بع ة الجنائی اني والعدال دولي الإنس انون ال الق

دیم، في كتالاختصاص العالمي وطني، تق د  :اب القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على الصعید ال أحم
  . 2006، 3/فتحي سرور، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ط

ة  «ثقل سعد العجمي،  -25 مجلس الأمن وعلاقتھ بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دراسة تحلیلی
ن  س الأم رارات مجل وق، »1497، 1487، 1422: لق ة الحق ي مجل ر العلم س النش ن مجل در ع ، تص

  . 2005، دیسمبر 29، السنة 4بجامعة الكویت، العدد 
ترون،  -26 اك إس اني «ج ل الإنس اني والعم دولي الإنس انون ال دولي والق ائي ال اء الجن ة ، » القض المجل

وفمبر58، عدد10السنة  ، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،الدولیة للصلیب الأحمر -، ن
  . 1997دیسمبر 



  434

ادؤهبكتیھ، . جان س -27 دولي القانون الدولي الإنساني، تطوره ومب انون ال ي الق اب دراسات ف ي كت ، ف
ي، مصر، ط ، 1/الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم مفید شھاب، دار المستقبل العرب

2000 .  
ع القضایا ؟ : المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا «فوري، جیرھارد إراسموس ونادین  -28 ھل عولجت جمی

ا ؟ وب إفریقی ائق والمصالحة لجن ي الحق ة تقص ع لجن ارن م ف تق ر، »كی لیب الأحم ة للص ة الدولی ، المجل
  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة 

زي،  -29 ام اجیوزیبي نی ي النظ ر الأطراف ف دول غی ة وال ات الدولی ة الجنای اون مع محكم زام بالتع لالت
ة الأساسي ن كلی ة م دي الحصانة، المنظم ة، تح ة الدولی ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ، بحث مق

ر،  لیب الأحم ة للص ة الدولی ق واللجن ة دمش وق جامع وفمبر  4و 3الحق ة 2001ن وریا، مطبع ،س
  .ا الداودي،سوری

ة، نظم الإدعاء أمام المحكمة الجنائیة الدولیةحازم محمد عتلم،  -30 ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف
ة للصلیب  ة الدولی تلم، اللجن داد شریف ع انون نموذجي، إع المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق

  . 2006، 4/الأحمر، جنیف، ط
ة،  -31 ن نافع انون ال «حس ار الق اره ؟عصر ازدھ ي، »دولي أم انھی اق العرب ة الوف ن مؤسس در ع ، تص

  . 2008، أوت 110، العدد 10الوفاق ببلیشینغ لیمیتد، لندن، السنة 
ات الإنسانیةداریو كارمیناتي،  -32 ل الھیئ ة بعم دوة علاقة المحكمة الجنائیة الدولی ى الن دم إل ، بحث مق

ة العلمیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تحدي الحصانة، ا ة الدولی لمنظمة من كلیة الحقوق جامعة دمشق واللجن
  .، سوریا، مطبعة الداودي، سوریا 2001نوفمبر  4و 3للصلیب الأحمر، 

ع الإفریقي «دجیینا ومبو،  -33 ي إطار الواق ة ، » المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، دور المحكمة ف المجل
وفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة الدولیة للصلیب الأحمر -، ن

  . 1997دیسمبر 
وز،  -34 وا دیل الان و فرانس و غ دولي  «رون انون ال اریة للق ة الاستش ا اللجن ت بھ ة قام رض لدراس ع

ة الإنساني بالصلیب الأحمر البلجیكي، الجماعة الفرانكوفونیة تحت إشراف البروفیسور إریك داف ید، جامع
ة )ج  ( 1فقرة  31بروكسل الحرة، المادة  ة الدولی ة الجنائی ن النظام الأساسي للمحكم ام لمكتسبات : م اتھ
ة للصلیب الأحمر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، » القانون الدولي الإنساني ة الدولی ، تصدر عن اللجن

  . 2001جنیف، مختارات من أعداد 
ودر،  -35 ف ل ا رول ي الط «ساش ة ف وق وطنی ر ف وء عناص ة ونش ة الدولی ة الجنائی انوني للمحكم ابع الق

ة للصلیب الأحمر، » القضاء الجنائي الدولي ة الدولی ة للصلیب الأحمر، المجل ة الدولی ، تصدر عن اللجن
  . 2002جنیف، مختارات من أعداد 

ت،  -36 تیفان جانی ام الم «س ر أم لیب الأحم ة للص ة الدولی دوبي اللجن ھادة من ةش ة الدولی ة الجنائی ، » حكم
داد المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ن أع ارات م ف، مخت ة للصلیب الأحمر، جنی ، تصدر عن اللجنة الدولی

2000 .  
ة،  -37 عید عكاش ة  «س ات الدولی ة ؟.. المحاكم ق العدال ف تحق ة ،»كی ة الدولی ة السیاس ن مجل در ع ، تص

  . 2006، جانفي 163مؤسسة الأھرام، مصر، العدد 
ة محاور إستراتیجیة، » حول المحكمة ذات الطابع الدولي «سلیم الحص،  -38 تصدر عن المركز ، مجل

  . 2007، جوان 9الإستراتیجي للدراسات العربیة والدولیة، لبنان، عدد 
رج الله،  -39 رس ف معان بط ور س رب وتط رائم الح نس وج ادة الج رائم إب انیة، ج د الإنس رائم ض الج

دیم ، في كتاب مفاھیمھا راء، تق ن المتخصصین والخب دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة م
  . 2000، 1/مفید شھاب، دار المستقبل العربي، مصر، ط

ل،  -40 یل أبت دا «سیس ة لروان ة الدولی ة الجنائی وص المحكم ر، » بخص لیب الأحم ة للص ة الدولی ، المجل
  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، السنة تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف

اھین،  -41 ي ش ام  «شاھین عل ة لع ة الدولی ة الجنائی ة بإنشاء المحكم ا المتعلق ة روم ة ، »1998اتفاقی مجل
ة والاقتصادیة وم القانونی دد الأول، السنة العل ة عین شمس، مصر، الع وق بجامع ة الحق ، تصدر عن كلی

  . 2004، جانفي 46
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ة شریف عتلم،  -42 ة الجنائی ام الأساسي للمحكم ى النظ المواءمات الدستوریة للتصدیق و الانضمام إل
انون نموذجي، الدولیة ، في كتاب المحكمة الجنائیة الدولیة، المواءمات الدستوریة والتشریعیة، مشروع ق

  . 2006، 4/إعداد شریف عتلم، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ط
دین عامر،  -43 ات تطور مفھوم جرائم الحربصلاح ال ة، المواءم ة الدولی ة الجنائی اب المحكم ي كت ، ف

ر،  لیب الأحم ة للص ة الدولی تلم، اللجن ریف ع داد ش وذجي، إع انون نم ریعیة، مشروع ق توریة والتش الدس
  . 2006، 4/مصر، ط

ود،  -44 دولي والاختصاص القضا «ضاري خلیل محم ائي ال ین الاختصاص القضائي الجن ة ب ئي العلاق
د مجلة الحقوق، » الجنائي الوطني بشأن الجرائم الدولیة ، تصدر عن كلیة الحقوق بجامعة البحرین، المجل

  . 2005، جویلیة 2، العدد 2
انر،  -45 وني ف ي «ط ا الدبلوماس ؤتمر روم ة، م ة دائم ة دولی ة جنائی اء محكم ا : إنش ي ترتقبھ ائج الت النت

ة ة الدولی لیب، » اللجن ة للص ة الدولی ر المجل ف، الأحم ر، جنی لیب الأحم ة للص ة الدولی ن اللجن در ع ، تص
  . 1998، جوان 60، العدد 11السنة 

ائي، -46 تور  « عادل الطبطب ام الدس ع أحك ھ م دى تعارض ة وم ة الدولی ة الجنائی النظام الأساسي للمحكم
ت، ممجلة الحقوق، » الكویتي، دراسة مقارنة ة الكوی دد ، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامع لحق الع

  . 2003، جوان 27الثاني، السنة 
ة: المحكمة الجنائیة الدولیة «عبد الحسین شعبان،  -47 ة وعملی ة لإشكالات منھجی ة عربی راءة حقوقی ، »ق

  . 2002، جویلیة 281، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، العدد مجلة المستقبل العربي
ة الجرائم ضد «عبد الرحمن خلف،  -48 ة الدولی ة الجنائی ي إطار اختصاص المحكم ة ، »الإنسانیة ف مجل

  . 2003، جانفي 8، تصدر عن أكادیمیة مبارك للأمن، مصر، العدد كلیة الدراسات العلیا
ف،  -49 د خل رحمن محم د ال ة،  «عب ریعات الوطنی ة والتش ة الدولی ة الجنائی ن المحكم یلي ع ر تفص تقری

ریة  ة المص ر للجمعی ؤتمر العاش اھرة الم ائي، الق انون الجن مبر  24-23للق ة ، »2001دیس ة كلی مجل
  . 2002، جویلیة 7، تصدر عن أكادیمیة مبارك للأمن، مصر، العدد الدراسات العلیا

ة، دراسة  «عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف،  -50 ة الدولی ة الجنائی اد الاختصاص للمحكم مشكلات انعق
یلیة ة تأص وث الق، » تحلیلی ة البح ادیةمجل ة والاقتص ة، انونی ة المنوفی وق بجامع ة الحق ن كلی در ع ، تص

  . 2002، أكتوبر 11، السنة 22مصر، العدد 
ز النویضي،  -51 د العزی س الأمن «عب ة ومجل ة الدولی ة الجنائی ین المحكم ة ب ة ،  »العلاق ة المغربی المجل

ة والاقتصاللقانون والاقتصاد والتسییر وم القانونی ة العل ة الحسن ، تصدر عن كلی ة بجامع دیة والاجتماعی
  . 2005، 51الثاني، عین الشق، الدار البیضاء، المغرب، العدد 

دولي «عبد المجید محمود الصلاحین،  -52 انون ال ، »أحكام جرائم الحرب وفق التشریعات الإسلامیة والق
انون ریعة والق ة الش انون بجاممجل ریعة والق ة الش ي بكلی ر العلم س النش ن مجل در ع ارات ، تص ة الإم ع
  . 2006، أكتوبر 28، العدد 20العربیة المتحدة، السنة 

ان،  -53 اب شمس د الوھ ة عب ة الجنائی وء المحكم ة لنش رورة القانونی اني و الض دولي الإنس انون ال الق
اق وتحدیات، جالدولیة دولي الإنساني، آف دولي الإنساني 3/، في كتاب القانون ال انون ال ، ترسیخ دور الق

ات ال وق، وآلی ة الحق نوي لكلی ي الس ؤتمر العلم ة، الم روت العربی ة بی ة لجامع ؤتمرات العلمی ة، الم حمای
  . 2005، 1/منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط

ماعیل،  -54 ة إس ام نعم دوليعص ائي ال اء الجن دة والقض ات المتح دولي الولای انون ال اب الق ي كت ، ف
دیات، ج اق وتح اني، آف انون1/الإنس یل الق ة  ، تأص ة لجامع ؤتمرات العلمی ھ، الم اني وآفاق دولي الإنس ال

  .2005، 1/بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط
ى،  -55 لاء مرس ة «ع ور، الحجی أة، التط دولي، النش ائي ال اء الجن ریع، » القض ة التش ن مجل در ع ، تص

  . 2004، جویلیة 2ل، مصر، السنة الأولى، العدد قطاع التشریع بوزارة العد
ة القضایا الصعبة «علي محمد جعفر،  -56 ي مواجھ ة ف انون، » محكمة الجزاء الدولی ن والق ة الأم ، مجل

  . 2005، جانفي 1، العدد 13تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة 
الیري اوسترفیلد،  -57 ات للمحكمف ة وقواعد الإثب د الإجرائی ةالقواع ة الدولی ى ة الجنائی دم إل ، بحث مق

ة  ة دمشق واللجن وق جامع الندوة العلمیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تحدي الحصانة، المنظمة من كلیة الحق
  .، سوریا، مطبعة الداودي، سوریا 2001نوفمبر  4و 3الدولیة للصلیب الأحمر، 
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دا «فریدریك ھارھوف،  -58 ب ال: محكمة روان بعض الجوان ةعرض ل ة للصلیب ، » قانونی ة الدولی المجل
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة الأحمر

دولي «فیلیب كیرش،  -59 ع ال ة الإنساني، »المحكمة الجنائیة الدولیة ومسؤولیة المجتم ، تصدر عن مجل
  . 2004، 27اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، العدد 

المجلة الدولیة للصلیب ، »تقدیم القتلة للمحاكمة: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا «كریس ماینا بیتز،  -60
  .1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، السنة الأحمر

اد،  -61 ال حم رائم الخطیكم ان الج دى أرك دوان إح ة الع ة جریم ة الجنائی اص المحكم ي اختص رة ف
ة ة الدولی ن كلی ة م انة، المنظم دي الحص ة، تح ة الدولی ة الجنائی ة المحكم دوة العلمی ى الن دم إل ث مق ، بح

ة للصلیب الأحمر،  ة الدولی وفمبر  4و 3الحقوق جامعة دمشق واللجن داودي، 2001ن ة ال ، سوریا، مطبع
  .سوریا 

ة للصلیب ، » انتھاكات القانون الدولي الإنساني مسؤولیة الدول عن «ماركو ساسولي،  -62 ة الدولی المجل
  . 2002، تصدر عن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، مختارات من أعداد الأحمر

دولي الإنسانيماریا تیریزا دوتلى،  -63 انون ال ذ الق ي تنفی دء ف ة للب اب التدابیر الوطنیة اللازم ي كت ، ف
دولي انون ال ي الق ھاب، دار  دراسات ف د ش دیم مفی راء، تق ن المتخصصین والخب ة م داد نخب اني، إع الإنس
  . 2000، 1/المستقبل العربي، مصر، ط

اختصاص المحكمتین المخصصتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا بشأن جرائم  «كلود روبرج،  -ماري -64
انیة د الإنس رائم ض اس والج ادة الأجن ر، » إب لیب الأحم ة للص ة الدولی ة المجل ة الدولی ن اللجن در ع ، تص

  . 1997دیسمبر -، نوفمبر58، عدد10للصلیب الأحمر، جنیف، السنة 
دولي  «ماري لاروزا،  -65 تحد كبیر أمام المحكمتین الجنائیتین الدولیتین، التوفیق بین متطلبات القانون ال

ة راءات العادل اني والإج ر،  »الإنس لیب الأحم ة للص ة الدولی نة المجل ، 58دد ، ع10، الس
  .، ملف خاص 1997دیسمبر.نوفمبر

وري،  -66 د الحم دة «محم م المتح اق الأم ن میث ابع م ل الس ان والفص ة لبن ي حال ة ف ة ، » المحكم مجل
دد المستقبل العربي ان، الع ة، لبن اي 30، السنة 339، تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربی  2007، م

.  
وري،  -67 د الحم ال ا «محم ن أعم وجز ع ر م دولي تقری ابع ال ة ذات الط ول المحكم ة ح ة الحقوقی لورش

وق  ا لحق د قان دیمقراطیین ومرص وقیین ال ة للحق ة اللبنانی رف الرابط ن ط ة م ان المنظم ة بلبن الخاص
ان، مجلة محاور إستراتیجیة، »الإنسان ة، لبن ة والدولی ، تصدر عن المركز الإستراتیجي للدراسات العربی

  . 2007، جوان 9عدد 
انون   «حموري،محمد ال -68 ي منظور الدستور والق ان ف دولي الخاصة بلبن نظام المحكمة ذات الطابع ال

انیین تراتیجیة، » اللبن اور إس ة مح ة، مجل ة والدولی ات العربی تراتیجي للدراس ز الإس ن المرك در ع ، تص
  . 2007، جوان 9لبنان، عدد 

ةمجلة قضا، » المحكمة الجنائیة الدولیة «محمد حافظ یعقوب،  -69 ة یا دولی ة العربی ، تصدر عن المنظم
  . 1999لحقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، مصر، الإصدار الخامس، سبتمبر 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ھل ھي خطوة حقیقیة لتطویر النظام  «محمد حسن القاسمي،  -70
وق، » القانوني الدولي س النشر العلمجلة الحق ت، عدد، تصدر عن مجل ة الكوی ، 47، السنة 1مي بجامع

  . 2003مارس 
دولي «محمد خلیل موسى،  -71 ائي ال انون، » جریمة الإبادة الجماعیة في القضاء الجن ن والق ة الأم ، مجل

  . 2003، جانفي 1، العدد 11تصدر عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة 
د واعد وحضارة متجذرة «محمد سیف،  -72 ة الإ، » السودان بل ة نسانيمجل ة الدولی ، تصدر عن اللجن

  . 2004، 30للصلیب الأحمر، جنیف، العدد 
ي،  -73 د ط دول «محم ائر ال ان وس ي لبن ة ف اكم الدولی تراتیجیة، » المح اور إس ة مح ن مجل در ع ، تص

  . 2007، جوان 9المركز الإستراتیجي للدراسات العربیة والدولیة، لبنان، عدد 
دولي الخاصة تقریر موجز عن  «محمد طي،  -74 ة ذات الطابع ال ة حول المحكم أعمال الورشة الحقوقی

وق الإنسان ا لحق دیمقراطیین ومرصد قان وقیین ال ة ، »بلبنان المنظمة من طرف الرابطة اللبنانیة للحق مجل
ان، عدد محاور إستراتیجیة ة، لبن ة والدولی ، جوان 9، تصدر عن المركز الإستراتیجي للدراسات العربی

2007 .  
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دولي القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیةمحمد عزیز شكري،  -75 انون ال ، في كتاب الق
ة 3/الإنساني، آفاق وتحدیات، ج ؤتمرات العلمی ة، الم ات الحمای ، ترسیخ دور القانون الدولي الإنساني وآلی
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  43-40......................................لي العام  الاختلاف حول مصادر القانون الدو: الفرع الأول
   45-43.....................................الاختلاف حول مصادر القانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني

  العقبات التي یثیرھا تطبیق مصادر القانون الدولي العام : المطلب الثاني
  47-45..................................................ولي الجنائيفي إطار القانون الد               
  46-45.............................ن الدولي الجنائيالعقبات التي تتعلق بكل مصادر القانو: الفرع الأول
  47-46............................العقبات المتصلة ببعض مصادر القانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني

  95-48............................................تحدید مصادر القانون الدولي الجنائي: المبحث الثاني
  67-49................................................................المصادر الأصلیة: المطلب الأول

  60-49.........................................................................المعاھدات: الفرع الأول
  64-60.....................................................................العرف الدولي: الفرع الثاني
  66-64.............................................................المبادئ العامة للقانون: الفرع الثالث

  67-66.....................................................مبادئ القانون الدولي وقواعده: فرع الرابعال
  95-67.............................................................المصادر الاحتیاطیة: المطلب الثاني

  69-68.....................................................................أحكام المحاكم: الفرع الأول
  71-69.......................................................................الفقھ الدولي: الفرع الثاني
  72-71...........................................................مبادئ العدل والإنصاف: الفرع الثالث

  74-72.........................................................قرارات المنظمات الدولیة: بعالفرع الرا
  76-74.......................................................التصرف بالإرادة المنفردة: الفرع الخامس
  95-76.................................................................القوانین الوطنیة: الفرع السادس
  160-96....لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة تطور آلیات الحمایة الدولیة الجنائیة المؤقتة: الفصل الثاني
  129-98...............1992الجھود والسوابق الدولیة لإنشاء محكمة دولیة جنائیة لغایة : المبحث الأول
  111-98...................................بق لغایة الحرب العالمیة الثانیةالجھود والسوا: المطلب الأول
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  الجھود الدولیة لإنشاء قضاء دولي جنائي : الفرع الأول
  102-98.............................................لفترة ما قبل الحرب العالمیة الأولى               
  111-103.............نشاء قضاء دولي جنائي قبل الحرب العالمیة الثانیةالجھود الدولیة لإ: الفرع الثاني

  129-111......................القضاء الدولي الجنائي في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة: المطلب الثاني
  115-111............الجھود الدولیة لإیجاد قضاء دولي جنائي أثناء الحرب العالمیة الثانیة: الفرع الأول
 129-115................................................محاكمات الحرب العالمیة الثانیة: الفرع الثاني

  160-130) ...........................1994 -1993( المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة : المبحث الثاني
  I. C. T. F. Y.................(131-149(السابقة  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا: المطلب الأول

  135-131.............الخلفیة التاریخیة للمحكمة ولجنة الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب: الفرع الأول
  149-135....................الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة: الفرع الثاني
  ICTR ...................................(149-160( المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا : انيالمطلب الث

  152-149............................1994الخلفیة التاریخیة وإنشاء لجنة الخبراء لرواندا : الفرع الأول
  160-153...............................الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا: الفرع الثاني

  279-161........آلیات الحمایة الدولیة الجنائیة الدائمة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة: الفصل الثالث
  194-162......................................إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتكوینھا : المبحث الأول
  173-162........................................م المتحدة في إنشاء المحكمةجھود الأم: المطلب الأول

  جھود لجنة القانون الدولي واللجنة التحضیریة : الفرع الأول
  169-163...............................................................لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

  173-169..........................الاتجاھات الدولیة حول إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة: الفرع الثاني
  194-173......................................تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة وھیكلتھا: المطلب الثاني

  182-175.....................................تعیین القضاة والتدابیر العامة لعمل المحكمة: الفرع الأول
  190-182......................................................الأجھزة الرئیسیة للمحكمة: الفرع الثاني
  194-190.........................................................جمعیة الدول الأطراف: الفرع الثالث

  279-195...........قواعد الاختصاص والقواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة :المبحث الثاني
  242-196....................والجزاء أمامھا  قواعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

  231-196..................لمحكمة الجنائیة الدولیةل في النظام الأساسيالاختصاص قواعد : الفرع الأول
  242-231.......................للمحكمة الجنائیة الدولیة أحكام الجزاء في النظام الأساسي: الفرع الثاني

  القواعد الإجرائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الثاني
 279-243.................) ..........إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة(                 

  252-243...........................................مباشرة الدعوى وإجراءات التحقیق :  الفرع الأول
  270-253............................................................إجراءات المحاكمة : الفرع الثاني
  279-270........................................................إجراءات الحكم وتنفیذه : الفرع الثالث

  دور الأنظمة الوطنیة في الحمایة الدولیة الجنائیة : الفصل الرابع
  362-280........................................لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في ظل مبدأ التكامل

  306-281......ورھا في المحاكمة عن الجرائم الدولیة والعقاب علیھاالأنظمة الوطنیة ود: المبحث الأول
  294-281..........الأحكام المرتبطة بالجرائم الدولیة والعقاب علیھا في الأنظمة الوطنیة: المطلب الأول

   288-281....................النص على الجرائم الدولیة وعقوباتھا في التشریعات الوطنیة: الفرع الأول
  مبادئ الاختصاص الجنائي الوطني ودورھا في الملاحقة الوطنیة : الفرع الثاني

  294-289...............................................................للجرائم الدولیة والمعاقبة علیھا
  306-294..........تطور أھمیة الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الجرائم الدولیة: المطلب الثاني

  303-295..........................................التعریف بالاختصاص الجنائي العالمي: الفرع الأول
    306-303.................موقف التشریعات المقارنة في الأخذ بمبدأ عالمیة النص الجنائي: الفرع الثاني

  الحمایة الدولیة الجنائیة مبدأ التكامل والتعاون الدولي في : المبحث الثاني
  352-307..............................................لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة               
  331-307..........................................مفھوم مبدأ التكامل، تطوره وصوره: المطلب الأول

  311-307............................................................تعریف مبدأ التكامل: الفرع الأول
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  317-311......................................................نشأة مبدأ التكامل وتطوره: الفرع الثاني
  331-317..........................صور التكامل وعلاقتھ ببعض المبادئ القانونیة الدولیة: الفرع الثالث

  362-331.......المشكلات التي یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل وعلاقتھ بمبدأ التعاون الدولي: المطلب الثاني
  349-331......................................المشكلات التي یثیرھا تطبیق مبدأ التكامل:  الفرع الأول
  362-350....................ھ مع مبدأ التكاملالتعاون الدولي والمساعدة القضائیة وعلاقت: الفرع الثاني

  الممارسة المیدانیة للحمایة الدولیة الجنائیة: الفصل الخامس
  416-363...........................................................لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة 

  في الحمایة    الممارسة العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة: المبحث الأول
  386-364.............................الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة                
  372-364...................القضایا المحالة من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي: المطلب الأول

  367-364......................................مقراطیةالقضیة الحالة من قبل الكونغو الدی: الفرع الأول
   370-367..................................................القضیة المحالة من قبل أوغندا: الفرع الثاني
  372-370........................................القضیة المحالة من قبل إفریقیا الوسطى: الفرع الثالث

  386-372....................... 1593: قضیة دارفور المحالة بقرار مجلس الأمن رقم: لب الثانيالمط
   377-372..............................النزاع في دارفور و تدخل الأمم المتحدة في الإقلیم: الفرع الأول
  386-377.............الدولیة إحالة مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة: الفرع الثاني

  ممارسة القضاء الوطني للحمایة الدولیة الجنائیة : المبحث الثاني
  416-387..............................................لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة               
   397-387.........................).ذات الطابع الدولي(المحاكم الجنائیة الوطنیة المدولة: المطلب الأول

  390-388..........................................المحكمة الجنائیة المدولة في سیرالیون: الفرع الأول
  394-391............................................المحكمة الجنائیة المدولة في كمبودیا: الفرع الثاني
  396-394.....................................الجنائیة المدولة في تیمور الشرقیةالمحكمة : الفرع الثالث
  397-396......................................مشروع المحكمة الجنائیة المدولة في لبنان: الفرع الرابع

  416-398.................نظر القضاء الوطني في بعض القضایا المتضمنة جرائم دولیة: المطلب الثاني
  399-398.........................................................قضیة أوجستو بینوشیھ: الفرع الأول
  400-399.....................................قضیة الرئیس التشادي السابق حسین حبري: الفرع الثاني
                         402-400......السابق عبدولایا یرودیا ندمباسي قضیة وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة: الفرع الثالث
  416-402.....................................قضیة الرئیس العراقي السابق صدام حسین: الفرع الرابع

  426-417................................................................................:....الخاتمة 
  442-427......................................:.........................................قائمة المراجع

  445-443..................................................................................:...الفھرس


